)1 وععدااوتاطاثا 


اللا 


ااا 


0ه يت 


م ١‏ 5 
ُ | لاه 5 -. 
3 ا سل صعيه بر 0 


تصر ها نْمَا بحاي 


9 > و .د شراد 
السَنْه الشالئةوالارعون 3 


السمايس 


ووه 


56 الكدسك )2 


3 ع 
: م2 


المكم هه" : لال من مارس ١5317‏ 
| ب عحاماة : حو الإسم من الجدول تأدييآً ؛ 
طلب إعادة القيد « القضشاء يعدم قنوله 
شكلا » نقض » طعن » ما لا موز فيه 0 


انيبن 
نقاما 


بات 


محديد طلب إعادة القيد بعد مضى سنتين ' 
0 

ب جدول مخامين : طلب قيد » قضاء الاجئة 
بعدم قبوله شكلا 1 قضاؤها رض 
الطلب ء'ندحتهما . ص 119" 


النقض الجزانى 


الحكم ١ه‏ : أول يثاير 37ؤا 

| نقض :مصلحة فيه طمن الدعى بالق الدتى » 
اقتصار حقه فى الطمن على ما يتعلق 
محقوقه المدئية وحدها » علاقته المج 
فى الدعوى اطنائمة . 

ب لس حي : تسييبه » ذكر مادة القانون الى 
حي يموجما . 

حِ ‏ عمل : ( للزايا الا كثر فائدة » , جمع 
العامل بين المطالية » عزايا النظام الذى 
وضعه رب العمل وبين مزايا قائون 
عقد العمل , - 


د ب عمل : إجازات , حقالعادل فيها » حصولة 
على أجازات نشحعية مجاوزت مددها 
الأجازات الاعتبادية الستوية المقررة 
قانونآ » القول بأن الأجازات التشميمية 
لاتغنى عن الاعتيادية . 

50 حمل : قالونه » تفسيره » الاستناد فيه إلى 
قواعد المنطق والعدالة مع الاستشهاد 
بقرارات هيئة التحكم ١‏ اص إسه 

الم لاوم : 

| جرعة : استحالة . قتل عمد . شروع . 
ماهيتها ؛ استحالة نسبية » شرّوع 
فى الجرعة 8 عقوبات م 5غ . 


- نقض : طعق» أثره ؛ تسسه ؟ القانون باه 
لسنة ومو م 55 2 رفع الدعوى 

على المنهم بعدة حرام مرتبطة ارتباطاً 

لا يقيل التجزئة » إدائته في بعضها وتيرثته 

من البعض الآخر » تقض - البراءة 
الخطأ فى تطبيق القانون , مقتضاء . 
ص الى 


المكم 04" : 
مماكة : إجراءاتها » متهم مجناية , ضور محام 
معه نحت الغرين ٠‏ أثره ؛ دفاع » إخلال 
قه , إجراءات حنائة م لمم . 


ص «سرك 


الحم دوم : 
قتل متمد : : حه ) أسبيبه » نية إزهاق الروح » 
طابعيا الخقاص , اشتلافه عن القصد 
الجناى العام فى سائر جراكم التعدى 
على النفس ؛ التحدث عنه استقلالا 
فى حسم واستظبارهبإنراد الأدلة عله . 
صن مامه 
المسكم 5م 1 
تفتيش ؛: إذن إصداره اضبط حناية أو جنحة 
واقعة بالفمل » إصداره اضيط جرعة 
مستقبلة ولو :رجح وةوعبابالفءل ؛ 35 
لسييية » قصور , ص 15 
الحسكم ”١‏ : ؟ من يناير 517وا 
أموال أميرية : اشتلاسبا » عقوبات 
م ؟الاء أركانها ؛ حم 


عدم تدلله على توافر ركن تسم المال 


» لسيية . 


ب ب نقض : طمن » أسيايه ؛ - 0 السيدية . 


ص وم" 


تفتدش 5 


الحكم؟5 + : 
| محاكة : إجراءاتها »دفاع » اعتقاد الجانى 
أن الحمكة قد اقتنعت ببراءة موكله ء 
تصميمه على الطليات دون. إبداء دقاعه 
في موطوع الدعوى . 
ب ل تفتيش : استصدار إذنه من البابة الكلة 
دون الحزئية . ص سمج 
المكم +5؟ : ؤ من يناير ١9575‏ 
اختلان : أشياء #جوزة ؛ حي » أسييية » سكوتة 
عن مناقشة واقعة » 'زول اللهةالحاجزة 
عن الحجز مناقشةهذه الواقعة واستظهار 
تارءها وما إذا كان قبل يوم البيع 
أم بعده . ص اك 
الحم 8514 : 
قتل عمد : إثبات ؛ حم تسبيبه» نية القتل » 
تدليل الحسج على توافرهاءإزهاقالروح» 
استظرارها 1 ص بحبره 


المسكم 56 : 
إذن بتفئيش شخص التهم وسكاه ؟ 
تيش محل مجارته . ص م 
00 1 
اشتباه : تأبيد حالته ١‏ المرسوم بقانون 2ه 
لسنة مغ9١‏ م 7/؟ ؟ عحيص الفمل 
الأخير الذى وقع من المهم لتقدير جدية 
الانهام » صدور َ تهالى بالإدانة 
فى ذلك الاعهام . ص رمه 
الحكم ل : 
احتلاس : أشياء محجوزة حجز إدارى فى ظلٍ 


يي اكع السسنة هما » 00 


١5515 من يناير‎ ١ 


إذألم محد من يقبل الحراسة » المدبن 
أو الجائز الحاضر دون اعتداد برفضه . 
ص وم> 
الحكم 8م : ١١‏ من ينابر 1535 

١‏ قذف : ماهيته » سلطة ممسكمة الموضوع 
فى استخلاصها من عناصر الدعوى ؛ 
نقض ٠‏ طعن ء على النتانج الفانونية . 

ب ل قذف : جريدة » نشير أخير خط من قدر 
الجنى عليه ويدعو إلى احتقاره بين 
مخالطيه . 

لزت 4 لع نال ب صمو 110 ري 
المادة م١‏ عقوبات ..أركانها . قصد 
خا ؛ قصد عام , ماهيته » العلم ٠‏ مق 
يفترض؟ دفع محسن النية. الى عليه ليس 
من اللوظفين العموميينأو من فى حكهم . 

د شير : حصاتته ؛ مداها فى الجاسات 
والتحقيقات , حافة ؛ جراتم المادئين 
ححراوءة إعقوبات ؛ قذف»سب. إهانة. 

ه ل صحف : حريته فى النثير , مداها . 

ص يوس" 
الحم 56 : 

| اختلاس : أشياء حمدوزة ؛ إثبات . 2 
إدانة » سه » بان الواقعة عا مق 
أركان الجرعة وظروفبا وأدلة الثبوت 
ومؤداها » قول الحيّ إن اللهمة ثابئة 
من ممضرى الحجز والتبديد . 

ب - ممكة : إجراءاتها » أصولها ؛ إجراء 
المحسكمة التحقيق بنفسها بالجلسة » يتنازل 
المتيع عن ذلك صراحة أو عا . 


0-54 ضر جع استدلالات : استناد < الإدانة 


على عضر مطبوع أعدت فه أقوال 
أأصراف « شاهد الإثئبات » من قل 
لتجرى على كل ااوقائع التى ياغ عنها 
الصيارفة ٠‏ تقيم الدليل ؛ شاهد » سؤاله 
عن معلوماته ثم إثيات ما يدلى به قملا » 
افتراض أقواله قد صدورها منه, أثره . 

ص غ52 

المي اسه 

إثبات : نقض » أسبابه » مالا يقبل منها » التعرف 
ل شخص من ظهره » سلطة قاضى 
الموضوع فى تقدبر هذا الدليل ؛ الحادلة 

فى ذلك أمام محكة النقض . ص ممح 


الحكم ثلا : 

إعادة النظر : العبرة فى قبول الطلب » معاودة 
تقدم الطلب للمرة الثانة فى إطار 
مختلف » اسئناداً إلى ذات الواقعة الى 
أسس عليها الطلب الأول . هوت 

الحكم 99" : 78 من يناير ١95357‏ 

حاكة : إجراءاتها , دقاع » حضور مدافع مع 
الهم مجنابة , تعدد النيمين وتعارض 
مصد اتوم الا كتفاء عسام واحد عنهم 
جميماً . ص ا 

الحك, *لام : 

ا سسرقة : إخفاء أشياء مسروقة , استفلال 
كل من الجرعتين عن الأخرى » اختلاف ‏ 
طبيءهما ومتقوماتهما » القول لايتصور 
وقوعهها من شحخص واحد 

ب ب إثبات , إعتراف » نقض ؛ طعن » أسبابه : 
سلطة الممكة الجنائية فى تقدير ضحة 
الاعتراف وقيمته فى الإثبات , رقابة 


محمكية النقهن : عن ارخ ب" 


الحم ام 
ا جسم الجريمة : ليس شوط عدم ضبط 
السلاح والدخيرة للستعملين فى الحادث . 
قاضى ء عقيدته » حريته فى تسكوينها . 
بس جناية : إحالتها مباشرة إلى محكة الجنايات ٠‏ 
ش ا 


الحم ولام : “ل هن يثأير ١5595‏ 


شيك بدون رصيد : جرعة امادة ممم عقوبات 


ركن سوء النية ما يوفره » تجرد علم ١‏ 


الساحب بعدم وجود هقايل وفاء فى تارم 
السحب » دقع المهم بأنه أعطى الشيك 
مقابل ثمن بشاعة اشتراها مناغنى عليه » 
وأنه ردها له قبل تارم الاستحقاق . 


ص 2ه" 


المسكي 105" : 

| ل دفاع : محقيق , إثبات ؛ تقض » طعن » 
أسبابه » مالايقيل منها » تقدير سن الهم 

فى محضر الجلسة بثانية عشر عام » عدم 
اعتراضه على ذلك أمام محكنة الوضوع . 

عقويات م س#/ا ء المجادلة فى ذلك أمام 

محكمة النقض لأول مرة . ١‏ 

ب ل أسباب إباحة : دفاع شرعى ؟ ثقض » 
طعن ؛ أسبابه » مالا يقبل منها » الدفع 

بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة 

أمام محكرة النقض . ص .وه 

'المكيم لالام : 5؟ من يناير ١535‏ ْ 

محاكة : إجراءاتها ؛ ارتباط ؛ دعوى جنائية ؛ 
نيابة عامة » غرفة الإتهام . محكة 
الجنايات» مواد مخدرة » سلاح ء الإحالة 

المباشرة فى جراتم المادة 1 اعج 

. وما ارتبط بهسامن جراتم أخرى » 


ماهمته » ارئباط الادة «" عقوبات . 

37 

الحكمولام: 
إخفاء أشياء سسروقة : ركن الإخفاء » والعلم 
بالبرفة , اتصال يد التهم بالأشياء 
السروقة إتصالا ماديا بتسامبا من 
السازق بعد دفع جزء من القن إليه ؛ 
ًَ » تسبيبه؛ التحدث فى الج عن 
ركن العم بالسرقة . ص لاه" 

الحم 4" : 
قبض : تلبس » انتقال الضابط إلى المقهى لضبط. 
وتفتيش أحد مجار الخدرات » أمره 
بحراسة القبى ومنع الدخول والخروج 
حق نم مهمته ء اعتباره إجراء لحفظ 
الأمن والنظام لاتعرض فيه للحرية ٠‏ 
إلقاء التهم الذى كان بالمقبى درا »2 
اعتباره خلا اختياريا تتوفر به حالة 
التلبس . 
المكم 6 : 
اختلاس : أموال أميرية » جرية الادة 9و 
عقويات » أركانها » تصرف اللجانى بالفعل 
فىالمال اللختلس» نية الاختلاس » ماهيتها. 
ص ام 


ص 81:9" 


الحم ١خ" ٠6٠:‏ من يناير ١5519‏ 
ربافاحش : حم , تسيبه, نقض » أسيابه » 
ما يقبل منهاء سان سعر الفائدة الى 
حددها النهم ومدى عخالفتها للقانون . 
ص "61ح 
الحكركمم: 
| ل تفتيش :تنفيذه » تفتبش أنتى »إجر اذه ععرفة 
أنتى يندمها مأدور الشبط .. إجراءات 


جنائبة 2 اسئتار المنبعة خلف 
حاجز وتغطية جسمها » إخراجها الخدر 
بنفسها طواعية من داخل ملاينها . 

ب ل دفاع : حم » تسبيبه » تقدير سن امتهم . 
المادة با عقوبات » طلب الدفاع عرض 
النبمة على الطبيب لتقدير سنها » تقدير 
المكية سنها لست عشرة سئة 


مع إثبات ذلك فى عضر الجلسة . 
مرافعة الدفاع دون العودة إلى طلسه 
السابق 2 ص م" 


الحم ؟م” : 


إثبات : شهود ؛ حي » لسسية »رد الممكمة على 


النقض امل 


الميثة العامة 


الحم 44؟ : "58 من يوئيه ١95017‏ 


ترقبة : أهلية » ضوابط تقديرها ع 


المكم ملم 


طلب : إحراءاتة , معاد رقعه ٠‏ قانون واجب 


ص 1866" 


أقوال شهود النتى . ص عم" 
التطبيق . ص وم" 


المكم كمم: 


مرت : محديده » أقدمية » تحديد الأقدمية عند 


الإعادة إلى الخدمة . ص هنوع" 


النعض امدق 


الحكم لالم؟ : ؟ من ماو ١9537‏ 
ضرببة : أرباح تجاربة وصناعية , وعاؤه » تقدير 
المكرومء؟ 


| دعوى : عدم سباعيا 0 أحوال شخصسة 0 


ص /ا6>" 


وقف . 
ب - تقادم : أحوال شخصية» وقف . 
ببدى رآيه فى القضية ‏ أحوال شخصية » 


وقفاء نظام عام » تنأية عامة . ص بح" 


الحكم ومع : © من مايو ١9317‏ 


١‏ إصلاح زراعى : تصرفات امالك الثابتة 


التار ع » عقد » آثار ؟ غير . 


التارم » نفاذ التصرفات » مناطه » عقد » 
بطلاته #عدم تفاذ . 


ح اس حا : تدليل» عيب قصور . إصلاح 
زراعى « استلاوٌه » بيع ميك الغير . 


ص ره >" 


المج مومء 
نقض : حكء حجيته » محكدة إحالة » سلطتها. 


ب ل بيع : مشترى النزاماته » يمن 2 معاد 
دفعه) عرف . 
اج ل إثبات » بمين متممة ؛ حجيتها ؛ استثناف » 


فه. ص .ؤم" 


| س عقد بيع : قطن نحت اله لع برصة» سعر ,» 
حدق البائع فى قطمه » تغطية حق الشترى 
فيها » توريد» مطالبة بفروق الأسعار 
عند التخافف عنه » إعذار . 

ب - تعويض : إتفاق » شرطه » إعذار . ' 

ص 54> 
المكم 59م : 

ا تقض : حي » أثرهء ححكة إحالة » سلطتها » 
حخصوية . 

7 2ك :تدليل » عيب إسناد » خطأ فيه »مخالفة 

الثابت بالأوراق . ص 5ك 
الحكي 59م : 

| ل قسمة : طبيعتها » عقد تبادلى » تصرفات 
دائرة بين النفع والغعرر » <ق إبطال 
العقد ء زواله بالإجازة . 

ب ب عقد : إبطاله » إجازة صر محة » طمنية » 
حمكة الموضوع , تمض ء أسباب 
موطوعية . 

الحكم ع : و من ينايبر 3و١‏ 
دمغة : رسمها . أوراق وقراطيس مالية »:ضريبة . 
ش ص لوك 


المك موعم: 


١ب‏ عمل : عمكة شئون العال » اختصاص نوعي . 


ص يد 


ب - نقض ؛ طمن , أحواله » اختضاص الحسب 
نوع الفضية . 
٠‏ تمن ؛ عقّده: عناصره » محاماة » حظر , 
المع بين الحاماة وانوظائف . ص به 
المكم حو 
| - وتف : شروطه . تخيرها , الشروط 
المشرة . 
ب لوقف : واقف ,» شرطه 2 تفسيره , 
ذرته. 
الم لاقع 


» إعلام شرعى‎ ٠ أحوال شخسية : إرث‎ ١ 


ص 6" 


حممانة . 


ب س حي : تدليل» عيبه ؛ قصور 2 وقفاء 


استحفاق فيه . ص إلا 


المسكم ققم 


وقف : واثف , شرطه » تفسيره 6-مصارقه ,2 


مخديدها , ص إلا" 


المسم 851 : ١٠امن‏ مايبو؟51ذ١ا‏ 
١‏ - حوادث طارئة: نظريتها. مناط تطبيقها» 
عحكة الموضوع . 
ب - إصلاح زراعى : نظرية حوادث طارئة » 
عقود بع 'ثابتة التارريخ » استيلاء على 
أطيان مبعة » قانون «مع لسنة م#موىء» 
مدى تطبيقه »بيع ٠‏ 1 
رايد - : تدايل, عيب .ء عثالفة الثابت 
بالأوراق » بسع » من ٠‏ محديده , محكنة 
اللوضوع ص لال" 
الحكم عه 0 
تنفيذ عقارى : حور سو المزاد أحوال الطعن 
فه؛ حم جاز استتناقه . ص وياد 


0 


: 0 ٠ 
تقادم‎ 


مسقط 6 اذوه 3 تعورض ؟ مسئولية 
ص ولا" 
الحيم ١0+‏ غ: 58 منمايو مدال ش 
التزام المرافق العامة : إسقاطه » قبول الإدارة 
تنفيذ عقود العمل بعد الإسقاط , أثره » 
إنهاء عقد العمل قبل نهاية مدته , 
تعويض ء مسئولية عقدية . ص وباب 

الحك *.): 
١‏ ممل : عقد, عناصره ؛ أحر ؛ مفرداتهر 
فاحة 6 عرف اتفاق 4 إثات, عميئة . 
ب - مكافة : نهاية الخدمة » تأمين وادخار. 
ص ا/ال» 

الحكم :١غ‏ : 
إعلان : أوداق محضرين ؛ تقض ء طمن » 
إعلانه , : 
المكم وغ . 


ا أحوال شخصة : طلاق » رجعة ؛ عدة . 


ص ملا>ى 


ب - طلاق : عدة . انقضاؤها , سن اللأس , 
تقديره » إثبات : مين . 

> ب إرث : دعواه , سماعبا » زوجبة . 

دس دعوى : عدم سماع , #ناقض , طلاق . 

ه - إثبات : إقرار قضانى , كذيه . 


و محكمة الموضوع : شاهد ترجبيح شهادته 


على آخر . 
ز ‏ قاض : صلاحته » إظباررأىمانع من ماع 
الدعوى . ص خم/ا" 


الحكم 4١5‏ : 4؟ من مايو ١9519‏ 
١‏ إثبات : بالكتابة » أوراقعرفية» تارخبا» 


* 2-6 


ب ل تزوير : أدعاء به , شواهده , ممكة 
للوضوع 6 إشمات مه الأوراق 0 
إجراءاته 5 

نطلائة 6 أعص عسكرى مم١‏ 

لسنة 1ووةص . 


عب عقال 3 


د - دعوى : إجراءات نظرها » عباراتدارحة 
ومخالفة للأداب أوالنظام العام » عدوهاء 
محكة للوضوع ؛ حي » قصور . 
ص يم" 
الحكم 401 : ش 
عقد : ماهيته » نطاقه . محكمة الموضوع , هبة . 
1 ص رم 
الحكم 104: 
اختصاص : نوعى » نظام عام » استثناف » حم 
قابل .له . 
المكم ا: 


-١‏ طرح البحر : أموال عامة . أموال خاصة 
للدولة » قرارإدارىي 2 مله » قرارإدارى 


ص همك 


معدوم » عدول عنه » حق الأداء فيه . 
ب سا رسم : رى وصرف ؛ أموال عامة 03 
تقادم . 
- تقادم : دفع ؛ محكة الوضوع ؛ نظام عام . 
د حيازة : حائز سبيء النية » رات » ردها ؛ 
تقادم #أبوالعانة : ص 8" 
المكي "٠ : 4٠١‏ من مايو ١9501‏ 
ا حمل : عقده. + التياؤء م رب العمل 
واكلئة يننا سان والتكرلة 
دعرى » النزام » د أوصافه م, العزام 


ب - عمل : فسخ غير جائز » مسئولية رب 
العمل عنه » مناطها » حي ؛ تدليل » 
عيب » قصور » تعويض - 
ح ل استثناف : طلب جدديد » ماهيته . 
ص ٠ه"‏ 
الحكم ١١4؛:‏ 
إعلان : أوراقعضرين؛ نقضء طعن » إعلانه . 
1 ص 97> 


الحكم 41 : 
عمل : عقد العمل الشترك , لألحة العمل الصسفى» 
تقابة السحفيين » قيد يدوا » شرطه . 
ص موك 


المكي ١؛‏ : ”١‏ من مايو ١9071‏ 


تنفيذ عقارى”: دع اللكية فى القانون الختلط « 
إجراءانها . ص موي 


المكم 4١4‏ : 
ا عقد ا 507 0-6 
0 عيب »6 قصور . 
ب س تقد : توريد » ترخيص الاستيراد » تقديمه؟ 
تعويض م 
قانون . تفويض اتشريعى » قرار إدارى ٠.‏ 
أركانه » عيب عدم الاختصاص ؟ نقد . 
د قرارإدارى : تضميئات » مسكولة الإدارة 
عنهاء عيب وضرر » رابطةالسببية بينهما. 
ص #ية» 


: 4١4 المكم‎ 


جركة : رسم» واقعة منشئة له ؛ ضريبة . 


ض 5و" 
المكم 6 4: 
إثبات : بالبينة » فى المواد التجارية . ص /اؤ5 


سوفن ا 


الح ١١؛‏ : لالا من أكتوبر ١957‏ 
١س‏ طالب : فصلهء تأديبه » مماهدعاليةوكليات 
تابعة لوزارة الترسة والتعليم 2 مجا اس 
خاصة . * 


ب معهد زراعى : وكيلوزارة مساعدللارببة 
والتعليم » سلطة التجاوز عما ورد 
. باللامحة الداخلية . 


ج ‏ عميد معبد : عال أو كلية تابعة لوزارة 


الترية والتعليم » توقيع عقوبة الفصل النهالى . 


ص ,98" 


الحكم ١7: 41١‏ من نوفبر ١9515‏ 
اب ننابة إدارية : دعوى تأديبية . 
ب ل محكة تأديبية : اختصاص », محديده . 
جل موظف : 
ش نفاذه من يوم صدوره . 


ترقة » قرار إدارى » قاعدة 


د جزاء تأديى : خفض الدرجة » ترقية » 
عناكة تأديية . ص .ونا 
المكم ماع : 4؟ من نوقير ذا 
| محال صناعية و يجارية : ترخيص الملات 
المقلقة للراحة والمضرة «الصحة » إبطال 
تشغيلها لدة سنة . 


ب ل عهالصناعيةونحارية :قمع لسنةغ موق 
لجال الزمنى لسريانه . 
ج ب انشريع : سريانه » قاعدة القانونالأصلم . 
د # محال صناعية وتجارية : تشغيلها خفية لايقطع 
مدة السنة السقطة للرخصة . سن “7.١‏ 
المكم 15 : 
دعرى تأدسة : سقوطيا بالتقادم .2 ص إءلا 
المكم 4: 


دعوى تأدسة . عنالفة مالية» اختصاص » قرار ' 


الجمع سس 


ص عء7؟ 


إدارى . 
المكم :40١‏ 
عقد إدارى . مناقصة » ممارسة . ص مء7؟ 


المتج نع : 


| حجز ما للمدين لدى الغير': خضوع الإدارة 


لشروطه القانونية . 
ب متاول 5 مسئولته وفقآ لامادة او6مادن 


القانون المدتى » خطأ رب العمل . 
ص سن 


العجوفة 


القسم الاستشارى 


49 : الامن أوقير 5و١‏ 


المع بين الوظائف : قانون م؟1 لسنة ١951‏ », 


'تطبيقه ؛ بعض الحالات .2 ص .نا 
ع1 ١‏ 
قناء مام الاستئنايت ‏ 
4 
ا مده 


المسكم 204 : 9١ا‏ سن يوليهل1531. 
رمم إضافى : مقرر لبناء دور الحا كم ظ إازام 
الحكومة دذعه . ص ".ولا 


المكم مع : 


شيك : نزوير » توقيعه » بنك » مسئوليته عن 


1١951 من يوئيه‎ ٠ 


حرقه . ص كء ا 


الحكى 455 : لا من يونيه 351و١ا‏ 
إحالة الدعوى إلى التخقق 
لإثبات أصل الدين . 


| اسلد إذلى : 


ب سل بين اسثيثاق : ممند إذل » مديونة؛ 


دليلها . ص /ا./7 


8 


المكر 421 :738 من يونيه ذا 


١‏ - دفع غير المستحق : تطبيق 
بلا سيب ؟ وجود عقد عنع تطبيق ' 
النظرية , ' 


لنظارية الإثراء 


ب ب دعوى : دعوى أسترداد ملع دقع دون 


مقتض » مدة سةوطها . ص هرء/ا 


اللجنة الثالثة 


م؟؛ : أول مايو ١93‏ ش 
اعت أتعاب حام : قضايا »ارتياطها »تقابةمحامين « 
اختصاص تقدير أتعاب » طلبات تقل 
عن ٠وأاعله ٠.‏ 
ب - عام : عزله » تعويض,أتعاب , استحقاقه . 
ح ب ععهام أصيل : حضور الحامين عنه باسمه عن 
اللوكل ٠‏ أتعاب قضايا مارسها الحامون 
د أتعاب : عزل الحانى قبل ام عمله » 
'مدى حقه فى.اأطالية بكامل أتعابه 5 
ه ‏ أتعاب : تقديرها , عناصره العامة » قمة 
القضية » ثروة الموكل , قدر الحامى » 
عناصره الخاصة . 


وسح معجل أتعاب : مؤحل أتعاب 2 أتعاب عن 
جهد بذّل فعلا 0 اختصاص تقديرها 5 
أتعاب فتح ملف القضية 5 

ز ‏ اتفاق مكتوب : على أتغاب اللحامى » 
شكله اختصاصى » تقدير أتعاب محام . 


جد أمر أداء 5 تقدير أتعاب المحامى 5 فمة 


المبلغ موضوع الطالبة . 
ط س عام : عزله عن الوكالة : إعداده مذ كرة 
عد العزل . 
ى - مستشار قانوق : فتوى » أتعامها : 
ك ‏ أتعاب مدفوعة : حق استردادها . 


ل ل أتعاب رمزية : رجوع فيها . ص ١٠لا‏ 


ايا الما لارثواليتجوث 


طرق رفع الدعاوى ومواعيد الطمن بالاستئناف 
فى القوانين الخاصة ‏ دراسة خاصة 

عن تطبيق المواد 8و مااو؟٠غ‏ 

من قانون المرافعات' ‏ للاستاذ فتحجى 

: عبد الصبور رئيس عمكة ورئيس مكنب 
التتويب ٠‏ 00 صن بسن 


ميعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى أمام مجلس 
الدولة للاستاذ عبد الرحمن جنيدي مدير 


إدارةالشئونالقانونية عحافظة بور سعيد : 

ص 747 

رمم الدمغة على التيار الكهرباتى للاستاذ حمد 
السيد عاشور الحاى بإدارة قشايا 
الحكومة . ص سود 

تعريف بالقارر, ت القائوئيمٌ الررام : 

الخجاية القانونية #لحياة الخاصة للاستاذ عبدالوهاب 
الأزرقاللستشار بإدارةقضايا الكومة . 

شف 


القواف ادا )ات 


قرار رئيس الجبورية العربة المتحدة بالقانون 
رقم 5 لسنةع45ة1 بتمديل بعض أحكام 
القانون رثم ؟ة لسئة بامة؛ بالحاماة 


أمام اجام . ص ١١‏ 
مذ كرة إبضاحية القانون رقم ه4١‏ لنة »و١‏ 
ص ١١98‏ 


مذكرة إيضاخية للقانون رقم 14 لسنةع٠‏ . 
اص ١7.‏ 


امذكرة إرضاحة القانون رقم /ا16 لسنة45١‏ . 


ص »؟١‏ 


مذ كرة إيضاحية للقانون زم م16 لسنة 1455 . 
ش : ص م١‏ 


مذكرة إيضاحية القانون رقم 15٠‏ لسنة 5و1 . 
س غ؟١‏ 


1 1 
اضيجما اماك 
0 


نقابات 


هه؟ 
/0؟ من مأرس ١57‏ 

١‏ - عاماة : محو الاسم من الأدول تأديبياً 
طلب إعادة القيد » القضاء بعلم قبوله شكلا » نقض * 
ملعن » مالا يجوز فيه ؟ نجديد طلبإعادةالقيد بعد هضى 
سنتين من تار رفضه . 

ب ل جدول محامين : طالب قيد » قضاء الاجنة 
بعدم قبوله شكلا ؛ قضاؤها برفض الطلب ؟ نتيجتهما . 

الممادىء القانونية 0 

١‏ قرار لجنة قبول النحامين برفض 
طلب إعادة القيد بالجدول بدد حو م الحاى 
مله قرأر تماق لا يكون قابلا لأى طعن . 
وإذ أصمت المادة و5 من قانون ال_اماه 
عل إجازة طلب إعادة القيد بعد مضى سنتين 
من تاريخ رفضه إنمأ عيبرت عن قصد الشارع 
إلى جعل قرار رفض طلب إعادة القيد 
فى الجدول نبائياً . ومن ثم فإن الطعن فيه 
بالنقض يكرن غير جائر . 

* لير سرقانو ن المحاماة>و لسنةباهة! 
طريةاً للطءن فى القرار الذى يصدر بعدم 


قول طالب إعادة اليد شكلا » إذ لافرق 
بيه وبين القرار الذى بصدر .رفض الطلب» 
امكو 


5 من حيث إن مبنى الطعن هو أن القرار 


. المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الطلب شكلا قد 


أخطأ فى كفية احتساب مدة السبع سنوات الق 
استازم القانون مضبها لإمكان إعادة قيد إسم 
الظاعن محدول الحامين محت القرين بعد محوه 
تأديياً , وبياناً لذلك يقول الطاعن إنه قيد إسمه 
مجدول الحامين نحت العرين فى١٠‏ من نوفير سنة 
4 ولأمور نسبت إإيه قدم للمحا كة التأديسة 
وقرر مجلس التأديب في م فبراير سنة 1501 حو 
إسمه من جدول المحامين . فعارض وقفى فى 
الممارضة فى # من نوفير سنة 1880 إرفضها 
وتأسد القرار العارض فيه . فاستأنف وقذت 
محكئة النقض غناباً .ول الاستئناف شكلا ورفضه 
توضوعا وتاميد المج المستأئف . فعارض فى 
هذا الح وقفى فى 55 من ينار سنة ٠و١‏ 
بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها بعد لليعاد . ثم 


تقدم فى ٠9“‏ من إبريل سئة ١451‏ إلى طنة قبول 


وسو 


المحامين عسهم,مة استثناف القاهرة بطلب لإعادة قبد 
إسمه مجدول الحامين نحت العرين . فقررت فى .ر؟ 
من ثوشير سئة ١91‏ بعدم قبول هذا الطلب شكلا 
لمدم مضى سبع سئوات من تاررع قضاء حسكة 
النتقض الصادر فى غ؟ من ينابر سنة 195٠‏ , مع 
أن هذه الدة يتعين احتسابها من تاريعم القرار 
السادق ىم قبر|رسنة أمةا بمحو الإسم تأديبيا 
وفقا لما تقضى به المادة 58 من قانون الحاماة دم 
5 أسنة ١5617‏ وبدذلك يكون الطلب مقبولا.. 
«وححمث إن المادة.هه من القانون رقم" لسنة 
/ا5.؟١‏ تنص عل أنه : لمن صدر ضده قرار تأدبى 
:عسو اسمه من جدول الم<امين أن يطاب 258 
سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول 
المحامين المنصوص عليبا فى المادة غ من هذا 


الفانون قد اسمه فى الجدول . فإذا رأت اللجنة . 


أن المدة التى مضت من وقت صدور القرار عحو 
اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر 


نا وقع منه» أمرت بقيده بالحدول ألذ كور. 


وحسدثت أقدميته من تارجم هذا القرار » وطهذه 
الاجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها 
بعد أخذ رأى لس النقابة . 


العدد السادس ‏ السئة الثالثة والأر يعون 


فاذا قضت برفض طلبه حاز له تجديده بعد 
مضى سنتين » ولايحوز تحديد الطاب أ كثر من 


مرة ؛ والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون 


مهائياً . لكان ذلك » وكانت الفقرة الأخيرة من 
هذه للادة قد نصت على أن القرار .الذى يسدر 
برفض الطاب يكون نهائيا يمسا مجعله غير قابل 
للطعن . وكان القضاء بعدم قبول الطلب شكلا هو 
والقضاء برفض الطلب يلتقيان فى التجة ولماكان 
قانون المحاماة لم برسم قا رسم من طرق الطءن 
طريقاً للطعن فى القرار اأذى يصدر يعدم قبول 
الطلب شكلا ولم فرق بينبما فى ثىء » وإذكانت 
المادة .وه سالفة الذ كر قد أحازت فى حالة الفضام 
برفض الطلب تجديده بمد مغى ستتين » فهى 


ذلك قد نصثت طّ حعل القرار الصادر بالرفض 
نهائياً ]كتفاء مهذه الرخصة لكان ما تقدم ». فان 


0 5 
الطمن يكون غير جاز 06 . 


( النضية رقم. “8 سنة “١‏ ق « تظل مامين » 
رئاسة وعشوية السادة الأساتذة السيد أحمد عفبنى وتمد 


وعغختار «صطقى رضوان المستشارين ). 


قضاء محكمة النتقض الجزائية 3 


ا 
سا من يي ش 


0 
أول ينار ١57+‏ 


١‏ - أقض : مصاحة فيه » طمن المدعى باحق الم ى» 
اقتصار حته فى الطءن على ما يتعلق ةو قدالمدنية وحدها , 
علاقته بالمم ق الدعوى المنائية . 


ب ل حكم : تسبيبه » ذكر مادة القاثون التى حم. 


.عوجيها . 

عمل : «المزاياالً كثر فائدة» , جم العامل 
بن المطالبة » عزايا الظام الذى وضعه رب العمل وبين 
«زايا انون عقد العمل ٠.‏ 

دس عمل : إعازات » حق العامل فيها » حصوله 
على أجازات تشجيعية تجاوزت.ددها الأجازاتالاعتيادية 
السنوية القررة فائوقاً » القول بأن الأجازات التشجيعية 
لا نغنى عن الاعتيادية . 

ه سل عمل ؛ قالوئه » تفسيره » الاستناد فيه إلى 
قواعد النطق والعدالة مع الاستشباد بقرارات هيئة 
التحكم . 


الميادىء القاونية : 


١‏ تنص المادة .م من القاثرن باه 
لسئة وهو؟ فى شأن حالات وإجراءات 
الطعن أمام محكمة النقض . على أنه لا يوذ 


الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلاافها. 


يتعلق حقوقه المدنية » ومن ثم فلا بقبل منه 
ما ينعاه على الم الصادر ف الدعوىالجنائية 
إذ لا شأن له 4 8 


+ الا توجب المادة ١٠م‏ من: قانون 


الإجراءات الجنائية الإشارة إلى نص مادة 
القانون الذنى حم بموجبه, إلا فىحالة الحم 
بالإدانة » فإذا كان الك المطدون فيه قد 
صدر باليراءة ورفض الدعوى المدنية : فإنه 
لايارم بطبيعة الحال الإشارة إلى مادة 
الاقام. 00 

م ماقر رهالمك المطعون فيه من أنه : 
« ليس للعامل أن يجمع فى مطالبه بين مزايا 
النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا 
الخولة له مقتضى قانون عقد العمل ؛ بل لهأن 
يطلب القضاء بأهما أ كثر فائدة له , ماقرره 
الحم من ذلك يتفق والتفسير الصحيح 
للقانون . ْ 


- متى نرتب عل الاجازات التشجيعية 
الى منحتهبا الشركة للمال حصو لم بالفعل 
فى سنة النذاع على أجازات تحاوزت مددها 
الآجازات الاعتيادية التى قررها القانون لم ؛ 
فإن ما شيره الطاعن من أن الأجازات 
التشجيعية لا تغنى عن الأجازات الاعتيادية 
لا يكون سسديدا . ش 
انتتاده فى تفسير 
القانون [لىقواعد المنطقوالعدالة بما لايخالف 
حك القانون ؛ واستشباده فى ذلك بقرارات 


ه- لا يعيب الحم 


لك العدد السادس ‏ السنئة الثالثة والأربعون . 


فيئة التحكم رأى أنبا تتفق وذلك التفسير 
الصحيح . 

( القضية رقم *8 سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد عطيه اسماعيل وعمد عبد السلام 
وعبد المام الببطاش وأديب نصر حنين وغتار مصطفى 
رضوان المستشارين ) . 


باوب 
أول يناير !وا 

- جرعة :استسالة. قتل عمد . شروع .ماهيتها؛ 
استحالة نسبية » شروع ف الجرعة , عقربات م هع . 

ب اس نقش : طمن » أثره, تسييبه ؛ القانون لاه 
لسنة وهو١ا‏ م 45 , رقم الدعوى على المتهم بعدة 
جراتم هرتيطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة , إدانته فى بعضها 
وتترئته من البعش الآخر 3 مح ايعان 
تطبيق القاثون » مقتضاأه , 


المبادىء القانونية : 

١‏ - لا تمتبر الجر بمة مستحلة إلا إذا 
ل يكن فى الإمكاننحقها مطلقا , كأنتكون 
الوسيلة الى استخديت في ارتكامها غير 
صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها . 
أما إذاكانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها 
اذلك , ولكن الجر يم تتحقق بسبب ظرف 
خارج عن إرادة الجانى , فإن ما اقترفه يعد 
شروعاً منطبقاً على المادة مع من قانون 
العقوبات . 

فإذا كان الثابت بالحسكم المطءون فيه 
أن امتهم انتوى قتل اينى عليه واستعمل 
لهذا الغرض بندقية ثبتت صلاحيتها » إلا 
أن المقذوف ل ينطلق منها لفساد كبسولته 
وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها 


سليمة ولكن الفرصة ل تتح له لاستعالها , 
فإن قول الحم باستحالة 9 استحالة 
مطلقة استناداً [لى فساد كبسولة الطلقة 
الو استعملها المتهى »هو قول لاءثفق ويسم 
القانرن . 

؟ ‏ هبتّىكانت جربمتا [إحران السلاح 


والذخيرة بغير ترخيص اللتين دين المتهم 


«الطاعن »سمأ مر تبطتين ارتياطأً لا يقبل 


التجرئة بحريمة الشروع فى القتل عمداً التى 
قضى الي المطءو ن فيه بير اءتهمنها , ما يقتضى 
اعتبارها كلها جرعة واحدة والحكم فيها 
بالعقوبة المقررة للاشدها طيقاً للمادة بوم 
من قانونالعقوبات » وإذ كان الك بالبراءة 
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب 
نقضه , فإنه يجب نقض الم بالنسية لما 
قضى به فى الهم جميعها »وإعادة الدعوى إلى 
المحكمة الى أصدرته 2م / فيها من ججديد 
مشكلة من قضاة أخرين . 


( القضية رقم ه84 سنة 8١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


ره ؟ 
أول الاير ١‏ 
محا كقة : إجراءاتما » متهم يكجناية » حضور عام معه 
تحت العّرين » أثره ؟ دفاع » إخلال بحقه » إجراءات 
جنائية م 90م . ه 


المدأ القانوق : 
إذا كن الثابت أن الامية الى باشرت 
الدفاع عن 211 0 محكمة الجنايات فىجناية 


لل لمسدة يه ٠‏ غير مقررة لله رافعة أمام 


قضاء محكمة اانفض اللرائة 2 ٠‏ وفك 


الحا م الابتدائية إذ هى مقيدة يدول 
الحامين نحت الفرين ؛ فإن إجراءات الحا كة 
تكون قد وقعت باطلة منطوبة على إخلال 
يق الهم فى الدفاع » ثمأ يجب معه تقض 
المحم . 
9 

.٠ «‏ وحىث . . إن الأستاذة . . اللحامية فى 
التى باشرت الدفاع عن الطاعن أمام محكمة المنايات 
في جنابة القدل المسندة إليهء وكان نثابت من 
كتاب لنة قبول المحامين عحكمة استشاف 


الفاهرة . . أن هذه المحامية غير مقررة للمرافعة. 


أمام المحاك الابتدائية . لماكان ذلك » وكانت 
المادة بام من قاثون الإجراءات الْنائية تنس 
على أن « اللحامين القبولين للمرافعة أمام مام 
. الاستثناف أو الام الإبتدائية يكونون مختصين 
دون غيرثم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات » ؛ فان 
إجراءات الحا كة تكون قد وقعت باطلة منطوية 
على إخلال غتّ المنهم فى الدفاع » نما يتعييف ممه 
تقض الحم والإحالة » . 

( القضية رقم5 "11١‏ سنة #1 ق بالفيكة السابقة ) . 


نان 
أول ابر ؟'كؤا 
قتل عمد : 2 ؛ لسبية 6 نية إزهاتق الروح » 
طابعها الخاس 6 اختلافه عن القصد الجنالى عام فى سائر 
جرائم التعدى على النفى ؛ التحدث عنه استتلالا فى 
الح واستظباره بايراد الأدلة عليه . 


المبدأ القانوق : 
٠‏ تتميز جئاية القعل العمد عن غيرها هن 
جراام التعدى على النفس لعخصر خاص هو 


أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجناقى 


: إزهاق دوع الجى عليه َ وه-ذا الخخصر 


ذو طابع خاص يمختاف عن القصد الجناقى 
العام الذى يتطلبه القانون فىائر الجراثم . 
وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاى ويضمره 
فى تفسه ؛ ومن ثم فإن المسكر الذى يقضى 
بإدانة متهم فى هذه الجناية أو بالشروع فيبا 
يحب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالا , 
واستظباره بإبراد الآدلة التى تدل عايه 
وتشف عنه . 

فإذا كآن الثابت من الواقدةك أوردها 
الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال 
الشرطة «الخهبر ين » من بينهم المنهم, الطاعن » 
كانواكامنين فى الزراعة حين أقبل انجنى 
عليه يحمل بندقيته » ولما تنبه إلى وجودم 
فاداه الهم محذراً إباه من محاو له ال مرب » 
ولكنة اسعدار يزيد العودة فن حرف أ 
فعاجله المنهم بعيار نارى أرداه قتيلا مضبط 
البندقية الى كان حملها . متى كان ذلك وكانت 
الواقمة على هذه الصورة ليس فيبا ما يدعو 
الهم إلى إزهاق روح الجنى عليه , فإن ال1 
المطعون فيه إذ دانه يحناية القتل العمد, 
واستدل على توافر نية القتل لديه هن أن 
إطلافه النارعلالجنى عليه كان خالفاً لتعليات 
رئيسه , وأنه كان بتعين عايه أن يبدأ بإدهابه 
ثم بإطلاق النارعل غير مقتل هن جسمه » 
مااستدل به الكهن ذلك لا يفيد توافر 
القصد الخاص فىجناية القتل العمد » ومن ثم 
فإنه يكرن مشوباً بالقصور متعينأ نقضنه , 
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«و.. وححيث إنه لا كان الحم المطءون قيه 

. عرض الحم ليان نية القتل بقوله : 
( وحيث إنه مهذا كله يكون قد ثدت لهذه المحكمة 
ما لايقبل شكا أن المنهم هو مطلق المار على الى 
عليه عبد النظير » ولا نثور وقدثيت ذلك فى 
حقه دعوى أدائه الواجب ٠‏ إذكان من واحية 
وائب الأمور رئيسه بردد فى التحقبق أنه كان 
وزملاؤه مأمورين مئه بعدم إطلاق النار ألابفمل » 
فضلا عن أنه ما كان له لو أراد القبض على حامل 
السلاح أن يبتدره من أول الأمر بالعيار القاتل 
بل كان عليه أن برهبه ثم أن يعطله لو ل مد 
الإرهاب يأن يطلق عليه العيار الدى لايصيب منه 
مقتلا ؛ ولكنه لم يفعل بل عمد لأول وهلة إلى 
التصويب القاتل فأصاب من النى عليه مقتلا 
وتوافرت بذلك نية إزعاق الروح 6. 

« وحيث إنه لما كانت جناية القتل العمد 
تتميز قانونآً عن غيرها من جراتم التعدى على 


النفس يعنصر خاص هو أن يقصد الجحاتى من 


ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح النى عليه » 
وكان هذا العنصر ذا طابع خاص تلف عن 
القصد الجنائى العام الذى يتطله القانون فى سائر 
الجرالم » وهو بطنيعته أمر يبطنه الاق ويضمرء 
فى نفسه ؛ فإن الح الذى يقضى بإدانة متهم فى 
هذه الطناية أوباامم روع فها يحب أن بش بالتجرك 
عنه استقلالا . واستظهارء انراد الأدلة الى ندل 


عايه وتكشف عنة . لماكان ما تقدم » وكان* 


ما استدل به الح المطعون كيه على توافر نة 
القتل إدى الطاعن ‏ وهو من رجال الشرطة ب 


من أن إطلاقه النا ركان عناافاً لتعلمات رئيسه م . 
وأنه كان بتعين عله أن يدأ بارهاب الهنى عليه 
ثم إطلاق إلناد عل غير مقتل من جسمه . لكان . 


ذلك ؛ وكانت واقعة الدعوى م أثبتها با الحم 78 
قباها يدعو الطاعن لأن تعمد إزهاق ر 3 
الجنى عليه ء فإن ما استدل به الحم 5 
الإشارة إليه لايفيد توافر القصد الخاص فى جثاية 
القتل العمد لدى الطاعن » ومن ثم يكون الس 
مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة دون حاجة 
لبحث أوجه اللعن الأخرى » . 


( القضبية رقم "١*١‏ سئة 81 ق بالهيئة السابقة ). 


لون 
أول يناير ١439‏ 
تفتيش : إذنء, إصداره لضيط جنايةأو جنحة واقعة ' 
بالفعل » إصداره لضبط جرعة «ستقبلة ولو ترجح 
وقوعها بالفمل ؟ حم » تسبيبه » قصور . 
المبدأ القانوق : 
الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات 
التحقيق لا يصم قانوناً إصداره إلا لضبط ' 
جريمة « جناية أو جنحة » واعة بالفمل : 
وترجحت نسلها إلى الأذون بتفتشه , 
ولا يصم بالتالى إصداره اضبط جريعة 
مستقبلة : ولو قامت التحريات والدلائل 
الجدية على أنها ستقع بالفعل . 
فإذا كان مفاد مأ أثرته الحم المطعءون 
فيه عن واقعة الدعوى أنه لم تكن الجر بمة 
قد وقعت من الطاعن حين أصدرت النيابة 
العامة إذنها بالتفتيش: بل كأن الإذن قد" 
صدر استناداً إلى ماقرره الضابط من أن امتهم 
وزميله ميقومان بنقل كمية من الخدر إلى 


قُصَاء محكدة التق اللزائية و 


حصن سوسا جسوريو سوم 


دون أن يعرض لبيان ما إذا كان إحرازه 
هو وزميله للبخدر كان سابقاً على صدور 
إذن التفتيش أم لاحقاً له , يكرن مشوباً 
بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون 


( القضية رقيده "1١‏ سنة ١‏ كق بالحيئة السابقة ) . 


م 
؟ من يئار 1959 . 
١‏ ح أموالأميرية : اختلاسياءعقوبات م؟١١1/1»‏ 


أركائها ؟ حي » قسبيبه . عدم تدليله على تواقر ركن » 
تسل الال اللختاس بسيب الوظيفة . 


ب ح نقض : طمن » أسياره ؟ حم » تسبييه . 

المبادىء القانونية : 

١لا‏ تحقق الجرمة المصوص عليبا 
فى المادة ١/١1١‏ من قانون العقوبات إلا إذا 


كان تسل المال امختلس من مقتضيات العمل , 


ويدخل فى اخنتصاص الممهم الوظيق استناداً 
إلى نظام مقرر:أو أمس إدارى صادر يمن 
عملي أو مستمدأ من القوانين واللوانح 1 
فإذا كان ما أورده الحم فى هذا الصدد 
لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسلم 
بسبب الرظيفة , فإن الحم يكون معرراً 
بالقصور الذى يعجز ممكة النقض عن 
مراقبة صحة تطبيق القانون على الوائعة . 

؟ - القصور ف النسبيب الذى يتسع له 
وجه الطعن », له الصدارة على وجوه الطعن 
الآخرى المتعلقة بمخالفة القانون. 


امكو 


.. لما .كانت الجريمة. المنصوص عليبا في المادة. 


1/١ ١١‏ من قائون العقوبات الى دين الطاعن ما 
لاتتحقق إلا إذاكان تسل المال اتلس من 
مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المنهم 
الوظي » استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إدارى 
صادر عن عذكد أو مساعدا من الموانين 
واللواسم . 

وإذكان الح؟ المطعون فيه لم يستظهر أن 
الأشاء النتاسة قد أوردت عيدة الطاعن 
أو سادت إليه بسب وظفته بل | كتقى فى معرض 
تحسيله لواقعة الدعوى بذكر أن المبممن الثلاثة 
الأول ومن ببنهم الطاعن يقومون على حراسة 
الباب اأؤدى إلى صور جح الكح<ول موضوع 
الاختلاس وذكر فى موضع آخْر أن الطاءن 
يتولى مع غيره من خفراء الشركة فرع الحراسة 
الخاصة لعاونة الحراس الرسميين س من جنود 
حرس المارك فى حراستهم لفمان عدم تسرب 
الكحول بدون تسديد رسوم الإنتاج . 

للاكان ذلك وكان ما أورده الحم نما تقدم 
لايتوافر به الندثيل على ” محقق ركن التسليم سبب 
الوظفة الذى لاتقوم الجرعة الى دين الطاعن يها 
إلا بتوافره؛ ما يعيب الح بالقصور ويعجز هذه 
المحكمة عن هس اقبة سمة تطبيق القانون على الواقعة 
والتقربر برأى فى شأن ما أثاره الطاعن فى طعنه 


. من خطأ فى تطبيق القانون ؛ ذلك بأن هذا التصور 


في التسسبب الذى يتسع له وجه الطعن س له 

الصدارة على وحوه الطعن الأخرى التعلقة بمخالفة 

القانون» فلا تملك المحكمة إزاء قبوله التعرض 

لا انساق إليه حسم من تق ربرات قانونة في شأن 

نوع المال الحتاس > وهو يسييل رده على ماعسك 

به الطاعن من دفوع قانونية 6 

٠‏ ( القضية رقم ١91!‏ سنة "١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة مود ابراهيم |سماعيل نائب رئيس الحذكة ٠‏ 


00 ونادليونى وتوقين أعد المشن وود اتاعيوحدين 
١‏ صفوب السرى النتشارين )'- 


ب العدد السادس - السنة الثالثة والأرعون 


ينض 
؟ من يتاير ١4717‏ 
| سس محاكة : إجراءاتها » دفاع » اعتقاد المحاى 
أن المحكقة قد اقتنمت براءة توكله 2 تصميمه على 
الطلبات دون إيداء دفاعه فى موضوع الدعوى . 
ب تنتيش : استصدار إذنه من النيابة الكلية 
دون المرئية . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - إذاكانت المحكة لم تمع الهم 
من إبداء دفاعه » لم تصرح بالجلسة 
بالكف عن المرافحة , وقد ترافع عنه 
محاميان مرافعة طويلة , فانه لا يقبل منه النعى 
على الحسكمة بأنها أخلت عق الدفاع . 

؟ - استصدار إذنالتفتيش من النيابة 
الكلية دون النيابة الجرئية » لا يستوجب 
من اإحكة ردآ عاماً , ما دام الإذن قد 
صدر صتحيحاً مطابقاً للقانون. 


72 
« .. وحيث إن أسباب الطعن اللقدمة من 
الطاءن بتقريرى الأسباب . . مجمل فى أوجه 
ثلاثة ‏ حاصل أولا الإخلال يمحق الدفاع » ذلك 
أنه كان قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن التهمة 
ملفقة له من رجال مكتب الخدرات لسابقة ت#دعه 
شكوى ضدم وقد اطلعت الحكمة على تلك 
الشكوى ومحةقت منها » وطلبت من الدفاع إنداء 
طلباته فاعتقد أن المحكمة اقتنعت ببراءة الطاعن » 
فصمم علبها دون أن سدى دفاعه فى موضوع 
الدعوى نحت تأثير هذا الظن » ولكنه فوجىء 
الحم بادانته وفى ذلك إخلال عق الدفاع.. 
و وحيث. . إن المحكمةلم عنع الطاءن من 


إبداء دفاعه » ولم تصرم بالجلسة بالكف عن 
المرافعة . وقد ترافع عنه محاميان مرافءة طويلة . 

لماكان ذلك', فانه لايقبل منه النعى على المحكمة 
بأئها أخلت محق الدفاع . 

و وحيث إن حاصل الوجه الثانى من الطعن 
القصور في التسسيب » لأن المي رد على دفاعه 
بتافيق التهمة ضده المؤسس على تقدعه الشكوى 
السالفة الذكر وعلى استصدار إذن التفتدش من 
وكل الثيابة الكلية بدلا من وكيل تيابة البندر 
الذى كان قد حدد يوم صدوره موعداً لتحقيقها 
أن النيابة لم تتصمرف فيها » وأئه على قرض متها 
فائها لاتؤثر فى الدليل المستمد من شهادة الضابط 
عيدالواحد إسماعلى مع أنتقديم الشكوى ضْد رجال 
مكتب الخدرات ينصرف إلى هذا الضابط أيضآ 
فلا مجوز الأخذ يسبادته . كا أن الحسم لم يعن 
بتفسير مريب استصدار الإذن من النيابة الكلية 
لين عن هذا الشاهد تهمة التلفيق . . 

لكان ذلك وكان الدفاع » بأن الثهمة ملفقة 
على التهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية ويكفى 
للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت 
التق عولت عليها فى الحسي. بالإدانة : إذ الأخذ 
يلك الأدلة يفيد ضمنا اطراح ذلك الدفاع . وكان 


٠‏ استصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون 


النيابة الجزئية لاإستوجب من المحكمة رداً خاصاً 
مادام الإذن قد صدر رحا مطابقاً لاقانون . 
لاكان ذلك وكان الحم قد بين واقعة الدعوى 
وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأتها أن تؤدى 
إلى النتيجة التق انتهى إليبا » وكانت الشكوى 
المقدمة من الطاعن لم تنصرف إلى الضابطين 
اللذين أحربا التفتيش ما بسوغما وردت به 
الحكمة على دفاعه . لماكان ذلك ؛ فانه لاحل 
لا يثيره الطاعن فى هذا الوجه  .‏ 


اسع سد 

د وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن 
هو فساد الاستدلال » لأن الطاعن كان قد دفع 
بطلان إذن التنتيش لعدم جدية التحريات الى 
أجراها الضابط عيد الواحد . . اعتباراً بأن 
الشكوى نمسه وقد رفضته المحكمة استناداً إلى أن 
تحريات هذا الشابط قد 1 كدت حازة الطاعن 
لاخدر وأنه قد ثبت صحتها من ضُبط الخدر معه 
فتكون المحكمة قد استندت فى ذلك إلى الدايل 
المستمد من التفتيش وهو دمل لاحق على صدور 
إذن التفتيش لايصم الاستناد إليه . 

وحيث إن الحسم عرض إلى الدفع يطلان 
الإذن فقال.: « بأنه مردود بأن الضابط عبد 
الواحد . . محقق بنفسه قبل استصدار إذن 
النفتيش من حيازة الهم للمخدر وثبتت صحة 
محرياته من صبط الخدر ممه ولا غبار ططلى هذه 
التحريات ولا على صحة الإذن الصادر من النيابة 
بناءعلسا» . لماكان ذلك » وكانالحكقد أثبتأن 
أمر التنتيش قد بنى على نحريات جدية سبقت 
صدوره ء قلا يؤثر فيه ماقاله تزيداً استدلالا على 
جدية النحريات من أن التفتيش قد أسفر عن 
ضيط ادر » . 


( القضية رقم ١لالا‏ سنة #91 ق بالهيئة السابفة ) . 


ارون 
4 من يثابر 1555 


اختلاس : أشياء عجوزة ؛ حك , لسبيبهء سكوته | 


من مناقعة واقعية 0 نزول الجهة الحاءزة عن الجر 1 
مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاها وما إذا كان قبل 
وم البيع أم بعامه , 

المدأ القانوق : 

إذا كان الك الاستثنافى المطعون فيه , 


قضاء يحكة النقض از اثية 1 3 


حين دان امتهم جرمة اختلاس الاشياء 
الحجوزة وألغى بذلك حم البراءة الصادر 
من محكنة أول درجة ؛ قد اقتصر على مجرد 
الول بأ نالسداداللاحق لا ينق القصدا+ناق 
فى الجرعة دون أن يرد علىما أورده الحم 
المستانف فى خصوص نزول الجبة الحاجزة 
عن الحجز » ولم يستظبر تاريخ هذا التنازل 
وما إذا كان سابقأ على اليوم الحدد للبيسخ 
أو لا<قا له إن خلوه من استجلاء هذه 
الوقائع الجوهرية النى أقم عليبا كم البراءة 
سالفالذكر ؛ [مارصمه بالقصور والخموض 
اللذين لانستطيمع معهما حكمة التقض أنتر اقب 
صحة تطبيق القانون على الوافعة ؛ ممأ بعيبه 


.ما يبعاله وإستوجب نقضه ٠‏ 


( القضية رقم 589 سنة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أجد عفيق وعادل تراس »> 
وتوفيق أسمد الحشن وعمود اسماعيل وحسين صفوت 
السرى ااستشارين ) - 


لضن 
من ينأير 19517 
قتل عمد : إئبات ؛ حم ء, سه » نية القتل » 
تدليل الم علىتوائرها ؛ إزهاقالروح » استظبارها. 
المبدأ القانوق : 
ماذكره الح من أن : «نية القتل 


ثابتة ف حدق المتهمين من الحقد الذى مذ 


قلويهم ومن استعال أسلحة نارية قائة»», 
لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها , ولو كان 
المتذرف قد أطلق عن قصد . ذلك أنه 
لا يبين ما أورده الحم أن 'اللتبمن عدوا 


3 . العدد السادس ‏ السئة الثالئة والأربعون 


تصويب الأعيرة النارية إلى مقاتل من ايجنى 
عليبما ‏ ولا يغير من الموقف ماعقبت به 
المحكمة من : « أن المتهم الأخير قد أطلق 
النار عل انج عليه الثانى بقتصد إزهاقروحه.. 
ذلك بأن إزهاق الروح هى النتيجة الى 
يضمرها الجائى ويجب على القاض أرن 
يستظيرها بإيراد الآدلة والمظاهر الى تدل 
عليبا وتكشف عنها , ومن ثم فإن هذا 
الحكم يكون قاصراً متعيناً نقضه . 


( القضية رقم 4ح سنة ١ثاق‏ باليئة السابقة ). 


وان 
١‏ من يناير 1 
تفتيش . إذن بتفتيش شخص الهم وسكنه ؟ 
تفتيش محل مجارته . 
المبدأ القانوقى : 
مى كان هناك إذن من سلطة التحقيق 
بتفتيش الهم ٠‏ فإن تفتيش محل تمارته 
بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحاً ؛ ذلك أن 
حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله 
بشخص صاحبه أو بمسكنه . ومن ثم فإن 
ما قضى به الحم المطعون فيه مد من بطلان 
تفتيش عل تجارة الهم تأسيسا على أن إذن 
النيابة بالتفتيش [نما وردعل شخصه ومسكننه 
ومسكن أشقاء زوجته دون أن يرد فيه ذكر 


لمتجره الذى ضبط فيه الخدر » لا يكون ‏ 


( القضية رقم 55م سلة #١‏ اق رثاسة وعضوية 
السادةالأساتذة ود ابراهي اسماعيل ثائب رئيس المكنة 
وعادل .لأس وتوفيق أعد اشن وخمود اسماعيل 
وحسين صفوت السرى المستشارين ) . 


5 
٠: ١955 ومن يناير‎ 

اشتباه : تأيبدحالته المرسومبقانون8 ١‏ لسنةه 4و١‏ 
م 9[؟ 4 تمحيص الفعل الأخير الذى وقم من اللهم 
لتقديس جدية الاتهام » صدور حكم مهار بالادائة فى ذلك 
الامهام 5 

المبدأ القازرق :. 

إن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة 
رفع الدعوى العمومية على المنهم بوصف أنه 
وقع مئه ما يؤيد حالة الاشتباه تطيقأ للفقرة 
الثانية دمن المادة السابعة من المرسوم 
بقانون مو لسنة معود »2 هر أن قحصث 
ما إذا كان الفعل الذى وقع منه أخيراً يؤيد 
حالة الاشتباه من عدمه ؛ وليس بلاذم أن 
يتهى الاتبام بهذا الفعل إلى حك نهاق 
بالإدانة ء فإن قابلة هذا الحسكم للطعن , 
ليس من انها أن نع الحكة من تقدير 
فإذا كان الحكى, المطعون فيه قد مضى 

ببراءة الهم من تهمة تأسد حالة الاشتياه. 
جرد أن الحكر الصادر فى قضية الشروع 
فى السرقة ء النى أسند إليه ارتكابها بعد سبق ' 
الحكم بإنذاره باعتياره مششدياً فيه ,كان 
حك غيايياً م ينفذء ودون تمحيص للواقمة. 
الى تناوطا التححقيق ليتبين ملمغ جدية الأتهام 
فيها وأثره فى تأ سيد حالة الاشئياه ؛ فإنه يكون 
مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون يما يستوجب 

( الفضية رقم 604 شئة #١‏ ق رئاسة وعضوية : 
السادة الأسائذة السيد أحد عفيق وحمد عطيه اسماعيل 
وممد عبد السلام وعبد اللي الببطاش وأديب نص حنين 
الستشارين ) . ْ ١ ١‏ 


قضاء حكمة النقض الزائية 4خ 


لصو 2000000-0-000 


خسن 
١١‏ من يناير ١458‏ 
اختلاس : أشياء محجوزة , حجز إدارى فى ظَل 
القازون ١8١‏ لسنة ه5١‏ ء ميدأ الحراسة الفترضة 
تكليف مندوبالهاجز ؛ إذالم يجد من يقل المراسة , 
الدين أو ال+ائز الحاضى دون اعتداد برفضه . 


المبدأ القانوق 


يجوز لمندوب الحاجر ؛ عملا بالمادة :١‏ 


من القانون م.م لسنة ه40١‏ فى شأن الحجر 
الادارى 5 إذا ل يحب فى مكان الحجر عند 
توقيعة من يقبل الخراسة ؛ أن يكلف بها 
المدين أو الحائر الحاضر ولا يعتد .رفضه 
إياها , 
فإذا كان الثابت ما أورده ١‏ 

المطعون فيه أن المتبعة مستأجرة للعين محل 
الحجز من المدين ٠‏ فإنها تكون حائرة لها 
قانوناً بطريق الإجارة ؛ و إذ كانت قد كافت 
الحراسة فر فضتها فإنه لا يعتد .رفضهاء ومن 
ثم فإنما انتبى إليه الك , من تيدتها من 
تهمة اختلاس الأشياء ارق بمقولة إنها 
مستأجرة وليست مدينة ( وأنها رفضت 
فول لطزاءة مالهى إليه الحكر منذلك 
يكون معيياً بالخطأ فى القانون متعيئاً نقضه . 


( القضية رقم 4١5‏ سنة ١؟‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


7 
1 من ناير ١951‏ 
لكك قذف : ماهيته سلطة محكة الوشوع 5 


استتخلاصها من عناضىر: الدعوى ؟ لض 00 0 » على 
النتائع القاثونية . 


يم 
ْ من جلد » ؛ ما نشر هن ذلك هو بلا شك 


ب - قذف : جريدة اء أشير خبر خط من قدر 
أن عليه ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ٠‏ 

3 - قذف : قصد حتالى » حسمن ني 3 0 
المادة ؟9."/١‏ عقوبات . أركائها . قصد خاس ؟ 
قصد عام . ماهيتة » العلمء هى يشترض؟ دقم سن عألنية ٠.‏ 
الى عليه لبس من الموظفين العموميين أو من فى كم 

داع نشر : حصاتته ؛ مداها فى الجلسات 
والتحقيقات , حانة ؛ جرائم المادتين حهاو١‏ و١‏ 
عقوبات ؛ قذف سب . إهالة . 

ه ‏ صحن : حريته فى النثس , مداما . 

المبادىء القانونية : 
ك5 الآص ل أن القذف الذى لست و جب 
العقاب قانوناً هو الذى يضمن إسئاد فعل 


.يعد جربة يقرر لها القانون عقوبة جنائية 


أو يوجب احتقار المسند إليه عند أفل 
وطنه . وإذا كان من حدق قاضى الموضوع 
أن ستخلص و وقائع القذف من عناص 
الدعرى فإن 0 النقئض أن تراقيه فيا 
يرتبه من النتائح القانونية ببحث الواقعة حل 
القنف لتثبين مناحيبا واستظبار مراى 


: عباراتها ل ال حم القانون على وجبه 


! - مانشرته الجريدة من أن شابين 
لقتحا عل الجنى عليه . . مكتبه وقنفاه 
بزجاجات الكوكولا وانبال عليه ضرباً 
بالعصى الخليظة ثم أمر اه يخلع ملابسه فوقف 
أوثقاه من يديه ورجليه بحزام 


يأطوى عل مساس بكرامة الجنى عليه ؤحط 
من قدره واعتباره فى نظر الغير » وبدعو 


0ه , العدد السادس - السنة الثالثة والأربعون 


إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرمم 
ف الوسط الذى يعيش فيه , وتتوافر به 
جريمة القذف 5 ه معرفة به فى القانون ٠.‏ 

+ ل لا يتطلب القانون فى جرمة 
القذف قصداً خاصاً » بل يكت بتوافر 
القصن العام الذى يتحقق مى نشر القاذف 
الأمور المتضمنة للقذف وهو عام أنها 
أو كانت صادقة لأوجيت عقاب القذوف 
فاعقه أن اسقارء ‏ وهدا العا مغترض 
إذا كانت العيارات موضوع القذف شائنة 
بذاتها . ومتى نحةق هذا القصد فلا يكون هناك 
حل للتحدث عن سلامة الية مادام أن 
الحجنى عليه ليس من الموظفينالعمومبين أو من 
فى حكمرم . 

# سا دل الشارع عم نصعليه فى المادتين 
110184 مرب قانون العقوبات على أن 
حصانة النشر مقصورة عل الاجراءات 
القضائية العلنية والاحكام الى تصدر علناً , 
وأن هذه الحصانة لا تمتد إلى ما بحرى 
فى الجلسات: غير الملية :ولا إلى. ما يمرى 
فى الجلسات الى قرر القازون أو المحكة الحد 
من علنيتهاءم أنها مقصورة على إجراءات 
المحماكة ولا تمتد إلى التحقيق الابتداق 
ولا إل التحقيقات الآولة أو الإدارية ؛ 
لآن هذه كلبا ليست علنية إذ لا يشهدها 
غير الخصوم ووكلاتهم . فن ينثس وقائع 
هذه التحقيقات » أو ما يقال فيما أو يتخذ 
فى شأنها من ضبط وحبس وتفتيش وأنهام 
وإحالة على الحا كة ؛ فإتما ينثى ذلك 


على مسؤليته , وتجون مخاسيته جنائيا عمسا 
يتضمئه النشر من قذف وسب وإهانة . 

ه - حرية الصحفى لا تعدو حرية 
الفرد العادى » ولاعكن أن تتجاوزها إلا 
بتشرنع خاص:: 

2 


د<.. وحيث إن الأ ص المطءون فيه حصل 


واقمة الدعرى با مله أن الطاعن تقدم يلاغ 


إلى السيد الحا العام ضد المطعون ضدهم قال فيه 
إنه فى . . نشرت صحيفة . . فى الصفحة الأولى 
الاعتداء عليه فى مكتيه 4 ؛ 
وجاء محت هذا العنوان ما نصه : اقتحم شابان 
مكتب . . بشارع . . وقذفاه بزجاجات 
الكوكا كولا وانهالا علنه ضرباً بالمصى الغليظة 
وأمراء خلع ملايسه . وقف. . عرياناً فى المكتب؟ 
أوثقاه من بديهؤرجليه #زام جلد . حاولا اهرب 
بعد أن أخذا بدلته . تمكن الأهالى من صبط 
الشابين .. وها عاطلان . اقتيدا إلى قسم البوليس. 


خيراً يعنوان « .. 


قال ٠ ٠‏ إنهلا بعرفهما » . 


وذكر الطعن أنه بادر في الحال إلى إرسال 
تكذيين إلى السحيفة أحدهما سلمه باليد والثاتى 
مخطاب مسحل إلى الأستاذ . . شخصياً » 
ولالم ينشر هذا التكذيب فى اليوم التالى قدم 
شكوى . . إلى الننابةالمامة وبعد الاتصالتلفوناً 
بينها وبين الأستاذ . . يصحيفةاء٠‏ 
الأخير أن محضر إله الطاعن 'على التكذيب 
اللازم . 
وفءلا ذهب الطاعن إلى دار الجريدة ال كورة 
حيث التق بالأستاذ . ٠‏ الدى وعد يتكديب الخير 
على أن ينتسر التكذيب فى اليوم النالى فى الصفحة ‏ - 


6٠‏ عرض هذا 


قضاء محكمة النقض الجزائة عه 


الأولى من الجريدة » ولكن التكذيب لم يقس . 


وانتهي الطاعن إلى أن الخير عتتلق جملة 
وتفصيلاء وأن نشره طى هذه الصورة ينطوى 
على قذف وسب يقداول العرض والشرف » إذ أنه 
يشعر القارىء بأن هناك جرعة أخلاقة » وأنه 
تم الانتقام من الطاعن من أجلبا على النحو الذدى 
صور به الخبرى يكون الجزاء من جنس العمل ؛ 
هذا فضلا عما يتضمنه اير منرى الطاعن بالجين 
والاستسلام وماينطوى عليه م نتشهير بدوسخرية 
منه وثلم لكرامته ومصادرة له فى تمله وإرهاب 
لوكله . 

وقد انتبت النيابة العامة بعد التحقيقات الق 
أجرتها إلىالأمر محفظ الأوراق إدارياً بتارم .. 
فاستأنف الطاعن هذا الأمر وأصدرت غرفة 
الاتهام أمرها المطعون فيه » استعرضت قيه الخير 
موضوع النشر وعرجت إلى مذ كرة نيابة جذوب 
القاهرة الى تضمنت تفصلات الحادث الذى وقع 
للطاءن » وما بان منها من أن الاعتداء وقع عليه 
فى الطريق العام أمام العرة الكان بها مكتبه» 
وأشاءمحاواته ركوب سارته وذلك ,ذف السيارة 
بزجاجات الكركا كولا , ثم الاعتداء عليه بالأأيدى 
وخلع جا كتته وصديريه » وأن التهمين ٠ ٠‏ قد 
اعترفا بارتكابهما الحادث » وأن . . هو الذى 
اتفق معبما على ارتكابه . ش 

ثم خلص الأمر الطمون قبه إلى القول بأنه : 


« وامْح ما تقدم أن الخير الذى شر بجريدة ٠. ٠‏ 


خاصا بالمتانت و الطاعن 6 بع من أصل صخ 


وإن اختلف اير عن الأصلفى.عض التفصيلاتم” 


خاء الخير عحرفاً لبعض تفصيلات الاعتداء الذى 
ألم بالستأنف » مبالئآ فى تصويرها . ويقول 


المسئولون عن تثسر هذا الخير بالجر بدة إنتفصيلاته 
الق نشرت استقيت من قم الستأنف شخصيا مما 
كان بروبه للشابط من تفصلات اطحادث جرد 
وقوعه . 

على أنه مهما نكن الحقيقة فى هذا الشأن فإنه 
يتعين إنعام النظر فى هذا الس المنشور لتندير 
مراى العبارات التىحواها من حيث وجود جريمة 
قذف فيهاكا يقول الستأنف أو عدم وجودها » 
حبث إن المادة «.م منقا نون العقويات قدنصت 
على أنه ب و٠ ٠‏ بعد قاذفا كل من اسند لغيره 
بواسطة إحدى الطرق المينة فى المادة 91/1 من 
هذا القانون أمور؟ لوكانت صادقة لأوحجتءقاب 
من أسندت إله بالعقوبات المقررة لذلك قانوتاً 
أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه » ٠‏ 

« واستفاد منهذا النص أن القذف فىيعرف 
القانون هو إسناد أمر لاغير ٠.‏ موجب لعقابه 
أو احتقاره » ومن ثم فلا قذف إلا إذاكان الفمل 
السند إلى المينى عليه من شأنه لو صم أن .وجب 
عقابه.قانوناً أو احتقاره عند أهل وطنه ؛ فار 
الضرر فى القذف أن يكون الفمل أو الأمر السند 
من شأنه إحداث أثر خارجى وهو العقاب 
أو الاحتقار » فإن لم محدث هذا الأثر الحارجى 
فلا قذف ولا عقاب . 

و والقئف الأذى .وجب الاسناد قية العفاب 
قانوناً هو التقذف الذى تضم؛ إسناد فعل عد 


ا جرعة فى حَي النانون ؛ أما الإسناد الذى يوجب 


احتقار المسئد إليه عند أهل وطنه ٠‏ فهو الذى 
محط من قدر الممند إليه وكرامته فى نظر الغير . 
وحيث إنه حين تعمل القواعد القائونية المتقدية 
فى شأن الخير المنشور بالجريدةخاصاً بالمستأنف » 
بين أن هذا الخر لم يسند إلى المستأتف ارتكابه 
فملا بعد جرعة فى - القانون »> أنه ليس فما 
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تشمنه هذا أبس تصرعاً أو تفيحا ما غط من 
قدر اللستأنف أو محقره عند أهل وطنه » وكل 
إنسان معرض للاعتذاء عليه ولم يقل أحد إن نشر 
أنباء الاعتداء مط من قدر الى عليه أو مره 
أو عمس شرفه ؛ بل إن العكس هو الصحيح 5 
فالذى يتأذىمنأخبار الجر الم هر العتدى وليس 
الى عليه . 

ولاغير من ذلك قول المستأنف إن هذا 
الجزم 
من مالاإسه وأوثقوه عاريا فيه ما عس عرطه 
وشرفه » ذلك أن ابر بالصورة الفى تسر مها 
لايشير ولو من بميد إلى أن اعتداء جنسياً وقم 
عله ء فكيف يذهب تفكير المستأنف إلى حد 
رج العبارات هذا التخر الذى لا مله 
ولايتصور أن عر مخاطر إنسان وهو يقرأ الخير . 


من الخيز الذدى روى أن الجناة حردوء 


« وحيث إن مؤدى ماتقدم أن 'اخير الذى 
نشر بريدة . . وكان عمل شكوى المستأنف » 
و إن بالغ بعض الشىء فى سرده لتفصيلات الاعتداء 
الذي وقع على المستأحف » إلا أن 3 هذا 
الخبر ليست شائئة فى ذانها » وليس فيها من 
الأسالب الهازية أو المعاريض 0 غير 5 نما 
ستخدم لإخفاء القذف ؛ٍ وه على هذه الصورة 
لا تحوى قذفا في <ق المستأنف ويكون مادار 
فى خد هذا الأخير وذهب إلله فى شكواه بعيد؟ 
عن أن عثل حقيقة الواقع » . 

واستظرد الأمر المطعون فيه إلى تناول واجب 
السحافة فى خدمة اجتهود '» وما تقتضيه دواعئ 
المسلحة العامة الق تقضى بإذاعة الأخبار لفائدة 
الأهور من وجوب التسامح مع الصحف فها يقع 
منها .من الخطأً فى تقل الأخبار أو دوايتها مع 
حسن النية »أى بقصد الخدمة العامة ؟ وخاض 


إلى القول بأنه إذاكان القائمون على إدارة محر ير “ 


جريدة . . قد تثمروا الخير مل الدعوى الخالية 
على اعتقاد منبم بصحته , ثم اتضح أن هذا الخبر 
مخالف المقيقة فى بعض الجزئيات فلا تثريب عليهم 
في ذلك ؛ مادام لميثبت أن الخر بصورته الى 
ننس بهسا «تضمن.أية جرعة ٠‏ ول يتضح أن 
التحريف الذى لحق به كان الدافع إليه عرامل 
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شخصيةخاصة . وقد عمد السثولون فىيهذهالجريدة , 
إلى إيضاح حفيقة الأمر فى عدد ين متتاليين من ' 


أعداد هذه الجريدة صدرا في أعقاب المدد الذى 
حوى الخدر » . ثمانتهى الأمر المطءون فيه إلىتأ بيد 
قرار النياية العامة محفظ الأوراق إدارياً والذى 
هو فى حقيقتهأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية . ش 


لا كان ما تقدم ء وكان ما انتهى إليه الأمر 
المطعون فيه غير صحيح فى القانون » ذلك بأن 
الأسل فى القذف الذى يستوجب العقاب قانونآ 
هو الذى يتضمن إسناد فمل بعد جرعة يشرر لما 
القانون عقوبة جنائية » أو يوجب احتقار السند 
إلية عند أهل وطنه وأنةإذا كان من حققاضى 
المومذوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر 
الدعوى » فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فما برتبه 

من النتاح القانونية يبحث الواقعة محل القذف 
لتبين مناحيها واستظبار مراى عباراتها لإتال 


حي القانون على وحهه المحيح . 


00000 المطعون فيه قد سل 
بأن الخير عمل النعى وإن نبع عن أصل صحييح » 
إلا أنه اختلف عن الأصل فى بعض التفصيلات 
خاء محرفاً بالنسبة لاوع الاعتداء الذى وقم 
على الطاعن »: وكان ما أشيرته الجريدة من أن 


قضاء محمكة اأنتهض الجزائية : وه 


.شابيق اقتحما على الطاعن مكتبه وقذفاه يزجاجات 
الكركا كولا واتهالا عليه ضرباً بالعصى الغليظة 
ثم أمراه. مخلع ملابسه فوقف عاريا ثم أوثقاء 
من بديه ورجليه محزاممن حِلد » ما نشر منذلك 
: دو بلا شك بينطوى على مساس بكرامة الطاعن 
ومخط من قدره واعتباره فى نظر الغير » ويدعو 
إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرثم فى الوسط 
الذى بعيش فيه . وتتوافر به جرعة القذف م هى 
معرفة به فى القانون . 
ولا يقدح فى ذلك ماهو مقرر من -حق نقشر 
ما يحرى فى الحا كات الجنائئية » ذلك بأنالشارع 
قد دل عا نص عليه فى المادتين هماوءو١ا‏ من 
قانون العقوبات على أن حصاءة. النشر مقصورة 
على الإجراءات الةضائية العلنية » والأحكام الى 
تصدر عاناً ؛ وأنهذه الحصانة لا تماد إلىماحرى 
فى الجلساتغير العلنية ولا إلىها بحرىف الجلسات 
الت قرر القانون أو المحكمة الحد من علنيتها ؛ 
كما أنها مقصورة على إجراءات الحاكة ولا بمتد 
إلى التحقق الابتدائى ولا إلى التحة.قات الأولية 
أو الإدارية » لأن هذه كلبا ليست علنية إذ 
لايشهدها غير الخصوم ووكلائهم » فن ينشسر وقائع 
هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ فى شأنها 
من طبط وحيس وتفتيش وانهام وإحالة 
على الحاكمة , فإنما ينشر ذلك على مسئولته 
ومجوز محاسبته جنائياً عما يتضمنه النشر من قذف 
وسب وإهانة . 
للاكان ذلك » وكانت حززية الصحفى لا تعدو 
حرية الفرد العادى ولا عكن أن تتساوزها إلا 
بتشر بع خاص . وكان القانون لايتطلب فىجرعة 
القذف قصداً خاصاً ؛ بل بكتفى تؤافن القصد 
العام » الذى يتحقق متى نشير التقاذف الأمور 
المنضمنة ذف وهو عام أنها لوكانت صادقة 


لأوحبت عتّاب التذوف فى حقه أو احتقاره 5 
القذف , ؟ هو واقع الحالفى الدعوى المطروحة ؛ 
شائنة بذاتها . ومى تحقق القصد فلا يكون هناك 
محل للتحدث عن سلامة النية ما دام أن الطاعن 
« الدعى بالحق المدى »6 ليس من الموظفين 

لماكان ما تقدم » فإنما ينعاءالطاعنْ على الأمر 
الطعون فه كون فى محله ؛ ويتعين اذلك قبول 
الطمن وإلغاء الأمر المستأنف وإعادة القضية إلى 
غرفة الاتهام لاعتبار الواقعة جنحة معاقباً علبها 
بالمواد ناد ومس أوم.س/ دولاء" منقانون 
العقوبات » وإلزام المطعون ضدثم المصروفات 
الدنية وذلك يغير حاجة إلى بمحث أوجه الطءن 
الأخرى . 

( القضية رقم ارا سئة الم ىق رئاسة وعغوية 
السادة الأسانذة عمد عطيه اسماعيل وعادل يوس 
وتوفيق,أجد الحشن وعبد الحم البيطاش وود اسماعيل 
المستغارين ) . 


وان 
5 من ينابر 1571 

. انتلاس : أشياء مححوزة ؛: اثيات‎ ١ 
إدائة » تسبيبه © بيان الواقعة با محقق أركان‎ » ْ 
الجرعة وظروفها وأدلة الثبوت و.ؤداها » قول الحم‎ 
٠ إن الهمة ثابئة من عضرى الحجز والتيديد‎ 

ب ل محاكة : إجراءاتها » أسوفها » إجراء 
المحكلة التحقيق بنفسها بالجلسة » يتنازل المهم عن ذلك 
صراحة أو ضما . 

- معشى جم استدلالات : استناد حكم الإدانة 
على ضر مطبوع أعدت فيه أقوال الصراف « شاهد 
الإثبات » من قبل لغجرى على كل الوقائع التى بلغ عنها 
الصيارفة » تقيم الدليل؟ شاهد , سؤّاله عنمعاوماته مم 
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إثباث ما يدلى به فعلاء افتراض أقواله قيلصدورها مئه » 
أبره. 

المادىء القانونية : 

١‏ - أوجبالقانون فىكل حك بالإدانة 
أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة 
للعوية بالا تتحقق به أركان الجر مة 
والظطروف التى وقعت فيبا والادلة التى 
اميك متا اكه روك ضهان 
المبم ومؤدى تلك الآدلة » حتى يتضم وجه 
استدلالها بها وسلاءة مأخذها » وإلا كان 
قاصراً . فإذا كان الحم المطعون فيه قد 
اقتصر فى إثبات وقوع جرعة اختلاس 
الأشياء الحجوزة المسندة إلى الممهم على القول 
بأنها . « ثابية من محضرى الحجر والتبديد 
ومن عدم تقدم الحجوزات ف اليوم المددد 
لبيعبا بصد عرقلة التنفيذ» , دون أن يودد 
مؤدى أقوال الصراف شاهد الوافعة » و بغير 
أن بين الآدلة استخلص منها ما نسبه إلى 
امهم من عدم تقديمه الحجوزات ٠وأن‏ ذاك 
كان بقصد عرقلة التنفيذ ؛ فإن الم يكون 
مشوبأ بعيب القصور ف التسبيب. 

؟ - الاصل ف الاحكام الجنائية ان تبنى 
على التحقيقات الشفوية التى تجرما الممكمة 
بالجلسة » وتسمع فيها الشبود فى مواجبة 
الخصوم متىكانسماعهم مكنا , وهى لا: ون 
فى حل من ذلك إلا برضاء الهم أو المدافع 
عنه صراحة أو ضناً : على أنه متى تداعى 
الدليل المستمد من التحقيقات الآولية ؛ فقَد 


وجب الرجوع إل الأصل باعتباره م نأأصول 
امحاكات الجنائية . 1 

مب ل فإذا كانت الحكمة قد أقامت 
قضاءها بإدانة المبمفى جر عة اختلاس أشياء 
محجرزة عل ما حصلته من ضر جمع 
استدلالات مطبوع أعدت فيه أقوال 
الصراف من قبل لنجرى على كافة. الوقائع 
التى يبلغ عنها الصيارفة » ودون أن تتدارك 
هذا العيب فتتخذ من جانبها أى إجراء 
تكدف به عن حقيقة ما أ ى على سان 
الصراف فى م#ضر الضيط فى خصوص وأقعة 
الدعوى بذاتها, فإن حكمها يكون باطلالا بتنائه 
على إجراءات باطلة وافساد استدلاله » إذ 
أن ذلك الحضر المطبوع لاحملمسحة الجد, 
فبو ببذه الماية لا يصلم مأخذاً لدليل سلم 
بحب » حين يكرن الآمر متعلقاً يشبسادة 
الشهود, أن يقوم على معلومات ببديها الشاهد 
للمحة قعئندما يسأل عنها فنثيتها كما تصدر منه 
وليس على أقوال يسبقه إليها الحةق مفترضاً 
صدورها منه» وجمع فيبا مقدما مايحب 
عليه أن يقول لتتوفر به أركان الجريمة شم 
بورد هذا كله فى محضر مطبوع. 


( القضية رقم الا سنة 51١‏ ق رثاسة وعضوية 
البيادة الأسائذة أحد عفيق وعمد عطيه اسماعيل وتمد 
عبد السلام وأديب نصر حئين وتختار مصطنى رضوان 
الستشارئ ) . 


000 
5 من اير ١9519‏ 
إثنات : نقض » أسبابه » مالا يقبل مها » التعرف 


قضاء محكة النقض الجزائية م54 


على شخس من ظهره » سلطة قافى الوضوع فى تقدير ‏ 


هذا الدايل , المادلة فى ذاك أمام محكمة النقشض . 

المبدأ القانوق : 

إذا كانت المجكمة قد اطمأنت فها 
اطمأنت إليه إلى أن الشاهدة الثانية قد رأت 
ومين وعرفتهم من ظرورم فى أثناء فرارمم 
. بعد ارتكاب الحادث ؛ وكان بصم فى .نطق 
العفل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه, 
خصوصا إذا سبقت له معرفة بمن رآه » فإن 
الهادلة فىهذا الخصوص لا تكون مقيولة 
أمام ممكمة النقضء إذ أن تقدير. الدليل 
من سلطة كمة الموضوع وحدها. 

( القذية رقم 1١4‏ هأسنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادةالأساتذة تمود ابراهم أمماعيل نائب رئيس الحكمة 


وتوفيق أحد الحشن وممود اسماعيل وحسين صفوت 
السرى ومختار مصطنى رضوان الستشارين ) . 


ا" 

7 من ينأير 1471 
إعادة النظلر : العيرة فى قبول الطلب » معاودة تخديم 
الطاب للمرة الثانية فى إطار منتلف » استناداً إلى ذات 

الواقمة اللي أأسس عليها الطلب الأول ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

العيرة فى قبول طلب إعادة الاظر إبمبا 
تكون بتوافر إحدى حالاته وقت تقديه . 
فإذا سبق أن قدم الطاليان طلبا إلى النائب 
العام بإعادةالنظر وأسساه عل الفقرة الخامسة 
من المادة ١غ‏ 4 منقانون الإجراءات الجنائية 
وكان نما استئد! إليه فيه الادعاء بتزوير 
تقريرى خبير البصمات ؛ ولما أصدر الثائب 


المام قراراً برفض الطلب طعنا فى قراره 
أمام غرفة الاتبام ثم طعا فى قر ار الغرفة 
أمام محكمة النقض ء وقبل أن تفصل المحكمة 
فى ذلك الطمن عبد إلى تقديم طلب جديد 
أسساه على الحالة المخصوص عايا فى اافقرة 


النااعة من تلك المادة استاداً إلى حصول 


ذلك النزوير المدعى به ؛ وطليا فى هذه المرة 
عرضه وجوبأ على محكمة اانقض عملا بم 
المادة اع من القانون , رغم أن 5م 
يصدر بعد بتزوير التقريرين قبل رفع هذا 
الطلب ء وهو ماتشترطه الفقرة اثالثة 
من المادة 44١‏ , ومن ثم فإ الطاب المطروح 
يكون فى حقيقته لازال فى حدوده ابى 
عرضت على النائئب العام من قبل »وهو ببذأ 
الوصف يندرجنحت حم الفقرة الخامسة من 
المادةالمذ كورة . ما لا .بصم فى القانون رفعه 
إلمكمةالنقض إلا إذا رأىالنائبالعاموجهاً 
لذنك ‏ على أن تكون الإحالة عن طريق 
اللجنة للشار إليها فى اللادة ع6 ؛ . 


وهذا الذى أقدم عليه الطالبان لا يعدو 
أنيكون محاولةلإظبار الطلب فى إطار جديد 
لايضم فى الحقيقة غير ذات الواقعة ؛ وهى 
بعد محاولة يراد بها , اقتئاتاً على الأوضاع 
المقررة فى القانون » أن يعرض الطلب 
على مكمة انقض وجوبا ومباشرة وبغير 


الطريق السوى . وإذكانت المحكمة لا تتصل 


عله عن هذا الطريق فإنه يتعين القضاء نعدم 
قله , 
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و..ء وحيث إن للادة 45١‏ من قانون 
الإجراءات المنائية حددت فى حمس فقرات منها 
الحالات التى مموز فبها طلب إعادة ‏ النظر في 
الأحكام النبائية الصادرة بالعقوبة فى مواد المنايات 
والجنح » وقد نصت فى فقرتها الثالثة على حالة 
ما إذا 0 :رورقة قدمت أثناء نظر الدعورى 
وكان طا تاثير فى الحم ونصت الفقرة ا-كامسة 
عل حالة ما : « إذا حدثت أو ظهرت بعد ١‏ 
وقائع أو إذا قدمت أوراق ل تسكن معاومة وقت 
الحاكة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوداق 
بوت براءة الحسكوم عليه » و<ولت المادة »4غ 
من هذا النانون حق طلب إهادة النظر لكل من 
النائب العام والحكوم عليه وغيرهما من نص علمهم 
فيها كما أوجبت على النائب العام رفع الطلب إلى 
محكمة النقض ف الثلاثة أشهر التالية لنقدعه إذا 
كان مبنيا على الحالات البينة فى الفقرات الأدبع 
الأولى بينا قصرت الادة #غ ؛ حق طلب إعادة 
النظر على اانائب العام وحده مسنواء من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن إذا كان 
مبئيا على الخالة الواردة في الفقرة الخامسة سابئة 
الذكر وأوجبت عليه عندما برى محلا الطاب أن 
برفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى ازومها 
إلى كنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقضس 
واثنين من مستشارى عكمة الاستئناف لتفصل 
فيه بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه 
من التحقيق فإذا ما رأت قبوله أحالته إلى حكمة 
اللقض . 

وقد نصت هذه المادة على ألا يمل الطءن فى 
الأمر الصادر هئ هذه الاجنة ,بول الطلب أوعدم 
قبوله . ل كان ذلك ؛ وكانت العبرة في قبول طلب 


إعادة النظر ا تكون بتواقر إحدى «الإته 
وئت تقدعه ؛ وكان الثابت من مطالعة الأوراق 
أن الطالبين سبق أن قدما طليآ إلى الذائب العام 
بإعادة النظر وأسساه على اافقرة الخامسة من المادة 
١غ‏ وكان بما استندا إليه فيه الادعاء يزور تقربر 
خبيراابمهات وقد أصدر النائب |لعامفى 4 امن نوفير 
سنة كوا قراراً رفض هذا الطلى ء, فطعنا في 
القرار أمام غرفة الاتهام فاما قضت بعدم جواز 
الطعن طمنا فى قرارها أمام محكمة النقض » وقبل 
أن تفصل الحمكة فى هذا الطمن عمد الطاليان 
إلى تقديسم الطلب الجديد إلى النائب العام استناداً 
إلى حصول التزوبر المدعى به وعلى أساس اللكالة 
المنصوص علبها فى الفهرة الثالثة من الادة ١غ‏ 
وطلبا فى هذه المرة عرضّه وجوباً على #كمة 
النقض عملا ع الادة ؟وغع 1 نفة الدكر . 

وللاكانت الفقرة الثالاة من الادة ١غ‏ م تشترط 
لانطباقيا صدور حم مهال زور الورقة » وكان 
الثابت من صدينة الطلب أن حك لم يصدر بعد 
بزوبر التقريدين قبل رفعهء فيسكون الطاب 
الملطروح على الحمكة لازال فى حدوده الق 
عرضت على النائب العام من قبل وهو بهذا 
الوصف يندرج مت 2 الفترة الخامسة مئ المادة 
للذكورة ؛ ومن ثم فإبه لايصح فى القانون رفعه 
إلى محكلة النقض إلا إذا رأى النائب العام وخها 
ذلك » على أن تسكو ن الإحالة عن طريق الاجنة 
الشار إلها فى ألادة مع . 

لكان ما تقدم ء فإِن ما أقدم عليه الطالبان 
مل تقديم الطلب الأخير استنادا إلى الفقرة الثالثة 
من ألادة ١غ‏ فى غير حالاتها لابعدو أن يكون 
>اولة لإظياره فى إطار جديد لايضم في الحفيقة 
غير ذات الواقءة ولا يتسع فى الوافع لسواها وى 


قضاء محكة التفض الجزائية باع 


بعد محاولة براد بها ؛ افتثاتاً على الأوضاع المفررة 
في الفائرن » أن يعرض الطلب على محكمة النقض 
وجوباً ومباشرة وبغير الطريق السوى ٠‏ وإذ 
كانت المحكة لانتصل مثله عن هذا الطريق » 
فانه يتعين القضاء بعدم قبسول الطلب وتغريم 
الطالبين خمسة جنيبات تملا بنص المادة و4 من 
قانون الإجراءات الجنائية م . 


( القضية رقم 064 سنة الاق « طلب إعادة 


النظر» رئاسة وعضوية السادة الأساتذة السيدأجد عفيق- 


وحمد عطيه اسياعيل ود عبد السلام وعبد اليم 
البيطاش وأديب نصر حنين المستشارين ) ٠‏ 


فض 
؟9” من ينار 1151 

مماكة : إجراءاتها » دفاع » حضور مدافع معالتهم 
٠‏ مجناية » تعدد المتهمين وتعارض مصالحهم » الا كتفاء 
جام واحد عنهم جيعاً . 

الميدأ القانوق : 

إذا كانت مصلحة الأتهمين فى الدفاع 
متعارضة ؛ قد تقتضى أن لكر نْ لأحدهمادفاع 
يازم عنه عدم صحة دفاع الآخر » بحيث 
تعذر علل مام واحد أن يترافع عنهما مع » 
فإنه يحب أن بتولى الدفاع ع نكل منهما مخام 
خاص به . فإذا اكتفت المحمكة بمدافع 
واحد عنهما ؛ فإنما تكون قد أخطأت خطأ 
يعيب إجراءات انحا كة ها يستوجب 
نقض الحم 1 

سكو 

7 0 وحدث إن الدعوى الجنائية رفعت على 


الطاعن ووالده التهع الثاني بأن أولهما وهو 


2 


الطاعن أحرز جواهر مخدرة وحشيشاً »6 فى غير 
الأحوال الصرح با قانونآ » وبأن ثانيهما مد 
رمضانالسد حاز جواهر مخدرة و حشيشاً » في 
غير الأحوال الصصرح بها قانونآ ‏ كانسب المتهمين 
معاً أمهما قاما بتقدم وتسهيل تعاطى اللواهر 
الحدرة بالقهى إدارتهما . وقد حشير للدفاع عن 
النبعين محام وا<د . وإذ سثل كل منهما فى عضر 
جلسة الحاكة عمن أعد حجارة الجوزة وقدمها 
لرواد القهى أجاب إجابة تتناقفض مع إجابة 
الآخر »م أن الدفاع نمما فى مرافمته إلى إلقاء 
مسئولة الجرعة على الابن أساب أببه » بما مفاده 
أن الطاعن قد حرم من الدقاع عن نفسه . 


وقد دان الحسج الطاعن عن تعاطيه جوهر 
الحشيش بدون مسوغ وفى غير الأحوال 
الثاية ما قضى براءة والده تماأسند إليه فى 
اللهمتين ٠.‏ 

ولاكان سين ما تقدم أن مصلحة المهمين فى 
الدفاع متعارطة » ذقد تقتضى أن كون لأحدشها 
دفاع يلزم عنه عدم صبدة دذاع الآخر » محيث 
يتعذر على ام واحد أن يترافع عنهما معا ماكان 
يتعين معه أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام 
خاص به . فاذا كانت الله-كمة قدا كتفت مدافع 
واحد عنهما فإنها تكون قد أخطأت خطأ بسب 
والإاحاله دون حاجة إلى مخثباققى أوجه الطعن». 
السادة الأساتذة مود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس 
الحكمة وعمد عطية اسماعيل وتحد عبدالسلام وعبدالحلم 
البيطاش وأديب نصر حنين المستشارين ) . 
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رذن 
؟؟ من ينايبر 1553 

سرقة : إذفاء أشياء مسروقة » استقلال 
كل من الجرعتين عن الأخرى ٠»‏ اختلاف طبيمتهما 
ومقوماتم.اءالقول لا بتصور وقوعهما من شخص وأحد + 
ب ل إئبات : إعتراف , نقض » طعن أسيايه » 
سلطة اله_كمة الجنائية فى تقدير صة الاعنراف وقيمته 

فى الإئبات ء رقابة محكمة النقشض . 

الميادىء القانوية : 


َ جرعة السرقة وإخفاء الاشساء‎ -١ 


المسروقة جر بمتان مستقاتان تختلف طبيعة 
كل منهما عن طبيعة الأخرى ومقوماتها ؛ 
وا لذلك لا يتصور وقوعهما من شخص 
واحد . ومن ثم فإن عقاب متهم عن جربمة 
السرقة ؛ يمتذعمعه عقا بهعن جر يمةالإخفاء » 
والعلة فى ذلك أن وجود المسرزوق فى حيازة 
سارقه [ِئما هو أثر من آثار السرفة و ننيجة 
طبيعية لها . 


ومتى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحم 
المطءون فيه من أن « لجربمة الإخفاء أفعالا 
وعناصر مستقلة عن جرعة السرة , وأنه 
ليس هناك ما مدع قانوناً من توجيه نهمة 
الإخفاء إلى السارق» متى ارتكب أفمالا 
ثالية لفعل السرقة كن عرقتضاها من [خفاء 
المسروقات وهو عالم بالطبع يسرقنها مما يتعين 
معه فى هذه الخالة معافيته بالعقرية الاشد 
المقررة لجرعة السرقة عملا بالمادة ببس 
عقوبات لارتواط الجرعتين بوحسسدة 
الغرض » . ماذهب إليه المدكم من ذلك 
غير صحيرم ف القانرن . 


؟ - الاعتراف ف المسائل الجنائية من 
عناصر الاستدلال التى ملك عحكمة الموضوع 
كامل الحرية فى تقذير صحتها وقينها 
ف الإثيات : فلقاضى الموضو ع البحث قصحة 
مايدعيه الهم من أن الاعتراف المعزو 
[ليه قد انزع منه بطريق الإ كراه؛ ومتى 
تحقق أنه اعتراف سلم ما يشوبه واطمأنك 
إل نفسه كان له أن يآأخذ به ء وهو فى ذلك 


لا يكون خاضعاً لرقابة محكنة النقض . 


77 5 
«.. وحيث إن.. حلم محكمة الدرجة 
الأولى قد عرض للدفع بعدم جواز توجيه مهمة 
الإخفاء إلى الطاعن واتهى إلى رفضه ٠‏ عقولة 
إن لطريمة الإخفاء أفعالا وعناصر مستملة عن 


جرعة السرقة » وأنه ليس هناك ما عع 


قانوناً من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق مق 
ارتكب أفعالا تالية لفعل السرقة 'يمكن عقتضاها 
من إخفاء المسروقات وهو عالم بالطبع بسرقتها » 
وأنه يتعين فى هذه الحالة توقيع العقوبة الأشد 
اللفررة لجرعة السرقة تطبيقا للمادة »م من 
قانون العقوبات نظراً لارتباط الجرعتيق بوحدة 
الفغرض . 

للا كان ذلك , وكان ما ذهب إله الحم 
الايتداق والح الطعون فيه غير صحيح فى 
القانون فى خصوص جواز توجبه تهمة الإحفاء 
إلى السارق » ذلك أن جرعق السرقة وإحفاء 
الأشاء المسروقة هما جرعتان مستقلتان تمختاف 
طبيعة كلمنهها عن طبيعة الأخرىومقوماتهاء وها 
أكرف يتصور وقوعهما من شخس واحد» وهن 
ثم فان عقاب متهم عن جرعة السرقة عتنع معه 


قضاء محكة النقض الجزائية ْ 5 


عقايه عن جرعة الإخفاءء والعله فى ذلك أن 
وجود المسسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من 
آثار السرقة ونتحة طبعية لما . 

لاكان ذلك ء وكان ما انطوى عليه الحكم 
الطعون فيه من تقرير خاطىء فى القانون على 
الصورة سالفة الببان لا.ؤثر فى سلامته وصحة 
ما انتبى إليه فى توقيع العقوبة المقفى بها وي 
عقوبة مقررة لاجر يمة موضوع مهمة الاشتراك في 
السرقة المسندة إلى الطاعن أيضاً والق لم بأد 
بشأنها دفما ماء وكان أمر تقدير هذه العقوبة فى 
نطاق القانون هو من سلطة محكمة الموضوع 
وحدها ولايجموز الجدل فيه أمام محكمة اانقض .. 

« وحيث إن محصل الوجه الثالى من الطءن 
هو القصور فى البيان والفساد فى الاستدلال » 
ذلك أن المكر المطعون أطرح دفاع الطاعن 
بشأن بطلان اعترافه مسايرة منه لا قاله حم 
يحكمة أول درجة فى أن اعترافه أمام النابة ينفى 
حصول الإأكراه » بيد أن لم يعن بالرد على مأنحمله 
الأوراق من وقائع مثبتة لدفاعه من أن اعثرافه 
كان ولبد إكراء وتعذيب» يضاف إلى ذلك أنه 
يعيب المسيم استناده إلى الدليل المسشمد من 
الاعتراف الباطل . 

و وحيث إن المكم الطءون فيه قد عرض 
لهذا الدفاع ورد عليه مبينآً سلامة الاءثراف 
وصحته » آننذا فى ذلك بما ف له حك محكمة أول 
دردة ودضفاً إليه أن الطاعن قد كرر اعترافه 
هذا أمام النيابة العامة على وجه منصل » واعترف 
بإرشاده عن مزال النى عليه » ما ذ كر أنه تسل 
من امتهم الأول حخدمائة جنيه عل منه أنها مسروقة 
من منزل الى عله » وحاء اعترافه فى عضر 
جمع الاستدلالات وعضر محقيق النيابة متفقاً 
مع أقوال النهم . . واعترافاته . 


لماكان ما تقدم , وكان الاعتراف فى المسائل 

الإنائية من عناصر الاستدلال ااتى ملك محكمة . 
الموضوع كاملل الحرية فى :#دبر صحتها وقيمتها فى 

الإثبات » فلقاضى الموضوع البحث فى صحة مايدعيه 

النهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه 

بطريق الأكراء ومتى نحةنى أن الاعتراف سليم 

بما بشوبه واطمأنت إله نفسهكان له أن يأخذ 

به وهو فى ذلك لايكون خاضعآ ارقابة محكمة 

القع اا ٠“‏ 


( الفضية رقم 595 سنة "١‏ فق بالحيئة السابقة ) . 


ا 
بإ من ناير 1541 


١‏ - جمم الجرعمة : ليس ترط عدم ضبط السلاح 
والأخيرة اأستء.لينفياطادث . قافى » عقيدته » حريته 
لتكريياء 

ب ل جناية ؛ إحالتها مباشرة إلى محكمةالمنايات . 

الممادىء القانونة : 

١‏ ح وجود جسم الجر يمة ليس شرطأً 
أساسيا لإدانة المثهم , مادام القاضى » بما له 
من حرية ق تنكوبن اعتقاده ون ممع 
الآدلة والقرائن التى تعرض عليه » فد التهى 
إلى الإدانة لتى رسخت فى بقينه ننيجة 
استخلااص سائغ من وائعة الدعوى وأدلة 
الثيرت فيبا. 

نإذا كان الحم المطعونفيه : بعدأ نأ ثبت 
تبمة القتل العمد فَّ حق امتهم 0 الطاعن عن2 
وأئبا حصات عقذوف نارى , خاص إلى 
لبوت تهعى إحراز اأسلاح والذخيرة قحقه 
أبضأ استنتاجاً من أن. قتل الجنى عليه فتج 


55 العدو السادس سب السنة اثثالثة والازيعون 


٠‏ عن إصابته مقذوف نارى أطلقه عليه امهم 
من بندقيته » وهو استنتاج لازم فى منطق 
العقل ؛ فإن ما ينعاه هذا الآخير على الحم 
م ن أنه دانهجر يمتى إحر از السلاح والذخيرة 
دغ, أنه لم يضبط لديه ثىء منها ٠‏ يكون 
على غير أساس . 
؟ - المادة 714 من قانون الإجراءات 
الجنائية , المعدلةبالقانون ١١‏ لسئة لاوموز» 
خول النيابة العامة » إذا كانت الجناية من 
الجنابات المنصوص عليبا فيبا » ومن بيبا 
جنايات إحراذ السلاح أن ترفع الدعوى 
بها بهاء وبما يكرن مر ثيطأ بجأ من جر اثم أخرى 
لل محكمة الجنايات مياشرة . 


( القضية رقم م 4” سنة الاق رئاسة وعضوية 


السادةالاً ساتدة الببيد أجد عفيفى وعادل واس وتوفيق : 


أجد المشن وود اسماعيل وحسين صفوت «الدمرى 
الستشارين ) . 


1/6 
من ينأير ١1517‏ 
شيك بدون رصيد » جررعة ة المادة غم عقوبات 
ركن سوء النية » ما يوفره 0 تجرد علم الساحب يعدم 
وحوده مقابل وناء ف تاريخ اببحب دذ م الهم بأنه 
أعطى ااشيك مقابل تمن بضاعة اشتراها من ان عليه 
أ ردها له قبل تاريخ الاستدقاق . 


الممدأ القانوق : 


يتوفر سوء النية فى جرعة المادة راسم ٠‏ 
من قانون العقوبات - بمجرد عل الساحب. 


بعام وجود مقابل وفاء اأشيك قُْ تاريخ 
السحب . ومن ثم فإنه لا يحدى المنهم مادفع 
به من أنه رد البضاعة «التى اشتراها من امجى 


عليه وأغطاة اليك مقابل نا 2 قبل تاريخ 
استحقاق الشيك : وحصل على سنك بهذا 
المعنى ؛ ما دام أله » وبغرض صحدة هذا 
الدفاع , لم يسترد الشيك من الى عليه . 


الاير 

« . . وحيث إنه لا كان ١‏ 
قال : « ولما كان الهم قد اعترف بأن الشيكين 
صادران منه ؛ وأنه / بودعرصيداً مقابلا ليا لأن 
البضاعة التى أعطى الشكين نآ لما غيرصاطة .. 
ولا كان هذا الوجه من دفاعه لم يغير .من ثوت 
التهمة قبل المثبي؟ ولا اعتداد بالبواعث والأغراض 
الى حرر من أجلبا الشيكين موضوع النهمة » فن 
ثم يتعين عقاب المتهم » . 


الابتدانى .. 


لا كان ذلك ؛ وكان سوء النية يتوفر عجرد 
علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك 
فى تارم السحب » فإنه لا يمدى الطاعن مادقم 
به م نأنه رد البضاعة قبل تاريخ استحقاق الشيكين 
وحصل عليسند بهذا للعنى » مادام هو بفرضصحة 
هذا الدفاع لم يسترد الشيكين من الينى عليه .» 

( القضية رقم 7١‏ سئة 8١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


ذفن 
عم من ناير 311ؤ١ا‏ 


اح دفام : محقيق ء اثيات ؛ نقض » طءن ع 


أسبايه » ما لا يقيل منها » تقدير سن الهم فى محفس 


الجلسة بثانية عهس عاما » عدم اعتراضه على ذلك أمام 
محكمة الموضوع . عقوبات م 7٠‏ , الادلة فى ذلك أمام 
مكمة النقض لأول عمية . 

باسدم أُسباب إباحة : : دفاع شرعى ؛ أقض عطءن» 
ألنابة » مالا يقبل منها , الدفم بقيام حالة الدفاع 
الفمرعى لأول مره ة أمام ك1 النقض . 


قضاء محكمة النقض الجزائية امه 


المبادىء القانونية : 

١‏ إذا كان انهم قد ارثضى سنه 
المثبتة محذر الجاسة وه عُانى عشرة سنة . 
ولم يعترض عليها وم تحاول إقامة الدليل 
على عدم صحتهأ سواء بتقديم شبادة ميلاد 
أو مستخرح رسمى أو بغير ذلك ؛ فإن هذا 
التقدير يصبح نهائياً لتعلقه بمسألة موضوعية 
فصلت فيها كمة امو ضوع باعتمادها السن 
النى ذكرها المنهم نفسه , أو بتقديرها إياها 
عملا بحم المادة ما من قانون العقوبات » 
وليس المّهم بعد ذلك أن يطعن فى هذا 
التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض . 


؟ سامتى كاندواقعة الدعوى لاتتوافر 
مها حالة الدفاعالشرعى » ولا ترشح لقيامبا؛ 
فإنه لا يقبل من المنهم أن يثير هذا الدفاع 


امكو 

«.. وحيث إن . . الطاعن لم يدفع أمام 
حكنة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشمرعى » وكان 
بين . . أن الواقعة تتحصل فى أنه : « نينا كان 
الحنى عليه قله بروىزراعته إذ حضي امتهم عنده 
حاول منعه من الرى زاعماً أن المياه سوف تطغى 
على أرضه الجاورة »؛ فقامت بينهما مشادة وأمسك 
لمهم بالممنى عليه قعضه الأخير فى أذنه » وبعدذلك 
اعتدى المنهم على اللنى عليه يأن ضربه بالفأس 
على رأسه فأحدمت إصابته الثابتة بالتقرير الطى 
الشرعى والتى تلفت عنها الماهة للستدعة ع . 

ولا كانت هذه الواقعة لا تنوافر مها حالة 
الدفاع المرعى ولا ترشح لقيامها ء فإنه لا يقبل 


م الطاعن أن شر هذا الدفاع لأول مرة أما 
سر إن أن ا اع لاول مره أمام 
هذه المحكمة .. ع . 

( القصية رقم 9؟5” سنة 9١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود ابراهيم اماعيل ثائب رئيس 
الحكة وتمد عطيهاسماعيل وجمد عبدالسلام وعبد الحم 
اابيطاش وأديب نصر حنين ااستشارين ) . 


فين 


9؟ من ينابر ١975‏ 


معاكة : 
ثيايةعامة 6 غرفة الامهام 5 ححكمة الكئايات 6( مواد معدرة 0 
سلاح ء الإحالة المراشرة ف حرام المادة 914/*ا.ج 
وما ارتبط بها من جرثم أخرى ء ماهيته » ارتباط 
المادة ؟؟ عقوبات , 


المدأ القانوق : 

استق رقضاء محكمة اأنقض على أ نأساس 
الحق الخول لانيابة العامة فى اافقرة أأثالثة 
منالمادة ١‏ ؟ منقانون الإجراءاتالجنائية » 
إعاهو قيام الارنياط بين إحدى الجنايات 
المنصوص عليها فى تلك المادة » وبين الجر ام 
الآخرىالىتكون مرتبطة بها ارتباطاً لايقبل 
التجزة طقأ لماهر معروف به فى المادة بم 


إحراءائها ؛ ارتياط 0 دغوىق جنائية ؛ 


من فأنون العقّو بات . ٠‏ 
فإذا كانالثايتما أورده السك المطمون 
فيه أن ضبط السلاح النارى وذخيرته بمنزل 
لمهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرذاً مخدرأً, 
لايحمل هذه الجر بمة الأخيرةمرتبطة ينابق 
إحراذ السلاح والذخيرة ارتباطاً لا يةبل 
التجرثة بالمعنى المقصود فى المادة م سالفة 
الذكر , لأنجريمة إحراز انخدر هى فواقع 
الاص جرعة مستقلة عن .هاتين الجنايتين 0 


6م" 


فإنه لاسبيل إلى تحر رك الدعوى بالنسية ها 
إلا بالطريق المعتاد وهو تقدبها إلى غرفة 
الانهام . ومن ثم فإن النيابة ذ أحالت المتهم 
0 الطاعن : مباشرةإِلى كمةاجنايان عن هذه 
الهم جمرهباأ 3 فدأنه المامون فيه عنها 
وأنزل عايه عقوبة الجرعة الاشد وهى 
المقررة قائوناً لجرعة [حراز المخدر بقصد 
الاتجار, فإنه يكون مشوباً بالبطلان يحب 
نقضه والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية 
عن تهمة [<راز الخدر وبإعادة الدعوى 
بالأسية اتهمى[حراز السلا حالنارى وذخيرئه 
إلى كمة الجنايات اتحكم فيهبا من جل بد 
مشدكاة من قضأة آخرين , 

( القضية ركم 44 ةسلة ا١“افق‏ رئاسة وعصوية 
السادةالأسائذة عمد عطيه اسماعيل وعادل واس وتوفيق 
أعد الحهن وتمود اسماعيل وحسين صفوت السرى 
المستشارين ) ٠‏ 


ا 
1؟ من اير 19715 


إخفاء أشياء مسروقة : ركن الإخفاء » “وائل 
بللمرفة » اتصال يد الهم بالأشياء المسسروقة اتصالا ماديا 
بتسامها من السارق بعد دفم جزء من المن إأيه ف حم 
نسيبه , التحدث فى المكم عن ركن العلم بالسرقة , 
المدأ القانوق : ظ 
إذا كان السك قد استظمر أن الطاءن 
قد أتصات يدها تصالا ماديا بالألاتالمسروقة 
بنسلمها من النهم الأو ل ( السادق ) ودفع 
جزءا من الين [ 
الإخفاء على مأ هو معرف به ق القّانون 8 


لبه » فوو يكى لتوفر ركن ' 


العدد السادس ب آلسنة الثالثة والأرمرن 


المسروقة بالسرقة ‏ مادامت الوقائع كا أثيها 
تفيد بذانها ثوفر ركن العم بالسرقة . 

( القغسة ركم مموةأسنئة الاق رئاسة وعصوية 
ااسادة الأسائذة السيد أحد عفيق وخمد عبد السلام 
وعبد الحلم البيطاش وأديب ندر حنين 'وممتار مصعانى 
رضوان المستشارن ) . 


5 
9 من يثأير 455( 
قيض : تلبس ؟ التقال الضابط إلى القبى لضبط 
وتنتيش أحد تار الخدرات , أمر ه مدراسةالقهى وعنم 
الدخول والخحروج حتى يم مهمته » اعتباره إجراء لحفظ 
الأمن والظام لا تعرض فيه الحرية ؟ إلقاء للتهم الذي 
كان بالمقهى درا ء اعتباره ليا اختياريا تتوفر به حالة 
التليس . 
الميدأ القانول : 
إذا كان الحم المطعون فيه قد أئيت 
فى حق الحبم ه الطاعن » أنه تخ باختياره 
وإرادئه عن الأدر بما تتوائر به العناصص 
القانونية لقيام حالة التابس ؛ فلايقدحفى ذلك 
وقوف بعض رجال الشرطة المنع دخخول 
أو خرؤج دواد المقهى » الذى كان المنهم 
من بينهم » حت ينتبى الضابط من اللهمة النى 
كان مكلفها مها وهىضبط أحد تجار الخدرات 
وتفتيشه . إذ أن المقصود .ذا الإجراء [نما 
هو المحافظة على الأمنوالنظام دون التعرض 
لحرية المنهم أو غيره . ومن 3 فإن ما يتعأة 
هذا الأخير من أن <راسة باب المقهى تعد 
قبضأ بغير < قعل من كانو| بداخله ء مما أرهبه 
وجعله بلق بالتخدر على غير إدااته , يكون 
غير سديد , ا 
( القضية رقم 57٠‏ سنة ١‏ ق بالهيثة السابنة ) ٠‏ 


قضاء محكة النفض الزائة وه 


لان 
9 من ينأير ١157‏ 
اختلاس :أموالأميرية »جرع الادة؟١‏ اعقوبات: 
أركائها » تصرف اللا بالفيل ف المال الحتاس ؟ نية 
الاختلاس , ماهيتها . 
الميدأ القانوق : 
فرض القانون العقاب فى المادة ١١١‏ 
من قانون العقويات على عبث الموظف عا 
تمن عليه بما بو جدبين يديه بمقتضى و ظيفته » 
وأنصرافنيته ياعتياره حائر أله إلى التصرف 


فيه على اعتبار أنه مملوك له . 
فإذا كان الحم المطعون فيه قد أثيت 


فى حق الهم » أمين مخازن بالهيثة العامة 
للإصلاح الزراعى ؛ أنه حول حيازة بعض 
الأسمدة الى كانت فى عهدته من حيازة ناقصة 
إلى حيازة كاملة بنية املك ؛ فإن جريعة 
اختلاس الآاموال الآميرية المسئدة إليه 
تكون قد تمت » وإنكان التصرف فى تلك 
الأموال الختلسة لم يتم ٠‏ 


( القضية رقم غ١‏ 4 سنة دكق بافيثة السابقة ) . 


كن 
٠‏ من ينأير 1957 

ريا فاحش : حكم » ييه ؛ أقض » أسيابه 0 
ما يقبل منها » بان سعر الفائدة الوحددما امهم ومدى 
غالفتها للنأنون . 

المدأ القانوق: 

إذا كان ال 
الهم 0 الطاعن ( ف جر بمة الاعتياد 
على الإقراض بالربا الفامش قد أورد 


المطعون فيه حين ذان . 


فى حديئه عن ركن العادة » بيانا القروض 
الى عقدها الهم ومقدار الديون فيباء إلا 
أنه لم بين سعر الفائدة التى حددها هذا 
الأخير ومدى غالفتها للقانون , حتى 
تتمكن حكمة النقض بذلك من «رافبة صحة 
تطبيق القانون ؛ فإنه يكون مشوباً بالقصور 
وجب نقضه . 

( القضية رقم 4 4/, سنة 8١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


ا 
«#امن ينابر 537.ة ١‏ 


ا ب نفتيش : تنفيذه » تفتيشس أثى لل راؤه ععرفة 
أن يندبها مأمور الضبط » إجراعات جنائيةم 27/4 
استتار المتهية خلف حاجن وتغطية جسمها ٠‏ [خراجها 
الخدر ينفسها طواعية من داخل ملابسها . 


به دفاع : حكم » تسبيية 2 تقدير سن امتهم . 
المادة *لا عقوبات » طلب الدفاع عرش التهمة على الطريب 


لتقدير سنها تقدير الحكدة سنها بست عشرة سئة مم 
إثبات ذلك فى محضر الجلسة . مرافعة الدفاع دون العودة 
إلى طلية السابق . 

المادىء القانونة : : 

1ت إن مجال | عمال حم المادة” الفا 
من قانون الإجراءات الجنائية أن 0 7 
فتيش قد وقع من مأمور الضيط التضاى 
على شخص الاثى فى موضع من جسمبا 
لا يجوز ارجل اضبط القضاق الاطلاع 
عليه » ومشاهدته باعتياره من عورات 
المرأة الذى مخدش حياءها إذا مس . 

فإذا كانت مكمة الموضوع قد أثيتت 
فى حدرد سلطتها التقديرية أن ااضابط لم بحر 
تفنتيش المتبدة بحنا عن الخدر ٠‏ بل إنها هى 


6 العدد السأدس - السنة الثالثة و الأدب عون نْ 


النى أخرجته من بن 57 طواعية 
واختياراً بعدأن استترت خلفه بارافان» » 
كا أنها تدثرت علاءةوالدتها إمعاناً فإخفاء 
جسمباعن الأاعين ؛ فإنه لا تثريب على المحكمة 
إن هى رفضت الدفع بيطلان 0 المقول 
فيه إن الضابط هو الذى أجراه او أنهلم 90 
بمعرفة أن , 

؟ - تنصالمادة #لامن قانو نالعقو بات 
عل أنه إذاكان سن التهمة غير حققة , قدرها 
القاضى من نفهه ء فإذا كان اأثأبت من خضر 
جلسة الحاكة أن الدفاع عن المبمة طلب 
عرضها على الطبيب لتقدير سلها عقولة إنه 
يتراوح بين أدبع عشرة سئة وخمس عشرة 
دئة » فقدرته المحكمة بست عشرة سنة »وم 
يناذع الدفاع فى هذا التقدير الذى أثبت 
فى محضر الجلسة » بل أبدى على أثره دفاعه 
ف موضوع الدعوى دن أن يعود إلىطابه 
السابق .مما مقادة- أنه قد أرتضى تقدير 
الممكنة لسن المهمة . متى كان ذلك » فإنه 
لا تثريب على احمكمة إن هى ل تجب الدفاع 
إلى طليه أو تعرض له فى أسباب حكها . 


( القضية رقع ؟ م سنة 71 ق الحيكة الابقة ) . 
“ركم - 0 


ننن 
٠ل‏ من يناير ١971‏ 
إثبات : شهود ؟ حي ؛ تسيبه » رد المحكمة على 
أقوال شبود الانى . 
المدأ القانوق : 
.نه وإن كان لمحسكمة الموضوع أن تطرح 


وليس 


| قال 0 ال درن أن تكون مازمة 
بالرد عليبا ل( كتفاء بماتورده من أدلةالثبيوت 
النى تطمئن [ليبا إلا أنه متى تمرضت لارد 
على أقر الم تعين عليها أنتلتزم الوقائع الابنة 
فى الدعوى , وأن يكون لما تستخلصه أصل 
ثابت فى الأوراق ؛ وإذا خالفت ذلك فإن 
حكبها يكون منطوياً على خطأ فى الإسناد . 
772 


. . وحيث إن . . الحسب؟ أسند فى حديئه 
عن أقوال شاهدى النئ فى مقام اطراحه لها ء 
إلى الطاعن اعترافاً بالتشاجرمع النى عليه وابنه » 
مع أنه ل يعترف بواقعة التشاجر علي الصورة الق 
اعتئقتها الحكية .كا استخلص دللا على إدانته 

من قوله إن دربر حامد سمع من الجنى عليه عقب 
إصابته أن الطاعن هو الذى ضرية بالصا مع أن 
اللهىعليه قرر فى التحةيقا تأنه سقط عق بإصابته 
فاقد الوعى وأنه يذكر لهذا الشاهد أن الطاعن 
اعتدى عليه بالضرب . 

لا كان . ما أجراء الحسيعلى لسانالطاعن 
على الندو الذى عولت عليه المحكمة فى قضاكها 
لا أصل لهفى الأوراق » وكانت الحكمة لم تلتفت 
إلى ماوصفت به حالة الحنى عليه عقب إصابته 
من سقوطه فاقد الوعى » ول نناقشها لتبين أثرها 
فى شهادة الشاهد الذى تقل عنه » فإن حكمها 
يكون قد انطوى على خطأ فى الإسناد وفساد 
فى الاستدلال ؛ ولا يؤثر فى ذلك ماذ كره الحم 
من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية 
متساندة » والمحكمةتنكون عقيدتها منها مجتمعة » 
من المستطاع مع ما شاب اليم الوقوف 
على مبلغ الأثر الدىكان لهذا الندليل فى الرأى 
الذى اننبت إليه المحكمة . ٠‏ 

( القضية ر ل ٠غ‏ سئة ١ق‏ باليقة النتابقة ) .. 


قضاء محكة النتقض المدنة ( الهيئة العامة ) ون . 


ل 
| , مار . م تين 


الحيئة العامة 


نكن 
7 من بو ليه 11717 
ترقية : أهلية » ضوابط تقديرها. 
المبدأ القانوق: ‏ | 

وى كانت وزذارة العدل قد درجت 
على عدم ترقية وكيل النيابة إلى وظيفة وكيل 
نيابة من اافئة الممتازة , إذالم يكن قد مضى 
على تعييئه وكيلالائيابة ملة سي َ فإن ماسلته 
الوزارة فى هذا الشأن هو من الضوابط 
المنظمة النى تحبزها الصو لالعامة » إذنهدف 
يرق من وكلاء النياية إلموظيفة أعلى 5 وفتا 
ا ين منراقع أعراهم 5 وتقارير التفتيش 

المقدمة عنهم خلال هذه الدة . 
( القضية رقم 1؟ سنة 28 ق « رجال القضاء » 
رئاسة وعشوية السادة الأسائذة حمد عبه الرحن 
يوسف نائبرئيس الحكةوأحد زى كامل وتمدز عفراق 
سالم وعبد السلام بلبع وود القاضى وأحد زى عمد 
وود توفيق اسماءعيل وأحد اد ااأشاى وأحد 
شمس الدين على وعد عبد اليد السكرى وتمد 

عبد اللطيف مرمى الستشارين ) . 


بن 


3 من يوليه 1539 , 
طلب : إحراعاته 3 ميعاد رفعه » قانون واحب 


المدأ القانوق , 

إذ وجب المادة سم من قائثون نظام 
القضاء اتباع القواعد والإجراءات المقررة 
للطعن بالنقض فى المواد المدئية بالفسبة 
لطليات رجال القضاء وأعضاء النيابة » 
وتقضى المادئان ولام و49 من قانورن. 
المرافعات بأن ميعاد الطءن بالتقض ثلاثون 
يوم من تاريخ إعلان الك المطعون فيه ؛ 
فإن مؤدى ذلك أن هذه النصوص هى الى 
تك مواعيد رفم طلات دعان التشاد. 
ومن ثم فلا يصح اأرجوع فى هذا الشأن . 
إلى أحكام أى قانون آخر . 

( القصية رقم ؟# سنة 8؟ ق « رسال القضاء »4 

بالحيئة السابقة ) . 


امن 
؟” من إوأيه 19517 


0 #ن 5 00 57 35 
هرتب : محديده ؛ أقدمية» محديد اأقدمية عند 


الإعادة إلى الخدمة . | 

الميدأ القانوق : 

متى كانت أقدمية الطالب عند إعادةتعيينه 
فى وظيفته السابقئة فى اأقضاء » قد محددت 
استناداً إلى ما تنص عليه المادة يلوق 


وين العدد السادس السنة الثالثة والأرعون 


من قانون السلطة القضائية <ه سنة ومحوء 
من اعتار 1 أقدمية القضاة الذين بعادو نْ إلى 
مناصبوم من ثار 0 القر أ رالصادر بتعيياهم 
أول مرة ؛ علىما كانت عليهفى وضعهالسابق 
قبل استقالته ؛ وكان مفبوم تحديد الأقدمية 
على هذا الأساس هو إعادة الطالب إلى حالته 


الأولى الى كان عليها وقت الاستقالة » فإن 
مقتضى ذلك أنيتحدد مر به بما كان بتقاضاه 
فى ذلك اأوقت دون إضافة أى علاوة عن 
المدة بين الاستقالة والإعادة إلى الخدمة . 


( القضية رقم #6 سلة 9ع ن3 ردال القضاء » 
بالهيئة السابقة ) . 


قضاء محكة النقض الدئية 


567 


0 - 55 د 
- م سلا نالا 


ان 
؟ من ماب 1459| 
ضرببة : أرباح تجارية وصناعية » وعاؤه ؛ تقددير 
نحكمى . 
المبدأ القانوق : 
مفاد م|استحدثهاأشارع يمقتضى د سوم 
بقانون .94 لسنة ومورء أنه بعد تقدير 
أرباح سنة 54 طبقأ للأحكام المنصوص 
عليما فى القانون ١4‏ لسنة م190 ء تتخذ تلك 
الأرباح أساسا لربط الضريبة عن السنوات 
التالية حتى سئة 101 بحيث تعتبر « نتيجة 
الأعمال» فى سئة ١94‏ , وعلى ماجرى به 
قضاء محكمة النققض ء رمحأ كانت أو خسارة . 
أساساً لمعاملة الممو لين ا +ّاضعينلر بطالضريبة 


بطريق التقدير بالنسة هذه السئوات 63 


يستوى فى ذلك أن تكون الخسارة فعلية 
فى سنة بووروء أو ننتيجة خسارة سابقة 
دخلت صن مساريف تلك السئة وخصمت 
من أرباحها طبقأ لللادة باه من القانرن ١6‏ 
لسئة 1986 . 

( القضية رقم 4" سنة ا فرئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مد فؤاد جابر ائب رئيس المحكمة 


وأحد زى عمد وأعد الشاى وعمد عبد اليد السكرى 
وعد عبد اللطيف المستشارين ) . 


ان 
من مايو 519ؤة! 


» دعوى : عدم؛ سماعبا ؟ أحوال شخصية‎ ١ 
وقناء‎ 
. ب تقادم : أحوال شخصية » وقف‎ 


ج حل حكم : 
يمدى رأيه فى القضية » أحوال شخصية وقناء نظام 
عام » نابه عامة . 


المادىء القانونية ّ 

١‏ - نئص المادة م/م#من لانحة ثر تيب 
الحا م الشرعية على منع سماع الدعوى البى 
مضى عليها خمس عشرةسئة مع ممكين المدعى 
من رفعهأ وعدم توافر العذر الشرعىفى عدم 
إقامها معإنكار الحقفى تلك المدة ؟ والمراد 
فى اعتبار الشخص معذوراً هو أن يكرن 
ف وضع لا يشمكن معه من رفع الدعوى 
بالحقالمدى به . ومن الاعذار أن يكرن 
الشخص فائئاً أو صبيأ أو مجنونأ وليس 
هرا ول 2 

ولماكانت علة العذر فى صوره الختلفة 
المائعة من سريان المدة هى عدم الفكن 
من رفع الدعوى إن حقيقة أو -كا؛ فإن 
تنصيب النائب عن الآصيل من ذ كروا يل 
مله ويازمه أن يتولى أمره وبذلك ير نضع 
العذر وتتحقق المكئة ما يستتبسع سريان 


2 العدد السادس - السنة الثالثة والأريعون 


المدة المانعة 'من ماع الدعوى . وإذا كان 
الحم المطعون فيه قد اعتير المدة سارية 
فى <ق ااطاعنة من وقت إقامة أمبا وصبة 
عليبا فإنه لا بكرن قد خالف القانون . 
٠+‏ أوجيت المادةالسادسة من القانون 
9 ؛ أسنة ممهةا أن تصدر الاحكام 
فى المنازعات المتءاقة بالا <وال الشخصية 
والوقف والتّى كانت أصلا من اختصاص 
انحا ك الشرعية طبقاً لمأ هو مقر فى المادة 
٠م‏ من لائمة رئب الما الشرعية » 
أىوفتاً للبدون فى تلك اللاية ولأرجح 
الأقرال فى مذهب أى حنيفة . 

ولماكانت المادة هبام من لاّة ترتيب 
انحا كم الشزعية من بين المدون بها وحكمها 
قائم لم يتاؤله الإلغاء » فإنه يتعين إعساله 
فى تلك المنازعات , ومن ثم فلا محل لتطبيق 
أحكام التقادم ووتفه فى القانون المدق 
بالنسبة للمدة المنصوص عليها فيها أى المادة 
مسالفة الذكر اسماع الدعوى. - 

+« - وإنكان بيان سم عضو النيابة 
الذى يبدى رأيه ففقضية من قضايا الأحوال 
الشخصية والوقف بان جوهرياً ومتعاة 
بالنظام العام ولازماً اصحة الحم إذ يترتب 
عل إغناله البطلان » وفقاً للمادة ويم 
مرافعات » إلا أنه متى كان هذا العيب قد لق 
السك الابتداق : وكانت محكية الاستئناف 


ل تلتتفت أو تتنبه إلى هذا العيب الجوهرى ». 


ومضت فى نظر الموضوع حتى اتبى إلى 


تسد الحسكم الابتداك » بعد أن أشأت 
أساباً مستقلة لقضائها ؛ فإن النعى على حكمبا 
بالبطلان يكونفىغين له » إذ ليس من شأ نه 


ولا تصلح ع للطعن بعل أنحقةت الحكة 
الاستثنافية كبا عل هذه الصو رة 02 ض 
الشارع . | 

( القضية رقم !” سنة ولاق « أحوالشخصية » 
بالميئة السابقة ) . 


8 
“من مايو 1١9559‏ 


: إصلاح زراعى‎ --١ 


تصرفات الالك الثابقة 
المارغ ؛ عقد, آثار ؛ غير . 1 


نب مد إصلاح زراعى : تدعرنات امالك غير الثابمة 
التاريع ؛ تفاد التصرفات , مناطه ؟ عقد : بعطلائه» 
عدم تفأذ . 

بع حسم حكم: تدليل )عيب لصور . إصلاح زراعى» 
« استيلاوء © 6 بيعم ملك الغير . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - تنص المادة الثالثة من قانور:.. 
الإصلاح الزراعى 10/8 سنة ١36019‏ .على أنه 
لا يعتد فى تابيق أحكام هذا الها نون بتصرفات 
المالك التىلم يثبت تارخها قبل 5 من ,وليه 
سنة 1960١‏ . وقد أراد الشارع بذلك القضاء 
على التصرفاتالصورية الى تبرم بغية الفكاك 
من أحكام هذا القانون »فأ عتير جبةالإصلاح 
الزراعى من طيقة الغير 5 وشرط للاعتداد 
بهذه التصرفات فى مواجهتها أن تكون ثابتة 
التاديخ قبل يوم م٠‏ من ,يوليه سنة 1968 . 


قضاء ممكة النقض الدنية و56 2 


م لأن كانت التتصرفات غير الثابتهاتتاريخ 
قبل يوم م من وليه سئة 1169 لا يعتدبها 
مو اجبةجهة الإصلا-الزراعى» غير أنهذا 
لايعنى بطلاتها ؛ بل إنها نظل صحيحة نافذة 
فيا بين عاقدسها ٠‏ فإذا احتار المالك اللأاطيان 
موضوع هذه التصرفات فيا يختاره لنفسه 
زولده فى حدود القدر الذى جيز القائرن له 
الاحتفاظ به من أطيائه ‏ فليس للجرة الإصلاح 
الرراعى أن تعتر ضص على التصرفات الواردة 
على الآطيان التى اختارها. فإذا كان الحم 
المطمون فيه قد أقام قضاءه عل ىأساس أنعقد 
البدل المبرم بين الطرفين غير نافد مجرد عدم 
بوت تارخه : فإنه يكون قد خالف القانون 
إذ الام فى تفاذه أو عدم نفاذه فحق جبة 
الإصلاحالزراعى منوط بموقف المتصرف » 
الخاضع للاحكام قانون الإصلاح الزداعى » 
من الآطيان موضوع ذلك العقد . وهل 
دخلت فيا اختاره أم :1 تدخل » وهل 
استولت عليها جبة الإصلاح الوداعى 
أم لا. 

> نامتى كان الحم المطعون فيه قد 
ببى قضاءه برد ما دفعه المطعون عليهما من 
كن الأطيان الميعة لما من الطاعن الذىآ لت 
إلبه مقتضى عقدمةايضة بينه و بينالمتصرف 
( الخاضع لا حكام قانو نالإصلاح الزداعى ) 
و بطلان عقد البييع بدعوى وفوعه على مإك 
الغير » تأسيساً على أنه لم ينبت أن المتصرف 
الصادر منه عقد البدل للبائع قد اختار هذه 
الأطيان من ها اختاره من أملاكة دون 


أن يتثبت الحم من أن هذه الاطيان قد 
استولى عليبا من جهة الإصلاح الوراعي » 
وكان ما استند إليه الحم لا يفيد بذاته أن 
عليبما يدخل فمااستولى عليه » فإن الحكم 
بكون قد عالف القانون' وشابه قصوره ما 

( القفية رقم 6ه؟* سنة 1؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حافظ سابق رئيس ال كقة وعد متوق ‏ , 
عتم وشمد زعقراتى سال وتمود القاضى وأجد شمسالدين 
الستغارن) ٠.‏ . 


1 
من مايو 19519 , 
١‏ سح نقض : حكم , حجيتهء محكمةإحالة وسلطتها . 
ب - يم : مشترى النزاماتة كن ميعاد دئعة » 


عرقفا. 


ج > إثبات وعين متممة . حجيتها » اسكناف » 
حكم فيه . 
الميادىء القانرنية : 
١‏ -لا تريب على مكمة الإحالة إذا 
هى استخلصت ااواقعة » (اتى نقض الحم 


: السابق فى خصوحبا 0 من مصدر آخر ببن 


عناصر الدعوى . إذ أن .كل ماح رمه القانون 
هر عخالفة رأى عكة الأقضن فى المسألة 
التى تكون قد فصلت فيبا ٠‏ أما ما عدا ذلك 
من الحم فى اأدعرى على خلافى اجاه 
عكمة النقض . أو بالموافقة لاحم الأول 
المنقوضء فلا خلاف فى جوازه . ولحكمة 
الإحالة أن تبى حكمها على فبم جديد لواقع 


.الدعوى ؛ تحصله حرة من جميع عناصرها . | 


ويقبك ش #مدو السادس - ااسنة الثالثة والأدعرث 


؟س متى كان الحم المطعون فيه قد 
اتتبى إلى أن اتفاقاً فد تم بين الطرفين على دقع 
لون جمبعه نقدا فى مبعاد مين ؛ فإنه لا ل 
للرجوع إل العرف المعرفة ميعاد دقع المن 
والطريقة التى يدفع بهاء أو لبيان هل يق 
للبائع التحلل منالصفقة إذا لم يوف المسترى 
امن فى الميعاد , مادام أن القانون قد خوله 
هذا لمق ينص صريح بما قرره فى المأدة معرم 
من القانون المدق القديم من أنه إذا اتمفق 
فى بسع البضائع والأمتعة المنقولة على ميعاد 
لدفع لفن ولاستلام المبيع ؛ كأن البيع 
مفسوشاً حتا إذا لم يدفع المن فى الميعاد 


المحدد , بغيرٍ حاجة إلى ثنبيه رنعى . 


سا كافت العينالمتممة ليست إلا إجراء 
وتخذه القاطضى 57 تلقاء نفسه رغبة منه 
فى تحرى الحقيقة » وكانت هذه اليين لاتح.م 
النزاع , فإن القاضى ؛ من بعد توجيه هذه 
البين : بكرن مطلق الخيار فى أن يقضى 
على أساس الوين التى أدبت » أو عل أساس 
عناصر إثيات أخترى اجتمعت له قبل حلف 
هذه ألهين أو بعد حلفها . ولا نتقيد عكية 
الاستثناف بما رترتهخكة أول درجةعلى الوين 
المدممة ااتى وجهتها ؛ ومن مفلا تثريب عليها 
إنهىلم تقض بإلناء حم توجيه اليينالمتممة » 
مع إلغائها الك الابتدائى الصادرى موضوع 
الدعوى : وحسها أن تورد فى أسباب حكها 
ما جعلبا تطرح تنيجة هذه الوين . ذلك أن 
الح بتوجيه البين هو من الاحكام الى 


تصدر قبل الفصل فى ا موضوع ٠‏ ولا تنتهى 
به الخصومة كلها أو بعضبا . 

؛ - لا يعتبر إقرارا » ما يسم به الخصم 
اضطراراً واحتياطاً لما عسى أن نتجه إليه 
امممكمة من إجاية الخصم إلى بعض طلياته ؟ 
لآن هذا التسلم لا يعتبر اعترافاً خالصاً 
بوجود المق الذىهم بدتساما جداء أ ذمته : 
ومن ثم فإذا كان الأطبون عليه بعد أنطلب 
فى الاستئناف بصفة أصلية إاغاء المسكم 
الابتداق ورفض دعوى الطاعن قيله يرهتهأ؛ 
طلب من باب. الاحتياط فيض مبلغ 
التعويض اكوم به ابتدائيا ؛ فإن هذا 
الطلب الاحتياط لا يمد بمثابة [إقرار من 
المطءون عليه بمرحة دعوى خصمه , 

ا 

و .. وحيث إله. . سن من حج #كمة 
النقض السابق , أنها قلت مانعاه الطاعن 
في السببين الأول والثالث من أسباب الطءعن م 
خطأ فىالإسئاد وقع فيه الحم الاستثنافى الأول ؛ 


إذ أقام قشاءه على مااستخلصه من أقوالالشاهدين' 


ليون جوازيان ومترى موسى فى التحقيق الذى 
أجرنه ال حكمة الابثدائية » من أن اتناقا تم بين 
الطرفين على ميعاد معين لدفع العُن » فى حين أن 
تلك الأقوال على ما قالت حكمة اانقض فى حكمما 
لذ كورء لا يمك نأن إستفاد منها ذلك . وقررت 
حكمة النتقض أن هذا الخطأ في الإسناد هو ا 
يطل الحسيم ويستوجب نقفضه دون حاجة إلى 
عحث بقية أسراب العلعن . لماكان ذلك وكان سن 
من لحي المطعون فيه بالطمن اطالى أنه بعد أن 
أثيت حصول التعاقد دللٍ علي الافاق بين طرفي 


قضاء محكة النقض الدنية ىه 


العقد على محديد مهاد لدفم الغن .عا أورده 
من أدلة وقرائن غير مستمدة من أقوال الشاهدين 
ليون جوازيان ومترىموسى » واثتهى إلى ترجيح 
دفاع السأف من أنه حدد ادقع الغن سناع 
. يوم أول بونيه سنة 144 الذى عاينفيه الطاعن 
الطرود البءة» وأن الطاعن قصر فى الوفاء بان 
فى هذا الميعاد بما رتدت عليه الحكمة اعتبار العقد 
مفسوخا . لا كان ذلك فإن الي المطعون قنه 
لا يكون قد حالف رأى محكمة النتقض فى المسألة 
التى فسلت فيبسا » وهى عدم جواز استخلاس 
الاتفاق على محديد ميعاد لدفع الثمن من أقوال 
شاهدين بعيتهما ؛ ولا تثريب على محكمة الإحالة 
إذا مى استخلصت الواقمة ذاتها من مصدر آخر 
من بين عناصر الدعوى. ذلك أن كل ما حرمه 
القائرن عليبا إنما هو مخالفة رأى عدكمة التقض 
فى المسألة الى تكو نقد فصلث فيبها . أماغير ذلك 
من الحم فى الدعوى على خلاف المجساه محكمة 
النقض أو بالموافقة الحم الأول النقوض ؛ فلا 
خلاف فى جوازه . فلمحكمة الإحالة أن تببنى 
حكمبا على فهم جديد لواقع الدغوى نحصله حرة 
من جميع عناصرها ؛ وغير صحيح ما بقوله 
الطاعن من أن محكمة اللقض بمحثت جميع أوجه 
التزاع وأوحه الطعن الى كان قد تقدم ميا الطاعن 
إلباء وأنها لوكانتقد وجدت فى عناص رالدعوى 


الأخرى ما يؤدى إلى حصول اتفاق على محديد ٠‏ 


موعد لدقع الثمن لقضتبرفض الطءن . ذلك أنها 
م تبحث غير الوجه الدى بنث عليه تقض الم 
ولم تتعرض لياق أوجه الطمن. 5 أنها لم تبحث 
إمكان استخلاص الاتفاق على محديد معاد لدقم 
الثمن من عناص الدعوى الأخرى ٠‏ لأن هذا 
البحث لم يكن يقتضيه الفصل فى الطعن السابق . 


« وحيث إن ٠‏ 


. محكمة الاستئناف عرصّت 


فى حكمما المطءون فيدلأقوال الشبود الذين سثلوا 
فى التحقيق الذى أجرتهعكمة أول درجة وأخدت 
بما اطمأنت إليه مئها وطرحت ما عداء , 5 أنها 
عرضت للبمين المتممة الى أداها الطاعن أمام 
تلك الحكمة وذكرت الأسباب الق جعلها 
لا تأخذ بنتستها » ولاكانت اين المتممة ليست 
إلا إجراء تيخذه القاضى من تلفاء نفسه رغبة منه 
فى تحرى الحقيقة » وكانث هذه البمين لا محم 
النزاع » فإن القاضى من بعد توحنه هذه اليمين 
يكون مطلق الخيار فىأن يقغى على أساس البمين 
الى أديت؛ أو على أساس عناصر إثبات أخرى 
اجتعت له قبلحلف هذه اليمين أو بعد حلفها . 
ولا تقد عتكمة الاستئناف عا رتبته محكمة أول 
درجة على البعين التممة الق وجيتنا لا كان 
ذاك وكان المسم يتوجيه اليمين هو من الأحكام 
الوتصدر قل الفصل فى الموضوع ولم ينهالخصومة 
كلها أو عشبا » فانه لم يكن على محكمة الاستثناف 
أن تقضى بإاغائه عند الحب»م بالغام الحم الابتداق. 
الطادر فىموطوع الدعوى » وحسيها أنها أوردت 
فى أساب حكميا با جاي لطر نيّحة هذه 
اليمين . 


و وحيث إن . . الس المطمون عليه بعد أن 
أثبت حصول التعاقد ذانه قال : « إن التزاع 
أصبيح بعد ذلك محمورا فما إذا كان هناك دليل 
على ما يقول به المستأنف عليه ( الطاعن ) » من 
أن ميعاد دفع الثمن لم يكن هو مساويوم المعاينة . 
على ما قال المطعون عليه » وإتماكان نالا لدلك 
النارع » وحيث إنه لم يتعرض أحصد من شهود 
المستأنف عليه ( الطاعن ) صراحة لأمر هذا 
للوعد » بل إن ما جاء على لسان شاهديه السابقة 
الإشارة إليهما لا يعدو ماقيل من أنه ( الستأنف 
عليه) وعد المستأنف بالمرور بهذا الأخير فاليرم 


ب العدد السادس السنة أثاثة والاربعون 


التالى للمعاينة الى قالا إنها كانت يوم ١س‏ مايو 
والق قال عمد عزت علام من شرود الستأنف 
( الطعون عليه ) وأمين عنزنه بالجارك بأنهاكانت 
بعد ظهر بوم أول يونيه » ثم حلف الستأ نف عليه 
بعد ذلك العين للتممة على أن الاغاق قد ثم بينه 
وبين الستأنف على أنيكون دفع الثمن يوم 
:* بوبه ممنة ١9.9,‏ »ء التالى ليوم العايئة الحاصلة 
فى أول يونيه للذ كور . فدات هذه العين على 
تناقض للستأنف عليه وشاهديه للذكورين بشأن 
تارم العاينة فقط ؛ بل على أنهكآن هناك اتفاق 
شن مبعا.دفع الثمن وهو سابق على كل حال 
ليوم ؟ يونيه الذدى .قول الستانف عليه إنه توجه 
فيه لدفع الثمن وقوبل بالرفض من الستأنف . 


وهذا للوتف الأخير لاستأنف عله فه إفرار. 


من جهته بأن دفع الثمن كان موضوع اتفاق بينه 
وبين البائع مقيد بيد هو أن ميعاد الدفع هو 
يوم ؟ يونيه » وحههذا الإفراز كذلك أنه يتعين 
عدم إطراح شىء منه إلا بدليل آخر مستقل 
على ما يرك » وحيث إن الستأنف عليه( الطاءعن) 
قرز فى بدء مرافعته أنه لم يكن هناك ميعاد لدقع 
الثمن » وقال إن ذلك يفيد عقتضى العرف أن 
يكون التسلمم قبل الدفع » وأن يكون الثمن 
مؤجلا .يدفع نجوماً تبعاً لما ببيعه الشترى من 
الصدقة » وظل الستأنفعليه متمسكا بهذا الدفاع 
حتى حاف يعد التحقيق انعين فناقض به نفسه 
مناقضة جوهرية ترى فيها المحكة قرينة لغير 
صالحه مع القرائن الأخرى الق سيشار إليهبا 
فهايلى . 

ومن حيث إنه يلاحظ أولا بشأن العرف 


الذى كان قد استند إليه المستأتف عليه أن ماظهر . 


بشأنه من التستيق لم يدل على أن هناك عرفة 
بالعني السحييح هذه الكلمة من أنه مصدر .من 


مصادر القانون » ويكونفى متزلة النشر بع ويتممه 
وقاعدة مطردة . وإعاهى عادة اتفاقية بين التجار 
مرجعها كاقرر شهودالستأنف الثقة بين المتعاملين 
وانصراف النية إليها دون أى اتفاق آخر وحم 
هذا النظام فى المعاملات هو أن لا يكون مازما 
إلا إذا ثبتأن الطرفينارتضياه صراحة أوكنا : 
ولادلل على هذا الثراضى فى الدعوى الحالة 
م أقوالأىجائب . وحيثإنهباسئتعاد الاحتكام 
إلى العادة التجارية بشأن الدفع الآجل » ترى 
المحكنة أولا أنه لا بد أن يكون قد سل الاتفاق 
على ميعاد دفع الثم مماصراً للاتفاقعلى الصفقة » 
إذ يرجح من مجموع وقائع الدعوى أن الاتفاق 
الذى طالت فيه المساومة حول الثمن بااصورة ال 
وصفها لون جولازيان شاهد الستأنف عله 
( الطاعن ) قد شمل أيضاً ميعاد الدفع ثم إنه فى 
صدد الببحث بعد ذلك فى أى المعادين أصدق > أهر 
الميعاد الدى حدده المستأ نف أم ذلك الذدى حدده 
الستأنف علية ؛ ترى الحكة ترجيرح أقوال 
الستانف الى تابيدت بأقوال شاهده عبد النعم 
الجعرانى فما قرره المذ كور من أنه علم من 
المستأنف مساء يوم المعاينة بأنه ينتظر مرور 
المستأنف عليه لدفع الذن , دون أقوال شهود 
المستأنف عليه الذرين <الفوه بشأن تاريعز المعاينة 
والنين تلاحظ الحسكمة خلو شهادتهم م نقدم 
القول من ذ كر ثىء عما لابد أن يكون الطرفان 
قد تكلما فية بشأن نظام الدفمأو ميعاده . ويضاف 
إلى هذا ما تلاحظه الحكمة آيضاً من تأخير 
المستأتف عله بضعة أبام فى إنذار المستأئف » 
ومن أن ما تحدث عنه من. عرض متأخر كذلك 
الثمن على المستأنف كان عرضاً غير حتبق » . 
« وحخلص الحسم من ذلك إلى أن الطاءعن قصر 
فى الوفاء بالتْن فى مساء يوم أول يوئيه سنة .8ة.و١‏ 
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الحدد لدفمه » وأنه لذلك يكون المطعون عله 
الحق فها ذهب إليه من اعتبار الببع مفسوخاً » . 

وهذا الذى قرره الحم وأقام عليه قضاءه 
ليس فيه عخالفة للثابت فى الأوراق » ولا خطأ 
فى الإسناد » ولم يجن على افتراض محكى كم يقول 
الطاعن » وإا بنى على مقدمات من شأنها أن 
تؤدى إلى النتيجة الى رتيها علمها الس ٠‏ وهى 
أن اثفاقاً تم بين الطرفين على أن يوفى الشترى 
( الطاعن ) ادن فى مساء يوم أول بونية سنة 
بةئة! الذىعت فيه معايثته السبيع وأن الطاعن 
لم يقم بالتزامه بالوفاء مهذا العْن في المعاد مما بمجعل 
للمطمون عليه اق فى اعتبار العقد مفسوحاً . 
وهذا الحق مستمد من الاده وعم من القانون 
المدى القدم الى تقضى يأنه فى بع البظائع 
والأمتعة المتقولة ؟ إذا انفق على ميعاد لدفع الهُن 
ولاستلام المببع يكون الببع مفسوخاً حا إذا 
لم يدقع الغن فى المرعاد الحدد بدون احتياج للتنبيه 
الرسمى . وم يسند الحم إلى الطاعن أو إلى 
شاهديه الاذين أشار إليهما أن أمهم قال بأنه 
حصل اتفاق على دقع الأن » وإتما استتخلصس الحم 
حصول هذا الانفاق من وقائع أخرى استخلاصاً 
سائغاً . وإذا كان الحكي قد حصل من العين 
المتممة التى أداها الطاعن أنه قد ناقض بها نفسه 
إذأئكر أولا <حصول أى اتفاق على ميعاد ادقع 
الأن ؛ يها مقتضى العين الى حلفها هو أن اتفاناً 


تم بينه وبين المطعون عليه على دفع الكن فيعم 0 


؟ يونيه سنة ١949‏ التالى ليوم المعاينة ؛ فإن هذا 
الفيم صحيح وله سنده في أوراق الدعوى . كذلك 
فإن استخلاس الحم قيام التناقض بين الطاعن 
وشاهديه ليون جولوزيان ومترى موسى فى 
خصوض مجديد اليوم الذى عت فيه المعاينة صحريع 
أيضاً.» ذلك أنه بين من الصورة الرسية لمحضر 


التحتيق أن هذين الشاهدين قررا أن العاينة 
عت فىيوم إلا من مابو سئة 1949 ؛ مما مقنضى 
العين التى حلفها الطاعن هو أن امعاينة بمت فى يوم 
أول يونه سنة و14 . 

٠‏ وقد انتهى الحم إلى أن 
اتفاقاً قد م بين الطرفين على دقع العن 2-2 
نقدا فى معاد ممين » فإنه لاحل لارجوع إلى 
العرف لعرفةٌ معاد دفم ان والطريقة الى يدفم 
بهاء كنا لا يجوز الرجوع إلى هذا العرف لبيان 
ما إذا كان محق للبائع التحلل من الصفقة إذا ل يوفه 
المشترى الأن فى الميعاد ؛ مادام أن القانون قد <وله 


0 وحث إله . 


هذا المق بنص صو عاقرره فى المادةم سس من 
القانون المدنى الملغى من اعتبار البرع مدسوخاً فى 
هذه الالة . 
٠‏ تقدبرأقوال الشبود هو من 
إطلاقات محكمة اللوضوع» وإن ما يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص لابعدوأن يكون جدلا موضوعيا 
فى تقدير الحكمة للدليل , مما لاتحوز إثارته أمام 
محكمة النقض . 

« وحيث إنه إذا كان الطعون عليه بعد أن 
طلب فى الاستشاف بصفة أصلية إلناء | 
الابتداىورفض دعوى الطاعن قبله برمتهاء طلب 
بعد ذلك وءن باب الاحتياط مخفيض م 
التعورض الحكوم به ابتدائياً فإن هذا الطاب 
الاحتياط ى لاعتير عثابة إفرار من المطمون عليه 
بصة دعوى -خصمه ؛ ذلك أنه لابشر إقرارآ 
ما إسلم به الخصم اضطراراً واحتياطاً لا عسى أن 
تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى -نعض: 
طلباته , لأن هذا التسلم لايعتير اعترافآ الصا 
يوجود اق الذدىسل به نسلا جدلياً» فذمته..) . 

0 8" سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد متول عتلم وممود القاغى وحمود 
توفيق لماعل 9 تمس الدين ركد اد 


« وحيث إنة . 


ع العدد السادش السنة الثالثة والأربعون 


5١ 
11537 م من مأيو‎ 
» ح عقد بيع : قطن تحت التطم . برصة » سعر‎ | 
» حق البائم فى قطعه » تغطية حق امشترى فيها » توريد‎ 
. مطالبة بفروق الأسعار عند التخلف عنه , إعذار‎ 
. ب ل تعويش : إتفاق ء شرطه ؛ إعذار‎ 

الجادىء القانونية : 

١‏ - عقو د بيع القطن نحت القطع الى 
تم خارج البرصة تخضع للمرسوم بقانون ث١‏ 
لسنة ومه؟ الذى ننص المادة الآولى منه 
على أن . . حق البائع فى قطع السعر يقابله 


حق المشترى فى التغطية » والبائع مازم أن. 


يوفر للشترى الوقت الذى لسع للتغطية 
الى يكون [جراؤها بعملية يبع عكسية بحريها 
المشترى فى برصة العقود . فى وقت القطع 
فبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذى تم 
قطع سعره » ى يأمن تقليات الأسعار , 
ويتحقق ببذه التغطية للمشترى مركز قامم 
فى البرصة قوامه الحملية العكية الى يكون 
قد أجرأها فى برصة العقرد ؛ فإذالم يقم 
البائع بتوريد الأقطانالمبيعة فى الميعاد المنفق 
عليه فا يكون مازماً : طبقاً لشروط العقّد, 
بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد 
للتوريد ‏ وسعر اليوم الذى قطع فيه أفطانه 
وهو اليوم الذى جرت فيه عملية التخطية . 
وتأسيساً على ذلك يصبحالإعذار . مخصوص 
المطالبه مبذا الفرق » غير مجد فى حالة تخلف 
البائع عن التوريد ف الميعاد المحدد بالعقد , 
إذ أن فرق السعر ,تحدد على أساس هذا 
البوم » وليس سعر أى يوم بعده ب وبالتالى 


فلا ضرورة للاعذار عملا بالمادة ١/70٠‏ 


؟ - لا يستحق التعويض إلا بعد 
[عذار المدين » مالم ينص على غير ذلك 
(م 5١8‏ مدق) . فإذا كانالثابت من تقريرات 
الحم المطعون فيه أن الطاعئة « المشترية , 
1 تعذر المطعون عليبم( البائع والضامنين 4 ) 
بالوفاء عند <لول الاجل السدد لتوريد 
القطن , وكان العقد المبرم بين الطرفين قد 
خلا من اانص عل الإعفاء من الإعذار وهو 
إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق 
عليه فنه » فإن الطاعئة لا تكون على حق 
فى المطالبة مبذا التعويض . 

شك 

«.. وحيثإن الس الابتداق أقام قشاءه 
إرفض دعوى الطاعنة فى خصوض فرق السعر بين 
يوم القطع واليوم الحدد للتوريد وفى خصوص 
التعريض المنفق عليه فى العتد عن كل قنطار لم 
يورد » على ما محصله أن ما ورد بالمقد فى هذا 
الخصوص ماهو إلا شرط جزاى عن عدم 
التوريد » وأن الجزاء المشروط لا ستحق إلا 
باجماع الشروط الواخٍبتوفرها للدم بالتعويض » 
وهى الخطأ و'ضرر والإعذار » وأن ملف 
الدعوى خلا ثما يدل عطي حصول هذا الاعذار . 

وقد اعتذق الحم المطءون فيه وجهة نظر 
الحسي الابتدانى, وأضاف إليها ما بخاص من 
أن عقد الببع لم يتضمن النص هل إغفاء الطاعن 
من شرط الإعذار » وأن استناد الطاعنة إلى 
المادتين 19ىوء.؟؟ من القانون المدلى مردود: 
بأن الادة الأولى صرحة فى أن الدين لا“يعتبر 
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معذراً عجرد <اول أجل الوفاء » ولوكان هذا 
الأجل محتسباً على أساس تقوم زمنى معين » إلا 
إذائيت أن المدين لا يمكنه تنفيد الالتزام ؛ وهو 
مالم تحتق فى الدعوى ."م أن الطاعنة عجزت 
عن إثبات أن التنفيذ أصبح غير مجدء ولم تدع 
أن المدين صر كتابة بأنهلا يريد القيام بالتزامه . 
وانتبى الحكم إلى أنه لا بمحدى الطاعنة الاسئناد 
إلى ما جاء باللاتمحة الداخلية بيرصة البضاعة 
الحاضرة , لأن الثابت فى العقد أن اللطءون عليه 
: الأول باع للطاعنة القطن النائج من زراعته » 
وبع الزارع لأقطائه لا بعد عملا تمجاراً » فضلا 
عن أن البيع موضوع الدعوى لم يم فى البرضة » 
ولا من أحد السماسسرة حق يمكن الاحتجاج 
بلامحتها على الطعون عليه . يضاف إلى ذلك أن 
نصوص تلك اللامحة ليس فيها ما يعئى الدائن من 
الإعذار . 

وهذا الذى أقم عليه المي فى خصوص 
الطالبة بفرقالسعر بين سعر القطع وسعر آخر يوم 
محدد للتوريداء مخالف للقانون . ذلك أن عقد بيع 
القطن محت القطع الذى تم خارج البرصة مخضع 
للمرسوم بقانون1؟1 لسنقوم؟١‏ . وقد نصتالمادة 
الأولى من المرسوم بقانون السالف الذكر لي أنه : 
« تسرى طى يوع الأفطان بأثمان محدد فها بعد 
عدا البيوع التى مجرى فى برصة مينا البصل أوتسلم 
الخطة الأحكام الآتية : ( ١‏ ) يكون للبائع الحق فى 
محديد السعر في أى يوم من أيام العمل بالبرصة 
حت اليوم السادس عثر من الثمهر الذى تم الببع 
على أساس كوتتراتاته . (ب) إذاكان يوم ١‏ 
من الثمور يوم عطلة بالبرصة , فإن الأجل عتد إلى 
يوم العمل التالى له . (ج) يكون للبائع الحق فى 
تحديد السعر على أساس أى سعر من أسعار الساعة 
ه14 أو 16/؟١‏ أو ١١/10‏ أو الساعة 


الواحدة بعد الظير » بشمرط أن برسل أمر محديد 
السعر إلى الشترى فى موعد السمح له عند 
الاقتضاء بإجراء عملة التغطية فى الساعة الميئة 
بالأمرن الذ كور )6 ٠‏ ومؤدى هله الملدة أن حَق 
البائع فى قطع السعر يقابله حق المشترى فى 
التغطية والبائع مازم بأن يور للمشترى الوقت 
اللذى يقسع للتغطرة الى يكون إجراؤها بعملية ببع 
عكسية برها الشترى في برصة العقود فى وقت > 
القطع وبسعره » وعن مقدار معادل للقدر الذى 
نم قطع سعره كى ,أمن تقلبات الأسعار ويتحقق 
بهذه التغطية للمشترى مركز قالم فى البرصة » 
قوامه العملية المكسية الى يككون قد أجراها بسرصة 
العقود . فإذا لم يقم البائع بالتوريد فى هذا المعاد 
فإنه يكون مازماً طبقآً لشروط ااعقد بدفعم فرق 
السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد » وسعر 
اليوم الذى قطع فيه أقطانه وهو اليوم الأدى جرت 
فيه عملية التغطية » وتأسيساً على ذلك يصبح 
الاعذار غير مجد فى حالة مخلف البائع عن التوريد 
فى اليعاد الحدد فى العقد ؛ لأن فرق السعر ١تتحدد‏ 
على أساس أسعار هذا اليوم وليس سمر أى يوم 
بعده ومن ثم يصبح الإعذار لا ضرووة له حملا 
بالمادة 738٠‏ | من القانون المدلى . 


لاكان ذلك وكان | المطعون قة قد 
خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون 
با ستوجب نقضه فى هذا الأصوص . 

أماما اتهى إليه المسم من رفض أطلاب 
الطاعنة فى خصوص التعويض المتفق عليه فى العقد 
وااقدر بمبلع مائة قرش من كل آنطار يتخلف 
المطعون عليه الأول عن توريده فلا عخالفة فيه 
للقانون ذلك أن الادةم١؟‏ من القانون الدى 
تنص: على أنه : « لايستحق. التعريض- إلا بعد 
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إعذار المدين مالم ينص على غير ذلك 6 5 ولا 
كان الثابت . . أن الطاعنة لم تعذر المطعون عليهم 
. بالوفاء عند حلول الأجل الحدد لتوريد القطن » 
وكان العقد المدرم سق طرق الخصومة قد حلا من 
النص على إعفاء الطاعنة دن هذا الاجراء الواجب 
لاستحقاق التعويض التفق عليه فيه ؛ فإن الطاعئة 
لانكون على حق فى المطالبة بهذا التعويض » 
ولا محل لا أثارته الطاعئة عن عدم توفر الضرر» 
لأن الحم الطعون فيهلم يتعرض لهذا البحث الذى 
لم يكن فى حاجة إليه» بعد أن أقام قضاءه بعدم 
استحقاق التعويض على مخلف الإعذار » . 
السادة الأسائذة حافظ سايق رئس الحكة وعد متولل 
عتلم وممد زعفرات سالم وتيود توفيق اساعيل وأعد 
شمس الدبن الستشارين ) . 1 


ليان 
م من مايو ١59‏ 
اع لقض : حم ء أثره محكلة إحالة . سلطتها» 
9 س م تدليل »عيب » إسنادء خط فيه مخالفة 
الثابت بالأوراق . 

المبادىء القانونية , 

١‏ - يترتب على نقض لم وإحالة 
الدعوى إلى المحكمة الاستثنافية للحم فيبا 
من ديد ٠»‏ أن تعود الأصومة ا إلعود 
الخصوم أمام مكة الإحالة إلى ماكانت » 
وكانوا عليه قبل إصدار الحم المنقورض » 
وتعود الحياه إلى كل ما كانالخصوم قد أبدوه 
من وجوه الدفع وأوجه الدفاع . 


؟ - إذا كان الحم المطءون فيه .قد 


أقام قضاءه عل انعدام منازعة أى من ايخصوم 
للمطعو نعايبافىملكية الأطيانحل التداعيى» 
وكان الثابت من مذ كرة همورث الطاعنة 
فى المرحلة الاستئنافية الآولى أنها صرحة 
الدلالة عل منازعته اللطعون عليبا منازعة 
جدية فى ملكية تلك الأاطيان » تلك المنازعة 
الي نظل قائمة بعد نقض الحم الاستئناق 
الاول وإحالةالدعوى إلى الحكة الاستثنافية , 
ومن ثم فإن الحم كون مشوياً بالخطأ 
فى الإسناد و خالفة الثابت بالاوراق . 


( القضة رتم !10 نرنة ]آذ بالميئة السابقة ( 5 


رايكن 
م« من مانو ١5وا‏ 
اح قيامة: طبيعتها » عقك تيادلى 2 #صسرفات 


دائرة بين النفم والضرر ٠‏ حق اإبطال العقد » زواله 
بالاجازة . 


ب - عند : إيطاله » إجازة صرعة , ضمنية » 
محكنة الوضوع » نقض » أسباب موضوعية . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - عقد القسمة هن العفو د التيادلية 
الن كقابل فيا امقر ةق ومن المرفات 
المالية الدائر 5 بين النفع والمرر ؛ ومن ثم 
فإذا كان أحد أطرافها قاصراً , فإن عقد 
القسمة يكون قابلا للإبطال أصلحته » 
ويزول حق السك بالإبطال بإجازته 
التصرف بعد بلوغه سن الرشد . 

9 - إجازة العقد قد تكون صرمحة 
أو خنية ؛ ومن ثم فلا تثريب على محكمة 


.الموضوع إذا استخلصت فى حدود سلطتها 


قشاء محكة النقض المدئة 2 © ب 


الموضوعية استخلاصاً سائغا ءن وقائع 
الدعوى ومسكئداتها » إجازة. الطاعئة لعقد 
القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد 
من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة 
من بعض المتاسعين الآخرين , والمشار فيا 
إلى أن أصل العليك يرجع إلى عقد القسمة 
المذكور وبالتالى لا تعدو المجادلة فى ذلك 
أن تكون جدلا موضوعياً لاتقبل إثارته 
أمام محكمة النقض . 


( القضية رقم 45 4 سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


لان 

من مأبو 1111 

دمئة : رسمها . أوراق وقراطيس مالية » ضعريبة. 
الممدأ القانوق : 

فرض القانون 4” سنة 1ه اعلى جميع 
الاسم والمستندات الصادرة من الشركات 
المصرية.أومن مجالس المديرياتأو المجالس 
البلدية أو القروية رمم دمغة سنوى قدره 
واحد فى الآلف من قيمة هذه الأوراق » 
إذا كانت مقيدة فى البرصة , أما إذا لم تكن 
مقيدة بالتسعيرة الرسية بالبرصة ؛ فيحسب 
الرسم النسى على أساس اثنين فى الآلف 
من قيمتها « الإسعية» المدونة عليبا » لاعلى 

أساس « قيمتها المدفوعة فعلاء . 
) القضية رقم 5 سنة لا؟اق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة يد فؤاد جابر اب رئيس المجكمة 


وأعد زى تمد وأحد أحهد الشاى وعتمد عبد اميد 
السكرى وعد عبد الاطيب للستعارين ) . 


وة؟ 
من مأيو 1459 
| - عمل : حكة شكون العمال » اختصاس نوعى ٠‏ 


ب -- نس : طعن » أ-واله 0 اخ:ماس مسب 
نوع القضية ٠‏ 


5 حب عمل : عتمده )» عناصره ؟ ماماة ار 
انع بين الحاماة والوظائف . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - اختصاص عحكمة شئون العيال 
باانظ ف المنازعات امتعاقة بقوانين العمل 

طِفأ للقرار الصالدرمن وو العدل بانشائها 
غيل بالق الول له يمقتطى المادة العاشرة 
نوعالقضية ؛ أضيف إلى أحوال الاختصاص 
النوعى الواردة فقانون المرافعات والقوانين 
الأخرى . 

٠!‏ - تكييف العلاقة بين طرف التداع 
لمعرفة ما إذا كانت علاقة عمل , فتخنص 
محكمة شئون العال بنظرها أم لا هو بحث 
فىذات مسألةالاختصاص . فإذاكان | 
المطدون فيدقد قضى باختصا ص هذه ال #كمة 
بنظر انزاع بناء على ما انتبى إليه من أن 
العلاقة القائمة بين الطر فين #كمها قاانون . 
عقلك العمل الفر دى 2 فإن هذا القضاء العدابرن 
قضاء فى مسألة اختصاص جوز اأطعن فيه 
بطريق النقض عملا بالمادة 406 مكر د 
من قانون المرافعات . 

: مع النص فى اماد 4] من انون 
الخاماة مو لسنة و4١.‏ على عدم. جواز 
اجمع بين امحاماة والتؤظف في: الجعيات 
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والحيئات وأاشر 5 لدى الآفراد شق 
قيام علاقة العمل بين نحام وزميل له يعاو نه 
فى مباشرةمونته لقاء أجر , مت توافر عخصر 
الدبعية والإشراف 3 لآن حم هذه المادة 
لا يسرى على عمل اتماى فى مكتب ذميل 
له » إذ لا يعد ذلك من قبيل « الترظف » 
الذى عنته هذه اللادة . 
ا 
. و..وحيث إن هذا النمىمردود فيجملته ذلك 
أن المي المطعون فيدوهو بسبيل أمحديداختصاص 
موكمة العال بنظر النزاع قد أسس قضاءه على أنه 
« من افق بين طرفى الخصومة وهما محاميان ! 
المستأنفة كانت تعاون المستأنف عليه فى عمله 
مقابل مبلغ شهرى ثابت وقد خصص الأخر لما 
حجرة مكتبدء إلا أن الخلاف يدور بيثبما حول 
ما إذا كانت هذه العلاقة تعتير علاقة عامل بصاحب 


2 


عمل مضع لأحكام قانون عقد العمل الفردى » أم ش 


علاقة وكيل عوكل لا مضع لهذه الأحكام 9 


د ومن حيث إن أثم ماين عقد العمل عن 
عقّد الوكلة وفقا لامجاهات تشريعات العمل 
الحديثة » هو ثوافر عنصي التبعية الذى يربط 
العامل برب العمل مع استمرار العلافة بينهما 
لفترة من الزمن » وليس اهمة أو مباممعينة . وقد 
اتسع التشريع الحديث ليشمل الذين محترفون 
أعمالا كانت تجعلهم وققاً التحليل الأعلى الصحييح 
فى عداد الوكلا » وهو مايتضح من نص المادة 
اد مد . . والأمثلة اثق عندتها هذه المادة 
هى لطوائف من العال تقوم فى كثير من الأحيان 
بتصرفات قانوئية بالنياية عن صاحب النشأة 
الأصلى الذْين يعماون للسايه » وتعتبر العلاقة فما 


بينهما فى أصلبا وفىحقيقتها علاقة وكالة عندقياممم 
مهذه التصرفات إلا .أن المسرع أخضعها لأحكام. 
عقد العمل . . 


قد بدأت لدة غير محدودة © ولم تكن منوطة 


بالانتهاء من مهام معينة على سبل ااتحديد » وكان 
الستأنف عله قد خصص مكاناً لعملها ذو حجرة 
عقر منشأته ( مكتبه ) ؛ فإن ذلك يكفى لتوافر 
علاقة التبعية » وليكون له اق فى الرقابة 
والإشراف علمها وتوجيهها » خاصة وأنه ادر 


“من الناحة الفنة كحام على إدارة عملها وتوجبهها 


فى أدائه » ولايثير من ذلك الأمور الأنية : 
أولا ‏ أنه نص فىقانون الحاماة على أنه لاوز 
الجع بين مهنة الحاماة والتوظف » مادامت طبيعة 
هذه الوظفة ليست سوى القيام بأعمال الحساماة 
نفسها ؛ إذ لا يكون ثمة تمارض بينهما مخثنى أن 
يكون مؤديا إلىامتبان الهنة والحط من كرامتها . 


ْ وهذا الأذى أورده الحني لا عتالفة فيه للقانون 


إذأن الادة ئ/اى من العائون الدبى القابلة للنادة 
الأولىللقانون بام سنة ؟ه.١‏ إشأن عقدالعمل 
الفردى ؛ قد عرفت عقد العبل بأنه : 
الذي ,تعهد فيه أحد التعاقدين بأن يعمل فىخدمة 
التعاقد الأخر ولحت إدارته أو إشرافه » مقايبل 
وى لتوافر 
ركن الإشراف الذى يشترطهالقانون » قنامالعلاقة 
بين الطاعن والطمون علها على النحو الذي 
استظهره الحم اللتووقه وهو باصق 
معه ثوافر ااختصاص ممحكمة العمال بنظر النزاع . 
ولا وحه للاحتسجاج بالمادة ١‏ من قانون الحاماة 
ره سنة 1544 » إذ أنيا لاتسرى على عمل 
المحائى فى مكتب زميل له » لأن هذا لابعتبر 
من قبيل التوظف الذىعنته المادة ٠8‏ المذ كورة : 


د هو 


أجر يتعهد به المتعاقد الآخر »6 . 


-قضاء محكة النقض المدئة كك 


وأما النعى على الحسم بالقصور فهو غير جائز لأنه 
صادرمن محكدة ابتدائية ميئةاستثناففة لا يرد عليه 
الطمن إلا لخالفته للقانون أو خطأ فى تطبيقه 
وتأويلة ويتءين رقضه » . 


( القضية رقم "1١‏ سنة 38 ق بالهيئة السابقة ) , 


0 
ومن مأيو 1959 . 
| ح وقف : شروطه , 7ييرها ,الثسروط العشرة 
ب ل وقف : واقف » شرطه عتفميره » ذريتة . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - متى كان يبين من [شباد الوقف أن 
الواقف ١‏ أنشأ وقفه عبل نفسه مدة حياته 
ومن بعده على أولاده الموجودين زعن 
سيحدثه الله له من الأولاد ذكوراً وأناثاً ؛ 
ذل ربد كل ني بيقتل هيه اانه 
أو أولاده للذ كر مثل حظ أل شين وكان 
الواتف قد غير فى شروط الوقف ا له 
من الشروط العشرة » وأشهد عن نفسه أنه 
عدل عن 013 مادونه يوقفه من شروط 
واستحقاق وشرط شروطا أخرى مها أنه 
أنشأ الوقف على نفسه مدة حيا هومن بعده 


فعلى هن يحول ثه ألله من الأولاد ذكوراً 


أو اناثاً حسب افريضة الشرعية » ثم 
عل أولاد أولاده ذكوراً فقط ععنى أن 
يكرن المستحق من أولاد الظهور دون 
أولاد البطون ؛ فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل 
على أن الواقف قد أخرج من وقعه منعساه 
أن مكرك موجود ا فق أولاةة ولت التشينة 


وقصر الاستحقاق فيه على من سيحدثه الله 
له من الاولاد ذكوراً أو انالا حيث يعتبر 
الوقف وكأنه انعقد ابتداء على هذا الرجه . 
والقول من الواقف: ثم على أولاد أولادم» 
إما بنصرف إلى أولاد من يدث له من 
الأولاد الذين حصر الاستحقاق فيهم : 
لا إلى أولاد من هو مقصود منهم وقت 
التغيير أو كان موجوداً فيه وأخرجهم . 


؟ - إذا كان الواقف قد نص فى إشهاد 
نيو على أنماينيق من ديع الوقف بعد 
سداد الأموال الاميررية وإصلاح مايجب 
إصلاحه وخصم حصة الناظر والصرف على 
المسجد والخيرات المبينة بكتاب الوتف » 
يصرف على ذرية الواقف ذكوراً أو انائاً 
بحسب الفريضة الشرعية » ثم على أولاد 
أولاده فإن سياق هذه العبارة يدل على أن 
الواقف إما اعرد ممأ أولاده لصلبه . 

لحار 

« . . وحيث إن هذا اانعى فى عله ذلك أنه 
وإن كان بين مئ إشبادى الوقتف .. أن 
الواقف أنشأ وقنه « على نفسه مدة حياتهء 
ومن بعده على أولاده الوجودين ومن سحدثه 
ال له من الأولاد ذكورآ واثاثاً بالفريضة 
الشرعية للذكر مثل حظ الأثيين » ثم من بمدكل 
من أولاده ينتقل نصيبه من ذال كلواده أو أولاده 
للذكر مثل حظ الأنثين , ثم من بعد كل منهم 
فلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد 


أولاد أولاده للذكر مثل حظ الأشين » . 
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إلا أنه عاد بعد ذلكو عوجب إشهاد التغيير.. 
وبما له من الشروط الءشرة » فأشهد على 
نفسه أنه : « عدل عن كل مادونه بوقنه 
المذكرر » وألغى جميع ما نص وشرج به من 
شروط واستحقاق وغيرها » وشرط شروطاً 
لوقفه هذا حث. علبيا وأ كد العمل بها ) » منها 
أنه أنشأ وقفه ال كور « على نفسه أيام حياته » 
ثم من بعده فعلى مين سيحلثه الله له من الاولاد 
ذكور؟ كانوا أو انثا حسب الفريضة الشرعية 
للذ كر مثل حظ الأشين ء ثم على أولاد أولاده 
ذكور؟ نقط ». 


ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف 
أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً 


من أولاده وقت التغيير » وقصر الاست<فاق قية . 


على مرخ سحد ثه الله لدمن الأولاد ذكوراً وإناباً 2 
محيث بعتير الوقف وكأنه انعقد ابتدا, على هذا 
الوجه . ومن الآرر فى هذا الصدد أنه لو قال : 
على ولدى الخاوقين وعلى نسلهم » لا يعطى من 
عحدث له من أولاد الصلب . ولوقال أرضى 
صدقة موقوفة على من عدث لى من الود » 
فالوقف جاز وهى للفةراء حق محدث له ولد فإذا 
حدوا كانت لهم : والقول من الواقف : «ثم 
على أولاد أولاده » إعا يتصرف إلى أولاد من 
محدث له من الأولاد الذين حصر الاستحاق 
فيهم » لا إلى أولاد من هو موجود مهم وقت 
التغير» أوكان موجوداً قبله وأخرجهم » بدل 
على ذلك قوله فى آخر الإنشاء : فإن لم ععدث 
للواقف ذرية فكو وقفاً مصروفا ريعه 
على الفقراء والمسا كين من المسامين حسما يأى 
ذكره ع . وهو صريم فى أنه قصر الاستحقاق 
فى الوقف على الذرية التى محدث لا الذرية 


الموجودة . ومن جهة أخرىنإن كلة « ذكوراً» 
الى وردت صّمن عبارة : م ثم على أولاد أولاده 
ذكورا فقط ع وان انسع لا الحدل فى أقوال 
النقباء » وهل هى قيد لامضاف أم للمشاف إليه » 
أم لما معاً » إلا أن هذا الجدل لال له فصورة 
النزاع المعروض وقد كشف الواقف عن غرضه 
من هذا القيد بقوله فى آآخر الإنشاء : « عمنى 
أن الستحق يكون من أولاد الظهود »دون أولاد 
البطون » . فدل بذلك على أن مقصوده حرمان 
أولاد البنات من الاستحقاق فى الوقف ذكورا 
كانوا أو إنائا , وتخصيصه لأولاد الأبناء ذكوراً 
أو. إنائاً وهو نفس الوضع الذى ااتزْمه فى إشهاد 
سنة غ91١‏ وعير عنه بقوله : ( ومن بعد وفاته 
يكون وقفاً على من محدته الله له من الأولاد 
ذكورآ وإنائآ حسب الفريشة الشرعية للذ كر 
مثل حظ الأنثيين : ثم على أولاد أولاده الذ كور 
ذكور؟ وإناثاً » . وما نص عليه فى إشهاد التغبير 
من أن : ومايتق بعد ذلك من ديع هذا 
الوقف بعد سداد الأموال الأميرية وإصلاح 
ما يحب إصلاحه وميم حصة الناظر والصرف 
على السحد والخيرات المبينة يكتاب هذا الوقف 
وبعد ترمم مدفن الواقف وملحقاته ومدفن 
والديه وحرمه وكرعته » وفرش هذه القبور 
والكتابوالأضرحة ».صرف على ذرية الواقف 
ذكوراً وإناثاً بالفريضة الشسرعية » . 

لا وحه للمطعون عليه فيه ذلك أنه ظاهر 
من سياق هذه العبارة الأخيرة أن الواقف إنما 
يتصد ها أولاده لصلبه ؛ بدليل قوله بعدها:' 
« وعلى أولاد أولاده) ؛ وقد أردف هذه العيارة 
بقوله : و عمنى أن الستحق يكون من أولاد 
الظبور دون أولاد البطون » » ثم أردف هذه 


العنارة بقوله 5 « وعند عدم وحود ذرية ألوائف 


5-5 
فِصرف من اليا الذ كور . . مبلغ ستة آلاف 
قرش سنوياً إلى أولا كرعة. إلوافف المرحومة 
الست شديحة المرزوقين لها من السيد. . وثم .. 
على التفاضل بينهم للذكر مثل حظ الأئثيين مدة 
حيانهم » وليس لذريتهم من بعدثم ثنىء من ذلك . 
ومن مات مهم يرجع نصيبه لأصل الوقف » . 

وقد سبق القول بأنالواقف قصرالاستحقاق 
فى الوقف على الذرية الى محدث لا الذرية 
الموجودة . وإذ كان ذلك وكان الحي المطغون قنه 
قد خالفهذا! النظر وقضى للمطعون عليه باستتدقاقه 
لنصف فاضل ريع الوقف بعد الرتبات والخيرات » 
بينا هو من الذرية الموجودة وقت التغيير لاالدرية 
الى حدثت بعده » ومنأولاد البطون لامن أولاد 
الظبور ؟ فإنه يكون قد خااف ششروط الوقف 
مها يوجب نقضه » . 

( الفضية رقم سنة ولق « أحوالشخصية » 
بالميئة السايقة ) . 


لاقم 
4 من مأيو 1577 
| س أحوال شخمية : إرث » إعلام شرعى » 
ب سس حي : تدليل » عيبه » قصور؟ وثنت » 
استدقان فيه . 

الممادىء القانونية : 

١‏ ل تدفع حجية الإعلام الشرعى بم 
من الحكمة الختصة, وهذا الحكمك يكون 
فى دعوى أصيلة , يصح أن يكون فى دفع 
أبدى فى الدعوى الثى يراد الاحتجاج فيب 
بالإعلام الشرعى ؛ متى كانت الحيئة التى 
فصلت فى الدفع عنتصة أصلا بالحم فيه . 


قضاء محكمة النقض المدئية فده 


وقضاؤها هذا لا يستبرإهدار لحجية الإعلام 
لا تمك الحكمة ؛ بل هو قضاء من محكمة 
مختصة مغالف ماورد فى الإعلام بتحقيق 
الوفاة والوارئة . وهذا القضاء أجاذ ه اأشارع 
وحد بدمن حجية الإعلام الذى يصدر بناء 
على إجراءات تقوم ف جوها على تحقيقات 
إدادية » يصمم أن ينقضها حث تقوم به الجهة 
القضائية الختصة . 

؟ - إذا كان الطاعئان قد قدما » بصدد 
الدفع بعدم سماع دعوى الاستتحقاق فى الوقف 
لمضى المدة , مستخر جأ رسمياً عن وفاة والد 
المطوون عليهما » وهو موضوع الخلان 
الرئيسى الذىدار حول الجدل بين طرق 
النزاع »ورتوقف عليه بدء سر يان المدة المانعة 
من “عاعالدعوى ؛ و>كتمل لو صحكدلااته 
أن بكون له تأثير فى مجحرى الخصومة ؛ فإن 
الح المطمون فيه إذ أغفل التعرض ذا 


المستتد يكون قد شابه قصور فى استظبار 


عناصر الدفع بعدم سماع الدعوى بما 
إستوجب لنقضه. 


( القضية رقم 4؟ سئة 5* ق« أحوالشخصية » 
بالحيثة السابقة ) . 


1 
3 من مايو ١153‏ 
وكف ؛ واقف » شرطه 0 تفسيره ؟ مصارقه , 
محديدها . 


للبدأ القاتوق: - ظ 
متى كأن يمن [شهاد الوتف أنالوانف 


7“ العدد السادس ‏ السئة اثثالثة والأربعون 


أنشأ وقفه عل نفسه مدى حيأنه » ومن بعده 
يصرف ريع حصة معيئة من الووقف لمن 
عوت عنها الواقف من الزوجات واحدة 
كانت فأ كثر مدة حماتها فقط ؛ ومن بعدها 
يضم ذلك لباق ديع الوقف ويأخذ حكنه . 
فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواتف 
أراد أن يحعل هذه الحمة وقفأ على ع.وم 
زوجاته اللا عساه شرف عنون » واحدة 
كانت أو أ كثر ؛ حيث تستقل بها الوأحدة 
إذا انفردت » وتشتركن فيبا جيعاً إذا 
تعددن . ١‏ 


( القضية رقم 9" سنة 95 ق بالهيثة السابقة ) . 


64 
٠‏ من مابو 14517 

سد حوادث طارئة : نظرينتها » مناط تطميقها ؟ 
عكمة الوضوع ٠‏ 1 

ب اسار إصلاح زراعي : أظرية حوادث طارئة 0 
عقود بيع ثابعة التاريخ » استيلاء على أطيان مبيعة » 
قانون 05 أسئة ١919‏ , مدى تطبيقه ؟ بيم . 

سه لهم : تدليل » عيب» مخالفةالثابتبالأوراق » 
يم »> عن 3 محديده 0 محكمة الوضوع 5 

الميادىء القانو نية : 

١‏ - تدخل القاضى ترد الالتزام إلى 
الحد المدقول س طيقأ للبادة يذلاك من 
القانون المدى , رخصة من القانون يحب 
لاستعمالها نحقق شروط معيئة أهميا شرط 
الإرهاق المهدد مخسارة فادحة ؛ وتقدير 
ذلك منوط بالاعتيارات الموضوعية بالفسبة 
للصدفقة ذاجها . ولماكان الحم المطعون فيه 
قد دال على انتفاء ذلك الشرط من ظروف 


الاي الامش 


الصفقه وملايستها . وكان ماقرره فى هذا 
الشأن سائغاً ما يدخل فى السلطة التقديرية 
محكة الموضوع ءوكافياً لحل قضائه ؟ فإنه 
لاجدوى من تعييب الحم فما قرده من 
جو از النزول عن المقف السك بالغاروف 
الطارئة ؛ لآن ماأو رده الك فى هذا الصدد 
إستقم الحم يدونه. 

؟ - تنص الادة الآ ولى من القانون؟ه» 
سنة ١160‏ على أنه ٠:‏ إذا كأ نسند المستولى 
ديه عقد بيع ثابت التاديخ قبل 7 يوليه 
مرئة ؟ه وى ء؛ وكانالاجل المعين للوذاء يالمن 
5 بعضّه ل أصلا بعد هذا التاديخ 5 
تحم لكل من البائع والمشترى نصف الفرق 
بين تمن المستولى عليه من الارض المبيعة 
والتدويض اسن اه 2٠‏ بولا يطبق هذا 
النصء 5 أفصحت الف كرة الإيضاحية 
للقانون المذكورء إلا بالنسبة اللأاطيان 
التى تستولى علها الحكومة فعلا تنفيذاً 
لقانون الإصلاحاازراعى الا سئة ؟مكلفء 
والنى تحدد سعرها على الأاساس البين بهذا 
القانون . فإذا كان ما صرف فيه الطاعن إلى 
أولاده لا يعد من الآطيان التى استولت 
عليها الحسكومة ء فإن التعى على الح بعدم 
تطبيق القائرن «هع سنة ه1١‏ بالنسبة 
لتلك الآطيان يكون متعين الرفض . 

مس متّىكان بين من 51-1 المطعون 
فيه أن ا محسكمة قدرأت , فى سبيل الوصول 
إلى حقيقة مأ أتعقدت عليه إرادة الطرفين 
إشأن تحديد من المبيع , وذلك فى دود 


قضاء محكة التقض المدئة ييه 


سلطنها التقديرية : أن تدد من الصفقة 
بمجموع ما دقمه المشترى (الطاعن ) سواء 
عند تحرير العقد الابتداث أو بعد ذلك وبا 
بق من الأنعند تحرير العقد انها وحصلت 
من ذلك الدن الذى اتفق عليه الطرفان بعد 
تحرير العقد الابتداق ؛ وكان هذا 
الاستخلااص ميد من عناصر تابن 
بأوداق الدعوى ٠‏ فإن النعى على الحم 
بنشويهاأوقائع : أو مخالفة الثابث بالأوراق 
يكرن فى غير له . 


ال 


«.. وحيث إن الطاعن ينعى فى السبب 
الثالث على اللي المطعون فيه خطأه فى القانون » 
لأنه لم يطبق نظرية الظروف الطارثة إلا بالنسبة 
القدر مم ف ماط وس ابيع مئهة لصغار 
الزراع » وذلك إعمالا للقانون «مع اسئة ه.١؟‏ 
مع أن هذا القانون ينص صراحة فى الفقرة 
الأخيرة منه ‏ على عدم الإخلال محقوق 
الطرفين طبقا لأحكام القانون امد . وكان يتعين 
تطبيق حم المادة 19/؟ مدلى بالنسبة لباق 
الأطيان التى باعبا إليه المطعون عليهما » والخارجة 
عن محال تطبيق القانون ؟هغ سنة مم9١‏ ء وقد 
علل الحكى 
هبوط أسعار الأطيان الى نستولى عليها الحسكومة 
لم يكن نتيجة «ترتبة على صدور قانون الإصلاس 
االزراعى وحده دون اعتبار باق الظروف 


مم 


الملطءون قنه قشارهة بشوله : 2 إن 


الاقتصادية التى عاصرت صدور هذا القانون . 
وهذه الأسباب وإن كوت فى تموعها حادثا طارئة 
ستثنائياً يدبح تدخل القاضى ارد الالتزام إلى الحد 
العقول » إلا أنه من القرر_أن للبدين أن ينزد 


عن حته فى القسك بالحادث الطارىء » وأن 
تغيذ بالوفار عابلا غير متفوض.... سين هذا 
الاتفاق بعد وقوع الحادث جائزاً قانوناً ٠.‏ وما مئعه 
الشارع وأضافته لنة الراجءة للقانون الدتى : هو 
حول «الانعاق الننايق عل مال الدعن “ وعايه 
تبعة الحادث الطارىء ٠»‏ أما الول عن الحق 
باتفاق جديد بعد وقوع الحادث الطارىء » فهذا 
لامتد إليه جزاء البطلان , لأنه لا بمحخاط بشبهة 
الذغط على الدين الذى قدر ظروفه الخاصة ووقع 
على التزام جدبد تعهد فيه بالوفاء 
الشترى من جديد للبائتين فى عقد الشطب 
المؤبخ م1/م/ هذا بأداء جميع الباق من ان 


٠‏ وقد تعهدك 


وفوائده في الواع.د التق علمها ٠.4‏ 


وبنعى الطاعن على هذا الاستخلاص أنه غير _ 
سائغ ويه تشويه للوقائعم » ذلك أن الطاعن 
ليوقع على عقد الشطب المشار إليه إلا نحت تأثير 
الضغط الذى بتمثل فى تهديد المطعون عليهما 
بسند البيع الرسمى المشمول بصيغة الانفيذ » 
وباستعال .حق الامتياز الدى لم يقبلا شطبه إلا 


. جزئيآ . ا أن التنازل عن الحفوق لايفترض » 


ويب أن تتجه إليه النبة الصرنحة وأن يكون 
التنازل على بينة من الأمر » والطاءن لم تنجه نيته 
مطلقاً إلى الننازل عن حقه فى القسك بالظرف 
الطارى, الذى جعله الشارع من النظام العام » 
وأبطل كل اتفاق بقع على خلافه . ويؤيد فساد 
ما ذهب إليه الحسم أن القانون ؟مع اسنة سمه 
وهو من أسائيد الطاعن فى طلب فيض ان ' 
لميصدر إلا فى م١‏ أغسطس سنة م96١‏ بعد 
محرير عقد الشطب . ويضاف إلى ذلك أن 
المطءون عليهما لم يتمسكا صول التنازل الذى 
خلقته محكمة الاستئناف وأثارته من تلقاء أفسها . 

«ووحيث إن هذا الاعىفى غير محله » ذلك أن 


عه العدد السادوس ‏ أنلسنة الثالثة والأرعون 


الح المطمون فيه بعد أن قرر إمكان تطبيق 
نظرية الحوادث الطارئة على باقى أطبان الصفقة 
ألق لابثعطاف عليها حي القأنون ؟ م عسنةم 16 ), 
انتهى إلى أن تطبيقها يمتنع في خصوص هذه 
اللدعوى لأسباب محصلها . 
الأسعار لم يكن نتيجة مترتبة على صدور قانون 
الإصلاح الزراعى وحده > دون اعتبار لباق 
الظروف الاقتصادية الى عاصرت صدور القانون . 
وهذه الأسباب وإن كونت فى مموعها حادثا 
طارثاً استتنائي؟ يبب تدخل القاضى لرد الالئزام 
إلى الحد العقول إلا أنه من للقرر أن لامدين أن 
«عزل عن حقه فى القسك بالحادث الطارىء ؛ وأن 


١س‏ أن قوط 


يتعهد بالوقاء بالتزامة غير منقوص 
اتفاقاً جائز . والنزول عن المق بإجراء اتفاق 
جديد بعد وقوع الحادث الطارىء لايعتد إليه 
جزاءالبطلان لأنه لا محاط بشبهة الضغط علالمدبن 
الذى قدر ظروفه ووقع على البزام جديد . ؟ - أن 
الطاعن احتفظ لنفسه وأولادهة بأحسن أجزاء 
الصفقة ١نى‏ عتاز بوجود منشآت ومبان وطامبات» 
لم نشتمل عليها العقود الصادرة منه لمغار الزراع . 
وهو بقرر أن الأثمان الى تدون فى العقود اللبائة 


لاتعبر عن الحقيقية الرغبة فى مخفيض رسوم. 


التسجيل » وهو مابدعو للاعتقاد أن كن الفدان 
فى الأرض الميعة لمغار الزراع يزيد على ...م 
جنيه » ومن ثم يكون الزء الباق من الصفقة يربو 
فى قيمته الحقيقية عن هذا السعر . 

وبين من هذا أن الحسج المطعون فيه قد 
عول فى رفض طلب تطبيق المادة 1407/؟ من 
القانون المدلى على ما باعه لأولاده : أولهما أن 
صدور القانون م97 اسنة 9م4١‏ ليس من شأنه 
جءل تنفيذ الالتزام مرهةا للطاعن » وثانيهما أن 


الطاعن أزلعن العسك ببحقه فى تطبيق الاروف 


. وستير هذا 2 


الطارئة بعد قيامها . ولماكان تدذل القاضى ارد 
الالتزام إلى الحد المعقول طبقا للمادة 40١/؟‏ 
مدل » وهشورخصة من القانون 3 لاسسة ءالما 
محقق شروط معينة أهمها شرط الإرهاق المهدد 
مخسارة فادحة . وتقدى ذلك منوط بالاعتبارات 
الموضوعية بالنسبة للصدقة ذاته! . ولا كان الحم 
المطعون قبه قه دلل من ظروف الصفقة 
وملابساتها على التفاء ذلك الشيرط على ما سبق 
مانه » وكان ما قرره فى هذا الشأن سائتاً وما 
يدخل فى السلطة التقديرية لحمكة المرضوع ء 
وكان يكنى لجل قضائه » فإنه لا جدوى من تسيب 
الح فها قرره عن نزول الطاعن عن المق فى 
الفسك بالظروف الطارئة » لأن ما قرره الحم 
فى هذا الشأن يستقم المج بدونه » . 

( القفية رقم وه* سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد متولى عتلم وحمد زعفرانى سالم 


امستشارين ) . 


مه 
٠‏ من مأيو 1951 
تنفيذ عقارى : حم ر سو المزاد »أحوال الطءن فيه ؛ 
- جائز اسيئكنائه , 
المبدأ القانوق : 
مؤدى نص المادة 49 من قانون 
المرافمات أنه لايجوز الطعن بالمعارضة 
أو الاستتناف فى حكم رسو المزاد , إلا 


لين ق [عزرانات المزابدة :أو قط 


6- 7 لصردوره بعد رفض طلب وقف 
الإجراءات فى حالة بكرن الوقف فيبا 
واجبأ قانونا . وهذهالحالات الى يوز الطمن 


قضاء حكمة النقض المدئية وباه 


فيبا قد وردت على سبيل الخصر ؛ ومن م 
فلا يشمل الخالة اانى يتضمن فيها حم رسو 
المزاد » ؤقائمة شروط البيع جزء متمم له » 
النص عل [عفاء طالب البيسع من إيداع الين . 
وإذن فإذا كان الك المطعون فيه قد اعتير 
شرط عدم إيداع الم فى حالة رسو المزاد 
عل طالب البيع جزءآ من حك هرسمى المزاذ؛ 
فإنه إذ قضى بعدم جواز استثناف حكمر سى 
المزاد فى هذه المالة لا يكون قد غالف 
القازون .. 


( القضية رقم 4٠‏ سنئة 7 ق بالشيكةالسايقة ) . 


1 
٠‏ من مايو 14517 

تقادم : مسقط , بدعه ؟ تعويض؟ مسثولية:قصيرية , 

المبدأ القازوق : 
يعدبر التحويض عن الفعل الضارمسةتح<ق 
الآداء من ,اوم دفوع العمل غير المشروع 5 
واسقط جمميعه بالتقادم بانقضاء خم سعشرة 
سنة تبدأ من يوموقوع العمل غير المشروع . 
فإذا كان الحك المطءون فيه قد قرد 
أن التعورض اللمطالب به فى سئة 9هو(؛ 


أساس.ه خطأ الطاعن فى احتفاظه بالما كينتين - 


المملوكتين للدطعون عليه الآول بغير ححق 
مزل سئة عاو . ون هذا التعويض عن 
المدة السابقة على سنة 1461 قد سقط عضى 
خمس عشرة سئة من تاريخ لمعل الضار عملا 
بالمادةم.؟ من القانونالمدق الملغى الذىيحم 
وافعةالنزاع ؛ وهوتقرير صحيسمف القانون , 


زلا أنه خلص مع ذلك إلى القضاء بالتعويض 
عن ذلك اافعل عن المدة اللاحقة » استناداً 
إلى أنه ل يمض على استحقاقه أ كثر من خمس 
عشرة سنة ؛ فإله يكون قد خالف القائون . 


( القغية رقم 4١8‏ سنة 55 ق بالحيئةالسابقة ) ٠‏ 


7 

م؟ من مأيو 14517 
الترَام المرافق العامة : إسقاطه » فبولالإد'رة ننفيذ 
عقود العمل .بعد الإسقاط : أثره ‏ إنهاء عقد العمل قبل 

لباية مدنه » تعويض » مسكولية عقدية . 

المبدأ القانوق : 

متىكان يبين من الأوراق أن الإدارة 
قد تولك بتفسينا اين المرفق موقا 
موجوداته وعماله وموظفيه ناذآ لامر 
العسكرى وى سنة 1104 الصادر بالاسئيلاء 
المؤقت على المرفق » ثم عادت وأسقطت 
الالتزام عن الملنزم السابق » ؤظلت تدير 
المرفق حنى وضعتةاأمةآشر و ط جديدة لأسييره 
كأن من بينها التزام الملتزم الجديد بتشغيل 
عمال الملتزم اأسابق بحيث تكرن له الخرة 
فى الاستنئاء عمن يرى الاستغناء عنه من 
كيار موظن الملتزمالسابقومن بينم المطعون 
عايه الأول فم يش الملتزم الجديد إبقاء 
الآخير وأخطر بذلك جهة الإدارة الى 


أقأمت بإنباء الحقّد 0 المحدد المدة ( والصديد 


مكافاته ؛ وكان مؤدى ذلك أن إنهاء العقد 
قد وقع بناء على عمل إيحانى من جانب 
الإدارة يعد أن قبلت تنفيذه المدة من وفنت 


اك العدد السادس - ألسنة الثالثة والأربعون 


الاسنيلاء علىالمرفق »و بعد [سقاط الإلنز أم, 
حىتار ع إنجاثها للعقد , لختدت يذل كمساءلتها 
عن هذا الإنماء وما يترتب عليه من ننائج» 
وذلك بصرف النظر عن البحث فى آثار 
إسقاط ألالتزام ومدى تقيد جهة الإدارة 
بأ ثار الع ود والالازامات المبرمة بين الملئزم 
السابق والغير . ومن م فالحسكم المطدون 

فيه إذ 5 قضساءه بالتعويض عن فسخ 
الإدارة عقد المطعون عليه الآول من جا نب 


واحدوقبل اتباء هدته, لايكون قد شالف 
القانون. 
8 
. وحيث إن . اشح المطعون فيه قد 


0 أن : المستانف ( المطمون عليه | 


الأول ) صاحب حق التعويض عن فسخ عقده 
من جانب واحد قبل انتهاء مدته نسو ثلاث 
سنوات »>كاترى لمذا أن الدف المقدم من البلدية 
بعدم قبولٍ الدعوى لرفعبا على غير ذى صفة قولا 
»نها بأن عقد المستأنف غير قالم فى مواجبنة 
البلدية هو دقع واجب الرفض » ققد نفذت البلدية 
هذا العفد لدة تزود على سنة من وقت استلام 
الرفق إلى يوم 5 :وذو سئة م6ه.9ؤ » وحتى عند 
انتهساء عمل الستأئف ققد أقرت فى خطابييا 
بمحعوقه اانى تعترف له مها على أساسه 4 . 

وهذا الذى قرره الحسي لامتالفة فيه للقائون 
ذلك أنه ,صرف النظر عنالبحث فى آثار إسقاط 
الالترام أو استرداده ومدى تقيد جهة الادارة 
باثار العقود والالتزامات المبرمة بين الماتزم السا.ق 


وااغير » فان الثابث فى خصوصية هذا النزاع أن , 


الإدارة قد تولت ينفسها نسيير الرقق مؤقتاً 
موجوداته وعماله لعو 0 2 ا 3 


يهم المطعون . 


عليه الأول » وذلك نفاذاً للا مر السكرى لير 
لسئة 1965 اأصادر بالاسثيلاء اأؤقت على المرفق» 
ثم عادت فاسقطت الالنزام ععن شمركة . . ( اللنزم 
السابق ) : 
لنسيره » وكان من بيثها إازام الملتزم الجديد 
بتشغيل عمال الملتزم السابق ء كا عات الرة 
للملتزم الجديد فى الاستغناء عمن برى الاستغناء 
عنه من كار موظف الملتزم السابق » ومنهم 
الطمون عليه الأول . فلم يشأ اللتزم الجديد 
الابقاء على المطءرن عله الأول وأخعار جهة 
الإدارة بذلك , فقامت بدورها باخطاره بانهاء 
عقده ولحديد مكافاته بمخطابيها. الؤرخين فى و7 


97 ع 
٠‏ ووضعءت قائة شروط اك بدة 


بونيو سلة 6م186 . 
ولا كان إنهاء عقّد المطعون عليه الأول قد 

وقع على هذه الصورة وبناء على عمل إيابى من 
حانئب الطاعنة إذ توات هى إخطاره مهذا الانهاء 
ومحديد مكافأته طبقاً لذلك العقد ؛ بعد أن كانت 
قد قبلت تنفيذه مده تزيك على سلمة من وقتث 
الاستيلاء على المرفق حى " يوليو سنة و1968 » 
فقت بذلك مساءلتها عن هذا الانهاء ونتاحه . 
والحم الملطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتسة 
لايكون قد خالف القائون ومن ثم يكرن الطءن 
على غير أساس ويدعين رفضه 2.04 

١‏ ( القفية رقم 9554 :سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حمد ثؤاد جابر نائب رئيس المسكية 
وأعد رْى ممد وأحد أحد الشاى ويد عبد اليد 
السكرى وئتمد عبد اللطيف مرمى الستشارين ) . 


جه 
١‏ من مأريو 1157 
أنه حمل : عتد ؛ عنأصره » أأحر » منرداته 3 


منحة ؛ عرف اتفاق , إثبات », عبئه , 


قضاء محكة النقض الدنة يبد 


ب - مكافأة : ثباية الخدمة , تأمين وادذار ‏ 

الممادىء القانونية : 

١‏ سامى كان الطاعن يدعى قيام « العادة 
الانفاقية » بين الشركة وموظفيها على العمل 
فى الخارج وفى غير أوقات العمل لديها » فإن 
عليه هو لا عل الشركة إثيات وجودها » 
وإثبات أزالمتعاقدين كليبماقد قصدا الاليزام 
بها واتباعها ٠‏ 

؟ ل متى خلت لانحة العمل من النص 
على أن ما يساهم به رب العمل فى أقساط 
التأمين ( بالفسبة للموظفين الذين يفصلون 
من دمته لساب لا تتعلق بالامانة ) 1 
قد قصد به أن يكونمقا بلالا نزام ربالعمل 
القانوق بأداء مكانأة نهاية الخدمة بحيث 
يدخل فى حسايها ويقتطع منها فإنمايسام 
بدر ب العمل فىهذ! الشأنيعتبر ميزة للدوظاف 
يتمتع مها إلى جانب ما يتمتع به من ميزات 
أخرى » ومن ثُم فهى لا تدخل فى حساب 
المكافاة ولا تقتطع منها , ولا وجه فى هذا 
الخصوص لقياس حالة الفصل عل حالة 
الاستقالة لاختلافالعلة واختلاف الوضع 
والآثر القانوق لكل منهما . 


اساي 


و.. وحيث . . إنه بالرجوع إلى المادتين 
٠ماورب؟‏ من لالحة الشركة يبين أنه فى حالة 
الاستغناء عن حدمة الموظف أو فصله لأسبب 
لا يتعلق بالأمانة : « تمنح للموظف المكافأة 
القانوئية مضافاآ إلرها منحة من الشيركه يعادل 


مجموعها مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة 
من سنى الخدمة » . ومفاد ذلك أن الموظف الذى 
يفصل من خدمة الشركة لسبب لا يتعلق بالأمائة 
إستحق مكذأته القانونية مضافآ إليبا منحة 
الشركة غير معينة ولا ححددة المقدار مقدماً ؛ 
ولكنها تتحدد ويتعين مقدارها عند الاستغناء 
عن خدمته أو فصله . وما يصل عجموعبما معا » 
الكافاة والمنحة » إلى ما يوازى مرتب ثلاثة 
شهور ونصف عن كل سنة مئ سنى الهدمة . 
يؤدد ذلك عبارة و يعادل مجموعهماج الواردة 
فى الثقرة الأولى من المادة ١باء‏ وهى لشير إلى 
جموع المكافأة والمنحة ‏ لا المنسة وحدها . وإذ 
كان الثابت أن الشركة فسات الطاعن من خدمتها 
لسبب لا يتعلق بالأمانة , فإنه ستحق فى ذمتها 
مرتب ثلاثة شهور ونصف عن كل سنة من .سنى 
الخدمة . مقابل مكافأته القانونية والمنحة . إذ كان 
ذلك وكان المي الطمونقية قد النَرْم هذا النظر» 
فإنه لا يكون قد ا لف القانون أو أخطأفىتطبيقه 
أو حاء مشوباً بالقصور والفساد فى الاستدلال . 

ووحيث إن . . الفدّرةالأولى من المادة إلا 
من لاننحة الشركة قد خلت موى النص على أن 
ما تساهم به الشركة فى أفساط التأمين بالنسبة 
لموظفين الذين يفسلون من حَدمتها لأسباب 
لاتتعاق بالأمائة؛ قدقصدبهأن يكو نمةا بلالا لتزامها 
القانوتى عكافأة نهاية الخدمة ء وأنه يدخل 
فى حسابها ويقتطع منبا سا نصت الفقرة الثانية 
على أنه فى حالة الاستقالة : « تشمل المكانأة 
بوليصة تأمين الموظف سواء بالنسبة للحصة الى 
تدفعها الشركةأو الخحصةال قتستقطع مىمرتبه » ؛ 
فإنه بين من المقارنة بينهما أن مساقساتم بهالشركة 
فى أقساط التأمين بالنسبة للموظف الذى تفصله ' 
منخدمتها يعتبر ميزة له يتمتع بها إلى جانبمايتمتع 


يك العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


بدمن ميزات أرى »2 ومن ثم فهى لا تدخل 
في حساب المكافأة ولا تقتطع منها . ولا وحه 
فى هذا الخصوص لاس حالة «الفصل » على حالة 
د الاستقالة » وتعدية حي الفترة الثانية من 
المادة إل إلى .الفقرة الأولى » لاختلاف الملة 
والختلاف الوضع والأثر القانونى لكل مهما . 
وإذكان ذلك وكان الحم الطعون فيه قد .الف 
هذا النظر فإنه يكون متعيناً نقضه فى هذا 
ار ٠‏ 

«وحيث إن . . الحب المطعون فيه أقام 
قشاءه. . ٠‏ أن : « الجوهرى فى العرف الاتفاق 
اذى أشارت إله المادة عيره ) مدنى) ليس عرد 
تواتر العمل بسنة معينة » وإنما هو قيام الدليل 
على أن الطرفين قد ارتضيا الالتام هذه السئة » 
واتفقا ضمنياً على ذلك » فلا يك فى هذا الشأن 
ترد انصراف قصد أحدما إلى هذه النتيجة 
ععزل عن قسد الآخر . و.: طاما أن الطاعر. 
يدعى قيام « العادة الاتفاقية » بين الشركة 
وموظفيها على العمل قْ الخارج فى غير أوقات 
العمل لدبها » يكون عليه هو لا على الشركة 
إثبات وجودها وإثبات أن المتعاقديين كلمهما قصدا 
الالتزام مها واتباعها ع . . 


( القضية رقم 89 ؟ سنة غ لاق بالطيعة السابقة ) . 


04 
مم من مأبو ١951‏ 
إملان : أوراقحضرين ؛ تقش » طعن » إعلانه . 
. المبدأ القانوى, 
متى كان يبين من الأوراق أن الحضر 
عندما انتقل لإعلانالمطدون عليهؤموطنه, 
أثبت فى أصل ورقة إعلانالطعن أنه خاطب 


زوجته المقيمة معه لغنابه » وك صورة 
الإعلان من بيان أنبا مقيمة معه » بيْما هو 
بيان جوهرى » فإنه يترتب على إغفاله 
ف الأصل أو فى الصورة بطلان الإعلان 
وفقأ للبادة ؟ من قانون المرافعات . 


( القضية رقم #١‏ سنة 59 ق بالهيئة السابقة ) . 


نيه 
7 من ميو 1451 

ا -- أحوال شخصية : طلاق » رحعة » عدة . 

ب ل طلاق. : عدة . انقضاؤها » سن اليأس , 
تقديره » إثبات » عين . 

ج ع إرث : دعواه , سماعها » زوجية . 

دس دعوى : عدم سماع » تناقض » طلاق * 

ه س إثيات : إقرار قضالى » كذبه . 

و - مكمة الوضوع: شاهد , ترجيح شهادته على 
3و 3 فاض : صلاحيته » إظبار رأى مانع من سماع 
الدعوى . ٠‏ ْ 
الميادىء القانونية :0 

١‏ - الطلاق والرجعة مما يستقل به 
الزوج ‏ إن شاء راجع وإن شاء فارق » أما 
العدة فن أنواعها وأ<وال الخروج منها 
وانتقالها ماتنفرد به الروجة وانتمنسا 
الشرع عليه . | 

؟ ب اختلف فقهاءالحنفية فى «الإياسء . 
فهو عند ابمهور خمس وخمون مئة »وعليه 
الفتزى ؛ وقيل الفتوى على خمسين . وفى 
ظاهر الرواية لا تقدير فيه » بل أن تبلغ 
من السن ما لا حيض مثلهبا فبه . وذلك 


قضاء محكمة النقض المدئة 5-5 


يعرف بالاجتهاد والماثلة فى تركيب البدن 


والسمن والهزال . ونيهوا هل يؤخذ بقوطها 
إنا بلغت سن اليأس »م يبل قولها بالبلوغ 
بعد الصغر , أم لا بد من بيئة وينبغى الأول 
عل درا ةالتقدير ٠.‏ أما رواءة ل مياه فالمعتبر 
اجتباد الرأى 6 
وهن شم فإن النعى على الهم المطعون 
فيه بأنه أغفل شروط العدة إذ هي مما تتفرد 
4 الروجة ولا تعرف أحد سواها 35 وما 
لايع نحت حس الزوج(الطاعن) أو شهوده 5 
وهو لا يستطيع أن يطلب مين الزوجة 
المتوفاة » أو بمين المطءون عليها الوارثةلها , 
لآن انقطاع الدم أو عدم انقطاعه ل يكن 
قاما مها . 
# تصديق الودثة «الروجة على الروجية 
ودفع الميراث لما ؛ لا دن ماع دعوام 
استرجاع الميراث ب الطلاق المائم مله 
لقيام العذر لم حيث استصحيوا الال 


فى الروجية » وخفيت عليهم البينونة. 


فى الطلاق . 
ْ 4 التناقض فى موضع الخفاء عفو » 
وإذ كان الطلاق . ما يخ على الروجة ؛ فإن 


دعواها 4 تكون مقبولة زغم الزفرار 


الردعية. 
م6 بمنع من صمة الإقرار 0 ولو كان 
قضائياً ؛ ثبوت أن المقر كاذب فى أصل 
إقراره . ْ ٍ 
- تجرى الشبهادة مجرى القليكات , 


لا فبا من »عن أن القاضى بماك الحم 
بالشهادة ؛ كأن الشاهد قد ملي الحم. 
وقد جرى قضاء محكلة النقض على أن ترجيح 
شبادة شاهد على شبادة آخر هومن إطلاقات 
قاضى الموضوع ء لا شأن فيه بغير ما يطمئن 
إليه وجدانه ؛ ولا تثريب عليه إن ل يبين 
أسباب هذا الترجيح . 


ب من الأصول المقررة أنه إذا 
تضمنت الشهادة معنى النفع 6 الدفع ؛ صار 
الششاهد. متّبماً ؛ ولا شبادة لليتهم . وقد جرى 
قضاء ححكمة |انقض على أن الاطمئنان إل صدق 
الشاهد مرده وجدان القاضى وشعوره ؟ فلا 
يلم بابداء لمات الى تسوغه . 


م- ندب رئيس المحكة أأحد قضاتها 


لنظر الدعوى بدلا من القاضى المطاوب » 
رده لا بعدير من قبيل إظبار الرأى المانع ١‏ 


: من نظر الدعوىء و بالتالى لا يفقد به ريس 


الهكمة اأصلاحية لاظرها . 

الوه 

«.. وحثإلنه.. وردفى الحسي للطءون 
فيه أن الطاعن : م طلب المي بالوفاة والورائة . 


مستندا إلى قام الزوجية » وبعد أن وا«يته 


المطءو نعليها بإشهاد الطلاق » “عر عل دعواه عخالفاً 
ذلك نص الادة ١ه‏ من اللاحة الشرعية الى 


: كانت واجبة النطبيق قبل إلغاء الحاك الشمرعية » 7 


وللادة 7١‏ من قانون المرافعات بعد الإلغفاءء 
وها توجبان بان وقائع الدعوى وأدلها وطلبات 
المذعى وأسائدها با كفياً . 
قال إنه يطلب الميراث لأن هذا الطلاق رجعى » 


وعد تحاورات 


ميرك 3030320 العددالسادس ‏ السنة اقتاثة والأرسون 


وأنه راجعا قبل وفائها قولا وثعلا . ودامت | وهو ماعناء الحسي بقوله إن : « الادعاء بكل 


الزوجية حق توفيت وهى على عصمته . وانهى 
أخيراً إلى أنه برها لأنها طلقت رجعياً وبقيت فى 
عدة الطلاق إلى أن توفيت قبل أن :نقغى عدتها , 
فالمدعى مضصطرب فى دعواهء الإرث مرة ندعى 
الزوجبة مغفلا الطلاق» ومرة يدعى أنه طشها 
وراجعبا فى العدة » ومرة ثالثة يدعى أنه طلقها 
ومانت فى العدة » ومعنى ذلك أنه لم براجعها يعد 
الطلاق ولكن وفاتبهاكانت قبل انقضاء المدة .. 
تم يأنى فى الاستئناف ويصر على أنه كان يعاشر 
زوجته قبل الطلاق العرقى وسدء ء وبعد إثباته 
رسيا كاكأن قبل ذلك » وأن الطلاق والرجعة 


يصدران من الزوج وحده ولا عن عليه ثىء 


منهما والإرث وإنكان ,تحقق يقبام الزوجة 
التى لم يلحقها طلاق أو التى لها طلاق رجعى 
وراجعها الزوج 35 وقبل خروجها من العدة 
أو لم براجءها والكنها ماتت وهى فى العدة . إلا 
أن الادعاء بكل حالة من هذه الات يتطلب 
ذكر وقائع فى كلدعوى وأسب.اب ورد عليها من 
الدفلاع والإثبات ما مالف الأخرى وإن كانت 
الزوجية سبباً فى الإرث فى جع هذه الحالات . 

وهذا الذى أورده الحم لايعدو أن يكون 
مجرد بان لوقائع الدعوى ومجريات النزاع فيها » 
وتطوراته . ولأوجه دفاع الطاعن ومسالكه 
وتقلباته » وما كان يتعين عليه التزامه يمد أن 
وأجبته المطعون عليها بإشهاد الطلاق وهو بان 
إتظاهره الأوراق ولا مخالف الثابت فيبا ؛ ولم 
يقدم الطاعن ماينفيه . يضاف إلى ذلك أن الطلاق 
والرجعة وإن. كانا بما يستقل به الزوج إن شاء 
راجع وإن شاء فارق ٠‏ إلا أن أوضاع العدة 
لف ؛ ومن أنواعها وأحوال الحروج منبا 
واتتقا ها ماتنفرد به الزوجة وائتمنها الششرع عليه » 


حالة من هذه الحالات يتطلب ذكر وقائع فى كل 


دعوى وأسباب » ويرد عليها من الدفوع والإثبات 


ما مخالف الأخرى » . وما قرره الحم فى هذا 
الخصوص لاتخالفة نه للقانون ولابنطوى على ثىء 
من الخطأ فى تطبيقه أو تأويله . وما يقوله الطاعن 
من أن كل ما جاء فى الحم من وقائع غير 
صحح » هوجدل موضوعى لاجدوى منه ولم يقدم 
الطاعن ما تيده : 

« وحث إن .. الطاعن ل يقدم ورقة 
الطلاق العرفى ولاإشهاد الطلاق الرسمى » حق 
5 المسخ والخالفة لأحكام الفقه والقانون 
فياذهب إليه الي من اعتبار الإشهاد إنشاء 


. اطلاق ثان جديد . وما ورد فى المع من تغايب 


وجه الإنشاء على وجه الإخبار فى الإشهاد » إكا 
كان فى صدد الرد على دفاع الطاعن وما ادعاه 
من أنه عاشر زوجته فى الفترة بعد الطلاق 
العرفى وقبل الطلاق الرسمى , وهو دفاع لم يسام 
به الح ورد عليهيقوله : وإنه لو سا للمستأنف 
با بدعيه من أنهعاشر زوجته بعد الطلاق العرق 
وق ل الطلاق الرءمىء لما كانتهناك حاجةإلى إثبات 
هذا الطلاق الرسمى ؛ لأن المماشرة قطعمت 
الطلاق . . ويكون الطلاق الرسمى إنشاء لطلاق 
آخر ؛ لا إخباراً عن طلاق سايق » لأن الرجعة 
جبته » وم يرتب اللتي على هذا الوصف أية نقيسبة 
حت تكون هناك جدوى من الطعن فيه. 

وما انتبى إليه اليم من أن الطاعن 


' لميراجع زوجته ولم يعاشرها لا بعد الطلاق 


العرفى ولا بعد الطلاق الرسمى . وإلى 
تارع وفاتها » وهوما استنظهره من ظروف الطلاق 
والإشهاد 1 » ومنعبارة الخطان وفحواه» ومن 
الخطابات الأخرى » إذ يقول إن :« إشهاد الطلاق 


يدل على عدم معاثمرته لزوجتهمن وقت الطلاقالعرفى 
لغايةصدور الإشسهاد الرسمىء كايدك على أ نهل بعاشمرها 
من تار عن الطلاق الرسمى لغاية ١961/19/18‏ 
وهو تادعم الخطاب الذى أرسله إلى التوفاة 
برها فيه أنه ه يرسل إليها ورقتين عثر عليهما 
وأن فيهما آيات قرآ نية كرعة ضدها وهذه الآآيات 
موجبة إلى أشخاص كانت تر بطنفى وإباحم علاقات 
وكنت أعزمم وأجلبم فى وقت من الأوقات . . » 
وفذلك اعتراف يعدم الرجمة والمعاشمرة الزوجية » 
أو حق قيام العلاقات لغاية اريم إرسال هذا 
الخطاب , وهذا يكذب المستأنف من أنه 
عاشرها بعدالطلاق العرنى والرسمى ين وقاتها . 
والخطاءات المرسلة منة لما قبل ذلك كان بعنونها 
محضرة الناظرة , أو بإسمبا مجردا ثما يدل على 
الزوجية » وهذا السبب وحده كاف ارفض 
الاسئناف » . ماانتبى إليه الحم من ذلك 
هو من قبيل فمم الواقع فى أوراق الدعوى 
وتقدير أدلتيا ل سين الطاعن وحه السمخ 
والاتخراف فيه . 

« وحيث إن .. المي بسحة الإجراءات 
فى الاستئناف رقم م١٠ ٠‏ . لا عتير قضاء قصدياً 
أو ضمنياً فى موضوع الطلاق أو الرجعة » ومن 
جمة أخرى فإن الحم المطعون فيه لم يعول على 
إقرار وكيل المتوفاة فى ضر الجلسة للاعتبارات 
الق أوردها ومنبا أن توكله « لميكن إلا فى 
خصومة أخرى لاتعلق لما بإثبات الطلاق أوالرجعة 
وقد ذكرت المتوفاة فى ,عريضة الاستثناف رقم 
٠١‏ مايفيد الطلاق وذكر وكلها . . مجاسة ؟ 
مارس سنة 5 به؟ أن التوفاة كانت زوجة للمدعى 
وطلقت منه م ورد مثل ذلك فى مذ كراته بعد 
هذا النارع وفضلا عن ذلك فان ماقرره . . 
خطأ يكذبه إشهاد الطلاق الرسمى وكل إقرار 


تسكذبه الأوراق الرسمية أو كديه الظاهر مكون 
غير مقبول » وأن « الطلاق منى على الزوجة 
فتقبل منها دعوى الطلاق بعد الإقرار بالزوجية ». 
وهذا الذى قرره الحم لا عخالفة فه لأحكام | 
الفقه والقانون إذ يمنع من صحة الإقرار ثبوت أن 
الممر كاذب فى أصل إقراره وإذ أن التناقس فى 
موضطع الخفاء عقو والطلاق ثما مخى على 
الزوجة . . 

و. « تصديق ورثة الزوجة علىالزوجية. 
ودفع البراث لها لا عنم من سماع دعواهم 
استرجاع اميراث بحي الطلاق المائع منه لقيام 
العذر م , حيث استصحبوا الخال فى الزوجية 
وخفيت عليهم البينونة » . . الطاعن لم يبين وجه 
المسخ في مخالصة 1 كتوير سنة ؛ ١4.4‏ أو فى غيرها 
من الأوراق الى يقول إنها تشسبد له . . 


« وحيث . . إنه سين هن الحسيم الطعون 
فه أنه أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أن : 
« زوج بنت الدعى وان زوحته وأخاه وإن 
صحت شهادتهم ششرعا » إلا أنها مظنة الكذب » 
لأنها قد محر إلى نفع ازوج البنت وابن الزوجة 
وللائخ فى بعض حالات الإرث » . ومفاد ذلك 
أنه لم يطمان إلى شبادتهم لما رآء فيها من مظنة 
المساحة ؛ ومن الأصول المقررة أنه إذا تضمنت 
الشهادة معنى النفع أو. الدفع » صار الشاهد متهما 
ولا شهادة للمنهم . وجرى قضاء هذه ال محكة مل 
أن الاطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان 
القاضى وشعوره » فلا يلزم يابداء الأسباب الى 
تبرره . ١‏ 

« وحيث إن .. التهادة تجرى مجسرى 
العلبكات لما قبا من معنى أن « القاضى علاك 


الحم بالشهادة كأن الشاهد ملكه الحم ١6‏ 


ييه السد السادس - الس ة التالثة والأدسرن 


وبالرجوع إلى الحسم المطعون فيه سين أنه أقام 
خصومة على فرض وقوعها سبباً لرد الشهادة » » 
وكان الطعن على الشيود مجرداً والمنى فى ذلك 
أنه لم بر فما جرح به الطاعن شهود الطءون عليها 
ما يك ارد شبادتمهم 
الحكمة على أن ترجيح شهادة شاهد على ش.هادة 


. وقد حرى أشاء هذه 


آخر هو من إطلاقات قاضى الوضوع ٠‏ لا شأن 
فنه اغير ما يطمكن إلله وجدانه ء ولاعليه أن 
بين أسباب هذا الترجبح . . 

« وححث إن .. ورد فى الحم المطمون 
«دلم يطعن طى الأود ق 
بالنزوير , ولم يقدم ما عخالفها » .. إن فتهاء 
الحنفية اختلفوا فى الاياس : و وهو عند الجرود 
خْى وحمسون سنة وعليه الفتوى » وقيل الفتوى 
على سين » وفى ظاهر الروابة لا تقدبر فيه بل 
أن تبلغ من السن مالا محيض مثلها فيه » وذلك 
يعرف بالاجتهاد والائلة فى تركيب البدن 
والسمن والحزال » . وايهوا هل يؤخذ .تقولا 
إنبا باغت سن اليأس ا يقل قولها بالباوغ 
بعد الصغر أم لابد من بينة » ويتبغى الأول على 
روابة التتدير . أما على رواءة عدمه فالمعتير 
اجتباد الرأى» . ومن ثم:: وعلى ماعليه النتوى » 
فان التعى على لحك بأنه أغفل شروط العدة 


لاجدوى فيه » إذ هى ما تتفرد به الزوحة 


يه 5 .أن الطاعن : 


ولابعرفه أحد سواها » وثما لابقع نحت حس 
الطاعن أو شهوده » وهو لايستطيع أن يطلب 


ممين المتوفاة ع كا لايستطيع أن يطلب عين . 


المطعون عليها لأن انقطاع الم أو عدم انقطاعه 


لمكن قامآ ميا . . 


وت انه لاللمع الإبتداثى ولا 


الحم المطعون فيه أ'زل 2 الفقرة الثانية من 
المادة ١‏ من المرزسوم يقانون ه» أسنة 88و١1‏ 
على وائعة الدعوى ٠‏ وإلا لتضى بعدم ماع 
الدعوى لابرقضها ؛ إذ أن نظر الدعوى فرع عن 
كونها مسموعة . وما أورده الحم الإبتدانى فى 
هذا الخصوس إنما كان جرد قول استطرد إله 
ولم يرتب عليه أئره القانونى » وإعا استظهر من 
سياقه ومن القرائن والدلالات الأخرى أن دعوى 
الطاعن وفاة مطلقته وى فى عدة الطلاق الرجعى 
غير صحيحة » ويكذيها الظاهر ؛ ولم يرد ى 
الحج الطعءعون قه ما 33خ أنه أسيد قضاءه لثىء 


دن ذلك . 


« و<يث إن . . الطاعن لم سين وجه قصور 
الحم ومخاذه ».وما هى أوجه الدفاع الجوهرية ' 
التى أغفلها » ولم يقدم مايدل على أن أسباب الحم 
اشتملت على وقائع غير صححة .. 


'« وحيث إن . . الطاعن لم يقدم الدليل على 
العدة الواقعة الى يينى عليها عدم صلاحيةالعَاضى 
لنظر الدعوى » وعلى فرض تقدمه فان ندب 
رئيس الحكمة أحد قضاتها لنظر الدعوى بدلا من 
القاضى المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار 
الرأى المائع من نظر الدعوى وبالتالى لايفقد به 
القاصّى صلاحيته لنظرها | 

«وحيث إن. . احج الإبتدائى قد خلا من 
بيان اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية 
وهو بيان جوهرى من النظام العام ولازم اصحة 
الح ويترتبعلى إغفالهاليطلان » وكان بتعينعلى 
محكمة الاستثناف يما لذلاك أن تبطله 4؛ إلاأن 
قضاء هذه المحكمة جرى على أنه م قكانت محكمة 
الاستثناف لم تعرض لمذا البطلان » ول تنيه عليه 
ومضت فى نظر الوضوع وانتبت إلى تأبيد الم . 


تُضأء مجكمة التقض المدنة ريه 


المستأنف باسباب مستقلة ؟ فان النعى على حكلمها 
بالبطلان يكون فى غير محله إذ هو لامحةق سوى 
مصلحة نظرية عحردة لاعتد ما بعدأن حققت 
كيه على هذه الصورة غرض الشارع ٠‏ وإذ 
كان ذلك وكان سين من الحم الطمون قه أنه 
أقام قضاءه فى الدعرى على أسباب جديدة 
ومستقلة عن أسياب الحكم الإبتدالى فان النعى 
عليه بالبطلان يكون على غير أساس » ٠‏ 
( القضية رقم 99 سنة 55 ق باليئة السابقة) . 


00 
4م من مابيو 19719 
١‏ إثبات : بالكتابة , أوراقعرفية » تاركها» 
ب ل تزوير : ادعاء به » شواهده , عكمة 
٠‏ الأوضوع » إثبات صحة الأوراق ء إجراءاته . 


ج ح عقد : بطلانه » أمر عسكرى ١٠68‏ 


لئة 1١‏ 4ك١ا‏ . 
د - دعوى ٌ إجراءات اظرها 0 عبارات حارحة 
وغالفة للاداب أو النظام العام » مموها » عكة الوضوع 


حَّ » قصور . 
5 الاصل أن التاريخ الذى تحمله 


الورقة العرفية :فترض صحته حى ,ثبت 


صاحب التوقيع أندغير صحيح , وأنحقيقته . 


تاريخ آخر » ويتقيد فى إثبات ذلك بالقواعد 
الحامة » ومن ثم فلا يحوذ له إثبات ما تخالف 
الناريخ المكتوب إلا بالكتابة . 

: + لاكان القانون قد أطلق لمحكمة 
الموضوع السلطة فى تقدير أدلة التزوير ؛ 
ولم يلزمها الاستعانة برأى أهل الخبرة ءوإما 


أجاز لها ذلك عند الاقتضاء , فالمحكمة وفقاً 
للدادة ؛م؟ عن قانون المرافعات أن كم 
بصحة الورفة بغير إجراء نحة.ق ؛ متى كانت 
وقائع الدعوى ومستندانها كافية لاقتناعها . 
ويكون حكها بذاك متضدناً الرد على طلب 
مدص التدوير الإخالة إلى الخبير . 


وإحالة الدعوى إل التحقيق لإثبات 
يتحت إجاتهم إليبا فىكل حال ؛ بل هو أمر 
متروك لجحكة الموضوع لما أنتفظه مى 
رأت ذلك غير مد فى الفصل فى الدعوى . 

م الاتفاقات التى تعتير باطلة طبدا 
للمادة او من الآمر الحسكرى 5 ا 
فى 1141/0/16 الخاص بالاتجار مع الرعايا 
الآلمان والإيطالرين وبالتدابير الخاصة 
بأمواهم ا م الاثفاقات الى سب تقييم 
بانعنها وفتأ للمادة 5 من ال المذ كول 
ول يقدم هذا بان المواعيد الحددة أواتى 
وقع البيان بشأنها غير صحيح . ولم توجب 


المادة 5 تقديم ذلكالبيان إلا عن الاتفاقات 


المينة ما : والنى تكون قد تمت بين أول 
ينابر بده يليه سح 1 »؛ أما 


الاتفاقات السسابق تارضها على أول .ينابي 
ا مسئة | فلا دازم تقديم بان عنبا إلا إذا 


طلب ذلك وذير المالية أو من ينديهم لهذا 
الغرض . : الال 
ع سم بحو العباراتالجارحة» أو الخالفة 


للآداتٍ أو النظام العام من المذكزات »وفقاً 


كاي العدد السادس ‏ الأسنة الثاقة والأريمون 


للمادة بإ هرافعات » رخصة خوها الشارع 
تقاض الم وضوع و أطاق له الخيار فى استتع .الها 
أو [مالها على مقنتضى ما براه » بغير معقب 
عليه . ححيث إذا اختار أحد الأآمرين فلا 
يكون مطالاً ببيان الاعتبارات النى اعتمد 
عليبا فى هذا الا ختيار. ومن م فإن إغفال 
الحسكم الرد على طلب عو تلك العيارات 
لا بعد قصورا مبطلا فى معنى المادة لحان 
من قانون المرافعات . 


الكو 

«..وحيت إنالهسم الطءون فيه قد أسس 
قضاءه بر فض الادعاء بالرّو يرو بصححة الورقةالدعى 
«تزويرها على ما قاله ه.ن أن : الحكمة تبينت » 
من مشاهدتها للمذه الورقة ء أن العبارتينالمدعى 


بإضاقتهما بطريق التحشير إلى هذه الورقة يعدا 


محريرها , قد جاءيا فى موضعهما الطبيعى وبدون 
أى تحثير فى هذا المكان ٠‏ وأن العبازتيكف 
الذ كورتين مكتوبتان بنفس الآلة الكاتبة الى 
كتب مها صلب العقد نفسه . وظاهرها أنهما 
سامءمتان حررنا فى تفس الوقت الذى حرر فه 
العقد بالكامل ؛ فليس هناك محشير أو إضافة 
كا هو ظاهرللعين المجردة وآنه ما يويد عدموقوع 
أى تزوير بهذا العقد أن الصورتين السلبيتين 
الفوتوغرافتين المؤرخيكتف ١007‏ وموا 
والمندمتين محافظة المستأئف ( الطاعن ) ذاته 
المؤرحة ١‏ دمو » جاءث فييما نفس 
العبارات المدعى باضافتها والحشيرها فى العقد 
الطعون عليه بالتروير وفى مواضعءه! الطبيعية 
العتادة ٠‏ 


أو.. هذا الذى قررء المع لاعبفه ‏ 


1 إذ أقام قضاءه على ما تبينته المسكنة من الفحس 


الذى أجرته بنفسها فى حدود سلطتهسا المقررة 
قانونآ ء و . . القانون قد أطلق لحمكحة الموضوع 
السلطة فىتقدير أدلة التزوير ولم يازمها الاستعانة 
برأى خبير » وأا أجاز لما ذلك عند الاقتضاء » 
فللمحكمة وفقاً لمادة 4م؟ من قانون المرافعات 
أن نحم بصحة الورقة بغير إجراء م#فيق متى كانت 
وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقناعها . ويكون 
حكمها بذلك متضمناً الرد على طلب الإحالة إلى 
الخمير الذى طليه مدعى العزور . 


أما فما بعص يطلب خم ملفات القضايا فإنه 
سين من الأوراق المقدمة مئ الطاعن علف 
الطمن أنه وإن كان قد طلب فى مذ كرته المقدمة 
إلى محكمةالاستثناف بحلسة 4 يونه سنئة ه6هؤا 
ضٍِ الملفات الق أورد أرقامها فى صحيفة إعلان 
أدلة التزوير »2 إلا أنهلم يتسك مهفا الطلب 
فى مذكرته اللاحقة التى قدمها لجلسة هم» من 
| كتوير سنة هه9١‏ » بلاقتصر فى هذهااف كرة 
على طلب إحالة القضية إلى التحقيق وانتداب 
خبير لفحص العقّد المطعون فيه بالْْرُويد » ومحو 
عبارات عنها فى تلك المذاكرة من مذاكرة 
المستأنف عليرها , وما كان الطاعن لم يقدم مايدل 
على أنه عاد بعد ذلك ونمسك أمام حكمة الموضوع 
يطلب ضم تلك الملفات » فإن نعبهقى هذا الأصوص 
يكون عاريا عن الدليل . 


اما عن النعى بإغفال الي الرد على طلب 
حو العبارات التى طلبالطاعن محوها من مذ كرة 
المطعون عليهما المقدمة إلى محكمة الاستثناف » 
فإنه مردود بأنه لما كان عو العبارات اللجارحة 
أو الخالقة للاداب أو النظام العام من المذ كرات 
هو محسب المادة ١07‏ مئقانون المرافعات رخصة 


قضاء حكمة النقض المدنية فيرة 


حولما المشرع لقاضى الوضوع : وأطلق له الخيار 
فى استعالها أو إهمالنها على مقتفى ما يراه بغير 


معقب عله , فإنه إذا اختار أحد الأمرين لايكون . 


مطالياً بدمان الاعتبارات التى اعتمد عليبا فى هذا 
الاختيار . لا كان ذلك فإن إغفال الحم الرد 
على هذا الطلب لا يعتير قصوراً يطله فى معنى 
المادة اذانال مرافعات ٠. ٠.‏ 

« وحيث إن:. ٠‏ الحم الطعون فيه قد 
اتهى إلى صحة الاقرار الؤرخح ام ينار 
سنة وحية؟! واعمل آثارءالقانونة إعمالاصححاً » 
فاعتير الشركة الق انمقدت بين طرف الخصومة 
لاستغلال دار السينا منقضية من هذا التاريعم » 
وان المنشأة أصبحتمند هذا الوقت ملكا خالصا 
للنطعون عليها الثانة , فإنه يترتب على ذلك 
أن تكون هذه الشركة عنجاة من أحكام الأمر 
العسكرى مو الصادر في ١5‏ يوليهسنة ١41‏ ء 
والخاص بالامجار مع الرعايا الألان والإيطالبين 
وبالتدابير الخاصة بأموالحم ٠.‏ ذلك ان الاتفاقات 
الت تعتبر باطلة طيقاً للمادة من لص المذ كور « 
إنما هى الاتفاقات التى يحب تقدمم ببان عنها وفتاً 
الأحكام المادة ١5‏ + والق لا يقدم ببان عنبا 
فى امواعيد الحددة أو التى يكون البيان بشأئبا 
غير صحييح والمادة 1١‏ لم ترحب تهدم بيان 
إلا عن الاتفاقات |اسحددة فا » والقى تكون قد 
عت بين أول ينابر سنة ١94٠‏ و18 يونيه 
سنة ٠غوةز.‏ أماما كان من الاتفاقات تار مه 
سابق على أول ناير سنة ١4 ٠.‏ ؛ فإنه لا يازم 
أن يقدم عنه بيان إلا إذا طلب ذلك وزير المالية 
أو من يندمهم لمذا الغرض ؛ وهو الأمر الذى 
لم يثلبت حصوله ولم بدعه الطاعن ٠‏ ومق كانت 
الشركة قد انتقضت بمقتضى إقرار 7م يناير 
سنة و م١‏ وفى هذا التاريم وكان هذا الإقرار 


لا بلحقه البطلان المقرر فىالأمر المسكرى سااف 
الذكر ٠‏ فإنه لاجدوى بعد ذلك من الطعن 
بالبطلان فى الاقرارين الآخرين المؤرخين 
م؟ مارس سنة 891٠+‏ و11 يوليه سنةء ع١‏ ., 

« وحيث إن ٠ ٠‏ حكمة الموضوع غير مازمة 
أن تورد فى حكمها نص المستندات النى اعتمدت 
عليها » وحسبها أنتثير في مضمونم! ما استخلصته 
منها. ٠‏ واستخلاص الحم المطعون فسه 
من الإقرار الوؤرح /ا؟ ينابر سنة وامة؟ انقضاء 
اش كد اتى كانت قد انعقدت بالمقد الور 
م ينابر سنة .و" ١‏ واعتبار المنشأة ملكا خااسآ 
للمطعون علبها الثانية من التارم الأول : هو 
استخلاص سائغ مله عبارات هذا الإقرار 
ألنىيدل ظاهرها على اسحاب الطاعن من الدمركة 
من التاريع اذ كور , مما بيترتب عليه قائوناً 
انقضاء هذه الشركة » ومن ثم يكون هذا 
الاستخلاص عنأى عن رقابة محكمة النقض . . 


وليس هناك تناقض فما قاله امم من أن 
اتفاقاً كان قد تم على قيام الشركة بين الطاعن 
والطعون عليه الأول ثم اتقضت هذء الشمركة قبل 
أن مخرج إلى حيز الوجود وتباشر أى نشاط , 


: ذلك أنه ليس مة ما عنم من أن تتكون الشمركة 


ثم تنقغى قبل أن تباشر نشاطاً ما ٠‏ وإذا كان 
الحتم قد أساء التعبير فىقوله بأن الشركة ل مخرج 
إلى حير الوجود , فإناقد أوضح مقصوده من هذه 
العبارة بما أردفه بها من أن الشركة لم تباشر 
نشاطاً . وقد دلل الحم على عدم قيام الشركة 
بأى نشاط بأنها انتبت عقب الاتفاق على إنعائها 
بفترة وجيزة » ذلك أن الاتفاق على تكوينها تم 
ىلم ناير سنة 1978 ء ووقع على عقد هذا 
الاتفاق فى ١9.‏ من الشهر للذ كور وكان|نةصاؤها 
فى ام من نفس الشبر : وهو ذات تارٍاستتجار 


اي العدد السادس س السزة اثثالثة والأرعون 


الطاعن لدار السينا التى قامت الشركة لاستغلاًا 
من شركة معر الجديدة » وهذا التدليل سائخ 
لا فساد فيه . 

« وحيث إنه وقد انتهى 
أن الشركة قد اشضت فى /إ؟ ينابر سنة يمو , 
فإنه لا جدوى بعد ذلك من تعيبه فما ورد فيه 
زائداً على حاجة الدعوى » من أن الشركة تعتير 
على أى حال منقضية نتحة لاعتقال الطاعن 
واشطاعه تبعاً لذلك عن مباثشرة عمله فى الشركة 
الذى سام به وحده فى رأس امال » إذأن احج 
يستقم بدون هذا القول. 

« وحيث إنه فى خصوص مايثيره الطاعن 
من أن السك لم يبين كيفتأ كد له صحة التارع 
الذى ببحماهالإقرار المؤرخ فى/؟ ينابر سنقيوسيواء 
كا لم بين أسباب رفضه ماطليه الطاعن من 
إثبات عدم مك هذا دارج 01 التحقيق » 
هذا النعى مردود بأن الأصل أن أن التارم الذى 
محمله الورقة العرقية فض مستة حق شت 
صاحب التوقيع أنة غير صحييح » وأن حقيقته 
تار ع آخر ؟ ويتقيد فى الإثبات بالةواعد العامة 
فلا مجوز له إثبات ما مخالف المكتوب إلا 
بالكتابة . على أنه حتى فى الأ<وال النى يجوز 
فيها إثبات الصورية بشهادة الشهود » فإن طلب 
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع جوز 
إثباتها بالبينة » ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم 
إليه فى كل حال ٠‏ بل هو أمر متزوك لحكمة 
الموطوع » فلها ألا يجيب الخصوم إليه متّى رات 


م ظروف الدعوى والأدلة التى .استندت إليها ٠‏ 


جا كي الكو عي ةا 
الابتداتى المؤيد بالحكم المطعون فيه الأسياب 
التى جعلت المحكمة ت#تنع بصحة الإقرار الؤرج 
ب؟ ينابر سنة و9١‏ ء والتى لم تر معها حاجة 
لأن تأمر بالتحقيق . . 


المع صححا إلى 


:هذا النعى يكون عاريآ عن الدليل . 


« وحيث إن . . الحكم الاتداتى الؤيد 
بالحكم المطعون فيه قد انتهى فى أسباب سائغة » 
وفى حدود سلطة المحكنة التقديرية . إلى رفن 
الادعاء بصورية الإغرارات » وإلى رفض طلب 
محقيق الصورية المدعاة بالبينة » وم كان ١‏ 
قداقم على أسباب سائئة تكفى له فإنه غير 
مطالب بعد بتعقب حجج الخصوم كاذة والرد علىكل 
منها استقلالا . 

أما عن كشوف المساب فإن الطاعن لم يقدم 
صورة رسمية منهبا حق يمكن معرفة مباغ صمة 
ما ينعاء على الحسي فى شأنها كذلك فإن الطاعن 
وإن كان قد طلب فى سباق دقاعه الوارد 
فى مذاكرته .. . ضم ملف الحراسة إلا أنه لم 
يتمسك بهذا الطلب عند ما حدد طلباته فى 0 


ش هذه المذ كرة » كا لمتمسك بهفىمذ كرتهاللاحقة 


ول يقدم الدللل على أنه عاد بعدذلك وعسك أمام 
محكمة الاستثناف بهذا الطاب ؟ ومن ثم يكون 
نعيه على الحسج بأنه أغف ل الرد عليه وأنه استخلص 
من أوراق هذا املف ما عااف الثابت فيباء 
أما عن 
الأوراق الى قدمها الطاءن علف الطعن للتدليل 
على أن الحراسة عسكت بعحقوقه كثير بك فى السينا 
والق أشار إليها المي الابتدائى » فإن هذا 
الحسي فيا استخلصه من هذه الأوراق لم بمخالف 
الثابت فيبا. . 

و وحث ٠‏ . إنه إذا كان 6- الابتدالى 
الدى أخْد 6 الطعون فه ا به قد قال أن 
عقدم؟ مارسسنة 14٠‏ ليس عقد بيع نهانى » 
فإن هذا الفول من الح مرج ٠‏ ذلك أن هذا 
العقد كاتدل صورتهطبق الأصل القدمة من الطاعن 
قد عنون بأنهقائمة شروط ببع . وقد تضمنت هذه 
القائمة فها تضمنته من شروط البيع أنجملة الأن 


فشاء عحكة التقض الدنة 


لاحي" 


. .٠م‏ جنيه » يدفع منه "9٠‏ جنيهاً عندالتوقيع 
والباق يدفع على خمسة عدر قسطا سنوياً » ولا 
كان الحسي الابتدائى قد استند فى القرل بأن 
المطءون عليها الثائية هي الى قامت بدفع جميع 
الأ بما فيه الاثتين وخمسين جنيما الشار إليها 
فى قائمة شروط البيع » إلى المستندات الى قدمها 
المطعون عليهما وااتى أشار إلما الس . ٠‏ وإلى 
. أن الطاعن لم يقدم ما بدل على أنه دفم أى مبلغ 
من هذا الأن » لماكان ذلك ء وكان الطاعنلم هدم 
صورة من تلك المستندات ليدلل بها على أنها 
لا تفيد ما استخلصته محكمة الموضوع منها كم لم 
يقدم مااشت أنه كان قد تقدم لتلك المكمة 
بالدليل على وفائه شيثاً من ذلك العن , فإن نعه 
هذا الصدد يكون على غير أساس . . 


«ووحث إنء . ما يأخذه الطاعن على محكة 
الاستئناف من إجراءها امضاهاة على الصورة 
الفوت وكوب للعقد الطعون فه بالتزوير » دون 
الأصل , فردود بأن هذه السورة هى بذاتها 
الورقة التي قرر الطاعن بالطءن فيها بالزوير 0 
والق طلب تعيين خييرلفحصها . وليس فى يانات 
الحم المطعون فيه ولا فى الستندات المقدمة من 
الطاعن بملف الطءن ما يفيد أن طمئه بالتزوير 
اضب على أصل هذه الورقة أو أنه طلب إجراء 
المضاهاة على ذلك الأصل . بل ان ما ورد 
فى مذكرتيه . . قاطع فى الدلالة على أن الطعن 
بالتزوير إنما أنصب على صورة العقّد اأقدمة من 
القصم وهى الصورة التى أجرت عليها الحكمة 
المضاهاة 3 و يطلب الطاعن فم طلبة ق هاتين 
المذ كرتين إجراء المضاهاة على أصل هذه الورقة » 
ومن ثم لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة 
أمام حكة النقض . 


أماعنعدم رد الح المطعون فبدعل شواهد 


التزوبر الأخرى : فإن الحم قد رد ص هذه 
الشواهد هشوله : « وحيث إنه متى تين عدم 
حة الشاهد الأول من شواهد الور » وهو 
المتضمن حصو ل الإضافة والتحشير : وثبتالمحكة 
بالتاللى صحة المقد المطءون فيه » فلا محل لحث 
باقى شواهد التزوير المبذزة بعضها على قرائن 
لانؤئر على إمكان إحداث الزوير المدعى 4 ,2 
والبعض الآخر على أوجه دفاع موطوعية سبق 
لمحكمة أول درجة بان عدم قرامها على أساس 
سليم في حكمها المستأنف القدى تأحذ بأسيابه هذه 
الحكمة ع. وهذا الذى قرره احج سائغ » 
وفيه الرد الكانى على شواهد التزوبر الى ,ول 
الطاعئ بأن الح أعفل الرد عليها . . 


« وحيث.. إنه لا كان الحم المطعون فيه 

قد أقام قضاءء نرفض التعويض على قوله : « إنه 
لم يشت أن بلاغ اللدعى عليهما ( المطعون عليهما 
الأولين )كان كاذياً » وأنهما أناغا عن رعونة 
وعدم ترو » بل إنالثابت من الأوراق أن الدعى 
(الطاعن ) أحَدْ فعلا بعض أجهزة السينا وإن 
كان قد أثدت انه اشتراها من ماله الخاص » قليس 
على المدعى عليهما جناح التلمرغ عن ققدها واتهام 
المدعى وهو المسئول عنها بتبديدها » . وكان 
هذا الذى قرره الحم لا مخالفة فيه للقانون 
ولا قساد فه من ناحية الاستدلال » ويتضمن فى 
سوء ئية المطعون عليهما فى التبليغ » ويؤدى إلى 
النتيجة التى انتهى إليها الي ؛ وكان قاضى 
التحقيق لم .عرض فى قراره إلى حسن أو سوء 
نة الملغين » وإعاكان محثه مقصوراً على ثبوت 
أو عدم ثبوت جرعة التبديد المبلغ بها ء وكان 
ما شيره الطاعن بعد ذلك فى وحه النعى لا يعدو . 
أن يكون حدلا موضوعيآ لا تقبل إثارته أمام 


باريارة العدد اأسادس ‏ السنة الثالثة الهو ش 


محكمة النقض . لماكان ذلكفإن النعى مهذا السبب 
بكون على غير أساس أيضاً . . » 

السادة الأسائذة حافظ سابق رئيس الحكة وتمد متولى 
عتل » وتمد زعفرائى سال » وتمود توفيق اسماعيل » 
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و 
4 من مأيو 519وا 
ون نأي لاف عن اروم 1 :1 

المدأ القانوف ا 

محكمة الموضوع السلطة فى تعرف 
حقيقةالعقد المتذازع عليه , واستظرارمدلوله 
بما تضمنته عباراته على ضوء الظروف الى 
أحاطت بتحريره » وما يكون قد سبقه 
أو عاصره من أتفماقان عن موضوع التعاقد 
ذاته فإذا كان يبين من الهم الابتداقالمؤيد 
بالحكم المطعون فيه أن عحكمة الموضوع , 
وه بصدد الفضل فى الخصومة الى قامت 
بين الطاعنة و المطعون عليهم ٠‏ حول ما إذا 
كانت اطية قد صدرت من الواهب مورك 
الطاعئين الأولين والطاعن الثالث بصفتهما 
الشخصية أو باعتبارهما نائبين عن أهالى 
بلدة معيثة لبناء مدرسة بها قد رجعت ؛ يحانب 
ما تضمنه العقدان الابتداثى والباق من 
عبارات » إلى ظروف التعاقد وملابساته , 
واستخلصت من ذلك أن فكرةإنشاءالمدرسة 
قد نبتت لدى الأهالى » وأن تشييدهاكان 
تنفيذاً هذه الفكرة . وأن الهبة قد صدرت 
من الواهب تنفيذأ لذ! الغرضء وكان هذا 


الذى استخلصته محكمة الموضوع سائناً 
لاحافالمنطق؛ ولا يناقض ااثابت بالأأوراق» 
فإن الك المطعون فيه لا يكون قد أخطاأً 
تطيق القانون . ٠‏ 


( القضية رقم 4غ سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


14 
4 من مابو 05 
اختصاس : نوعى » نظام ءام » استئناف » جم 
كابل له . 
المبدأ القانرن : 
متى كانت قيمة الدعوى لاتتجاوز نصاب 
اختصاص محكمةالواد الجرئية . فهبى تدخل 
فى اختصاص حكمة المواد الجرئية عملا 
بالمادة هع من قافون الم افعات ؛ ما يتعين 
معه على المحكدة الابتدائية المعروضة عليبا 
هذه الدعوى أن تققضى بعدم اختتصاصمانوعياً 
بنظرها . فإن هىقضت فى موضوع الدعوى, 
تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص 
النوعي, المعتبرة من النظام العام » ويكون 
حكمبا نما يحوز استئنافه عملا بالفقرة ااثانية 
منالمادة ٠١‏ ؛ من قانونالمرافعات .والحم 
المطءعون فيه إذ أقام قضاءه بحد م جواز 
الاستتناف فى هذه الحالة . على ما قرره من 
أن قيمة الدعوى مما يدخل ف الاصاب 
الاتهاق للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة زه 
من قانون المرافمات , يكون قد خالف 
القانون . ذلك أن مناط تطبيق القاعدة 
المقررة فى المادة ١ه‏ مرافعات أن تكون 


المحكمة الابتدائية قد التزمت قواع.د 
صراحة أو ضنأ عل ما كان من تلك القواعد 


لمم 

واج وسكت وو نااقاات دن تورات 
الح المطعون فنه أن قمة الدعوى لاتتجاوز 
٠ة؟‏ جننها » ومن ثم فإنمها تدخل فى اختصاص 
عكة المواد الجزثة عملا بالمادة مغ من قاتون 
المرافمات الحالى ؟ ولايغير من ذلك أن تكون 


الدعوى قد رفمت قبل العمل مهذا القازونء إذ ‏ 


تنص المادة الأولى منه على أنه : « تسرى قواعد 
المرافعات على مالم يكن قد فصل فيه من الدعاوى 
أو تم من الإجراءات قبل تاريع العمل بها . ٠‏ » 
ولم تكن الدعوى من الخالات التى استثناها 
القانرن من سريان هذه الفاعدة . 

ولاكانت المادة ع 1# من ذلك القانون قد 
حملت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من 
النظام العام مسج به المكنة من تلقاء نفسها » 


ومحوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى » . 


ولو فى الاستعناف ؛ فإن مؤدى ذلك أنهكان يتعين 
على المسكلة الإبتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها 
بنظر الدعوى » وعى إذ قضت فىموضوع الدعوى 
تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص الممتبرة 
“من النظام العام » ويكون حكدبها ما يجوز استثناقه 
عملا بالفقرة الثانية من المادة ٠ع‏ مرافعات . 


لاكان ذلك وكان الحم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بعدم جواز الاستثناف على ما ذكره من أن 
قيمةالدعوى ممايد حل في الاختصاص النهانى للمحكمة 
الابتدائية عبلا بالمادة ١م‏ مرافعات » فانه يكون 


قد حالف القانون . ذلك أن مناط تطبيق القاعدة 
اللقررة فى تلك المادة أن تمكون المحمكة الابتدائية 
قد التزمت قواعد الاختصاص الى رسيا العانون » 
وألا مخرج صراحة أو صَمناً على ما كان من 
تلك القواعد متعلقآً بالنظام العام » وهو مالم 
تلتزمه المحكة فى هذه الدعرى ومن ثم يتعين 
تقض الحسم المطعون فه لهذا السيب المتعلق 
بالنظام العام دون حاحة لبحث السدين الواردبن 
بتفرير الطمن . 
ووحث إن محكمة الاستئناف بقضاءها عدم 
حواز الاستئئاف قد جحت نسها عن النظر 
فى شكل الاستثناف ٠‏ فتعين مع نض المج 
إحالة الدعوى إليها لتقول كلتها فى هذا الشأن» . 
( القضية رقم ؟هاسانة 25 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد متول عتلم وممد زعفراتى سام » 


وود القافمى 0 وتود توقيق اسماعيل 0 وأعد 
شمس الدين الستشارين ) . 


ل 
ع” من مأيو ١457‏ 
| ل طرح البحر : أموال عامة » أموال خاصة 
للدولة » قرار إدارى » له » قرار إدارى معدوم ؛ 
عدول عنه , حق الأداء فيه 
ب س رسم: رى وصرف ؟؛ أموالعامة ؛ تقادم. 
ل تقادم : دقم ؟ محكنة للوضوع ؛ نظام عام . 


د - حازة : عائز سوء النية , ممرات , ردها؛ 


تقادم 0 أموال عامة . 
المبادىء القانونية : 


و - تعتير أراضى طرح البحر » ونقاً 
لنصوص الادئين ؟و ٠١‏ من القانفون 48 
لسنة +م؟٠‏ , من أملاك الدولة التى توذع 


هد العدد السادس السنة الثالثة والأرعوت 
اااي 


بقراد من وزير الالية غير قابل للمعارضة 
فيه » ويدثير هذا القرار سنداً للياكية له قوة 
العقد الرعى . 

وهذه التصوص إنماتسرى عل أراضى 
«الميرى» الخخاصة المتخافة عن طرح البحر » 
ولا شأن لا بالاملاك العامة . فإذا كان ال+-م 
المطعون فيه قد نى تخلف الإجراء المطالب 
مقابل الانتفاع بباعن طرح البحر .لوقوعها 
فى مجرى الثهر المعتبر من الأأموال العامة التى 
لا يحوز تملكها أو التصرف فيبا , فإنما 
لا تكون حلا اصدور قرارهن وزير المالية 
بتوذيعما . ولاقرار منجبة الإدارة بإضافتها 
إلى الملاك الخاص اللأأافراد » وصدور مثل 
هذا القرار لا مكون مستنداً إلى القانون . 
ويكون من حق جبة الإدارة العدول عنه . 

أت الرسم الذى تعيه المادة ؟؟ من 
القانون م0 لسنة عه وى الذىيتقادم بثلاث 
سئوات بالتطبيق مم المادة بايوم مدق , 
هو المبلغ الذى تستحقه الدولة مقابل 
ترخيصها بإجراء أى عمل بن الاعمال المبياة 
فيها داخل حدود اللأملاك العامة ذات العملة 
بالرئ والصرف ٠‏ وهو ختلف عن مقابل 
الانتفاع ألذى سدق للدولة عن 0 جزء 
من الأملاك العامة بغير ترخيص الذى 
لايتقادم إلا بالمدة الطويلة »كا أنه ليس هن 
' الحقوقالدورية المتجددة اىتسقط بالتقادم 
أ طفن '. 


العام ؛ و يفبغىالعمسك به أمام محكمة الموضوع 
فى عبارة واضحة لا > تمل الإهام . ولايغى 
عن ذلك طلب الحم برفض الدعوى , 
يالا يغنى عنه الفسك ينوع آخر من أنواع 
التقادم لان لكل تقادم شرو طه وأتحكابه 

- النزامالحائر سىء اانية برد العُرات » 
ليس من الحقوق الدورية أو المتجددة الى 
سقط بالتقادم النسى ؛ ومن ثم فلا يتقادم 
إلابانقضاء خمس عش رقسئة طيةأ لليادة ولام 
من القانون المدق ؛ الى قثنت ما كآن مقررا 
فّظل القانون المدق الملخى . فإذا كان 11م 
المطعون فيه قد أعتبر الطاعنة سيئة النية 
فى وضع يدها على جزء من «الأملاك العامة 


بغير ترخيص » ومسئولة بالتالى عن رد 


الثرات ء وأن انزاءماؤ هذا الصدد لايتقادم 
إلا غخمس عشرة سنئة ؛ فلا يكون قد أخطأً 
فى تطبيق القانونء 

( القضية رقم ١81ه‏ سئة 51 ق رئاسة وعضوية 
الشاد: الأساتذة حافظ سابق رئيس المكة ,2 ويد 


متول عتلم ( وكود القاضى » و تود توفيق اسعاعيل » 
وأحد شس الدين للستشارين ) . 


20 
٠م‏ هن مأبو 1959 
أس عمل ١‏ عقده , اتباوء 0 رب العبلو خائة , 
ضسكوليتهما ء تضامن فى السكولية » دعوى » النّزام » 
.2 أوساقه:» 2 العرام آتضامنى . 


وه سد عمل : فسخ غير عائز 0 مسكولية رب العمل 


عنه ؛ مثاطها ‏ حم » تدليل » عيبب » قصور ©» 


.  ضيوعت‎ 


ج س استئناف : طلب جديد ؛ ماهيتة ٠.‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية أفد 


الميادىء لققانونية : ْ 

١‏ - مفاد المادة.6م؛ من المرسوم 
بقانون ام لسنة ١09‏ أن الشارع وضع 
التزاءأ على رب العمل الجديد , الذى [ لت 
إليه المنشأة » عسئوليته بالتضامن مع 
رب العمل السابق قبل العال . ومن مقتضى 
هذا الالتزام التضامنى أنه لا يلترم توجيه 
القللب الخاض- يه ابقداء إلى وب العئل 
السابق . 

0 - الضرر ركنمن أركان المسئولية» 
وثبوته شرط لازم لقيامبا والقضاء 
بالتعريض تبعاً لذلك . فإذا كان الطاعن 
( دب العمل ) قد حمسك فى دفاعه بأن 
المطءون عليه ( العاءل ) لم يلحقه ضرر من 
جراء فصله إياه من العمل » لالتحافه تخدمة 
رب عمل آخر » فإن الحم المطعون فيه إِذ 
التفت عن هذا الدفاع و ل ددن بتمحخيصه 
والزد.علية , مع أنه دفاع جوهرى تمل 


فهالو ثبت أرن يتغير معه وجه الرأى " 


فى الدعوى . يكون مشوبا بقصور يبطله . 

م ل طلب الطاعنة أمام محكمة 
الاستئناف ١‏ شعو رض لما عن توقيع 
المطعون عليه حجراً كيديا على ما لما تحت 
يد الغين , لا يدخل فى نطاق المادة 41١‏ من 
قانون المرافعات الىتجبز المطالية بالتضمينات 
البى تيد بعد صدور الك المستأتف ؛“ ومن 
ثم الحم المطءون فيه إذ تضى يعدم قول 
هذا الطلن لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانؤن , : ْ 


انكو 

«..وحث إله. إن صح مأ تدعية 
الطاعنة من أن الشركة المعتودة فى سنة وغ وا 
كاناً مستقلاعن المنشأة الفردية السابقة عليها » 
إلا أنه لما كانت المادة مع من مرسوم القانون 
لاوس لسنة +؟ه4و؟ تفيد أن الشارع وضع النزامآً 
على رب العمل الجديد .عسئوليته بالتضامن مع 
أصحاب العمل السابقين قبل العال » ومن مقتفى 
هذا الااتزام الاضامنى أنه لاتعين توجيه الطلب 
الخاص به ابتداء إلى صاحب. العمل السابق ٠‏ لما 
كان ذلاك وكان الحج المطءون قده قد انتهمى إلى 
هذه الندّحة » قان التعى عليه يكون على غير 


أساس ويتعين رقضه . 


و وحيث إن. . ال؟ المظعون فيه عرض 
لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الى قدمته 
الطاعنة » وللمخاافات القى نسبتها للمطعون عله » 
وأقام الحم قضاءه فى شأها على ما استخاصه من 
أنها بغير دليل » وأن فى الأوراق ما يفيد عدم 
متها . وعادلة الطاعن فى ذلك غير مقولة لنعلقها 
بتقدر أدلة الدعوى » وما أورده الح فى هذا 
الخصوص فه الرد الضمنى على هذا الطلب » 


1 ولا بنصيره ما استطرد إلله تسصدد المادة بوم دن 


مرسوم القانون لام لسنة ه9١‏ من قوله : 
و إنه لوكانت ال'لفات صصحة لكان يتعين على 
الشركة أن تواجه المستأنف عليه مها عق بوقوعها 
دون تسويف  »‏ لأن هذا تزيد لمكن الحم 
ععاجة إليهء ومن ثم يتعين رقض هذا السبب. . 

د وحث . . إنه دان من السورة الرسمية 
لمذكرة الطاعنة المقدمة لمحسكمة الاستثناف ٠‏ أنها 
تمسكت فيها بائتفاء الفعرر عن المطعون عليه 


| لالنحاقه عقب تركه خدمتها مخدمة شركة أخرى 


ود العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


عرتب شهرى يزيد حمسة جنيهات عما كان 
يتقاضاه منها » وأبدت استعدادها لاثيات هذه 
الواقعة بالبينة » ولم ترد محكمة الوضوع على هذا 
اللدقاع ولم تين وجه الذمرر الذى أصاب المطعون 
عليه من تركه خدمة الطاعنة » مكتفة فى هذا 
الشأن بقولها : « إن اللدعى عليها ( الطاعنة ) 
قد أخطأت بامتناعبا عن دقع مرتب الدعى » 
وأها اضطرته بذلك إلى ترك العمل فأصابه ضرر 
من حراء ذلك . 

ولا كان ذلك وكان الضرر مرت أركان 
السئولية وثبوته شرطاً لازم لقيامها والحج 
بالتعورض نتحة لذلك , وكانت الطاعنة قد 
تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أى 
ضرر م تقدم, فان الحمنم الطعون فيه . ٠‏ وقد 
التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد 
عليه » مع أنه دفاع جوهرى تمل ذما لو ثبت 
أن يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى » يكون 
مشوباً بقصور ببطله ويتعين نقضه فى هذا 
اللشوكن : 

« وحيثإن .. الطاعنة طلبت من محكة 
الاستئناف القضاء لها بتعويض قدره ٠٠١‏ ج قبل 
المطمون عليه لتوقيعه حجزا كيديا على مالا نحت بد 
الغير نظير كاملالمبلغ الحكوم به ابتدائياً » فى حين 
أن الحم الابتداتئى لم يكن مشمولا بالنفاذ إلا 
بالنسبة لملغ ,لام ج » ومع أن النعويض الطاوب 
هو تضمينات ظهرت بعد الحسكم الستأنف , مما 
محوز المطالبة به تطبيقاً للمادة 4١١‏ مرافعات . 


« وحيث إن . . طلب التعووض على هذه 
الصورة ومهدًا الوضع الذى التزمته الطاعنة أمام 
محكة الاستثناف وفى مرحلة الطعن » هذا الطاب 
لايدخل فى نطاق ما نست عليه المادة 4١1‏ من 


قانون المراقعات مئ جواز الطالية بالتضمينات الى 
ربد بعد صدور الحم المستأنف ٠.6‏ 

( القضية رقم أ سلة هم#» اق رئاسة وعضوية 
اسادة الأسائذة 33 فؤاد حاير ثائب رئيس المحمكة 2 
وعد عبد اليد السكرى المستعارين ) . 


١ع‏ 
من مأيو ١959‏ 

إعلان . أوراق تحضرين ء نقض » طمن » إعلانه ٠‏ 

المبدأ القانوق : 

إذا كان بين من محضر إعلان الطعن 
أن الحضر أثيت انتقاله إلى موطن المطعون 
عليه فرجده مذلقً , ومن ثم أعلنه بالقسم 
ف اليوم التالى . وأخطر عنه ؛ يننا هذا 
الإجراء لم يكن قدتم ولا اتخذ يعد , وتمامه 
أو عدم تمامه فى اليوم التالى غيب واحتمال 
ما كان للبحضر أن يحازف بإثياته فى ناريم 
'سابق على حصوله ‏ وف ذلك ما يدعو إلى 
عدم التحقق من إثبات خختطوات الإعلان 
وإجرائه على الوجه المقرر ف المادة ١١‏ 
من قانون المراقعات » فإن هذا الإعلان 
يكون قد وقع باطلا . 


( القضية رقم ٠١#‏ سنة 8» قباليئة السابقة ) . 


إل 
ذفن من مابو 1351 


عمل : عقد العمل الشترك , لامحمة العيل المسحنقى » 
ثقابة الصحفيين » قيد يجدوفها » شرطه . 


قضاء محكمة النقض الدنة سوه 


الميدأ القانوق : 

تثترط المادة ١١‏ من القانون ١866‏ 
لسنة هه9١‏ لقيد الصحى فى جدول نقابة 
الصحفيين أن يكو نعترناً غير مالك اصحيفة 
أو وكالة أنباء » ومفاد ذلك أن الشارع قد 
قصى القيد علىالصحفيين الترفين ؛ وأستيعد 
ملاك الصحف ووكالات الأآنياء . فإذا كان 
إن من المادة 4ل من القانون المذ كور 
أن الشارع قد استبق للصحفيين حقوقهم 
وامتيازاتهم الى كانت مقررة لم بلانحة عقد 
العمل الصحق , فإنه لا يششترط فى القتع بهذه 
المقوق والامتيازات قبل أصحاب الصحف 
ووكالاتالأاناء» أنيكون هؤلاءالاخيرون 

مقيدين بحدول النقابة . 


( القفية رقم 5 ؟ سنة 78 ق بالميئة السابقة ) . 


الحلحة: 
"١‏ من مايو 1951. 
تنفيذ عقارى : نزع الملكية فى القاثون الختلط » 
إجراءاتما . 
الممدأ القانوق : 
استقر قضاء انحا ؟ الختاطة » والدوائر 
اجتمعة محسكة الاستئئاف من قبل ؛ على أن: 
إجراءات زع الملكية إتما توجه إلى المدين » 
ولوكان العقار المنزوع ملكيته فى يد حائر 
| كتفاء بإنذاره بالدفع أو التخلية . فإذاكان 
بين دن الح المطعون فيه أن الأطيان 
المنزوعة ملكيتها قدرسا مزادها على الطاعن 
فى ظل القانون الختلط , الذى كان م 


العلاقة بين المصربين والأاجانب إذا اختلفت 
جنسيانهم , فإنه كان يحب على الحم أن . 
يستبدى فى قضائه بما جرت عليه أحكام 
انحا كم اختلطة , لا أن غالفها إلى قاعدة 
أخرى غير تلك الى كانت سائدة فى تلك 
انما كمحى تاريخ إلغاء النظام القضاق الختلط 
فى 6٠١٠1/و4؛و١‏ . وهر إذ قضى يطلان : 
إجراءات نزع الملكية وحكم مرمى المزاد 
لدم ترجيبها إلى الخائر » الآ ما استقر 
عليه قضاء انحا الختلطة . فإنه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم 455 سنة 57 ق رئاسة وءضوية 
السادة الأسائذة تمد متولى عتلم وحمد زعفراق سالم 
ويمود القافى وتمود توقيق أسماعيل وحمد عبد الاطيت 
مرمى الستشارن ) . 


22 
١م‏ من مأيو ١439‏ 
-١‏ عقد : شر كه الوضوع » حك » 
فيث 4 لصوو :: 


ب - تقد : توريد » ترخيص الاستيراد » تقدعه ؟ 


ج - قانون : تفويض تشبريعى »2 قرار إدارى ٠‏ 
أركانه , عيب عدم الاختصاس ؟ نقد . 

دح قرار إدارى : تضمينات » سكولية الإدارة 
عنها عيب وضرر ؛ رابطة السيبية بينهما . 

المبادى. القانونية : 

١‏ لحسكة الموضوع الساطة فى تفسير 
المئادات وصيغ المقود والشروط الختئاف 
عليباء بما تراه هىأوف بمقصود المتعاقدين » 
واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها .. 
ولارقابة لمك النتقض عليها فى ذلك متى 


4ه العدد الساوس - السنة اكالثة والأربعون 


كانت عيارات العقّد تحتمل المعنى الذى 
-صلته محكمة الموضوع متها . فإذاكان الحم 
المطعون فيه قد أعتمد فما استخلصه من العقد 
على المعنى الظاهر له ' وبين الاعتيارات 
المعقولة الأؤدية إلى :ما ذهب إليه » فإنه 
لا.بكون قد الف القانون أو شابه قصور . 

- مجرد النرام مصاحة السككالحديدية 
بتقدم ترخيص الاستيراد للطاعنة (التى 
اتفقت معهاعلى توريد أشياء لها )؛ لابتضمن 
بذائه وبطريق الازوم تعبد هذه المصلحة 
بتمكين الطاعئة من الحصول عل الدولارات 
اللازمة ومن فتم الاعتهاد بالترخيص 
للموردين . وليس ى أحكام القانون ١٠م‏ 
اسئة ١440‏ الخاص بالرقابة على عمليات 
النقد الأجنى » ولافى قرار وزير المالية ١ه‏ 
لسئة 1440 .ما يفرض على الملتزم بتقديم 
ترخيص الاستيراد واجب سكين المتعاقد 
معه الصادر بإنمه هذا الترخيص ء من ويل 
العملة الاجنبية اللاذمة إلى الخسارج ؛ بل 
إن هذا الترخيص كان عند صدوره كافياً 
بذاته لإجراء التحويلات إلى الخارج أداء 
ل ن اأبضائع المستوردة به وذلك عن طريق 
أحد المصارف المرخص لما بمزاولة عمليات 
النقد الأجنى .ومن ثم فإذا كانت شروط 
التعاقد قد خلت مما يلزم مصلحة السكنك 
الحديدية بالضمان » فى حالة تعطيل مفعول 
ترخيص الاسثيراد قبل انتهاء مدته بفعل 
غير فعلها الشخصى : فإنها لا تكون ماومة 
قانوناً .هذا الضيان . 


م ل من المقرر أنه لا يحون أساطة 
أدى فى مدارج التشريع أن تلنى أو تعدل 
قاعدة تنظيمية و 5 ساطة أعلى و أن 
تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض 
خاص من هذه اأساطة العليا أو من القانؤن . 
فإذا كانالقرارالوزارى ١هلسنة440١‏ الذى 
نص عل قيام المصارف بإجراء التحويلات 
دون الرجوع إل الاجنة العليا هراقبة 
النقد » قد له وضع 

وإصدار التعلمات التى يقتضيها حسن"' سير 
الأعمال فيا يتعاق بتعلمات النقد الأجنى ؛ 
وكان قر آر اللجنة العليا بوجوب رجوع 
المصارف إلى مر أقة النقد فى حالة فنسم 
اعتهادات أو إجراء مدفوعات بالدولارات 
الأمريكية أو بالاسترلينى » ليس من قبيل 
الفواعد اللازمة لضهان حسن سير الاعال, 
فإن قرأرى اللجنة العليا ومراقبة التق دبا جاب 
رجوع المصارف إل مرأقية النقد فى هذه 
المالة 05 نان مشو بين بعيب عصددم 
الاختتصاص . ظ 

5 ل عيب عدم الاختصاص الذى 
شوب القرار الإدارى ' وإن كان يك 
فى ذاته لتسويغ إلغائه من القضاء الإدارى : 
إلا أنه فى خصوص مسئولية الإدارة عن 
التضمينات شغى توافر رابطة السبية ببنهذا 
ألعيب والضرر المدعى به . ومن ثم فإذا كان 
ألعيب لا ينال من صحة القرار الإدارى 
من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت 
تسوغ إصداره » وتداركت جهة الإدارة 


قُضاء محكمة التقض المدنية ٠‏ مخة 


العيب باإصدار قرار إدارى لاحق ؛ وكان 
الضرر المترتب عل عيب عدم الاختصاص 
واقعأ لا محالة » سواه عن طريق القرار 
المعيب أو القرار ااسلم » فإنه لا محل لطاب 
التعورض لانتفاء رابطة السبية بين العيب 


لفون 


الصاو 

« . . وحيث إنه وإن كان قرار وزير الالية 
١ه‏ السادر فى غ١‏ يوله سنة ماعة! قد نص 
فى المادة الثالثة منه على أن : «المصارف الرخص 
لما عزاولة عمليات التقد الأجنى تقوم بإجراء 
التحوبلات إلى اخارجأداء أن وارداتمستوردة 
بترخيص استيراد ٠.‏ . دون حاجة إلى الرجوع إلى 
اللجنة العليا أو إلى مراقب عمليات اانقد » وفقاً 
للقواعد الى تضمها لذلك اللجنة العلا ومراقبة 
النقد) . وكان صححاً ما تقوله الطاعنة من أن 
قرار مراقبة النقد الصادر في م؟ من أغسطس 
سئة بائية!؟ 2 والذى عزز بهرار اللحنة العليا 
للنقد الصادر محلستها المنعمدة فى ؟ من سبتمير 
سنة 19.4097 والقاضى بوجوب رجوع المصارف 
إلى مراقبة النقد فى حالة فتح اعتّادات أو إجراء 
مدفوعات بالدولارات الأمركية أو بالاستراينى 
أداء لكُن واردات مستوردة بتراخيص استيراد . 

هذا القرار يتضمن تعديلا للقرار الوزارى 
١ه‏ لسنة ١9417‏ ء ذلك أنه يفرض تنداً أعفى 
منه القرار الوزارى بنص صرح ؛ وهذ| القيد 
له خطره إذ من شأنه أن مجعل اراقبة التقد الحق 
فى رفض الإذن بتحويل العملة ولو بعد المصول 
عورد الاتكرات ووه الأنر الى عدت 
فعلا مع الطاعنة عندما رجعت إلى مراقبة التقد » 


والذى لم تكن هذه المراقبة أو الاجنة العليا علدكه 
عقتضى نص الادة الثالثة من القرار الوزارى 
سالف الل كر ؛ إذ هو يعئى من الرجوع بتاتاً إلى 
اللجئة العليا أو إلى مراقية النقد فى حالة محويل 


. العملة أداء لعن بضائع مستوردة بترخيص 


:استيراد . 

ولا يلك مراقبة النقد أو اللحنة العليا تعديل 
القرار الوزّارى على النحو السابق لخحروج ذلك 
عن اختصاصهما الحدد فى المادؤاشامنة من القانون 


م لسنة باغيةوء وفي قرار وزير الالية .هع 


لمنة باعبة١‏ الذىصدر بالاستناد إلى تلاك المادة» 
ولا يكن اعتبار قرار الاجنة ااعليا من قبيل 


القواعد اللازمة: لغمان: حسن سير الأعمال فما 


يتعلق بعمليات النقد الأجنى » تلك القواعد التى 
خول القرار الوزارى الذ كور الاجنة العليا 
سلطة وضعها وإصدار التعلمات المتضمنة لما . ذلك 
أن مناط وضع هذه القواعد التنظيمية ألا ممكون 
هناك قواعد واردة بالفمل في -قآنون النقد 
أو ف النزادات الوزارية النفذة له ؛ تنظ الخالة 


:الى تربك اللحنة وضع قواعد اتنظيمها ( إد القرر 
. أنه لامحوز لسلطة أدى فى مدارج التشريع أن 


نلغئ أو تعدل قاعدة تنظرمية وضعتها سلطة أعلى , 
أو أن تضيفف إلمها أحكاما جديدة إلا بتفورض 
خاص من حهذه السلطة العليا » أو من القانون . 

هذا إلى أن الفرار الوزارى ١ه‏ اسنة ١.4٠7‏ 
صدر فى نوم صدور القرار الوزارى 8غ لسنئة 
بئ ل ء وتالياً لدف الترقيم ؟ ولوأ نالوزير مصدر 


القرارين تصد إخضاع المصارف فى عمليات 


التحويل مقابل بفسائع مستوردة بتراخيس 
استيراد » إلى إشهراف اللجنة العليا العام اللقرر فى 
فى القرار الوزارى ةع لسنة بام ١5‏ , لا نس 


اق" العدد السادس للءنة اثثالثة والأربعرن 


صراحة فى قراره ١ه‏ لسنة ١9417‏ على إقصاء هذا 
الإششراف فى هذه الالة . وإنكان محا ما تقدم 
وكان من موّداه أن قرار الادنة العليا وقرار 
مراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف إلى مراقبة 
النقد قى الخالة المذ كورة يكونان مشوبين بعيب 
عدم الاختصاص , إلا أن هذا العب وإن كان 
بكنى بذاته لتبربر إاغاء هذين القرارين من القضاء 
الإدارى ؟ إلا أنه في خصوص مسئولية الإدارة 
عن التضمينات ؛ فإنه للاكان العبب الذى شساب 
هذين الفرارين لاينال من صحتهما من حيث 
موضوعبما » إذ أن ااظروف اتى نتجت عن 
إصدار الحسكومة البريطائية قرارها المفاجىء فى 
٠‏ من أغسطس سئة /اع.18 بوقفب ويل 


الاستراينى إلى دولارات فى منطقة الدولار. هذه ' 


الاروف كانت تبرر إصدار هذين القرارين . وما 
كانت الإدارة قد تداركت العيب الذى شاب 
القرارين وصححت الوضع بإصدار وزير المالية فى 
ه من نوشير سنة /ا19.4 قراره م/ أسئة ١9.17‏ 
بتعديل نص الادة الثالثة من قراره إهم 
لسنئة غ١‏ على النحو الآتى : « الصارف 
الملرخص لما فى مزاولة عمليات التقد الأجنى 
تقوم بإجراء التحويلات إلى الخارج أداء 
لغن واردات مستوردة ترخيص استيراد . . طبقة 
للقواعد الى تقررها الاجنة العلا للرقابة على 
عملات النقد ». 


لماكان ذلك فان الضرر الدى تدعيه الطاعنة 
إن صح حصوله , كان سيلحقها لاعوالة سواء عن 
طريق القرار العيب أو القرار السليم ؛ فليس لما 
أن تطلب تعويضهها عن هذا الضرر استناد؟ إلى 
عيب عدم الاختصاص الذى شاب القرار الأول ؛ 
وذلك لاثنفاء رابطة السيبية بين هذا الب وبين 


الضرر فى هذه الالة . وإذ كان الحستج المطعون 
فيدقد انتبى فى منطوقه إلى هذه النتيحة المواققة 
للقانون , فانه لابعبية بعد ذلك ماورد فه من 
تقر رات قانونية خاط؛ة » كذلك لايعيبه ما اشتمل 
عليه من قصور . . لأن هذا القصور غير ذى أثر 
فقضاء الحمي . 

أما ما تنعى به الطاعنة . . بأن ما ورد فى 
الح تماهو محل نعى فى هذا الوجه » قد جام 
فا استطرد إله المج تزيدآ . 

« وحيث إنه متى اثتفت مسئولية وزارة 
المالية على الوجه المقدم فانه يكون غير جد بعد 
ذلك ما أثارة؛ الطاعنة فى.خصوص مسثولية مصلحة 
السكة الخدبدية عن فعل مراقية النقد باعتارها 
فرعين لأصل واحد هو السكومة . 

« وحيث إنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه ع . 


( القضية رقم" 4 سسنة 31 ق بالليكة السابقة ) . 


1 
"١‏ من مابو ١939‏ 
ججركة : رسم ء واقعة منشكة له ؛ ضريبة . 

المبدأ القانوق : 

1 كانت المادة الثامئة من اللاحة المركية 
تقضى بألا يغرج عن أى بضاعة قبل سداد 
الرسوم المقررة عليها فقد دلت عل أن 
اسان استحقاق الرسم الخرك هو الإفراج 
عن البضاعة من الدائرة اجركية بعد مرورها 
بها إلى داخل البلاد للاستهلاك انحلى . ويلينى 
على ذلك أن وافعةالبيع والشراء بذاتهاداخل 


قضاء عدكة النقض المدئية 


ذه 


الدائرة اجمركية ليست مخشئة للرسم ارك » 
سواء كان من صدر منه التصرف يتمتع 
بالإعفاء من هذا الرسم أو لا يتمتع به. 
ذلك أن البضائع تعتبر بالمعنى امرك » خارج 
حدود الدواة طالما لم تسحب من مكان. 
إيداعبا للتصرف قيبا داخل البلاد » إذ قد 
يعاد #صديرها للخارج قبل إدغاها البلاد» 
فلا تستدق عنها رسوم جمركية . وإما تعتبر 
البضاعة أنها قد دخلت حدود الدولة وتستحق 
بالتالى عنها الرسوم الخركية » عند الإفراج 
عنها لتخصيصها للاستهلاك الداخلى . وعلى 
ذلك فان مجرد نخل الجيش الأمريى أو 
البريطاق عن طائرأت وبيعها الشركة الطاعنة 
لابجعل الرسم المرى مستحقاً عليها ٠‏ إلا 
إذا كانت هذه الطائرات قد تخطت حدود 
الدائرة الج ركية , عند استير ادها معفاة من 
الرسوم ؛ إلى داخل البلاد للاستهلاك انحلى . 


( القضية رقم ١9‏ ه سنة 5١‏ فق بافيئة السابقة ) . 


6 
لمن مأيو ١9517‏ 
إثناث : بالبيئة » فى المواد التجارية . 

المبدأ القانورى : 
لما كان إثيات وجود الديون التجارية 
أو انقضاوها طليتا من القيود التى وضعبا 
الشارع لما عداها من الديون فى المواد 
من (.؛غ ‏ س.غ من القاون المدلى » فإنه 
٠‏ يجوز الإثبات ف المواد التجارية؛ إلا ما استأنى 
ينص خخاص» بطرق الإثبات القافونية كافة » 


حت لر انصرف الإثيات إلى ما يمخالف ما هو 
ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى 
الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذق 
بمثل ديئأ تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة 
تجارية؛ وكان الحم قد استخلص هن القران 
الى سافها أن قيمة السند قد ثم الوفاء بها 
استخلاصاً سائغاً ؛ فإنه لا يكون قد خخالف 
القانون . ٠‏ 


مايوه 
«.. وححبث إن .. المنازعة فى الدعوى 
تقوم على وفاء الطعون عله لقيمة السند الإذى 
الأؤرخ 0/8 وهو سند يمل ديناآ 
تجارياً » لأنه محرر بين تاجرين عن معاملة تجارية 
بينهما . ولا كان إثبات وجود الديون التجارية 
أو انقضاؤها طلِمًاً من القيود القى وضعها الشارع 
لاعداها من الدبون فى المواد ٠.1١‏ - سم. ع من 
القانون المدلى » فيجوز الإثبات فى المواد التحارية 
إلاما استثنى بنص خاصء بطرق الإثيات القاذوية 
كافة , بما فيها القراكن , حتى لو انصرف الإثبات 
إلى ما مالف ما هو ثابت بالكتاءة ٠.‏ 

وكان الحسيج المطعون فبه قد دلل على صحة 
ما انتهى إليه بما جاء فى أسيابه . . وأنه فى سبيل 
تحفيق واقعة الوفاء مجردة » قد خلس من تللك 
القرائن الت ساقها وللا سياب السائغة التى أوردها 
وأقام علءها قضاءه إلى أن قيمة السند الطااب مها 
فى الدعرى تم الوفاء مها للطاءئة ؛ لماكان ذلك فإن 
هذا النعى يكون فى غير محله .٠‏ 

ووححث إنه للا كان الثابت من تقريرات 
الح المطءمون فيه ء أن قيمة بالسند الإذنى 
موضوع الدعرى » قد أدرجت فى كشف الحساب 


مأريقية اأعدد السادس - السنة اثثالثة والأرعوث 


الصادرمن الشركة الطاعنة , ممثلة فيقيمة الفاتورة 
المحررة على المطعون عليه يمن اللضاعة ااتى 
اشثراها من غير الطاعنة وعن طريءةها: : والذى 
أوفته الطاعنة إلى البائع نيابة عن المطعون عليه » 
وككان الحم الطعون فيه قد خلس إلى أن المطءون 
عله قد وفى بهيمة هذا السند خصما من باق عن 
المارة الى باعتها زوجته » والذى بق نحت بد 
الشركة لواجبة مسحوباته منها » الاأسباب 
السائغة الق سبق دانها . . فإن النص على الس 
بهذا السبب يكون غير صحيح . . 


« وحيث إن . . الدعوى أقيمت بالمطالية 
بقيمة السند الإذقى اللوقع عليه من المطعون عليه .. 
قدفمها الطمون عله بالوفاء وقد فم الحمج 
المطمون فيه الدعوى فهما صحرحاً على هذا الوجه , 
ودلل على الوفاء بالأسباب التى أوردها على 
ماعتق نانه:: . وبأن المع اللطعون فيه ل يقم 
قضاءه على وحدة الحساب الجارى » وإعا أقاءه 
على ما استخلصه من الوفاء بقيمة السند على 
ما سلفف بيانه ع . 


( القضية رقم 5؟ه سنة 7 ق بالحيئة السابقة ) . 
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ا 
ا 
2 - 


الل 
من أكتوبر وا 
١‏ س طالب : فصله , تأديبه » معاهدعالية وكليات 
تابعة لوزارة التربية والتعليم » مجالس خاصة . 


ب - معهد زراعى : وكيل وزارة مساعد لاتربية 
والتعلم » سلمطة التجاوز عما ورد باللامحة الداخلية . 


- عميد معبد : عال أوكلية تابءة لوزارةالتزبية 

والتعلم » توقيم عقوبة الفصل النهالى ٠‏ 
المادىء القأنونية : 

١‏ - المعاهد العالية والكليات التابعة 
لوزارة التريية والتعليم » لكل منبا مجلس » 
من بين اختتصاصاته الى ينفرد مها دون 
سواه ؛ سلطة توقيع عقوبة الفصل النهاق 
من الكلية أو المدبد ؛ غلى الطالب المةيد 
أو المستمع الذى يرتكب إحدى الخالفات 
التأديبية المحددة ب وذلك وفدّاً لقرار رئيس 
الجبورية ولا لسنة م40١‏ باللانئحة الاساسية 


للكليات والمماهد العالية التابعة لوزارة 


التربية والتعليم » وقرار وزير التربية والتعليم 
موه لسنة 1448 بالنظام ااتأديى لطلاب 
الكليات والمعاهد المالية التابعة للوزارة . 


| ولا نماك ولاية التأديب سوى أطيئة 
اتى ناطها الشارع بهذا الاختصاص ؛ فى 
الشكل الذى حدده لما , لما فى ذلك من ضهان 
قدر أنه لا يتحقق إلا بهذه الأوضاع 1 


5 ن فصل طالب المعهد العالى الزراعي 
فصلا تبائياً من المعبد » عقوبة لا بملكبا 
سوىي علس المعبد » متدقداً مجركة بجلس 


تأدب . 


ذلك,بأن الشارع لى يشرك معه غيره 
فى ممارسة هذه السلطة , أو يفوضه ف النزول 
عنها أو الإنابة بها . وبتوقف نفاذ العقوبة 
التأدببية الى يوقعبا هذا لس , على تصديق 
وكيل الوذارة الختص ؛ وساطته فى ذلك 
سلطة تصديق وصائية , لا سلطة تأديب 
أصلية . وهو لا بملك ساطة الفصل ابتداء 
أو انفراداً ولا يؤثر فى هذا حداثة إنشاء 
المعبد » أو عدم تكامل هيئة التدريس فيه 
أو وفوع الآفعال الموجبة للمؤاخذة التأدببية 
فى البعئة بالخادرج ؛ ما بذ عل وكيل الوذارة 
المساعد سلطة خاصة فى هذا الشأن . 


الوق الول لوكيل وزارة الثربية 
والتعليم المساعد ؛ بموجب قرار وزير النربية 
والتعليم لاهع لسنة وهف » سلطة التجاوز , 

عن بعض ما ورد باللائحة الداخاية للنعاهد 
العالية الزراعية من أحكام ؛ استثناء يشدر 
بقدره ولا يتوسعفيه » وهو محصور فى نطاق 
اللانحة المذكورة , فلا بمتد أثره إلى دائرة 
الأو ضاع التأديبيسة , التي نظمبا القرار 


رد 


اأعدد السادس ‏ السنة الثالثة والأرعون 


الوزارىمة؛ لسنة لمه.ه١‏ ؛ الخاص بالمعاهد 
المالية والكايات التابعة لوذارة التريية والتعليم. 

سب عدم تكامل هيئة التدريس بالمعهدء 
أو عدم تشكيل ملس المعهد ؛ لا جيز لعميد 
المعبد » بغير نص » أن ينفرد بسلطة توقيع 
عقوبة الفصل انها . 


( القضيتان رقا ١919/4‏ لسئة 5 ق2 ورقى, 99م 
لسئة 9 ). 


1ع 
١‏ من نومير 14717 
| سح نابة إدارية : دعوى تأديبية . 
نب العم محكة تأدجية : اختصساصس 0 محخديده : 
ج سه موظف : ترقية , قرارإدارى » قاعدة قاذم 
من يوم صدوره 5 


د سدم دزاء تأديى ٠‏ 


عا قة تاديبية , 

المادىء القانونية ّ 

١‏ - سبيل رفع الدعوى التأديبية أن 
تودع الثيابة الإدارية سكرتيرية المحكة 
الختصة أوراق التحقيق » وقرار الإ-الة ؛ 
وتقرير الاتهام وقائمة شوود الإثيات 
وجوب أنيتضمنقرار الإحالة إسم ا موظف 
ودرجته ومئيه ؛ وبيانا بالخالفات الماسوبة 


فض الدرحة 5 ترقية 0 


إأبه ء وفقاً القانون ١١7‏ لسئة 1408 بإعادة 
تنظيم الإدارة والحاكات التأدبية . 


ب س يتحدد اختصاص المحكمة التأديية 
1 تبعأً لدرجة الموظاف وقت إقامة الدعوى 


« ل قاعدة تفاذ القرارات الإدارية؟ 


من تاريخ صدو رها. لا تصدق على إطلاقها 
إلا بالنسبة للق رارات الإدارية البسيطة . أما 
نفاذ القرارات الإدارية المعلقة على شرط » 
فهو رهين بتحقق هذا الشرط . والأصل 
فى ظل المادئين ٠١١‏ و»١٠‏ عن القانون ٠٠١‏ 
لسئةرهو١‏ بشأن نظام موظق الدولة , انتظار 
الب فى ترقية الموظف حتى .يفصل فيها فسب 
إليه مما يستوجب محاكته تأدييياً . فيجب 
تعليق الترقية فى هذه الحالة على شروط ثبوت 
عدم الإدانة فى الاكة التأدببية . ويكون 
قرار ترقية الموظف انال إلى الحا 5 ةالتأديبية 
قراراً غير بات » ونا على شرط ثبوت 
عدم الإدانة بكم يصدر من الححكمة التأديبية » 
ذإذا تخلف هذا الشرط . وصدر حك بالإدانة؛ 
فإن قرار الترقية يصببم كأن لم كن 3 

؛ -اقتناع الحكة التأديبية بأن الموظاف 
يستدق من الزاء خفضاً واحداآً لدرجته , 
وقضاؤها مخفض درجتهمن السابعة إلى الثامنة 
دغر ترقيته إلى السادسة ف خلال الحاكة , 
لانثريبعليه؛ إذ أن الدرجة السابعة وحدها 
فى التى استند إليها قرآر الإحالة إلى الحكمة , 
وإن الترقية إلى الدرجة السادسة تعد بعد 
تخلف شرط البراءة كأن لم تكن . 


( القضية ١‏ ؟؟ لسنة 5 نق) . 


ليلح 
4 من أوثير 1959 .. 
| عل حال صناعيةوجارية . تريس الات القلقة 
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#راحة والعيرة الفتحةء بوطال تنفيليا مده سنة. 
ب - محال صناعية وتجارية : 
استة 4 ه9١‏ . المجال الزمنى لسريانه . 
ج اس تشريم : سريائه » فاعدة القاثون الأصلح . 
د محال صناعية وتجارية : تشفيلها خفية لابقطم 
مدة الس'ة امسقطة لارخصة . 

الميادىء القائونية : 

١‏ - لا يسوغ الءود إلى إدارة ما بطل 
تشغيله لمدة ممة على الآفل من امال المقلقة 
لأراحة والمضرة بالصحة . إلا برخصة 
جديدة » وفقا لنص اللانحة التنفيذية 
للقانون و نه 4 ع وهو تنص صحييح 
جرى فى حدود التفوبض الذى عقده 
القانون المذكور لوزير الداخلية فى إصدار 
هذه اللدحة , 


ف “ه؛ 


؟ ‏ الجال الدمنى لسر يان القانون هع 
اسن عه و١‏ يشأن حال الصناعية والتجارية » 
لا يمتد إلى ما سبق صدوره من وقائع نمت 
وتحققت آثارها القانونية كاملة فى ظل نفاذ 

أحكام قانون سابق . 

فإذا انقضت سنةعلى عدم تشخيل أحد 
المطاحن فى ظل' أحكام القازون م١‏ 
لسنة ١4.‏ بشأن الحلات المقلقة للراحة 
والمضرة بالصحة والخطرة » فإن القانرن 
المذ كور هو الذى يسرى على هذه الوافعة , 
دعم إلغائه وحاو لالقانون ه» لسنة وهنا 
محله . ولا يغير من ذلك صدور القرار 
الكاشف لتللك الواقعة , والمقرر لأثارها : 
. باعشاد الترخيص ملغى فى تاريخ لاحق على نفاذ 
هذا القانونالآخير ذللك بأن القرار فيهذه 


الحالة لا يستحدث مركراً قانرنياً جديا , 
ومن ثم فلا محل لإعمال القانون الجديد باثر 
فورى مباشر . لتعاق الآمر بواقعة لم يجدد 
من ناريخ نفاذه » بل هى سابقة عايه , 
خاضعة لحك القانو ن اأقدم وحده . 

م قاعدة القانون الأصلم للينهم ؛ 
لا تكون إلا بالنسبة للنصوص الجنائية 
الموضوعية الي تتصل بالتجر م والعقاب , 
وليس من هذا القبيل النص اللانحى المقرر 
لإجراء إدارى يتجدد به م ركز قانونى دون 
3 تضاى ؛ ولاينطوى على جزاء جناق . 

ع المحال المقلقة للراحة والمضرة 
بااصحة والخطرةء إذا وقف تشغيلبا لمدة 
سئة على الآقل بسبب غير القوة القاهرة , 
يبسوغ إلغاء الترخيص بها فى ظل أحكام 
القانون ١‏ لسنة .٠و‏ ولانحته التنفيذية . 
فإذا استمر تشغيل امحل خفية بالخالفة 
لشروط التصريح بدتححهء فإن هذا لا يقطع 
مدة ااسئة الميقطة للرخصة » لكونه عملا 
غير مشروع لايرتب لفاعله حقاً بحميه 
القانرن . وسداد رسوم التفتيش عن هذا 
الحل ء لا يصحم وضعا باطلا ؛ أو يكسب 
حقأ فى الإبقاء على رخصة ليسك قائة : 
أو إعنى صلاحيتها . 


( القضية رقم وحكاس5 قل). 


مح 
4 من أوشير ١11‏ 
دعوى تأديبية : سقرطها بالتقادم . 


بن العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربءون 


الميدأ القانوق : 

القانون ا لسنة /اه.9١‏ بإضافة الماد:ين 
.١ن‏ مكرراً وآا١٠‏ مكررآً ثانا إلى قانون 
التوظف ٠٠م‏ أسئة ١م9١‏ 2 أس على ألا 
سقط الدعو ىااتأد ليه بالنسة إلى الموظفين 
طوال وجودمم فى الخدمة » وأن تسقط 
ععذى خمس سئوات من تاريخ ترك ااخدمة 
لأىسببكان » وانقطاعهذه المدةبإجراءات 
التحقيق أو الاتهام أو امحاكة . 

وتسرى أحكام هذا القانون بأثر حال 
مباشر على الخالفات التأدبية مالم كن قد 
سقطت بااتقادم فظر المرسوم بقانون ؟؟١‏ 
لسنة زهو١‏ بأنشاء مجلس تأدبى لاكة 
الموظفين المستولين عن الخالفات المالية . 


( القضية رقم ه١١‏ أسنة دق ). 


0 
5 من أوشير 1و| 


ددوى أعية : 
إدارى ٠.‏ 


ليدأ القانوق : 
مختص ركلس ديوآن الحساسة بإقامة 
الدعو ىالتأد بلة عن الخ لفات المالية وامختص 


غاانة عأ 0 اداه أم 0 قرار 


موظفو هذا الديوان بالتحقيق والاتهام فيبا؛ 
فى ظل المرسوم بقانون ؟؟!1 لسنة؟ه؟١.‏ 
ولجرةالإدارةسلطةالتصرف فالخالفات 
المالية فى ظل القانون ١١‏ لسنه ,همود 
إعادة تنظ النيابة الإدارية وانسا كات 
التأدبية » وفى حدود أ-كامه , 


فإذا وقمت الخالفة المالية فى ظل الارسوم 
بقانون دقم 0م1١‏ لسنة ١55١‏ »2 ووقم 
المزاء انرا شدي بتضاحة | واه فإن 
قرار الجزاء بكون قراراً متعدماً » لس له 
أى قوة قأنواية » مبماينقنى عليه من زمن؛ 
ولا تلحقته الاجازة ٠‏ لآن من مقتضى الآثر 
امام قائو3 لسلة ره الخد 
بأحكامه و تطبيةبا على الوقائع التى لم يتتخذ 
قبا قرار من مختص» أو يتنهى يبا التضرف 
بطر بده سليمةقاطءة » لذلاك وجب التعرف 
ف الجرعة المالية المذ كورة فى ظل القانون 
الأخير كأثر مباشر له مادام لم يصدر فيها 
قرار. 

( القضية رقم ٠١919‏ أسنة دق ). 

١ 
من أوشبر 19>و|‎ 4 
. عقد إدارى : منائصة , ممارسة‎ 

بدأ القانوق : 

الاأصل أن تتعاقد جهة الإدارة عن ' 
طريق المناقصة , فلا تأذ بأسلوب المارسة 
إلا استثناء » وطبقاأ للأوضاع والشروط 
المرسسومةقانوئأ ؛ مع وجوب [حاطةالمناقصة 
بالسربة التامة » وهيمنة ميدأ المساواة بين 
المتناقصين عليبا . وشروط الزاقصة هى 
مثابة قانون اتعاقد . :'وضعت للمصاحة 
العامة ؛ فلا سيل للفكاك منهاء ولا بعتد 
بكل عمل بت على خلافها . ولا يجوز قبول 
عطاء ورد بعد الميعاد المقرر لتقديم 
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العطاءات لما فى ذلك من إخلال صريح 
ميدأ المساواة بين المتناقصين . والمناقصة 
دعوة للتعاند بشروط محصدددة موقرفة 
بزمان معلوم . 


( القضية رقم م ١5‏ لسنة ١‏ ف 5-0 


01 
؛؟ من أوثمبر 1151 
ل حجز ماللمدين ادى الغير : لخضوع الإدارة 
أعروطه القانوية . 
ب س. مقاول : مسكوليته وفقا للمادة 501 من 
القاثون المدى ء خطأ رب العمل . 
الميادىء القانوية : 
١‏ التنفيذ المباشر ليس الآصل 
فى معاملة الإدارة الأفراد ؛ بل الاصل 
أن تلجا الإدارة , شأنها فى ذلك كأن 
الأفراد » إلى القضاء لاستيفاء حةوقها » 
وسلوك الإدارة طريق حجز ماللبدين 
لدى الغير لاسب قوأعد الأرافعات 3 ضع 
هذا الحجز للشروط التى أوجبها القانون 


لصحته . وليس يةبول التحلل منها كاما 
أو بعضبا ؛ بمقولة إنه كان فى مقدور جهة 
الإدارة أن تستعمل رخصتها فى التنفيذ 
المائر ؛ لا أنهالم تستعمل هزه الرخمة ؛ 
وإما سلكت سيلا آخر » ارم أن يرد حكنه 
إلى القانون الذى نظمه . 

لذلك يحب أن يكون دين الحاجز حال 
الآداء . محقق الوجود ؛ فلا يكون الدين 
احاليا حتأء أو معلةا على شرط مرتف 
ولامانغ مناعتبار الدين المتنازع فيوجوده 
دين محقق الوجود » وتوقيع الحجز يموجبه ؛ 
متى كان ثابتاً بسبب ظاهر » وانتق النذاع 
الجمدى » ولا يجوز الحجز بدين غير مةّق 
اجرف وان أذن القاضو + 

5 3 نثواية لقاو لوفقا للمادة > 
هن القانون المدنى ء لا يلزم اقيامها بإثبات 
دقوع خطأ من جانه ؛ وخطأ رب العمل 
يرفع المسثولية المذكورة بشرط أن يلتق 
وقوع الخطأ من جانب المقاول . 


( القضية رقم ١١١‏ لسنة كا ق). 


.م العدد السادس ب السنة الثالثة والأرعوث 


١‏ لتكت 


4 عي 


7 الاستشار ئى 


نثة 
١؟‏ من نوشير 5501| 


ال بين الوظائف : انون ١١8‏ أسنة 301ؤك © 
تطريقه ؛ يعض الحالات . 


الفتوى : 

١‏ - امع بين وظيفة سكرتيرية إحدى 
مدارس الصناعات الإعدادية » وبين العمل 
فى غير الأوقات الرسمية باحدى اجمعيات 
(جمعية تحسين الصحة) ,جائز إذا كان الثرخيص 
موقوتا ؛ لآنه يأخذ <ك الندب. ولا >وذ 
ذا صدر غير «وقوت ش 
لد امع بين وظيفة التدريس بأحدى 
المدارس الابتدائية ‏ وبين العمل كأذون , 
غير جائر » ويحتفظ للوظف بالوظفة النى 
يكرن قد اختارها خلال شبر من قارييم 
العمل بالقانون ه١١‏ لسنة اكول ؛ فإذالم 


مخز الوظيفة خلال هذه الدة السعفط ” 


له بالوظيفة البى عين بها قلى غيرها. 

ا ابس مع بعض مو ظق مدرسة ثانوية 
وعمالها بين عملهم الاصلى والعمل بمدرسة 
أخرى عض الساعات بعد الغلور 3 لجان إذا 
كان الترخيص موقوتا . 


- >وز اجمع بين عضوية جمع اللخة 


( مل هذه الوظائف‎ ١ 


العربية وبين الوظائف أو الأعمال المنثقة 
عنها ؛ كاجطيع بين وظيفتى الآمين والآمين 
العام » ولا تعتبر.عضوية المجمع وظيفة “ن 
الوظائف فى حك القانون ه١١‏ اسئة ١5و‏ 
وكذلك الآمى فما تعلق بالوظائف النيثقة 


عن هذه العضوية : هَدل رئيس المجمعونائبيه, 


والآمين العام وأمين الفرع وعضو اللجنة 
الإدارية ؛ لآها وظائف موةوتة » ووز 
الجمع بين المكفاتين المقررتين اوظيفتين 
ممعم عدم الاخلال 
يأحكام القازون 0" أسئة لابوا بشأن 
الأجور والمرئبات الإضافية . 

02 جنع ببن وظيفة مدير إدارة 
البحوث الاقتصادية بالينك الصناعى 
وعضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأليف 
والنشر والطباعة وعضوية جلس إدارة 
وعضوية البئك الصناعى » وعضوية الميئة: 
العامة لدعم الصزاعة ود ظيفة مسآشار اقتصادى 


يحريدة الآهرام ؛ ووظيفة سكرتير فى لجئة 


الإدارة العيد الدراسات صر فية : لان 
العضوية فى أى من هذه الهيئات لا تعتبر 
وظيفة . وتعتبر وظيفة سكر تير إنة الإدارة 
لمعبد الدراسات المصرفية ندبأ فى غير أوقات 
العمل الرسمية » أما العمل فى وظيفة مستشار 
افقتصادى لجريدة الأهرام » فهو بلا أجر . 


القضاء الإدار ىّ فب 


5 - وز اع بين وظيفة مدير إدارة 
الافراض بالبنك الصناعى بصفة أصاية » 
ومدير إدارة الفنيين بصفة مؤقتة لين تعبين 
مدير جديد 3 ش 

ا ل وز أجمع بين وظيفة باحك 
اقتصادى بإدارة بحوث البئكالصناعى أصالة » 
مع الندب طوال الوقت فى وظيفة سكر تير 
فنى لمكتب رئيس وعضو مجلس الإدارة 
المنتدب مع القيام بأعمال سكرتيررية مجلس 
إدارة الينك ؛ مع شل وظيفة عضو فى 
عمستب القرض الأمريى بصفة مؤقتة مين 
اقهاء اقوس اد كوى لان العمل كسان 
قنى إما هو عن طريق الندب ؛ والقيام 
بسكر تيرية مجاس الإدارة قدهم > الوظيفة 
لوجود أرتياط بين العملين » وعضوية 
مكتب القرض الأمر بى موقوئة لححين انتهاء 
ذلك القرض . 

م - ووز جمع بعض موظق إدارق 
الحسابات والتفتيش بالبنك الصناعى بين 
وظائفهم » والندب بعض الوقت للعمل 
فى شركة ثلمية الصئاعات الكمازية كندو بين 
عن البنك , للآن الندب قد تم مك الوظيفة . 

ه - وز اجمع بين شذل وظيفة و كيل 
إدارة البحرث الاقتصادية بالبنك الصناعى 
بصفة أصلية ؛ والعمل فى المؤسسة المصرية 
العامة للبنوك بطريق الندب طول أوقت . 

٠‏ - يجوز أجمع بين شغل وظيفة مدير 


مكتك البنك الصناعى بالمنصورة 2 هع القيام 
بعدل عضو للْنَة التعاون الإنتاجى محافظة 
الدقبلية بصفته , لآن عضوية لجة التعاون 


الإنتاجى لا تعتبر تعبيناً فى وطيفة . 


١١‏ - بجحوذ أجمع بين وظيفة محاسب 
بإدارة ااسلفيات بالبنك الصناعى بصفة 
أصلية ؛ , وسكرتيرية لجنة المديرين م لآن 
القيام بسكرتارية لنة المديرين يعد ندباً 
فىغير أوقات العمل الرسمية . 

١‏ - يجوز جمع وكيلإدارة حسابات 
البنك الصناعى و بعض أعضاء المكتب الفنى _ 
بين وظائفهم ؛ وبين عضوية لجنة القرض 
الأمريك ؛ لآن لجنة القرض لجنة داخلية 
والعمل فيها موقوت باتهاء أجل القرض 
الم كووها 

#- لا وز اجمع بين وظيفة السكرقير 
الخاص لوكيل البنك الصناعى بصفة أصلية » 
ووظفة رئيس قسم الاستعلامات بالبنك 
بصفة دام 4 لآان كلا من هذين العملين 
بعتس وظيفة , فلا يوز شغلرءامماً بصفة 
داة مادام عتصر الارتياط بنهما مفقوداً. 

14 - يجوز أجمع بين وظيفة كانب 
بالحيئة العامة لاسكك الحديدية » وعاردة 
عمل مافى بوفيه ومطعمء إذا صدر الترخيص 
بأداء هذا العمل مؤقتأ وفى غير الاوقات 


الرسمية . 


نا العدد السادوس ‏ السنة الثالئة والأدهون 


لل 0 1 ماهم ٠‏ ه + ١‏ 
102 ير عم ايا لله 


2 1 

1 عكة استتئئاف القاهرة 
١‏ من يونيه 1471 

رمم إضاق : عقرر ابناء دور الام , إلزام 
المسكومة دلعه . ١‏ 

المدأ القانوق : 

القائرن 45٠‏ لسنة ١66:4‏ بغرض ر 
إضاق لدور المحام ؛ لم بعف الحكومة 
دن سداد هذا الرسم . 


المكرء 

د. ٠‏ وحدث إن القانون ؟وع لسنة.ومية؟ 
معدل بالغائون رقم ١٠م‏ سنة ه11 لم سف 
الحسكومة *نْ سداد هذا الرسم 0 وم شرق بينها 
وبين الأفراد فى وجوب محصيله ؟؛ وقد ورد 
بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأنه : « قد روعى 
فى ديد هذا الر سم الإضافى أن يندرج بقدر 
الإمكان مع قيمة الدعرى و.وضوع الأوراق 
القضائية وأن يكون بسيطا بحيث الا تقل 
على أصحاب الشأن . ولا مشاءة فى أن المسكومة 
إعتيارها مدعية أو مدعى علبنا أو مستائفة 
أو يا نفك صدها شى من أصحاب الشأر اللزمين 
بدفع الرسم الإضافى الفرر لدور الحا ك , وشأنها 
فى ذلك شأن الأفراد هاما . » . 

( استثنانرقم5 4 ؟/ 4 ؟لاسنة 5لا قت#ارورئاسة 

وعضوية السادة الأساتذة عمد رضوان حجازى وكامل 
سيد وبوسف وأشد الاستشارن ( 13 


ع 
محكة استئناف القاهرة 
"من بريه 551ا 

شيك : تزوير توقيعه , بنك ,مسكوليته عن صرفه . 

الممدأ القانونى , 
إذا كان التوقيعان المروران على وجه 
اليك وظبره » مقلدين تقايداً غير مقن 
وما كان من الجائز أن يغيب ١‏ كتشاف 
الووتر عل موظف البنك المختص باجراء 
المضاعاة, إذا مأ بذل عناية الرجل العادى 
فى الفحص ء فإن البنك يكرن مسئولا عن 
خطأ تأبمهوفةاً لأحكام المادتين مودو عبار 
من القانون المدى , ولا بحق لابنك التاصل 
من المسئولية يحجة عدم وقوع خطأ هن 
تابعه ؛ ويازم البنك برد قيمة الشيك » مضافاً 
إليبا أرباح وا من تاريخ المطالية: 
القضائية » لمدنيةالموضوع بالنسبة للستأنف. 


المسكرء 

«.. وحيث إن الحم 
بإلزام البنك بأن يدقع لأوجين تقولا طنوس 
مبلغ ١ه‏ جنها قد صادف الصواب الأسباب 
القى بنى عليها والق تأخذ مها هذه المحمكة وتقرها 
وتضيف إلمسا تعزيزا لما ورداً على أسباب 
استثناف البنك . 


النتافن إذ قذى 


قضاء محاكم الاستئتاف وح 


أولا ‏ أنه إلى حانب ماثبت من تقرير 
أنحاث التزيف والزوبر من أن الكانبلاشيك 
رقم جرم موضوع النزاع صلباً وتوقماً شخس 
آخر غير أوجين نقولا طنوس » وأن التوقمات 
للوقم مها على وجه الشيك وظهره مزورة عايه 
و تصدر منه للاختلافات العديدة الموضحة صمب 
التقرير » أنه إلى جائب ذلك فقد تبين هذه 
المحمكة من الاطلاع على التوقيعين الزودين 
الموجودين بالشيك مرضوع الدعرى ومضاهاتهما 
عل توةرهات أوجين نةولاطنوس على بموذج البنك 
وعلى الشيكات الأخرىالصدحة ؛ تبين أن اللقليد 
غير متققن وماكان من الجائز أن ,غيب | كتشاف 
النزور علىموظف الب كالمختص بإجراءالمضاهاة» 
إذا ما بذل عناية الرجل العادى فى الفحص » 
وبالتالى ففد كان من السبل عليه ١‏ كتشافه 
والمفروض خم عمله وخبرته فى مضاهاةالإمضاءات 
أن له بعض الدرابةإن لمتكن الدراية كاهافى عملية 
لأضاهاة الموكولة إله من البنك » ومن ثم فالخطاً 
من حانيه ظاهرء وإفاله فى عمله واضح »والبنك 
مسئرل عن خطأ تابعه وفقاً لأحكام المادتين 
مداو 174 من القائون اأدتى » ولا حق ابنك 
والحال هذه أن يتندل من المسثواية محجة عدم 
وقوع خطأ من تابيه لقيامهذا الخطأ ووطوحه . 


ثازآ ‏ أنه ما يزيد خطأ موظفى البنك 
وصوحاً مائيت أن الشيك الزور محمل رقا 
يغاير رقم دفتر الشيكاتال/ إلى أوجين طنوس » 
وأن تار الاظيير خاطىء لأنه ساءق لتارعم 
الشيك وأن الشيك عبلغ كير يافت النظر , إذ 
دين من مراجعة الشيكات القدمة من البنك أن 
يعضيما عبالغ ضئلة وأرأ كبر مبلغ ثم صرقه 
بش.ك واحد هو حمماثة جه نقط - وكل هذه 


الظروف كانت نستدعى دقة وروية فى إجراءات 
المرف وهو مالم يدث بالذدمبة للشيك ازور . 

د وحيث إنهفما يتعلق بالاستئاف المرفوع 
من أوجين نقولا طنوس . ترى الح كية تعديل 
المج الستأنف والاضاء بقوائك الباغ الحكوم 
به ولكن بواقع ؛ بز سنوياً للدئية الموضوع 
بالنمية لستأنف» وأن يكون مبدأ سريائها 
من تاريخ المطالبة القضائية مها . . تطبيقاً لأحكام 
المادة »م من القانون المدبي ء أما بالذسبةاطاب 
التعورض «الحم الستأف فى عله فى قضائه 
نراضه إذ أن كل ماق المستأ.ف من ضرر هو 
تأخير البنك فىالوفاء بالمبلغ الممسكوم به بغيرحق» 
والتعويش الستحق عن هذا التاحير قد ةق 
بالحكم بفوائد هذا البلغ وفقاً لنص المادة ؟؟ 


سالفة ال كر ع . 
( اسكئنانان رما حقاو؟9؟ سنة لال ق باهيئة 
السابقة ) . 


255 
كه اعئناف القاهرة 
/ا' من يرونية ١511‏ 


| سل سند إذلى : إحالة الدعوى إل التحقيق لإثيات 
أصل الدين ٠.‏ 


ب ح هين استيثاق : سند إذلى ,» مدبولية , 


٠ دليلها‎ 

الميادىء القانو نية ' 

أ إذا كن الدائن قد استدان من 
مديثه أو من الضامن المتضساءن ممع المدين 
مبلفً صغيراً قبل اول أجل الوفاء بالدين ' 
وقرر أن المبلغ لسداد نفقاته أدة أسبوع ' 
فإن الكية لا تدول على هذه الورقة ( 


ءا العدد السادس ب السنة الثالئة والأربعون 


ولا تعتيرها منفذاً لإحالة الدغرى إلى 
التحقيق لإثيات أصل الدين وحقيقته 
واستهلا ١‏ . 

؟ ل السسئد الإذق دليل كابل وقاطع 
فى المديو نية فلا حل مع وجودهء لتوجيه 
عين الاستثياق ٠‏ 


ا مكو 
«. . ومن حيث إن . . الدعوى ثابتة قبل 
|استأنفين من السند الإذق الحرر عليهما الؤرخ 
ق 2 والتشعرن ديؤن النتافه الأول + 
بضمانة وتضامن ااستأنف اك فى للستأئف عله 
فى مبلغ » . #جنيه مستسق الأداءفى +٠‏ من درسمير 
سئة 1569 '» وقد نصر. فى هذا السند بأنه لا تبرأ 
ذمة المدينين من الدين الثابت به إلا باستلام السئد 
مؤشراً عليه بالسداد مخط الدائن فسه أو بإراز 
إيصال منه لخطه أيضاً ولا عبرة بشهادة الشهود 
فم يجوز الشبادة فيه . 

« ومن حيث إنه عن الورقة القدمة من 
الستأفين , والق تفيد أن المستأنف عله 
قد استدان مبلغ ١6١‏ قرشاً فى +واهمها 
لذمة نفقانه للمدة أسبوع ؛ فإن أول ما يلاحظ 
على هذه الورقة . ٠.‏ إنها لاتقطع فى أن هذه 
الاستداءة النسوبة لامستأنف عليه كانت من 
المستأفين بالدات أو من أحدم , . , وثاتى 
مايلاحظ . . أن تاركها جنر دمورء وم 
يكن أجل الدين قبل المستأنفين قد استحق بعد » 


ما محتمل معة أن يكون المستاً.ف عله قد اضطر 
لمذه الاستدانة من "غير » لأنة لم يكن يومثل 
فى مقدوره مطالية المستأ نفين بشىء نما فى ذمتهما 
له ؛ لعدم حاول الأجل بعد ؛ ذلك فإن هذه 
الحمكة لا تءول على هذه الورقة ولا تعتر 
منفذاً لإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثيات أصل 
ادبن » وحقيقته ؛ واستهلااكه » على مايقال. 
الستأ فأن ٠.‏ 
« ومن حيث إنه عمسا يقول به المستأنفان 

أنبما قد مكفلا بالسرف على المستأنف عليه طول 
مدة إقامته بهذه البلاد » فإنه قول مرسل .لم يقدم 
عنه دلل » ويتعين الالتفات عنه أبضاً ‏ أما 
القول بأن السند الإذتى لا يعتبر دليلا كاملا 
فى المديونة » وأنه يامين على الكنة أن توجه 
عين الاستثياق للستأنف عليه عملا بامادة 416 
من القانون لدف » فهو قول لا بو به لهولااستحق 
الرد » لأن السند الإذق دليل كامل وقاطع 
فى المدبوئة » وليس فى حاجة إلى التدعيم بالعين 
التممة(١)‏ © . 

( استئناف رقم” 54 سئة لالاق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


يفف 
3 استئناف القاهرة 
55 من وليه ١551‏ 
دقم غير الستحدق : تطبيق أنلرية الإثراء 
بلا سبب ؟ وجود عقد ممنم تطبوق النظرية ٠‏ 
ب حل دعوى : دعوى استرداد مبلغ دئم دون 
مقتض )2 مدة سقوطها 0 


)١(‏ سيق للدائرة الى أصدرث هذا اله-كم أن أصدرت فى نفس القضية حكداً فى ه من مايو ١501‏ باء 


فيه : وءن حيث إن الحسككة ترى من النظرة السطحية لأسباب الطعن فى 11> 


5 المستأف ؛ عدم توافر شرطى 


المادة ؟ 4 من قائون المرافعات الى مهيز للمسحكمة المرفوع لما الاستكناف أن تأمر بوقف النفاذ العجل مق رأت 
أن أسياب الطءن ف المسكم يرجح إلغاوٌه 0 وكان مشي هن التفيدذ وتوع ضرر جسم ع مما إنتعين معة رفش 


هذا الطلب و اقاء الفدصل قِ الصر وذات 


المادىء القانونية : 

١‏ - دفع غير المستحق ليس سوى 
تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الإثراء بلا 
سلب ومتى كان هناك عقد يحم علاقات 
طرفى الخصومة ؛ فلا محل لتطبيق قاعدة 
الإثراء على حساب الغير » لأن هذه القاعدة 
هى مصدر لا تعاقدى للالتزام : فلا يكون 
لما محل حيث بو جد التعاقد ٠‏ 

م - إذا كارن المبلغ الذى يطلب 
المم.تأنف عليهاسترداده . إما هو ننيجة لعقد 
المقاولة الرر ببنه وبين المستأنف فى ١م‏ 
من يوليه 1444 » وتصفية الحساب النائج 
عله » فإن الحم برفض الدفع بسقوط 
الدعوى بالتطبيق لاحكام المادة با من 
القانون المدق , لآن الدعوى لا تقوم 
على أساس الإثراء بلا سبب »فى لا تسقط 
بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعم فيه 
من دفع غير المستحق حقه فى الاسترداد , 
بل “تقوم الدعوى على التعاقد الحساصل بين 
طرق الصودة: 


الحامر 


« .. ومن حيث إن دفع غير المستحق ليس 
سوى تطبيق خاص للقاعدة العامة فى الإثراء 
بلاسبب ٠‏ ومق كان هناك عقد عم علاقات 
طرفي الخصومة ‏ فلا حل لتطبيق قاعدة الإثراء 
على حساب الغير ؟ لأن هذه القاعدة هى مصدر 
لاتعاقدى للالتزام » فلا يكون لما محل حيث 
يوجد التعاقد ‏ ولماكانالبلغ الذى يطلب المستأنف 
عليه استرداده إيعا هو نتّحة لعقد القاولة اللرر 
بينه وبين الستأنف فى ١ع/7/غ45‏ 1 وتصفية 
الحساب الناتم عنه , فلا محل إذاً لتطبيق قواعد 
الإثراء بلا سبب ؛ أو دقع غير المستحق على هذه 
الدعوى » مما بتعين معه رفض الدقع يسقوط 


الدعوى بالتطيق لأحكام المادة الما من القائثون 


المدتى ,. . مخالف .. ممكمة أول درحة فما جاء 
فى عات قراس فضلة زائئه ادافين أن 
الدعوى تتقام على أساس الإثراء بلا سبب » وتما 
تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم 
فيه هن دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد عملا 
بالمادة بام ؟ من القانون المدنى » ذلك أنالدعوى 
تقوم على التعاقد الحاصل بين طر فى الخسومة..6. 


( استئناف رقمه 4*9 سنة لالاق بألهيئةالسابقة ) . 


واب العدد السادس ‏ السنة اثاقة والادهوة 


ا علس نقابة المحامين 
اللجنة الثالثة 


4 212 
أول مابو ا 


» ل أتنابحام : قضايا » ارتياطباء ثقابة محامين‎ ١ 
. احتيه‎ ٠١ اختصاس بتقدير أتعاب », طلبات تقل عن‎ 

ب س مام : عزله »تعويض » أتعاب , استصقاقه . 

3 معام أصيل : حضور الحامين عنه باسمه عن 
الوكل » أتعاب قشايا مارسها الحاءون باسمه بتوكيل 
أو تسكليف مله . 

0 أتعاس عزل المخامى 
مدى حقه فى الطالية بكامل أتعايه . 

ه ل أتواب : تقديرها » عناصره العامة » قبية 
5 الموكل ؛ قدر الخاى وعناصرة الخاصة ٠‏ 

و س مسجل أتعاب » مؤجل أتعاب » أتعاب عن 
جهد بذل فعلا »> اختصاس القديرها ٠‏ 
ملف القضية ٠‏ 

-- اتفاق مكتوب : على أتعاب الحامى » شتكله 

اختصاصى تقدير أتماب مام . 


قيل عام عمله» 


القضية » ثرو 


أتعاب سح 


جَ أ مرآداء ؛ تقدير أتماب الخحاى ؛ قيمة البلغ 
موضوع الطالة . 


طح مام : عزله عن الوكلة » إعداده مذ كرة بعد 
المزل . 

ى ل مستشار قاو : فتوى » أتعايها 8 

3 - أتعاب مدفوعة : حق استردادها . 

ل ح أتعاب رمزية : رجوع فبها . 

المادىء القانونية 0 

١‏ - الارتياط 6ا#عضدم 1:4 ؛ قيام 
خالة واقعية بين دعويين » تجعل من المناسسب 
ومن المصلحة وحسن القضّاء 6 جمعبما ا 
محكة راحدة ( لى ققهما و تقضى فبيما 


هيا ل 
ها. ولا باز م أن يكون سبب الدعوبين 
واحدآ زموضوعبما واحداً , ٠‏ بل لا يام 
أن يكون 9 فى إحداها ثم الخصوم 
فى الاخرى ء إذ يك فى أن تكون فبها أى صلة 
وشقة ة تسوغ اانظر قيبما ا 

ولما كانت يسع الطليات موضوع 
التقدير تمجمع بينهما أكثر من صلة ؛ مما 
يولد ارتباطاً قد لا قستقم معه التجرئة ٠‏ إذ 
أنبا مال نزعات ناشئة عن حدث واحد هو 
عز ل انخاىعن الت وكي لعن #وعةشركات..؛ 
فإنه يفبغى ضم الطليات ؛ ليصدر فيها جميعاً 
حم واحد .وما كانت الطلبات اتى تقل عن 
نصاب المجاس » واردة حن طليات تدخل 
فى اختصاصه . أو مصاحبة لحا » وتتراوج 
بينها جميعأ عناصر واحدةعامة فى السبب 
المولد لها ء والدعاتم الممبدة للقضاء فيبا ؛ 
بل أن منها ما يرجع مستنده إلى طلب آخر 
لا جدال فى اختصاص الجلس الفصل فيه , 
فإن المجلس مختص بنظرها رغم أن قيمتها 
تقل أصلا عن تصاب اماه 

المطالبة بتعويض الضرر المترتب 
على إلغاء التوكيل » توكيل المجاى . متمثلا 
فيا تحمل من مصاريف بذلا لإعداد مكتيه 
وإلماق المحمامين :والموظفين اللازمين له 


وحل 


مجلس تقابة الحامين أل 


لمواجبة الحالة التى تقوم لو ظل التوكيل 
سارياً ؛ إلى جانب التعويض عن الإساءة 
للستي نراء البجة الى طرف علي 
صيغة المنشور الدورى الذى بعثت به 
٠‏ اللركلة ماني يمول اغا بن الراكالة يا 
المطالبة بالتعويض عل هذا الآساس مما 
مخضع للبادة هال من القانون المدلى . 

أما المطالية بالاتعاب فسبيها استحقاق 
الأجر عن العمل ؛ وسئدها المادئان 4 و4 
نز فانون الحاماة: 

8# سس امحاى الأصيل هو الحاى الوحيد 
الذى مثل موكله » ويثوب عنه سوأه من 
محامين مترافعين ومتصرفين بإحمهء 
ومرئدين إليهفى شئون القضاياء وهويستحق 
الاتعاب عن القضايا التى مارسها الحامون 
الأخرون. 

؛ - إن مايق لليحابى عند العزل 
أو التتنحى فى خصوص المطالية بالاتعاب» 
يتحدد بمقابل ماقام به انحاى فعلا من جبد 
وعمل . إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب 
يقضى لاف ذلك . 

ه - الاضل الذى تقدير الاتعاب 
هو إد ادة المتعاقدين ذاتبا. والعناصرالو أردة 
بالمادةغ ع من قانون الحاماة فى شأن التقدير » 
إماهى لمجرد الاستدلال على هذه الارادة » 
فبى لم ترد على سييل الحصر . 

وإذا كانت المادة قد عددت أهميةالدعو ي :2 
وثروة الموكل » والجبد الذى بذله الحاى , 


فإن هناك عوامل أخرى تدخل فى التقدير 
لم ينص عليها القانون . ومن هذه العوامل 
ما هو عام عكقدر انحاى فى حيطه القضاق 
ومنها ما هو خاص كعلاقة الموكل عحاميه 
عند التوكيل البى يلاحظ فيبا عادة عراعاة 
الموكل فى تقديم الاتعاب . والمقصود بأعمية 
الدعوى قيدتها المادية فى القضايا المدنية 
إطلاقاً , والمعنوية فى القضايا الجنائية . 
وليس المقصود جعل الاتعاب مناسبة لقيمة 
الذعوى بهورةمطلقة 2 عا المغرو ضهبوط 
أسبة الائعاب كلما زادت قد الدعوى » 
لك لايصبسم الحا ىشريكا عاصأ ف القضية , 
مع مخالفة ذلك للقانون : ولآن جهد [لاى 
لا يزيد بزيادة قيمة القضية إلابقدر محدود . 

وتقدير قيمة الانعاب منوط بقيمة 
الدعوى ؛ أ كثر منه بثروة الموكل ؛ فليس 


من كرامة المحاماة المبالغة فى تقدير الاتعاب 


سيدا على أروة الموكل ٠‏ حدى ليصيح 


إل الآجر. 


ويرتد اعتبار قدر امحاى فى ميطه 
القضاقٌ ء عنصراً من عتاصر تقدير أتعابه . 
إلى كثّرة الإفزال عليه كم مستواه العلى » 
وضيق وفته عن قبول جميع القضايا الى 
تعرض عليه » وحقه المطلق فى اختيار 
القضايا الأكثر ملاءمة له . وليس المقصود 
قير الحاى , حوظوته لدى القضاء » لآن 
القضاء أنزه من أنيجعل هذا الاعتبار دخلا 
فى أحكامه , ولآن الحانى إما مخل بواجبه 


ان العدد السادس ‏ للسنة اثثالثة والأرعون 


. إذاما بحمل من هذا الاعتبار سيا لاختياره ٠‏ 

ويكون العنصرالأظهرف تقديرالاتعاب 
عند عدم وجود اتفاق على مقدارها » هو 
ما يستحقه العمل » مقرو نأ بأهمية الدعوى , 
والنتاية أ يذلت م والمن الت اتشترية 
ذلك العمل . - 

أما العناصر الخاصة التى تتدخل فىتقدير 
الأنعاب فنها أن يكون الى مستتماراً 
جموعة شركات والاستشارة وليائة الصلة 
بكثير من القضايا الملوب تقدير الاتعاب 
عنها . فإذا كان انحامى بتقاضى أجراً عن 
هذه الاستشارة ؛ فإن ذلك يدخيل فى تقدير 
الانعاب عن القضايا الخاصة ببهذه الشركات 
صاحية الفتاوى . 
قضايا الموكل, وورودها جملة إلى الحامى , 
ذلك بأن الفرق واضح فى تقدير الاجر 
بين حالة ت#كون فيبا علاقة الحامى بوكاه 
مقصورة على قضية واحدة » وحالة مائقوم 
هذه ألصلة قائمة بصدد العديد من القضايا . 
ميقل التقدير ف <الة ورود هذه القضايا 
جملة , عنه في حالة.ورودها على دنءات . 

يا يتأثر تقدير الأتعاب بوجود قل قضايا 
للموكل ؛ وإدارة للضرائب » مما بسبل مهمة 
الحامى » حيث ترد إليه الدعاوى واضحة 
معدة مستنداتها إلى حد بعيد . 

ويدخل أرضاً فى تقدير الاتعاب ما أفاده 
انحامئ من موكله ‏ لسنوات طويلة من مبالغ 
كبيرة» ما يشفع فى الرفق بالموكل 


5 - معجل الاتعاب وهو ماكآن يحب 
عل ال موكل الوفاه به للمحامى عندما عهد إايه 
بالدعوى ؛ ومؤجل الأأتعاب التى يرى اللحانى 


استحقاقه إياه لآن الموكل عزله بعد أن 


انصلت به الدعوى ‏ كلاهماليس من الاتعاب 
التى وردت شأتها المادة عه التى خولت 2 
اجلس تقدبر أتعاب انحامى عند جواز ذلك » 
لأ نالتقدير برد معيرآ بالعملالذى يذل فعلا. 
وإذا كان طلب المعجل سابقاً على العمل » 
وكان طلب المؤجل جرد العرل دون تمام 
العمل » فإن معيار التقدير ينتى ٠‏ لانعدام 
قيام العمل أو بذل الجهد . 

ويجرد اتصال الدعرى بمكتب المحامى , 
وواسية ناعم ا ؛ وفتم ملف لوضوعبا؛ 
يستحق من أجله المحامى اتعاباً يقدرها بجاس 
نقابة المحامين وفقاً لقدر امحامى ومكانته . 

الاتفاق المكتوب بأتعاب الحامى ‏ 
لالشترط صياغته بشكل خاص » بل يكفى 
أن يكون ف صورة خطاب يكون صرعاً 
فى وجود اتفاق بين طر فى النزاح ٠‏ سداد 
معجل الاتعاب بمبلغ بأت » وحدد مؤجلبا 
بمبلغ فى حدود النسبة المشروطة » سواء 
أكان الاتفاق الذى يشير إليه الخطاب قد 
بدا مشافرة أو مكتوباً » فإنه قد استحال إلى 
اتفاق مكترب بتوثيقه فى الخطاب المشار 
إليه . ولايشترط فى العقد المكتوب أن 
بأخذ صورة محددة وأو يردفى محرر على وجه 
خاص . 

ولا عيرة يعدم الرد كتابة على هذا 


مجلس ثقابة ا حامين 


الخطاب لاعتباره مجرد إيحاب ؛ لآن القبول 
لا يشترط التعبير عن إرادة صاحبه شكل 
خاص ؛ فك يكون صراحة يكون ضناً 
ليعد مجرد السكوت أحياناً قولا. 

ووجود الاتفاق المكتوب مانع من 
اختصاص جلس نقابة الحامين بتقدير اتعاب 
انحنى . ويقرر أنجلس بعدم الاختصاص 
ولول يطلبه الموكل , لآن اختصاص المجلس 
بتقدير الاتعاب وفقاً للقانون جولسنة برمهز 
مغ ء هو من النظام العام ؛ مجلس يعرض 
له ويقضى به ولوم يطلبه أحد الخصوم. 

واس نظرة [ل طسمة استصدار أعل 
الآداء و إجراءاته النى لانكلف الحامى جبداً 
خاصأ ؟ ولذا فليس لقدر المبلغ موضوع 
المطااء : ة بأ الآداء أ* ثر جوهرى ف تقدير 
الآتتاب ؛ وإن لوحظت بعض الثىء 
فتقديرها. 

و - إذا كان انحامى قد <رر عذكرة 
لمواجبة المعارضة فى أمى أداء كان قد 
استصدره قبل العزل » فإن هذا يقرب إلى 
الذهن صدق ما يقوله موكله من أنه لم يقصد 


5 
2 
3 قي 


بتحريرها خدمة موكله , وإبما قصد توفير 
عنصر من عناصر تقدير الاتعاب . 

. ذلك أنه وإن كانت أحكام القانون 
الدق معن هل الر كل الذي تمترل 
الوكالة أن يعتدلها فى وقتِ مناسب » وأن 
يتخذ التدابير الى تكفل عدم تدر ينض 
مصال موككه للخخطر ء إلا أن العزل هنا من 
جانب الموكل » ما يفترض معه أن يكزن قد 


ادرف 


اتخذ للأى أهبته » وليس فيبا عنصر 
المفاجأة بالنسبة له بما يستدعى استمرار 
الوكيل فى عمله بعدالعزرل عن التوكيل . 

٠‏ - إذا كان اللحامى مستشاراً قازونياً 
لموكله » فإن اتعاب الاستشارة تشمل أتماب 
اافتوى » لان الفتاوىمن حممء ل المستشار 
القانوق . ْ 

وكل فتوى تتعلق بأمور الأوكل و مصالحه , 
تتدرج فى حم عقد الاستشارة » بصرف 
النظر عن المستصدر لا أو طالها , سواء 
أ كانحارساً أممثلاقانونياً أم مدير لأعمال 
الموكل ؛ و بصرف النظر عن وضع الموكل 


الحراسة أو فى غير ظلبا ٠‏ 
١‏ - الانعاب الى يتفق علها الموكل 
ويرتضيها وهو على بينة من الام » لا يمكن 


أن تكون محلا للانقاص ؛ ولا لطاب 
الاسترداد ؛ وكلماللدوكل الوق فالتءو بات 
إنكان الإخلال من جانب ١اوكيل‏ ..وكان 
للتعورض مقتضى . 

إذاكان الحامى قد حرر فائورة 
وخطاباً حدد لنفسه فيهما قرشأ واحداً 
أجراً »وئنازلعنه .وكان قد قصد بالتنازل 
الرد على إيحاب وفر فى ذهنه : سواء كانت 
المظاهر تؤدى إليه 1 أو تنفيه ٠‏ قوأمه 
اعتقاده بأن الموكل سيحهد | لية جميسع قضاياه 
نظير أجر. سنوى كبير » يصغر. مجدارة 
ما يستحدقه من أتعاب نظير جوده ف رفع 
اخرامة: 


1 


العدد السادس ‏ السؤة الثالثة والأرعون. 


إذا كان ذلك ولت فساد اعتقاده 0 


أو ثبت أن موكله أخل بوعده لهء فإن 
التنجة لا تخدلف فالحالين » إذ يكون تنازل 


الطالب عن أتعابه مشروط بتحقيق الكسب . 


الذى تنازل فى مقابله » وهو الامر الذى 
لم يتحقق ٠‏ 

ويكون تقدير امحانى لاثعاب الرمزية 
ليس فى واقعه تنازلا بمعنى التنازل ؛ وإنما 
هو تصرف يرتبط وئيق الارتياط بانعدام 
الاتفاق الذىير سى العلافةالتى كان ينتظر ها * 
فإذا ما اس الاتفاق وم “م ' لا يعود 
هناك مجال لبقاء الأثار الثى ارتيطت به 
أو التمسك با . 


وحتى او قلنا بأن اممامئ أبرأ موكله 
من الأاتعاب المستحقة له » فإنه يبق أن هذا 
الإراء 1 يكن مقصوداً لذاته » وإنما كان 
مقدمة للا أراد الطالب تحقيقه من الوكالة 
عن موكله فى جميع قضاياه ٠‏ 

زمما يوكد النظر المتقدم ‏ أن المحامى 
لم يصدر تنازلا صرحا ء' وإنما قدر أتعاباً 
رمزية , ومعنى ذلك أنه ل يتنازل عن حقه 
فى الآتعاب تنازلا مطلقاً خاليأً من كل قيد 


أ كزيل 


الجلس 


«. . حيث إن الأستاذ الطالب تقدم إلى 
مجلس التقابة طالاً تقدير أتعابه مد جموعة 


شركات .. القى تنتظم أربع شركاث 2 مى . . 


بمبالغ حاصلها ١54:16‏ جنيهاً » ووذع ما طالب 
به بين تمانية طلبات . . وجه فى كل منها طلباً إلى 
الشركة الى براها مازمة با قدر من أتعاب , 
كاضمن أحياناً الطلب الواحد أ كثر من موضوع 
برد عليه التقدير ومن هده امو اضييع ما تقل 
الأنماب القدرة عنه عن اختصاص مجلس 
الثقابة . 


وو وحيث إن هذا الذى اختطه طرفا 


القى جمع الشسركات المدعى عليبا وإن تعددث »2 
وهو ما يقتضى الجاس أن ببدأ باستعراض الدفاع 
العام الطرفين جلة وتفصملا حق يتوق تكراره 
فى كل أمر ؛ وحتى عمسم بالرأى ما يتشعب عن 
ذلك الدفاع العام من مسائل ودفوع وما يتصل به 
من محوث وححتى .فرغ من بداية من مح 
الارتباط بين الأوامر الدى يؤدى إلى أن مجمع , 
دينها حم واحد ٠‏ وسم كذلك ما يثور حول 


٠‏ اختصاصه حيناً واختصاص اللجان الفرعية حيناً 


آخر ؛ وأخيرا حي يرمى القواعد الى ستهدى بها 
فى قضاله  .‏ ' 


« وحيث إن الأستاذ المدعى فى جماع ما تقدم 
به من مذكرة ومستندات عامة أوجز علاقته 
بالشركات المدعى عليها فى أنه بمخطاب مؤرخ 
بإ؟مة اختصاره الممثل القانوتى للشركات 
المدعى علدها ليكون مستشارآ قانونياً لسركق . . 
لدة سنتين لقاء أجر قدره حمسة لاف جنيه 
ستوياً ٠‏ وآنه قبل اتهاء مدة التعاقد. .ع عثل 
الشركات فى موا مخطاب يقرر فبه أن 
الإشكالات الخاصة بالشمركة الأولى قد سويت . 
بيها تزايدت الإشكالات الخاصة بالشمركة الثشانية 
ما برجو أن يغير عقد 0|/؟6 ١١‏ بحيث يقتصر 


مجلس ثقابة الحامين 


جهد الأستاذ المدعى على الاستشارات لاشركة 
الثانة وحدها .. على أساس ذات شروط العقد 


الأول > ثم جاء ذلك الممثل القانوتى للشركات . 


فأرسل خطاباً فى م/7/ 1904 برجو فيه الأستاذ 
الطاب محديد عقده لشسركة . . وحدها لستتين 
مقاءل الجسة 1 لاف جنه عن كل سنة. ٠‏ وفى ظل 
ذلك الانفاق اضطلع الأستاذ الطالب بعمله حتى 
وقع العدوان الثلاى الغاشم على البلاد فى أواخر 
أ كتوير سنة ه.ةؤة ووضعت الشركات الأريعة 
حت الحراسة » قرأى الحارس الذى تولى أمن 
هذه الثشركات آن مختار الأستاذ الطالب مستشاراً 
قانونياً للحراسة الخاصة على شركة ..'وحدها 
بذات الششروط التى درج عليها العمل . وعندما 
ثم توقيع الاتفق الصرى البريطانى فى م8 فبراير 
سنة .وم و1 ممصوص رفع الحراسة عن الأموال 
البريطانية رقمت الحراسة نفاذاً لذلك عن 
شركات. . الأربعة ولكن أموال هذه الشركات 
لم يرج عنها لما يقتضته ذلك من إجراءات رسمتها 
المادة الثانة من الأمر المهورى رقم 4ه اسنة 
وم ! نما جعل الحراسة تستمر فى تمارسة شئون 
الششركات حق ؟5//5/.وهوةا بالنسبة لشسركة .. 
]وه بالنسبة لبقية الشركات , وبالتالى 
ظل الأستاذ الطالب مستشاراً لشركة .٠.‏ حق 
م5 . 
وقد حدث على أر توقيع الاتفاق الصرى 
الإمجيزى المشار إليه أن عين السيد .. مديراً 
للشركات الأربعة وبمثلا قانونيآ لما فى تسل 
أموالحا » فجاء إلى مصر .. واتصل. . بالأستاذ 
الطالب ليباشر إجراءات رفع الحراسة مهائياً عن 
الشركات والإفراج عن أموالحا . ٠‏ وأخذ يضطلع 
بعبء ما طلب إليه "كا قدم ما احتاجه السبد .. 


بصفته مدير لمركة . ٠‏ من فتاوى ٠‏ 


واب 


وكان اتفاق قد تم بين الطرفين على أنه بعد 
تمام رفع الحراسة يكون الأستاذ الطالب هو عماى 
هذه الشركات الأربعة ومستشارها القانوق , 
ولذا فإنه عجرد أن تم تسلم الشوكات إلى المكل 
القانوتى . ٠‏ بادر الى إإغاء التوكلات السابقة 
الصادرة إلى السيد مدير قضايا الشمركة ؛ وأصدر 
أربعة توكيلات رهمية عامة إلى الأستاذ الطالب. . 
وكذلك قام المثل القانونى المذ كور » عن 
طريق إدارة القضايا الخاصة عجموعة 
الثشركات ء عوافاة الأمنتاذ الطالب مجميع قضايا 
الشركات الأربعة التداولة فى الجلسات .. وأخذ 
بوافيه با استحد بعد ذلك من قضايا ٠‏ 

ونظراً لهذا الوضّع الجديد فقد أقامت إدارة 
قضايا جموعة الشركات بإخطار السادة الحاميرن 
الذبين كانوا يباثمرون عنبها بعض القضايا » يأنه 
عناسبة رفع الحراسة ققد ألغى التوكيل الذى كان 
قد صدر من السيد الحارس الخاص السابق على 
الشركات إلى السيد مدر إدارة القضاباء والذى 
كانوا ماشرون عوجه الحضور فى الدعاوى عن 
الشركات »كا أخطرتهم بأن هذه الشركات قد 
عبدت إلى الأستاذ الطالب عباشرة جميع قضاياها 
عقتضي توكيلات صدرت إليه ؛ وعلى ذلك فإن 
حضورثم في القضايا الى يباشرونها سوف يكون 
ثيابة عنه » كا أن اتصالهم سيكون به مباشرة . 
ويذكد الاستاذ الطالب أن هذا الدى ثم بتعبينه 
محامياً ومستشاراً للشمركات الأريءة » إما كان 
أخذاً بالتقليد الثابت فى الرا كر الرئيسية لجموعة 
شركات  .‏ من وجود مكتب محام واحد شرف 
على قضايا الشركات ويتولى هو وحده الاتصال 
بالسادة الحامين الآخرين الذدين قد محتاج الأمور . 
الي 


وستطرد الأستاذ الطالب إلى القول بأنه 


اف العدد السادس ن السنة الثالثة والأربعوثئ 


رغْماً عن ذلك فقد أبق القضايا الموجودة لدى 
السادة الحامين كا مى » وأصدر إليهم التوكلات 
الرسية اللازمة » بل استمن في أن يمهد إلبهم 
بكل القضايا اطديدة الى كانت ترساها إلبه 
الششركات وتقع فى دائرة اختصاصهم » وأضاف 
إلى هؤلاء السادة الحامين زملاء جدداً .. وفى 
ظل كل ذلك سار الأستاذ الطالب فى عمله حتى 
فوح يتياء الشرطات الأرسة.. للد كلات 
الصادرة إليه » قبل أن يم الفصل فيا بين إنديه 
من دعاوى ويغير سبب مشروع : 

وإذكان الأستاذ الطالل قد تقاضى بعضاً من 


الأتعاب فى بعض القضايا ء ول ,تقاض شيثاً عن 


البعض الآخر » ققد راح يطالب الشركات الأر بعة 
بمجموع ما قدر من أتعاب » فلما تكلت الشركات 
عن الوفاء لم يكن هناك يدمن تقدمه بطلبات 
التقدير الى سوق تسنيدا لما أنه من تقاليد 
المحاماة الستقرة أنه إذا أعهبى الموكل وكالنه 
للمحاتى قيل الفصل فى الدعوى التى عهد إليه بها » 
فإن المحاى ستحق أتعابه كاملة كرا لوكان قد 
فصل قبا لمصلحة ااوكل » مستشهداً فى ذلك 
ا تشسنة المواد ١ع‏ و ؟غ ومع من مشروع 
قانون الحاماة الموجد الذى أقره موتمر الحامين 
العرب النعقد بييروت فى سيتمير سنة 9م19 . 
وفى معرض تقدبر هذه الأتعاب يشير الأستاذ 
الطالب إلى مانصت عله المادة 4غ مئ قانون 
الحاماة من الفانون 5ه لسنة /امةة ل من 
الأَحْذْ بعين الاعتبار عند تقدبر الاتعاب أهمية 
الدعوى » وثروة للوكل » والجيد الذى بذله 
الحاى » مضيفا إلى ذلك أن هذه العناصر ليست 


وحدها حى معابير التقدير , لأمها لم ترد على سبيل 


الحصر وإعا تؤازرها عناصر أخرى فى مقدمتها 
أشهمية مركز الحا ومكاتته فى الوسط القضائى . 


وفى صدد بيان هذه العناصر في التقدير عرض 
الأستاذ الطالب ليان مقدار ثروة الشركات 
المدعى عليها وأهميتها فى الجال الاقتصادى وللالى 
- الحلى من ذلك والدولى ‏ فأورى مثلا فى 
صدد شمركة . . إنها من | كير الشركات .. ثروة 
فى العالم » ققد تأسست . . برأس مال قدره 
ههه جليه استرلينى . .ثقلت مركزها إلى 
القاهرة مند عام وهية١‏ وقد ازدهرت أعماهًا 
حق بلغت أصولًا المتداولة وفقاً لآخر ميزانية 
منشور لما حوالى عشرين مليونآ من الجنيهات . . 
وعرض الأستاذ الطالب إلى بان مركزه 
فأوضح . . أن له فى الأوساط القضائية والمال 
العامى قدراً موفورا وسبقاً مرموقاً . 

« وحيث إن الشركات الدعى عليها . . 
قررت . . أن العلافة بين الطرفين ترجع إلى 
ينابر سئة 10 حيث رفى الأستاذ الطالب أن ' 
يتولى أعمال الستشار القانونى لشركى . . مقابل 
مبلغ خمسة آلاف جنيه سنوياً » وباتفناق لدة 
عامين » وقد تعذر تنفيذ الاتفاق فى أول الأمر 
حيث عين الأستاذ الطالب وزيراً المالية , فاا 
محلى عن حسكز الوزارة اتفق على أن بسرى . 
العقد برمته اعتباراً من ا » غير أنه 
مخاول عام عو همة؟ صدر قانون الشركات وملحقاته 
وفى أحكامه ما عنعه من العمل مع شبركة . .. 
واذداك رؤّى أن تقتصر أعمال الاستشارة فى 
الظاهر ‏ طى شركة . . وحدها ؛ وأن نشمل: 
س فى الخفاء ‏ أعمال الشركتين جمعاً . وآثبت 
الاتفاق على الظاهر بالكتابة وجعل الأ ر كاهو » 
أما الاتفاق الحةق فقد 6 كتاية . وأن هذا 
العقدمحدد 1 كثر منمرة كان الأستاذ الطالبأمينآً 
فى تنفيذ ظاهره وخفيه ء إذ قدم استشارات 


لشمركة . . لم يطلب عنها أجراً يوصف أجرها 


مجلس تقابة الحاميئ 


يدخل خفية صُمن العقد . وظل الحال كذلك 
حتى بعد أن وضعت الشركات نحت الحراسة أثر 
العدوان عام ١96‏ , ولكن طرأ أن صئىمكتنب 
الأستاذ . . الذى كان يتولى الشطر الرئيسى من 
قضايا الشركات , فأصدر المارس الخاص على 
الشركات توكيلين أحدها السيد .. الذى كان 
رئيسا لإدارة القضايا والثانى للا"ستاذ الطالب عن 
بعض قضايا الضرائب ٠‏ 

وللارفعت الحراسة دار البحث فيمن يصدر 
إليه التوكيل بعد زوال صفة الحارس » واشترك 
الأستاذ الطالب في ذلك البحث يوصف كرنه 
الستشار القانوتى , وكان الاتيحاه إلى إصدار هذا 
التوكي لإلى ٠‏ .رئيس إدارةالقضايا الذىكانمتغيباً 
فى لندن للعلاج » ولكن الأستاذ الطالب اعترض 
على ذلك وطلب أن يكون التوكيل 4 وحده » 
على القول باتفاق شفرى تم بينه وبين تمثل 
الشركات ء فى الوقت السابق على فرض الحراسة . 
وقد رفض تمثاو الشركات ذلك الوضع وان 
أصدروا للاأستاذ الطالب . . النوكيلات اللازمة 
لفكينه من مياشرة ما كاف به من قضايا مع 
بقاء حق الشركات الطلق فى اختيار من ترى 
اشتياره من السادة الزملاء وتكليفهم بالدفاع عنها 
فا قد تعبدت به إإمهم من منازعات . 

ولم برق هذا الوضع الأستاذ الطالب فتحين 
فرصة مناسبة وأملى على موظف غير عنتص وفى 
غفلة من لاسئولين صيغة الخطاب الدورى .. 
اذى سيقت الإشارة إليه ؛ وهو إجراء لم يسمه 
اتفاق .. بل هو . . تصرف لاعلكةه حتى تمثل 
الشركات فى مصصر » إذ ينبغى عرضه والصادقة 
عليه من الركز الرئيسى فى لندن . وتستطرد 
الشركات المدعى عليها قائلة بأنه فى 7/21 .5ه ؟١‏ 
جرى البحث بين الأستاذ الطال وثلى الشركات 


ينف 


حول تنظم إدارة القضايا » فبعث بتقريدين - . 
جاء فى الثاتى مهما أنه يقدر لنفسه أتعاباً عن 
الاستشارات القانونية مبلغ حمسة لاف جيه » 
وحداً أدلى لأتعاب القضاءا عثيرة !لاف جنيه » 
وانه اْطر إلىالتعاقد مع اثنين منالسادة امحامين 
بإدارة قضايا مجمموع الشركات للعمل فى مكتبه 
لمواجية القضايا القى يباشرها عن الثمركات بوصف 
كوت الات الوحيد لما ء مرجعاً كل ذلك إلى 


. ادعائه محدوث اتفاق شفوى عله فى لم؟ مارس 


سنة 16686 . 


ولاكان هذا الذى صمنه الأستاذ الطاب 
تقر بريه لا عثل <فيقة ما تقول الشركات المدعى 
عليها فقد أثبت فى 7/5 .5ه ١5‏ إلى الاعتراض 
عليه منكرة الإتفاق الشفوى المآول يه » مقررة 
إنها ستعبد إلبه بما تراه من قضايا مع الإبقاء على 
نظامها بالنسية لتعاملها مع السادة الحامين 
الآخرين » ومن ثم تلفته إلى عدم بذل مصاريف 
أو إيدام عقود مع محامين حت ينم الإتفاق على 
تنظيم العمل ومحديد العلاقات . 


وتداول الأخذ والرد بين الطرذين حول 
وجود الإتفاق أو امحساره » وحول ماستجرى 
عله المعاملات » <ت طالب الأستاذ المدعئ بأن 
تتحمل الثشركات نفقات سفرة إلى لندن لإقناع 
المسثولين فى المركز الرئيسى بوجبة نظره ‏ ولكن 
ذلك المطلب لم يلق قبولا من المركز الرئيسى 
نفسه . ولقد نيه كل ذلك الشركات على ما اختطه 
الأستاذ الدعى » فأخذت تراجع تصرفانه إبان 
الحراسة وفى الفترة التالية ارفعا » وإصدار 
النوكيلات إليه منها لحا ما استظهرت من ثواياه فى 
صدد تقدير أتعابه واحتكاره القضايا إلى جانب 
ما لاح لها علي حد قولها ؛ من أنهلم يكن . . الأمر 


0 العدد السادس 


أأسنة الثالثة والأربعون 


اذى أوضسته فى خطاب أرسلته للا'ستاذ الطالب 
فى ١إوإذه؟١‏ وعرضت فيه لأسباب تدهور 
العلاقات بين الطرفين . 

فنا أجاب الأستاذ الطالب على ذلك فى 
عإذإوه؟١‏ متها مثل الشركات بأنه يشوه 
الوقائع وستدع الدرائع » كان من الطبيعى بعد 
ذلك أن تضع الششركات حداً للتوكلات فى 
وأن ممخطره بذلك فى اليوم التالى . 


ولقد ساقت الشركات المدعى علا أمثلة 
تدليلاعل أن الأستاذ الطالب لم يكن ٠.‏ . نما استتبع 


انفصام الصلة » منها أنه أخنى عن الحارس |حفيقة 
إتفاقه الخاص بالاستشارات القانونة , وأنه يشمل 
شركة . . ظاهراً وشركة . . خفبة » فتقدم إليه 
بطلب مبلغ . .ومع جنيه عن استشارات خاصة 
الثمركةالأخيرة , فلما .. أظهر الختصون الحارس 
على حقيقة الإتفاق : عاجل الأستاذ الطالب وتنازل 
عن طلبه بتوقبعه بذلك فى 507 ١٠/مه15‏ على 
نفس كتاب المطالية 


استصدار أمر أداء ضد شر لة. 


. وأنه سار فى إجراءات 
٠‏ عبلغ يزيد على 
الثانين الف جنيه » رغم أنشركة ..صاحبةالدين 
قد طلبت إليه مراراً وتكراراً عدم السير فى 
الإجراءات» وأنه قبض من شركة .٠‏ مبلغ 
.+5 جم مقابل مباشرة النزاع بين الشركة 
الذكورة وشركة . . ومن ذلك مبلغ ٠..«اجم‏ 
عن قضية محكيم متفرعة من التزاع المذ كور » 
وذلك دغ أن الشركة خسرت القضة حملة 
وتفصيلا أنه اول الاستقلال يكل عمل الشيّ شركة 
القضائى ليستقل بكل مال سذل فى هذا السبيل . 
وإندكان مخالف حم القانون وتقاليد مهنة المحاماة 
فى تقديره لبعض أتعابه . 


وردت الشركات المدعى علها أن طليات 


التقدير الراهنة ليست وحدها كل طليات الأستان , 
الطالب , حيث أنه سبقها بأن لجأ إلى القضاء 
العادى فاستصدر أمراً بتقدر أجره عبلغ حمسة 
آلاف جنيه عن الاستشارات القانونية الخاصة 
بشركة. . ثم أقام .. دعوى أمام محكة القاهرة 
الإبتدائية امطاية عبلغ 55ج مر ويه جليه 
كتعويض عن فسع عقد الاستشارة » ا أقام فى 
ذات التارعم الدغوى . ٠‏ كلى مصىو يطالب عبلغ 
٠ه‏ جم تعويضاً عن إلغاء التوكلات الى 
سبق صدورها إليه من تموعة شركات . 


و«وحك إن الشرعات الدع عليا قد 
فرعت على هذا الأذى روته عن تطور العلاقات 


. بها وبين الأستاذ الطالب » وردت على مبدأ 


مطالبته بتقدير أتعايد على الأساسٍ الذى قال به من 
أن تعاليد الحاماة تقضى باستحقاق الحاى 0 
كاملة عند عزله من التوكيل دون مسوغ . 
فرعت على هذا وردت على ذاك بأن دعوى 
التعويض عن إلناء التوكيل تتداخل إلى حد بعيد 
فى الطليات المعروضة على علس النقابة » بل إنها 
يجب الشطر الا كير من تلك الطلبات » وذلك 
لأن استحقاق الأتعاب بوصف كوتها أتمابا 
لايكون إلا مقابل أعمال قام يها الحامى . فإذا 
ألغى توكيله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر 
مقبول » فإن ما إستحقه فى هذه المدورة ليس 
أتعاباً وإبما هو تعويض بوم نص المادة ماب 
من القانون الدى . 


هذا بالإضافة إلى أن التقاليد التى يقول بها 
الأستاذ الطالب لا أساس لها من التيقة , 
وردت الشركات المدعى عليها أنه لا القانون 
ولا التقاليد أبهما بناصر الأستاذ الطالب فيا قرره 
ويذهب إله . ذلك أن العلاقة بين الحامى وموكله 


مجلس تقابة المحامين 


الا 


لاهى علاقة لضع لأحكام الوكالة الواردة فى 
الفانون المدنى ء ولا هى أجارة أشخاص ؛ وإبا 
عى علاة خاضعة للقانون العام » إذ هى وشقة 
الصلة يعرفق عام هو مرفق العدالة » بل هى جزء 
لاتجزأ من هذا الرفق . وإنه إذاكانت العلاقة 
بين الحاعى والموكل .أساسها الثقة التامة » فإن 
اختفاء هذه الثقة أو تزعزعها كفى لإنفصامها 
بالعزل » حتى ولو لم يكن لذلك القلق فى الثقة 
سبب ظاهر » بل حتى ولو لم يكن هناك خطأ من 
الحاى أو إهمال . ويقابل ذلك حق الحاتى فى عدم 
الاستمرار فى الدعوى أن اهتزت ثقته عموكله » 
دون أن ستطبيع أحد إجباره على ذلك 
الاستمرار ؛ وفي كل من الحالتين العزل أوالتنحى 
لامكون للمحانى إلا مقابل ماقام به فعلا من عمل . 
وإنه وإن فرض جدلا وكانت العلاقة بين الأستاذ 
الطالب والشركات المدعى عليها علاقة وكالة مج 
نتامج العزل معها المادة ١*١‏ من القانون المدى/ » 
فإن شروط الحق الذي ترتيه المادة للوكيل المعزول 
غير متوافرة فى خصوص الثزاع الحالى . 

« وحيث إن الشركات المدعى عليهبا قد 
اتهت إلى القول بأنه طالا كان إلغاء التوكل له 
أسبابه وميرراته » فقّد سقط -ق الأستاذ الطالب 
في الطالبة بأى مبلغ أيا كان وصفه وتكبيقه » 
ذلك أنه ان عدت البالغ المطلوية تعويضاً عن 
إلغاء التوكل » فأساس التعويض الخطأ » وهو 
غير متوافر للشمروعية أسباب العزل ؟ وإن كان 
أتعاباً » فائها لامق للاأستاذ الطالب لأنه لميقم 
بعمل مقايل ما يطلب . 


2 وحيث إن الشركات للدعى عليها راحت 
من زاوية أخرى تدقع بعدم اختصاص مجلس 
الثقابة بالفصل فى طلبات التقدير » لأنها فى 


حقيةنها الى صورها بها الأستاذ الطالب طلب 
تعيض يتوكأ على نص للادة 76 ك ببين من 
دعوآه . . كلى فعس . 

هذا إلى جانب دفعها بعدم الاختصاص فى 
القضة. . وذلك لوجود إتفاق كتالى ٠بشأن‏ 
الأتعاب فههما . 1 

وأخيراً دفعبا بعدم اختصاص المجلس بالفصل 
فى الطليات الى يقل نصابها عن ماثة جنيه »2 
لاندراجيا فى نصاب اللحان الفرغية دون مجلس 
النقابة 3 الادة 4 من قانون الحاماة . 
؛؛ « وحيث ان الأستاذ الطالب رد على دفاع 
التركات . . بعل الختصين فى الشركات ورضاتهم 
وإِلى الأدلة والقرائئن الستفادة من إإاغاء اللشركات 
للتوكيل السابق صدوره إلى رئيس القشايا السابق 
!اها ء وإصدار توكلات إلى الأستاذ الطالب دون 
سواه © وإرسال علفاة ااانا كافة ولف 

كما أت الخطاب الدورى الصادر للسادة 
الحامين . . مرسل من الأستاذ . ٠.‏ وصفته فى 


إرساله ظاهرة إذ هو نائب مدير إدارة الفضايا 
بل إنه كان وقت إصداره الخطاب مديرابالنابة. . 
ديه توكيل عام من الممثل القانوق الشركات 
وقد قام مهذه الصفة بابداع الوثائق الخاصة بالممثل 
القانوتي الجديد لهذه الشسركات . 


- 


و وحيث إن الأستاذ الطالب . ٠‏ يتمسك 
بأن إاغاء التوكلات صدر ولا مسوغ له . . 
( ورى ) اختصاص مجلس التقابة بالفسل فى 
طلبات التقدبر ؛ لأن .. الدعوى .'. كلى مصير , ٠‏ 
أساسها يغائر أساس الوالممات الراهئة ؛ فالدعوى 
المذكورة تقوم على التعويض عما بذلة الأستاذ 
الطالب من مساريف لإعداد مكتيه وتعويض 
ما أصابه من أساءة الشمركة عنشور لما إثر عزله ؟ 


0 العدد السادس ‏ السنة اكثالثة والأرعون 


يما الطلبات العروضة تقوم على تقدير أجر عن 
حيد بذل فعلاء خاصة وأن مناط استحقاق 
الأتعاب أن يعهد الموكل إلى الحاى: بالقضية للدفاع 
عن مركزه القانونى وامخاذ الماسب من الإجراءات 
فيتوافر على الدرش والاستعداد وبهذا يصبح 
ذا حق فى انتضاء الأتعاب . 

وعن الدفع بعدم الاختصاص بشأن الأتعاب 
الطلوبة عن القضيتين . . كلى ضرائب فان 
الأستاذ الطلب يد أن هناك اتفاقاً مكنوبآ 
يصدده) ول دون اختصاص محلس اللقابة على 

وعن الدقع بعدم اختصاس مجاس الثقاية 
بالفصل فى الطلبات الى يقل الطلوب فيها عن 
نصاب اختصاس الجاس ؛ الأستاذ الطالب يرى أن 
هناك ارتباطاً بين هذه الطلبات والطلبات 
الأخرى الى تدخل فى اختصاص الهلس لوحدة 
عوامل التقدير » رغم اختلاف الموضوع ؛ ولأن 
السبب الرئيسى فى مطالباته جميعاً يرئد إلى أصل 
واحد هو إنهاء التوكلات الصادرة إليه من 
اللثمركات المدعى عليها » والتى 'محولت إله فى ظله 
جميع القضايا التى يطالب بالأثعاب عنها جملة والتى 
ميث جلة كذلاك : 

« وحيث إنه فى ضوء ذلك يرى المهلس أن 
بفصل بأدىء ذى بدء قها يتعلق بالارئباط بين" 
الطلباث ثم فى الموضوع الق تتناول اختصاصه ثم 
بمحدد علاقة الأستاذ الطالب بالشركات الدعى 
عليها بالقدر الذى يتصل بالطلبات موضوع النظر 
ثم مخدد من هذا القرار العام وما يستقرئه من 
العالم القى يستهدى مها في قضائه . . 

د وحيث إنه عن ارتباط الدعاوى الغانة 
سعضها ؟ فإن الارتباط م 016 مصي 12 ) قد 


عرفه الفقه بأنه : قيام حالة واقعية بين دعربين 
مجمل من المناسب ومئ المصلحة وحسن القضاء 
جعيما أمام محكة واحدة لي محققهما وتقضى 
فبهما مع » وتقدير ذلك يرجع لحكة الموضوع 
وحدها . ولا بازم أن: بكون سبب الدعوييئ 
واحداً و.وموعهما واحداً » بل لايازم أن يكون 
الخصوم فى أحدها ثم الخصوم فى الأخرى ء إذ 
يكنى أن تسكون فيهما أى صلة وثيقة تسوغ النظر 
فييما معا . حمد حامد قهمى المرافعات ص ع.م؟ 
وموريك صفحة #م؟ . 


« وحيث إنه بانزال هذه: القاعدة على جميع 
الطلبات موضوع التقدير » يبين أن 1 كثر من 
صلة مجمع بينها ء مما يوك ارتباطا قد لالستقم معه 
التجزئة إذ أن الشسركات الأريمة المدعى عليبا 
أجمعما وحدة واحدة حيث عير عنيا عجموعة 
شركات . . وقام شخص وأحد هو . ٠:‏ بتمشاها 


جمبعا . إلى جانب أن هناك مساهات مع بمشها 


فى رأس مال البءض الأخر على اانحو الذى قصله 
الأستاذ الطالب . . وكذلك اشتراك دض هذه 
الثر كات معافى إصدار مجلة واحدة . . بالإضافة 
إلى اشتراك الشركات الأربعة فى قلم: قضايا 
واحد . . فان صسلة الأستاذ الطالب بدأت 
بالشعركات الأربعة ؟حام فى قضاياها فى وقت 
واحد كذلك ؛ وصدرت إإايه التوكيلات جلها فى 
يوم واحد . . وانفصمت هذه الصلة فى يوم واحد 
كذلك.. و بسبب واحد ؛ وأخير فانهناكتزاورا 
فى بعض المستندات وطرف من الدفاع . 

« وحيث إنه لكل ذلك تكون الطلبات 
الغانة وثيقة الارتباط ببعضها » إذ أنها ممثل 
'زاعات ناشئة عن حدث واحد هو عزل الأستاذ 
الطالب من التوكيل عن مموعة شركات . . ولذا 


مجلس ثقابة الحاميئن 


يرى الس ضم الطلبات بعضها إلى بعض ليصدر فيها 
جبيعاً حم واحد 7 

« وحيث إنه نما يتصل بالارتباط الذى 
ارناه الجلس التعرض بداية للدفع بعدم 
اختصاص اماس :وعياً بالفصل فى الطلبات الى 
يقل المطلوب فيها عن مائة جنيه » علي أساس أنها 
تدخل فى اختصاص اللجان الفرعية ما تقرر ذلك 
المادة +ع من قانون الحاماة . فا لاجدال فيه أن 
الادة الذكورة فرقت بين :صاب مجاس الثتقفابة 
ونصاب الاجان الفرعية فى مسائل تقدير الأتعاب » 
غير أن الاختصاص النوعى لايتعاق عصلحة 
الحصوم أنفسهم. » وإا يتعلق بترتيب طبقسات 
اللميئات أو الها ك التى تتولى الفصل فى النزاع , 
وقدرة كل منها على المي فها اختصت به وعلاءمة 
المواعيد التى تراعى ؛ والإجراءات الى تتبع أمام 
كل منها لنوع القضايا الى تختص بها (. . عمد 
العشماوى » قواعد المرافعات ص هلمم بند» .م ) 

وإذ كان ذلك فان مئ قواعد الاختصاص 
التق يمكن التجاوز عنها بسيب الارئياط » قواعد 
الاختصاص النوعى ( . 
المرافات ص «هم وما بعدها) . ومتى كان 
الارتياط من أسياب امتداد الاختصاص » فإنه 


4 محمد حامد فيبمى‎ ٠. 


يجب التسط يم لكل من بزمع رفع دعوى مبتدثة » 
محواز رفعها مباشرة أمام الحمكمة التى تكون 
أماميا دعوى أخرى مراتبطة مها » كا محموز امع 
بين دعويين مرتبطتين فى صحيفة افتتاح واحدة 
أمام المحمكمة الختصة باحداها . (جلاسون ١‏ 
دق01؟ مكرر 4 وموريل رقم بدي ص 654). 

« وحبث إنه لكل ذلك ولاسيق أن رددناه 
فى شأن قيام الإرتباط بين جميع الطلبات جملة 
وتفصيلا » بالإضافة إلى أن تلك الطلبات التى تقل 
عن نصاب المجلس واردة صْمن طلبات تدخّل فى 


ضف 


اختصاصه أو بصحبتها » وتتراوح ينها جيعآً 
عناصر واحدة عامة فى السيب الواك لها والدعام 
المعبدة لاقضاء فيها . بل إن منها ما يرجع مستنده 
إلى طلب آخر لا جدال فى اختصاص الجاس 
بالفصل فيه » فقد قرر المجاس رقض الدفع بعدم 
اختصاصد بنظر الطلبات النى تقل قبمتها أصلاعن 
نصاءه واختصاصه بالفصل قيها. 

1 نشكا 

« وحيث إنه عما تدفع به السركات' المدعى 
عليها من سقوط حق الأستاذ الطالب فى المطالبة 
بأىمباغ أباكان وصفه وتكفه 5 عقولة إنه وإن 
كان المبلغ تعويضا فقامه الدعوى . .كلى مصرء 
بالإضافة إلى أن قيد الثعويض فى مثل هذه الحالة 
أن كون هناك خطأ منها فى قرارها عزل الأستاذ 
الطالب » وهو مالا وجود له فى نظرها . وإن 
كان المبلغ المطاوب أتعابا فان الأتعاب لاتسكون 
إلامقابل عمل . وهى ترى أن الأستاذ الطالب 

يتم بأى عمل يستدق عليه أتعايا . 


« وحيث إنه عن ذلك فإنه بالرجوع إلى 
صحفة الدعوى » . كلى مصر القدمة من الأستاذ 
الطالب  .‏ سين فى جلاء أن أساس التعويض 
الذى «طالب به الأستاذ الطالب فى تلاك الدعوى 
لا برجع إلى تقدير أتعابه » ولا ينصرف إلى 
الطالبة بها كنتيجة من نتائج التوكيل وإلفائه ؟ 
وإما برجع طلبه التعويض إلى ما أصابه من 
ضشرر ترتب على إلغاء التوكيل » متمثل فما تحمل 
من مصاريف بذلا لإعداد مكتبه وإلحاق 
الحامين والموظفين اللازمين له للمواجبة الخالة 
الى تقوم لو ظل النوكبل ساريآ » نظرا اضخامة 
قضاءا الشركات وتعددها إلى حأنب تعويضه عن 
الإساءة لسمعته من جراء اللبجة الى انطوت 
عليها صغة النشور الدوزى الذي مشت به 


00 العدد السادس السنة آلثالثة والاريعون 


الثشركات المدعى عليها مندئة بعزل الأستاذ المدعى 
من الوكالة عنها . 
وإذكان هذا هو أساستلك الدعوى » وكان 
سندها من القانون حم المادة هالا مدق ؟ ينا 
سبب الطلبات الراهنة استحقاق الأجر عن العمل 
وسندها الادتان ع وو.: من قانونالحاماة » فإنه» 
لا يكون هناك وجهلا ذهب إليه الشركات المدعى 
عليها من أن مقام المطالبة بالمبالغ موضوعالطليات 
هو الدعوى . كلى معي . 
أما ما تثيره الشركات الم كورة من أن خلا 
لم يصدر منها عندما ألغت توكلاتها للاستاذ 
الطالب , وما تسوقة تدللا على ذلك الخطأ فكل 
هذه أمور مرج متها عن ولابة يحالس النقابة » 
إذ محال نظرها والإفشاء برأى فا يكون أمام 
المحسكة الى تنظر دعوى التعويض . . 
« وحيث إنه عن العلاقة بين الأستاذ الطالب 
والشيركات المدعى علبا . . فالجلس برى أن هذه 
العلاقة تحددت بداية فى عمل الأول مستشار؟ 
ْ قانوناً » وقق عقده الذى ولد فى ب7/7/؟هة١‏ 
وغدد عام غ98١‏ ؛ والذى يراه الأستاذ الطالب 
أنه تحدد بالنسبة لشركة . . وحدها بينا ترى 
الشركات الدعى عليها أنه وإن كان فى ظاهره 
ينىء ذلك إلا أنهفى حقيقته ينصرف إلى شرك .. 
ويرى المجاس رجحان وجهةنظر الشسركات » وأن 
العقد كان داناً يشمل شرك . . وآنة الدلل 
على ذلك ماجاء مخطاب الأستاذ الطالب إلى 
الشركات . . والذى قرر فيه صراحة أن الاتعاب 
المطالب بها عن إجراءات رقع اطراسة لاتدخل 
صْمتها اتعانه عن الاستشارات الخاصة بالشيركات 
الأربعة لاندراجها فى عقد الاستشارة الخساص 
ججموعة . . فهذا التسير من الأستاذ الطالب 
نفسه ينطاوى على إقرار صريح مفاده أن عقّده 


مع شركة . . إعا يشمل ضُمناً مجموعة الشركات 
دون أن يتحدد بشركة . . وحدها . ولا عكن 
أن ينصرف إلى ااستقيل ققط 5 .ذهب الأستاذ 
الطالب » عقولة إنه كان فى النبة صيرورته 
مستشارا للشركات الأربعة بعد نسامها أموالهسا 
وققاً لا اتتفق عليه مع تمثلى الشركات ؛ ولا يمكن 
كذلك أن يستساغ قرله إن ذلك كات منه 
على سبيل المجاملة البحتة والتسامح فى بدء علاقته 


/ الجديدة مع هذه الشركات » نظراً لما سينتهى إليه 


الأمر من التعاقد الأمول بدلالة أن الخطاب 
الذكوز وما به من عبارة جاء صبيحة تسم 
شركة. . أمرالها. . لا وجه لثئء من ذلك ؛ 
وعبارة الخطاب واردة بصغة الماضى ٠‏ 

ولعله تما .ؤيد ذلك ويؤكده نا جاء فى خطاب 
سنة 19461 والربط بينه وبين ما جاء فى خطاب 
سنة عه.9١‏ حيث أن كلا منهما أبق على نفس 
القدر من الاثناب ( ٠٠‏ .٠ه‏ جنيه سنوياً ) » مع 
أن الأولكان صرمحآ فى كون هذه الأتعاب عن 
شركق ٠. ٠‏ والثانى كان ظاهره عن الأولى قط 
مما يؤكد أن قيام الأستاذ الطالب بالاستشارة 
كان دائماً مساب الشركتيق , وان صدور قانون 
الشركات سنة غ6.ة! وما حوى من قبود بالنسية 


. لأمثال الأستاذ الطالب هو الذى حال دون 


التصررع فى عقد سنة 8غمه19 سقاء الال 
على ماكان عليه ولو كان الأمر علىغير هذا لكان 
الطبيعى أن تنشقض الاتعاب بأى أسبة تقابل 
انسلاخ شمركة .. » هذا بالإضافة إلى العنى المستفاد 
من التنازل الصربالصادر من الأستاذ الطالب . 
عن مطالباته الى كان قد وجهبا . . إلى الخارس 
الخاص عل شسركة . . بأتعاب عما قدم لشبركة . . 
من فتاوى . . فهذا التنازل الصريع لا يمكن أن 
إستقم له مسوغ سوى أن هذه الفتاوى ,لشملها 


مجلس نقابة الحامين 


و0 


ف مج ب ع ب ا يت 


تعاقدسنة غ ١١.5‏ ء وإلا لفنغير اقول أوالعةول 
أن يصدر الأستاذ المدعى قتاوى لتلك التسركة 
ويظل ما يقرب من العامين لا يطالب بأتماءه 
عنها » ثم متىء بعد المطالبة فيتنازل عنها عتتاراً , 
مع أن المبلع المطالب ليس بالمبلغ اليسير إذ يبلغ 
جنيه » بينا لا يقوم بالأمر سبب للمجاملة » 
إذلمى بكن مثل هذا السدي قد محقق بعد . وإذ كان 
تنفيذ الأستاذ الطالب لعقد سنة ؤهد؛ على النحو 
الذى أسلفنا منصرفاً إلى الشركتين معا .. فلا 
مراء فى أنه يستدل بذلك التنفيذ على قيام اتفاق 
مستتر مخالف الممّد الظاهر » ثما بويد وجهة نظر 
الشمركات المدعى عليها فى هذ الصدد . 


« وحديث إن علاقة أخرى قامت بين الطرفين 
اعتباراً من 52 /ل/أروه؟١1‏ حق 1669/5/19 : 
أصبح الأستاذ الطالب يمقتضاها الخسامى الأصيل 
لشركات ؛ وعكن القول دون حرج. بأنه أصبيح 
الحامى الوحيد الذى يمثل الثعركة والذدى ينوب 
عله سواه من السادة الحامين » مترافمين 
ومتصرفين باسمه ومرتدين إله فى شئون القغايا 
كافة بالحاكم » دون أن يكون فى ذلك الاتتراد 
مايال من الأستاذ الطالب لى غير ما تردد 
الشبركات المدعى عليها فى دفاعبا ودليل ذلك تلك 
التوكيلات التى أصدرتها الشركات إلى الأستاذ 
الطالب وحده بعد أن آلغت ماعداها ؛ والكتاب 
اللدورى . . إلى السادة الحامين من الشركات 
تخطرم فيه بهذا الوضع الجديد وتننه عليهم بأن 
بكون اتصاللم فى أمور ما لديم من قضايا 
الأستاذ الطالب وأن يكون حضورمم عنها باسمه» 
ولا يلتفت إلى ما تقول به الشسركات من أن هذا 
٠‏ الخطاب صدر فى غفلة من السئولين » إذ أنالأذى 
أصدره موظف ل قدره ومركره بااشركات ء 


فبو نائب رئيس قلم قضايا والقائم وقت إصدار 
الخطاب بأعمال الرئيس . كا أنه صاحب حق فى 
إصدار مثل هذا الخطاب عن المثل القانوق 
للشركات » إذ بيده توكيل عام منهء كا أن 
الشركات نفسها أقرت هذا التصرف وأكدته 
باصدارها فى تاربع لاحق توكيلات للاأستاذ 
الطالب وحده .. لم موافاته بالفضايا كافة التى 
كانت قائمة ومتداولة وقتعد . 

وما يترتب على محديد هذه العلاقة الجديدة 
على هذا الذى اننهينا إلهء استحقاق الأستاذ 
الطالب للا تعاب عن القضايا التى مارسها محامرن 
آخرون باسمه أو بتكليف أو توكيل منه ل 
خلاف ما تذهب إليه الشركات ف دفاعها . 

« وحيث إن الطرفين قد اختلفا فى مدى 
استحقاق الحامى لكامل أتمابة عند عزل موكله له 
بعد تكليفه وقبل يمام عمله » فذهب الأستاذ 
الطااب إلى أن لهام استحق عندئذكامل أتعابه 
كا لوكان قد أدى العمل كاملا » بِيا ترى الشركات 
اللدعى عليبا أن هذا القول مجافية السداد وأن 
الحامى لايستحق الأتعاب إلا عما بد فعلا من 
بيد 

د وحيث إن مرد العلاقة بين الحامى وم وكله 
هى الثقة المطلقة ء فان اهئزت فى نفس أى من 
الطرفين كان له أن يفصم هنه العلاقة » كا أن 
اهتزاز الثقة أو ترسخها أمى معنوى وان ظاهرته 
بعض العوارض الخارجية أحياناً . ومن ثم فلا 
تثريب على المحامى إن تنحى عن الوكالة ؛ 
ولاملامة على الموكل إن عزل محاميه ٠‏ وكل 
ما يكون لكل من الطرفين الحق فى التعويضات » 
ان كان لها مقتض وكان التنحى أو العزل مشوبا بما 
ينال من سلامته » أو مرتباً ضرا لاعكنتوقيه . 


فى 


العدد السادس - السنة الثالثة والأرعون 


وإذ كان هذا هو مرد العلاقة بين المحامى إ اكتحرير النتان والمرافعة 3 ( مصر الابتدائية فى 


وموكله » فان ما ثق للمحامى عند العزل 
أو الانحى فى خصوض المظالة بالأتمال » تتعدد 
عقابل ما قام به الانى فعلا من حهد وعمل . 
ولا عبرة بما يثيره الأستاذ الظالب فى هذا الصدد 
من القول بأن تقاليد المونة تقضى باستحقاق 
الحانى كامل أحره عند عزله ؛ ذلك أن مثل هذه 
التقاليد لاوجود لها وما كان يمكن أن بكون الما 
وخوة 3 هى تقناقى مع الأصل العام فى العلاقة 
بين المحانى وموكله الى أساسها الثقة كا أسلفنا 
القول . لأن القول عثل هذه التقاليد معناء الحد 
مئ الحربة فى تغيير الثقة والاطمئنان إليباء» وهو 
قول غير مقبول ولاترتضى كرامة المهنة أن يظل 
الحامى فى عمله رغم فقدان الاقة فيه » أو أن بظل 
هو فى العمل رغم افتفادهئقته فى موكله . وكذلك 
لاوجه للاحدى ا ورد فى مشمروع القانون الموحد 
للمحاماة » حيث إن ذلك الشروع لم يصدر بعد » 
ومن ثم لابقرر قاعدة ولا ينظم تقليداً : 

ويترتب على هذا الذى انتهى إليه الجلس أن 
أتعاب الحامى عند عزله من الاوكيل تدر 
متناسبة ما كان من جهد » معير بالعناصر الأخرى 
القى تنداخل فى التعدير , إلا إذا كان هناك اتفاق 
مكتوب يّضى مخلاف ذلك . يؤكد ذلك ما قضت 
به احا ك من أنه جب على طالب تقدير الأتعاب » 
بيان أعماله وإثباتها أمام جبسة الاختصاص . 
( استثناف القاهرة فى 7م مم١‏ - عجلة 
الحقوق سنة بم صفحة ؟) : 

والقضاء أنه إن اتفق الحامى مع صاحب 
دعوى على أتعاب » فلاحوز إنقاص هذه الأتعاب 
لعدم السير فى الدعوى » إذا كان ذلكبناء على 
رغبة الموكل » يشرط ان يكون الحامى قد 
قام فعلا بكل مامجب عليه القيام به من الاعمال 


١9.01١‏ خبلة الاستقلال سنة ؟ صفحة 
لمع ). ١‏ 


« وحيث إنه عن العناصر العامة ااتى تثداخل 
فى تقدير أتعاب الحامى » فالأصل اذى محم 
تقدير الأتعاب فيا يراه المجاس إتماهو إرادة 
المتعاقدين ذاتها » وإن العناصر التى وردت بالمادة 
غ؛ منقانون الحاماة فى شأن التقدير إنما هى 
رد الاستدلال بها على هذه الإرادة » وبالتالى 
فائها لم تردعلى سبيل الحصر , وإنما وردت على 
سييل امثال . 


فاذا كانت المادة قد عددت أهمة الدعوى 
وثروة الوكل والجبد الدى بذله المحامى » فان 
هناك عوامل أخرى تدخل في التقدير لم ينص 
عليها القانون » ومن هذه الءوامل ماهو عام 
كقدر المحاى في عرطه لضا الذى من شأنه أن 
يرفع أتعابه عن مستواها العادى » ومنها ماهو 
خاص كعلاقة للوكل محاميه عند التوكيل النى 
بلاحظ فيه عادة مراعاة جانب اموكل فى تقدير 
الأتعاب . والمقصود فى النص بأهمة الدعوى قيمتها 
المادية فى القضايا للدنة إطلاقاً » وقيمتها المعنوية 
فى القضايا الجنائية ؛ سواء من حيث موضوع 
التهمة أو مسكز الهم أو أهمية الفضية ذات! فى 
الجتمع . على أنه لبس مؤدى عنصر قبمة الدعوى 
فى القضايا المدنية جعل الأتعاب مناسية لقيمة 
القضية بصورة مطلقة » بحيث تكون بنسبة 
واحدة فى الزيادة مهما تبلغ قمة الدعوى ؛ وإنما 
المفروض هبوط هذه النسبة كلا زادت قيمسة 
الدعوى حت لايصيس الحائى 5يريكا مخاصاً فى 
القضية مع عخالفة ذلك للقانون ,» ولأن جبد. 
الحماى لايزيد إزياده قيمة القضية إلابقدر ععدود. 


مجلس ثقابة الحامين ان 


وهذا الذى يقال عن قمة الدعوى ؛ يقال 
كذلك ومن باب أولى عن روة الموكل باعتبارها 
عنصراً من عناصر التقدير , لأن النقدبر منوط 


مجبد الحائى ويقيمة الدعوى ١‏ 1 كثر منهما بثروة 


الركل #-ولآتة- لين من كزامة اليزة المالقة* 


فى تعدر أتعاب الطاى تأسيساً على ثروة الموكل » 
فيصبيح بعض هذه الاتعاب أفرب إلى العطاء منه 
إلى الأجر . 
وبرتد اعتيار قدر الجحاى فى محطه القشانى 
عنصراً من عناصر التقدير . إلى كثرة الإفيال 
عليه نجع مستواه العلمى » وضيق وقته دون شول 
جميع القضايا الى تعرض عليه , وحقه الطلق 
فى اختيار القَضايا الأ كثر ملاءمة له . 
وليس القصود إطلاقآ بقدر اللاي حظرته 
لدى القضاء ء لأن القضاء أنزه من أن مجعل لهذا 
الاعتبار دخلا فى أحكامه » ولأن الحاى إنما مخل 
بواجيه إذا ما جع لمن هذا الاءعتيار سبباًلاختياره 
( قرار مجلس تقابة المحسامين الصادر بتادعخ 
6ه فى طلب تقدير الاتماب ركم 
م؟ سلة 1966 ). 1 
«ووحيث إنه لكل ذلك ٠‏ ومع الاعتداد 
بالعناصر المتقدمة جميعبا » وما قد يتوافر سواها 
بالنسبة لسكل حالة ؛ فإن العنصر الأظهر فى تقدير 
الاتعاب عند عدم وجود اتناق على مقدارها 
هو ما يستحقه العمل اأوجوضا تدك 16 فت 
مقروناً بأحمية الدعوى » والعناية الى بذلت» 
والزمن الذى استغرقه ذلك العمل ( استثناف 
مختلط فى . هارم ١و١‏ بحلة الخام الختلطة 
س ##لاص 559 ). 
« وحيث إنه عن العناصر الخاصة الى 
تتداخل فى تقدبر الاتعاب فى الازاع الراهن » 


ما بلاحظ من أن الأستاذ الطالب كان مستشار؟ 
اجموعة شركات . ٠.‏ اتاعمرعوةصو]ة م0 »> 
والاستشارة وثرتة الصلة بالكثير من القضايا » 
إذقد تتشعب عنها أو تؤثر علها ؛ وإذا كان 
الأستاذ الطالب يتقاضى أجر؟ً عن هذه الاستشارة 
يلغ خسة آلاف جنيه » فإن ذلك يذخل فى تقدير 
الانعاب عن القضايا الخاصة مهذء الشسركات صاحية 


الفتاوى . وكذلك فإن كثرة قضايا الشركات 


الدعى عليها وورودها جللة إلى الأستاذ الطالب» 
لا بد أن بدخّل فى تقدير الاتعاب عنها ؟ حيث 
إن الفرق واضع فى تقدبر الأجر عندما تمكون 
علاقة الحاى ع وكله مقصورة على دعوى واحدة » 
وعندما تكون هذه الصلة قأمة بصدد المديد من. 
القضايا . و,تدخل فى التقدر ورود هذه القَصايا 
جملة أو ورودهاعلى دفعات , فى الحالة الأولى 
يقل التقدير منه فى اطالةالثانية » وما يافت النظر 
كذاك فى خصوص التقديرات الخالية وجود قلم 
قضايا الشركات المدعى عليها وإدارة للضرائب » 
الأمر الذي يسبل مهمة المحامى حيث ترد إليه 
الدعاوى واضحة معدة مستنداتها إلى حد بعد . 
وأخيرا فبناك إفادة الأستاذ الطالب من الشركات 
الدى علا لسنوات طويلة عبالغكبيرة » وكل. 
ذلك يشفع فى الرفق فى تقدير الانماب . 

د وحيث إنه كن تقسم الاتعاب الق 
يطالب مها الأستاذ الطالب فى الطليات العانية إلى 
ثلاثة أنواع ؛ منه ما أسماه معجل أتعاب كان مجب 
الوفاء به عندما عهدت إلله الشركات المدعى علها 
آنن عفن الدعاوض © ومقة ما اجر لخر مولن 
الانماب وبرى استحتافه لما لأن الشركات عزلته 
من الوكالة بعد أن اتصلت به الدعاوى ؟؛ ومنه 
ما يطالب به مقايل مابذل من حهد فعلا . 


د وحيث إن المجلس يرى أن النوعين الأول 


ضف 


والثاى من الأتعاب الطالببها( العجل والؤجل ) 
ليست من الاتعاب التى وردت بشأنها المادة +ع ء 
الى حولت العلس تعدير أتعا ب الحاى عند حواز 


ذلك » نظر؟ لأن القدو برد 5 أسلفنا معير” 


بالصل الذى يذل قملا » وإذ كان طلب العجل 
سابقاً على المعل ؛ وكان طلب المؤٌّجل لجرد العزل 
دون عام العمل ء ينعدم فى كليهما قيام العمل 
والجهد ومى ثم انتقد معيار التقدبر . 

و وحنث إنه ما عنى الحاس رصده فى صدد 
هذه العموميات ء إن الأستاذ الطالب قدم 
فى أ كثر من دعوىالتدليل على جهذه » ما أسماه 
'تقريرآ مرفوعاً عن الموضوع إلى الشركة صاحبة 
الأمر» ويلاحظ الجلس فى ذلك أن كل هذه 
التي أسميت تقاريد مؤرخة فى تارم واد 
هر ورةوه؟١ ٠‏ وإنها لم مرج عن حدود 
الببانات العادية التى يرتنها المسكتب المنظم ملفاته » 
حتى يستبين منها الخطوات التى مر بها الملف » 
ومن ثم فهى لا تعد تقارير بالممنى الدى قصده 
الأستاذ الطالب . 

« وحيث إن المجلس برصد كذلك أن هناك 
. من الطلبات التى تقدم بها الأستاذ المدعى مالم يرد 
به أى جهد » ولكنه عثل فى أقله اتصال الدعوى 
به ووضعهملخصاً لها وقتح ملف أوضوعبا »وويرى. 
المجلس فى صدد أمثال هذه المطاليات ارساء التقليد 
الذى كان سارياً لدى المحامين الختلط » من رصد 
اتعاب فتتح ملف عجرد اتصال الدعوى بحاي » 
وتقدبر هذه الاتعاب وفقاً لقدر الحاى ومكاتته . 

« وحيث إنه فى سييل تقدير هذه الاتعاب 
فالجلس يستهدى بتقديرات الأستاذ الطالب لنفسه 
بنفسه ء حيث طلب فى بعض القضايا حفسة 


جدهات أجراً عن دعاوى لم مرج جهده فها 


العدد السادس - السنة الثالئة والأرءون 


عن قتح املف » وطلب فى البعض الأخر عشرة 
جنهات . والجلس بدخل فى تقديره مكانة 
الأستاذ الطالب وقدره » ويرصد له عثيرة جشسبات 
اتعاب فى الحالات الى لم مخرج الجهد فيها عن 
قتتح الملف . . 

« وحيث إنه حيال ما ثور حول وود 
إتفاق مكتوب فان الجلس يرى بادىء ذى بدء 
حسم هذا الإصرار لما يترتب عليه من توافر 
اختصاص الجاس تقدير الأتعاب أو بامحسار هذا 
الاختصاص . . فإن محققت النتريجة الأخيرة أغنت 
عن الأوض فى بحث وجهات نظر طرفى الأزاع 
فى شأن الوقائع والنتاتم التى اختلفا عليها . 

« وححث إن عندة الفصل فى هذا الحدل 
متحددة فى ال4طاب الصادر مئ الأستاذ الطالب 
إلى الشركة بتارم م2( ؟ وهو 1 . 

« وحيث إن ذلك الخطاب قد ساء به : 

«بالإشارة إلى خظابنا المؤرخ 4م الجارى فى 
شأن قرار المحكئة وقف الدعويين امرفوعتين 


| من شركتى .. لإجسراء الصلح مع مصلحة 


الشراتت 
و بالاحالة إلى الاتفاق الذدى تم بسنا فى بم 
'أكتوبر سنة لمهةة يشأن أتعماب هاتين 


. القضيتين » محيث تدفع إلينا كل من الشركتين 


كدقمة ثائية أو أخيرة من مقدم الأنعاب «يلغ .'. 
دن شرك ٠‏ ومبلغ 5-5 من ششركة . . عند وقف 
عحيث لايتبق بعد ذلك سوى مبلغ مؤخر الأتعاب 


صلحا أو محم اتهائى بعد استئزال البالغ الدفوعة 
مقدمآ . ووققاً لا تقدم نرجر الافضيل باصدار 


مجلس نقابة الحامين يفف 


التعلمات لوافاتنا بمبلغ - - هن شركة . ٠‏ وصسلغ.. 
من شركة .. 6 - 

« وحيث إن هذا الخطاب صريم فى وجود 
. اثفاق بين طرق النزاع حدد معول الاتعاب 
عبلغ بات ء وحدد مؤجلها عباغ فى حدود النسة 
المتسروطة ( ٠١‏ ييز ) » مما تفيده الشركة » 
وصواءكان الاتفاق الذى يشير إأيه ال4طاب قد 
بدأ مشافية أو مكتوباً » فإنه قد استحال إلى اتفاق 
مكتوب بتوثيقه فى القطاب المشار إليه » 
ولا يشترط فى العقد اللكنوب أن يأخذ صورة 
حددة » أو برد فى #>رر على وجه خاص . 

« وحيث إن الاتقاق الذى انطوى عليه 
القطاب محدد الجزء المعجل من الاتعاب با قرض 
فعلا وما طلب تكماته, وبحدد الهزء الوْجِل 
باتفاق كذلك , سواء كان بات أو معيراً فى حدود 
ال ٠١‏ يز بما بعود على الشركة من كسب صلحاً 
و اتهالى . 

« وحث إنه إذا فرض وكان هذا الذى 
صدر عن الأستاذ الطالب مجرد اب كم يذهب ؛ 
فإنه قد صادف قبولا ؛ والقول دوره لا «شترط 
للتعبير عن إر اذة ساععة تكاس فنا كون 
. صراحة يكون طمناً » حق عد جرد السكوت 
أحياناً قبولا ( الد كتور السنهورى » الموجز 
فى النظريةالعامة للالئزامات ص 4ع وما بعدها » 
وصن 50 وما يعدها ) . 

ولا أدلفى خصوص الموضوع الراه ن على قبول 


الشركة المدعى عليها لإغ'ب المدعى وموافقتها 
عليه من مبادرتها إلى تنفد ما جاء بذلك الإحاب 


السادر عن الأستاذ الطالب ودفعبا البلغ الباق . 


من مقدم الاتعاب » ما بقطع بتلاق الإعجاب 
والقبول ومن ثم عام الاتفاق : 
. ولاكانت المادة 5غ من القانون5واسنة/اه وا 


: مجلس الثقابة . 


تشترط لاختصاص مجلس النقاية ألا يكون اتفاق 
مكتوب على الاتعاب » وكان قد ثبت للمجلس قيام 
هذا الاآثفاق , فإن الَضاء يعدم الاختصاص 
يصبح و اجا . 

« وحيث إنه فى خصوص مادار مئ جدل 
حول صحة أو بطلان الاتفاق على اتعاب محددة 
بنسة قبمة الدعوى » أو قيمة الكسب الذى 
عود على الشركة نتحة لجهد المحابى ؛ برى 
المجلس وقد اتّهى إلى عدم اختصاصه بنظر الطلب » 
عدم التعرض له ء» تاركا أمره للجهة صصاحية 
الاختصاص فى تقدبر الأتعاب أو الحج يا 

« وحيث إنه لا يحدى كذلك فى التناضى " 
عن هذا الاتفاق وقامه » ماقال به الأستاذ 
الطااب من أن الشركة المدعى عليها لم تتدسك 
:ه إذ لم ترتب على تقدرءه سوى القول بن الأستاذ 
الطالب تقاضى ما <ق له » وأنه بدوره لايتمسك 
به . لامجدى ذلك لأن فى تقديم الشركة إللكتاب 
عسكا بماحواه من إتفاق » ولا يغير من الأمر أنها 
لىترتب على تقدعه الدقع صراحة بعدم اختصاص 
ذلك أنه وإنكان! لأصل أن 
الفكة تنظر الدعوى مقيدة بطليات الخصوم 
وفىحدود نطاتها » إلا أن لها الاتعتد يا اتكييف 
الدى مخاعه الخصوم على المستندات القدمة منهم . 
(أحمد أو الوفا » نظرية الأحكام ص م7 بند 
١‏ )ء بل إنها غير مازمة باقراره ولو فى حالة. 
إتفاق طرفى الخصومة عليه . ( محكة النقض فى 
40/5 القضية رقم 5١/554‏ قضائية ) . 

« وحث إنه بالإضافة إلى ذلك » فان احختصاص 
الجلس دير الأتماب الذى محدثت عنه المادة +ع 
من القانون 5و لسئة با6.ة ١‏ هو من النظام العام » 
ومن ثم فالجلس يعرض له أنيقضى به ولو لم يطلبه 


ب يا اأعدد السادس ‏ فأسئة إثثالثة والأرسون 


« وحبث إنه بناء على ماتعدم من ثبوت وجود 
اثفاق مهما تكن الصورة أل بد مها فمل 


انتهى الأمر إلى توثيقه فى كتاب » ومن ثم فهو ٠‏ 


اتفاق مكتوب . 1 

و وحيث إنه إذا ما وجد الاتفاق الكتوب 
فقد المحسر اختصاص ماس التقابة عن الفصل في 
التقدير الذى محكره مثل ذلك الاتفاق .. 

ه وحيث إن الأستاذ الطالل أعد مذاكرة » 
ولا يتأقإعداده لما إلا عد دراسة أوراق الوضوع. 
ثم تقدم مهذه المذاكرة بعد زوال صفة الوكالة عن 

الشركة الدعى عليها . 
1 « وحيث إنه بض النظرعن تاررع إبداععذه 
الذكرة أوتوافر الصفة للأستاذ الطالبعندتقدعها 
منعدمه » فإنها فى أقلها تحدد جهدا له برى اللجاس 
أن يقدر لله عنه مبلع خسة وعشسرين جنها 51 

« وحيث إن المجلس برى أنه وإن كان الأستاذ 
الطالب قداثر اخى فى إعداد صحيفة الدعوى » مع 
أن ااشركة أرشدته عن عنوان اللدن 


فى ؟؟(0 ه9١‏ بعد أنكانت قد عهدت إله. 


مها فى ١/5وهه١‏ بيتاكان العزل الذى إسوقه 
سيباً لعدم رفعها فى 190/91١‏ إلا أن عدم 
رقع الدعوى لا يضيع حقه فى تقاضى أتعاب عن 
هذا الجيد التراحى ويقدرها المجاس بعشرين 
« وحيث إن المجلس برى جهد الطالب ثابتة 
متجاوزاً حد الدراسة إلى رفع الدعوى فملا , 
ولا ينال منهما تف كره الشركة عن عدم تقديم 
الستند» إذ أن أول جاسة القضية كانت بعد 
العزل من التوكل . 

. « وحيث إن الجلس يرى أن التقدبر الذى 
طلبه الأستاذ الطالب تقدير مناسب ولذا يقرهعليه 


ويقدر اتعابه بالجسة عشر جنياً المطلوية . , 

« وحيث إن الشركة لم تنكر الجهد الذى بذله 
ولكنها وصفتتقدير الاتعاب بالمبااغمة على أساس 
أن كل العمل لا مرج عن الروتين الذى بباشره 
كتبة المحامين . 

د وحيث إن اللجاس يرى ثبوت قيام الأستاد 
الطالب بكل الإجراءات انلازمة فها عيد إليه بهء 
وبرى أن الاتعاب المناسبة هي مسو يا . 
فإنه يقدر مها أتعاب الأستاذ الطالب . . . 

00 1 إن جيد الطالي واضح ثابتث 
لاوجه للمجادلة فيه ولكنه لا وجه فى نفس الوقت 
لتعيره بالمبلغ الذى حدده الأستاذ الطالب » نظرا 
لطبيعة استصدار أمر الأداء وإجراءاته التق 
لا تكاف الحامى جبدا خاصاً » ولذا فليس لقدر 
البلغ موضوع الطالبة بأمر الأداء آثر جوهرى 
فى تقدر الاتماب وإن لوحظ بعض الثىءم 
فى تقدبرها 

و وحيث إنه لذلك يرى المجلس تقدر أتعاب 
الأستاذ الطالب عبلغ ...م جنيه . . 

« وحبث إنه وإن كان لنتيجة الدعوى أثر 
على تقدير الاتعاب غير أن ذلك يكون عند 
استمرار الحامى طالب التقدر فى الدعوى حق 
نهايتها » وهو مالم يكن بالنسبة للأستاذ الطالب 
الذى رى ااجلس أن جهده متحدد بالدراسة 
ورفع الدعرى وثقاً لاتكييف الذى رآه وهو 
جهد يقدر له المجلس مبلغ مائة جنيه . 

د وحيث إن . . أقصى حد للعقوية فى حالة 
بوت التهمة قاصراً على غرامة لانتجاوز عششرين 
جنيها : اممسر عن الإتهام عنصر ا2طورة سواء 
فمايتعلق باللببد الطلوب له ء أوالنتانالترتبة عليه . 

د وحيث إن الشركة المدعى عليها تقرر بأن 


مجلس ثقابة الحامين خف 


هذه القضة هى دورة من القضة 1 مو ضوع 
مطالبة أخرى فى ذات طلب التقدير النظور . . 


وأما عن اللذكرة القدمة من الأستاذ الطالب فبى 


تجرد دفاع أعد لخدمة طلب تقدير الأتعاب , وقد - 


أودعت ملف الدعوى بطريق التلاعب مع الكانت 
الختص إذ أن دورة منهامؤشر عليها بإبداعها فى 
؟الوإدمىا والأخرى فى ١٠وومور‏ »2 
ومع ذلك فإن الذ كرة لم تنطو على محث أو عمق 
إذ اقتصرت علىترديد أن المساب يطلبمن الوكيل 
لامن الموكل » أنه يعيبها أنها تناولت أمورا 
لم يثرها أصحاب الدعوى أنفسهم فى صحيفة الافتتاح 
وهى كل ماتقدموا به ؛ وكان حسن الدفاع يقتضى 

التريث حت تتباور الأمور ويفصح الدعون عن 
دقاعهم وسندثم ١‏ 

« وحيث أنه وقد و1 الطالب فى 
دراسته الى انتبت إلى الذ كرةالموصوفة 1 نفاً والق 
لايعنى البحث فى تارم إعدادها أو إبداعها ماف 
الدعوى طالما إنها عثل جهداً فإن المجاس نظراً 
للاعتيارات السابقة وأخمها وجود دعاوى 
مماثلة عدر عن جهد الأستاذ الطاب فى هذه 
اللعرى وحدها “سين جنيبا . 

« وحيث إنه لاجدال فى ثبوت أن الطالب 
أدى للمدعى عليما عملا هو استصدار الأمر . 
ومحرير المذكرة للواجهة للعارضة إلا أن إعدادها 
بعد العزل يقرب إلى الذهن صدق ماتقوله الشركة 
من أنه لم يقصد به خدمة مصاللمها وإنما قصد به 
توفير عنصر من عناصر تقدير الأتعاب . 


وإذ كانت أحكام القانون المدتى توجب على 
الكل الذى يعتزل الوكالة أن يفعل ذلك فى وقت 
مناسب ء وأن يتحذ التدابير الى تسكفل عدم 
تعورض مصال موكله للخطر ؟ إلا أننا إزاء حالة 


جاء فيها العزل من جانب الموكل وهى حالة يفترض 
فها أن يكون الوكل قد اذ للا مر أهبته وليس 
فيها عنصر الفاجأة بالنسبة له , بما ستدعى 


استمرار الوكيل فى عمله بعد العزل من التوكيل . 


« وحيث إنه لذلك يرى المجلس تقدير أتساب 
الأستاذ الطالب عن استصدار أمر الأداء 'وإعداد 
نذكرة فى العارطة يلغ خمسهاثة جيه . . 

« وحيث إنه عن الفتوى فلا حدوى من 
البحث فى صدة تقدعها أو عدم صحته نظراً لأنها 
حتى لو قدمت فإن الأتعاب عنها تندرج فى أتعاب 
الأستاذ الطالب كستشار قائوتى للشيركة المدعى 
علييباء, والفتاوى هى 62 م عمل المستشار 
القانونى . 

| « وحيث إنه عن الاحذفاظ محق استرداد 

الأنعاب المدفوعة فإنه وإن لم يكن أمرها متعاقة 
عجلس النقابة . غير أمها وعى تقررٍ مبدأ يتصل 
بأتعاب الحامين وحق الموكلين فى طلب استرداد 
الأنعاب المدفوعة فعلا . عند عزهم محاميهم من 
التوكيل قبل نمام العمل . فيعنى المجلس الألفات 
وإلىأن الأتعاب التى يتفق عليها الوكل ويرتضها 
هو على بينة من الأمر لاعكن أن 7 تسكون محلا 
للاتقاص ولا لطلب الإسترداد »:وكل ما الموكل 
الحق فى التعويضات إن كان الإخلال من جانب 
الوكل وكان للتعويض مقاآض ( بوردو ام 
ديسمير سنة 1866 - دالوز باك_باسلاة) . 

« وحيث إنه عن الأتعاب الواجب تقديرها 
فإن المجلس يرى أن اللهد المبذول لابتعدى 
مقابلة هذا المبلغ محال من الأحوال ومن ثم برأض 
طلب الأستاذ الطالب . 


ا العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


بتعجزل الدعوى بعد أن كانت موقوقة » وإخطاره ١‏ 


الشركة هذا التعجل . الأمر الذى لايكون إلابعد 
الاطلاع على ملف الفضمة . ْ 

2 وحصث إنه انلك 8 لحل در حمسن 
جنيباً أتعاراً للطالب عن الهد الشار إليه . 

2 وحيث إنه وإن تعددت الدعاوى هئ فى 
حققتا صورة واحدة ومن ثم فالدفاع قّ واحدة 
منها يغنى ويصلح للباقين ما بوردها عند تقدير 
الأتعاب مورد الدعوى الواحدة معيرة لى صوء 
قيمة جوع الطلبات ٠‏ ولذا وللاسباب التقدمة 
فالجلس يقرر الاأستاذ الطالب عن جهده مبلغ 
ا جنيه 0 

. « وحيث إن الجاس يرى أن جهد الأستاذ 
الطالب لايعدو كتاية الإنذار الذى لجيتم إعلانه 
ولهذا تقدر أتعايه عن ذلك عبلغ مسة وعشرين 
جنيهاً . ٠‏ 

« وححث إن المجاس يرى أنه وإن كان 
إجراء سحب الحم وإعلانه يقوم يدكاتب الحانى 
غير أنه يتم مت إشراف الحانى وبتوجيهه ومن 
ثم فهو عمل يستحق عنه الأستاذ الطالب أتعابآً 
وبرى الحلس أن محدده بعشيرة جنيهات .. 

د وحيث إنه لاخلاف بين الطرفين فى أن 
جهد الأستاذ الطالب اقتصر على إعداد مشمروع 
طلب أمر الأداء ونا فإن المجلس يرى الا كتفاء 

00 وحيث إن المجلس برى أن إعداد مشروع 
صحفة الدعوى ل بصرف النظر عن حديد 
الوقت الى أعد قيه مه جهدا. ستأهل تقديره 

« وحيث إنه لكل ذلك يكون جموع الأتعاب 


الت يقدرها المداس للأستاذ الطالب عن هذا 
جيعه هى مبلغ ٠م‏ جنيهاً والمصروفات 


. اناس ة له . : 


« وحيث إن كل ذلك لايغيرفىشىء من الرأى 
الذى انتهى إليه المجلس » وذلك ٠‏ 

إن عمد الاستشارة الميرم مع الأستاذ الطالب 
إعا قام لصالح الشركة وعن أعمال الاستشارة 
الخاصة بشئونها وصالحهاومن ثم فكل فتوى تتعلق 
اموق الشركة وصوالحها تندرج فى جه العقد 
يصرف النظر عن المستصدر لما أو طالبها سواء 
كان حارسآ أو ممثلا قانونيآ أو مدبرا الشركة 
وبصرف النظ ركذلك عن وضع الشركة وقت 
صدور الفتوى.؛ أى 'سواء كانت محت الكراسة 
أو فى غير ظلها ٠‏ 

« وحبث إنه مق اننبى ال مجلس إلى أن عقدى 
اتفاق الفتاوى الغحررين فى سنق «مواو4هؤا 
شملان أعمال الاستشارة الخاصة بشركق.. 


. معآ » وإلى أن الأستاذ الطالب لا ستحق 


اتعاباً خاصة عما ,#قدمه للشركة الأخيرة 
(المدعى علها ) من فتاوى وإلى أن الأعمال 


. الطلوب التقدير عنهامى يغير جدل من الفتاوى 


قإن المطالية بأتعاب مستقلة عتها يصبح ممتدمآً 


على الأستاذ الطالب ومن ثم يقرر السبلس 


رفض الطلب . . 

« وحيتإن الثمركات المدعى عليهبا ردت 
على هذا الطلب بأن أ نكرت على الأستاذ الطالب 
عمله فى إجراءات رفع ٠الحراسة‏ عن مجموعة. 
الشركات . وذهبت إلى أن صاحب اطهد فى ذلك 
أولا وأخيراً إنما هو الأستاذ . . الحامى » 
وأنه فى شأن الأعمال التى يقرر الأستاذ الطالب 
أنه قام مهأ فإنها نوعان . . أولما فتاوى وقد 
استبعدها.. وإنه لما كان الأستاذ الطالب قد حرر 


مجلس نقابة الحامين انب 


فاتورة فى؟١]/اوهة‏ اوخطابا فى7/0ده ١‏ 
حدد فهما لنفسه قرشاً واحداً أتعاباً رمزية عن 
جهوده فى شأن الكراسة قفد حدد أجرء أو تنازل 
عنه عالا يسمح له بالطالية به ثانية لأن اقتضاء 
الاتعاب الرمزية علىهذم الصورة ينطوى علىتنازل 
ضونى عن الاتعاب غير معاق على شرط فإن أراد 
العدول عنة قمليه رفع دعوى إلى القضاء العادى 
بإبطال التتازلك ومالم يتم ذلك بالاتفاق أو حم 
نهائى امتنع على الطالب اقتضاء أتعاب أخرى . 
وتضف الديركة المدعى علا أن الهد التصل 
بالفتاوى شفوية كانت أم مكتوبة يدخل ضمن 
عقد الاستشارة المبرم فى سنة +«هه؟ والمحدد 
فى سنئة 4م١١‏ » وتؤكد الشركة المدعى علما 
صدق دفاعها بأنه لا وقم لحلاف بها وبين 
الأستاذ الطالب وكتب إليبا يطلب أتعاباً عن 
عملية الإفراج عن أموال الششركات أجابته 
فى ١/و/وه؟!‏ متكرة عليه أى جبد فى هذه 
العملية مذّكرة له ,أن صاحب ابد هو الأستاذ. . 


وقدمت الثسركات حافظة مستئدات . 
بشأن الحادثات التى دارت -ول اتفاقبا على أن 
يقوم بأعمال الاستشارة القانونة لشسركتى 
ويتوثيق هذا الاتفاق ,» 
ورد الأستاذ الطالب بالموائقة وخطامب! إليه . 
بقصر تعبينه مستشارا قانونيا ضَ ع 
'وحدها ,نفس الشروط الأولى ورده بالموافقة » 
وخطابها الأدى أشارت فيه إلى كتانى . . الخاصين 


القاء . . جيه سئويا . ٠.‏ 


بالاتمران فى العمل تهتقاز اشر ة  :‏ ال . 


والشمروط ذاتها ورده بالوافقة » وصورة ثمسية 
لخطاب صادر منه. 
قرش واحد عن جبوده المؤدية ارقع الخراسة 2 
' ويذكر أنه لا بيستحق شيا قبل الشركات الأدبع 


. محدد لنفسه فيه أتماباً قدرها 


لاسا ببس 


عن الفتاوىوما اتصل با » وخطاب صادر منه , 
أشار فه إلى تعينة محامي عن جميع الشركات 
وإلىتقاريره رفق كتايه الؤرخين و لابوايو 
سنة .469 ١‏ عن ننظم الأعمال القضائية بالشركات 
الاربع ما أشار فيه إلى الاتعاب الرمزية التق 
قدرها . . وصورة خطاب أرسلته إلمه الشمركة 
معلنة رفضها لمقترحاته بشأن تنظم العمل القضائى 
وخاصة محديد حد أذلى لأتعابه عباخ د اشلويا 
ومجحد مانسبه إلى الشركة 
جميع ملفات القضايا . 

« وحيث إنه حبال ما أبدته الشركات للدعى 
عليها م نأن الذىاضطلع بأعمال رفع الحراسةهو. . 
دون الأستاذ الطالب وأن تقدير الأخير أتصابه 


نْ أنباوعدت 03 


بقرش واحد مائع له من الطالبة بأتعاب أخرى » 
فقَد رد الأستاذ الطالب بقوله إن الأستاذ . . 
لمكم بغير الإجراء الشكلى . . أما قول الشيركات 
بأن أتعاب الفتاوى التصلة برفع الحراسة تندرج 
فى عقد الانفاق الذى عين عةتضاه مستشاراً 
قانوننآ فينقضه أن هذه الإجراءات خاصة 
بالشركات الأربع » بِيما لم يقل أحد إن عقد 
الاستشارة شمل شركى .. واوردعلة تقدبره 
لأتعابه برش واحد فقال إن المثل القانوق 
للشركاتكان قد اتفق معه على أن مجعل منه محامياً 
ومستشاراً قانونياً للشركات الأربعة عقب رفع 
الحراسة عنها » ولهذا رأى أن يشوم من جاشه 
عجاملة كانت طيعة ومنفهومة فى هذا .. 
تمثلت فى الاكتفناء لأتعاب 
مقدارها قرش صاغ واحد عن جهرده الكبيرة 
في رفع الحراسة » ٠‏ أما وقد أثّل الممثل القائوق 
توعدة له قل + عد هناك مجال للمداملة ء بالاضافة 


رمزية 


إلى أن البالغ الرمزية لاتعتير نسوية الحقوق 2 .. 


ولاثءنى التنازل عن المق وإعا هى معله دون 
محديد لقدارء . 


بي العدد السادوس ‏ السنئة الثالثة والأريعون 


ود وحيث إنه عن قيام الأستاذ الطالب 
بإجراءات رقع الحراسة وتسلم الأموال» فالجاس 
برى شوت ذلك .. 

ولا.ينال مئ هذا الجبد ما قررته الشركات 
المدعى عليها من قيام الأستاذ . . بهد آخر » 
إذ. . أن خهد الأستاذ . . اقتصر على تقديم 
الطلبات وبمعض أتمال الترحمة , وأن الأجر الذى 
تقاضاه إتما كان عن هذه الأعمال وحدها . 


و وحبث إنه عن القول بآن حهد الأستاذ 
الطالب فى إجراءات رفع الحراسة يشمله عد 
الاتفاق . . الخاص بالفتاوى ؛ فقول براه المجلس 
مردودا . إذ أن إجراءات رفع الحراسة مخرج 
بعضها عن حدود الاستشارة القانونية الصرفة » 
ومن ذلك الحادثات والمفاوضات والاتصالات 
وما يترئب عليها أو بتع عنها » هذا بالإضافة 
إلى أن أعمال رقع الحراسة هذه كانت تشمل 
الشمركات الأربع جميعآء بيها اتفاق الاستشارة كان 
مقصور على شر كتى . . 

« وحيث إن الجلس يرى أن تنازل الطالب 
عن الأتعاب المستحقة عن رفع الحراسة جاء فى 
ظروف وملارسات تقطع بأن صاحيه قصد به الرد 
على إيحاب وقر فى ذهنه : سواء كانت المظاهر 
تؤدى إليه حقاً أو تنفيه » قوامه اعتقاده بأن 
الشمركات الاردع ستعهد إليه مجميع قضاياها نظير 
أجر سنوى كبير يصغر محواره ما رستحقه من 
أتعاب نظير جهوده فى وضع الإراسة . 


فإذا ثبت فساد هذا الاعتقاد » أو ثبت أن 
الشركة أخلت بوعدها له فإن النتدحة لامحتاف فى 
الجالتين » إذ يكون تنازل الطالب عن أتصابه 
مشروطاً بتحقيق الكسب الذى تنازل فى مقابله 
وهو الأمر الذى ل يتتحةق . 

وإذاكان ذلك كذلك قد كان تقدبر الأستاذ 
الطالب لاتعاتٍ رمزية ليس فى واقعه تنازلا عمنى 
التنازل » وإعا هو تصرف برثبط وثيق الإرثباط 
بإعام الاتفاق الذى برسى العلاقة التى كارف 
ينتظرها » فإذا ما احير الاتقاق ول يتم » لايعود 
هناك مال لقاء الأثار الي ارتبطت به أوالتمسك 
بها ٠‏ وحتى لو قلنا بأن الطالب أبرأ الشركات 
المدعى عليها من الأتعاب المستحقة له, فإنه ببق 
أن هذا الإبراء لم يكن مقعوداً لذاته وإنما كان 
50 أراد الطالب محقيقه من الوكالة عن 
الشركات الأربع فى جميع قضاياها » وهو الأمر 
الذى لم يتحققكا سيق القول . 

واعله مما يؤكد النظر للتقدم أن الأستاذ 
الطالب لم يصدر تنازلا صر نا ء وَإِعا قدر أتماباً 
رمزية » ومعنى ذلك أنه لم يتنازلك عن حمقه فى 
الأتعاب تنازلا مطلقاً حَاليا من كل قبد أو شرط . 

د وحيث إنه لذلك كله فالجلس يقر جهد 
الطالب ويقرر له حقه هن الأتعاب عنه . 

( الطليات أرقام الي ا لك ةا 


«لااء 5م؟ 51" سنة 1١5059‏ ءورقم م سلة 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة شكرىدعترى 


1 ويل الثقاية ومنمصور فريك والدكتؤر أجد زْى الشيق 


وعل وصور والدكتور جال هردى بدر الحامين . 


طرق رفع الدعاوى ومواعد الطمن بالاستئناف 5353 


لرقيوق لفاوق ومو غيل اللعق الاترتفناف 
ظ فى القوانين الخاصة 
دراسة خاصة عن تطبيق المواد 1ه و ١١4.‏ و .؛ من قانون المرافعات 
لمرستاز 2 ى عبر الصمرور 


رئيس محكمة ورئيس مكتب التبويب. 


و - ليس الحدف من هذا البحث تناول أحكام رفع الدعاوى وطرق الطءن فييا ومواعيدها » 
فإن لذلك موضمه من كتب الفقه فى قانون المرافء'ت ‏ وإنا القصد منه هو دراسة خاصة لما استحدثه 
القانون ٠٠١‏ لسنة !ىوذ الى تناول بالتعديل بعض أحكام قانون المرافمات » وذلك من وجهين : 
أولما ‏ طريقة رفع الدعوى » وثانيهما ‏ مواعيد الطعن فى الأحكام بطر.ق الاستئناف فى المنازعات 
الناشئة عن تطبيق القوانين الخاصة . ذلك أن المشرع فى القانون ٠٠١‏ لسنة ؟55 1 » وقد أبقى على 
نص المادة هبد من قانون المرافعات التى تقضى بأن ادعوى ترفع إلى الحمكة بناء على طلب المدعى 
بصحيفة تعان للمدعى عليه على بد أحد الحضرين مالم يآض الفانون بغير ذلك ؟ قد قصد تبسيطا 
لإجراءات التقاضى وتيسيرها » العمل علي توحيد طرق. رفع الدعوى أو الطمن ٠‏ وإلناء التفرقة بين 
الدعاوى التى تنظر على الوجه المعتاد والدعاوى التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة ؛ 
وإزالة الآثار القانونية الترتية على هذه التفرقة . 


فنص فى المادة ؟.غ مرافعات معدلة ‏ توحيداً لمعاد الطعن بالاستئناف ‏ على أن ميماد الطءعن 
ستون يومآ سواء أ كان ال1سم صادرآ من عحكمة جزئية أم ابتدائية » وخمسة عشر يومآ فى اللواد 
المستعجلة يآ كانت اله كمة التى أصدرته .ول يعد عة ميعاد منتقوص فىمواد الأوراقالتجارية ؛ولاالواد 
التى بوجب القانون الفصل فببا على وه السرعة210 . م أورد فى نص الادة م١١‏ مراقءات معدلة 
نساً عاماً أن : « تسعرى على الدعاوى التى يوجب قانون المرافعات أو غيره من الةوانين الفصل فيبا 
على وجه السرءة القواعد العامة فى رفع الدعاوى ونظرها وإجراءات الطعن فى الحم الصاددر قيها 
ومواعيده ». . وذلك. محقيتاً لرغبة المشرع فى إاغاء كل الأثار الفانونية الثرتبة على تلاك التفرقة.» محيث ' 
. يضحى بعد ذلك المقصود من اصطللاح الفصل فى الدعاوى على وجه السرعة هو جرد حث المحكة 
على سرعة الفصل فى الزاع . ش 


)١(‏ المذكرة التفسيرية للقانون ١٠١‏ أسنة 1955ل. 


5 العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


» ل ويثور الخلف ‏ في الفقه والقضاء ‏ حول ما إذاكانت هذه النصوص الستحدثة عتد إلى 
الدعاوى الت بثيرها تطبيق القوانين الخاصة» أم أنها مقصورة على الدعاوى التى 'رسمها قانون المرافعات 
لكسبء أو بعيارة أخرى هل يعتد - تلاك النصوص إلى الدعاوى التى تتطلب القوانين الخاصة لما 
شكلا معيناً فى رفعها » أو فى طرق الطعن فيها ومواعده أم لا ؟ 

يدى البعض أن المادة ١١.‏ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٠٠١‏ لسنة ١١50‏ لم يقصد مها 
إلا تقربر قاعدة عامة مقتضاها أنه بالنسبة لادعاوى الى يوجب الفاثون الفصل فيا على وجه السرعة 
تتبع بصددها القواعد العامة فرفع الدعاوى » دون أن :س فى هذا الصدد أى نص خاص يقرر قواعد 
استثنائية فى رفع الدعوى أو ميعاد الطعن فى المس , بمقولة إنه لايتصور أن ينسخ القانون العام قاعدة 
خاصة فى قانون خاص 200 . 

وقد يرى البعض الآخر أن المقصود من نص الادة .م١١‏ مرافمات ‏ معدلة . هو التسؤية بين 
الدعاوى الى ترفع بالطريق المعتاد والدعاوى الى يوجب القانون الفسل فيها على وجه الور 
فى الأنظمة ااتى كان الشارع برتمها على وصف السرعة وهى نظام التحضير وطريقة رفع الاستئناف 
وميعاده وبانات صحيفة الدعوى » درن أن يشمل حكدها طربقة رفع الدعوى فى القوانين الخاصة. 


م ولكنا نبادر إلى القول بأنه إذا كانت القاعدة الأصولية هى أن(؟) « النص الام لاينسخ 
النص الخاص » ء» كقاعدة تسود تفسير النص التشريعى » فإنه ليس هناك مام من أن 20 
المشمرع فى النص العام بما مس النض الخاص » فيقيد من إطلاقه أو مخصص من حككه , 


فإذا كانت المادة .م١١‏ مرافعات ‏ معدلة ‏ قد أوجبت سسريان القواعد العامة فى رفع الدعاوى 
ونظرها وإجراءات الطعن فى الحم ومواعيده ‏ على الدعاوى الى بوجب قانون الرافعات أو غيره 
من القوانين الفصل فيا على وجه السرعة » فإن تعبير المادة المذكورة أو غيره من التوانين » من 
هأنه أن يمل حم هذه الدة حكا عامآ عند متى محقق شرط انطباقها- إلى مارسمته القوانين 
الخاصة دون اعتداد بالقاغدة الأصولية آنفة الذكر . 


وإذن فالأصل عندنا أنه كلا كان القانون الخاس الذى يوجب الفصل فى الدعوى على وجه السرعة 
قد رسم طريقاً خاصآ لرفع الدعوى أو للطعن فيا » أو ميعاداً معيناً للطمن يها » وكان ذلك التحديد 
مستندا إلى وصف السرعة » فإنه لا مناص من إعمال 2 المادة م١١‏ مرافعات ‏ معدلة ب وتطيق 
. القواعد العامة فى رفع الدعرى ومواعيد الطعن فى المج الذى إصدز فيها دون الأخذ بم القانون 
الخياص .الذى بعك منسوحا فى هذا أصدد 3 الادة لم١ا١ا‏ مرافياتث بعد تع ديلها ٠.‏ والعول باستثناء 


)١(‏ راجم الدكتور أبو الوا فى كتابه « الاختصاص والإجراءات فى .نازعات إنار الأماءحكن » هامش 
صبفحة لا . دع 0 : : 


(؟) راجم نقض ١447/7/١١‏ ف الطعن رقم ؟ لسنة الا ق, ' 


عسي يقد“ 


طرق رقع الدماوى ومواعيد الطمن بالاستثناف الفا 


القوانين الخاصة من نطاق تطبيق الأدة م١9‏ مرافءاتءءن شأنه إهدار هذا الص من هذه الوجهة_ 
والأسل المقرر أن إعمال النس خير من إهماله » فضلا عن أنه يتعارض مع صرح نس الماءة وو 
سالفة الذكر . 

مناط تطبيق نص الادة م١١‏ مرافعات : 

ع س ومناط تطبيق نص المادة .11 مرافعات «عدلة؛ أن تكون الدعوى من الدعاوى الت يوجب 
القانون الفصلفيها على وده السرعة صراحة» ذاك أن نظر الدعو ى علىوجه السرعة ليس منوطاً بتقدر 
الخصوم أو بتقدبر الحكية(١)‏ وإنما مناط وصف السرعة هو أن الشارع فى قانون المرافعات أو فى أى 
قانون آخخر . وعلى ذلك فإذا كان اللشمرع لم يصرح بوصف السرعة وإبما قممر ميعاد الاستشاف , فإن 
جرد تقصير الاسةثناف ليس من شأنه وحده اسباغ وصف السرعة على الدعوى(؟) . ا أن جرد 
إمجاب المشسرع امحخاذ إجراءات معينة مغارة لاقواعد العامة للتداعى أمام الخام , لايكفى لإضفاء وصف 
السرعة على اللدعوى متى كان الشرع لم بصرح بوصف السرعة(2) . | 

أما إذا كان ابرع 4د نص على وصف السرعة قالكرى ‏ وقاف اك تقصيره معاد 5 
أو تحديده طريقاً معناً لرفعه أو ارفع الدعوى مسةنداً فى ذلك إلى ودف السمرعة تعين إعمال نص الادة 
م11ز مرافعات معدلة . 

ه - ولا ينال من تطبيق نص الادة .م؟1؟ مافعات معدلة » سواء من حرث رفع الدعوى أو من 
حيث معاد الطعن » ما نصت عليه الادة وه مرافعات من أن رفع الدعوى يكون بتكليف بالحضور 
على يد محضر مالم ينض القانون بغير ذلك » وما نصت عليه المادة ٠٠خ‏ مرافعات معدلة من أن ميعاد 
الطعن بالاستثناف ستون يوماً مالم ينص القانون على غير ذلك . إذ أن القواعد العامة التى أ<الت إليها 
الادة مرافعات ‏ معدلة ‏ بشأن رفع الدعرى أو مواعيد الطعن هى التكليف بالحضور فى 
رفع الدعوى وميعاد الستين بوماً فى رفع الاستثناف ١‏ أما ما يتضمنه عجز كل من هاتين المادتين من 
استثناء » فإنه لاإينصرف إليه لفظاً « القاعدة العامة ع , بل هو استثناء منها لم محل إليه الادة موا 
مرافعات سالفة الذكر . 1 

وليس أدل على ةما قصده الشارع من الإحالة إلى القواعد العامة دون الاستثناء منها(4) » أن 
الشارع نفسه قد نص صراحة بالنسبة لأمر الأداء فى المادة هم مرافعات على أنه : « استثناء من 
القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة فى الواد التالية .. » مما يدل على أن 


5 ١1/8 ص‎ ١ راجم تقض *؟/؟/5731١ تكرعة للكيب لفنى من‎ )١( 

(؟) راجع نقض /٠١‏ ذا جموعة الكتب الفى"س اع ١س‏ 0ه ١‏ 

(؟) قارن نقض ١١‏ فبراير سنة 15535 تموعة الكتب الآنى س 3١‏ ص ١٠5‏ » وراجم مقال الركخور 
أبواارة ف وصت الددوى بوحوب نظرها على وجه السرعة » عجلة الطاماس م س فىء وما بسدها. / 

(4) ويكون تطبيق الإستثناء الوارد فى كل من المادتين 3 و * 4٠‏ ؛ من الفاعدة العابة التى بتضمنها كل 
منهما بشأن رفم الدعوى أو ميعاد : الاستثنافب ألا يكون الاستئناء ٠‏ كن ن القاعدة اأعامة مدتنداً إلىوصف السرعة . . 


0-6 الغدد ااسادس - السئة الثالثة والأر موق . : 


رسم الشعرج طريعًا آخر للتقاضى ايس إلا استثناء من القاعدة العامة » وهى :ريقع الدعورى بطريق 
التكليفي بالحضور . 1 

- أما القول ‏ بصدد تطبيق نص المادة م١؟‏ مرافعات معدلة ‏ بأن لاعتد إلى طرق رقع 
الدعاوى ؟ عقولة إن الشارع لم يكن يرتب على وصف السرعة طريقاً معيناً فى رفع الدعوى » فإنه 
مردود بأن للادة م١١‏ مراقعات صريحة فى وجوب اتباع القاعدة العامة فى رفع الدعوى المقررة فى 
الادة 5 مرافعات » وهى التكليف بالحضور ؟ ولا مجال للاجتهاد فى مقام النص الصريم . 

وحسينا أن يرز ما انتهينا إليه من رأى فى هذا الشأن يصدد تطبيقات ثلائة في الدعاوى الماملفة 
بقوانين خاصة مثل قانون العمل » قانون إمجار الأما كن وقوانين الضرائب » وذلك لما لها من أسمية 
فى الناجية العماية . 

: فى الدعوى العالية‎ )١( 

7 ترفع الدعوى العالية بالطرق العادية التى ترفع بها الدعاوى كافة المتعاققة بالنازعات المدنة 
والتجارية وققاً لقواعد انون المرافعات » أي بتكف بالحضور فما عدا دعوى وقف تنهرذ قرار .فصل 
العائل ‏ وهى دعوى مستعجلة ‏ فإنها ترفع استثناء من القو اعد العامة بطلب يقدم من الغامل إلى 
مكتب العمل الذى يقع بدائرته حل العمل خلال مدة لاتجاوز أسبوعا من تارمم إخطار صاحب العمل 
للعامل بذلك بكتاب موصى عليه . ولا أثر لص المادة .م11 مرافعات معدلة » إذ لا عتد حكلها إلى 
الدعاوى الستعسلة . 

وتنض امادة السابعة من قانون العمل على أن يكون نظر الدعوى الموضوعة على وجه السرعة 
كا تنص المادة 07م من قانون العمل ى أن : « تطبق القواعد الخاصة باستئئاف الأحكام النصوص 
علها فىالقوانين الم-مول بها علي الأحكام ا'صادرة فى الموضوع » .ويكون ميعاد الاستثناف عشمرة أيام ..» 
وليس تمحديد مياد الاستثناف إلا استنادا إلى وصف السرعة وتطبيقاً للقاعدة العامة(21 الى كانت 
تنص عليها المادة ؟. 4/؟ مرافعات قبل تعديلها من أن مبعاد الاستثناف فى الواد الى يوجب القانون 
الفصل فها على وجه السرعة أيا كانت الحمكمة التى أصدرت اميم . 

ومق كان تحديد م.عاد الاستئناف فى قانون العمل قد روعى فيه وصف السرعة الذى يلحق 
الدعوى العمالية الموضوعية » فإنه يتعين بعد العمل بالقانون ٠٠١‏ لسنة ؟حو١‏ إعمال نص المادة .م١‏ 
مرافعات العدلة » التى توجب اتناع القاعدة العامة فى ميعاد الاستثناف وهى ستون .وما » وبذلك يكون 
ميعاد استثناف الأحكام الصادرة فى الدعوى العمالية الوشوعية ستين يوماً . 

(ب) فى الدعوى التعلقة بقانون إجار الأماكن , 0 


م س تنص للادة 16 من قائون إمجار المساكن 15١‏ لسئة ١9.407‏ علي أن ترفع الدعوى بطلب 


)00 راجم كتابنا « الوسيط فى هقد العمل الفردى » بند ٠١4‏ وقانون عت العمل الفردى وأحكام :القضاء 
للاستاذ عمد فيم ص ١6١‏ » وقائون العمل للدكةور خلمى متزاد طعة ثالثة ص 84" .:” 


طرق رقع الدعاوى ومواعيد الطعن بالاستثناف بسي . 


وومختس تج ف ون تلع مجج ب جح سبي ببس ب ب سب سس سس ب ب ع ب سس حم 
من ذوى الشأن إلى قلم كتاب الحسكمة الذى عليه أن يرفع الطلب خلال غ؟ ساعة هن تاريم تسليمه 
إلى رئيس الدائرة الختصة ؛ إحدد جلسة انظر الموضوع ثم مخطر الخصوم ع#ضمون الطلب وبتاريخ 
الجلسة قبل الموعد المحدد لها مخمسة أيام على الأقل » ويفصل فى النزاع على وجه الاستعدال(١2‏ . وقدقصد 
الشارع.هن هذه.الإجراءات الاستشائة ارمع الدعوى5292) النيسير على الخصوم باعتمار أن هده الاجراءات 
أسهل من طريقالتكلي.ف المضو رء ومن ثم فرىأنفر ض الشارع هذه الإجراءات إعايستند إلووصف 
السرعة الدى صرح به فى القانون كوصف يلدق الدعاوى التعلقة بتطيق القانون 1؟1 لسنة 149 . 
يذيغى أن ترقع الدعا وى الخاصة بإنجار الأما كن بتكاف بالحظور طبقّاً للقاعدة العامة فير فع الدعاوى. 

أما عن مواعيد الطعن » فإن الأحكام ااتى تصدر فى النازعات النعلقة بقانون ار الأماكن » 
لاتقيل الطعن فيها بأي طرق من طرق الطءن فى الأحكام , سواء فى ذلك طرق الطعن العادية 
أو غير العادية9؟ . 

: فى دعاوىي الخعرائب‎ ( 5 ١ 

أولا ‏ رفع الطعن فى ربط ااضربة أوالنازءة فيه : 

ه- هئ المقرر ‏ قبل صدور القانون ٠٠١‏ لسنة 9؟ة؛ - أن الطعن فى ر بط الضربية عل 
الأرباح التجارية والصناعية ‏ كذلك المهن غير التجارية0؟» كان يرفع إلى المحسكنة الابتدائية ا 
استثناء من أحكام قا نون المرافعات المدية والتجارية » بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب الحكنة الختصة # 
وذلك طبقاً لنص الادة غه مكررة من القانون غ١‏ لسنة وسو ١‏ المعدل بالقانون .اع لسنة وو ؛ 
وكذلك الشأن بالنسبة لضعريبة الإبراد العام فإن المادة ٠؟‏ من التانون 4و لسنة ١:9‏ العدل 
بالقانون ١؟‏ لسنة عه.و١‏ قد أحالت إلى المادة هم مكررة سالفة الل كر ؛ ومن ثم فالمنازعة فى فرض 
الضعرربة الف كورة ترفع كذلك ابتداء بعريضة إلى قلم الكتاب . أما ضريبة التركات فإن المنازعة فيها 
ترقع ابتداء بتكليف بالحضور ذلك أن الادة مم من ااقانون رقم ١»‏ أسنة 8و١‏ قد أحالت إلى 
المادة عه ق ١5‏ اسنة وم4١‏ الى #ءل لكل من «صلحة الغعرائب والمهول الطعن فى قرار لجان 
الطعن في ربط الضريبة دون أن محل إلى للادة وه مكرر ق ١5‏ لسنة و١‏ . وذلك لصدور المادة 
4ه مكررة بعد صدور الفانون ١4+‏ اسئة غ غو؟ المعدل بالقانون /19؟ لسئة ١461١‏ . وعل.ذلك فيكون 
رفع دعوى المنازعة فيها بطريق التكدف بالحضور فضلا عن أن المادة عه ق ١6‏ لسنة .ومة؟ الى 


)١(‏ ويرى الدكتور سلبان مرقص أن هذه الإجراءات مقررة لمصلحة المدعى ؛ ويصح له التزول عنها ورفم 
الدعوى بتكليف بالحضور . ( راجع شرح قانون ايجار الأنا كن الدكتور سليان «رقس ص ""؟ »؛ وراجم 
اللاكتور أحد أبو الوا المرجم 'أسابق ص 7؟ وما بعدها ) . 

(؟) الدكتور أبو الوفا المرجم السابق س 17© . 

(؟) راجع نقش 7؟ مارس سنة 1184 تموعة الكنب 'لفنى س *اص 368. 


(4ع)ق ١4‏ لسنة ولحرمءو/؟. 
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أحالت إليها المادة رم من القائون ؟5١‏ أسنة غ19 الخاص بضصربية التركات »كانت تنص على ذلك 
قبل تعدياها بالقانون باو لسنة ؟196 . 

والدعاوى الخاصة بضريبة كسب العمل ترفم كذلك طبقآ للقواعد العامة » أى يطربق 
التكليف بالحضور ؟ إذ لابنطيق عليها نص المادة 4ه مكرر سالف الل كر الذى ورد من الأحكام 
الخاصة بضعريبة الأر باح التجار بة والصناءية . ولم نحل النصوص الخاصة بضريية كسب العمل على 
المادة المذ كورة - | 

٠‏ س واصت الادة عو ق ١4‏ لسنةوم8 1 ؛ وهى تترى طل جميع الغرائب الواردة به 
ومنها ضريبة الأرباح التجارية والصئاعية ء على أن الدعاوى التق ترفع من الممول أو عليه تاظار فى 
جلسة سرية وكون الحسي فيها دايا بوجه السرعة ,»ا أحاات المادة غ» من القانون ونه لسنة 
به ة! الخاص بضرمة الإبراد العام العدل بقانون ع ه؟ لسنة ١98‏ إلى 2 المادة عي سالفة الل كر . 
فإذا كان المسرع فد قصد با رسمه من الاجراءات الضريبية الختلفة النصوص عليها فى المادة 4ه مكرر 
ق ١4‏ لسنة م١‏ أن تتسم بطابع السرعة بما حداهطل النص على ذلك فى المادة 4. سالفة لكر 
بدلالة ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون ٠7٠‏ اسنة “ه9١‏ الذى أضاف به المشسرع المادة عه 
مكرر وهى الى بينت طريق رفع الدعوى بعريضة إلى قلم الكتاب من أن «تتحه مصاحة الضرائب .. 
إلى بذل واقر جهدها للاجهاز على جع الحالات المتأخرة وطبع الإجراءات الضرائبية الختلفة بطابع 
السنرعة » وذلك رعاية لصال الخزانة من جهة ولك ,تحدد موقف كل ممول من الناحية الضرائبية 
من جهة أخرى . . ويقتضى الأمر استكالا لهذا الطابع الجديد الذى أمانه عوامل السرعة فى إنجاز 
الحالات ال تأخرة ؛ أن تسكون المنازعات القضائية قامة على أساس السرعة فى إجراءاتها حق باحق 
ااغرض من استقرار الأوضاع . . » . إذا كان ذلك فإنه لامناص عن القول بأن إجراءات المادة 
4ه مكرر بشأن رفع الطءون بعريضة إلى قلم الكتاب إيماتستند إلى وصف السرعة الدى يلحق 
دعاوى الضرائي المنصوص عليها فى القانون ١5‏ لسنة ومو١‏ » وكذلك القانون وه لسنة وغه١‏ 
الخاص بضصريبة الإبراد العام )١(‏ . وبالبناء على ذلك يتعين إعمالا لنص المادة .م١9‏ مرافعات بعد 
تعديلها رفع الطعون على ربط الضريبة أو المنازعة فيها بالنسبة لضسريبة الأرباح التجارية أو ضريبة 
الإيراد العام بتكليف بالحضور لا بعريضة إلى قلم الكتاب كا كان الأمر قبل التعديل . أما ضرمة 
التركات فإن النازعات الخاصة مها لم تكن تنظر هلي .وجه السرعة لعدم سريان حي الادة 4ه من 
القانون ١:‏ لسنة ه19١‏ عليها » وعلى ذلك كانت ترفع بتكليف بالحضور29© على ماتقدم » وهذا 
امسج لم يتغير بتعدبل المادة .م11 مرافعات . 

, ولاجدال فى أنه فى تفسير قأنون الضرائب يجب الاعتداد بالمعنى الٌاس الذى يقصده الشرع الريى ..راجم‎ )١( 
تموعة المكتب الفنى س ؛ س م١١١ 5 أن الشرع الضريى يلزم الأصول العامة فى‎ ١585/5/69 نقض عدلى‎ 
القانون الخاس وقانون المرافعات التى لا تتعارض مم أحكامه (داج» ذات الفاثون الضربى للامستاذ قدرى نيقولا‎ 
. ) س 55 وما بعدها‎ 


(؟) أما الامرتئاف عنها فكان ارقم بعريضة لقلم السكتاب قبل صدور القانون ٠‏ لشنة ١١59‏ اللى 
جعل رفم الاستكناف داكأ بطريقالتكليف بالحضور ( م ه ٠‏ ؛ مرافيات معدلة ) راحم بند ١١‏ من هذا البحث. 


طرق رفع الدعاوى ومواعد الطمن بالاستكناف 0/8 


١ؤ‏ - ولا ينال من انطباق الادة م١١‏ مرافعات معدلة على طريقة رفع الطعون على ربط 
الضريبة واللنازعات فيها بالنسبة اضريبة الأرباح التجارية أو ضرببة الإيراد العام على ما تقدم 
ماقد يقال من أن هذه الطعون ليست « دعلوى ع ومن لم فلا بنطبق عليهسا نص الادة .م1١‏ 
مرافعات سالفة الذ كر . 

ولسكن هذا القول مردود بما بلى : 

و - أن لان الطعن الت تصدر القرارات بربط الضرببة والقى تكون #لا لهذه الطءون 
ليت «ومرحلة تقاضى )١(»‏ وإتا هى مرحلة ( إعادة نظر ع فى الخلاف أمامطنة إدارية قبل الالتجاء 
إلى ساحة القضاء كا أن الشرع قد نص بلمادة هه من قى ١4‏ لسنة ومو١‏ العدلة بالقانون لاه لسنة 
اه ة | على أن : « اسكل من ع مصاحة الضرائب واادول الطعن فى قرار اللجنة أمام لك 
الإبتدائية . . ووز استثناف الح؟ الصادر من الحكة الاتدائية فى هذا الشأن أيا كانت قمة 
النزاع » . وقصد من ذلك إفساج اغيال أمام الممواين لعرض 'زاعهم على مصاحة الضرائب أمام 
القضاء بدرجاته كافة 5 . وعلى ذلك فإن الطعن على ربط ااضرمة ليس طريقاً من من طرق الطءن فى 
الأحكام(؟) التى حصرها قانون الرافءات ولكنها من قبيل « الدعاوى » البتدأة وإن كان الشارع . 
قد خصها بأحكام خاصة من حيث مواعيد رفعها وإعلامها » وإبداع المستندات وتقديم أوجه الدفاع 
وإعمال الخبرة وتأجيل الجلسات وذلك استثناء من قواعد قانون الرافعات ( قبل تعديله بالفانون ٠١١‏ 
لسنة 1955 ) بغية العمل على عدم تعطيل النازعات الرائبية باخام وقتآ طويلا يتعارض مع 
ما جب أن تتسم به الإجراءات الضرائية من السرعة©؟ . 

» س أن لاسرع فى ذات قانون الشرائب 14 لسنة .همة١‏ قد عبر عن هذه الطعون بأنما 
«دعاوى» حين ذكر فى المادة هم منه : «الدعاوى الناشئة ع نتطبيق هذا القانون . .»وف الادة 4 : 
«الدعاوى النى ترفع من الممول أو عليه تنظر ي+اسة سرية ويكون الحكم فيباداماً بوجه السرعة». 
وق الادة ٠١١‏ منه حين نص على أ : « لايترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو المول إبياف 
تلات الغرائب إلا إذا صدر عنها حم من الممكة الإبتدائية , فإنه بحب فى هذه الخحالة إتباعه 

ى الفصل نهائاً فى الدعوى » . . 

م أن عدكة النقض قد قررت فى حكها الصادر بتاديمم ]>9 ! أنه و إن كان التعديل 
الى صدر به العانون ١1‏ لسنة ٠6مهة؟‏ والقانون ١/6‏ لسنة 1م9١‏ حمل مظة اعتبار الطءعن فى 
قرار لجنة الطمن استئنافاً » إلا أنه فى <قيقته طعن «من نوع خاص »بتمين بإجراءات ممعينةومواعيد 
محددة الم اننبت إلى أن الطعن على قرار الاجنة لا يعتبر استثنافاً وبالتالى لابرد عليه الاستئناف القابل 

)١(‏ بالرغم من أنه تفصلق خصومة ؛ تقض مدلى سيد س خاص6898. 

(؟) واجم المذاكرة الإيضاحية للقانون 519 لسنة ١555‏ 

(؟) راجم لذ كرة الايضاحية للقانون 4١‏ لسنة 8هؤا. 


)غ2 وقد كان نس المادة 4ه ق 4١أسئة‏ 0 يتصمن قبل تعديله أن الطعن يرفم: طبقاً لقواعد وإجراءات 
لاد اب النصوس عليه فى قانون الرائعات ولكن ألغى ذلك من النص 1 دل 01 تقدم امن 5 1 
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من.قبل المصلمحة . وأن نطاقالطمن من المول على قرار اللحنة لابتسع لاطءن الفرعى أو القابل من 
جانب. مصلحة الضرائب فيصورة طلبات عارطة » ومن ثم يكون على المصلحة أن :للك الطريق الذى 
رممه القانون للطعن على قرار اللحنة » لا عن طرق ابدائه. بالجلسة » و إلا كان طعنهاغير مقبول م60 , 

ويؤدى هذا القضاء أن الطءن فى ربط الضريبة لين طريقاً من طرق الطمن فى الأحكامءلى 
ما تقدم وإن قول محكة القضس أنه طن من نوع خاص لاينفى أنه منازعة فى ربط الضريبة فى صورة 
« دعوى ميتدأة » » وليس فى صّورة م حلة ثانية من هراحل التقاضى . لأن مرحلة لجان الطءن لبست 
مرحلة تقاضى ؛ وإنعا هى مرحلة إعادة نظر فى #قديرات مصلحة الغرائب على ماتقدم بيانه » وكل 
ها.رتميز به الطعن س وهو دعوى مبتدأة ‏ أن له إجراءات معينة حددها القانون هن حيث مواععد 
رقعها وطريقة الدفاع فيها . ش 

وليس فى انطباق المادة ١1,‏ هرافمات معدلة على طعون الضرائب مايتعارض مع تلك الإجراءات 
المحددة بالادة عه مكرر ق ؛ اسنة ه +ؤ1 فما عدا أن رفع*الطءن يكون بتكليف بالحضور خلال 
شهر من تار رع إعلان قرار طنة الطءمن بشأن ربط الضريبة بدلامن إيداعها قلم السكتاب ثم إعلان 
مرفة الطءن إلى الصوم خلال قسة عشر يوما من تارع تقدم حيفة الطعن . 

وإذا كان هدف الشارع من الإجراءات الحددة بالادة 6ه مكررة ساافة الذكر هو العمل على 
الإسر اع بالسير بالمنازعات الضرائبية » فإن فى تعديل المادة .م١١‏ مرافمات معدلة من وجوب رفع 
الدعاوى النى تنظر على وجه ااسرعة شكليف بالحضور - أسوة بغيرها هن الدعاوى - ما بتحفق 
به قصد الشارع . 

تاليا استماف المي الصادر فى الدعوى الغرائية. : 

: طريقة رفع الاستثئاف‎ )١( 

؟٠‏ س كان الطءن بالاستشاف فى الأحكام التى تصدر فى الطعون أو المنازعات الخاصة بضربية 
الأرباح التجارية وغيرها .ن الغرائب المنصوص عليها فى الفانون غ١‏ اسنة .وس#وبو » ولك امخاصة 
بضريمة الإيراد العام » برفع فى ظل المادة .م١١‏ من قانون الرافعات قبل تعديلها بطريق التكليف 
بالحضور ء باعتبار أن هذه الدعاوى تنظر على وجه السرعة طدمّاً انص المادة ع وق ١4‏ اسنة .و١‏ 
وم غ؟ ق هه لسنة وغ 19 على ما سلف يانه . 

أما بالندية اضريبة البركات فقد خلا القانون ١1‏ لسنة غ44١‏ من النص على وجوب الاصل فى 
الدعاوى التعلقةبفر ضرسم الأراولة ملى ااتركات على وجه السرعة » ولم نحل المادةم” منه إلى الادة .و ق 
١‏ لسنة وسو إسالفة الل كر على ماتقدم » ومنثم فيرفع الاستئناف عن الحسج الذىيصدر فى لانازعةحول 


.م8١١ نض ١5/؟15731/1 تموعة للكت القى س ؟١ س‎ )١( 
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ضر ب ةالتركات بعر يضة تقدم إلى قلم الكتاب فى ظل المادة 6 ١‏ مرافعات(١)‏ (قبل تعديلها بالقانون ٠١١‏ 
لسنة ١95‏ ) . أما بعد صدور القانون ٠١١‏ لسنة 1955 ؛ فإن رفع الاسئناف دايا يكون بطريق 
التكليف بالحضور تملا بالمادة م ٠غ‏ مرافعات معدلة . 

ولانسرى القاعدة الخاصة بالاستئئاف إلا على الاستثناف الذى رفع يعد العمل بهذا القانون » 
أما الاستثناف الذدى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه(؟) . 

(ب ( معاد الاستئئاف : 

مؤ ل من المقرر أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الطءون والنازعات حول ضريبة 
الأرباح التجارية وضريبة التركات وضريبة الإبراد العام » هو ثلاثون يومآً من تارجم إعلان المج 
وذلك طيقا للمادة حو من القانون ١6‏ لسنة .هب ١.‏ والتى أحال إليها القانون ١49‏ لسنة غ94١‏ الخاس 
شمر سة التركات والقانون يهب لسنة .و4؟ الخاص بضريية الإبراد العام(؟). ولاشك أن هذا الحم 
التعلق بميعاد الاستثئاف بالنسبة لضريبة الأرباح التارية والصناعية وضّريبة الإبراد العام 
ومنازعاتهما تنظر على وجه السرعة ‏ بعد استثناء من حي المادة ؟.غ *مرافمات اقبل تعديلها التى 
كانت محعل معاد استئناف الأحكام النى تصدر على وجه السرعة عثيرة أيام » وعلى ذلك 'رى أن 
مواعيد الاستئناف الواردة فى المادتين هه ق 1١4‏ لسنة ١99‏ و 4»* ق وه لسنة .1445 لانستند 
إلى وصف السرعة ؛ وبالتالى ببق حكها قأنمآ ل ينل منه ما نصت عليه المادة .11 مرافعات 
بعد تعديلها . 

غؤ - أما ما عدا ماتقدم هن منازعات ضراثيية متعاقة باق الضرائب المنصوص عليها فى القانون 
لسنة .م١‏ (4) . بما ينطبق عليها حم المادة 4ه من القانون الذكور ؛ من النص على وصف 
السرعة فيها » ققد كانميماد الاستثناف بالنسية لما عشرة أيام منتار عن إعلان الحسي عملا بالمادة 4٠5‏ 
مرافعات قبل تعديلها » ومن ثم فإنه طبقاً للمادة م١١‏ مرافعات معدلة يتعين اتباع القاعدة العامة في 
ميعاد الاستئناف وهو ستون بومآً(5) ذلك باعتبار أن هذه النازعات من الدعاوى التى .وجب القانون 
القانون الفصل فيها على وجه السرعة . ' 


. لسئة 85 ق‎ ©1١11 جموعة ال-كتب الفى س ؟١ ف الطعن‎ ١931/5/98 راجم تقش‎ )١1( 

(؟) راجم نقض 1939/٠١/١8‏ مجموعة المكتب الفى س ١8‏ رقم 4؟١‏ س 437١‏ * 
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(4) كضريبة كسب العمل + 

(ه) الأحكام الصادرة قبل العمل بالقائون ٠٠١‏ لسنة ١959‏ والتى م تعان بعد فيسرى ميعاد استثنافها من 
تاريخ العمل بهذا القانون ( م لا ق ٠١١‏ لسنة ٠ )١555‏ 1 
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ميعاد دعوى إلغاء القّر أر الادارى 
أمام اس الدولة 


لم از عير الر حم عمنيرى 


مدير إدارة الشئون القائونية بعحانظة بول سويك 


الفصيل الما ك 


سبب وجود الإدارة وغرضما الأسامى » هو سد الحاجات الأساسية للمواطنين » وتقدس الخدمات 
العامة لمم » ومحقيق الصلحة والخير الشترك . وقد قان دستور حمبورية مصر الصادر سنة ١١65‏ هذه 
الأغراض فى عبارة وجيزة بليغة حكمة » حرث قرر في الفقرة الثانية من اللادة الثامنة والمشيرين أن : . 
« الوظائف العامة تكليف للقائمين بها » ويستهدف موظفو الدولة فى أداء واجبات وظائفهم خدمة 
الشعب » . أما اليثاق الوطنى فيقّرر : « أن أجهزة العمل الإدارى ترتكب غلطة العمر 'إذا 
ما تصورت أن أجهزتها الكييرة غابة في حد ذاتها أن هذه الأجهزة ليست إلا وسائل لتنظيم الخدمة 
العامة » وشعان وصوطا على نحو سليم إلى الجاهير » . 

ووسيلة الإدارة فى الدول الدعوقراطية فى محقيق أهدافها هو خضوعها لبدأ الشروعية » 
' بدأ سيادة حَم القانون 4 يأن نكون أعمالها » مادية كانت أم قانونية , مطابقة لأحكام 
القانرن وفى نطاقه . ومدلول القانون هنا هو عناه العام » فيشمل جيم القواعد المارمة مكتوبة أم 
غير مكتوبة » صادرة عن المشرع الدستورى أو الشرع العادى أو من السلطة التنفيذية » كاللوائح 
والقرارات الإدار ية ؛ وفى هذا يقول الميثاق : « إن حرية الكلمة هى المندمة الأولى للدعقراطية 
وسيادة القانون » هى الغمان الأخير لها » . 

غير أن الإدارة وإن كانت شخصاً معنوياً » إلا أنها مارس وظيفتها عن طريق موظفين أى بشرء 
ليست معصومة من الخطأ ؛ فكثيرا ما مخطى, سواءعن قصد وعمد أم عن حسن نية . ولأن الادارة 
تتمتع بامتيازات وحقوق كبيرة فى قيامها بواجباتها » فكثير ما يترتب على تصرفاتها أضرار قد تمس 
حريات المواطنين أو أملا كيم . ٠‏ ْ 

وقد يعتقد المواطنون » سواء عن صحة أو خطأ » أن إجراءات الادازة أو قراراتها عنالفة لاقانون 
أو ليس لما مبرر من المصلحة العامة : ويقوى .هذا الاعتقاد إذا لم تسكن هناك رقابةة على أبمال 
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الإدارة ؟ وفى هذا الاعتقاد تأئير سىء. على الأمن والتضامن الاجناعى » وخصوصاً إذالم يكن لمذا 
الاعتقاد أساس من الصحة . 

لذلك كله انتهت تجارب السنين الطويلة فى فن الحم إلى تنظيم الدولة للرقابة على أعمال الادارة 
لك محسن أداء وظيفتها ؟ وغْرض هذه الرقابة هو حسن سير العمل وسعة الإدارة » وذمان ”زاهة 
الوظفين وكفايتهم » فبذه الرقابة إنما شرعت أصلا لصلحة الإدارة نفسها . 

وعكن رد هذه الرقابة إلى شعب ثلاثة » فقد تسكون رقاية سياسية عارسها مجاس الأمة وتثيلور 
فى مسئولية الوزراء السياسية ء إذ يمكن لهذا الجلس طرم موضوع لناقشة سياسة السكومة فيه » 
أو قد يوجه أعضاء هذا الجلس الأسئلة والاستجوابات للوزراء » بل قد يصل الأعى إلى حد طرح الثقة 
مهم ؛ وقد تسكون هذه الرقابة قضائية فيتظلم ذو الشأن إلى القضاء طالب إلغاء قرار الادارة أو مطالباً 
بتعويض عنه ؟ وأخيراً قد سكون هذه الرقابة ذاتية فتراقب الادارة نفسها بنفسها . 

وتنظم الدول المتحضرة الرقابة الادارية بوسيلتين هما المراجعة والتفتيش : 

فالوظائف فى المرافق العامة تنظم على شكل هر قاعدته الوظائف الصغرى ونه وظيفة 
القيادة » وتتدرج الوظائف في نطاق هذا الحرم قيشرف كبار الموظفين على أعمال صغارجم » 
ولارئيس حق إصدار الأوامر والمنشورات والتعلمات لإرشاد موظفية إلى كيفية تنفيذ القوانين بعاله 
من حق مراجءة أوامر صغار الوظفين التابعين له لإقرارها أو وقفها أو تعديلها . كم أنه من أجل 
مباشرة الرقابة وجعلها فعالة نشطة » توجد أجهزة للرقابة : كديران المحاسبات براقب حسايات الدولة 
ووزاراتها ومصالحها ؟ وديوان الوظفين براقب شئون اللوظنين ؛ وقسم الرقاية بالنياية الادارية 
براقب سلوك الموظفين ويعمل على كشف عخالفاتهم لأحكام القوانين لدان ة أو المالة أو الادارية ‏ 
كما أن ببعض الوزارات والمصالح هيئات فنية مهمتها التفتيش على أعمال الموظفين ومراقبة كفية 
أدائهم لواجبات وظائفهم . 

وقد يكوق الوك الدام و شراط نويا قطنا راقت اق اعمال قراف سه عمراجية 
قراراته وأعماله » ويراقب مرؤسيه فيراجع أعمالحم » فإذا ماوجد بها خطأ تكشف له عدلما أو صحها 
أو سحها : 

وتدخل الموظف الادارى للرقابة قد يكون تلقائياً من ذات نفشه : كا قد يكون بناء على نظم 
هدم إليه من ذى الشأن . 

والنظل الإدارى هو إحدى وسائل الرقابة على أعمال الادارة » به تراقب نفسها بنفسها : 
فيقدم النظل إلى الحيثة الادارية التى أصدرت القرار ببصمرها مقدمه بوجه الخطأ الذى ارتكيته 
لتراجع نفسها فى القرار الدى صدر عنها إذاكان عخالفاً للقانون » فترجع إلى الصواب . وذلك بسحب 
القرار أو تعديله » ' ويسمى هذا التظلم بالولاتى ,» ما قد عدم إلى المسئة الرئيسة للسلطة الادارءة القّ 
أصدرت القرار يبصرها فبه أيضآً الخ » لكى تراجع قرارات الجهة الادارية التابعة لما بمقتقى 
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ماما من سلطة رئاسة ولا حق مراجعة أوامر الرؤسين لاقرارها أو وقفها أو إاغائها أو تعديليها , 
فيتولى هذا الرئيس إلغاء القرار أو تعديله عا مجعله مطابقاً للقانون ويسمى هذا النظل بالرياسى . 
وبذلك تتوق الادارة اللدول فى منازعات قضائية قد تطول , فلا تستعر قراراتها ما استطالت مدة 
النازعة » و<ى صدور الحسي النبالى فيها . 

فالغرض من هذه الرقابة الذائية حسن سير العمل وضمان مممة الادارة ونزاهة موظفيها وكفائتهم , 
فبى مقررة للصلحة الإدارة نفسها وإن كانت تفيد الأهور بغمانها بقَاء الادارة فى حدود القانون . 

وبالإصّافة إلى أن التظلم وسيلة رفابة شعبية مباشرة على الحم » فهو من وجه آخر حق من 
الحقوق العامة الدستوربة » فالادة »» من دستور سنة م١‏ كانت تنص على أن : « لأفراد 
المصربين أن بمخاطبو! السلطات العامة فها يعرض لمم من الشئون» وذلك يكتابات موقع عليها بأسائهم . 
أما مخاطبة السلطات ,اسم الجاميع » فلا تسكون إلا للهيثات النظامية والأشخاص المعنوية » .كا نصت 
المادة ما من دستور الجهورية المصربة سنة >ه.ة١‏ على أن : 

« للنصريين عخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم » ولاتسكون عناطبة السلطات باسم الجاءات 
إلا للبيثات النظامية والأشخاص الاعتبارية » . 


كا نصت المادة م على أن : « للنصريين حق تقديم شكاوى إلى ريع هيئات الدولة عن 
مخالفة الموظفين العموميين للقانون وإهالمم واجبات وظائفب, » . ولو أن دستور سنة ١9.04‏ قد ألغى 
بقام الجهورية العربية المنحدة ء إلا أن نصوصه السالفة الذكر لا تزال سارية طبقاً للمادةيي من 
الدستور الؤقت الجمهورية العرية التحدة . وبناء على هذا التكييف القانونى التظم حكات عحكة 
القضاء الادارى بأنه لا يحون مؤاخذة أحد على أنه لا يحوز مؤاخذة المنظل .إذا "مخطى الحميئة الى 
أصدرتالقرار وتظم إلى الحيئة الر ئيسية ا(23 ؟ لأن <ق التظل لاجهات الرئيسية حق مشروع بنص 
صريع فى قانون حاس الدولة . 

وقدكان حق النظل الادارى قبل إنشاء مجلس الدولة وتقرير حق رفع دعوى الالغاء حا مطلقاً 
من كل قبد » فكان يجوز أن ينصب التظل على الأعمال المادية أو التصرفات القانونية أو الاجراءات 
أب كان نوعها ولو لم يكن لها صفة تنفيذية » وكان لا بشترط حصوله فى مواعيد أو بطرق وإجراءات 
خاصة» بل أنه كان وز التظلم من القراراتممن ليس له مصلحةفيها . ولا زال هذا النوع من التظامات 
موجوداً إلى الآن » ويسميه مجاس الدولة لاس لاستدرار العطف » ولابترتب عليه ثار قانونة . 


. ٠١١8 محكئة القضاء الادارى قضية 574 لسئة 5 فق مجموعة الجلس السنة م س‎ )١( 
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إلا أنه بصدور قانون يلس الدولة والنص فى الادة » على أن : م شف سسربان هذا اللعاد فى 
حالة النظلم إلى اللهيثة الادارية التى أصدرت القرار ء أو إلى الحيثات الرئدسية ». وفى القانوزرم ؟١١‏ 
لسنة ١955‏ ء ثم فى المادة ؟؟ من القانون هه لسنة بوه على أن : « ويتقطع سريان هذا الميعاد 
بالنظل إلى الهيئة الادارية الى أصدرت القرار أو إلى الحيثات الرئيسة » ويب أن يدت فى النظلم قبل 
مضى ستين يومآ هن تارم تقدعه » أو إلى الحيئات الرئيسية » وبحب أن مت فى التظل قبل مغى 
ستين يومآ من تار ع تقديمة » وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسببآ .. 6 بصدور قوانين 
مجلس الدولة التعاقبة نظم حق التظل إلى جانب دعوى الالغاء » وبذلك أصبح للفرد أن ينظ من 
القرار الادارى لاسلطات الادارية » م أصبح له أن يرفع دعواه إلى المحسكمة الختصة بحجلس الدولة 
بطلب إلعاء القرار سواه أ كانت محكة القضاء الادارى أم المكمة الادارية للوزارة » إلا أنه لماكان 
النظم الادارى ستمد وجوده من طبعة التدرج الادارى » ويقدم إلى حبات إدارءة محتة فرو لا شر 
أبة خصومة قضائية والقاعدة الى استقر علها القضاء المصرى أن للمتظلم الخار بين النظلم للسلطة 
الى أصدرت القرار أو لاسلطة الرياسة لها2© . 

والنظام الذى يقطع سمر يان ميعاد دعوى الالغاء هو الذى سدم بعد صدور القرار الادارى فعلا » 
لاقل صدوره » فالنظم السايق على صدؤر القرار النهائى لاد به22 . وعله اشتراط أن يكون 
التظلم بعد صدور القرار النباتى حت تستطيع السلطة التى أصدرت القرار أو السلطة الرياسية لما إعادة 
النظر فى قرار صدر بالفعل » قرار يكون قد تبينت معاله ومحددت أوضاعه » فيمكثما سحه أو تعديله 
حسب مقتضيات الأحوال(؟) . وهذا المنطق سلم ذلك أن دعوى الااغاء لاتوجه لقرارات عهيدية 
أو محضيرية أو معلقة على شرط المصادقة علها » وإبما الدعوى مختصم قرارات إدارية نهائية قابلة 
للنفاذ » فبصدور القرار النهائى يتحدد امركز أو الوضع القانوتى ؛ ويصبح لصاحب الشأن قبول القرار 
أو رفضه بطلب رفع دعوى إلغائه . وما دامت دعوى الالغاء لاتوجه إلا لمثل هذا القرار » فن باب 
أولى كذلك النظل لا يوجه إلا إلى قرار إدارى بدأ سريان ميعاد دعوى إلغائه . فالتظم المنتتج هو 
الذى يقدم بعد صدور قرار إدارى تهاتى . 

وقد كان مجلس الدولة الفرنسى قبل سنة إهرؤ مز لصاحب الشأن أن ينظم إدارياً فى أى 
وقت » حت ولو كان قد مضى على الع بالقرار شهران ٠‏ وهو المعاد الحدد ارفع دعوى الالناء 
هناك » وكان القرار الذى يصدر فى التظلم الإدارى هو الذى جب رفع الدعوى لالغائهفي المعاد الحدد : 
عمنى أن علس الدولة لم يكن محدد ميعاداً «عيناً جب تقدم التظلي خلاله . إلا أنه منذ سئة1لملم1 تخول 
قضاء الجلس سالف الذكر فأوجب أن يكون تقديم النظلع فى الممعاد الحدد لرقع دعوى الالغاء » فإن 
قدم بعد فوأت هذا المعاد استغلق على صاحب الشأن طريق رفع الدعوى أمام الحكئة » واكتسب 
)١(‏ عحكنة القضاء الادارى قضية رقم ه؟ أسنة * ق مجموعة المجاس السنة الثالثة س 5٠0١1١‏ . 


(؟) مكنة القضاه الادارى قضية رقم 4 ١4‏ 'لسنة ه ق مجموءة المجلس السنة السادسة س ١١‏ . 
(؟) عيكنة القضاء الادارى قضية رقم 278 اسنة © ق جموعة المجلس السنة الخامسة س 51١١‏ . 
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القرار الادارى حصانة نهائية(1) . 

أما في الجبورية العربية المتحدة فجلس الدولة منذ إنشائه مستقر على أن النظلم الإدارى الذى من 
شأنه قطع سسريان لليعاد ء هو الذى يقدم خلال مبعاد رفع الدعوى » خلال ميعاد السثين يوما لا بمد 
فواته . وحكمت محكمة القضاء الإدارى بأنه : « لامجدى للدعية تظامها إذا جاوزتاليعاد الحدد ارفج 
الدعرى ء ولا أثر له على قطع سريان الميعاد(؟) . ولاغرو فى هذا إذ كيف يقطع التظل ميعاداً 
انبى واتقذى . فإن قدم النظلم بعد فوات معاد الستين يوما » قليسله أثر فى قطع سريانه » فيستغاق 
على صاحب الشأن طريق النظل القضائى أى رفع الدعرى(؟) ؛ ويكتسب القرار الإدارى حصانة 
نهائية تعصمه من الإاغاء » "كا لا ملك الإدارة سحبه , أما إذا قدم فى الميعاد كان حافظاً فى الوقت 
نفسه للدعوى القضائية الى محب رفعها أيضاً فى الميعاد الفانوى على ما سبأى البان . 

والتظل الذى يقطع سريان المبعاد » هو النظلٍ الدى يقدم إلى اللميئة الإدارية الى أصدرت القرار» 
أو إلى الميئات الرئيسية » فالمتظلم بالخبار بين أن ,يقدم نظامه إلى الحيئة الإدارية ااتى أصدرت القرار ؛ 
أو اللميثة الرئيسية » وقد سبق الاشارة إلى حسم ممكة القضاء الادارى الذى قررت فيه أنه لا محل 
اؤاخذة المدعى على تقدعه الشكوى إلى مصلحة الأموال المقررة دون المديرية » إذ أن اللمصاحة عى 
الجهة الرئيسية التى ,تبعها المدعى » وأن حق التظل للجبات الرئيسية هو حق مشروع بصريح نص 
قانون مجلس الدولة(؛) . وأحكام المحكمة مستقرة على هذا . وكا قد يقدم الموظف تظابه إلى مدير 
مصاحته للاتصال يشنأنه بالوزارةالق أصدرت القرار » فيتبع بذلك ما يقغى به النظام الإدارى من أن 
نكون عخاطبة الموظف لهات الحسكومة عن طريق المصاسة الى يتبعها(*) » وقد يقدم تظامه للوزير 
رأساً متخطياً رئيسه المباشى ٠‏ فبذا النظل ولو أنه يحانى الأوضاع الإدارية المرسومة إلا أنه 
يقطع الميعاد(5) . 

فالنظم المقدم إلىغير الحيثة الى أصدرت القرار أو الحيئة الرئيسية لما » غير ذى أثر فوقطع سريان 
البعاد عقهوم الا لفة للفقرة الثانية من المادة ؟؟ من قانون مجلس الدولة » ولأن البة الى وجه إللبها 
النظم لا ملك سحب القرار أو إلغاءه . 

بل أنها لا علك النظر فى التظلم فإن نظرته وأصدرت فيه قراراً كانت مغتصبة سلطة جبة 
إدارية أخرى ومرتكية عخالفة قانونية . وقد جرى البعض على التظلم إلى النيابة الادارية » غير أن 
مثل هذا النظلم لا أثر له فى ايقاف الميعاد » وان جاز للنيابة أن يحرى تميق فى شأنه باعتباره بلاغآ 


):01 محكمة القضاء الادارى قضية ١64‏ لسنة ؟ ق مجموعة عامم جزء ؟ س املا. ٠‏ 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 4ه لسنة ه ق مجموعة المجلس السنة ه س ”ولا سل قضية ١١ه؛‏ 
5 أسنة ١ق‏ جموعة الجاس الثاية ص 51 سس قضية 5/ا لسئة 5 ق جموعة المجلس ها ص 5” ء 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية ماه لسئة ١ق‏ مجموعة عاصم جزء ه , + 

(4:) محكمة القضاء الادارى قضية 554 لسنة 5 ق تموعة المجلس السنة الثامئةةس م8١١٠‏ . 

() مكمة القضاء الادارق حكم «م #وعة عاصم #,غ س 015+ . 

(1) عحكمة القضاء الادارى قضية ١58‏ للمئة " ق مجموعة المجلس السنة الثالثة س 5ه ؛ قضية ٠١‏ لسنة 
5 ف مجموعة السنة السابعة س ١م؟.‏ 
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عن مخالفة للقانون »وقد أصدر السيد مدير عام النيابة الادارية قراراً رقم بوم لسنة هذا بتنظم 
سير العمل بالناية » يسحمى : التعلمات العامة للنيابة الإدارية ؛ نص فى المادة 1١97‏ منه على أنهلا وز 
للنبابة النظر فى التظامات إلا حين تفوكض فى ذلك من الجبة الإدارية الختصة أو مفوض الدولة . 
ونصت للادة ١١.‏ على أن النظلم الذى برد من صاحب الشأن إلى النيابة رأساً , محال فور وروده إلى 
الجبة الإدارية الختصة التى تتلقى محقيقات الذابة لإجراء شئونها فيه » ومخطر التظلم بإحالة نظائه 
إلى هذه الهة حرصاً على الواعيد , مع لفت نظره إلى الرجوع إلى الأحكام النظمة المتظلم وطريقة 
الفصل فيه » وفقآً لقرار مجلس الوزراء الصادر في > من أبريل سنة ه1988 . 

بل أنه رم أن قرار مجلس الوزراء الشار إليه نص فى الادة الخامسة على أن يتولى ص 
التظامات مفوضو الدولة بالوزارات واللصال » © أو من يندمهم الوزراء ومديرو الصا لهذا الغرض . 
رغ نم ذلك قفد حكنت محكمة التضاء الإدارى بأنه : « إذا ثبت أن الدع لم يسلك الطريق الذى رسمه 
القانون للنظلم هن القرار الإدارى الصادر بترقة للطعون فى ترقيته وإنما أرسله رأساً إلى مفوض 
الدولة ٠‏ وهو لابعتبر ‏ هيئة رئاسية للجبة الإدارية التى أصدرت ااقرار العلمون فيه » على لاف 
ما يقَضى به التنظيم القرر الفصل فى التظلمات من القرارات الإدار: ية تعين القول بأنه ليس هناك نظل 
بالعنى الفهوم .. وأن الدعوى تكون غير مقبولة . . ولامحوز التحدى بأن النظلم مصيره إلى مفوض 
الدولة » ذلك لأن الجبة الإدارية لما مطلق التقدير فى أن يقوم مفوض الدولة يفحص التظلم أو من 
تنتدبه لدلك من موظفيها » بصريح نص الادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى */4/ ١964‏ 
بحسب ما يترارى لها(1؟ . 

وبالقابلة حكمت الحكمة العليا بأنه : « مقى كان الثابت أن المدعى قدم تظلماً إدارءاً منالقرار 
الصادر من مدثر عام السكك الحديدية بفصله من الخدمة , طالياً سدب هذا القرار الذى عمق علمه 
به فى ٠١‏ من مارش سنة 8؟1 ء وذلك بعريضة مؤرخة ١١‏ من مارس سنة 6م19 قدمها بإقراره 
فى مذكرته الؤرخة ,؟ من نوفير سنة ١86‏ إلى السد مدبر عام الابرادات والمصروفات بااصلحة 
فى التا رع ذاته . وتأشر عليها من هذا الأخير فى ؟١‏ منه بإحالتها إلى قسم المستخدمين لعمل مذاكرة 
للادارة العامة وصورة للسيد مستشار قم الفتوى ء فإن هذا النظلم يكون قد قدم فى اليعاد وتوافرت 
له مقومات النظام الوجوبى الذى جعله الشارع شرطاً لقبول دعوى الالغاء . والدى رتب عليه فى 
النقرة الثانة من الادة ١9.‏ من القانون هذا لسنة وهؤو١‏ أثراً قاطعاً لسريان معاد رقع هذه 
الدعوى إلى المحسكمة ؛ كا أنه وجه إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المنظام » وبعد تقدعه إلى هذه الهيئة 
مضت فى نظره ومحقيقه باستطلاع رأى كل من سكرتير عام االصلحة ومستشار الرأى عجلس الدولة 
فى شأنه تمبيدا للبت فيه على النحو الذى رسمه الشارع اغاية التى استهدفها من إيحابه . ولا يغير من 
طبيعة هذا التظلم أو من إنتاجه أثر كونه لم يقدم إلى الوزير الختص » لعدم ورود هذا القيد فى 
المادة ؟١‏ من القاثرن 0 لسنة ه90١‏ من جبة . ولأن الاجراءات الى نص عايها قرار مجلس 


5١ محكمة القضاء الادارى قضيةرقم ه8٠٠" لسنة هق مجموعة السنة ١١و١١ س‎ )١( 
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الوزراء الصادر فى ؟ من أبريل سنة ههو١‏ على سبل النوجيه والبيان فى شأن تقد التظلم 
وطريقة الفسل فيه »ل يرتب المشرع طل عخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى » ولاسيا أن الجبة 
الادارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى الخذه » وأنه محقق به الغرض الذى 
ابتغاه الشارع من استازام هذا الاجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الادارى . ولما كانت المادة 
١9‏ من القانون الشار إليه قد قشت فى ققرتها الثانية بأنه : و وينقطع سسريان هذا المعاد بالتظلم إلى 
الحيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيثات الرئيسية ؛ ومحب أن بدت فى التظلم قبل مضى ستين 
يوماً من تاريحم تقدعه ؟ وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً » ويعتير فوا تستين يوم 
على تقدم التظلم دون أن حب عنه السلطات الختصة عثابة رفضه ؛ وكون ميعاد رفم الدعوى 
بالطمن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوم من تاريع انقضاء الستين يومآ الذ كورة » فإن التظلم 
القدم من المدعى إلى الجبة لادارية فى ١‏ من مارس سسنة م19 يكون قد أحدث أثره فى قطع 
سريان ميعاد رئع الدعوى بطلب إلغاء قرار قصله من ذلك التارعم » وسدا من التاريع ذاته 
جريان معاد الستين يومآ الذى يب على الادارة أن تبت فى التظلم قبل مضيه(١)‏ » . 


كا حكمت بأن : « لاوجه للقول بوجوب توجيه النظلم الادارى إلى الوزير الختص وفقآ لما 
قررته المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر فى > من أبريل سنة ه146 ببيان إجراءات 
التظلم الإدارى , وإلا كان التظلم باطلا غير منتج لأثره ؛ لاوجه اذلك لأن ثمة طريقين للتظلم 
طبقاً لمفهوم المادتين ١96‏ من القانون ١6‏ لسنة وه.ة١‏ فى شأن تنظيم لس الدولة , هما : 
التظلم إلى مصدر القرار نفسه ؛ أو إلى الحيثات الرئيسية . ولم يقصد قرار مجلس الوزراء الشار إليه 
تعطيل طريق التظلم إلى مصدر القرار ذاته » بل أنه باعتباره أداة أدتى ‏ لاعلك تعديل حم ورد 
بأداة أعلى هعىالقانون » وغابةالأمر أن قرار مجلس الوزراء إبما استودف سيط الاجراءات يي 
فى شأن كيفية تقدم التظلم ونظره والبت فيه وذلك على سكن محدد منضبط . وغَنى عن البيان أن 
تقد النظلم إلى الوزير نفسه لا يكون واجباً إلا حيمًا بكون هو مصدر القرار ذاته » أو تكون له 
سلطة التمقيب على القرار وإن لم يكن هو مصدره » باعتباره الهيثة الرئيسية ؛ فإذا كان القرار 
صادراً من غير الوزر » ولم يكن للوزير ساطة التعقيب عليه باعتباره هيثة رئيسية » كان تقدمالتظلم 
إلى مصدر القرار نفسه صححاً ومنتجآ آثاره طبقآ للقاثون . فإذا ثبت أن القرار المطعون فه 
صادر بعقوبة الإنذار من رئيس محكمة ابتدائية فى ٠؟‏ من يونة سنة م68١‏ بالتطبيق للفقرة الثانية 
من المادة ورلا من قانون نظام القضام باغ ١‏ لسنة .وغهؤ 2 وقت أن كانت سلطته فى هذا الشأن 
نهائية لا معقب عليها من سلطة أعلى يوصف كونة رئيس مصلحة » طيقاً للمادة 8م من قانون 
موظق الدولة ٠1؟‏ لسنة ١56١‏ ( قبل تعديله بالقانون .+4 لسنة ١9.66‏ المعمول به من تاريخ 
ذثمره فى الجريدة الرسمية فى م1 من ديسمير سنة 1488 » الذى يطبق فما لم برد فيه نص خاص فى 


. ١؟+ه عكمة إدارية عليا قضية رقم 8ه لسنة ؟ ق مجموعة السنة الثالثة س‎ )١( 


معاد دعوى إلغاء القرار الإدارى قوذب 


قانون نظام القضاء , فإنه يترتب على ذلك أن تقذم التظلم إليه رأساً فى /؟ من يوذه سنة ومة) 
يعتبر والخالة هذه منتجآ لآثارء(١)‏ 6 . 

هذا والخطأ فى الجبة الختصة بنظر النظلم لابغير من أثره ان من المقرر قانوناً أن المعاد 
يتقطع رقم الدعوى ولو إلى محكمة غير مختصة » مى كان عدم الاختصاص غير متعاق بالوظفة ؛ 
وقباساً على هذا النظر » فإن الاستدعاء ( التظلم ) ,قطع الميعاد ولو قدم إلى جهة غير الجبة الختصة » 
مق كان مد للهذه الطبرة اتصال ما بالموضوع . 

فإذا كان الثابت أن المدعى كان يتبع وزارة الداخلية باعتباره من رجال الشرطة ٠‏ فإنه كان 
على حق » إذ قدم استدعاءه إلى هذه الوزارة باعتبارها الجبة الرئاسية له » دون أن يتخاطاها ؛ 
فكان تصرفه متفآً وما ءقتضيه نظام الندرج الرئاسى ء وقد كان على وزارة الداخلية بعد ذلك أن 
ميل استدعاءه إلى الحبة الختصة ( وعى وزارة الخزانة(؟) ) . 


والنظلم إلى رئيس الوزراء وإن كان ليس موجها مباشرة إلى جهة الإدارة اأتى كان تابعا لما 
قبل فصله » إلا أن العادة جرت على إحالة مثل هذه النظلمات إلى الصالح والجهات التصة » وهو 
ما إستوى والندحة مع تقديمها من صاحب الشأن رأساً إلى هذه الجبات » وما يجب أن محدث 
مثل أثره من حيث فتح ميعاد جديد(؟) وكذلك الشأن بالنسبة إلى النظلمات القدمة إلى السيد 
رئيس الخهورية . ش 

والتظلم المقدم بالتضرر من قرار صادر من سلطة إدارية إلى سلطة الوصايا الإدارية عايها » 
كالتظلم من قرار صادر من أحد الجالس البادية إلى وزير الشئون اللدية والقروية “ لايعتد به لأن 
النظلم المنتج هو الذئ يقدم إلى مصدر القرار إلى هن علك سحبه ؛ فالجبة الى لا تلاك سحب القرار 
لأنها ليست سلطة رياسية » لا تملك ممثه ولا مسكنة إصدار قرار فيه » لأن قّة السلم الإدارى تنتبى 
بهيئة الجلس البلدى ذاته » الذى ترفععله الدعاوى وحده . أما إذا كان التظلمءقدما إلى سلطةالوصابة 
فى قرار المصادقة فو جااز . 

بل إن القضاء الادارى ذهب إلى أبعد من ذلك ققرر أن التظم إلى اللجنة القضائية يقطع سريان 
ايعاد » لأنه لامخرج عن كونه نوعآ من التظلم أشد مفعولا من النظلم الادارى اللذى يضمنه النظلم 
خطاباً أو شكوى عادية برسلبا إلى الرئيس الادارى الختص ٠‏ فهو هذه المثابة يقطع تسريان ميعاد 
رفع دعوىالالغاء ء ويظلقاطعآ لما حنى يصدر قرار من الاجنة ويعلن به المنظلم » حت ولو صدر القرار 
من الاجنة القضائية يعدم اختصاصها ينظر النظلم ء إذ من الفواعد القانونة أن رفعالدعوى أمام جهة 


' . الحكمة الادارية العليا قضية 588 لسنة "# ق المجموعة السنة الثالثة صفحة هم‎ )١( 
. لسنة 7 ق المجموعة السنة الخامسة ص 8©؟١ ددشق‎ ١ (؟) المحكية الإدارية العليا قضية‎ 
٠٠ محكمة القضاء الإدارى قضية “597 لسنة لا ق المجموعة السئة التاسعة مبفحة‎ )( 


عاب العدد السادس - السنة الثالثة والأريعون 


قضائية غير عتتصة يقطع سريان مدة التقوط(1)ء ورتثٍ ذات الأثر على رفع الدعوى إلى محكمة غير 
مختصة اكيت الممكية الادارية العلا أن الادة عورم من القانون المدنى نصت على أن : « يتقطع 
التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة » وبالتنبيه وبالحجزء وبالطاب 
اذى يتقدم به الدائن لفبول حقه فى تفليس أو فى توزيع ؛ وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك محقه 
أثناء السير فى إحدى الدعاوى » . وقد رتب المشرع المدنى بهذا النص الصريع على المطالبة القضائية » 
ولو رفمت إلى محكمة غير مختصة » أثراً فى قطع التقادم » حت لا مول رفع الدعوى إلى محكمة غير 
منتصة من جراء غلط مختفر أو خلاف فى الرأى القشائى » بغير خطأ من صاحب الشّأن حول تعبين 
الحكمة الختصة » دون محقق أثرها فى قطع التقادم ؛ لاف مايقع فى حالة البطلان المتعلق بالشكل » 
أو خالة ترك الخصومة أو سقوطبا . فالحم بعدم الاختصاص لايمحو أثر المطالبة القضائية فى قطع 
التقادم . وإذا كانت روابط القانون العام تتاف فى طبيعتها عن روابط القانون الخاص الى وضمت 
قواعد القانون المدلى لتحكمها » وكانت هذه الأخيرة لا تطبق وجوباً على روايط القانون العام » 
إلا إذا وجد نص سَغْى بذلك » فإن القضاء الادارى وإن كان لابلزم فى حالة عدم وجود مثل هذا 
النص بتطبيق القواعد المدية حمّا » كاهى » بل تكون له حريته واستقلاله فى ابتداع الحاول 
لناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بما بتلاءم مع طبيعتها » وبا يكون أوفق 
لحسن سير المراقق العامة ؛ إلا أنه علك الأخد من القواعد |المذكورة با يتفق وهذه الفكرة » 
وإذاكانت المحكئة سبق أن قضت بأنه بقوم مقام المطالبة القضائية فقطع التقادم الطلب أو التظم اللذى 
.يوجبه اللوظف إلى السلطة الختصة متمسكا فيه محقه طالب أداءه » وبأن طلب المساعدة القضائة 
للدعوى التى بزمع صاحب الشأن رفعها على الادارة له ذات الأثر فى قطع التقادم أو قطع ميعاد 
رفع دعوى الالغاء لما ينطوى عليه من دلالة أقوى فى معنى الاستمساك بالحق والمطالبة باقتضائه وأمعن 
فى طلب الانتصاف من مجرد الطلب أو التظلم ٠‏ فإن رفع الدعوى بالفعل إلى محكمة غير مختصة أبلغ 
من هذا كله فى الدلالة على رغبة صاحب اق فى اقتضائه و تحفزه أذلك : ومن ثم وجب ترتيب ذات 
الأثر عليه فى قطع ميعاد رقع الدعوى بطلب الالغاء » ويظل هذا الأثر قأئما حتى يصدر الح بعدم 
الاختصاص(؟) . وما هوجدير بالذكر أن هذا هو ماذهب إلبه مجلس الدولة الفرنسى أيضاً . أما معكءة 
القضاء الادارى فتقرر هناك فرق بين عدم الاخنصاص بنظر الدعوى وعدم قبولها » فإذا صح أن 
يكون رفع الدعوى إلى محكمة غير منتصة إجراء قاطعآ يعاد الطعن بالالغاء » فليس الأمر كذلك 


)002 محكمة القضاء الإدارى قضية ١54٠‏ لسئة له ق مموعة المبادىء السنة ٠١‏ ص لا سس قضية ١١51‏ 
لسئه لاق ذات الجموعة س ١ ١١8‏ 
(؟) المحكمة الإدارية العليا قضية 594 لسنة " فق مجموعة المادىء المنة * س 78م - قضية #١‏ لسنة 
" فق دمشق مجموعة السنة ه ص؟؟؟١‏ وتضية ١5584‏ ألسنة ؟ في مجموعة المباديء السنة ٠‏ ص ©ه؟؟ , 


سعد دعوى إلغاء القرار الإدارى أوبا 


إذا أقيعت أمام حكمة فيقضى بعدم قبولما0١».‏ إلا أن هه امحسكمة لاتأخذ بهذا النظر على إطلاقه 


قل كيت 3 أن : 


و ميعاد رفع الدعوى يطلب إلغاء القرارات الإدارية ‏ طيقآً لنص الادة ؟١‏ من القانون 
دم ه لسنة هغوؤ الخاس عجلس الدولة - سرى من تارم نشير القرار الإدارى الطءون فيه 
أو إعلان صاحب الشأن به أو عاه به عامآً يقينآ يقوم مقام النثسر أو الإعلان » وينقطع سريان هذا 
اليعاد فى حالة التظم إلى الطهيئةالادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيثاتالرئيسية . ولا غير من الى 5 
التقدم رفع دعوى مستعجلة بطلب ندب خبير لإثبات حالة الأرض موضوع التزاع » » لأنه لاعتر تظام 
مرفوعآ إلى المهة التى أصدرت الفرار أو إلى الجهة الرئيسة فلا ينتقطع به اليعاد طبقآً لنص لنادة يف 
من قانون محلس الدولة » كذلك لاعتبر رفع هذه الدعوى قاطعاً ليريان الءماد طبقا للمادة عيرم 

من القانون الدنى ء إذ أن هذه الادة خاصة بالتقادم الكسب والسقط » ولا تسرى لى اليعاد 
المنصوص عليه فى المادة ؟١‏ من قانون مجاس الدولة باعتباره من مواعيد الإجراءات » والذى يجب 
أن ترفع الدعوى يطلب الإلغاء قبل فواته ؟ 5 أن الإنذار الذى وجه للمصلحة بعد انتهاء دعوى إثبات 
الحالة بطلب العدول عن القرار الصادر بسع الأرض بالمزاد العانى لايعتير عثابة نظم إلى اطهة الرئيسية » 
بفتح معاداً جديدا يبدأ بعد انقضاء أربعة أشبر من تارعخه دون رد المساحة » وذلك لأن هذا الإنذار 
باعتباره تظاماً من القرار الإدارى قد وجة بعد انقضاء الميعاد و لاقع ادير سريان المعاد إلا إذا 
كان قد ورا 6. ش 

والذى تستتخلصه من هذه الأحكام كلها أنجاء القضاء إلى التخفيف طي المتاقضين بالاعتداد بالأثر 
الذى برتبه النظلى » حق لو قدم لهة غير مختصة » إن كان سبب عدم الاختصاص دقبقاً خافياً عن - 
التظم ؛ كم اعتيرت تظامآ الإجراءات التى تنخذ للتعبير عن التظلم . ونحن ترى أن النظلم جب أن يقدم 
إلى اسلهة الإدارية الى يكون لها مصاحة فى دعوى الالغاء أو اللهة الرياسية لما » بمنى أن شسرط توافر 
المصلحة هو الذى محدد الاختصاص ينظر النظم . 


والأصل أنه ليس للاظلم شكل مخصوص فى القانون » فقد بمحصل بعريضة قذمها صاحب الشأن » 
كا عكن حصوله بإنذار على بد محضر ,بين فيه النذر غرضه بوضوح » ويطلب تصحيح الوضع 
القانونى الخاطىء الذي “رتب على القرار الطعون فيه(؟) . ذلك أن الانذار هو نظم قدم بطربق 
قضاق(4) : بل إن النظل قد يكون بالتوقيسع بالعلم على القرار اللدارق ع الامتراى ' عليه وطلب 


00 محكمة القضاء الإدارى قضية ١١5‏ لسنة لاق مجموعة الباديء اأسئة ةى س 0-5 
(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 75 لسئة 5 ف مجموعة الناقفء لبن وقص5م. 
(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 5 لسنة ١‏ فق جوءة الجلس السنة لا س 56ه؟ . 

(4) محكمة القضاء الادارى قضية ٠١٠‏ أسنة ه ق مجموعة الجلس السلة 0 


وا العدد السادش س السئة الثالئة والأر بعون 


إعادة النظر فيه » بل إن محكة القضاء الادارى كانت قد حكمت على أنه يستفاد من أى إجراء آخر 
كإعلان شق دعوى إِثُبا الحالة لاوزارة»فاعتيرت أنها تنضمن النظل من القرار المطعون فيه الصادر 
بإزالة المسق(١)‏ ؟ وقد ذهب القضاء الادارى أيضاً إلى أنه من شأن تقديم طلب الاعفام من رسوم 
دعوى الالغاء إلى -كنة المساعدة القضائية فىخلال ميعاد الستين بوماً من شأنه حفظ ميعاد رقع الدعرى 

من السقوط + ذلك أن لطلب الاعفاء أمام القضاء الادارى أثارً مختلف عنه أمام القضاء العادى » 
فإذا كان التقادم لاينقطع فى الحقوق الدنة إلا بإعلان الدعوى » فإن النظم الادارى يشطع سير بان 
ميعاد دعوى الالغاء » وطلب المعافاة لإغرج عن كونه نوعاً من النظلم أشد مفعولا مئ سكوى عادية 
أو خطاب حمل اعتراض صاحب الشأن على قرار إدارى » وطلب ين بهذه المثابة يقطع سريان 
معاد دعوى الالغاء » وتظل هذه اللالة قائمة مادام قرار الاعفاء لم يصدر » وإن قطع فى المدة 
فى دعوى الالغاء هو من أول رفمها إلى صدور قرار فها(؟). وشرحت محكمة القضاء الادارى 
نظرها هذا بولا إن الشارع حين نص على أن النظل من القرار الإدارى إلى الجبة التى أصدرته أو 
الجهة الرئيسية يف المعاد » إما كانت محدوه فكرة عامة هى أن عدم .رضا المتظلم من القرار 
الإدارى كاف لوقف اليعاد » إذ قد تراجع الإدارة تفسمها وتنصف التظل وتكفيه مؤونة التقاضى . 
وطلب الاعفاء من الرسوم القضائية للفئر أوضح أثراً وأباغ فى إفادة هذا العنى » إذ هو خطوة أبعد 
فى الاعتراض على القرار ومباجمته با انعقد عليه عزم الطاعن من الالتجاء للقضاء لالغائه ‏ فالقرل 
بوقف المعاد قول يتفق وروح التشريع مادام قد قدم الطلب بالاعفام فى المعاد(*) . 


إلا أن هذه المحكمة عادت فقررت فى حم آخر حديث أن : « الدعوى لاتعتير مرفوعة طبقاً 
لقانون مجلس الدولة إلا بإيداع صحيفتها سكرتيرية الحكمة الختصة » ولا يغير من ذلك أو يوقف 
ميعاد الطعن سبق تقديم طلب إعفاء من الرسوم إلى لنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الإدارى ء 
وكذلك لا يخير الوطع صدور قرار اللجنة بقبول الطلب ء إذ العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قرولما 
هى بتاريخ إبداع صحيفتها سكرتيرية المحمكة ؛ أما قبل الإبداع فلا بعتبر أن الإجراء القانو المطلوب 
لرفعها قد امحذ ء ذلك أن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للاعفاء من رسوم الطعن المراد رفعه » 
ليس بإجراء قضانى ء لأنه عورد الغاس بالإعفاء من الرسوم القضائية لا يعلن على بد محضرء بليقتضى 
استدعاء الظرف الآخر بالطريق الإدارى الحضور أمام اللجئة لماع أقواله فى طلب الإعفاء » فهو 


)١(‏ محكة القضاء الادارى قضية ه لسئة 4 ق جموعة الجلسالسنة 4 ص 50١*‏ ل تارن حكيها قالقضية 
5 لسنة 5 ق. 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 807 لسنة ؟ ق جموعة السنة الثالثة صفحة م«؟# - قفية ام 
لسنة ؛ قجموعة لسنة»س ١4م‏ - قضية 507 لسئة 4 ق مجموعة السنة الخامسةس ه ولاع قضية 85 ؛ لسئة" ق 
' مجموعة السئة الثائية صفحة +80٠‏ . : 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 765 أسنة 5ق مجموعة السنة الثامنة س 78٠‏ ع قضية 49 لسئة وق 
مجموعة المادىء السنة ١٠س‏ ه؟149. 


شعاد دعرق إلغاء الفرار الإدارى رونا 


والخالة هذه ادس فه مدنى التكيف بالحشور أمام المسكنة التى ستتولى الفصل فى موضوع المنازعة 
الإدارية » ولا يعتبر أن هناك دعوى بالمعنى القانوتى , سواء في النطاق المدنى أو الْجال الإدارى » سما 
وأن ميعاد الطعن هى مدة سقوطه لا توقف على حلاف مدة التقادم ٠ )١(6‏ 


وقد حكت بذات الرأى بعض الحا ؟ الإدارءة فى الوزارات ككمة وزارة المواصلات ومصلحة 
السكك الحديدية (؟) ؛ والكمة الإدارية لشئون القصرامرورى ورياسة مجاس الوزراء ووزارات 
الداخلة والخارجة والعدل(؟) . أما المحكة الادارية المليا فقد أخذت أولا فى ١١‏ فبرابر ه٠١‏ 
بهذا الرأى مقررة أن العبرة فى قبول الدعوى أو عدم قبولما هى يتاريخ رفعها إلى المحسكة ولا تمتبز 
الدعرى مرفوعة ‏ طبقاً لقانون ملس الدولة ‏ إلا بإبداع صحيفتها سكرتيرية الحكنة ,أما الطلب 
المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للاعفاء منرسوم الدعوى للراد رفعبا فليس إجراء قضائياً » إذ ليس 
فية معنى التكلف بالحشور أمام المحكمة التق ستتولى الفصل فى موضوع النزاع الخاص بالحق المراد 
اقتضاؤه » وإعا هو عرد العاس بالاعفاء م الرسوم القضائية لابعان على بد عضر بل شَتَضَى استدعاء 
الطرف الآخر بالطريق الادارى للحضور أمام اللجنة سماع أقواله فى طلب الاعفاء » فلا عتس دعوى 
بالمعنى القانوتى » سواء فى النطاق المدنى أو فى الال الادارى , لاقتصار الطلب فيه على الغاس الطالب 
إعفاءه من الرسوم » حق يتسنى له رفع الدعوى بعد ذلكء وشأن هذا الطلب شأن قرار لئة امساعدة 
القضائية الصادر بالاعفاء من الرسوم » وكذا ما سبقه منإجراءات » إذ لابعدو هذا القرار أن يكون 
ترخيصا لطالب المعافاة فى رفع دعواه » مع إرجاء محصيل الرسم المقرر عايها إلى ما بعد الفصل فيها » 
وهو بهذه الثابة لا يصححوضعاً قانونياً خاطثا , ولا محل صاحب الشأن منمراعاة قواعد الاختصاصس 
أو اتباع الإجراءات التى يتطلبها القانون ارفع الدعوى » (4) . 
إلا أن قضاء هذه المحكة العليا قد استقر بعد ذلك على أنه بترت على طلب المساعدة القضائية نفس 
الأثد الترتب على رد الطلب أو التظلم الادارى من حيث قطع معاد رفع دعوى الإلغاء (0) إذ 
قررت أنه وان كانت المادة سيرم من القانون المدنى تنص على أنه : «بنقطع التقادم بالمطالية القضائية 
ولو رفعت الدعوى إلى محكة غير مختصة » وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول 


يوسيو 


6ا١ لسئة ه ف مجموعة السنة الحادية عشرة س ٠لاه ؛ قضية‎ ١515 محكة القضاء الادارى قضية‎ )١( 
. "59 ق س‎ ٠١ أسنة‎ 

(؟) الحكمة الادارية لوزارة المواصلات قضية 15 لسنة * ق جلسة ١١‏ يونيه 5ه9١‏ ؛ قضية 1ل4م4 
لسنة ؟ فى يجلة هلا مابو ١ . ١25‏ 

(؟) الحكمة الادارية لوزارة الداخلية قضية ١9‏ لسنة * ق جلسة 5 مايبو 15865 4 قضية 354 لسنة اق 
جلسة بابر ١525‏ . 

(؛) الحكية الادارية العليا طعن 5509 لسنة ١‏ ق مجموعة المادىء السنة الأولى س 50١‏ . 

(ه) الحكمة الادارية العليا طعن ١188‏ أسنة ؟ ق 4 طءن ١5919‏ أسنة ؟ ق 4 طعن ١556‏ لسنة » ق 
تجموعة المبادىء السنة الثالثة صفحات هم؟ , ١٠م‏ , .خم ؟ طسن 58 لدنة » ق مجموعة المبادىء السلة ؟ 
ارد © 


5 العدد السادوس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


حقه فى تفليس أو فى توزيع » وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك غتقه أثناء السير فىإحدى الدعاوى؛ 
وكان الرأى الغالب فى مجال القانون الخاص أن الطلر, الذى يقدم إلى لنة الساعدة القضائئية للاعفاء 
من رسوم الدعوى ولتعمين تحام لا يرق إلى مرتبة الاجراء القاطع لاتقادم , إلا أنه يجب التفبيه على 
ما سيق أن قررته هذه الحكة من أن روابط القانون العام 'مختاف فى طبيعتها عن روابط القانون 
الخاص » وأن قواعد القانون الدبى قد وضمت لتحم روابط القانون الخاص ء ولا تطبق وجوياً على 
روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضى بذلك » فإن لم يوجد فلا يِلنَْم القضاء الادارى بتطبيق 
القواعد المدئية حما كا هى » وإنما تكون له حريته واستقلاله فى ابتداع الحلول الناسبة للروابط 
القانونية التى تنشأ فى محال الفائون العام با يتلاءم مع طبيعتها » ويمايكون أوفق لسن سير المرافق 
العامة . وعلى هدى ذلك سبق أن قررت هذه الحكة أند ولثئن كان مفاد النصوص المدنة أن المطالية 
التى تقطع التقادم هى المطالية القضائية دون غيرها » إلا أن مقتضياتالنظام الادارى قد مالت بالقضاء 
الادارى إلى تقربر قاعدة أ كثر تيسيراً فى علاقة الحسكومة عوظفيها » عراعاة طبءة هذه العلاقة 
. والتدرج الرياسى الذى تقوم عليه » وأن المفروض فالسلطة الرياسية إنصاف الموظف بتطبق القائون 
فى أمره تطبيقآ صححاً » حتى بنصرف إلى عمله هادىء البال دون الالتجاء إلى القضاء » فقرروا أنه 
يقوم مقام المطا لبة القضائية فقطع التقادم الطلب أو النظلم الدى يوجهه الموظف إلى السلطة الختصة » 
متمسكا فيه بمحقه » طالب أداؤء . وليى من شك فى أن هذا يصدق من باب أولى على طلب المساعدة 
القضائية للدعوى التى بزع صاحب الشأن رفعها على الادارة » إذ هو أقوى فى معنى الاستمساه 
بالحق والمطالية بأدائه ٠‏ وأمعن فى طلب'الانتصاف من مجرد الطلب أو التظام الذى يقدمه الموظفإلى 
الجهة الادارية » بل هو في الحق. ممع بين طبيعة النظلم الادارى من حيث الافصاح بالشكوى من 
التصرف الادارى » وبين طببعة النظلم الفضائى من حيث الانجاه إلى القضاء طلبآً 5 ٠‏ إذالم 
عنعه عن إقامة الدعوىرأساً سوى عجزه عن أداء الرسوم النى يطلب إعفاءه منها » وسوى عجزهعن 
توكيلحام ‏ هلا أقل والحالة هذه » من أن يترتب على طلب المساعدة القضائية نفس الأثر المترتب على 
تجرد الطلب أو التظلم الادارى ؛ من حيث قطع التقادم أو قطع ميعاد رقع دعوى الالغاء . هذا وما 
مجدر الاشارة إليه أن طلب الساعدة القضائية يبلغ للادارة » وبهذا التبليغ يتصل علمها بتظلم صاحب 
الشأن فتستطيع أن تنسفه إن رأت أنه على <ق » وذلك بغير حاجة إلى الاستمرار فى الاجراءات 
الفضائية » فتنتهي النازعةفي مر احلها الأولى »ويتحقق بذلك نفس الغرض المقصود من التظلم الادارى 
أما إذا لم تر ذلك وقبل الظلب » فإن الأمر يننهى فى الما ل إلى إقامة الدعوى . وغنى عن البيان أن 
الأثر الترتب على طلب المساعدة القضائية » من حيث قظع التقادم أو ميعاد دعوى الالغاء » بظل قائماً 
وقف سربان التقادم أو المءاد الحينصدور القرار فى الطلب » سواء بالقبول أو الرفض » إذ أن نظر 
الطلب قد يستغرقزمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف وحسماتراه الجهة القضائية التىتنظر الطلب » " 


تحضيراً له حتى إصبح مهأ للفصل فيه عشأنه فى ذلك شأن أية إجراءات امخذت أمام أنة حجهة قضائة 
وكان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان المعاد ». إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد ل 
القضائية الختصة بنظره . ولكن إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال المعاد القائرنى 


عاد دعوى إلغاء القرار الإدارى ش وها 


محجدوياً من تاررحم صدوره » فإن كانت دعوى إلغاء » تعين أن يكون خلال الستين يوماً الثالية . 

والأصل أنه ليس لاتظلم شكل مخصوص أو يتبع فى تقديعمه ساوك طريق خاص ء إذ حسب التظلم 
أن يبلغ تظامه إلى البهة الإدارية صاحبة الشان ف الميماد . إلا أن الفترة الأخيرة من المادة ؟١‏ من 
قانون مجلس الدولة رقم 16 اسنة ههو؟ » والفقرة الأخيرة من امادة ؟1 من قانون مجلس الدولة 
هه لسنة هه » بعد أن عددته القرارات الى لا يقبل طلب إإذائمها قبل التظلم منها قررت أنه : 
« تبين إجراءات التظلم وطريةة الفصل فيه بقرار من رئيس الجهورية »6 . 

وكان محلس الوزراء قد أصدر قراراً فيه من أبريل سنة 1486 بشأن إجراءات التظلم الإدارى 

وطريقة الفصل فيه ٠ )١1(‏ اشترط أوضاعاً خاصة بالتظلم فاشترط أن يقدم بطلب أو بكناب موصىعليه 

بعلم الوصول إلى الوزير اللختص » وأن إشتمل هذا الطلب على بان اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه 
وتاريم صدور القرار المنظلم منه وتاديم نشيره فى الجريدة الرسمية » أو فى النثمرة المصلحية »أو ناريخ 
إعلان المتظلم بالقرار » كا اشترط أنيبين فىالطلب موضوع القرار المتظلم منه والأسباب الى بنى عليها 
التظلم » وإرفاق ما يرىتقده من مستندات . وهذا القرار لازال سارياً بالقرار الجبورىرةم امه 
لسئة وه بشأن تنظم النشرات الصلحة وإجراءات التظلم الإدارى (؟) ٠‏ ويتضح مما سبق أن النظلم 
يحب أن يكون كتابة »إلا أن هذهالشروط والأوضاع استانائية على القواعد العامة » وخاصة بالقرارات 
الشار إليها فى المادة ؟١‏ من القانون »كا بين أن هذه الشروط ليست مقررة لمصلحة الإدارة بل 
الصلحة المنظلم ذاته بقصد تيسير فحص نظامه والفصل فيه على وجهااسرعة ‏ قيصل إلى بغيته من العدالة 
الادارية دون ما تعقيدات مكتبية » إذلك نشير على المتظامين جعاً باتماعها فى التظلماتكافة الى تقدم 
منهم » سواء بالنسبة لاقرارات المنصوص عليبا فى المادة ؟١‏ أم غيرها . 


والتظلم يب أن يكون من قرار إدارى معين » فإذا كانت العبارة الى وردت فى عريضةالدعوى 
والتى جعلتها الحسكومة سندها فى الدفع بعدم قبولما لرفعها بعد الميعاد » لا تشير إلى قرار معين » وإعا 
وردت بصفة التعمم عن حالة المدعى من مخطية فى الترقبة مع استحقاقه لما , فهذه العبارة الجامعة 
البهمة لا ترى فيها الحكمة معنى التظلم الذى نعنيه القانون » والذى يكون فيه ميعاد رفع الدعوى ستين 
يوم من نارم انقضاء الأربعة الأشهر على تقدعه » إذ التظلم الذي تعنيه المادة ١١‏ من قانون مجلس 
الدولة » يه لسنة .وغ والذى حدد له ميعاداً ترقع فيه الدعوى بعد تقديمه » هو الذى ينصب على 
قرار إدارى معين علم به المنظلم بالطريقة التى رحمها القائون (5) » والتظلم إذا جاء هلا أو منصياً 
على قرار معين بذاته » قلا عكن سحبه على قرارات أخرى ثمائلة(4) . 


..21500/4/١١ الونائم المصرية عدد ؟؟ فى‎ )١( 
(؟) الحريدة الرسمية عدد الا فى ١غ ةهمهةا.‎ 
. 3١١ لسنة 5 ق جموعة المبادىء السئة ه س‎ ٠١ (؟) مكة القضاء الإدارى قضية رقم لاه‎ 
. لسته 5 ق جموعة المادىء السنة لم س ع هع‎ ٠١1١ محكة القضاء الإدارى قضية “رقم‎ ):( 


لف العدد السادس - السنة الثالثة والأربءون 


. والنظلم لايعتد به إلا إذا قدم بعد صدور قرار إدارىنهائ » وهو اذى عمتتم القرارات الابتدائية 
الصادرة فى المراحل المهيدية م ويستقر به الوضع الادارى قانونآ . 


والنظام مجب أن يوجه إلى قرار إدارى قابل للسحب ء ذلك أنه ولو أن الأصل أن القرارات 
الإدارية يجوز النظم منها ججيعآ لاجهة التى أصدرت القرار , أو للجهة الرئيسة لما » وهذا الأصل 
مستمد من طبيعة التدرج الادارى » ومن ح<ق كل سلطة رياسية فى مراجعة قرارات الساطة الرؤسة 
لما لإقرارها أو إاغائها أو تعديلها . 

إلا أنه برد على هذا الأصل استثناء هو أن بعض القرارات الإدارية نهائ.ة أو قطعية » وتفرق 
الحسكة بين نوعين من تهائية القرار بقولها : 

إن نحديد معنى نهائية القرار الإدارى »م بريده الشرع » غتلف بحسب الأحوال » قفد يكون 
قصده من تعبيره بنهائية القرار أن ,صذر متخذا صفة تنفيذية » دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى » 
على ألا عنع من اعتباره مهائياً بهذا للنى أن يكون قابلا للتظل الإدارى منه » سواء إلى من أصدره 
أو السلطات الرئيسية » وهذا هو القضود بالقرار النبانى عند ما تمجدثت المادة * من قانون مجلس 
الدولة عن الختصاص محكمة القضاء الإدارى وعند ما محدئت المادة ؟١‏ عن انقطاع سريان ميعاد ظلب 
إاغائه فى حالة التظلم إلى الميئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الميثات الرئيسية » وغنى عن ااببان 
أن هذا القانون قد ربط طلب الإاغاء بالقرار الإدارى الهائ يها أجاز في ااوقت ذاته النظلم الإدارى 
منه ء وهذا قاطع فى الدلالة على أنه يعنى بنهائية القرار أن يصدر متخذاً صفة تنفيذية بغير حاجة إلى 
اعتهاد سلطة أعلى » دون أن عنعمن اعتباره نهائياً مهذا المعنى كونه قابلا للتظلومته إدارياً إلىمصدره, 
أو إلى السلطات الرئيسية » ونهائية القرار بهذا العنى تنفق مع مبدأ التدرج الرئامى فى النظام 
للركزى ؛ الذى هو القاعدة فى البنيان الإدارى المصرى » فيجب إعمال هذا اميد كأصل عام مادام 
لا يوجد نص قائوتى يغابر.»(١)‏ . 


أما النوع الثانى من القرارات النبائية فرو الذى تصدره جبة إدارية معينة فى موطوع معين 
ثم لا علك هذه الحبة ‏ لا من تلقاء نفسها ولا بناء على تظلم مقدم إليها » تعديل القرار ؛ فالتظلم 
من مثل هذا القرار النهائي بنص القانون ء تظلم غير مجد ولا منتج مادامت الهة الادارية أو الجهة 
الرئيسية العدول عنه أو المساس به . فالتظام الذى يقف سبربان الميعاد هو الذى يكوزعن قرار قابل 
السحب(؟) هذا هو تمل النظرية الى ابتدعها القضاء الادارى » وتضيف محكة امضاء الإدارى أنه 
لايعترض على نظرها هذا يما ورد فى قانون مجلس الدولة مخصوص « نائية » القرارات التى مجوز 


)١(‏ قضاء إدارى مقيد رقم ه/1م١‏ لسنة 5 ق جلسة 1504/١١/٠‏ تموعة 4 صاكا. 
(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية 7٠١١‏ لسنة ؟ ق #وعة السنة لم س 6م4١‏ ح- قضية 86584 لدنة ى ق 
مجموعة البنة ١١‏ س 48" .. 


معاد دعوى إلغاء القرار الادار 5 : باوبا 


الطعن ذمها أمام الحسكنة ذلك أن اللقصود من كلة «مهائية» الواردة فى قانون مجاس الدولة مىالقرارات 
الت تنشبىء حالة أو تعدل حالة قائونية سابقة » وااتى لم تنص القوانين أو اللوائع على طريق عخصوس للنظلم 
منها أولا أمام إحدى الهيثات الإداريةالعاملة(١)‏ ء وأسست الحككة على نظرها هذا أنه ما دام القانون 
لا مير التظلم من القراراتالتى نص على أنها نهائية أو قطعة » فلا مكون هناك يال للحديث عن انقطاع 
سريان الممعاد » ولا محال للحديث عن افتراض رفض التظل بفوات ستين يومآ على تقدعه » دون أن 
جيب عنه السلطة اللتصة ؛ ذلك أن هذا القرار الضمنى محله أن بكون الفرار قابلا للتظلم »نه فتتاح 
الفرصة لمهة الإدارة في المدول عنه وتكنى صاحب الشأن مؤونة التقاضى » أما إذا نص 'القانرن على 
اعتبار القرار مهائيآ فلا يكون قابلا للتظلم منه لامن الجهة التى أصدرت القرار ولا من الجهة الرئيسة 
لما , إذلا تملك أبتهما العدول عنه » وبااتالى 55 اعثار سكو ت الادارة عن مثل هذا التظلم وعدم 
إجابتها عنه قرار؟ بالرفض(؟) ؛ ومن الأمثلة علرهذه القرارات النهائية قرارات القرمسيون الطى(؟) 
والقرارات ااصادرة من مجلس التأديب بتوقيع جزاء(؛): وقرارات طْنة الطدون المتصوص علبها 
فىقانون العمد رقم ١4١‏ لسنة باعة0(0): وقد رفضت الحكمة وجهة نظر إدارة قضايا السكومة 
فى اعتبار قرارات د ؤساء المصالم بمحازاة الموظفين نمهائية ؛ كت بحواز التظلم متها إدارياً لأن هذه 
القرارات تنقصها الضمانات القانونة التى تتوافر فها تصدره مجالس اللأديب من قرارات(1)؟ كأ 
رقضت إعتمار قرارات امالس البلدية بعد التصديق عليها من السلطة الوصائية قرارات نمائة(7) . 
وقد أيدت الحسكمة الادارية العلا وجهة نظر محكة الَساء الادارى السالفة » فتررت أن اانظام 
الوجونى السابق » سواء إلى الحيئة الادارية التى أصدرت القرار إن كانت هى القى علاك سحبة أو 
الر 0 فيه » أو إلى الحيئات الرئيسية إن كان المرجع إلا فى هذا السحب » هو الذى جمله الشرع 
شرطاً لول طلبإإغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميينالق عينها وقرته بوجوب إثنظار المواعيد 
اللقررة لادت فه ؟ ولا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا لاسحب من هذه القرارات » للحكة التى 
قام عايها استلزام هذا النظلم وهى الرغبة فى:قلل اللنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أإسرء 
وذاك بالعدول عن القرار المتظلم منه ء إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظامه ؟ فاذا امتتع 
على الادارة إعادة النظر فى القرار لاستنفاد ولابتها بإصداره » أو لعدم وجود سلطة رئيسية علك 


التعقيب على الادارة التى أصدرته ٠‏ فإن النظلم فى هذه اللالة .صبح غير ييحد ولا منتج » وبدلك 

)١(‏ مكة القضاء الإدارى قضية ه ٠ه‏ أسنة ؟ ق مجموعة السنة “اس مم ؛ قضية 7ه" أسنة ؛ ق 
' الحاماة العدد الأول سئة 4" سيتمير "9ه هبدأ ؟ . 

(؟) محكة القضاء الإدارى قضية ؟١؟‏ لمنة ١‏ ق الحاماة عدد ؟ » ع المنة 4؟ ص ٠. 5١586‏ 

(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية 11 لسنة 5 ق مجموعة الجلس المنة م س 44" . 

(؛) محكمة القضاء الإدارى قضية ه4؟ لسنة < ق جموعة الجلس السنة لا س 58 . 

(4) محكمة القضاء الإدارى قضية هام و ؤ19ة لسنة“هى مجموعة الجلس المنة لاس :5*9 . 

(1) عكة القضاء الإدارى قضية ١١75‏ لسنة ه ق مجموعة اللجلس المنة م س 4لالا ؟ قضية ١51١١‏ 
لسئة هوق مجموعة الدنة لاس هلالا . 

(9) محكة القضاء الإدارى قضية رقم 459 لسنة ؟ ق مجموعة السنة 8 س 550 , 


6لا . العدد السادس س السئة الثالثة والأرءوث 


#اتفى جكوجهة وتزول الغاية من الثر ص طوال اللدة المهررة ؛ حتى “فيء الادارة إلى الحق أو رض 
التظلم أو نسكت عن البت فيه . 1 

ويؤكد هذا النظر الاستئنا, الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأدبية الذى نصت عله 
المادة ؟٠‏ سالفة الذكر ء وأخرجته عن عداد الطلبات المبينة فى البند إرابعاً) من المادة م من القانون» 
وهى الق يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائة للسلطات التأديسة ؛ ذلك أن القرارات 
الصادرة من الجالس التأديية لا تملك أبة سلطة إدارية التعقيب عليها بالالغاء أو التعديل » ومن ثم 
استبعدها الشارع من طائفة القرارات التأدييدة التى أوجب التظلم السابق منها إلى جهة الإدارة قبل 
رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء » وذلاك على خلاف القرارات النهائية الصادرة من السلطات 
التأديبية الأخرى والتى قد مجدى التظلع منها إلى هذه السلطات(1) . 

وأخذآ بالنظر ذاته » استقر القضاء على أنه إذا ما أعلنت جهة الادارة عن عدم .الاستجابة إلى 
النظامات مقدماً » فإن التظلم مكون عدم الجدوى حتى ولو كان واجبآ - القانون » تقد حكنت 
عحكة القضاء الادارى بأنه: وإذاكان الثابت أن الادارة قد أذاءعت أقدميات معياة عنشور لما حاء فه 
أنها لن تنظر فى أية شكوى خاصة بالأقدمية » وأن من له شكوى فى هذا الخصوص فعليه أن يتقدم 
مها رأساً إلى مجلس الدولة » قإن النظلم فىهذه الحالة لا يوقف سريان مواعيد الطمن » ذلكأن الشرع ٠‏ 
إذ يوق سريان مواعيد الطعن فى حالة التظلم إلى اللجهة الادارية » فلك تتا حلمذه الجهة فرص البحث 
والرجوع عن قرارها إذا ما تبين ها فيه ممالفة للقاثون . ولا جدال فى أن هذه الحكة ماتفية 
تماماً إذا ما أعلنت الجهة الادارية أنها لن تبحث أبة شكوى خاصة بالأفدمية ع(؟) , 

وفى رأينا يحب إعادة النظر فى هذا الرأى » ذلك أنه خصص لنظه ( نهائية » الفرار الواردة 
الادارية فالواجب تطبيق نصوصه أولا وذلك بإجازة النظلم من كل قرار الى ءشيآ مع صراحة 
عبارة المادة ؟؟ . 

والنظرية محل نظر هئ جبة ثانة لأنها مؤسسة على أن القانون إذ نص طل أن عض القرارات 
نجائية , إا لأنه نظم سبيلا معيناً للتظلم من هذه القرارات » وإن كان هذا صحيحاً فى بعض الخالات 
إلا أنه لا يصدق على القرارات كافة » فقرارات رؤساء الصا التأدببية كانت » طبقاً للمادة مم من 
قانرن نظام موظ الدولة ١١؟‏ لسنة ١1561‏ قبل تعديله بالقانون سن لسنة ١.80‏ ء نهائية ولا مجوز 
النظلم منها رغم أن القانون لم ينظم سبلا معيناً لهذا التظلم . 

والهدف مى النظام الإدارى هر إتاحة الفرصة للادارة لتراجع اليا إسحب قراراتها الخالفة 


)0ن المحكة الإدارية العايا قصية ١‏ ألسنة *'ق مجموعة الميادىء السنة »؟ س ١١1‏ . 


(؟) #-كمة القضاء الإدارى قضية لاله لسئة 5 ق مجموعة المبادىء السنة ٠١‏ ص +9« ع- قضية 815 
لسنة ١اق‏ مجموعة السنة 15ح ص .1١١١‏ 


معاد دعرىي إلعا, الفرار الإدارى , ةا 


للقانون ٠‏ ومن السامات أن القرارات السليمة لا يجوز سحبها » سواء أنص القانون على أنها نهائية 
أم لم ينص ؟ أما تلك الخالفة للقانون فبى التى تكون محلا للسحب » فن العجيب أن القضاء الدى 
شاد نظرءة سحب القرارات الإدارية » هو ذاته الذى يول عدم جواز سحب القرارات الخالفة 
للقانون بدعوى أن القانون نص على هاثيتها » وأن حهة الإدارة أعلنت مقدماً عن أنها لن تنظر 
التظائات القدمة فى شأن بها الآخر » هذه القرارات القابلة البطلان » لا ترف حمّاً وتستقر 
ما دامت عرطة للطعن بالإلغاء أمام القضاء . ١‏ 

قالقياس .وجب على القضاء نزع كل حماية عنها » حتى مع 52007 هائيتها » بإجازة حق 
الإدارة فى سحيها ما دام مجوز للقضاء إلغاؤها » أى بإجازة النظم إدارياً منها الأ الذى سوفر عبء 
التقاضى ونفقاته ووقته . أما نس القانون على أن القرار نهالى فإن هذا الوسف لا باحق فى رأينا 
إلا القرار السلم ٠‏ لذلك هيب عجلس الدولة أن يعدل عن نظره السالف الذكر عشياً مع نس 
اليثاق بأن العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن فرد » لا يمكن أن يكون سلعة غالية وبعيدة 
المنال على المواطن ٠‏ إن العدل لا بد أن يصل إلى كل فرد حر ؛ ولا بد أن يصل إليه من غير موانع 
مادة أو تعق.دات إدارية . 

وبإلقابلة مهيب بالل بالمتمرع إما أن ينظ سبيل التظل الإدارى تنظما شاملا محيث بيسره ويكفل 
الغمانات اللازمة للفسل فيها عدالة وسرعة وإما بعدم النص على نبائة القرارات لكى "ود إلى 
الأصل ‏ وهو قابلية كل قرار إدارى إلى النظلم منه لصدره أو لاجهة الرئيسية له . 

والأصل هو حرية ذى الشأن فى ساوك سبيل التظاءالإدادى أو النظلم القضائ » فهو حر إن شاء 
رفم الدعوى رأسآ دون التظلم ا أنه حر فى اختدار السبيل الذى يسلكه فى نظاله » ققد يتظلم 
بإنذار على يد محضر ء أو بيرقبة » أو شفويا . أو بغير ذلك من الوسائل . 

غير أنه منذ صدور القانون ١6‏ لسنة مهه؟ وتابعه فى ذلك القانرن مه لسنة .وه بشأن تنظم 
مماس الدولة ؛ ورد استثناء على هذا الأصل , ذلك هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية مئ الادة ١١‏ 
بأن لا تقبل الطلبات الآتية : « الطلبات المقدمة رأسا بإلغاء القرارات الإدارية النصوص عليها 
في البندين ثالثاً ورابعاً عدا ما كان منيا صادرً من مالس تأديبية والبند خامساً من المادة م وذلك 
قبل النظلم منها إلى الحيثة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الحرثات الرئيسية وانتظار الواعيد 
اللقررة للبت فى هذا النظلم . وتبين إجراءات النظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس اجخهورية . 

والقرادات الى تشير إلييا هذه النقرة هى الى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية 
المهائية الصادرة بالتعبين فى الوظائف العامة أو الترقية أو عنس علاوات والطلبات الى يقدمها الوظفون 
العموميون بإلغاء القرارات النبائية للسلطات التأديبية والطلبات الى يقدمها الموظفون العموميون 
بإلغاء الفرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى الماش أو الاستيداع أو فصلهم من غير 
الطريق النأدبى . : 

واللة فما بخص يتنظم التظلم وجعله وجويا بالنسبة إلى القرارات القابلة لسحب والصادرة فى 


ميب العدد السادس - السنة الثالثة والأربعون 


شأن اللوظفين ‏ فإن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع » و“ق.ق العدالة 
الإدارية بطريق أيسمر للناس ء وبانهاء تلك المنازعات فى مراحاها الأولى ٠‏ إن رأت الإدارة أن المتظلم 
على حق فى تظامه , وذلك م١‏ جاء فى المذكرة الإيضاحة للقانون 1١6‏ لسنة 8م19 . 

وقد أصدر مجلس الوزراء قراراً ببيان إجراءات التظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه(١)‏ , 
نص على أن يقدم النظلم من القرار الإدارى إلى الوزير الختص » وذلك يطلب يقدم إليه أو بكتاب 
موص عليه مصحوب بعلم وصول ( مادة أولى ) » وعلى أنه بحب أن يشتمل الطلب على البيانات 
الآتية : اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتارع صدور القرار المتظلم منه وتاريم نشره فى الخرياة 
الرسمة أو فى الثثمرة المصلحية أو تارم إعلان التظلم بالآرار » وجب أن يبين فى الطاب أيضاً موضوع 
القرار والأأسباب الق بنى علها التظلم » ويرفق به ما برى تقدعه من مستندات ( مادة ؟) . ونصت 
المادة الثالئة على أن مخصص فى كل وزارة موظف أو | كثر لتلق النظلمات وقيدها برقم مسلسل فى 
سحل خاص سين فيه تارم نا 4 ا كد أو رسل 
الإيصال إليه بطريق اليريد المودى عليه 

ونصدت لاة الرابعة على أن بلغ النظدات فور وصوطا إلى الجبة الختصة التى أصدرت القرار » 
وعليها أن تبدى رأيها فى النظلم ويرفق به جميع الأوراق والستندات المتعلقة بالوضوع ء ويرقع النظلم 
بعد استيفاء هذه الإجراءات إلى الوزير فى مبعاد لا مجاوز حمسة عشر يوم من تاررج تقد التظام . 
ونصت المادة الخامسة على أن يتولى فص التظلمات مفوضو الدولة بالوزارات والصال أو من يندمهم 
الوزراء ومدرو الصا لهذا الغرض » وتعرض نتبحة الفحص على الوزير فى ميعاد لا محاوز ثلاثين 
مأ من تار عر تقديم الطلب . ونصت المادة السادسة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لابت ف النظام 
فى ايعاد القانونى ويبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه . 

وقرار مجلس الوزراء سالف الذكر وإنكان قد صدر فى ظل القانون ه١١‏ لسنة مهى١‏ , 
فإنه لا يزال سارياً فى نطان تطبيق القانون هه لسنة .وه.ة١‏ حيث صدر قرار السيد رئيس المهودية 
رقم /اده لسئة .4م19 بالعمل بأحكامه(؟) . 

واختصاص كص التظلمات الإدارية من إطلاقات الإدارة فبى إن شاءت كلفت مفوض الوزارة 
شحصبها » وهؤلاء اللفوطون هم من أعضاء مجلس الدولة » وقد نصت امادة +؟غ من قانونه على أن 
جوز أن .ندب برياسة الجهورية وبالوزارات والمصال والهرئات العامة » بناء على طلب رئيس 
الخجورية أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالٍ والميئات » مستشارون مساعدون أو نواب كفوضين 
لاس الدولة للاستعانة مهم فى دراسة الشثون القانونية والتظلمات الإدارية » و«تابعة ما مهم رئاسة 
الجوورية والوزارات والصال والحيئات لدى الجلس » أوما لمجلس لدمها من مسائل تدخل فى 


)١‏ الوكائم اللصرية المدد 5؟ ى ١١‏ أبريل ومهوا 


(؟) الجريدة الرسمية عدد ؟لا فى ؟١‏ أيريل دمواء 


سعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى اما 


اختصاصه طبقاً للقوانين والاوام ؛ ويعتبر المفوض ماحتقا بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشئون 
الوزارة أو اللصلحة الى يعمل فيها 6 . 

وهذا الفوش هو غير المفوض العضو مهئة مفوضى الدولة الختصة يتحضير الدعاوى المرفوءة أمام ' 
القسم القَصائ عجلس الدولة » كا أن للسلطة الإدارية إن شاءت كلفت إدارة الفتوى والتشريع 
بفحص التظلم طبقاً للمادة 4غ من القانون ٠‏ والق تنص على أن مختص الإدارات بإبداء الرأى فى 
المسائل الت يطلب الرأى فبها من رثاسة التهورية والوزارات والمصالم العامة وخص التظامات 
الإدارية . ومجوز للسلطة الإدارية تكليف النبابة الإدارية غص التظلم طبقاً للمادة ١1١17‏ من 
التعلمات العامة للنيابة . كنا محوز للسلطة الإدارية أن تفحص التظلم بواسطة موظفيها هى » وقد جرى 
العمل على الختصاص مراقبات وإدارات الشثون القانونية بالوزارات والمصالم يفحص التظلمات الإدارية. 


والشائع أن النظل بقدم لجهة الإدارة من الأفراد , إلا أن بجلس الدولة فى الجهورية العريية 
المتحدة قاس على النظام اعتراض جهة إدارية مختصة على القرار الذى أصدرته جهة إدارية أخرى » 
وقرر أن من أثر هذا الاعتراض قطع سريان المعاد الحدد لرفع دعوى الإلغاء » فقد حكت محكة 
القضاء الإدارى بأنه : « لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار وزير العدل الصادر فى ١؟‏ من 
بنابر سنة /اغ.18 بتعيين المدعى فى الدرجة السابعة بدلا من الدرجة الثامئة قد أصبح حصيناً من كل 
سحب بعد أن انقضى منذ صدوره ميعاد الستين يوماً المددة لطلب الإلغاء , لا وجه أذلك ما دامت 
قد اعترضت الجهة الختصة وهى وزارة المواصلات على هذا القرار فى ه من مارس سنة 18.607 » أى 
خلال اليعاد » وإذاكان سقوط حق الإدارة فى سحب القرار الإدارى لفوات الميماد قد قيس على 
سقوط حق الأدراد فى طلب الإلغاء لانقضاء ذات المعاد » فإن القباس يمَتضى بوجه التقابل أن يتقف 
المعاد إذا اعترضت جهة مختصة على القرار » إذمثل هذا الاعتراض يقابل التظلم القدم من الأفراد(١).‏ 

وبقع عبء إثبات تقد النظلم بداهة على عاتق التظلم » تطبيقاً لقاعدة البينة على من أدعي . 
وطي هذا استقر قضاء مجلس الدولة » فقد حكنت محكمة القضاء الإدارى بأنه : « لا اعتداد بول 
المدعى أنه تظلم فى المعاد لتجبله تاريم التظلم » وعدم تقدعه ما يدل على تظلله . وقد أنكرت 
الحمكومة عليه ذلك وليس فى الأوراق ما بدل على تقدم أى تظلم 6(؟) كم أن على الإدارة بالتبعية 
نفى ما بدعيه للدعى , فد حكنت بأنه : « مادام أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أن الإإيصالات الخاصة 
الخطابات المسجلة اأتى قدمها للدعون كانت مخصوص أمر آخر حلاف التظلم الذدى يتمسك به الدعون » 
فلا بسع المحكمة والحالة هذه إلا أن تعتمد هذين الإيسالين كدايل على أن المدعيين تظاموا فى 
التارع البين منهما 4(6) . 


. اسنة 8 ق مجموعة المجلس السنة الرابعة س ه50‎ ٠١8 محكنة القضاء الإدارى قضية‎ )١( 

(؟) محكة القضاء الإدارى قضية 7١‏ لسنة هق #وءة المجلس السنة الثامئة س * . 

(9) مكنة القضاء الإدارى قضية ١88١‏ لسنة ه ق #وعة الجلس السنة الثامنه ص ١١5‏ ء 

(4) عككة القضاء الإدارى قضية 4 لسنة ؟ ق جموءة المجلس السئة الثالثة س ؟؟ حكم فى ظل القانون 
القديم راجم الفصل الثالث . : 


ابا العدد السادس ‏ السئة الثالثة والأرسون 


كا أنه إذا لم تنكر الحكومة تقديم المدعى تظاءاً ولكنها تقول إنها أجابت عنه بالرفض » وليس 
فى الأوراق ما يدل على مثل هذه الإجابة » وعلى إعلان المدعى بها ء فيظل الميعاد والطكالة هذه 
مفتوحا (4) . أما وقد نص قرار مجلس الوزراء بببان إجراءات النظلم الإدارى فى مادته الأولى على. 
تقدم التظلم يطلب أو بكتاب موصى عليه بعلم الومول » كا نص على أن بمخصص موظف لتلق 
التظلمات وقيدها فى سجل خاص برقم مسلسل » .بين فيه تارعز تقديمها ويسلم التظلم إيصالا مبيناً به 
رقم التظلم وتارع تقدعه ‏ أو يرسل إليه الإيصال بطريق البريد الموصى عليه ؟ فإن إجراءات الإثبات 
أصبحت ميسرة . واذوى الشأن الدين يكفييم سلوك الطريق المرسوم فى قرار مجلس الوزراء سالف 
الدكر لحفظوا حتوقبم فى قطع سريان الميعاد » هذا ويضاف ليعاد التظلم » ميعاد مسافة فقد حكنت 
عكمة القضاء الإدارى بأنه إذا كان المدعى وهو موظف مبعوث فى الخارج قد أخطر بالقرار حل 
الطعن , ولكنه لم يتظلم من هذا القرار خلال ميعاد الستين يوم التالية لإخطاره مضافاً إليها ميعاد 
السافة النصوص نعليه فى المادة ؟؟ من قانون المرافعات رقم بإلنا لسنة 19848 ء فإن دعواه تسكون 
غير مقبولة شكلا لرقعها بعد الميعاد (21 . 

ولا سعنا وحن لدم هذا الفصب إلا أن نهيب محمهور المواطنين ألا يتقدموا بالتظدات إلا عن 
صدق وحق وعن حسن قصد » مع التعفف عن الاسفاف وهجر .م أشخاص موظفى الدولة » ذلك أن ا 
تظاماتهم وشكابتهم. وإن كانت حقاً دستوريآ » فبى ليست حقا مطلقاً من كل قيد » بل ان هذه 
التظامات نحد حدها فى المواد #." من قانون العقوبات الى تنص على أن بعد قاذفا كل من أسئد 
لغيره بواسطة إحدى الطرق البينة بالمادة 107١‏ من هذا الفانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب 
من أسندت إليه بالعقوبات القررة لذلك قانوناً ,» أو أوجبت احتقاره عند أهل وطه . ومع ذلك 
فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف مخدمة عامة لا يدخل نحت 
حي هذه المادة إذا حصل بسلامه نية » كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة » 
يشرط إثبات حقيقة كل فمل أسند إليه . ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى 
الحالة المبينة فى الفقرة السابقة . 

كنا بيب فى الوقت ذاته بموظفى الدولة بأن يكونوا ديمقراطيين » فيعملوا بما قرره لليئاق عن 
عقيدة واعية » فيعادوا بأن التقد والتقد الدانى من أهم الغمانات للحرية » وليثقوا بأن النظامات القدمة 
فى ترارائهم عى تقد للجهاز الإدارى وتطوير له ليسير قدماً إلى الأمام » وليعماوا على نقد أنفسهم تقد 
ذاتياً فيصححوا قراراتهم ويسحبوا الخالف لاقانون منها » وليعترفوا بأخطاءهم إن وجدت دون ماخوف 
أو رهبة » ولحم فى بيان السيد رئيس الجبورية الذى وجهه إلى مجلس الأمة في الثانى والعشرين من 
يوليو لاه.هة؟ أسوة حسنة » حيث اعترف يوقوع أخطاء وإننا نواجه الأخطاء بشجاعة وشرف » 
مقرراً أن الذى لا مخطىء هو الذى لا يعمل فجدير برجال الإدارة التجرد عن الموى والاستهداء 
بهذا اثثال الرفيع قى النواضع . 


« تع 6 


, ١45 س‎ 1 , ١ 4ه لسنة م ق جموعة المباديء السنة‎ 51١ معكة القضاء الإدارى قضية رقم‎ )١( 


زعم الدمغة على التبار الكبر يالى 30 


تعلدى, على الؤّملام : 
رسم الدمغة على التيار الكبربانى 
لم سما تر السسر عاسُور 
الجا بادارة قضايا المسكر 3 
ريد 4 


دمانا إلى هذا البحث إختلاف الام فى تفسير نصوص القانون +5 لسنة 15.0١‏ اخاص بتقررى 
ع والق تناوات استبلاك الثثار الكهربا ؛ قعد أتعسمتث أحكام القضاء بشأنها إلى رأيين : 

ارزُول : بدى أنرسم الدمغة لا يستسق على التيار السكبربائى الستبلك إلا إذا كان مورداً 
إلى الستبلك من الغير . 1 


الثالى : برى أن رسم الدمغة يستحق على التبار الكبربانى المسنهلك » سواء أ كان هذا التبار 
مورداً من الغير » أم أنه مقصور على الاستمال الشخصى . 

ولعل 1 كثر الأحكام تمثلا لارأى الأول هو حم محكة أجا الجزثئة ؛ الصادر فى القضية رقم ٠١١‏ 
لسنة مم9١‏ بتارم يم؟ من دسمير سنة جرهية! » ولذلك فعد آثرناء بالتعليق . 

المحلى 3 

« ببين من استقراء نصوص المواد ١‏ ر؟ رم ري من القانون غ57 لسئة ١461‏ ء أن أساس 
رسم الدمغة هو الحرر أو الاتفاق حى ولوكان شفبيا إذا ثبت وجوده أمام القضاء ؛ أو الأوراق 
الخطية أو المطبوعة والسجلات وغيرها مما ورد ذكره فى: الجداول الملحقة بهذا الفانون : قبل معنى 
هذه العبارة الأخيرة أن رسم الدمغة مفروض أيضاً على الأعمال القانونية » حت ولو لم يكن هناك 
عرر يشتها س بعد أن يكون القانون قد عنى ذلك ؟ وفى هذا قضت محكة الاستشاف الختلطة فى 
حكنها الصادر فى ١948/1“‏ والنشور في البلتاف ١9407‏ س م؛و١‏ ص هلاء فقالت إن هذا 
التفسير يتنا مع مبادىء قوانين الدمغة » تلك المبادىء الى تفرقى بين الدمغة التي تلصق أو توضع 
بطريقة ما على الحررات ؛ أوالضرائب الأخرى التى تفرض على الأعمال القانوثية . فرسم الدمغة ليس 
ضريبه مفروضة على الناس ؛ بل مقابل الطابع المفروض وضعه على الفاتورة الى تقدم . فإذا كان عقد 
توريد فبحصل مائة ملم سنوياً عليه » وإذا كان عن استبلاك فيحصل الرسم على الفاتورة الذ كور 
فبها عدد الكيلوات الى استهلكت بواقع مليمين عن كل كيلوات ‏ ذلك أن القانون افترض أن 
المواد الموردة إلى مستبلك من الغير وليست من النتج لشحصه . 


2 العدد السادس ‏ السنة الثالثة والأربعون 


د ومن ثم فلا يجوز إخضاعالتيار الكب ربا الستعمل فى مزل المعارض لرسم الدمغة, ذلك أن هذا 
التصرف من جانيه ‏ أى إنارة الأزل - عوك #ملوك له ء هو تصرف ذانى لا يشمل أى نوع من 
لمعاملة مع الغير ؛ فلا يتصور إ<ضاعه لرسم الدمغة . ويؤيد هذا اللظر ماجاء بالنقرة الثالئة من المادة 
غم من القرار الوزارى ه؟١‏ لسنة 8# من اللاحة التنفيذية » القائل بأن : « تؤدى رسسوم 
الدمغة المقررة فى المادتين باومم من الحدول امشار إابه « ه » شبرياً ٠‏ من وافع كشوف يقدمها 
الأفراد أو الشركات والميئات الذين ينتجون ااغاز . 

« والحكة ملس من ماع ما تقدم » بأنه فما يتعلق بالاستبلاك الداحلى فإن الأساس الدى يقوم 
عليه أى قانون دمة إعا هو إخضاع مايقوم .ه الأفراد من معاملات بانهم للضريبة؛و بذلك عنى القانون 
حل التطبق فى الصغة الرئيسية » من ثم فلا جدوى من نحدى م«صلحة الضرائب يتمسكها بعبارة 
د المستعملة » التى ورد ذكرها فى البند” من الجدول رقم « ه » وهو يقضى بأن لضع استبلاك 
الكبرباء لرسم'قدرء ملمان عن كل كياوات ساعة من السكهرباء المستعملة للاضاءة على العموم ؛ 
أو للاأغراض الَزْلة ؛ بدلا من عبارة « الموردة ) فى النص القدم . 

( فليست العيرة بالألفاظ » بل بما قصده الشارع من الرسم المقرر : هل هو ضريبة مفروضة على 
الاستبلاك فى حد ذاته » أم هو رسم دمغة ؟ فإن كانت الأولى نحم أن يصدر بذلك' قانون خاص ء 
إعمالا لنص الدستور . وحيث إنه بين من مراجعة أتمال البرلان ( تقرير لجنة الشثون المالية داس 
النواب المكلفة عراجعة الشروع القدم من الكو مة ‏ مضبطة ء ملس النواب الجاسة عم بتارريخ 
لوال هوا اللحق رقم يم ( أن البرلان لم ,عرض إطلاقاً إلى تغيير روح القانون بفرض رسم على 
الاستهلاك على إطلاقه » أى على التيار الذى ينتجه نفس الشخص ؛ إل إ#ترض وود مورد ومستبلك 
وطذا تقرر أن يكرن فى حالة التوريد الرسم على الورد » وفى حالة الاستبلاك على المستبلك . ومن 
ثم فإن الشريع الجديد لم يغير شيئاً من الوضع السابق » بل أريد به استبقاء الوضّع القائم كا جاء 
فى تعرير اللجنة 6 . ١‏ 

( وبنفس المعنى أيشا حم حسكمة أجا فى القضية 4١‏ اسنة لاه مدلى أجا فىم2/ 1484/٠١‏ ء 
وأيضاً حي محكمة بندر التصورة فى القضية لاو ١‏ لسنة 5م5١‏ بتاريخ /1555/1 ) . 

الى 5 

١‏ -- بين مما تقدم أن الحسكمة عمدت إلى الاستناد إلى نسوص المواد ,؟ , سأء ب من القانون 
ع لسئة ١ه.ة١‏ للاستدلال على أن رسم الدمغة مقصور فقط على الحرر أو الاتفاق , ثم هى تفترص 
أن القانون لا يوجب فرص هذا الرسم إلا بالنسية للمواد الموردة إلى الستبلك من الغير وليس من 
التتج لشخصه ؟ فى حين أن القانون ليس فيه ما يشير إلى هذا الافتراض من قريب أو بعيدء بل إن 
هذا الإقتراض الف لصريع أحكام القانون وتصوصه ء وفيه محميل النصوص عا ليس قبها . فضلاعن 
أن هذا الإفتراض يؤدى إلى نتالحج شاذة وغير مةبولة » فاحسكة تفترض أن الدمغة لا نستحق إلا على 
الفاتورة الى تقدم » وأن هذا لا يكون إلا فى تعامل مع ااغير ؛ وتقديم الفاتورة المذكور فبها عدد 


رسم الدمغة على التيار الك ربائى قدب 


ال 0 


الكيلوات » ومؤدى هذا أن الدمذة لانكون مستحقة فى الة التعامل مع الغير إذا لم تدم الفاتورة » 
وهذا التفسير الخااف لأحكام القانون يفتح الباب واسعاً للتلاعب والغش وتواطؤ المستهلاك مع المنتج 
على عدم إستخراج الفاتورة تهرباً من دفع الدمغة » وإخضاع حق مصاحة الضرائب لإرادة الممول 
ورغبته مع مافى ذلك من أضرار عصلحة الخزانة العامة فى حين أن عدم تقدم الفاتورة لا يمول 
دون محديد المقدار المستبلك » إما ه ل تقرف الى يقدمها الممول » أو بطرءق الفحص والاقدر 
بوساطة مندوب اأصلحة . 
ش »؟ ل ونصوص قانون الدمغة ع5؟ لسنة ١مو؛؟‏ وغخاصة تلاك الى أوردتما الحكة صر محة 
فى أن هذه الذرببة ليست مقصورة على اللحررات سب : 

فالمادة الأولىمته تنص على أنه : «يفرض رسم دمغة على العقود والحررات والأوراق والطبوعات 
والسجلات وغيرها ثما ورد ذ كره فى الجدول الملحق بهذا القانون » . 

فهذا اانص صريح واضح فى أن الدمغة كما تسرى على العقود والحررات والأوراق والمطبوعات 
والسجلات » دمرى أيضاً على غيرها كالوقائع مثل واقعةالاستبلاكفذاتهاء ولو لم يوجد محمرر؟والأموال 
مثل اللدراجات . قعيارة النص عامة شاءلة » ولكن الحكنة مجاهات كلة م« وغيرها » 
الواردة بالنص ء وخصصت رمم الدمغة بفرطه على العقود والحررات فحسب » وهو مخصيص بغير 
مخصص » وإعفاء مى رسم الدخة فى غير حالات العقود والحررات بغير نس صربح في القانون . 

م وأما الاده الثانية من القانون سالف الذ كر فتن على أنه : « محصل رسم الدمغة على 
العقد الشفوى عند العسك به أمام القضاء » . فهى تعالج حالة العقد الشفوى ومدى استحقاق رسم 
الدمغة بشأنه » وهذا لابعنى أن الدمغة لانستحق على غير العقود إعمالا لنص الادة الأولى السابق 
ذكرها , وكذللك الجداول الملحقة بقانون الدمغة . 

ع - وأما عن الادة الثالثة منه » فهى تنص على أنه م محصل رسم الدمغة بطرق متعددة محتلف 
بالحتلاف الأحو ال » وذلك إما باستعمال ورق مدموغ نورده مصل<ة الضرائب أوتدمفه قبل الاستعمال 
أو بلصق طوابع الدمغة أو بوضع خاتم بمعرفة مكتب خاص ء أو بوضع لوحة مراقبة أو تثبيتها» 
أو بأية طريقة أخرى تبين فى الاوام التنفيذية » . 

وبين من هذا النس أن القانون لم يفترض فى رسم الدمغة أن يكون مقابل طابع دمغة مفترض 
وضعه على الحررات » بل نص صراحة على أن #صيل هذا الرسم مختلف باختلاف الأ<والءومعنى هذا 
أن لصيل الرسم مختلف باختلاف ما إذاكان مفروضاً على عقد أو مخرر أوكان مفروضاً على غير 
العتقود والحررات كالأموال والوقائع » فى الأولي يكون بلصق طابعدمغة أو ماعائله من الطرقالواردة 
بالنس » وهى طرق ليست واردة على سبيل الحصر بل على سبيل الثال » إذ أن الشرع بعد أن 
أورد بعض وسائل محصيل الرسم» قرر أن يكون التحصيل بأى طريقة أخرى تبين فى اللوامم . 
فليس فى هذا النص أيضاً ما يدل لى أن الرسم لامحصل إلا على الهررات فحسب ٠‏ 

ه ‏ أما المادة التاسمة من قائون الدمغة : فيجرى نصها كالآلفى : 


ع العدد السادش - السئة الثاثة والأربمون 


د كل عد أو محرر إستسق عليه رسم الدمغة يجب أن ينص فه صراحة على قلمة العاملات 
التفق عليه قبا . 

د فإذا لم ينص على ذلك » فإن مصلحة الضرائب تقدر القيمة بنفسها إذا كان حساب اد سم يتعلق 
بتقدير تلك القيمة » ويعلن بها الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول . 

« وللمصلحة كذلك أن تلجأ إل الطريقة ذائها كلما رأت أن لعن أو القيمة المذ كورين ف العقود 
أو الحررات المستحق عليها رسم الدمغة أو فى الإخطارات التى تؤدى موجبها الرسوم » تقل عقدار 
العشر على الأقل عن القيمة الحقيقية للمغاملات . ْ 

« وللممول أن يعارض فى التقدر خلال خهسة عشيريوماً م ن تاي غوصولٍ إعلان التقدير إليهوترقع 
امعارضة إلى الحسكة الجزئية التى يقم فى دائرتها المدول ويكون حكنها نهائياً » ولما أن نستعين بأحد 
الخبراء الواردة أسمازهم فى الكشف الخاص بالخيراء الذين عينهم القانون ١6‏ لسنة وخ١١‏ . 

د وفى كل الأحوال التى تنص علبها هذه المادة وإلى أن يصدر اسم النوانى للتقدير ؟ كون للمصلحة 
أن محصل الرسم على أساس تقديرها » . 

وسين من هذا النص أنه يعا حالة خاصة بتمدير قيمة العقد أو المحرر الفروض عليه الرسم » 
واختلاف الممول والصلحة فى تقدير قيمة العقد أو الحرر ؛ وبالتالى فبو لا سرى إلا على الهالةالخاصة 
التى تناولها . ععنى أنه إذا كان الخلاف لا نسب على قيمة المقد أو الحرر ؛ فإنه لا ,نطبق حت ولو 
كان رسم الدمغة مفروضاً على عد أو حرر » كان يكون الخلاف <ول سقوط رسم |الدمغة بالتقادم 
مع التسام بقيمة الحرر » أو يكون الحلاف حول تقديرقيمة الرسم الستحق على غيرالءةود والمحررات 

' ففى مثل هذه الأحوال تسرى الأحَكام العامة اللنصوص عليها فى قانون الدمغة (المادة الأولى ) وكذلك 

الحداول الملحقة به ولواح التتفيذية وكذلك القواعد العامة في قانون المرافعات » فلا مختص الحكة 
المزئية بنظر المنازعة بشأنئها إلا إذا كانت داخلة فى حدود ولابتها طبقاً للقواعد العامة » أى كانتقيمة 
النزاع 56٠‏ جنييهاً ولا يكون حكهها نهائئآ إلا إذا كانت قيمة الْاع لا تنجاوز ٠‏ وجنيه .أما إذا كانت 
قيمة النزاع تتجاوز . م«جنبهآ فإن الاختصاص يكونمعتوداً للمحكة الابتدائية وليس للمحكة الجزئية» 
إذ أن نص المادة ,ه سالف الذكرء نص استثنائى يعاب حاله خاصة ء فلا موز التوسع فيه أوالقياس عليه 
ومن المقرر أن الاستثناء يقدر بقدره » ولا مجرى إلا على حالته . ولا يكن أن يستفاد من هذا النس 
الاستشائى ‏ الدى يعالج حالة خاصة ليسستشاملة لسكلحالات الرسم المفروض علي العقود والحرراتعلى 
النحو سالف البيان»ومن باب أولى ليست شاملة لكل الخالاثالتى يستحق فيها رسم الدمغة ‏ لاعكن 
أن يستفاد من هذا النص والخحالة هذه ؛ أن ضريبة الدمغة متصورة على المحررات والعقود فحسب . 

ساي حاولت المحكة. أن نستند إلى نص المادة ++ من القرار الوزارى 1950 لسنة ؟5.ةا 
من اللالحة التنفيذية » والذى يقفى بأنه : « تؤدى رسوم الدمغة المقررة فى المادتين بوم من الجدول 
المشار إلبة «ه» شهرياً من واقع كشوف يقدمها الأفراد والششركات النتجون الذاز 6. 

واجه المسحدوجة اطناها ذا لمن »و يعي 1ه ليسا نبا اخرت ت إلبه» قهو ,وجب 


رمم الدمثة على التبار الكهربائى لها 


على المتتجين » سواء كانوا بوردون ما يتعجونه لاغير أو ينتجونه لاستعالمم الشخصى » تقديم كوف 
رسمة تؤدى مها الضريبة . فبذا النص عام شامل للرسوم المستحقة على المعاملات » وتلك المستحقة 
على الاستبلاك فى ذاته » وما كان للاحة أن مخالف نصوص القانون الصر بحة على الندو سالف البيان . 

ب -- وأخيرآ فإن الجدول رقم ه الخاص برسوم الدمغة النوعية » لللحق بقانون الدمغة » ينص 
فى الادة ب منه على أنه : « لضع استهلاك الكبر باء لرسم قدره ملمان عن كل كيلووات ساعة من 

الكبر باء المستعملة للاضاءة على العهوم » أو للأغراض النزلية . 

٠‏ وعمارة النص عامة شاملة لكل حالات استبلاك الكهرباء سواء كان الاستبلاك ذاتياً أى من 
موك خاص بالمستم للك نفسه ؛ أو كان النبار السكبر بائى مورداً من الغير » فالرسم مستحق على واقعة 
الاستبلاك فى حد ذاتها . 

ار - وقد أوضح هذه الحقيقة وزادها تأ كد تعديل قانون الدمغة بالقانون ع؟” لسنة ؤهه١‏ 
والذى ألغى نص المادة ٠١‏ مكرر من القانون رقم ١‏ لسنة 1941 » بشأن ضريبة الدمغة واستعاض 
عنها بالنص الوارد بالمادة السابعة من الجدول رقم ه سالفة الذكر » حيث كان النص القدم يحرى 
كلانى : مخضع استهلاك الكهرباء لرسم مقداره ملمان عن كيلو وات ساعة من السكمرباء الموردة 
التنوير أو للاأغراض النزلة . 

وقد أثارت عبارة الموردة فى تلك المادة لبساً عند 252000 القول بأن القصود 
من هذا اللفظ أن الدمغة مقصورة على ما يورد من المتتج للغير » أما مستبلاك التيار الذى ينتجه 
فلا مضع ارسم الدءخة » وكان الرأى الراجح أن الدءغة تستحق على واقعة الاستهلاك ذاتها » سواءكان 
مورداً أوكان غير مورد أى صل عليها الستبلك من مود خاص به . 

وقد أفصم السرع عن قصده حين حسم هذا الخلاف بتعديله الادة ٠١‏ مكرر » واستعاش عن 
لفظ «الموردة» الى جاءت بالاص القدم بلفظ « المستعملة » فى النص المديد ( م /ا من الجدول ه 6 
من الغانون رقم ع؟؟ لسنة 1961 ). 

وهذا يؤكد أن الرسم إنما يستحق ستحق على الاستهلاك ؛ سواء كان مورداً أو كان لا ينطوى على 
تعامل مع الغير أى استبلاكا ذائياً . 


به هذا وقد نصت المادة ٠١‏ من الجدول ( ه ) من القائرن 75١4‏ لسنة ١م4١‏ على أنه : 
بقع عبء الرسم المستحق طبقاً للمواد التقدمة على الأشخاص الآنى ذكرثم : ( الققرة الأخيرة ) 
استهلاك السكبرباء وااغاز والبوتاجاز ل الرسم على المستهلك ولا مجوز الاتفاق على غير ذلك » . 

وبلاحظ أن الحكنة حاولت الاستدلال من عبارة « لا يجوز الإتفاق على غير ذلك » بأن رسم 
الدمغة لا يستدق إلا عن الإستيلاك الذى يكون وليد إتفاق مع الغير » في حين أن المادة ١٠١‏ الوارد 
بها هذه العبارة لا شأن له بتحديد وعاء الرسم » ولا تتناول سوى محديد الأشخاص الماتزمين بدفعها 
عد أن أوضحت إلادة با من الدول المذكوز وعاء الرسم » وأوضحت بسةة عامة مطلقة أن الرسم 
مستحق على الإستبلالك أيا كان مصدره على النحو سالف الببان . فلا يمكن أ ن يستفاد من سياق نس 
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لمادة )٠١(‏ المذكورة سوى أن الرسم يقع على عائق المستهلك » وأنه فى الحالة الى يكون الاستبلااه 
فيباعن طريق التوريد من الغير فلا مجوز الإتفاق على أن ليزم المورد بهذا الرسم 

ال حوعوين رعاش داس عي قراس وجود تعامل بين شخصين فى كل وائعة 
أخضعها القانون لرسم الدمغة » وأنه ليس من العدل عييز المنتتج الكهرباء والغاز عن مشترها » 
فيجب أن معدل كل مدوماوسي الامقة تعقيما دا الساواة: 


عوقف الأضاء فى هرًا ا موضوع : 

س ولقد جرتغالبية أحكام القضاء سواء فى ظل قانون الدمغة القديم (الصادر فيسئة )١.4١‏ 
أو فى ظل القانون الخالى الصادر سنة ١م»١‏ على إازام المستهللك للتيار السكهر بال برسم الدمغة» 
ولوكان هو النتج ألفسه . 

فتذت محمكنة إسته تثناف القاهرة في حكمها اللحياق لاك ا بصدد صرسة دمغة فرصت 
فى ظل قانون الدمغة القدم : 

« وحيث إنه بالنسبة لرسوم الدمئة الخاصة ياضاءة ميدان ( عايدين ) يجاناً » فإنه بالرجوع إلى 
تصوص المادة ٠١‏ مكرر من الجدول رقم ه الملحق بالقانرن 4غ لسنة ١4‏ المعدل بالقانون ١١‏ 
لسنة 1841 يتضح أن الذى ضع لرسم الدمغة هو « إستهلاك » الكهرباء » وكذلك مخضع لهافى 
فى الفقرة ٠١‏ ثالثاً و استبلاك ع الغاز ء وإذن قواقعة الاستبلاك ذاته هى المنشئة لحق الأزانة فى رسم 
الد.غة » أما فاتورة المطالية عقابل الاستهلاك فهى ورقة محدد الكية |استهلكة من الثيار الكهر بانى 
( ومن الغاز ) » وعحل الرسم إذن هو الاستبلاك لا الفاتورة ؛ وعدم وجود الفاتورة لا حول دون 
محديد اللقدار المستهلك . فإما أن تقدم الشركة كشوفها من واقع ما هو ثابت بدفائرها وأوراتها 
وإما أن :ندب المصلحة ‏ م فعات ‏ أحد مفتشيها لفحص تلك الدفاتر والأوراق اعرفة ما أستبلك 
لتحصيل الرسوم . فالقول بعدم وجود فاتورة لإضاءة الميدان مجان لا تبسر معه اقتضاء الرسم ؛ قول 
غير سليم فالرسم م متحق على الاستهلاك فى ذاته ومقداره تمكن محديده؟! تقدم » . 

« وحيث إنه بالنسية لقم ةالرسوم الخاصة بالاستبلاك الداخلى لمنشآت الشركة » فإن الأساس الى 
ينى عليه الحسج المستأنف عدم إخضاعه للرسم غير صحبح » فإنه ليس كل تعامل بين الأقراد هو الذى 
مضع الضسريبة أو أنه لفرض الرسم يجب انتراض وجود تعامل بين إثنين محدث إذا كان التصرف 
ذانيا ولا تسل ياف نوع من المعامثة مع الغير فلا بمخضع لارسم » وهذا القول لا يستقيم مع القانون « 
ذلك أن رسم الدمغة ضريبة صغيرة تفرض على وقائع عينها القانرن » وهى ما بتخلل النشاط 
الحيوى ؛ سواء في العاملات أو مظاهر الحياة المادية ؟ ومن بين تلك الوقائع ما هو معاملات بين 
الأفراد وما هو إستعمال ذانى كالدراجة أو جهاز عاثلبا » فليست الضرببة مقصورة إذن على المعاملات 
وحدها ء ويترتب على ذلك أن الإستهلاك للكهر باء أو الغاز وهو مظهر من مظاهر النشاط الميوى 
صا لفرض الرسم عليه سواء استهلكهما منتجهما أو الغير . 


رسم الدمغة على التيار الكهر بأثى قال 


دولا يد على ذلك بأن الادة ٠١‏ مكررة ذكرت كلة الكهربا, « الوردة 6 للتتوير . لففهوم 
كلة « للوردة » أنها ععنى « الستعملة أو الوجهة »6 للتنور » يرا لماعن الكهرباء الستعملة 
فى أغراض أخرى غير الإضاءة كالأغراض الصناعية لتحريك الآلات . ولم يقصد للشمرع عملية 
التوريد من متتج لسكهرباء استبلكها » فيخرج هذا النتج هن عموم النص ويؤكد هذا للمنى خاو 
الفقرة التالية لهذه الفقرة مباثسرة»وهى فقرة١٠‏ ثالثاً والخاصة بإبخضاع استهلاك الغاز للرسم »ولم نذ كر 
كلمة ١‏ اللوردة 6؛ بل أطلق النص فيها وكان عامآ » وطبعى أنه لاميرر لعي حالة من الاثنين 
عن الأخرى » فكلاها استبلاك وموضطوع رسم » ومن أجل هذا رأى الشارع أن يقطع الجدل ؛ 
فنا صدر القائون رقم أسنة 0و١‏ كشف عن قصده هن كلة « الوردة » » وأن الراد بها 
د الستعملة » » فقال : لمخضع استهلاك الكهرباء لرسم قدره ملمان عن كل كلووات ساعة من 
الكهرباء الستعملة للاضاءة على العموم أو للأغراض النرلية . 

د وأخيراً فليس من العدل ؛ ما دام الرسم مقرراً على الاستملاك دون تروط » أن تحمل 
الشترى للكهرباء رسم الدمغة » وأن يعنى منه الشمركة ؛ فهذا مييز لم يرم إليه الشارع نجافانه للعدالة . 
من العدل إخضاع كل مستهلك للكهر باء لرسم الدمغة» سواء كان منتجها للستبلك أو غير انتج لماي 290 

١١‏ .وقد أبدت محكمة النقض البادىء القى قررها الحم سالف الدكر » فقضت فى حكها 
الصادر فى ١١65/١/0‏ يأنه إذاكان الحسي المطعون فيه وهو بصدد مناقشة استحقاق رسوم الدمغة 
على الاستهلاك الداخلى لنششئات الشركة الطاعنة قرر أنه لا يشترط لاستحقاق رسوم الدمغة أن يكون. 
الاستهلاك نقيسية تعامل بين الأفراد سب » وإنما يستحق الرسوم على الاستهلاك الذانى » وإن كان 
لا ينطوى على تعامل مع ااغير ؛ فواقعة الاستهلاك فى ذاها هى التى يستحق عنها رسم الد.+ة . وآذا 
أخضع الحم استهلاك الشركة الطاعنة للسكهرباء فى منشئاتها الداخلية لارسم مع أن هذا الاستهلاك 
لم يكن نتبسة لتعامل الشركة الطاعنة مع الغير » فليس فما قرره الحم فى هذا الشأن أى تناقض مع 
ما قرره من أن استهلاك الحكومة للسكبرباء » وإن كان قد حصل ععرفة الحكومة ذاتهاء إلا أن 
الشركة الطاعنة » دون الحكومة » هى الت تتحمل رسم الدمخة الستق عليه . ذلك أن الحسيم إعا 
أجرى فى ذلك حك المادة ١4‏ من اليد نة يوسية؟ معدلة بالقانون ١١‏ لسنة اع9١‏ من أنه 
فى كل تعامل بين ١‏ والغير يتحمل هؤلاء دائماً رسم الدمغة . وهذا محال مختلف عن مجال 
إلزام المستبلات ذاته برسم الدمغة نتبجة لاستعاله التئار الكر بان إذا كان المستبلك خلاف الحكومة » 
وفى غير نطاق المادة ع١‏ سالفة الذكر طبقاً للا'حكام العامة المضافة فى ذللك القانون 1١‏ لسنة ١951١‏ 

الخاصة تعيين من ع علمهم عبء الرسم(؟) : 

)١(‏ يراجم المبادىء القانونية فى الأحكام الغمرائبية للاستاذ كال عيد الرجن الجرف . الخموعة العاشرة» 
الطبمة الأولى سئة 1551 سن 455 وما بعدها , وعلى الأخس ص 4817 إلى ص 484 ٠‏ 

(9) اطحاماء س 4١‏ ص ١١‏ وما بعدها تاعدة رقم ١9‏ مبدأ رقم 5 . | 

ويراجع أيضاً بتفس الممنى : )١(‏ حي محكنة طلخا فى القشيتين 54 لسنة ١١69‏ و١١51‏ لسئة 1105 مدق 
طلخا الرفوعتين من أحمد مود يونس ؟ (0) جم ممكنة أجا فى القضية ١1لا‏ لسئة 195٠‏ مدنى أجا بتاريع 
9/؟/ ٠١90.‏ ؟؛ (*) القصية 8 أسنة مه ١9‏ مد أما بتاريخ 1970/1١/1‏ ؟ (4) حي عكة 0 
أجا فى القضية 511 لسنة م908١‏ عدلى أجا بتاريخ 1570/٠١/9٠‏ ؟(0) حم محمكة أجا فى القضية 8١‏ ؛ - 
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رقف لقم 

4 - وإذا كان هذا هو الرأى الراجم فى التضاء » فإن الفقه بدوره جمع على ذلك فيقرر 
الدكتور حسين خلاف (61«وإذا نحن تصفحنا الجداول المذكورة فإنا تحد أنها تشمل فى الحقيتة جموءة 
دن ضرائب ورسوم مختلف بعضها عن البعض الآخر ؟ ثنها ما يعد رسوما بالمنى الدقيق ؛ كم أن 
منها ضرائب حقيقية مباشرة أو غير مباشرة »كذلك هن رسوم الدمغة ما يصيب بعض التصرفات 
الدينة كمقود الببع والإنجار مثلا ؛ لكن منها ما يفرض على بعض الأموال كالدرجات » أو بعض 
الوقائع كاستهلاك التبار السكهر بانى . والواقع أن ما يصل كل هذه الأمور القى مضع للضريبة هو محرد 
إخضاعها جميعاً من حي ثالضر يب ةلفراعد قانونية واحدة هى تلكالقواعد الموضحةفىتشير بع رسومالدمغة. 

ويشير ال كتور خلاف إلى أنه : « حب أن تذاكر دائماً أنه كا تفرض الدمغة على الحررات فإنها 
تفرض أيضاً على غيرها ء وإن القول بأن قانون ضضيرربة الدمغة لاينطبق إلا على ا حررات قول لا يتفق 
مع الواقع » وذلك على حد تعبير محكنة مصر الختلطة فى حكنها الصادر فى 9؟ ينابر سنة مم4١‏ 202 . 

وبقرر الدكتور حلاف يصدد المادة التاسعة من القائرن غ06 لسئة ؤه.ة؟ وما ورد بها من جعل 
الاختصاص بنظر المعارضة فى تقدير قبمة العقد أو الحرر المحكنة الجزئة بصفة اتبائية :د وعلى أبة 
حال فإن اختصاص هذه اله_ككة ميد فى مسائل الدمغة ععارضة الممول فى قيمه المقد أو الْخرر . أما 
غير ذلك من المنازعات الى يثيرها تطبيقةانون الدمغةء فتسرى فىشأن الاختصاص بالنظر فيه القواعد 
العامة في هذا الموضوع » 0©. 

١‏ - وبقرر الأستاذ كال عبد الرحمن الجرف وقد أثارت عبارة « الموردة » اللتتور 
كثيراً من الجدل . وحممالجذا الخلاف عدل النص فى القانون الجسديد فاستبدل بالمستعملة لفظ 
« الوردة » الوارد فى النص القديم »كا استيدل بمبارة « الإضاءة على العموم » لفظ « التنوبر » 
للافصاح عما قصد بها أصلا ) 240 . 

5 - وقول الأستاذ فكرى تاأصف «وثرى خضوع الترار الكهرباقى الموردمن الشركة لإنارة 
مكائها ومصانعها أو رض من الأغراض النزلية فى منشآتها » حيث أن واقعة الاستهلاك ذاتها هى 
الخاضطعة لاضريبة » بدرف النظر عن كون السمراك هو شخصاً آخر غير المنتج لها ؛ حيث لا مخصين 
غير مقتضى »ولا إعفاء إلا بنص 06©© , 

با وصفوة القول إن الهانون قد فرض رسم الدمغة على استهلاك التيار الكيريا ى سواء كان 
هذا التيار مورداً مئ #غير أوكان المستبلك هو الذى ورده لنفسه , 


حت لسنة 9 مدت أ بتاريخ /١6‏ اللكوا؛ (5) وحم عكمة طلخا رقم #1١‏ لسلة كاه ١5‏ مدلى طلخا 
رقم 8١؟‏ أسنة ه6١‏ مدن طلخا الأرفوعة من أحد غك جاويش ضد مصلحة القعرائب ؛ (0) حكم ممسكنة أجا 
فى القضية رقم 55؟ لسنة الصادر بتاريخ /*١‏ . 
)00( "كله ارج والقزير الضرائب المصرية الطبعة الرابعة سنة 1521 بند 444 س 55" . 
(؟) منشور عجموعة المرف ج # م 41١5‏ س ١9غ‏ « مامش ١‏ سن :8 من امرجم السابق » ٠‏ 
(؟) امرجم السابق ص "8٠١‏ يند 458 . 
(؛:) كنا ه ظام الشرائب س الضرائب غي للباشرة » رية ا 
(9) كتابه ضرائب ورسوم الدمنةٌ س 14؟ 


الجاية القانونية لاحياة الخاصة أبابا 


تعر يكب بالمفاررت الفائوئيمٌ الرياممّ : 


الحجابة القانونية للحياة الخاصة”» 
لمرستاز عدر الوظاب ار فه 
المستشار بإدارة قضايا المكومة 


لميفت الشاوع الصرى أن بمحمى سرية حياة الأقراد الخاصة بما نص عليه قانون العقوبات فى 
الادة .لس : م كل مئ كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غي رم » مودعاً 
إلبه عقتضى صناءته أو وظيفته سر خاص ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال الى بلزمه القانون فيها 
بتليغ ذلك عاقب .6. 

كا نصت المادة ١64‏ من قانون العقوبات على أن : « من أخفى من موظفى السكومة 
أو الريد أو مأموريها أو افتح مكتوباً من الكاتيب السلمة إلى البريد » أو سهل ذلك لغيره 
يعاقب .. 4 

كذلك نصت المادة ؟ه من قانون الإجراءات المنائية على أنه : '« إذا وجدت فى مزل للتهم 
أوراق مختومة أو مغلقة بأى طريقة أخرى ء فلا مجوز لأمور الضبط القضائى أن يفضبا » . 

ونست المادة ره من نفس القانون على أن : « كل من يكون قد وصل إلى عليه بسيب 
التفتيش معاومات عن الأشياء والأوراق الشبوطة » وأفضى بها إلى شخص غير ذى صفة » أو انتفع 
بها بأى طريقة كانت » يعاقب .. » . تراجع أيضاً الواد هه و هه مكرراً و “اه من قانون 
الإجراءات . 

لكن الاعتداء الذى عن نصد ده بشع فى ميادين أخرى لم ياحظها الشارع و بن على مؤبدات 
لانتها كبا » مع أن الشرائع قد نست على مؤيدات من يقارف القذف والسب . إلا أت العنصر 
المكون لهمذه الجرائم هو توافر القصد الجر » أى نية يماع الأذى والإضرار ؛ لا نثمر الوقائع الى 
فى مقدور كل إنان الوقوف علبها . 

وما محب التثبيه عليه أن انتهاك حرمة حياة الفرد الخاصة قد نواجهبا من غير أن نواجه معها 
عناصر القذف أو السب » أو ما إليهما ء تما نص عليه القانون ؛ لهذا يجب أن تيز بين هذه الجرام » 
وبين الإخلال بسمرية الحيأة الخاصة . 


)١(‏ ملغس مقال نشرته مجلة إدارة قضايأ المنكومة , المنة الثالثة , العدد الرايم » س 115 - 5؟1. 
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لقد أصيب الفقه الفرنى بالغعوض منذ قرر واضعوه أن لاحم بلا نص ولا عقوبة بلا نص ؟ 
وقد ثار الفقباء على هذا الامجاه ولاسما العميد فرنسوا حينى فى مؤلفه 5ع00مغة]3 عيدع0 
طلم 1م02 يه عععتامك لو و1 الذى نعى على الفقه والعضاء جمودهما » وقد 
تأر القضاء بعض الثىء بصحبته » فصدرت أحكام فى ه ذا الصدد من أشورها اأقرار الذى أصدرته 
مكة اسراف بارس فى 1 ١65+‏ فى قضة سارة فلكس : « وححدث إن ذكريات الحاة. 
الخاصة يكل شخص هى هن الذمة المالية الأدية » فلا أحد علك نشيرها وإعلانها ولوبدون ية 
ضارة » وقصد سىء » إلا أن يكون صاحب هذه الذكريات قد أذن بذلك صراحة بلا لس 
ولاغموض ء لأن أنباءها تتصل حراته الخاصة التى محياها .. وحيث إن وقائع اللياة العامة الى اها 
الشخص مى غير ذلك ؛ ومحضع لقواعد تغابز القواعد الى تسود الحياة الخاصة ؛ لأننا إن اسبغنا عليها 

من اطرمة ما أسيغناه على الحياة الخاصة لاستحال تمل المؤرخ » . 

إن الحياة العامة هى حياة الشخص فى الجتمع ؛ وهى الحاة التى محاها مع أمثاله فى الحياة 
اليوسية والحياة السلكية » أوالحماة الخارجيةالق شيدها الناس ؛ أما الحياة الخاصة قهى الحاة الذاتية : 
الجياة العائلية. أو الحياة الروحة الى محاها وراء إلباب القفل . ومن الستحيل عملا أن :ةرد 
أبن تنتهى حدود الأولى وأن نبدأ حدود الثانة » لذلك سيبق تقدير القضاء لامعقب له . 

إننا إذا أنكرنا على الفرد أن محيا حياته الخاصة كا بريد ويشتهى » ولم محفظ لمذه الحرية 
سربتها ء نسكون قد أنكرنا إنسانيته ورددناه إلى ضرب مبين من الخلق . وهذه الحقوق ولازايا 
التى أعلنها القانون الوذعى للانسان ٠»‏ إعا أراد أن ينقذ بها حياته من الطغيان ويوفر لها الحناءة 
والرغد ؛ وقد جعل سريتها عنوان حرمتها . وكل اعتداء على هذه السرية عهدد حتّوقه ومزاناه » 
ويفعد الإنسان إنسانيته . 

وتقتضينا حماية سرية حياة الفرد الخاصة ٠‏ أن نوطح فى أى حدود يكون الإخلال بها من شأنه 
أن مخول صاحبها حق الادعاء . لقد اشترط القضاء فى كثير من أحكاءه أن يكون ما أذيع أو نير 
أو صور أو أعان ؛ قد جعل النى عليه موضع السخرية أو الهانة أى التحقير . 

وم إفشاء السر جرد إطلاع شخص أو عدة أشخاص عله ؛ ولو حصل لشخص واحد وطلب 
منه كانه » ولاعيرة برابطة القرابة » فيكفى أن بذ كر الطبيب السر لزوجته أو أن يذكر الى 
سر موكله لقريب له . 

ورد الإعلان أو النشى أو إنشاء السسر يعتير ضار؟ بالحنى عله » ووستدعى تلافى الضمرر 
والتعويض عنه . وفى هذه الخالة يحب أن عيز بين حماية السرية وحماية الشرف ٠‏ وبكون الاعتداء 
على الشرف ظرفاً مشدداً بزيد فى التعورض . 


وقد حكنت محكة النقض فى الخبورية العربة التحدة بأن حرية الصحفى هى جزء من 
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حرية الفرد العادى » ولاعكن أن يتجاوزها إلا بتشريع . ( تقض جنا فى 4؟ من مارس 
سنة وما ( : 

إن الشرر الأدنى لايقبل التلافى ؛ نما يتطلب إقامة حماية أقوى وأجدى الءصللم الأدية » منه 
للمصالحللادية . والقانون الإ تجايزى يعطى للنشير معن ىأو سع » فهو يمى الاطلاع ممتأوع! ستاستسمج » 
ويتحقق فى القذف الدلى عجرد إطلاع شخص غير القذوف فى -ققه على العبارات أو الألفاظ القذفية , 
سواء حصل الإطلاع علبها عن عم أو إهال من القاذف . فسيان لدى القانون الاتحليزى إن توافر 
قصد القذف لدى القاذف أو لم ,توافر ء فالمهم عنده هو الببان ذاته » فإن احتوى على عيارات 
قذفية محتقت جرعة القذف » بصرف النظر عن القصد , وإن لم محتو على ذلك ء فلا جرعة 
ولا ععاب 5 

' وجمورة الفقباء » عند لحث حالات سرية الحياة الخاصة ‏ التى نوه يها القانون صراحة » 

مجعلوئها حقاً من الحقوق الشخصية ؟ ويذهب لوسيان مارتان إلى أننا نستطيع 3-8 ذلك 
والتحدث عن حق مستقل عام للسرية » ولكن وحجود حق مستقل طهذه امجح 1 ألا در 
بالذمة المالة . 

والحق الذانى هو تعبير عن الإرادة الفردية لصلحة شمرعيه قد حماها 00000 بذلك 
عن الحق الوضوعى الذى هو إفصاح عن الإرادة العامة وعلى و هذا التعريف قد بلستقام حق 
اسرية » وتق الإرادة هى العنصر الإيحانى للحق الذاق » وتظل الصلحة الستند الذى 
تتكى, عله . 

والقضاء فى فرنسا ومصر مستقر على أنه إذا كان الدخول فى الزل بطريقة غير قانونية فإن ضر 
التفتيش وعملية ااضبط يعتبران من الأعمال الباطلة بطلاناً مطلقاً » ولابصم الاستناد إليهما » و 0 
المحكة بالبطلان من تلقاء نفسها » ولا تقبل شهادة ضابط البوليس ومن رافقه على الوقائع الى لم 
يسلموها إلا بناء على هذا الدخول . 

وقضت محكة النئقض بأنه إذا كانت مشاهدة إطفير مين وثم يتعاطون الأفيو ن .واسطةالمقن 
كان من ثقب الباب » فإن طبهم بناء على ذلك » وتفتيشهم يكون كلاهما باطلا لأن حالة التليس 

نت ثابتة لح 5 من بونه سنة 1غ4و١ا‏ ( . وأن مأمور الضيط القضانى الأذون شف تفتش مسكن 
للبحث عن أسابحة أو مسروقات 6 لس من حقه فض ورقة صغيرة عن عايها بان طياث فراش الهم 
وأنه لاسةل أن محتوى على ثىء جما يحرى البحث عنه . ( وبراجع مقال الأستاذ عبد الحلم الجندى 
رئيس إدارة قشايا الحسكومة عجلة المحاماة سسنة مب العدد السادس ‏ وكتاب العميد الدكتور#ود 
مصطنى فى شرح قانون الاجراءات الجنائئة » الطبعة الخامسة » سنئة لاما ص ١لم١).‏ 

وإن القضاء ليتجه فى زماننا إلى خلق مفهوم عام لذمة مالية أدية » رغم تشكك البعض ومنهم 
كابيتان فى إمكان قبول قيام حقوق غير مالية » وهى المصطلح عليها بالحقوق الشخصية » ومن بينهما 
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حق السرية . وبهذا العنى حك محكنة السين فى دالوز الأسبوعى ١97‏ - هة؟» فى شكوى رجل 
استخدم اسمه في فيم سينا , فقررت الحكمة أن الاسم هو أقوى مظبر من مظاهر الشخصية الإنسانية 
وإنه يمثل ذمة مالية للذ كريات والشمرف الى اثتقات إله هن أصوله » وأن هن حقه أن يدفع كل 
اعتداء تمع عللها . 

: ولعلنا ترى أن الاسم من حدث الذمة المالية الأدبية ؛ أصبح مثله كثل الاسم التجارى فى نشاط 
الشخص التجارى . لأننا نشعهد اندماج الدمة السالية الأدبية فى الشخص » وبقاء الذمة المالية الاقتصادية 
منفسلة عنه . وبق هذا الاختلاف فى التطبيق : فالحقوق الشخصية لا يكن أن تقبل اللوالة , ٠‏ 
ولا التنازل عنها » ولا التصرف فمها بعوض »ء ولا تسقط بالتقادم » ولا تنتقل مبدئياً للوارث . 

وللذمة الالية الأدبية مظهران ؛ أحدهما إيحانى والآخر سلبى » وأننا نستطيع أن تثبت فى 
الوجه الإمجابى اق العنوى الذى «تمتع به الؤلف ء وحق صاحب الخطابات السرية » وحقالتصور. 
أما الوجه السلى فنذ كر منه واجب وارث اق العنوى للنؤلف ٠‏ وواجب عرفان الصنيع حيال 
الواهب » وواجب الشرف على إطلاقه » وإن كان من العسير محديد هذا الأخير . 

إن تعدد جوانب السرية واختلاف ظواهرها جعل من الصعب على الاحتهاد القضانى أن يكون 
حق اليوم مفبوما شاملا لهذا الأق : فهو يبنى قضاءه على نص معين » فإذا لم مجد نصآ لأ إلى الادة 
15 من القانون المدنى الفرنسى والادة ١+‏ من القانون للدتى للصرى » وهو تارة يرى فى 
دعوى الى عليه تطبيقاً لق السرية ؛ وطوراً تعويضآ ممن ارتكب الخطأ اذى سبب الضرر . 

أما عن تطبيقه حق السرية » فليس نة نص يقرر مباشرة مثل هذا الحق ولا ينظ خصائصه ؛ 
غير أن يعض النصوص تأذن باستخلاص هذا اق كال جاء بها قانون المقويات بصدد سرية الهنة 
وحصائة الرسائل . ومواد قانون العقوبات لايعاقب على الجرائم الممدية إلا إذا توافر القصد الجرى» 
فإذا صدر إفشاء السر عن غفلة أو جهالة أو رعونة » تعذر قيام العناصر الكونة للجرم . فالطبيب 
أو احاى الذى يبخل فى حفظ أوراق الريض أو الوكل فيطلع عليبا شخص آخر , لا يكون قد 
ارتسكب جرعة إفشاء الأسرار . 


سكن فى وسع الى عليه أن يلجأ إلى مادة السثولية فى الفانون الدى تتلافى الضرر الذى لحق 
به ء وهذه الدعوى الدنية تتطاب لمدارستها وجود خطأ أورث ضمرراً » فإذا لم يكن نمة أى ضرر 
تأى عن إذاغة السر » فلا عللك العتدى عليه وسيلة لتدارك ذلك . 

وقد حكنت عمكة امستئناف جرينويل فى وي ه/؟196 » دالوز ١6١‏ ص .7 بأن : الأجراء 
الذى عقتضاه قيلت شبادة مخلة بسر المبئة يعتبر بطلا . وكانت امرأة قد دفعت دعوى زوجها بإنكار 
البنوة » بعدم سماع الدعوى لأنه كان واقفآ على حالة حمل الروجة ٠‏ ودللت على ذلك بشهادة طببة 
كد أن هذا الذى لم يكن فى حينها زوجها ء قد اصطحب للرأة إلى الطبيب النسائى » وأن الأخير 
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أعلنة بو جود الجل . فاسةبعدت الم-كرة هذه الوثيقة لإخلاهًا مح مادة قانون المقوبات الى توجب 
سرية المهنة . وقد أدى ذللك إلى بجاح دعوى اازوج بإنكار الولود . 

ولذلك فإن علىمدر مستشئ الولادة أن عتنع عن الأدلاء بشهادة خاصة بدخول مررضة فى 
مستشفاه ء لانطواتها على إفشاء لاسر . وهكذا .تحلى لنا الالزام بسرية المبنة عظهر تعاقدى ء 
يعطى الشخص اق فى أن بحمى وقائياً حياته الخاصة عن إخلال صاحب المئة مها . 
للرسل إليه » وحق استخدام مضدونها كوسيلة للاثنات » وحق اللملسكنة الأدبة والفنية الذى يتناول 
فحوى الرسالة . 


وسرية الرسائل الخاصة تولد طائفة من ال+توق من ضمنها الحق الأدبى : فهناك حق ملكية 


والقضاء ما زال يتردد فى إقرار مفهوم عام لق السرية » فهو أحباناً يعمد على حق اللكية » 
وأحيانآ أخرى ,تخذ الحرية الفردية » وقى بمض الأحكام امدق الشخصى . والقضاء الفرنسى لم يؤٌكد 
وجود حق ءام للسرية » وإنما ارتضى هذا الحق أحباناً عا أسبغ عليه من مؤيدات محمه ء بأن 
أجاز للمتمتعين فيه أن ,طالبوا قضائياً بمنع إفشاء الخابرات التى تتصل بهم كلما وجدوا ذلك وشيك 
. الوقوع » كا هى اليال مع من يستعد لنشير الرسائل » وأن يعارضوا فى ببع الكتب السرية . 
وقد ذللت الصعاب أمام قضائنآ » فلا ثىء يازمه الرجوع فى بناء الحق الذى محمى اللحياة الخاصة 
إلى قواعد مضطربة » إذ قررت الادة الأولى من قانوننا الدنى وجوب الاذ الشريعة الإسلامية 
كصدر من المصادر التى قام عليها القانون » فإذا لم يجد القاضى نصاً فى التشمريع » يرجع إلى الشريعة 
الإسلامية على ا<تلاف مذاهبا » ف«علها أساساً لقضائه . وحسينا وحن بصدد بحث الحباة الخاصة 
وحر منها » وحق السرية وما سود ذلك من فكرة الصلحة ؛ أن تحيل إلى الدور الخطير الذى لعبته 
الصلحة فا قر ره الفقباء من قواعد الاستحسان » والمصالح المرسلة , والقياس العام ؛ وسد الذرائع . 
وما قاله الإمام ابن القم : فسكل أمر خرج من السلحة إلى المفسدة ٠‏ ومن الحمكة إلى العبث » 
ومن العدل إلى الجور » فهو ليس من الفمريعة فى ثثىء وإن دخل فببا بالتأويل ؟ لأن الله لم برسل 
رسله وم ينزل كتبه » إلا يقوم الناس بالقسط » فيث كان الحق فثمة شرع الله ع . 
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قرار رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ع لسنة م+>: |00 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم كو لسنة باهو 
بالحاماة أمام المحاكم 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /؟ من سبتمير سنة 145 » 
وعلى القانون رقم 5 لسنة برهو بللحاماة أمام الحم » 
وعلي القانون رقم ٠.‏ لسنة ١46‏ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى للواد للدنية والقوانين 
العدلة لله » 
وعلى القانون رقم 41 لسنئة غ44١‏ بالرسوم أمام الحا الشرعية » 
وعلى القانون رقم بر أسنة 1944 بشأن الرسوم فى الواد الخناية » 
وعلى القائرن رقم ١‏ لسنة م4١‏ إسدان قانون الرسوم أمام الها ؟ الأسبية » 
وبعد موافقة مجلس الرياسة » 
وناء على ما ارتاه مجلس الدولة » 
قرر القانون الأبى : 
مادة و ل يستيدل بالفقرة الأغيرة من البند خامساً من الادة ٠ه‏ من القانون رقم و لسنة 
/ا6 ١9‏ الثار إله النص الآلى : 


و مادة .يه خامسا : وقدمة طابع الدمغة : 


. 1١958 الصادر فى 81 أبريل سنة‎ ١٠ نر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 
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. ا فى القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أنواعها أو عا 5 الأحوال الشخصية الجزئية‎ 0 ٠ 
.م فى القضايا الابتدائية والاستثنافية الزئية والحاءك الإدارية وقضايا الأحوال الشخصية‎ 
. الابتدائة‎ 

.٠ه‏ في قضايا محاك الاستئناف والقضاء الإدارى 
.م في قضايا محكة النقض والحكة الإدارية العليا . 

ويكون لفتثى أقلام الكتاب بوزارة العدل ولمن تندبه الثقاية أن يست توق من النفيذ نهدا القانون 
بالاطلاع علي الأوراق القى فرض عليها رسم الدمغة وم حق الطالبة بتوقيسع الجزا, الإدارى عل 
. الموظف المقصر فى اقتضاء الدمغة . 

مادة ؟ س يشاف إلى المادة ( ٠ه‏ ) من القائون رقم كه لسنة باه»١‏ الشار إليه ثفرة جديدة 
برقم ( سادساً مكرر] ) نصها الأنى : 

« أتعاب الحاماة المكوم بهاعلى الأصوم تأخذ 1 الرسوم القضائة وتقوم أقلام الكتاب بتحساما 
لساب |اصندوق وفقاً للقواعد القررة بالقوانين رقم ٠و‏ و إ وه لأسنة عع9١ ١١‏ لسنة موا 
وتفيد رسوم التنفيذ طلباً حتى يتم تحصيلها لساب الخزانة مع الأتعاب فإذا تعذر محصيل تلك الرسوم 
رجع ا عكى الثقابة . : 

ولخصس حصلة الأتعاب بنسبة ه به لقلدم اكاب والضرين ويكون توزسمها طب القواعد ' 
الت يضّعها وزير العدل يقار منه » . 

مادة م س يثقس هذا القانون في الجر بدة الرسمية ويعمل به من تارع أشمره ٠‏ 

صدر برياسة الهورية فى أول ذى الحجة سنة مم1 ( 6 أبريل سنه ١>‏ ) . 


مذكرة إيضاحية 


صدر القانون رقم و لسنة ١8017‏ بالمحاماة أمام امام ونص فى الادة ٠ه‏ منه على أن من بان 
ما يتكون منه رأس مال صندوق المعاشات والإعانات ماحصله مجاس النقابة من الحاءين نآ لورق 
دمنة ينشأ لهذا المندوق خاصة وقيمة طابع الدمغة ٠١١‏ ملم فى القضايا الجزئية » 5.٠.‏ مليم 
فى القضايا الابتدائة ٠‏ .٠.ي‏ ملم فى قضَايا عا كم الاستثناف والتضاء الإدارى » .٠غ‏ ملم في قضايا 
محكة التتقض والحمكة الإدارية العليا . 


ولا كانت إبرادات هذا الصندوق لامك اواجبة أعبائه للتزايدة وتحقيق الأغراض الى أنذىء 
من أجلها فقد رؤى تنمية لوارده إعداد مشمروع القانون المرافق بتعديل المادة ٠.ة‏ من القانون رقم ,ه 
لسئة /اة ةا المشار إله ودقع قمة طابع الدمخة فى قضايا محاكم الاستئياف والقضاء الإدارى إلى ٠وهم‏ 


فوانين وقراراث زا 


ملم وفى قضابا حكة النقض والحكمة الإدازية العليا إلى ٠..م‏ ملم مع مراعاة التدرج فيها . ولهذا 
لس التعديل القضانا الصغيرة وتناولت الزيادة القشه ارا السكبيرة ؛ وهذا إلى أن الذى تحمل العبء 
الالى لهذه الفريضة هو الا نفسه وفتاً لا جرى به العمل 

كما أضاف المشسروع النس على أن نو تؤول إلى الصندوق أتعاب الحاماة المحكوم بها على الخصوم 
أسوة بالقاعدة القررة 5 تثير دعات دمض الدول العردة علي أن هوم قم كتاب المحكة الختصة اشتصة تحصيل 
هده الأتعاب ساب ثابة الحامين بنفس الطريقة الى محصل بها ار سوم القضائية. 

وقد رؤى تيسيراً على الثقابة عدم إازامها بأن تدفع مقدماً رسوم التنفيذ المستحقة على الأتعاب 
الحكوم مها داعا وإعا تقيد هذه الرسوم طلبآ ريما ينفذ بها لصاائح الخزانه ضد المحكوم عليه . فإذا 
تعدذر ذلك رجع بتلك الرسوم على الثقاة . 

وقد نص المشسروع على أن مخصص حصيلة الأنعاب نسبة هب/: لأقلام الكتاب والمحضرين مكافأة 
طي مقايل عملم فى التحصيل . 

وجدير بالذكر أنه ان يترتب على ذلك زيادة في الأعباء على المنقاضين لأن الكثير منهم بتفةون 
في ظل القانون القائم على أن تكون هذه الأتعاب من نصيب المحاى الموكل فى الدعوى . 

هذا وقد رؤى أن تؤول الأتعاب المحكوم بها إلى صندوق الثقابة حتى يكون انتفاع المحامين 
محصيلتها جماعيا . 

وقد أعدت وزارة المدل مششروع القانون المرافق مفرقاً في السيغة التى أقرها محلس الدولة 
وتتشرف بعرطه على السيد رئيس الخهورية. رجاء الموافقة عليه وإصدار قرار به . 


مذكرة إبضاحية 
للقانون رقم ه14 لسئة ,3205© 
من المقرر طبقاً لأحكام القانون رتم 4م لسنة ١4+‏ بنظام بطافات الازة الزراعة أن ببانات 
الحيازة تثبت باسم الخائز الفعلى الذى يتولى استغلال الأرض الزراعية مالكاً أم مستأجر؟ . 
وسَتفى هذا أن تثيت بيانات الحيازة باسم المالك إنكان يزرع أرضه على الذمة وباسم المتاخر 
00 من العلوم أنة ف حالة الإيجار مزادعة يكون كل من المالك 20 : اشربك) 
نحدد من نشت دانات السازة ' أيه 55 هذه الخالة ٠‏ 


٠.0 7 نفمر القانون بالعدد الثالث سنة *4 محاماة ص‎ )١( 


0-3 العدد السادوس - السئة الثالثة والأر بعون 


لهذا رؤى إعداد الشى وع المرافق بإضافة ققرة جديدة إلى هاية المادة الأولى من ذلك القاثون 
تقفى بأنه فى حالة الإمجار بالمزارعة تثبت بيانات الحيازة باسم من يتفق الطرقان صل إثباتها باسمه بشمرط 
أن يكون اتفاقهما ثابتاً بالعقد وإلا اثبتت البيانات باسم المالك وذلك حسما لأى نزاع فى هذا الشأن . 

وقد روعى فى هذا الح احترام إرادة الطرفين مق أتفقًا كتابة فى العقد على من تثبت بيانات 
الحيازة باسمه فان لم يقح هذا الاتفا قكان مما يساير طبائع الأمور إثبات البيانات ياسم المالك إقراراً 
للمبدأ المسلم به من أن الأصلفي الرازة أنها مظهر منظاهر الغلك فضلا عما هو معلوم من أن المالك 
هو صاحب المصلحة الدائمة فى استخدام السلف فى خدمة الأرض لتحسين تربتها ومجحويد إنتاجها 
الأمر الذى يؤدى فى للدى الطويل من الزمام إلى زيادة الدخل القوى النائج من قطاع الزراعة . 

على أن لسع التتقدم لامهدر مصاحة اللستأجر الشريك إذ فى وسعه مق استبان له تلاعب المالك 
وعدم توجبهه السلف كلها أو بعذما إلى خدمة الأرض المؤجرة ‏ أن ياجأ إلى طنة الفصل فى 
النازعات الزراعية باللركز لطرح وجبة نظره وللجنة المذكورة مق ثبت لما سوم استخدام السلف 
العينية والنقدية أن تقضى بنقفل ببانات الحيازة باسم الطرف الآخر . 

ومن البديهى أن لاجنة مارسة سلطتها فى تقل ببانات الحيازة حت فى حالة إثبات البيانات باتفاق 
الطرفان مق تحققت من عدم صلاحية من اثيتت الببانات باسمه كبا تكون الحبازة دائاً في يد الطرف 
الأمين عليها وما يؤدى إليه ذلك من صيانة مصلحة الطرفين ونحف.ق صالح الجتمع ‏ 

ومتشرف وزير الزراعة بعرض هذا الشروع على السيد رئيس الخرورية فى الصيغة الى أقرها 
مجلس الدولة رحاء الموافقة عله وإصداره : 


هل 52 إيضاحية 
للقاقرن رقم م64١‏ لسنة 55و" 

انشثت بالقانون رقم “اع لسئة ه6١‏ فى المراكز لجان لافصل فى المنازعات الناشئة عن 
امتداد عقود إيجار الأراضى الزراعية طبقاً للمادة م مكرر ١‏ من المرسوم بقانون رقم م لسنة 
موا بشأن الإصلاح الزراعى.. 5 

وقد أثبت العمل أن هذه اللحان لم تؤد رسالتها م ينبغى ويرجع ذلك إلى عرب فى تشكلها 
إذ برأسها وكل النائب العام لدى المحكمة الجزئية عقر اللجنة وهو فى الغالب مثقل بأعباء وظيفته 
الأصلة يما لابترك له مجالا لعقد هذه اللجان فى مواععدها بما يتعارض والسرعة الواجبة فى فض 


هذه النازعات ٠‏ 


, 59 نشمر القالون بالعدد الثالك سنة *؛ محاماة س‎ )١( 


أوانين وقرارات ا 


ومن ثم رؤّى علاءاً 0 تقدم) إلداء هده اللجان والاستءاصضة عنها بلحان إدارية تنما فى عاةه 
كل مركز برياسة قاض مختاره وزير العدل وعضوية احد أعضاء النيابة الدامة عمتاره النائب العام 
ومفتش الزراعة بالمركز ومحضر اجتاعات الاجنة مندوب عن كل من وزارى الأشغال والاصلاح 
الزراعى وإصلاح الأراضى ومصلحة ااساحة والجعة ا:تعاونية الزراعية بالم ركز . 
كما رؤى متاعة لاتعديلات الخديدة فى قانون الإصلاح الزراعى أن يغاف إلى اللحان الجديدة 
اختصاصات أخرى تتعلق با انازعات الزراعية . 
ولهذا أعد مشروع القانون المرافق ناصاً فى مادته الأولى على إنشاء للنة بدائرة كل ه رك تسمى 
د لجنة الفسل فى المنازعات الزراعية » وتشكل على الندو السابق ببانه ويصدر بالتشكيل قرار من 
الحافظ الختصس ونظمت الادة الثانية مواعيد انعقاد اللجان . 
وحددت المادة الثالثة اختصاصات هذه الاحجان وهى تشمل أولا المنازعات الى كانت من 
اختصاص اللجان الملغاة ومحال هذه المنازعات إلى اللجان المديدة بثوة القانون دون حاحة إلى أى 
إجراء وذلك فما عدا المنازعات التى صدر بشأنها قرار نهائى من اللجان الملغاة . 
وتشمل ثانياً المنازعات التى تنشأ حول متدار المساحة المؤجرة أو منافعها أو الشكاليف التعلقة 
بالرى والصرف والتطهير وكافة المصروفات التى محوز قانوناً إضافتها إلى الإيجار . 
وتشمل ثاكا المنازعات التىتثور حول اانزامات المؤجروالمستأجر فى اازارعة كماحددها القائون . 
وتشمل أخيراً الخلافات الناشئة حول استخدام السلف النقدية والعيذيةفىالأرض المؤجرة بواسطة 
طرف عقد المزارعة الممبتة بيانات الحازة بإسمه . 
واستحدث الشمرع نص المادة الخامسة القاضى بعدم جواز التجاء أسماب الشأن فمايتعلق بالمنازعات 
إلى جبات القضاء قبل طرح النزاع طى هذه الاجان وإصدار قرارها بشأنه ‏ الأمر الذى يحل 
طريق الادنة 5 
وسق قرار الاجنة نافذاً منتجاً لآثاره حتى ولو رفع النزاع الموضعى إلى القضاء ولا يلغى إلا إذا 
صدر - عن القضاء بإلعائه أو تعد يله 5 
على أنه جوز لامحكمة مى رفع إليها النزاع الوضوعى أن تأمر يوتف تنفيذ قرار الاجنة مؤقنآ 
اللجنة يؤدى إلى أضرار لا ممكن تلافيها . 
وندمهى أن الحسكمة لا تأمر بوقف تنفيذ قرار الاجنة إلا إذا استبان لاهن ظاهر الأوراق أن 
دعوى طلب وقف التنفيذ محتملة الكسب وشلا عن هذا فإن أمر ااحكة بوقف قرار الأجنة: يعتبر 
ك.أن لم بكن كلما تعطل الفصل فى الوضوع لأسباب راجعة إلى موقف طالب وقف التنفيق . 


00 العدد السادس -- السئة الثالثة والأر يمون 


وهذه الأحكام روعى فيها جيعاً تقدير الشرورة بقدرها سم النازعات عاجلا فى منابعها الأولى 
والاخفيف عن عاتق القضاء يقدر الأمكان . : 

ونظمت مواد المشروع التالةكيفية رفع النازعات إلى اللجنة والإجراءات أماءها وطريقة تنفيذ 
قراراتها ثم نص على إلغاء القانون رقم 47 لسنة خ#ه.؟!١‏ المشار إليه ء 

ويتتمرف وزر الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض هذا الشروع فى الصيغة التى أقرها 
مجاس الدولة ‏ رجاء السكرم بالموافقة وإصداره . 


فل 55 إيضاحية 
للقانون رقم باه ١‏ لسئة مدهو 2 
نصت المادة الأولى من القانون رقم 1*١‏ لسنة ١9507‏ بشأن إمجار الأما كن وتنظم العلاقات 
بين الؤجرين والستأجرين على أن نسرى أحكام هذا القانون فها عدا الأراضى الفضاء على الأما كن 
وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لاؤجرة للسكى أو غير ذلك من الأغراض سواء ١‏ كانت 
مفروشة أو غير مفروشة مستأجرة من امالك أم من مستأجر لها وذلك فى المدن والطهات والأحياء 
المينة فى الحدول اللرافق لهذا القانون ومجحوز لوزر الداخلة بقرار منه تعديل هذا الجدول بطريق 
الحذف أو الإضافة . ْ 
0 وصدرت عدة قوانين لخفض إبجارات لأما كن أولا القانون رقم ١‏ لسنة »م19 الذى قَعى 
بأن مخدض بنسبة ٠8‏ ثلا أجور الأما كن اأتى أ نشت نشت منذ أول ينابر سئة غ192 ثم صصدر القائون 
رقم ده لسنة مه١١‏ الذى قضى مخفض نسبة .؟,/ز: منأجور الأما كن الى أنش؛ت منذ ,م١‏ سبتمير 
سنة +140 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر يونيه سنة يرهة؟ - وأخيرآ صدر القانون 
رقم ١١‏ لسنة ١91‏ والذى عوجبه فضت نسبة "٠‏ ي/ من أجور الأما ك١‏ ن الى أنشئت بعد العمل 
بالقانون رقم هه لستة مه و١‏ وذلك اعتبار؟ من الأحرة المستحقة عن شير دسمير سنة ١951‏ . 


إلا آنه لماكانت هذه القوانين بوصفبا تعديلا بالإضافة لأحكام القانون رقم ١*١‏ لسنة بائةه 
لا تسرى على البلاد التى لم تاحق بالجدول الرافق له رغم ارتفاع إمجار المسا كن فى كثير مئها وذلك 
نظراً لما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القانون من سريانه فى المدن والهات 
والأحماء المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون . 

واستكالا لبناء مجتمعنا الددعقراطى الاشترا كى التعاونى فقد وضع نظام الإدازة المحلية اذى صدر 
به القانون رقم 4 لسنة 1.5٠‏ ونص فى مادته الأولى على أن تقسم الخهورية المربة المتحدة بقرار 


. نعر القانون بالعدد الرابع سنة *؛ عاماة س هه‎ )١( 


قوانين وقرارات ش ينل 


من رئيس الجهورية إلى وحدات إدارية هى الحافظات والدن والقرى وبكون لكل مئها الشخصة 
العنوءة . وقد جاء بالمذكرة الإبشاحية لهذا القانون أنه براعى عند تقسم البلاد إلى مدن وقرى أن 
كون عدد السكان من العناصير الأساسية فى هذا التقسم إلى جانبالءناصر الأخرى كدرجة ال.مران 
والستوى الاقتصادى للبيئة . 

وقد أوضحت ذلك الادة الأولى دن قرار رئيس الجهورية ركم ماما أسئة ةا باللا محة 
التنفيذية لقانون نظام الإدارة الحلية سالفة الك كر . 

ولا كان من الواجب أن تكون البلاد ااعتيرة مدنا قد بلغت قدرآ معيناً من النشاط الاجتاعى 
والاقتسادى والعمراى . 

ذلك فقد رؤى تعديل نص الادة الأولى من القانون ١9؟ؤ‏ سنة غ19 با محقق سربان هذا 
القانون على عواضم الحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكامقانون نظام الإدارة الحليةرتم ١١+‏ 
لسنة .ىة١‏ أما القرى فلا تسرى عامها أحكام هذا القانون إلابصدور قرار بذلك من وزير الاسكان 
والرافق بناء على طلب الحافظ الختص . 


والتعديل المفترح من شأنه أن بحقق مزايا الفاعدة العامة . 


ونتثرف وزارة الإسكان والرافق يعرض الششروع على السيد رئيس الخهورية مفرغاً فى الصيغة 
التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 45١‏ الؤرح 7|07/؟5؟! رجاء التفضل بالموافقةعليه وإصداره . 


مذثرة إرضاحية. 
| للقانون دقم ٠8‏ أسنة و00 

صدر القانون رقم مم لسنة .كوا فى شأن أجهزة استةيال الإذاعة التللفزيونية ونس فى مادته 
. السادسة على إلزام الرخص لهم بيع الأجهزة أو إصلاحها بمسك دقاتر مرقة السفحات لتسجيل 
حركة الأجهزة الواردة للمحل والخارجة منه مع ببانالتارع فى كل<الة ونوع الجهاز ورقّه ومصدره 
وعنوان مشتريه وذلك علاوة على البيانات الأخرى المشار إلها فى المادة الرابعة من هذا القانون . 

ولا كان هدف النص الشار إلمه هو دقة حصر الأجهزة ضهانة لسداد الرسم القرر علها قند رؤى 
حت يكون ذلك الغمان أ كل وأثمل إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من القانون محظر 
على المهات الشار إلمها فى تلك المادة معاينة أو إصلاح أى جهاز إلا إذا كان الرسم المقرر عليه بهذا 
القانون مدفوعا كما ألزم النص الجديد تنظها لاعملية أن تثبت الهات المذكورة فى سحل خاص البيانات 
الدالة على أداء الرسم الستسق على الجهاز وتارع أدائه . . 


. نشر القانون بالعدم الرابم سنة 49 تحاماة س 6م‎ )١( 


كل العدد السادس ‏ السنة الثائثة والأربعون 


كا رؤى أن يستبدل بنص المادة ؟١‏ من القانون رقم سم أسنة 1945٠‏ الشار إليه نس جديد 
يتعلق بالءقوبة الى تفرض على مخاافة أ<كام المادة السادسة يما يتفق مع الإضافة التى رؤى إدخالها 
عل تلك المادة » وقد بين النص الجديد الخالات التى تفرض فببا الغرامة وحدود تلك الغرامة . . 

ويتثعرف وزبر الثقافة والإرشاد القوجى بعرض التسروغ للتفضل بالوافقة عليه وإصداره . 


2 إضاحة 
للقانون رقم ١1٠١‏ لسنة +019" 

تضمنت الادة .وه من القانون رقي ه.٠ه‏ لسنة ممة! والعدلة بالقانون رقع ة أسنة ورمةا 
الأحكام المنظمة لنعبين الجندين بوظائف الوزارات والمصالحالحسكومية والميئات الاعتبارية ‏ ومنحهم 
الأولوية فى التعيين على زملاتهم المرشحين لتلك الوظائف . 

ورؤى تعديل هله المادة بما عكن من محقيق تكافوٌ الغرض بالنسة” للمجندبن الذين تواحجدون 
بالعمليات الحريبة أو فى ميادين القتال ويباون بلاء حسناآ فها ولا يكبم التقدم للتعيين بوظائف 
الوزارات والمصالح الحسكومية والهيئات الاعتبارية بسبب وجودهم بتلك العمليات . 

ونص التعديل الْقترحعلى أن يعينوا بصفتهم الشخصية بتلك الوظائف وأن محسب أقدميتهم اعتبارا 
من التادرم الدى عين فيه زملاؤهم من نفس دفع رجهم أثناء وجود هؤلاء الجندين بالعمليات 
الحربية أو فى ميادين القتال . 

كا أضيفت « الشركات » إلى نص المادة ليطيق عامها ما يسرى على الوزارات والمصال النكومية 
والهيئات الاعتبارية الأخرى وذلك فما مختص بأولوية النعيين للدجندين أو لمن أتم الخدمة الإلزامية . 

ومرقق طى هذه المذكرة مشروع قرار رئيس ابخهورية العربية التسدة بالقانون القترح . 

رحاء التفصل بالموافقة عليه وإصداره ٠.‏ 


. نشر القانون بالعدد الرابع سنة 8+ محاماة س 0م‎ )١( 


كحاما' 


0 0 
٠١ 2‏ لا مم تسرايكم 0 


مص بها نمَا ب تحاين 


زه ص اس ساس 1 و مث هم ماس 27 

2 01 ين "!َم 34 سال ل 0" وماه ٍ 

فل إن عل بيه من ري ولسم به ماعندىماستيهولوز يم 
15 ّ د تناع 3 

الت ا ل 0 الملا 
إل ال افر ل وو جار ليا ا 
92 م 

وازحكيرر 


العرر 


اسه الشالثةوالارهون 


عدوا 


مارس 00 


ألدَعتاط لاف 


مثل رفيع ف النجدة والتضحية 
لمر بدعام و طني عي به الحاماة 


تنازل السيد الأستاد حمد عطية ميس الحائى عن الطلب الذى تقدم به إلى النقابة لتقدير أتعابه 
ضد أحد موكايه » تقدراً منه لاستشهاد ابن موكله دفاعاً عن العروبة في اللجهورية العربية العنية . 
وقد بعث إليه السيد النقيب الأستاذ عبد العزيز الشوريجى بالخطاب التالى : 
د بسم الله الرحمن الرحم 
و نحية طيبة » وبعد . . علدت اليوم يما فاضت به مشاعرك بالتنازل عن طلب التقدير المقدم متم 
عند السيد. . تقدبرا مت لاستشهاد ابنه دفاعاً عن العروبة فى الجهورية العرببة العنية . 
« وإف لأشكر لسكم وطنيتكم وكريم صفاتكم . 
ولله أ كب والعزة العرب» . 
وقد تلق السيد الأستاذ الثقيب من السيد الزميل الرد ااتالى : 
الأستاذ السكبير تيب الحامين 
حية طيبة وبعدء نسلمث ببد الشكر خطابم الرقبق المؤرع +«ه/9”١‏ لناسية تنازلى عن 
وإننى إذ أعتز مهذا الطاب » وبتقدرك الأدنى لتصرفى التواضع » أقررأن ما أت به هو أقل 
واجب يؤديه من المخرط فى سلك مينة النجدة والدفاع عن الحر يات والحقوق » محوأب قدم ابنه 
شهيداً ء استجابة لنداء النعجدة والدفاع عن حرية وحق شعب عرف بأسره . . فا حاماة كا عرفتها وعبدتها , 
هى مهنة العجدة والروءة ونصرة المدالة والحريات » والذود عن حقوق الأفراد والجماعات . 
وإف إذ أدعو وأ كرر شكرى للدم ؛ ؛ أدعر الله أن يوفقك والسادة الأعزاء أعضساء جلي 
الرقر إلى التقدم دام يتقايئنا العزيزة ممو الحدق المنشود » وإلى ما برضي الله والوطن ٠‏ 
. والسلام عليم ورحمة الله وبركاته , 


نشر الأهرام الاقتصادى تحقيقاً فيا ففعدد أول أبريل 158 ضنه 
الأحاديث الى نقلبا عن رؤساء وفود الحامين العرب » رأينا أن ننشرها 
فما يبل تنومأ يحوود المحامين العزرب :0 ش 


وذود الحامين العربب قري غى : 


دود الطلائع الثودية فى العشال العربى 
الوحدة فى الطريق الوحيد لاسترداد فلسطين 


بالأمس القريب شهدت القاهرة اجّاعات لطلائع ثورية تمثل قطاع المحامين العزْبٌ بدعوة من 
السكتب الدام لامحاد الحامين العرب » وطرحت القضية العربية على بساط البحث فى الاجتاعات . 
وانتهت باتفاق الوفود العربية التى مثلت قطاع المحامين فى كل بلد عرنى » على ضرورة العمل الإيجابى 
الشترك حت يتحقق النصر القرب وتتحقق معه آمال شعبنا الغرى . والتق مندوب « الأهرام 
الاقتصادى » بالوفود العرببة الق حضرت الاجتاءات ومحدث معبا. بشأن القضية العربية والطريق 
الإمجانى لتحقيق الوحدة العرمة الشاملة والدور الدى أداه ويؤديه الحامون فى ألخاء الوطن العربى 
فى خدمة القضية العربة . 1 


اريم لاوعرة : 
وكان أول المتحدثين عبد الغفار الاسوى تقيب الحامين محلب فقال : 


يستطيع الحامون أن يؤٌدوا دور؟ إيابياً وأ كبر دليل على ذلك ما حققه امحاد المحامين العرب 
. من تمبيد السبيل إلى الوحدة العربية التى تحققت تواتها لأول مرة بين مصر وسوريا فتكونت منها 
| الخبورية العربة المتحدة : 
اننا نعلم أن لنا إخوة واقعون تحت اضطهاد بعض الكومات الرجعية والاستعارية فى الوطن 
العربى » تما يدفعنا إلى القيام بواجبنا العرلى لوهم والدفاع عنهم ء لأن مبنة الحاماة قي حد ذاتها تدعو 
إلى الدفاع عن اق والانتصار للمظلوم , ثمإن واجب الأنوة العربية يفرض علينا الدفاع عن شخص 
يتعرض لاضطهاذ أو ظلم فى أى بإد عربى . | 


.إعارم الومرم : 

ويضيف إحسان كالى أمين سر ثقابة الحامين محلب حديثه فيقول . 

إن الحامين فى حلب فى فترة الائفصال قد محملوا العبء الأ كبر فى قيادة الجماهير الثورية 
الوحدوية وتوحيمها ولاق فى معظمهم شتى أنواع الاشطهاد والسحن والملاحقة وألصقت 5 
الاقتراءات من قبل الصحافة العملة الأجورة . وإن الحامين العرب لا يعتبرون ثورة الثامن من أذار 
إلا بداية هر عار الانفصال . . وإن أشد ما1لم الزملاء الوحدويين فى حلب هو مأساة شتورا وقنام 
1 دض الحامين بان تحال ضصفة 5 نقابة الحامين علب والتحدث بإسعها 4 نما كان موقننا كتقابة درغاً 

وواضحآ لاغاية » ققد أبرقنا إلى الأمين العام للجامعة العرية فى شتورا فى ذلك الوقت نستنكر تصرفات 

الحامين العملاء ونشجيها . : 

إن الوحدة الشاملة بالنسبة إلينا لن تنحقق إلا بإعادة الوحدة بين الإقليمين التمالى والجنوى » ثم 
' تنضم إليها بقية الدول المتحررة والتى ستحرر بإذن الله . ش 


9 . موقف ايو ”مار والاميرر : 


: ثم لتحدث عند الرزاق * شرب ثقيب الحامين فى العر اق عن دور الاستعار والعملاء فى مناهضة 
. الوحدة العرية ٠»‏ شوله : 
كان الاستعيار داماً ومازال بحاول أن 3 فى وحه الدذار اليفك العربى دن أجل عحفيق 
مصالكحه وأهدائه فى النطقة العر د 6 ولكن ن الشعب العربى صاحب التاريجم القديم والرسالة المهدسة , 
م بسن أنه عب واحد يعيش فى وطن واحدهءن الحيط إلى الخليج . 


35 لقد جاول الاستعبار الذرنشى فى از زائر أن سَغى على عروبة از زاكر وشعيها العرفى » ولكن 
اي باءت بالفشل الذريع واستعاد الشعب الدزأ؛ ثرى حقه فى الخناة والعروية : 


* اول العملاء والحكام الرجعيون في العن » » الرجوع بالشعب العرلى هناك إلى القرون الوسطى» 
ووضعوا <وله الحواجز والأسوار الحديدية لعنموه من لقاء إخوته العرب على طريق النضال والحهاد 
والزحف القدس . . فكانت ثورة ؟؟ مستبيو التى أطاحت م م يعرف اليم الحد: ث أسوأمنه . 

2 حاول -الخونة: والعملاء إحفاء الوجه الحقبق للعراق العرنى أيام حم قاسم ٠‏ . فشكانتث ثورة 1 
رمضان التى أزالت الغطاء الوهمى الذى وضعه عبد الكرنم قاسم على وجه العراق الحعبق.» وعاد 
العراق إلى الركب العربى الوحدوى . 

حاول الانفصاليون فى الإقلم الثمالى من :الشهرزمة السرية التحدة أن يطمسوا معالم الشعب 
العرنى السورى وتجاهلوا دوره ان فى تحقيق الوحدة |أعرية . . فكانت #ورة ةم مارس عثابة 
الدرس القاسى للعملاء والشعوبيين والاستماريين . 


ب ثم كانت الجهورية العربية المتحدة فى دور الطليعة والفيادة لحركة النضال العرنى لتحقيق آمال 
الأمة العرسة فى الوحدة الشاملة . 
هركم التضمال العربى : 
13 : 
وتحدث أحمد زين العابدين رئيس وقد الحامين السودائيين عن حركة النضال العرنى وقوتها 
فى الظروف الخالة . . فقال : 1 
إن حركة النضال العرلى قدا كتسبت قوة وصلابة وعمقاً بتولى الخهورية العربة المتحدة قبادة 
هذا النضال ضد قوى الرجعية والاستمار فى الوطن العربى ؛ ولقد وضعت ج .ع . م لنفسها منهاجاً 
اللعمل الثورى على الصعيد العرلى ؛ أوضحت فيه أن مصير الأمة العرببة مسير واحد وهدفبها واحد ء» 
ومن ثم فلتحقيق الوحدة لا بد من وحدة الهدف قبل وحدة السف : 


* فى السودان , تقول نحن إثنا مدينون باستقلالنا وحريتنا لثورة 8# يوليو عام ؟هية] حيث 


' .عملت هذه الثورة على جلاء الانجليز من السودان قبل أن تعمل على جلاء الانجليز من مصر نفسبا. . 


وفى اعتقادى أننا لن نستطيع الوفاء هذا الدين مهما قدمئا للجمهورية العربية التحدة من أعمال . 
* فى الحزائر اتتصرت إرادة الثورة بفصّل مساندة الجبورية العربية المتحدة لما ودفاعبا عنها . 
يه فى العِن استطاعت الثورة أن تفرض رأى ماهير الشعب المرنى هناك » وما موقف ابأهورية 
العرببة المتحدة من ثورة اهن وحمايتها لما ودفاعها عثها » إلا دفاع فى الوقت نفسه عن آمال الشعب 
فى الوطن العربى كله . 
وشول | براهم أبو ستة ثقيبٍ الحامين فى فلسطين : | 
إن عودة فلسطين السليبة لن تتحقق فى ظل لمجزئة العلم العرى . . ولكن الوحدة العرية 
الشاملة هى الطريق الوخيد لعودة فاسطين . . ولا شك أن الحامين » وثم طليعة المثقفين فى العالم 
العربى » يقع عليهم عبء كير فى سبيل دعم أهداف الأمة اأعربية . 
إن الوحدة العرببة هى الرد الحتمى على التكتلات الأجنبية » خاصة الاقتصادية الى هى فى الواقع 
محاولة استعمارية مقنعة تحت ستار اقتصادى بحاول الاستعمار الغرف من ورامها إشاء سيطرته 
على عد كدير من امناطق الثى طرد منها أد الدخول إلى مناطق عن طريق ارد . الاتتسادى سد ' 
في الميثاق الوطنى ) على هذه التكتلات الجديدة فى عالم الاستعمار . 


0 2 
ال ار 
د م سه ا 
كنا قحك انض 
لي 6 
النيضاحبَإل 
لميئة العامة 


المكم و" : أول يناير ١571"‏ 
١‏ شيك يدون رصد . الأمر بعدم دفع قمة 


فى -القى ضياع الشيك وإفلاس حامله 
بغير توقف على حم من القضاء وعلى غير 


الشيك . الأسل أنسحب الشيك وتسليمه 
للنسحوب له يعتير وثاء كالوفاء الحاصل 
بالتقود . برد على هذا الأصل قد هو 
المستفاد من المع بين حكنى للادتين .> 
من قانون الءقوبات وم4١‏ من فانون 
التجارة . 


ب -' مؤدى الادة +٠‏ عقوبات أن استعال الحق 


القرر بالقانون عتبر سيب من أسباب 
الإباحةإذا ما ارتكب بنيةسليمة . وعلي 
هذا الأساس أباحت المادة .م14 مجارى 
(الق لسرى حكدها على الشيك) الساحبٍ 


أن يتخذ من جائيه إجراء بصبون به ماله 


ما توجبه المادة بم عقوباث ٠.‏ ومن شم 
أضْحى الأمر بعدم الدفم قبدا وارداً على 
نس من تصوص التجرسم وتوفرت له 
بذك مقومات أسباب الإباحة . 


> القياس فى أسباب الإباحة أمر يقرءالفانون 


وعليه يمسكن إلحاق حالق تبديد الشيك 
والحصول عليه بطريق النسب بمحالة ضياعه 
أو سرقته أو الحصول عليه بالتهديد على 
تقدير أنها ججبعاً من جرائم سلب الال 


.وأن الورقة فها متحصلة من جرع . 


عن لبالا 


بان 


المكم ٠س‏ : ه من فبراير ١5535‏ 

| عا كة : إجراءاتها » دعوى جنائية ؛ دعوى 
مدنية » قانون إحجراءات جنائية » تطبيقه 
على الدعاوىالدنية المرفوعة أمام المحسكمة 
الجنائية ؛ قانون الرافعات » مق يرجع 
إليه ؛ خصومة , انقطاع سيرها ؛ تعية 
الدعوى للدئة للدعوى الخنائة . 

ب اسم تزوير : حي » تسييبه . قول الحم إن 
الحرر المزور ل يكنب سيآ وتوقماً خط 
نسب إليه . النعى على الحسم. بالقسور 
لعدم بيانه طريقة التزوير . 

ج - عحرر مزور : جرعة استعاله » طبيعتها » 
جرعة مستمرة . 

ذ- تزوير أركانه . 

ه ب نقض: طمن » أسبابه » تفصيلهاو التعريف 

مها ايتداء» ا لا يقبلمتها؟ حك »تسبيبه» 
وجوه الطعنالرسلة دون بيان ماهيتها . 
ش لص ع7 


: 48١ الحكج‎ 

تقض :+ .طعن أشبابه» ما لا يقبلمنها؟ امتثئاف » 
. توجيه أسسباب' الطمن إلى الحم 
الابتدالى . ٠‏ ٌ. 

الحم 00 
استئناف : دفاغ عإثبات » 
دقع متهم أمام الممسكة الاستثنافية بعدم 
جواز الإثبات بالبينة فى تبديد » إدانة 


ص الريا 


النهم دون الرد على:١هذا‏ الدفع : 
ص إملا 


حع » تسيبية » ما يعيه» 


الحم +9 : 
1 ل شيك 0 دفاع ؛عقد الأمانة 3 كفسيره ء سملطة 
القاضى الْنائى فى الفصل فى هذه العلاقة 
القانونية » رد الكة على دفاع لمهم 3 
بالد دفاع : خبير طلب تدبه >» مذى التزام 
المحكة بإجابته . 
ج ل تيديد : دفاع ء إثيات » أوراق 0 - 0 
السدمية ل الرد على طلب الدفاع ضم دفاتر 
1 لإثبات حصوله . 
ش ص الم 
الحكم ؛*: : 5 من فبراير ١13‏ 
ان شيك دون رصيد : مسئولية جناية » 
دعوى مدئية » تعويشض ؛» ا<تساص 2 
الشروط القانونية لاعتبار -الشنك آداة 
وفاء لا أداة انان » عدم وود رصيد . 
أثره . توافر جرعة المادة مم عقوبات » 
مريب إعطاء الشيك أو الياعث عليه 
ا الجناثية ريطا عن الجر عة. 


صن لاا 


ب ٠‏ شيك بدون رضيد :د 


الحم همع : 
كا إباحة 0 شر 0 الأسلوب ؛ .لذخي 


١ :‏ من قيراير 519و( 


5 ترد اعتداء وقع 9 فن المنى 
علةه'. ”م 0 اص مم 


الحم وم : . : 1 
9 ل ا رخ را 
استدلالات : «أمورو الضبط القضشانق: » تفتدش 3 


إذن به » مواد مخدرة , محريات ساء 
7 علي الإذن بالتفتيش 0 جدينها 2 قيام 


مأنور الضيط القضانى بالتحرى فى دائرة 
عمله وفى خارجها ٠.‏ ص 7# 
المكم 491 : 

أساب إباحة : دفاع شرعى » - لسدبه, 
سلطة قاضى الوضوع فى تقدير قيام <.لة 

الدفاع الشرعى أو ثبها ء قول الحم إن 

التبم ذهب إلى مكان الحادث مساحاً . 

دلالته على أن النهم كان منتوياً الاعتداء 

ص درن 


المك 4 : 


ا لخطابات : وتلغراقات واتسالات تللفونة » . 


متى محوز إفشاء أسرارها . 

ب - ضبط : خطابات ورسائل ومراقبة مكالات 
. تليفونية »من لك ؟ 

9 - خطابات ورسائل : فى نص اللادة 5.؟ 
أ.ج» ماهيتها .' 

د - مكعامات تليفونية : مراقبتها» استثذان الننابة 
العامة القاضى از لإجرائها » خضوع 


سلطته فى الإذن ' بالإجراء أو رئضه. 


لإشراف ممكمة الوضوع . 
ه س.قاضى جز ؛ سلطته فى مراقبة للسكالات 
التلرفونية . 1 . 
و س مأمور طبط قضائ: قبامه بالمراقبة التليفونية 
' والتفتيش تتفيذاً لإذن القاخى الجرئى 
دون ندبه ذلك مئ الشسابة العامة . 


ز ائياية : سلطتها فىندب أحد مأمورى الضبط ٠:‏ 


3 1 في عض . أعمال --00 3 “اللمادة 
| 00 الدب ...ص كن؟ 


المك نمع ؛ 


هتك عرض : الركن اللادى للجريعة الكشف 


عن عورة النى عليها أو علامستها أو 
بالأمرين معاً . ص .يونا 
المكم ٠:؛:‏ 

اختصاص : محكة جنايات , عاهةمستد مةء والقدر 
التيقن » »مق يحب على حكمة الجنايات 
إحالة الجنحة إلى المحمكة الجزئية لأفصل 

فيها ؟ ومق مختص هى بنظرها ؟ 

أرج معدم . ص يقلا 

ش الحسم 44١‏ : 

تقض : إجراءاته » معاده » الاعتذار بالمرض» 
سلطة محكمة النقض في تقديره . 

ص إلا 
المك 4147: 

١‏ محاكة : إجراءاتها» ضر الللسةء واحبه 
أن يطلب صراحة إثبات ما مهمه إثباته ؛ 
دفاع ؟ تقض ء طعن » أسباية ».ما لايقيل 
منها. . 000 

ب - نقض : محكة » سلطتها ؛ قانون أسلح 
للتهم » تطبيق القانون الجديد » ونقض 
الج؟ للطعون فيه علي هذا الأساس . 

ا ص ؟بةلا 
المم 41 : امن نبراير 1١551‏ 

عار ص + استثناف » ميعاد اثناف الحم الصادر 
فى معارضة المترم 0 الأصل فيه » يدؤم » 
شوت عدم إعلان المنهم للجلسة الت صدر 
ا ده +أثره .' 


سكيم 244 : 1 حدما 


٠ ترخس‎ 


اسلف 0 


: إقامته يدون ترخخص أدوراً يعد 
دور » إداءة التبم عن تهمة بناء الادوار 
الأولى بدون ترخيص » رفع الدعوى 
عله بعد ذلك عن بناء دور جديد . 
دفعه بعدم جواز نظر الدعوى عن هذا 
الدور > العبرة فيهء سكوت الحم عن 
حيق هذا الدفاع . ص سوب 
المسم 44 : 
1 أس بألا وجه : غرفة اهام » نابة عامة » 
حق النائب العام فى الطعن فى أوامي 
الغرفة ؟ نقض ء مالا محوز الطمن فيه . 
ب - غرفة اتهام : محكمة الجنح » تنازع سلى » 


رست بتاع 


اختصاص » نقضش ٠‏ مق موز لممكة. 


النقض اعتبار الطعن طلباً بتعبين اللهة 
الختصة . 


اد اختساص : تنازع » حالاته » وقوعه بين 
جهتان إحداها من حهات التحقفيق 0 
والأخرى من جبات الحيج. 


د اختصاص : تنازع ساى ء» غرفة اتهام 5 


تقض » تعبين الجبة الختصة . ص كيهل 


المكم 5: 


نقض : طعن » أثره » شجادة زورء قاعدةنسيية » 


أثر الطعن . ص بولا 
الحم 0:49 
-|١‏ نمض : إجراءاته » طعن » أسسيايهة » 


معاده 5 
لنت قفن : طعن » استيفاؤه بذاته » شروطه 
الشكلة الوك عليه فبذلك 8 الاستدلال 


على امققاء هذه الشروط استنتاجاً 0 
وقائم خارحة . 


ج سس نقض : طمن » أسبابه» إبداعها غير موقع 
عليها من التص » وقيل الانتباء الدأى 
فى التقرير بالطعن ص ايو" 
المكمم؛؛: 2 
مماكة : إجراءاتهسا ء دفاع 4؛ حم , تسيريه؛ 
ما عيبه + تقض + سلطة عيكته. ». .دقاع 
موضوعي هام » طلب محقيقه » إغفالرد 
المحمكلة عليه ." 

الحكم 45 : 


 .‏ إعادة النظر : حالاته ؛ من 4 حق الطاب 


من ةما 


حق النائب العام . 
قاد غرفة انهام : استئئاف قرار النائب العام 


يرقض طلب إعادةالنظر فيالخالة الخامسة 
من المادة ١غغ ١‏ ج. 

ج - نقض : طعن فى.أمر غرفة الامهام القاضى 
يعدم جواز استشناف قرار النائب العام 
برفض طلب إعادة النظر . 

د إشكال : فى تنفيذ ج> » ماهيتة : سببهء 
سلطة ممكية الإشكال . 

ه _ إشكال : سيبه اللاحق لصدور الحمء 
سببه السابق علي الحم ٠‏ دعرى الإشكال» 
طلب إيقاف نهانى» طلب إيقاف مؤقت . 

و إشكال : طلب وقفا دعوى الإشكال ق 
تنفيذ حم جنا حت تفصل الحكة 
للدنية فى دعوى “زوير أمامها » إغفاة 
وعدم الرد عليه » حم , تسييبه . 

ع نقض : طعن , ماتتقيد الحمكة بالنسل فيه . 

من الأسباب المفدية 7 البعاع 0 ب سلطتها 

فى انض الحسم غير تك الأساب » 
إغنال إثبات إسم تمثل النياية بالحسجم , ' 


ح حم : اثبوت , عضول الثيابة وتمثيلبا 

بالجلسة » أثره . ص ةا 
الحكم 4٠‏ 55:3 من فبراير 1١5115‏ 

| قصد جنانى : مواد مخدرة » تحدث احج 
عنه استقلالا . 

ب - قصد جنائى : خاص » إحرازمواد مخدرة » 

واقعة : حرية المجكة فى استخلاص 
الصورة الصحيحة للواقعة من ججموع الادلة 
الطروحة عليها . 


د شاهد : أخذ الممكة بشيادتة ‏ مقاده ؛ 
'الجادلة فى ذلك أمام محكدة النتوض . 
ص وهم 
الحكم ١1ه4:‏ 
تقضن: أسبا به » مالا يقبل منها #الدقوع القانونية 
التلطة بانواقع » إثارتها لأول مرة أمام 
حمكمة النقض ‏ دقع بطلان النقض . 
ص ؟وم 
الحم 4*1 : امن فبرأير ١5515‏ 


عا كة: إجراءاتها » علانيتهاء حي » النطق 1 
فى جلسة سرية ‏ أثره. .م2 


الحكي *2 4 : 5 من يوئيه 19317 
ضربة:هامة على الإبرادء وعاؤها » الغعرمة 
على إدادات القم المقولة ٠‏ فائض 
التصفية . ص مام 
الحكم. 4 45: لا من يوليه 1975 
١‏ ششركة: تصفيتها ‏ عقد» تفسيره . 
ب ل بيع : تمان عدم التعرض » شسرط عدم 
للناقسة ‏ اتام , عله » نظام عام » ممكة 
الوضوع . ص 0# 


المكم مومع :* 
استثناف : إجراءات نظره » تقرير التلخيص » 
..تلاوته » دليلها ؛ بطلان ٠‏ 
المكمهده؛ : 
١‏ دوارث : لانركدٌ إلا بعد سداد الددين » دائن» 
حقه فى التركة تقادم » قطمه. . 


ص و.م 


ب - تقادم ؛ قطعة”» حيفة االعؤّى. - 


ج س إثبات : إقرار » حجيته » تقادم . ,قطعه . 
د - تنفيذ عقارى : إعتراض فى قائمة شروط 
البيع » أسبابه » _أسباب متعلقة بالنظام 
العام . 
ه - تتلقيذ عقارى : قائمة شروط البييع 2 
سند تنفيذى » إبداعه » ترججة رسمة . 
ص هة.١م‏ 
المك لاه): 
| إلعاس إعادة النظر : قبوله » سعاده, 
بدايته . 
ب ورقة جديدة : ظهورها فى أثناء نظر 
الالئاس , أثرها طي. شكل الالعاس الدى 
ُ رقع بعد تبعاده . ص كءم 
الحكم 4ه 4 : م١‏ من يوليّه 1و١‏ 
ضريبة , أرباح تجارية وصناعية م وعاء 
الشرببة » الأشخاص الخاضمون لماء 
الواقمة النشئة لما . 


ب فوائد الدنون : ريسا ؛ الواقعة النشئة 


لماء وعاؤها. سس .م 


المكموه؛ : ١4‏ هن يونيه وا 
1 إعلان : أوراق محضرين » نقض » ظعن » 
إعلانه » إدارة قضايا الحكوءة . نيابتها 
عن الأشخاص العامة . إدارة أمواله » 


با ل ذعوي 4 عدم سماعها 0 أحكام فرعية » 

تعويض ٠.‏ ص وةء١هلم‏ 
المكم 46١‏ : 

أ نقضس : طحن » إجراءانها ٠.‏ صور الأحكام 
والمستندات , إنداعبها . 

. بات إعلان : أوراف المحضرين . الإعلان في 
مواجبة النابة . 1 

ج سب حون : ما لا وز الحجز عليهء موظفون» 
معاش أو مكافأة » تركة » نطاقها . 


ص ٠‏ إلم 


الحتم 101 : 

ات بيع : ضمان البائع » عروب خفية » ماهيتهاء 
وقوع العقار البيع داخل خط التنظيم . 

ب .- عيب حفى : عمد , غلط فى المبيع 6 عل 
ناف للحمالة . 

ج س غمان البائع : عيب مسقط له . 

دس ضمان الاستحقاق : عقد ء فسخ قشانى . 

ها ب تعويش ؛ ملاك العقارات الخارجة عن خط 
التنظيم وفقَاً لاقانون ٠‏ أسنة 4هوا 
والدكريتو الصادر فى 7 أغسطس سنة 


كهذا ٠‏ 
واس حي : تسببيه 2 كفايته» استثناف ٠‏ حج 
استثنافى . 


ل حم : تدايل » عبء » قصور» بع » عيوب 
خفة ؛ غيانيا : 
م ل فوائد : بيع » كار للبيع . 
المسم ؟7؛4: 


ص "لم 


١‏ - اخاتسصاص : نوعى ء نظام عام » قوة الأمر 
المففى ؟ نقض » طعن » نطاقه . 

ب - تقض : أحواله . س 814 

الحكم +45 : 75١‏ من يونيه ١531‏ 

دوصة:لوارث ؛ قانون 0 تنازع من حيتُ 
الزمان . 

: تصرفات المورث 2 طون يها 

غير خلف عام , إثيات . 


ب وارتث 


جح - إثئبات : قرائن قانوتية » أمر مقغى » 
حسرته ء نظام عام . 

د عقد : تفسيره » حكة الموضوع ؟ نض » 
طعن » أسباب موضوعية . 

ه - إعلان : أوراق محضرين » إعلان آنة 
الإدارة ؛ نقض » طعن » إعلاته . 

ص 14م 
المك, 454؛: 

تعر شاه الالذارتها وميه : 
وغية :ايها فيا لتر . 

ب ل فوائد : تأخيرية » تعويض » وصيةء وفاء 

ج - قانون : تنازع من حيث الزمان » فوائد 

دس لجع : تصحيحه وتفسيره»أئر المبسعبالتفسير. 


اهب أحوال شخصة : دعاواها 0 ثيابة. عامة 3 


تدخلبا فى تلك الدعاوى 1 
ص وام 


الحم 8" : لال هن يونيه 5و١‏ 
أ ”تفيل عقارى : حجز إدارى ,» دعوى 
اناق فرعة ؛ قانون. الرائعات + 
سريانه . 
ب - دعوى.: وصف السرعة فى نظره . 


> فت ضرسة : مصلحة اله رائب « المقصود يها 


فى الهانون غ١‏ سنة و9١‏ . 
ص 17ل 
المم 5 :5 
وقف : شرط الواقف » تفسيره ؛ الوق على غير 
الخيرات . 
الحم ١5ع:‏ 
نفض: طعن ٠‏ إجراءاته:إبداع أوراقومستندات, 
المكم م45 :م؟ من يونيه ١931‏ 
استئناف:إجراءات نظره » تقربر التلخدس» 
تلاوته 5 


ص مالم 


ب - إثبات : إقرار » قضاق أو غير تضانى , 


حجية »محكة الموطوع. ص الم 
المسكم 429 : 7 من يوايه 3و1 

| ضرببة أرباح استثنائية » احتياطى هبوط 
الأسعار : مناط استحقاق الضربية عليه . 
ب - تقادم : قطع , إخطار الممول بعناصر 
ربط الضريبة الاستثنائية » وإجراء ربط 

التونة و غطان لديل ذلك 
ص وام 


المج .0 : 
ضريبة : رسم أياولة ول التركات » فروع الونى » 
ورثة طسبعءون ؛ أولاد بالتبى 3 أحوال 
شخصية . قوانينها » نطاقها » قانون . 
ص ١‏ كلم 
المكم 411 : 
ضريبة أر باحاستثنائية ؛ احنياطى هبوط الأسعار, 
مناط استحقاق الشرمة عليه . 


ص ١كلم‏ 


١‏ ا ولءء. 8 اه 
عدون 
1 ل حص ة “21 ل نا هه 


المكم الاء : ومن أ كتوير فا 
مدة خدمة سابقة : ضمها » شرطه » مدى توائره 
إذا كان العمل السابق هو وظغة معاون 
زراعة بششركة السكر والعمل الجديد هو 
محضرا بوزارة العدل . 
لمكم 7ع : 
حي : بطلانه ؛ سماع الدعرى , رد القاضى . 
اشتراله' أحد مستشارى محمكية القشاء 
الإدارى فى نظر الدعوى مع سبق إفتائه 


ص ١ل‏ 


فى موضوعبها عندما كان مستشارا بالقسم 
الاستشارى » أثره علي احج . 
ص اكالم 
1 المج لاغ : ؤامن أ كتوير 195. 
| - معاش اسئثنائى : مناط اعتباره كذلك . 


ب ل إعانة غلاء العيشة : تقرير مباش استثناق 


لأحد الموظفين بقرار من مجلس قيادة 
الثورة ونجاس الوزراء » شرط استحقاقة 
إعانة غلام المميشة عن هذا العاش ‏ 
الل س الاير 


الحم 1ن 
قرار إدارى : مخصم من هرتب الموظف دين 
عليه » اعثار الدعوى فى شأنه منازعة 


فى داتب ص يم 


الحكم 4195 : 
عامل : فصله دون عرض الأمر على طجنة شئون 
العال قبل الفصل ٠‏ كون اللجنة رأت 
الفصل اعتاراً أ من التاريم الذى كان 
2 فه وأبد وككل الوزارة ذلك . 
ص كالم 


: المى الا : ه من توفين 1957ه 
وظيفة : ترقية» قرار وزارة التربية والتعلم 
بشأن المواعد التق تتبع فى إجراء حركات 
. الترقية والتقل والتسين », القرارالوزارى 
مل وظيفة. النتشة رادلة لوظيفة 
مساعد الراقب » النقلمن وظيفة مدرس 
أول إلى وظيفة مفتش بالتعلم الثانوى » 
هو يعتبر يعثابةالترقية ولو لم يكن مصحوياً 
نح دزجة مالية ؛ اختصاص القضاء 
الإدارى بإلغاء الغرار الصصادر بهذا 


التقل . 7 صن 4م - 


المك 1ه : ه من نوقير ١95٠‏ 
إنصاف : حملة الشسهادات الأزهرية » الشبادة 
العاللية. مع إجازة التدريس » قبل العمل 
بالقانون رقم ٠١‏ ؟لسنة ه1١‏ »تقديرها 
المالى ؟ إعانة غلاء العدشة ٠‏ 
ْ ص هلم 


الحكم ذلا : 


| كادر عمال : إمتحان العامل عند التعييئ 
أو الترقة أو النقل من فئة إلى أخرى 
أمام اللجنة الفنية : الختصة بالؤزارة 


ب إعانة غلاء العيشة: : 


1ل جمعيات : 


دق 30 قث 


أو المسلحة » حكة ذلك . مدى فق 
هذه الحسكمة بامتحان يجرى فى جبة 
أخرى: لغرض آخْر . 

ب امتحان : سائق سيارة مرخص من فلم 
الرور » مدى ضرورة امتحانه أمام 
اللجنة الفئة الختصة . 


ص ثكم 
الحم هة4: 
| كادر العال ؛ عامل معين بعد .م من أبريل 
9 ء كشوف حرف ب ء تطيقبا 
عليهم » نسوية حالة هؤلاء الئال» صرف 
الفروق المالية الترتية . 
ثبيتها ؛ صرف 
فروقيا . ص بللم 
الحم ١م4؛‏ : 
النظر فى مسألة غير واردة 
فى جدول أعمال اجماع الجعية العمومية » 
اعتبار اجتاع الخجعيةالعموميةمنفضاً بمجرد 


الاننهاء من دول أعمال الولسة:. 
يوب ا :. اعشبار انتخات أعضاء 


لين إذانة العية خيرية » متعدما, 
مدى وجوب دور قرار من وزيد 
الشثون الاجتاعية بإلغاء الاثتخابات » 

كتاب مراقبة الشثوون الاجتاعية 
باعتباره كأن م يكن » هل يعتير قراراً 
إدادياً بإبطاه » النعى يصدور هذا . 
الكتاب ممن لا ملك إصداره . 

ركفن 


المكم ؟_م8غ : 


ا وظمة : ترخيس لجبة الإدادية أ لتعيين : 


ل الوعاه العامة 3 3 اي 


3 


فى هذا الثان » القيود التى ترد عليبا ؛ 

مباحث عامة , استطلاع رأمها 3 شهادة 

حسن السيز والساوك . 
الحسم 48 : 


ص ةكم 


كادر : عمال القناة » عامل القناة» امتحانه أماماللجنة . 


الفنية الختصة؛ ١‏ كتسابه مركزاً قانونياً 
ذائياً سب نشسة امتحانهمن تاريج أدائهء 
التحدى بتراخى الإدارة فى امتحان 
العامل ؟ القول برد صلاحية العامل إلى 


تارم نفاذ الكادر . ص اسار 


الحكم 4م :5 امن وير 95ا, 

| موظف , ترقية بالاختيار من أعلى درجة 
فى الوزارة أو الصلحة من الكادر 
الفنى المتوسط إلى الدرجة التالة للها 
فى الكادر الانى العاللى » جوازها ,» 
حدودها » استيدال درجة في الكادر 
العالى عثلها فى الكادر المتوسط . 

ب - ثرقية : لجنة شئون اللوظفين » إرجاؤها 
الترقية سد إقرارها للتحقق من مراعاة 
تطبيق أحكام الفانون ء اتتهاء الرأى إلى 
تا كيد صحة الترقية » إسنادها إلى تاررغخ 
إقرارها السابق . 

ش ص اكلم 


المكم دمغ : 
دعوى : مصلحة فيهاء قبولها » مرتب » منازعة 
فيه ؛ نقابة » الدعاوى التى مجوز لما 
إقامتها » مصلحة حماعية الثقابة تتحققها 
. مصلحة جماعة » مصلحة فردية لأعضاء 
الثقابة . ض اليم 

المكم م؛: 
| قرار إدارى : أرقة ٠‏ وقت إجرائهاء 
“رخص الإدارة فى اختياره ؛ استنفاد 


ولانبا باستعمال هذا الحق » عدم جواز 
الغسكبه عد إلغاءقرار الترقة أو سحمه . 
ب ل ترقية : سحب حزلى » تصحيح الإدارة 
قرارها الخالممىء » سحبه دون إرجاع 
الثرقية إلىتارخصدور القرار السحوب. 
ص يم 
المكم ام : 

| - دغوى : تعويض » ميعاد رفعها . | 
دعوى تعورش عن 

الحرمان من علاوة دورية مستحفة . 


من ام 


المكعوههة؛: 
|- موظف : تقرير سئوى ء لطنة شئوون 
للوظفين » تقديرها الدرجة التى يستسقها 
الوظف عن كل عنصر من العناصر 
الواردة فيه رخص اللجنة فيه بسلطتها 
التقدبرية » استعانة الاجنة بالطرق التى 
تراها مؤدية إلى سلامة تقدير درجة 
كفاية للوظف واتفاقهمع الحق والواقع. . 
ب - تقزير سنوى : عنصرا الغياب والتأخير » 
توقيع الموظف على دفاتر الحشور 
والانصراف ء مدىدلالته على استتحقاقه 
الدرجة القسوي لمذين العنصرين . 
ص هلم 
المحم 4 : 
كادر العيال : الامتسان الفنى أمام اللحنة الختصة » 
الدليل على أدائه » شهادة موظئ الصلحة 
السايقين . أوراق لا أصل لما فيسجلات 
الصلحة أو ملف خدمة العامل » دلالتها. 
ص ام 


المكم :)5١‏ 
| لطنة شئون الوظفين : اختصاسها بالنظر 


فى الوافقةعليباصراحة أو ضمناً أو إبداء 
اعتراضه عليها » تسسب الاءتراض-. 


ب - قرار إداري : مناسبات إصداره » ترقة » 


إجراؤها أو عدمإجراما فى وقتمعين , 
إرجاء الوزير شغل درجة ما ء اقترام 
لجنة شئون الموظفين » وظيفة ٠‏ إرجاء 
الوزير شغلها » قسييبه . 


ص بام 


تاماك الا 2 ف 


المكم 5ع ١7:‏ سن ناير اكخكل. 
حوالة حق : ضمان اليل . ٠‏ 

الحسكم 5 4: 
إفلاس . مالس وتنازل عن دعرى الإفلاس 5 


ص ةنر 


ضائقة مالة عارضة . ص بوسر 
الحسم *5:؛: ش 
| - تمولة : خضوعبا لنص ااعقد . 
ب س دعوى : تقدير قيمتها . ص 42م 


المكم 41 : 
| تزوير : ١‏ كتشافه بالعين الجردة . 
ب - تعويض ؛ مسثولي ةبنك عن أمر دفع مزور » 


قيمة الشيك, والنوائد .2 ص41م 


0 :من يراليه اأقلاء 
أدوية : مؤسسة عامة لتجارتها وتوزيعها ؛ هئة 
عليا للأدوية » أستيلاء جبرى على الأدوية 
مقابل تعويض » بقاء الأفراد والحيئات 
الستولى على بضائعهم مازمين الوفاء 

عا عليهم . 
الحجم حة؛ : 7؟ من يرنيه 1 1حلء 
1 - قاضى أمور ؤقتية : اختصاصة بتطلم انتهى 
بطلب إلغاء حجز محفظى ٠‏ لا إلغاء 

الأمر بتوقيع هذا الحز . 

نِ - علامة تحارية : تقلدها » حجز عنظى 
على الءاب القلدة ٠‏ تسويل العلامة 
للقلدة , لا عنعه . 


ص ١4م‏ 


ص 68م 


انا اليا لاركوالبجويث 


جرعة الأمر بعدم دفع الشيك - للدكتور سعد 


.واصف الحاتى . ٠‏ ص فوم 


معاد دعوى الغاء القرار الإدارى أمام مجلس 
الدولة ‏ للأستاذ عيد الرحمن جتيدى 
مدير إدارة الشئون القانونية عحافظة 


يور سعيك . 


ص اكيم 


تعر لهب الكايرت القائوئم : 
الاتحاهات الحديئثة فى تشير يمنا العمالى » للدكتور 
عمد حانى راد . | ص عم 
عر ذف بالكتب ا 
فن الإقناع » تأليف « ليونيل رؤفى » رئيس قم 
الفلسفة مجامعة روزفلت . 


ص لالم 2 


)7)37 القواي)‎ ٠ 


قائرن رقم 15 لسنة عجو فى هأن الغاء نظام 
مشام الأقسام والحارات . 

١١5 ص‎ 

قانون رق ١7‏ لسنة مو بشأن تعديل بعض 

[ْ أحكام الرسوم يقانون دم 4 لسنة 

؟6؟! بالإصلاح الزراعى . 

١١7 ص‎ 


قانونرق 1 لسنة 108 بتقرير بعض الاعفاءات 
من الغعرائب والرسوم الخركة وغيرها 
من الضرائب والرسوم. ١‏ ص ١".‏ 
قانون رقم «! لسنة ١9#‏ بإعفاء امسارح ومحال 
الفرجة واللاهى من الرسوم الإسافية 
المفروصة بالقانون رقم ١٠م‏ لسنة و١‏ 


و راب 
قرار ركم طرف لسنة ىهو ١‏ بإعادة تدر إنجار 


بعض الأراضى الزراعية . 
ص .14 


بشأن ساعدة أهالى الإزائر . 

ص »م١‏ 
قانون رقم ؟؟ لسنة و١‏ محظر شهر أو توثيق 
عض التصرفات والحمررات وبوقف 
صرف بعض الودائع أو الأمانات المودعة 
خزائن انحا مم . 

ملك إضاحة للقائرن دام غ لمنةس#ك.هز. 
ص مم١‏ 

مذاكرة إيضاحة للقانون رقم ١7‏ لسنة كور . 
ص 1١5‏ 

مذكرة إ,ضاحية للقانون رقم لم اسنة 14 . 
بك مضل 

مذ ذكرة إيضاحبة للقائون رقم 16 لنة 5و1 . 
٠‏ صسلم"ا 


ص 8؟١‏ 


يك يندرا قور 


ثرارات وزاري 


عرل 
قرار بانشاء مابورية لأشهر 
للتوثيق يمركز قطور عافظة الغرية . 
ص ١#‏ 


العقارى وفرع 


* قرار بنقل محا كم الجيزة إلى مدينة اميامة , 


ص غ:١‏ 


قرار بانشاء محسكتين جرئيتين عدينة دمياط . 
ص ه4١‏ 


اعم 
قرار رقم ٠١‏ لسنة 19# يبيان أصئاف القطن 
القى تزرع فى الجبات الخصصة: لزراعة 
الإ كثارات الأولي تنفيذاً للمادة الرابعة 
من القانون رقم م16 لسنقمهةا١‏ العدل 
بالقانونرقمسة لسنة.؟1 . ص ١15‏ 
قرار رقم ١١‏ لسنة ١458‏ بتنفيذ أحكام القانون 
رقم 16# لسنة ؟1959 بتعديد المساحة 
الى تزرع قطنا فى سنة ٠١55‏ / #«ته٠‏ 
الزراعية . ص ١49‏ 


0 
قرار رقم ؟ لسنة م19 بإضافة جواهر ممدرة 
إلى الحدول رقم به من القانون رقم ,ما 
لسسئة 195٠‏ الخاص مكافسة الخدرات, 
وتنظماستعمالها والاتجار فيها .ص١١‏ 

0 واي 
قرار رقم .1 لسنة ١>‏ فى شأن كيفية معاملة 
العسا كر السجانين والجندين عصلحة 
السجون الحسكوم عليهم بعقوبة السجن 


إبحازياً . ص ١و١‏ 


 ةانالجنل‎ 
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ا 20 


أطرئٌة العامة 


1 
أول يناير ١45‏ 


| شيك بدون رصيد . الأمر بعدم دفم قيمة 
اليك . الأصل أن سحب الشيك وتساييه للسعوب له 
. بعتير وفء كالوفاء الماصل بالاقود . يرد علىهذا الأصل 
قبد هو المسشفاد من المم بين حكنى المادنين ٠١‏ من 
كانون العقوبات و 8 ؛ ١‏ من قائون التجارة ٠‏ 

ب - مؤدى المادة 5 عقوبات أن استمال المق 
للقرر بالقائون يعتير سيباً م نأسياب الإياحةإذا ماارتكب 
بنية سايءة . وعلى هذا الأساس أباحت الادة م44:١‏ 
تجارى ( القى يسرى حكنها على الغيك ) لاساحب أن 
يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله فى عالنى ضياع 
الشيك وإفلاس حامله بغير توقف على > من القضاء 
وعلى غير ما توجبه الادة لسعم عثوبات . ومن م 
أضحى الأعى بعدم الدفم قيداً وارداً على نس من نصوس 
التجريم وتوفرت له يذلك مقوءات أسباب الإباحة . 

5 القياس فى أسباب الإباحة أمر يقره القانون 1 
وعليه يمكن الحاق حال تنديد اليك والحصول عليه 
بطريق النصب بحالة ضياعه أو سرقته أو الحصول عليه 
بالتهديد على تقدير أنها جين من جرتم سلب المال 
وأن الورقة فيها متحصلة من جرعة . 


المبادىء القانونية : 
١‏ الاصل أن سب الشيك وتسليمه 
للمسحوب له يعبر وفاء كالوفاء.الناصل 


بالنتقود سواء بسواء يحيث لا جوذ للساحب 
أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به 
لساحبه.إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا اللأصل 
هو المستفاد من اجمع بين حكى المادتين .> 
من قانون العقوبات و ١48‏ من قانزرنفب. 
التجارة.فقد نصت المادة ٠١‏ على أنه لاتسرى 
أحكامقانون العقوبات على كل فعل ارتكب 
بيه سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشربعة 
بما مؤدأه أن استعال المق المقرر إبالقانون 
إنما كان موضع 
السرليهات لقان كذ جوت يراط 
القواعد - يعتبر سبباً من أسباب الاباحة 
إذا ا ارتكب بنية سليمة,فالقانون يفترض 
قيام مصلحة يعترف بها وحمها حدث سمح 


هذا ادق فى القو انين : * 


باتخاذمايازم لتحقيةها واستخلاص ماننطوى 


عليه من مزايا » وهو فى ذلك إما .يوازن 
بين حقين مهدر أحدهما حياته لللآخر . وعلى 
هذا الأساس وضع نص المادةم4 إمنقاثون 
التجارة الذى يسرى حكمه على اليك وقد 
جرى. ننه لاتقل المارضة .اق دقع قبدة 


الكبالة إلافى حالة ضياعها أو تفليس حا.با ْ المالاة من يق ابادة حدق اإعاءضة فى 
فأبا- بذاك لأساحب أن تخذ دن جائنه ا الوفاء مه منى مكثأمة عل 00 نا 


احفر هما و ل 
من القضاء لما قدره المشرع من أن <ق 
السا حب فى حالى الضياع و إبلاس الحاءل 
يعاو حق المستفيد وإذ جعل هه ذا الحق 
للساحب ياشره بنفسه بغير حاجة إلدعرى 
وعل غير ما توجبه المادة لاملا عن قانون 
العتوبات فقد أضحى الآمر بعدم الدفع فى 
هذا الاطاق تيدأ وارداً على نص من نصوص 
التجريم وتوفرت له بذلك مةومات أسياب 
الأباعة لانقاده إذا ما هكد بنة نليدة إلى 
حق مقرر مقتضى الشريعة . والآمر فذلك 
يختاف عنه فى سائر الحدوق الى لابد لحماتها 
هن دعوى فبذه لاتصلح مجرد سيا للاباحة . 

؟ - لما كان ما تقدم وكان من المسلم 
أنه يدخل فى حم الضياع : السرفة البسيطة 
والسرقة بظروف والحمول على الورقة 
بالبده عي أنه من المقرر أن القياس فى 
أسباب الإباحة أمى يقره القسانوق بغير 
خلاف فإنه يمكن يق إلحاق حالى “يديد 


جيءأ من حرائم سل المال » وأن الورقة 
فبا مشحصلة من جراة . ولا لغير من الآمر 
ما عكر أن تركب عل مساشرة الداحب فذا 
المق من الإحلال عا يجب أن ت فر للشيك 
من ضمابات ف التعا لى .ذلك لآن المشرع 
رأي أن. مصلحة الساحب فى الحالات . 
المنفضخوصض عنها ف المادة م١‏ من قانون 
التجارة - الى هى اللاصل ‏ هى الآولى 
بارعاية . 


ب ان هذا النظر لا يمس الاصل 
الذى جرى عليه قضاء هذه المحكة فى تطبيق 
أحكام المادة بمم من قانزون العقوبات 
وإعا: يضع له استثناء يوم عل سيب هن 
أعانن الاباحة 2 . ولا كارن الحم 
المطعون فيه لم يفطن إليه فإنه بتعين نقض 
الح والإحالة . 

( القضية رقم ٠١84‏ سنة ؟*ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عد متولى عتلم نائب رئيس الممكة 
والسيد أسحد عفيق ويود على خاطر وعادل ووس 
وتوفيق الأشن وعد الام البيطائن وتمود اسماعيل 


وأديب نصر وحسين الدمرك ومختار رضوان وتمدصبرى 
لالتثارن ) . 


اليك والحصول عليه بطريق النصب بلك 


)١(‏ إن هذا الحسك ي«تبر فى الواقم نقطة حول فى قغاء مكمة النقض فى جرعة إصدار شيك بدون رصيد 
الأمر بعدم دفعه . وبالرغم من أن المحسكنة حرصت على أن تسجل فى حكنها أن هذا النظر لاعس الأمل الذى 
جرى عليه قضاؤها فى تطبيق أحكام المادة 1+" عقويات وإعا يضم له استثاء يقوم على سيب من آساب 
الإباحة , فإن هذا النظر يمتبر دون شك خطوة كيرة فى الطريق الصحيح لتحقيق العدالة فى حالة ما إذا كان 
ساحب الشيك حن 'لنية أو كان ضدية جرعة ارتكيرا المستفيد من الشيك . والتجاء المحكة فى تيرير هذا 
الاستثناء إلى المادة 5١‏ عقوبات هو اجتهاد تنود وإن كان لا يكن امالحة جيم المالات وخاصة فى حالة ما إذا 
كان محرير الشيك فى تار سايق على التاررغ الثابت به وكن للأمر يعدم الدقم سيب مشروع . - 


قضاء حكنة النقض الجزائية ( الحيئة العامة ) لبالب 


2ت ويرى السكثيرون أنه يجب أن يباح لاساحب أن يثبت حدن نيته فى إصدار الشبك أو فى الأمر بعدم دنم 
قيمته » لأنه مق أئيت الساحب حسن ثيته اندم الركن المنوى فى الجرعة وهو سوء النية الذى نس عليه الشمرع 
فى الادة 9*” عقويات كقصد جنا خاس يجب اءقاب ثيوته فى هذه الجرعة بالذات الى رأى التمرع ألا يكتنى 
فبها بالتصد الجنائى العام . ١‏ 

( يراجم فى هذا الصدد اضرة الأستاذ راغب حنا الحاتى فى الؤغر لاس لانحاد الحامين العرب التعقد 
ق بيروت ق سيتعبر هكوة١ا‏ والنشورة عجلة الحاءاة السنة الأربعون العدد الأول ص + 2 

وعث الأستاذ صلاح الدين عبد الوهاب المنشور عجلة الحاماة اللنة الرابعة والالاثينك ص 7*8 وما بعدها 
و2 محكمة جنح القاهرة المستأنفة فى ١4‏ ١٠1/1ه9١‏ فى النطية رقم غ0" سنة ١1فه١ا‏ ( غير منشور ) 
وحكنها الصادر فى ١١68/4/4‏ ف القغنية رتم لإؤلاء سنة ١968‏ ( غير منشور ) 


ريا 


العدد السابع السنة الثالثة والأربعون 


لاي 


بره 
ه من فيراير 1459 


١‏ - عشاكة : إجراءاتها» دعوى جنائية ,» دعوى 
مدئية ؛ قانون إجراءات جنائية » تطبيقه على الدعاوى 
المدنية للرفوعة أمام الكة الائية ؟ تانوناأرافعات » 
متى يرجم [ليه ؟ خصومة , انتطاعسيرها ؟ تبعية الدعوى 
الدئية للدعوى الجنائية ٠‏ 

ب ل تزوير ! <ي , لسيبه . قول الحكم إن 
الحرر ازور لم يكتب صلا وتوقيعاً بخط من تسبإليه» 
النعى على السك بالقصور لعدم بيانه طريقة التزوير . 

ج س عحرر مزور ؛ جرعة استعاله » طبيدتها» 
جرعة منشيرة . 

د - تروبس ه: أركائه . 

ه ح نقش : طمن ء أسيابه » تقصيلها والتعريف 
بمها ابتداء , ما لا يقبل منها ؛ حم » كسبييه 6 و<وه 
الطمن المرسلة دون بان ماديتها . 


الميادىء القانونية : 

-١‏ من المقرر أن فصوص قانون 
الإجراءات النائية هى الواجبة التطبيق 
على الإجراءأت فى المواد الجنائية وى 
الدعاوى المدنية التى ترفع يطريق التبعية 
أمام اننا ؟ الجنائية » ولايرجع إلى نصوص 
قانون المرافعات إلا لسد نقص ؛ ومن ثم 
فإنه لا يصم للمحا ؟الجنائية أنتحم بانقطاع 
سير الخصومة لتغير ممثل المدعى بالحةوق 


07 


لآن ذلك لا يتفق حسب طبيعته وأ ثاره 
مع تبعبة الدعوى المد'ية للدعوى الجنائية 
ووجوب سيرهمامعاً بقدر.المستطاع . 

؟ ‏ إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أثبت أن الإيصال المزود لم يكنتب صلباً 
وتوقيعاً مخط من نسب صدوره إليه إن 
مؤدى ذلك أن التروير حسدث بطريق 
الاصطناع : ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن 
المتهم» على لحك من أنه لم ينين الطر بقة 
الى حصل بها فعل اانزوير يكون على غير 
أساس . 

» ا جرمة استعال #رر مزود» هى 
جر بمة مستمرة . 

عه ل من المقرد أن تغيير الحقيقة 
فى الخررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر 
منقبيل النزوير المعاقب عليه , لآنه لا يشترط 
للعقاب على التزوير أن نكون الورقة أأتى 
حصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لمق أو لصفة 
أو حالة قانونية , بل كل ما يشترطه القانون 
لقيام هذه الجرية هو أن صل تغبير الحقيقة 
بتصد الغش فى حرر من الدررات بأحدى 
الطرق ااتىنصعليبا ‏ وأن يكون هذا التغييب 


هن شأ نه أن إسبب ضر رآ للغير وهنم فإن 


المدنية الذى كان قاصراً وبلغ سن الرشّد 0 تزوبر الإيصسال موضوعالدعوى 5 وإننسب 


قضاء مكة النقض المرائة 5 
صدوره إلى قاصر » يكون معاقأ عليه | سمل ٠‏ 
لاحال الضرر . «.. وحيث إن مبنى أوجه الطعن الأخرى 


م هتى كأن وجه الطءن بالنقض قد 
جاء مرسلا لم بين فيه الطاعن ماهية التخاذل 
وعدم التسائد فى الحم المطمون فيه , 
كانت أسباب الحم 
الذى يعيبه ؛ فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك 


قد خلت من التنافض 


بكرن غير مقبول . 

( القضية رقم 454 سنئة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم ااعيل نائب رئيس 
الممكة وحمد عطيه|سعاعيل وحمد عبد اأسلام وعيد الحلم 
االبيطاش ومختار مصطانى رذوان المستشارين ) 7 


غرة 
ه هن فيرأير ةا 
تقض : لعن ,أسبابه ؛ مالا يقبل منها ؛استئناف » 
توجيه أسباب الطعن إلى امم الابتداى ٠‏ 
المبدأ القاذرنى : ْ 
إذاكان الطعن بيطلان الحم وارداً 
على الحكم الابتداق دون الحكم الاستئنافى 
المطعون فيه ؛ والذى قضى بعدم قبول 
الاستئناف شكلا وكان قضاؤه بذلك سلما , 
فإن الك الابتدا يكونقد حاز قرةالأمر 
المقضى بحيث لا >وز محكة النقض أن 
تعرض لما يشوبه مر عيوب ء سواء 
ف ذلك ما تعلق ببيانات الحم أو بانقضاء 
الدعوى الجنائية » أو أن تنقضه لمدور 
تشريع لاحق يحمل الواقعة غير معاقب 
عليه . 


كتحصل فى بطلان المي الغيالى الابتداى 
لصدوره بأسم املك السابيق » نا كان يتعين 
صدوره باسم الأمة ولانقضاء الدعوى الجنائية 
عفى المدة , هذا فضلاعن أمتناع مسثولة الطاعن 
بعد صدور القرار الوزارى رقم 54 لسنة مهة؛ 
الذى مد أحل توريد ااقمم حق أغسطاس 


مرئة ءٌّهة١‏ 8 


« وحيث إنه لا كان الطعن ببطلان الحم 
: ارد على الحسم الابتدائى دون الحسم المطمون 
شيه » والذى قغى بعدم قبول الاستثناف بكلا , 
وكان قضاؤه بذك سلما ؛ فإن ١‏ 
يكون قد حاز قوة الأمر اللشغى به بمحيث لامجوز 
لحكة النقض أن تعرض لا يشوبه من عيوب » 
سواء فى ذلك ما تعلق بيانات 6 أو بانقشاء 
الدعوى الجنائة أو أن تنقضداصدو ر تشريع لاحق 
بمجعل الواقعة غير مغاقب عليها . . » 1 


الابتد الى 


( القضية رقم لاه سنة #١‏ ق بالحيكة السابقة ) . 


اذرة: 
َس فبراير 1١‏ 


استكتاف : داع , إثيات , حي , تيبي 


ما يعيبه . دقع امتهم أمام المحككة الاستئنافية يعدم 
<واز الإثبات «البينة فى تبديد » إدائة امتهم دون الرد 
على هذا الدفم 1 


المدأ القاتوق: 23500000 

متى كان الطاعن وهو مهم بالتيديد ٠‏ قد 
اقتصر أمام امحسكمة الاستئنافية على الدفع 
بعدم جواذ الإثيات بالبياة ؛ فجرت المسكمة 


ارو العدد السابع ‏ المنة الثالثة و لأرحوت 


الضية للد فى الدفع إلا أنها قضت بتأبيد 
الك الابتدانى الذى دان انهم »دون أن 
تسمع دفاعه فى موضوعالهمة ودون أن تعنى 
بالرد على هذا الدفع الذى أبداه ؛ فإن حكمها 
يكر نمشوباً بالإخلال ب>ق الدفاعوبالقصور 
ما بستوجب أقضه , 


( القضية رقم لالاة سنة 1" ق بالفيكة السابقة ) . 


لخ 
ه من فبرأير 9557| 


ا تديد : دفاع » هقدالأمانة » تفسيره » سلطة 


القاضى الجناتى فى الفصل فى هذه العلاقة القانونية » رد 


المحمكة على دقاع امتهم ٠‏ 

نا اسم داع إ حير 0 طلب لد به مدى العزام 
المكة بإحابته . 

ج ل تيديد 2 دنع » إثيات ؛ أوراق .2 
تسييه ؛ الرد على طلب الدفاع ضم دفاتئر لإثبات 
حصوله . 

البادىء القانونية : 

(- إذاكانت الممكة وه فى صدد 
بحث تهمة التبديد المنسوبة لليتهم » قد فسرت 
العقد المقدم فى الدعرى على أنه عقد وكالة 
بالحمولة . فإن ذلك من أ يعبر فصلا فى اأعلاقة 
القائر نية القامة بينه وبين المجنى عليها » ورداً 
سائفا على ما ذهب إليه فى دفاعه من أنه عقّد 
بع لا عقد وكالة . 


بندب خبير إذا هى رأت من الأدلة المقدمة 
ف الدعوى ما يكنى للفصل فيبادون حاجة 


إل تديهء 


م ل إذاكان الظاهر أن ما طلبه الدقاع 
من طم الدفاتر ما كان الغرض مه إثبات 
حصول جرد سابق لعبدة امتهم 1 فإن هذا 
الطلب لا يقتضى من الكة عند رفضه 
ردآ صرحا مستقلا , مادام الدليل الذى قد 
لستمد مله , إن صح ؛ لس من شأنه أن 
شق حصول التيديد فى تاريخ لاق , وهو 
تاريخ الحادث » أو يبدر القسوة. التدلياية 
للأدلة الاخرى القامة قُْ الدعوى والى 
أفصح الك عن أنها أ كندت لديه حصول 
العجز فى.عهدة المهم ْ 

( القضية رقم 815٠‏ سئة31؟ ق بالميكة السابقة ) . 


.135 

5 من فبراير 19519 

| - شيك يدون رصيد : مسثولية جنائية , 

دعوى مدئة » تعويش » اختصاس ء الشير وط القئويه 

لاعتبار الشيك أداة وفاء لا أداة اثيان » عدم وحود 

رصيد . أثره . توافر جرعة المادة 781 عقويات , 
سيب إعطاء الشيك أو الباعث عليه ٠‏ 

ب شيك بدونرصيد : المطالبة بقيمة الشيكأمام 
المحسككة الجنائية تعويضاً عن الجرعة . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إذا كان مظهر الشيك وصيفته 
يدلان على أ ن.مستدى الاداء بمجرد الاطلاع؛ 
وأنه أداة وفاء لا أداة اثان » فإن مايقوله 
الهم عن حقيقة سبب ترير الشيك لاأثر 
له على طبيعته . ذلك أن ااسئوية الجناية 
فى صدد المادة بومم من قانون العقوبات » 
لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أيعط من 


قضاء محكة النقض اطْزاشة سرف 


أجله الثبيك »ومن 3 فإن ما أورده الحم 
الطدر ن فيه من أن : راد الشارع مرن.. 
العقاب على [عطاء شيك بسوء نية لا يقالله 
رصيد قائم أو قابل لاسحب هو حماية هذه 
الورقة في التداول بين المهور وحماية قبولما 
فى المعاملات على أساس أما تجرى فيهابجرى 
النقود ؛ وإذن فلا عبرة بما يقوله الهم دن 
أنه أراد من تحر ير الشيك أن يكون تأميئاً . 
مأادأمت هذه الورقة قد استوفت المدومات 
النى تيجعل منها أداة وفاء فى نظر القائرن» . 
ما أورده الك من ذلك صحييح فى القانون . 
؟ ل استقر قضاء محكمة النقض على أن 
قرم الشيك ليست تعويضاً عن جرية 
إخطائه دون أن كن له رصيد , ل هى 
عبارة عن دين سا بق على وقوعها غير مترتب 
علءا ما تذئق معه ولاية الا ؟المناية 

ف الحم به. 
( الفذية رقم 5ه سنة ١ع‏ فق بالميعة الابتة ) . 

نكي 
© قرا ١57‏ 

أسباب إباحة : دنع شرعى » الأ لوب اللفظلى 


لادمسك بملة الدفاع العمرعى ؛ قول المنهم إ«ه كان يرد 
أعتداء وقم عليه من الى عايه ء 


المبدأ القانوق : 

لايشترط فىالمك بحالة الدفاءالشرعى 
عن النفر إير اده بصر يحافظه. فإذا > المداقم 
عن الهم قد تمسك بأن هذا الآخير لم يكن 


معتدبا , وأنه على فرض صحة ما أسند إليه 


فهو إنما كان يرد اعتداء وقع عليه من الجتى 
عليه ء؛ إن مفاد ذلك سكم بقيام تملك 
الحادثة . 

( القفية رقم 15 سنة 7, ق باللمكة السابقة ) . 


51 
5 من فيرأير 1455 
استدلالات : مأ.ورو الضيط القضاتى , تفتيش » 
إذن به » مواد مخدرة » ريات سابقة على الإذن 
بالفتيش ء جديته! , قيام مأءور الضبط القضاى بالتحرى 
فى دائرة عمله وفى خارجها . 
المبدأ القانوق 
إذا كان الثابت من الحم أن التحريات 
التى أطمانت الشكمة إلى جدتها وكفابتها ؛ 
شان شاط انهم فى تحا_ة الخد رات فى قسمى 
الخليفة لالم وأن مأمور الضبط 
التضالى الذى أ جرى تلك التحريات وتولى 
أعباله بدائرة هذا القسم الأخير » الدى "م 
فيه ضبط الهم فءلا ؛ فإن التحريأت 'ى 
قام مها رجل الضبط تكر ردن صحيحة , 
وكذلك الإذن المادر من النيابة العامة بناء 
علم-ا يكرن صحأ ٠‏ ولوكان نحل إقامة 
الهم بقع بدائرة أخرى خلاف الجهة الى , 
رفك فا اجرعة : 


( القضية رقم 31 سنة 9 ق بالهيثة السابقة ) . 


خلة: 
و من فبراير 19459 
أسباب إباحة : دناع شرعى؟ حك , تسبيبه » سلطة 
قاغى ا اوضوع فى تقديرقيام ال ةالدفاعالسرعى أونقها » 


لكف العدد السابع س السئة الثالثة والأربعرث 


لك 


قول الك ان التهم ذهب إلىمكان الطادث مساحاً. دلالته 
على أن الهم كان متتوباً الاعتداء . 

المدأ القانوق : 

من المقرر أن تقدير الوقائع النى يستدتج 
منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها 
متعلق بموضوع الدعوى؛ محسكمة الموضوع 
الفصل فيبا بلا معقب عليها .إلا أن ذلك 
مشروط بأن يكون استدلال الحم سلما 
يؤدى إلى ما أتهى إليه . 

فإذاكان الى المطعون فيه قد اعتمد 
ف أ حالة الدفاع الشرعى الى كسك ها 
المهمان فى دفاعهما على ماقرره فق اتنا 
حضرا! إلى مكأن الحادث مسلحين» واستدل 
بذلك على أن كلامنهما ذهب مهاجماً وليس 
مدافعاً , فإن الحكم كزررن مشوبا بفساد 
الاستدلال . لآن مجرد حضور الهم إلى 
مكان الحادث حاملا ساحا لا يستازم حتما 
القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع , 

( القضية رقم 8ه ستة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة' عفد عطية اسماعيل وتم عبد السلام 


وعبد الحم البيطاش وأديب نهير حتين و#تار مصاق 
رضوان المستشارين ) . | 


كر 
١٠‏ من فبرأس 1959 

1 سمس خطايات :وتلغرافات واتصالات:ايغونية عه 
جوز إنشاء أسرارها . 

ب ح- ضبط : لخطالات ورسائل ومراقية مكالمات 
تليفوية ه من علك ؟ 

ج ح خطابات ورسائل 
0 ج2 ماهيتها 5 


: فى نس ألاده: 5١م‏ 


وس مكالات تليفونية : مراقيتها ء استئذانالنيابة 
العامة القاضى المزى لإجراأنها » خضوع سلطته فالإذن 
بالإجراء أو رفضه لإشراف ككة الوضوع ٠‏ 

م س فى حر : سلطته فى مراقبة الكالمات 
اللليفوئية .0000 

وال مأمور ضيطقضائى : قيامه بالمراقبة التايفوئية 
والفتيش تنفيذاً لإذن القاضى الم دون تدبه لذلك 
من النيابة العامة , 

ز - ناية : ساطتها فى ندب أحد مأءورى الضيط 
القشائى فى بعش أعمال التدقيق , الادة 7٠٠١‏ أ ج» 
الشروط الشكاية والوضوعية لصحة هذا ااندب . 


المنادىء القانونية : 

و الاصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار 
الخطلابات والتلغرافات والاتصالات 
التليفونية ٠‏ غير أنه إذا استارمت مصلحة 
التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات 
والاطلاععاهاومراقبة المكالمات التليفونية, 
فإنها تكون مصاحة أولى بالرعابة من الحفاظ 
على أشران هذه المكاتيات والمكالمات ٠.‏ 

لأست أبام السارع لسلطة التحقيق 
وحدها . (رفى قاذضى التحقيق » وغرفة 
الإتهام فى أحوال التصدى للتحقيق أو إجراء 
تحقيقات تكيلية: والنيابة العامة فى التحقيق 
الذى تجريه بعد استئذان القاضى الجزق ) 
سلطة ضيط الخطابات والرسائل بما فى ذلك 
مراقة المكالمات التليفونية لدى اطيئة 
الختصة.وذلك فيا عدا الك الخاص الوارد 
فى المادة مه مكرراً من قانون الإجراءات 
الجنائية المضافة بالقانون دقومة لسنة ههة؛ؤ 

م إنه وإن كانت المادة «.؟ من 
قانون الإجراءات الجنائية لم تصغ كالمادة 
مزه أ وكالفقرة ج من المادة ٠م‏ من قانون . 


قضاء محكمة النقض الكزائة فا 


تحقيق الجنايات الملغى » إلا أن مداول كلبتى 
د الخطابات والرسائل » المشار [ليمافالمادة 
5 المذكورة » وإباحة ضيطها فى أىمكان 
غارجمنازل الحهمين طيتا للإحالة على الفقرة 
لثانية من ال#ادة 4١‏ » بسع فى ذاته 
لشمول الخطابات والرسائل والطرود 
والرسائلالتلغرافية»كا يندرجتحته المكالمات 
التلبفوئية لكرنها لا تعدو أن تكون مق 
قبيل الرسائل الشفوية » لانحادهما فى الجوهر 
وإن اختافتا فى الشكل , ش 

م سد سوى الشارع فى المعاملة سن 
مراقبة المكالمات ااتليفونية وضبط الرسائل» 
وين تفتيش منازل غير المهمين ؛ لتعلق 
مصلحة الغير بها ؛ فاشترط لذلك فى التحقيق 
الذى نجريه النيابة العامة ضرورة استثذان 
القاضى الجر الذى لهمطلق الحرية فىالإذن 
ذا الإجراء أو رفطه سما يرى؛ وهو 
فى هذا ضع لإشراف محكة الموضوع . 

ه - سلطة القاضى الجر فى مراقبة 
المكالمات التليفونية حدودة مجرد إصداره 
الإذن أو رفضه؛ دونآن يخلع عليه القانون 
ولاية القيام بالإجراء موضوع الإذن بنفسه؛ 
إذ أنهمن شأ نالنياية العامة( سلطة التحقيق) » 
إن شاءت قأمت به بنفسها أو ندبت من ختاره 
من مأمورى الضيط القضاف ؛ وليس للقاضى 
الجر أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتلفيذ 
الإجراء المذكور . 

+ - لا ملك رجال اضبط القضاق 


ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها 
من إجراءات التحقيق لا من إجراءات 
الاستدلال » ولا جوز لهم مخاطبة اأققاضى 
الجر مباشرة فى هذا الشآن بل يحب عليهم 
الرجوع فى ذلك إلى النيابة العامة باعتيارها 
صاحبة الولاية العامة فى التحقيق الابتداق . 
ونصدور إذن القاضى الجر بإفرار ما تطليه 
النيابة العامة من ذلك تعود إلها كامل سلطتها 
فى مباشرة الرقابة على النحو الذى ترئئيه سواء 
بالقيام بها بنفسها أو عن طريق ندب من تراه 
من مأمورى الضيط القٌضاق لتنفيذها عملا 
بنص المادة ..م من قانون الإجراءات 
٠‏ - إذا كان الثايت أن وكيل النيابة 
الختص قد استصدر إذنا من القاضى الجر 
بمرافبة تليفوق الممهمين بناء على ما ارنآه من 
كفاية محضر التحريات المقدم إليه لتسويغ 
استصدار الإذن ,ذلك ؛ فليا صدر هذا الإذن 
قأم الضابط الذى أجر ى التحريات الى بنى 
علها بتنفيذه ؛ دون أن يندب بذ لكمن النياية 
العامة ؛ فإن ماقام به الضابط من إجراءات 
المراقبة والتفتيش يكون باطلا الخصولم على 
خلاف القانون , و لاايصح التع وبل على الدليل 
المستمد منهما , ٠‏ 
م - ما ننص عليه المادة . .م من قانون 
الإجراءاتالجنائيةمن أنه : ه لكل من أعضاء 
النيابة العامة فىحالة إجراء التحقيق بنفسه أن 


. يكلف أى مأمور من مأمورى الض.ط القضاق 


ببعض الأعمال التى من #صائصه , هو. نص 
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عام مطاق يسرى على إجراءات التحقيق كافة 
ورياتج أثره القانوق بلشرط أن يصدر صرحا 
من لجر 3 ون تصب عل عمل مين أو 
أ كتين أغمال التسقيق : غير استجوراب 
المهمء دون أن يمتد إلى تحقيق قضية برمتها . 
وأن يكون ثابتا بالكتاة إلى أحد مأمورى 
الضيط المختصين مكانياً ونوعياً . 


اممو 

دو.. وحيث إن الثيابة العامة تنعى على 
الحم المطءون فيه أنه إذ قفى ببطلان المراقة 
التليفونية الى عت لدى كل من المطعون ضدما 
واستيعاد الدليل المستمد منها وما ترتب عليه من 
أدلة أخرى « وتيرئة اللطءون ضدهما من نهمة 
تاق رهان على سباق اليل بدون إذن خاص » 
وإخفاء النقود والأوراق المستعملة فى الرهان 
المدكور ؛ إذ قغى بذلك قد خالف الفانون 
وأخطاً فى تطبيقةه . 

ذلك بأنه أسس قضاءء على أن اأنابة العامة 
هو و<دها صاحبة الحق فى مراقية الحادثات 
التليغو ءة بعد استئذان القاضى الكر فى طيقَآً لامادة 
5م من قانون الإحراءات الجنائة . 

وما ذهب إله الحسم من ذالك غير سديد إذ 
أن عبارة للادة ٠‏ وردت مطلقة من غير قيد 
بتعسر تنفيد مراقية المحادثات النليفونية صل النيابة 
العامة » وحين يصدر القاضى الرى إذنه فى 
الأحوال المبينة بالادة لذ كورة نا يقوم مقام 
قاضى التحقيق الذى علك بدوره هذا المق طبقا 
للمادة هيه من ا'قانون المذ كور » ورتيبا على 
ذلك فإنه مجرى على القانون الرثى حين بمارس 


أحكام : ومنها ما مخوله الادة ٠لا‏ من حق 
تكلف أحد أعضاء النياية العامة أو أحد ٠أمورى‏ 
الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أ كثر من 
أعمال التحقيق عدا استجواب اهم ؟ ومن ثم 
فإن للقاضى الجزئى أن يعد بتنفيد إذنه فى 
الأحوال للينة فى المادة +.؟ إلى أحد أعضاء 
النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى . 
واللرجع فى بان ذلك هو عبارة الإذن الصادر. 
منه» والاروف واللابسات الى صدر فيها . 
وإذا كان الإذءان الصادران من الفاضى از 
فيالدعوى اللطروحة قد جاءت عباراتهما مطلقة 
دون محديد. من يقوم بالمراقبة » ودون أن يرد 
مهما ما يفيد قصر تنفذها على النيابة العامة ؛ فإن 
إجراء المراقية بععرفة الضابط الى قام بالتحريات 
الى صدر بناء عليها الإذنان عا يدل دلالة واضحة 
على أنه هو الذى سيجرءها» تكون صرحة 
قانوناً . 

وحيث إن . . وكيل مكنب حماية الآداب 
أثيت فى محضرء المؤرخ 1530/2/18 أنه وصل 
إلى عم اللارم أول فوزى عبد الوهاب أن 
الطءعون ضده الأول يزاول أشاطه فى قبول 
المراهنات الخفية على سباق الللى » ويشاركه فى 
ذلك المط.ون ضده الثالى » وأنهما يتخدان من 
سكين" و11 اللراولة يفاينا موانننا 
يقبلان المراهات عن طريق تليفوئيبها » وأنهها 
متفظن بكشوف وأسماء ارول المراهن عليها 
وأرقامها وأسماء الأشخاس المراهنين والمبالغ 
اتراعن علييا » وأن المحاسبة تثم بطر.ق 
التليفون . وتقدم الضايط المذ كور إلى وكل 
ثياة الأزبكة بطلب استئذان قاضى المحمكة 


لذ كروة ف مراقة عدترن الطدون عنت الأول 


هذه اللطة ما مجرى على قاضى التحقيق من | كاتقدم إلى وكيل ناية عابدين بطلب استئذان 


قشاء محكة التئض الحزائة 


قاضى محكمتها فى مراقبة تليفون المطمون ضده 
الثاتىء مثآ عما مال ف أحكام القانونرقم مم١‏ لسنة 
7و١‏ . واستصدر كل من وكل النيابة سالى 
الدتكر إذئا من القاضى الختص عراقية تليفوتى 
الطمون ضدهما لمدة شهر من تار صدور 
الإذنين اضط وتسح.ل أبة محادثة تنطوى على 
جرائم معاقب علها طبقاً للقانون م١‏ لسنة 
لإوقاء 


وفى ١960/0/9٠‏ أثءت الرائد عمد 
صفوت عباس أنه بناء على صدور الأمر عراقبة 
تليفونى المطءون ضدهما اتقل إلى حيث تقابل مع 
الهندس . . وكل مراقة القاهرة وبدأت عملية 
المراققة ه <رث أثت مضمون المحادثات فى محضر 
منفصل ,كا أثيت به ما سجله من محادثات فى 


اليوم السابق . 


وفى يوم الضبط 146٠/5/6.‏ أثيت الضابط 
الذ كور ما سحله من ٠‏ مكالات عديدة “دور حول 
الاستعلام عن اول المستبعدة من الساق فى 
الوم للذكور ثم الرهان خنفية لدى المطءون 
صدهما والإدلا, بأسماء وأرقام الول التراهن 
عليها وقيمة البالغ المتراهن بها » كا جل مكالة 
أخرى بين للعامون ضدجحما حول للراهنات الخفية 
على السباق عغصر الجديدة , وبعد الانتهاء من 
الت.جيل قرر الضابط ترتيب طبط الواتعة بعد 
عودة المطءعون ضدهما من السباق الذى كان 
بدور فى الوم سالف الذ كرء وأثيت إجراءات 
الضبط والتفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات » 
وأضاف أنه سأل المطءو ن ضده الثانى فأنكر 
قول الراهنات الكفة وأنه إنما راهن على 
الخيول طسابه ال ص ء كا أثيت أنه بسؤال 
المطعون ضده الأول اعترف له يقبول الراهنات 


دربا 


الخفية على سباق الخيل وقد اعترف هذا الأخير 
فى مغر الشرطة إثر ذلك مباشرة شسول 
المراهنات الخفية على الول وطلب الصفح وتعبد 
بعلم العودة إامبا وأصر الطمون ضْده الثالى على 
الإنكار . وبإعادة سؤال الطءون صَدثما أمام 
التمابة 0 ا ل 

وعرض الح إلى اأراقبة التلفونة الى 


عت لدى الطءون ضدما فى قو : و وحث إنة 


من المقرر أن ٠راقبة‏ التلفونات في حقةتها إ<راء 
من إجراءات النحقيق شأنها فى ذلك شأن 
التفتيش » إلا أن الشسرع ل يدأ أن يطلق يد 
الشابة وهى سلطة التحدمق فى مراقبة المحادئات 
النلفونية للمتبمين أسوة عا لما فىكافة إحراءات 
التحفرق » بل حد من حريتها فى ذلك فحءل 
سلطنها فى مراقة التليفونات معلقة على إذن 
القاضى الحزئى انآ لحرية المراسلات وسريتها . 
ومؤدى ذلك أن النشابة العامة وحدها هى صاحبة 
الحق فى مراقبة الحادثات التليفونية بعد اسنئذان 
القاضى الى طبقاً لنص المادة 8.5 1١ج ٠‏ 

وإذكان ما يقوم به مأمورو ااضيط القضاق: 
فى الأصل لايتعدى رد جمع الاستدلالات دون 
إجراء التحقرق » ومن ثم فإذا قاموا بأى عمل 
من أعمال التحقق دون ندب من التياية العامة 
وقع عملهم باطلا ( نقض 1940/15/58 طعن 
ركم ملس كالق)٠‏ 

ولاكان . . القاضى الحزتى قد آذن بالمراقبة 
بصفة عامة » ومفهوم ذلك أن هذا الإذن يتضمن 
ندب اليا لإجراء الراققة دون غيرها من 
مأمورى الشيط التضات , ولماكان ذلك وكان 
مأمور الضبط النضائى قد أجرى المراقبة دون 
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إذن أو ندب », فإن قيامه بإجراء المراقبة يكون 
قد وقع باطلا لحصوله على لاف أحكام القانون » 
ومن ثم بطل الدليل المستمد من تلك الراقية . 

ومق تقرر هذا البطلان فإنه يتناول جميع 
الآثار والإجراءات الى ترتبت عله با فى ذلك 
التفتيش الذى اثبنى عليه وما أسفر عئه من ضبيط 
أوراق وحلات » ومانسب إلى المتهم الأول 
( الطعون ضده الأول ) من اعتراف فى يضر 
يط الواقعة بغير ما حاجة إلى مناقشة ظروفة 
وملابساته » كا لامجوز التعويل علي شبادة من 
أجرى الراقبة والتفتيش الباطلين إذ ما بنى على 
باطل قهو باطل مثله ع . - 

واستطرد المسج إلى القول بأن ما أسفر 
عنه التفتيش لدى المطعون ضدحما لا يدل فى حد 
ذاته على أنهما بزاولان المراهنات الفية لحساب 
الغير بعيدا عن حلبة السباق , ثم خاص إلى 
استبعاد الدليل المستمد من الراقبة التليفونية ومن 
التفتيش الينى عليها . 

لا كان ذلك , وكان ما انتهى إليه الحس 
سديداً في القانون , ذلك بأن الأصل هو أنه 
لا يحوز إنشاء أسرار الخطابات والتاغرافات 
والاتصالات التليفونية » وتعاقب المادة ه١١‏ من 
قانونالعقوبات :« كل من أخى موظئ الحسكومة 
أو البريد أو مأموريها » أو فتح مكتوباً من 
السكاتيب المساءة للبوستة » أو سهل ذلك اغيره » 
وكذلك كل من أخنى من موظفئى الحسكومة 
أو مصاحة التاغرافات أو مأمورمها تلغرافا من 
التاغرافات المسامة إلى المصلحة المذ كورة أو أفشاء 
أو سبل ذالك لغيره ) . 

غير أنه إذا استازمت مصاحة التحقيق صبط 
الخطابات والتلغرافات والاطلاع عليها ومراقبة 


المكاللات التليفونية » فإنها مصلحة أولى بالرعايقمن 
الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالات ؟ 
ولذلك أباح الشارع لقاضى التحقيق عقتضى الادة 
هة من قانون الإجراءات الجنائية الواردة فى 
الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الأول 
من قانون الإجراءات المنائية الخاص بالتحقيق 
ععرفة قاض التحقيق : « أن يضبط لدى مكاتب 
البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد 
والطبوعات والطرود » ولديى مكاتب التلغرافات 
كافة الرسائل التلغرافية » كا موز له مراقبة 
المحادثات التليفونة مق كان الك فائدة فى ظهوور 


أما بالنسبة إلى التيابة العامة فتتسد 
نصت المادة .8 معدلة بالمرسوم بقانون روس 
لسنة ١.08‏ الواردة فى الباب الرابع من الكتاب 
الأول الخاص بالتحقيق ععرفة النيابة العامة على 
أنه : « لامحوز للنبابة العامة فى التحقيق الذى 
مجريه تفتيش غير المتهمين أو منازل غير المنهمين؟ 
أو ذبط الخطابات والرسائل فى الخحالة المشار إلها 
في الفقرة الثانية من المادة إيه إلا بناء على إذن 
من القاضى الزثى » . 

وإنه وإن كانت هذه اللادة لم تصغ كالادة 
وه سالفة البيان أو كالفقرة ج من امادة "٠‏ من 
قانون محقيق الحنايات اللملغى الق كانت تحير 
لانيابة العامة فى مواد الجنايات أو الجنم بعد 
حهولاعل إذن قاضى الأمور المزئية » كا هو 
الشأن بالنسبة إلى تفتيش أما كن غير امتبمين » 
أن تضبط لدى مصلحة البريد كل الخطابات 


ْ والرسائل والجرائد والمطبوعات 0 ولدى مسلحة 


ا«تاغرافات كل الرسائل البرقية مى رأت ذلك 
فائدة فى ظهور الحقيقة ؛ إلا أن مدلول كلمق 


قضاء ممكة النقض الجزائية قرلا 


الخطابات والرسائل المشار [ايهما فى المادة .* » 
وإباحة ضطها فى أى مكان خارج منازل المومين 
طبماً للاحالة على الفقرة الثانية من المادة 1و »> 
بتسع فى ذائه لشمول كل الخطابات والرسائل 
والطرود والرسائل التاغرافية كا يندرج نحته 
المكالات التليفونية لكونها لاتعدو أن تكون »عن 
قببل الرسائل الشفوية لامحادها فى الجوهر وإن 
اختلفتا فى الشكل . 

ومؤدى ماتقدم أنه فا عدا الح الخاص 
الوارد بالمادة 8ه مكرراً اأضافة بالقانون ,يه 
لسئة ه16 ء قد أباح الشارع لسالطة ااتحقيق 
وحدها (قاضى التحقيق » وغرفة الإنهام فى 
أحوال التصدى للتحق.ق أو إجراء محقيقات 
تكدلمة , والنابة العامة فى التحقرق الذى نجريه 
استئذان انقاضى الجزثى ) سلطة ضبط الخطابات 
والرسائل طبقاً تلفي سالف البيان» بما فى ذلك 
مراقبة المكالات التليفونة لدى الحمئة الختمة . 
وقدسوى الشارع فى العاملة بين مراقبة المسكالات 
التليفونية وطيط الرسائل 2 وبين تفتيش 
منازل غير المتهمين » لعلة غير خافية وهى 
تعلق مصلحة الغير مها ؛ فاشترط اذلك فى 
التحقيقالدى جره النبايةالعامة ضرورة استئذان 
القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن 
مهذا الإجراء أو رفضه حسما يرى » وهو فى هذا 
مخضع لإشراف محكمة الموطوع . 

ولا علاك رجال الضبط القضانى ممارسة رقابة 
المكالات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق 
لامن إجراءات الاستدلال » ولا يجوز لهم عاطية 
التقاضى الجر مباشرة فى هذا الشأن : بل بحب 
عليهم الرجوع فى ذلك إلى الندابة العامة بوصف 
كونها صاحية الولارة العامة فى التحقيق الابتدائى 
طبقاً للتعديل المدخل على قانون الإجراءات 


الجنائية بالمرسوم بقانون ماهم لسنة ١96٠‏ ء 
الذى أضئ عليها هذه الولاية مع إخضاعها لبعض 
القيود من بينها الرجوع إلى القاضى المزى 
فى حالة تطلب التحقرق إجراء الراقبة التليفونية . 
ويصدور إذن القاى بإقرار ما تطليه اانيابة 
العامة من ذلك يعرد إليها كامل سلطتهافى مباششرة 


بنفسها أو عن طريق ندب من ثراه من مامورى 


. الضيط القضائى لتنفيذها عملا بنص المادة ٠٠١‏ 


من قانون الإجراءات الجنائة الى يخرى نصها 
على أنه : « لكل من أعضاء النياية العامة 
فى حالةإجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور 


| مه مأمورى الشبط القضانى ببعض الأعمال ااتى 


من خصائصه » . وهو نص عام مطلق يسرى 
على كل إجراءات التحق.ق كافة وينتجأثرهالقانوى 
برط أن يصدر صرخحآ من علنكه وأن ينب 
على عمل معين أو أ كثر من أعمال التحقيق » 
غير استجواب الهم دون أن عند إلى محقدق 
قضية برمتهاء وأن يكون ثايتاً بالكتاية إلى أحد 
مأمورى ااضبط الختصين مكانياً ونوعراً . 


لل “كان ذلك , وكان الثاءت من مدونات 
الحم الطعون فيه أن وكلى النبابة الختصين قد 
استصدر كل مهما إذناً من القاضى از بدائرة 
اختصاصه عراقبة تلفوق المطعون ضدهها بناء 
على ما ارئآه كل منهما من كفاية محضر التحريات 
المقدم إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك : وأنه 
بصدور الإذن الذكور قام الضابط الذى أجرى 
التحريات التى بنى عليها بتنفيذه دون أن يندب 
لذلك من الننابة العامة ؛ ومن ثم يكون ماقام به 
من إجراءات المراقبة والتفتيش باطلا لحصولها 
على خلاف القانون ولا يصح التعويل على الدليل 
الستمد منها . 


.يذب [أعدد اأسابع السنة أنأافة والأر مون 


أماما ت#وله الطاعنة من أنالإذنين الصادر ن 
مق اام اطر لاقو اد امطاني دون أن ود 
مبعا مايفيد قصرها على الثاءة العامة » وأن 
طروق الال ماوع .أن الخابط الذى قام 
بالتحريات هو الذى سبجرى الراقبة الأذون با4 
ما تقولله من ذلك مردود بأن سلطة القاضى 
الجزى فى هذا الإحراء محدودة عجرد إصدار 
الإذن أو رمه . دون أن مخام عليه المانون 
ولاية القيام بالإجراء موطوع الإذن بنفسه ؛ إذ 
أنه من شأن النيابة العامة سلطة الاحتيق ‏ 
إن شاءت قامت به بنف.ها » أو ندبت له من 
تختاره من مأءورى الضبط القضانى م سلف 
البيان ؟ وليس للقاضى از أن يندب أحد 
هؤلاء مباشرة لتنفية الإجراء المذ كور . 

ولا يصع القول كذلك بأن مجرد عرض 
الثزابة العامة لحضر التحريات - النى قام به 
الضابط الذى أجراها س على القافى الجزى 
لاستصدار الإذن بامراقة الليفونة ء يعد عثابة 
ندب صُمنى لذلك الضابط بإحراءالمراقية المطاوية . 
ذلك بأنه فضلا عن أن التدب جب أن يكون 
صرعراً ات القول » فان النابة 
العامة لم تكن مهلك الندب قبل صدور إذن القاضى 
الدى يعيد إلما سلطنها فى ممارسة هذا الإجراء 
من إجراءات التعحفوق . 

لأكان ذلك ؟ وكان الح ا مطعون فيه بعد 
أن خاص إلى هذا التقرير القانوق السلم مستبعداً 
الدلل المستعد من الراقبة التيفونة والتفتيش 
الذى نى عليبما » قد استطرد إلى نف مزاولة 
العلعون ضدها المراهنات الخفية لساب الغر 
بعيداً عن حلة السباق » وهو مالم تحادل فيه 


الطاعنة فى طعتها ويك فى ذاته ل قضاء الحم 


للا كان ما تقدم كله , فإن ما تنعاء الطاعنة 
على المج المطءون فيه لايكون ساديدا وبتعين 
لذلك رفض الطعن موطوعاً) 5 
( القضية رقم 589 سنة ١ق‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود ابراه اسماعيل ذائب أرئس 
الحكية وعادل ونس وتوف قأعدالحشن وخمود اسماعيل 
وحسين صفوت السرى المستشاريث ( 8 
بره 
؟امن فبراير ١١77‏ 
هتك عرض : الركن الادى لاجرمة , الكشف عن 
عورة الى عليها أو علاستها أو بالأمرين ممأ . 
المبدأ القانوق : 
يكفى لترافر الركن المادى فى جريمة 


الجنى عليها ولو لم يصاحب هذا الكف أية 


ملامسة غذلة بالحياء ؛ فالجريمة تتوافر 
بالكشيف عن عورة اأغير أو ملامستها أو 
بالأمرين جميعأ . ومن ثم فإن خلع سروال 
الى علها وكثدف مكان العورج منها : 
تتوافر به تلك الجرمة ء بغض النظر عما 
يصاحيه من أفعال أخرى قد تقع عبل جسم 
لتجنى عليها . 5 لا يؤثر فى قيام الجرية 
أن يكون التقرير الطى قد أثيت عدم تخلف 
آثار ما قارفه انهم وأثيتاله-كوقرعه مئهء 
١‏ 


2 .. وحيثث إن الحم المطعون فيه بان 
واقعة الدعوى با تتوافر فيه عناصر جرعة هتك 
العرض وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلةا 
من شانها أن تؤدى إلى ما رئه عامها 0 ودن بين 
هذه الأدلة شيادة الى عليها ووالديبها . . ؟ كا 
عرض المج للتقرير الطى . أن النى. علبا 
فى محمو الثامنة من عمرها وأن غشاء البكارة 


قضاء حكمة التقض الحزائة أدبا 


سلم وخال من العزقات ومن أثر يشير إلى وقوع 
دتك عرض قدم أو حديث . 

.ثم قال الأسم تعقياً على ما أورده التقرر 
الى « إن التهمة ثابتة قبل المنهم من أقوال الى 
عاما . . ولا يقدح ف ذالك ما أثته التقرير الطى 
الشعرعى من عمو جود أر يشير إلى وقوعإبلاج ؛ 
فيكفى لتو'قر الر كن الادى فيجر عة ه لك العرض 
أن شف الممء عن عورة النى علببا ولوم 
يساحب هذا الكشف أءة ملامسة عخلة بالحباء» 
فالجريمة تنوافر بالكشف عن عورة الغير 
أو ملامستها أو بالأمرين جيعا » . وما قله 
المج من ذلك صحييح فى القانون إذ أن جام 
سروال الى عليها وكدف مكان العورة متها » 
هذا الفعل تتوافر به جرعة: هتك العرض بغض 
النظر عما,صاحيه م نأفعال أخرىقد تقععلى جسم 
الى علها ؛كا أنه لايؤثر في قيام هذه الجرعة 
أن يكون التقربر العاى أثيت عدم ملف آثار بما 
قارفه الهم » وأثيت الي وقوعه منه . لماكان 
ذلك » فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس 
نما يتعين معه رفض الطعن 6 . 

( القضية رقم 151١‏ سنة 8١‏ ق بالهيئة السارقة ) . 


6غ 
٠‏ من فيراير ١471‏ 
الختصاص : محكمة جنايات , عاهة.ستدعة » «القندر 
المتبتن » », متى يجب على محكة اللايات إحالة الجتحة إلى 
المحكة المزئية لافصل فها ؟ ومتى ص هى بنظرها 5 
أعجم الم" . 


المبدأ القانوق : 


تنص المادة «ورم من قانون الاجراءأت . 


أن الوائعة يإ هى مبينة فى أمى الإحالة وقل 
تحقيقبا ,الجلسة تعد جئحة . فابا أن م 
بعدم الاختصاصر وتحيلها إلى الحكمة الجزئمة» 
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ,» 2م 
قيرأ» : وإذن فى كانت الدعورى آل رفحت 
غر البعين يوصنت: أتبيا مع آخر أحدثا 
الاصايات الى نشأت عنما العاهة برأس الى 
عليه ؛ فاتهت المكة بعد تحقيق الدعوى 
إلى مساءلة المبمين على أساس الجنحة أخذا 
بالقدر المتيقن فى حقرما وهو ما يتفق مع 
التطيق السلم للقاون ؛ فإن فصل عكية 
الجاناتفى الدعوىلا بكرن منطويا على خطأ 
فى تطيق القانون » ويكوؤن مأ ثيره الطاعن 
من بطلان الم بصدوره من عكمة غير 
مختصة لنظر الدعوئ فى غير له . 

( التغية رقم 1ه سنة 1" ق باليئة السابقة ) . 


غ2 
٠‏ من قبراير 19559 
نقض - إحراءاته 0 ميعادة ( الاعتدار بالمرض ع 
سلطة محكمة النقض فى تقديره ٠‏ 


المدأ اتمانوق : 

لما كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض 
إلا بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
عم من القانون لإه لسنة ١469‏ » واعتذر 
عن تأخيرهفى هذا التقرير بعذر المرض الذى 
قدم عنه شبادة مرضية » ولما كانت هذه 
المحكة لا تطمين إلى صحة عذر الطاعن 
المستند إلى تلك الشبادة , إذ هى لم تحرر إلا 


٠ 568‏ العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأدبعون 


فى اليوم السابق للتقرير بالطءنء ولم تشر إلى 
أن الطبيب الذى حررها كان قوم بعلاج 
أطاعن مئذ بدء ترضة :أله استمر فى هذا 
العلاج فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها 
ونباتهاء فإن العلمن يكرن غير مقبول شكلاء 

( القضية رقم لاه سنة "1١‏ ق بالهكة السايقة ) . 


0 
٠‏ من فبراير 1719| 


١‏ حب محا كمة : إجراءاتها » عضر الجاسة؛ واجبهأن 


يطلب ممراحة إثبات ما همه إثاقه ؟ دفاع ؛ تقش ,/ 


طلءن » أسيابه « ما لا يقيل منها . 


ب سل نقض : محكة , سلطتها ؛ فانون أ صلح للمتهم 


تطبيق القانون الجمديد » ونقش الحم الطءعون فيه على 


هذا الأساس . 


المبادىء القانونة : ' 


1ح الاضوق وزتاه انا كه نا 


روعيت ؛وأنعل الممهم أن يطلب فى صراحة 
إثبات ما بهمه إثياته فى عضر الجلسة حتى 
عكنه فما بعد أن يأخذ على المحكة إغفالها 
الرد على مالم ترد عليه . ومن ثم فإنه لايقبل 
منه, أمام كمة النقض ؛ أن بنعى على حكرة 
المرضوع إخلالها يمقه فى الدفاع يقالة أنها ل 
3 دفاعه فى ضر الجاسة وتناقشه فيه . 
؟ س مت كأن الح المطعون فيه قد 
دان امتهم « الطاعن » حرعة إقامة بناء دون 
موافقة لجنة أعمال البناء والهدم:الآس المعاقب 
عليه بالقانون رقم ع” أسنة دمورء وكآان 
القانون 1١!‏ اسنة ١951‏ فى شأن تنظيم هدم 
لاني قد صدر يعد هذا الحم وانتصرت 


أحكامه على حظر هدم الباق قبل موافتة 
لجنة أعمال الحدم دون إقامتها أو تعديلها أو 
ترميمها » ونص ف مادته 'لعاشرة على [لغاء 
القانون»» لسنة جه ١‏ ءفإن القانون الجديد 
بكرن هو الأصلح للمتهم ٠‏ ومن ثم فإرنب 
لحكة النقض عملا ,المادة هم من القانون 
اه لسئة و10 أن تنقض الك المطءون 
فيه من تلقاء نفسها » نضأ جرثئياً لمصلحة 


امهم بالفسية لما قضى به من [إزامه يدفع مبلخ 


ألف جنيه . وى العقوبة الى كانت مقررة 
فى القانونَ الملغى للجريمة المسئدة إليه . 

( القشية رقم 4 +صنة اق رئاسة وعشوية 
السادة الأساتذة تمد عطيه اسماعيل وعم عبد اأسلام 
وعبد الليم البيطاش وأديب نصر حنين و#تار مصطفى 
رضوان الستشارين ) . 


غ2 
1 من قبرآير 9>و! 


معارضة : استئئاف , ميعاد استئناف الي الصادر 
فى معارضة المنهم 0 الأصل فيه 0 بدؤه 0 ثيوت عدم 


'إعلان التهم الجلسة الى صدر فيها الحكم ٠‏ أثره. 


الميدأ القانوق : | 

إذا كان الثابت من الأاوراق أتها خلت 
ما يفيد إعلان الممهم للجلسة التى نطق فيا 
بالحم الصادر فى معار ضته » مع و جوب 
ذلك قانونا ؛ فإن ميعاد استئئاف مثل هذا 
الحمكلا يبدأ إلا من يوم [علانه للمحكوم عليه 
أو عليه به يوجه رسمى . ومن ثم فإن الى 
المطعون فيه إذةضى يعدم قبول الاستئناف 
شكلا لرفعه بعد الميعاد >تسيأمن يوم صدؤره 


وليس من. يوم إعلانه أواعلم الهم به 


قشاء محكمة النفض المزائية ون 


عللاً رسعراً » يكون قد أخطأ فى القازون . 

( القضية رقم ه١4‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة أحد عفيق ود عطيه اسماعيل وممد 
عيك السلام وعبد الملم الببطااش وأديب تس حنين 
الستشارين ) . 


19517/ من قبرأير‎ ٠ 
ا حب <رعة متتابعةالأفعال : مديارها ء( بناء يدون‎ 
٠ ترخيص‎ 
, ب - بناء ؛ إقامتهبدون ترخيصدوراً بعد دور‎ 
إدانة التهم عن تممة بناء الأدوار الأولى بدون‎ 
ترخيس 7 رقم الدعوى عليه يعد ذلك عن بناء دور‎ 


حديد . دفعه بعدم جوازنظر الدعوى عن هذا الدور ؛ 
العبرة فيه » سكوت الحكم عن محقيق هذا الدناع . 


المبادىء القانونية : 
ومن المقرر قانوناً أن جريمة البناء 


بغير ترخيص 'إن هى إلا جرية متتابعة . 


الأفعال.متى كانت أعمال البناء متعاقبةمتوالية, 
إذه حيائذ تقوم على ذشاط , وإن اقترف 
فى أزمنة متوالية» إلا أنه بقع تنفيذآ لمشروع 
إجرامى راد ؛ والاعتداءفيه مسلط على <ق 
واحد وإن تكررتهذه الاعمال مع قارب 
أزمتتها وتعاقها دون أن يقطع بها فارق 
ذمنى يوحى بانفصام هذا الاتصال الذى 
يجعل منها و.حدة إجرامية فى نظر القانون » 
يمعنى أنه إذاصدر لحك فى أى منها يكون 
جزاء لكل الأفعال النى وقعت فى تلك 
الفئرة حتى ولولم يكشف أمرها إلا بعد 
صدور الحم . 

؟ ث إذا كان الحسك المطعون فيه قد 


قضى بإدآلة تبي عن تبمةإفامة بئاء الدورين 


: الرابع والخاس » بدون ترخيص » على 
أساس أنهما غير الدور الذى سبق أن حم 
عليه من أجله , وذلك دون تحقيق دفاعه من 
أن إقامة الأدرار جميعها كانت ننيجة قصد 
جنا واحد قاط إجر اى متصل من قبل 
صدور الحم ف الدعوى الول عن ذلك 
الدور السابق ؛ فإنه يكون مشوباً بالقصور 


نا نقضة . 


اممو 

و .. وحيثإنه لما كان اسم الابتداف 
الؤيد لأسبابه بالحسم 
ماشيره الطاعن فى هذا الوجه بوه : « إنه للاكان 
الثابت من الاطلاع على الحندحة ؟.ه سنة باويهةا 
إمبابة أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه أأجرى 
نام الدور الثالك فوق الأرضى بدون رخصة 
من الصلحة وقد حوم لمهم عن هذه التبمة وقذضفى 
بتغريعمه مائة قرش وإلزامه بسداد الرسوم المستحقة 


الطمون فيه قد عرض 


على الترخيص . ولماكانت النياية العامة قد أقامت 
الدعوى الهالية ضد امتهم بتهمة أنه أجرى بناء 
الدورين الرابع والخامس فوق الأرضى بدون 
رخصة هن المصلحة متجاوز؟ الارتفاع ولم يهم 
بالإرتداد القانوتى فإن موضوع التهمة الموجه إلى 
النهم فى هذه الدعوى تاف عتهفى الدعوى +..ه 
سنة /اهة! جنح امبابة ويكون ما يثيره امم 
فى هذا الخصوص على غير أساس وبتعين 
ذلك رفضه » , ا كان ما تعدم , وكانهمن القرر 
قانوناً أن جرعة البناء بغير ترخيص إن هى إلا 
جرمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمسال البناء 
متعاقبة متوالية إذ هى حينثذ تقوم على نشاط # 


قبا العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأريمون 


وإن اقترف فى أزمنة متوالية ‏ إلا أنه بقع 
تنفذا لشروع إجراتى واحدء والاعتداء فيه 
مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال 
مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها 
فارق زمتى يوحى بانقصام هذا الاتصال الذى 
حمل منها وحدة إجرامية فى نظر القانون » ؟منى 
أند إذا صدر الح فى أى منها مكون جزاء لكل 
الافمال التى وقعتفى تلك الفترة حتى ولولم 
يكشف أمرها إلا بعد صدور الح ؛ 

لا كان ذلك » وكان الثابت من الاطلاع 
عل مفردات الجنحة رقم ؟مة سنة /لامة؟ إمبابة 
التىأمرت الحمكة يضمبا تحقناً لوجه الطعن أن 
الح فيها صدر غيايآ صّد الطاعن فى ١١‏ من 
1 كتونن سسنة 7م9١‏ بشغريمه ماثة قرش 
نهائيا 
فى > من | كتوبر سئة 0م9١‏ بدفع الطاعن 
مبلغ الغرامة دون أن يطعن عليه بالمعارضة 
أو الاستثناف . لماكان ذلك » وكانت العيرة فيا 
بتص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فها هو بالنار عم الذى أقام 
فبه الدورين «الرابع والخامس» موطوع الدعرى 
الخالية » وهل كان ذلك قبل الحم في الدعرى 
رقم .و سنة باهية ١‏ جنح أمبابة أم بعده .لا كان 
ما تقدم وكان اله؟ للطمون فيه إذ قضى بإدانة 
الطاعن عن تمهعة إقامة الدورين الشار إللهما 
على أساس أمهما غير الدور الذى سبق أن حَ 
على الطاعن من أجله » وذلك دون محقيق دفاعه 
من أن إقامة الأدوار جميعها كانت نتيجة قصد 
جنائواحد ونشاط إجرانىمتصل من قبل صدور 
احج فى الدعرى رقم ؟.و سنة باه . لما 
كان ما تقدم » فإن الحسيم الطعون فيه يكو نمشويآ 
بالقصور متعيناً نقضه والإحالة دون حاجة لبحث 


وسداد رعسم الترخيص وقدصار هذا ا 


باق أوجه الطعن الأخرى » . 

( القضية رقم ؟ لاه سنة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رثيس الحككة 
وتمد عطيه أسماعيل و يد عبدالسلام وأديب نصر حثدن 
ومختار ٠صطق‏ رضوات المستغاررن ) . 


2 
٠‏ من قبرأير 19517 

ل أير بألا وجه : غرفة اتهام » فياباعامة »حق 
النائبالمام فى الطعن فى أواء رالغرفة ؟ ثقضء ما لابيجوز 
الطعن فيه . 

ب > غرفة اتهام : مكمة الجنح تنازع ساى » 
اختصاس ؛ نقض » مى يجوز لحمكمة النقضاعتبار الطءن 
طلباً بتعيين الحبة الختصة . 
نازع » حالايه » وقوعه بين ' 
جهتين إحداها من جهات التحقيق والأخرى من جهات 
المكى. 

ه- اختصاس : تنازع سلى ؟ غرفة اتهام » 
نقض »© تعيين المهة الختمة . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إن المادتين م«واو4؟١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية إذ نصتا على الاحوال 
التى بحو فها للنائب العام الطعن بطريق 
النتقض فى أوامى غرةة الاتام » قد جعانا 
ذلك مقصوراً على الأوامر التى تصدر منها 
بعدم"وجود وه لإقامة الدعوى أو بإحالة 
الجناية إلى امحسكمة الجرئية أو بأن الواقعة 
جئيحة أو عخاافة 5 فإذا كان الآمر المطءون 
فيه قد قضى « بإعادة الأأاوراق [ل اانيابة 
بالسرفة ليس عائدا عود جتاية» فإنه لايكون 
من بين تلك الأوامر الى أوردها الشنارع 


.فى المادتين المذ كور تين عل سبيل الخصر 0 


قضاء محكة النقض الجزائة 


ومن ثم فإن طون النائب العام فيه بطريق 
النقض لا يكون جارا . 

- متى كان القرار الصادر هن غرثة 
الانبام بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم 
الاختصاص غير جا الطمن فيه بطريق 
النقض »ولا تستطيسع الغرة فما لو قدمت 
إلبا القضية أن تعيد نظرها بعد أن 1 
طرحها عليها وإصدارها قراراً فيباء أن 
محكمة الجنمسو ارا 


بنظر الدعرى لما جئاية وبالتال فكلتا 


الجهتين متخليتان حتما عن نظر القضية . 
متى كان ذلك فإن مكمة النقض حرصاً 
على العدالة أن يتعطل سيرها : يكون لما أن 
تعتبر الطعن المقدم من النائب العام فى أمس 
غرفة الاتهام سالف الذكر طلا لتعيين 
الجهة الختصة طيمَأ للمادة 70 من قانون 
الإجراءات الجنائية , وأن تقبل هذا الطاب 
على أساس وقوع التنازع السلى بين غرفة 
الانهام ومحكمة الجنح . 

م - لابشترط لاعتبار تناز الاختصاص 
قامأ أن شع بين جهتين من جهات القضاء 
أو جهتين من جهات التحقيق ؛ بل يصح أن 
يقع بين جهتين إحداضا من جهات التحقيق 
والأخرى من جهات الحم : 

» - مؤدى نص المادتين +لاجرولا؟؟ 
من قانون الإجراءاءت الجنائية بجدل طلب 
تعبين الجبة المختصة يرفع إلى الجهة النى يرفع 


إلها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين | 


الى 


المتناز عتين أو إحداها . ولما كانت غرفة 
الانهام إن هى إلا دائرة من دوارر المحكمة 
الابتدائية » فإن الفصل فى الطلب المقدم من 
النيابة العامة بشأن التنازع السلى بن الذرفة 
ومحكمة الجنح يكون منعقدا حكمة النقض 
على أساس أنها هى الدرجة الى يطعن أمامها 
فى قرارات غرفة الانهام عتدما يصمم الطعن 
قانوناً . 

املو 

« .. حيث إن مبنى الطءن هو أن الأمر 
الصادر من غرفة الاتهام بإعادة الأوراق إلى النياية 
لعدم الاختصاص جاء مشويا بالخطأ فى القانون , 
ذلك أنه مؤسس على أن التهم لم م عليه إلا 
بعقوبتين مقيدتين الحرية وهو مالا يؤدى إلى 
اعشبارهعائداً عودا جنائياً فح الادتين ووواه 
من قانون المقوبات ؛ فى حين أن الثابت من 
صحيفة الخالة الجنائية أنه حي عليه نهائيا ,ثلاث 
عقوبات مقيدة الحرية لسرقات وشروع فيا 


آخرها محسه سنة مع الشغل أسرقة بتار 


لل . عتما مجعله عائدا عوداً جائيا 
طبقآً للمادنين الذكورتين ء وبالتالى كان بتعين 
على الغرفة إحالة الدعوى إلى ممكة الهنايات 

« وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى التهم 
حمد شعبان الوفا أنه فى ليلة 191٠/١/91‏ بدائرة 
قسم أول المنصورة شرق ٠‏ + بطريق الكس 
من الخارج حالة كونه عائدا وسبق الحم عليه 
بأربع عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع 
فيها آخرهامحيسهسنة مع الشغلفى 1958/11/4 
..وطلبت من غرف ةالامهام إحالته إلى حكدة جنايات 


إليقبا العدد السابع ب السئة الثالثة والأر يمون 


المنصورة لماقبته بالواد هع وزه وباوم/؟ ع 
دن قانون العقربات » شكقت بعدم الاختصاص . 

« وحيث إنه تين . . أن الهم المطعون صُده 
حم عليه غياياً فى +2/5/مه4١‏ فى القضية 
رقم مم سنة /0موة جنم أحداث النصورة 
بالجيس مع الشغل لمدة أسبوعين والنفاذ لسرقة 
وأعلن هذا الس لشخصه فى :]سمه ١‏ 7 
يعارض فه ولم إستأنفه وقضى الحسكوم عليه 
العقوبة بالخيس الاحتياطى , 5 أنه عل عليه 
حضورياً فى ١١68/0/26‏ . . بالحبس شبرآ 
مع الشغل لشمروع فى سرقة . ثم حهعليه حضوريآ 
كذلك فى 4/١١/مه؟١‏ .. بالحدس سنة مع 
الشغل لسسرقة . ومن ثم بكون امتهم عائداً عودآ 
جنائا طبقا للمادتين ع و١‏ دمن قانونالعقوات . 

« وحيث إن المادتين مواو4١‏ من قانون 
الإجراءات النائية إذ نصتا على الأحوال .الى 
موز فيها للنائبي العام الطعن بطريق النقض 
فى أوامر غرفة الانهام قد جعلتا ذلك مقصور] 
علي الأوامر الى تصدر ما بعلم وتعود اوه 
لإقامة الدعوى ؛ أو بإالة الجناية إلى المكمة 
الجزئية “أو بأن الواقءة جنحة أو عخالفة . ولا 
كان الأمر المطعون فيه ليس من بين تلك الأوامر 
التى أوردها الشارع فى المادتين المذكورتين 
على سبيل الخحصر » إن طعن النائب العام فيه 
بطريق النقض لا يكون جائزاً . 

« وحيث إن النيابة العامة طلبت احتياطية 
اعتيار هذا الطعن طلباً بتعيين الحكنة الختصة 
للمادتين 55؟ و/07ى؟ من قانون الإجراءات 
الجنائية » ولماكان القرار الصادر من الغرفة 
بإعادة الأوراق إلى النيابة لعدم الاختصاص غير 
جائز الطعن فية بطريق النقض . . ولا تستطيع 


غرفة الاتهام فما لو قدمت إلها القضية أن تعيد 
نظرها بعد أن سبق طرحها علمها: وإصدارها 
قراراً فنها ؛كا أن ممكمة الجنح سوف تحنم حا 
يعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية» 
وبالتالى فكلتا الجرتين متخليتان حها عن نظر 
القضية . 

لكان ذلك ء فإن ممكنة النقض ؛ حرصاً 


على العدالة أن يتعطل سيرهاء يكون لما أن 
تعتير الطعن فى هذه الحالة عثابة طاب لتعيينف 


الجبة الختصة طبقآ لامادة 0«م من قانون 


الإجراءات الجنائية » وأن تقبل هذا الطلب 
على أساس وقوع التنازع السلى بينغرفة الاتهام 
الى ملت عن الدعوى » وبين محكنة الجنج الى 
لأنها جناية . 


ولما كان ذلك ٠‏ وكان لا يشترط لاعتبار 
التنازع قاما أن بقع بين جبتين من جبات 
القضاء أو جهتين من جهات التحقيق » بل ,صصح 
أن يمع بين جهتين إحداها من جهات التحقيق 
والأخرى من جهات اله على ما قضت به هذه 
المحكمة . وكان مؤدى نص المادتين +لاوا؟؟ 
من فانون الإجراءات المنائية مل طلب تعيين 
الحكمة الختصة يرفع إلى الجرة الى يرفع إمما 
الطمن فى أحكام وقرارات الببتين التنازعتين 
أو إحداها ؛ ولا كانت غرفة الانهام إن هى إلا 
دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية » ومنثم فإن 
القصل فى الطلب القدم من الشابة العامة بشأن 
هذا التنازع السلى القائم يتعقد لحكمة النقض ‏ 
على أساس أنها هى الدرحة الث يطعن أمامها 
فى قرارات غرفة الاثهام عندما ص بح الطعن 
قائوناً . 


قضاء محكنة النقض الجزائة بايفيا 


للكان ذلك » فإنه مين اعتبار الطءن طلياً 
بتعبين الحكمة الختصة وإحالة القضية إلى حكمة 
جنايات المنصورة للفصل فبها طبقاً للمواد هع واه 
وب1م/؟ - ع من قانون العقويات ه . 

( القضية رقم لاح سنة #1 ق بالهيئة السابقة ) , 


551 
٠‏ من فبرأير 14517 

تقض : طمن » أثره ؟ شهادة زور؛ قاعدة نسبية 

أثر الطءن . 
متى كان الحم المطعون فيه قد دان 
الطاعن الثالى يجحنحة شبادة الزور الى أبداها 
فى جناية العاهة المستديمة المسئدة إلى الطاعن 
الأول ؛ فإننتقض الك بالنسبة هذا الطاعن 
الأول يقتضى نقضه أيضأ بالنسة إلالطاعن 
الثانى الذى لم يقدم أسباباً لطعنه . لآ نإعادة 
احاكمة بالنسبة للأول وما تجر إليه وتتهى 
عنده » تَقَمَصى -#4سن سير العدالة أن تكون 
إعادة أأبحث فى الواقعة من جمييع نوا<يما . 


( القضية رقم 95م سنة 8١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


الح 
٠‏ من قبرأير ١4517‏ 
اح نقض : إجراءاته » طءن » أسباية 2 
ميعادة 3 
ب - ثقض : طمن , استيفاؤه بذاته » شروله 
ش الشكلية 0 العول عليه فى ذلك , الاستدل على أستيفاء 
هذه المروط استنتاجاً من وقائم خارجة . 


ج - نقض ؛ طءن » أسيايه 3 إيداعها غير ٠“وقم‏ 


عليها من الخقس » وقبل الانتهاء إلى رأى فى التقربر 
بالطمن . 


الممادىء القانونية : 

١‏ د جرى قضاء محكمة النتقض على أن 
التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال 
امحكمة به ؛ وأن تقديم الاسباب الى يبنى 
عليبا الطعن فى الميعاد الذنى حدده القازون 
هو شرط لقبوله . وهما يكونان معأ وحدةٌ 
إجرائية لا يقوم فيبا أحدهما مقام الآخر 
ولا بغى عله . 

 «‏ من المقرر أنه عندما يشترط 
القافون لصبحة الطءن بالنتقض بوصف كونه 
عملا إجرائيأ شكلامعينا , فإنه يحب أرنى 
يستوفى هذا العمل الإجرا بذاته شروط 
صدته الشكلية دون تكملته إرقائع أخرى 
خارجة عنه . والمعول علره فى ذلك هو يما 
يصدر من قل الكبتاب ذانه من يان فى هذا 
الثيأن 

فإذاكان سين من الآوراق أن الثيابة 
العامة قدمت أسباب الطعن إلى قل الكتاب 
فى تاريخ 1530101 قبل توقيعها وقبل 
التقرير بالطعن فى الحكم وبعد أن أثبت 
ورودها بقل الكتاب ف الدفتر الممد اذك , 
سحبت لإرساها إلى ا محاى العام للموافتة 
على التقرير بالطمن واتوقبسع أسبابهء فوافق 
ووقع الأسباب في ١53٠/1/07‏ »وف اليوم 
التالى قرر رئيس النيابة بالطعن , دون أن 
يصدر من قل الكمتاب ما يفهيد إعادة إيداع 
الأسباب فى تاريخ معين بعد أن وقعها ألانى 
العام ؛ فإن المعول عليه فى خصوص إثيات 
إبداع أسباب هذا الطعن نما يكون بما سبق 


ما العدد السابع السنة اثثالثة والأرعون 


صدوره من قم الكتاب عند [إبداع الأسباب 
قبل توقيعها ,ولا بصم أن يقوم مقام هذا 
البيان ما يمكن أن يستفاد استنتاجاً من أن 
الآسباب ٠‏ قد أعيد إبداعبا بعد توقيعها 
فى تارجح التقرير بالطعن : 

م إيداع أسباب الطعن بالنتقض قبل 
توقيعبا من الختص ؛ وقبل الاتهاء إلى دأى 
فى التقرير ,الطمن ؛ لا تكتمل معه طذه 
الأسباب مقوماتها . ممايعتير معه الطعن اليا 
من الأاسباب ويكون اذلك غير مقبول 

( القضية رقم 87م سئة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق وعادل يوس 


وتوفيق أحد الخشن وتمود اسماعيل وحسين سفوت 
السرى المستشارين ) . 


2 
من قير أير 1971١‏ 


ماكة : إحراءاتها , دفاع 4 حكمء تسييبة ؛مايعيية» 
ثقضء سلملة ممكنته ,دفاع موضوعىهام »طلب محقيقه » 
إغفال رد الحسكة عليه ٠‏ 


المبدأ القانوف : 


إذا كان المتهم 0 الطاعن © قد طلب 


فى مذ كرنهالمقدمة يحلسة المرافعة وال تعتبر 
متممة لدفاعه الشغوى » معايئة المضبوطات 


وهى قطعتان من النحاس 3 للتحةق من ثقل. 


وزنها حيث يستحيل عليه حملبا بالكيفية 
الى صورها الشبود وإخفاؤها فى الحقيبة 
الصغيرة التى قبل. بضبط المسروقات أيياء فإن 
عدم إجابة هذا الطلب مع أهميته أو الرد 


عليه با يدفعه هو ما يعيب الحم بالقصدور 
والإخلال عق الدفاع » ولا يقدس فى ذلك 
أن تلك المذكرة لم توجد بين المفردات الى 
أمرت مكة النقض بضمها تحقيقاً اورجه 
الطعن , [ذ النابت عحضر جلسة المحاكة أن 
الدفاع عن الهم ه قدم مذ كرة لليحكمة بعد 
اتهاء مرافعته » ؛ ومنثم فإنهلاوجه لللتازعة 
فها يقول الدفاع إنه أورده بتلك المذكرة 
من طلب إجراء التجربة المشار إليها . مادام 
الظاهر يسانده ٠‏ 


( القضية رقم ؛ هه ؟ سئة1” ق بالميغة السابقة ) , 


06641 
٠٠‏ من فبراير 14519 
١س‏ إعادة اللظر : عالاته » من له حق الطلب» 
حق النائب العام . 
ب س غرفة اتهام : استشاف قرار الثائب العام 
برفض طلب إعادة النظر فى الحالة الخامسة من المادة 


44ا.ج. 


جح نقض : طعن فى أمر غرفة الانهام الفاضى 
يعدم جواز أستئناف قرار النائُب العام,رفض طلب إعادة 


النظر . 
د إشكال : فى تنفيذ حي , ماهيته » سهبه » 
سلطة محكية الإشكال . 


و - إشكل : سبيه اللاحق لصدور الحم ' 
سييه السابق على الحم » دعوى الإشكال 2 طلب 
إيقاف نهالى » طلب إيقاف موقت . 

واسه إش_كال : طلب وقن دعوى الإشكال فى 
تنفيذ حم جنات حتى تفصل الحسكية المدنية فى دعرى 
تزوير أمامها » إغفالكه وعدم الرد عليه » حم » لسيبه. 

زح تقض : طعن , ما تتقيد الحسكمة بالفصل فيه ٠‏ 
من الأسباب المقدمة فى الميعاد » سلطتها فى نقش الحكم 
لغير نلك الأسباب » إغفال إثباث اسم ممثل النيابة بالحكم. 


قضاء محكمة النقض اإزائة يقية/ا 


أثره 


المادىء القانونية : 

447 ؛؛و‎ ١ مفهوم نصوص الموأد‎ ١ 
و44 من قانون الإجراءات الجنائية وما‎ 
تضمئته مذ كرته الإيضاحية أن الشارع خول‎ 
حق طلب إعادة النظر ذكل من النائب العام‎ 
وانحكوم عليه فى الاحوال الأربع الأولى‎ 
من المادة١؛؛ ؛ أما فى الخحالة الخامسة فقد‎ 
» قصر هذا الحق على « النائب العام وحده»‎ 
وإذا كان الشارع قد أردف ذلك بعبارة‎ 
سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب‎ ٠ 
أصحاب الشأن » فإنه لم يقصد سوي تنظم‎ 
الطريق الذى يكون لط لاء فى استعال ذلك‎ 
الحق وهو طريق الثائب العام على خلاف‎ 
الحالات الأربع الأولل؛ وهى حالات تبدو‎ 
فيبا جدية الطلب لما تدل عليه من خطأ الحكم‎ 
أو تنافضه مع ْ أعر فاق أو تأسيسه‎ 
على حي ألثى ؛ أما الحالة الخاسة فلي‎ 
الآمر فيها من الوضوح بمثل ال<الا تالأربع‎ 
الأول . وإنما هر متعلق بتقدير الوقائع‎ 
أو الأوداق الى قد تظهر بعد الح دون أن‎ 
تكون معلومة وقت انجا كمة. وبالنظر لهذا‎ 
الخلاف ألو اضح بين تلك الحالات الآر بع‎ 
الأو لى والحالةالخامسة , فإن الشارع لم مخول‎ 
حوق ظلب إعادة النظر فى الحالة الآاخيرة إلا‎ 
للنائب العام و حده ؛ وهولم يكف بهذا القيد‎ 
بل وضع قيدآ آخر هو عرض الطلب‎ 
على اللجنة المنصرص عليها فى الادة مع‎ 
وجعل قرأرها نبائيا » وقد قصد بهذه القيود‎ 


ح سل حكم: بوت حضور النيابة ومثيلها بالجلسة » امحافظة على حجية الاحكام الهائية وحتى 


لاتهدر يمجرد طلب يقدمه المحمكوم عليه 
ولا بمجرد آرار يصدره النائب العام , 

؟ - المقابلة بين سلطات النائب العام 
والاجنة فى نصوص المواد ١4و47‏ ؛د2)؛ 
من قانون الإجراءات الجنائية لاتفيد جواز 
استئناف قرار النائب العام برفض إعادة 
النظر ؛ بل تفيد على عكس من ذلك عدم 
جواز الطعن فى هذا القرار طالما كان الطاب 
مبنيأ على الحالة المبينة فى الفقرة الخاسة من 
المادة ع4 سالفة الذ كر . ومن ثم فإن 
الأمم الذى أصدرته غرفةالاتهام بعدمجواز 
الاستئناف فى هذه الحالة يكرن قد طبق 
القارن تطبيقاً صحيحاً . 

ع من المقرر قانوناً أن الأاوار 
الصادرة من غرفة الاتهام بوصف كوماهيئة 
استئنافية » والتى يجوز الطعن فيبا بطريق 
اللتقض ؛ هى الأوامر النى تصدرها بناء 
على استئناف جائز قازوناً . بحيث إذا حظر 
القانون الاستئناف انغاق تبعأ لذلك باب 
الطعن بالنقض . 

4 - لا يرد الإشكال لاعلل ننفيذ 0 
بطلب وقفهمؤقتاً حتى يفصل ف النزاع نبائيا » 
ولي محكمة الإشكال , ااتى بتحدد نطاق 
سلطا بطبيعة الإشكال نفصه » أن تبحث 
الحك الصادر فى المرضوع من جهة صحته 
أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخاافة 
القانون أو الخطأ فى تأويله » وليس لما 
كذلك أن نتعرض لمافى الحك من عيوب 


ل" العدد السايع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


وقعكف 11م نفسدأو فى إجراءا تالدعوى 
وأدلة الثبوت فيبا ء لمافى ذلك من مساس 
جية الاحكام : 

ه - ما يدعيه الهمان من تزوير س 
لا يصلم تانونا أن يكون سبي للاستشكال 
فى تنفيذ الم طانا أن أمرمكان فعروضاً 
على السكمة وقالت فيه كلتهساء ويستوى 
فى ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت 
به دعوى أصاية أو م ترفع . ذلك أن 
الإشكال 5 للمادة عه مر قانون 
الإجراءات الجنائية لايمتبر نيا على الح 
بل نعي على التنفيذ ذانه » و من م إن سيبه 
يحب أنيكون حاصلابعد صدور هذا الك , 
أما إذاكان سيبه حاصلا قبل صدورهء 
فإنه يكون قد اندرج ضمنالدفوع ف الدعوى » 
وأصنم فى غير استطاعة المحسكوم عليه 
ااتتحدى به سواء كان قد دفع به فى الدووى 
أم كان لم يدقع به ٠‏ 

* - لا يفرق القانونفى دعوى الإشكال 
بين طلب إيقاف نهاى وطلبإيقافمؤقت » 
إذ أن الطلب فى جميع الحالات لا يكون إلا 
بالإيقاف المؤقت لاتنفيذ ؛ ومن ثم فإن 
الح المطمون فيه إذ فصل بعبارة صرحة 
فى طلب الإيقاف المؤقت» فلا محل لا ينعاه 
الطاعنان عليه من قالة إغفاله اافص لف الطلب . 

ا سالا تلتزم الممكية ؛ طبقا لنص 
المادة مم من قانون الإجرزاءات الجنائية » 
بإيقاف الدعوى الجنائية إلا إذاكان الحم 


فيا وقف على الفصل فى مسألة من مسائل 
الأحوال الشخصية . ومن ثم فإن الحم 
المطءون فيه إذ لم يردعلى طلب إيقاف دعوى 
الإشكال حتى يفصل فى دعوى التذوير 
المرفوعة أمامالقضاء المدنى ؛ يكون قد أغفل 
طلبأ ظاهر الإطلان لا تلتزم بالرد عليه . 

م - الاصل طيقا لنص اافقّرة الأولى 
من المادة م من القانون باه لسنة ؤمولء 
هو أنتتقيد حك ةالتقض بالاسياب المقدمة 
فى اليعاد القانوق , ونقضها الحك من تلقاء 
أفسها طبقاً لئنصالفقرة الثانية من هذه المادة 
على خلاف هذا الاصلهو رخصة استثنائية 
خوها القاترن إناغا ‏ وف :اطالات الزاردة 
ها على سبيل المبصر . ومن ثم فإن ما أثاره 
الطاعئان فى مذ كرتبما المقدمة بعد الميعاد 
-0 من بطلان الحم لإغفال إثبات 

سم عمثل النيابة . لآ درج نت إحدى هذه . 
0 ؛ ذلك أن إغفال [سم مثل النيابة 
فى الحم وفى محضر الجلسة لا د 
بجر سبو لا يترب عليه أى بطلان » طاما 
أن الثات فى عضر الجلسة أن النابة كانت 
عثلة فى الدءوى وأبدت طلباتها . وطالما أن 
الطاعنين لا تجححدان أن تمثيلها كآن صحيداً . 

( القضية رقم ١3+‏ سئة 7” قا رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة عمد عطية الماعيل ويد عبد السلام 


وعد الحليم البيطاش وأديب كمسر مدنين وتختار رضوان 
الستعارين. 14 


قضاء محكمة النقض الطرائية ار 


16 
75 من فبراير ١3517‏ 

| س قصد جنائى : مواد مخدرة ؛ تحدث اللكم 
عنه استقلالاً - 

ب ل قصد جنائى : خاص» [<راز مواد مخدرة » 
نقلها . 

ح ح واقمة: حرية الحكمة في استخلاص السورة 
الصحيحة للواقعة من جموع الآدلة الطرو-ة عليها . 

ه - شاهد : أخذ الحمكمة بشبادته . مفاده , 
الجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض . 

الميادىء القاونة : 

١‏ لا يأزم فى القانون أن يتحدث 

استقلالا عن الفصد التاق فى جربمة 

إ<راذ المواد انخدرة » بل يكن أن يكون 
فيا أورده من وقائع وظروف ما يكنى 
للدلالة على قيامه . 

فإذا كان يبين من مدونات الحم أن 
الحكمة قد اطمأنت الأسباب السائنة الى 
أوردتها إلى توافر الركن المادى لجرعة 
إحراز الخدر فى حق انهم وإلى علمه بكبنهه 
وتحقيقة المادة المضيوطة »فإن ذلك ما 
يترافر به االقصد الجنائى العام فى هذه 
الجرعة ٠.‏ 

» لا تستلرم المادة مم من قافول 
الخدرات رقم ١87‏ لسئة .+9 قصداً خاصاً 
من الإحراز ..يل تتوافر أركاما بتحةق 
الفعل المادى والقصد التاق العام وهو 
علم انمرز حقيقة الجوهر الخدر - دون 
تطلب استظهار قصد الاتجصار أو التعاطى 
أوالاستعمال الشخصى . ١‏ 


ومتى كان الك قد أبان فى وضوح صلة 
الهم بالجوهرالمخدرو عله حقيقته واستيعاده 
قصد الانجارأو التعاطى فى حقّه , ثم استطرد 
إلى فرض آخر هو تقل المخدر لساب 
آخرين » فإن ذلك لا يعيب الحم طالما 
أن النقل فى حم المادة م من القانون 
رمم 189 لسنة ١45٠.‏ هو فعل مادىمن قبيل 
الافعال اأؤمة التى ساقتها المادة من « <يازة 
أو إحراذ أو شراء أو تسلم أو ١‏ نقلء 
أو إنتاجأو فصل أودنعللجواهر المخدرة » 
ولا بنطوى عل قصد خاص ل ومن ثم 
بكون هذا الاستطراد من الحم غير مؤثر 
فى حقبقة الواقعة التى استخلصبا واتتهى إليبا 
بما لا تناقض فيه . 

م استخلاص الوافعة من أدلتها 
وعناصرها المختافة من حق محكة الموضوع 
التى لها أن تنيين الواقعة على حقيقتها وأن ترد 
الحسادث إلى صورنه الصحيحة من #وع 
الآدلة الماروحةعليبا دون أن نتةيد فى هذا 
التصوير بدليل بعينه . 

- متى أخذت حكمة المو ضوعإشمادة 
شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جمييع 
الاعتبارات الى ساقها الدفاع ملبا على عدم 
الأخذ بها ولا يوز الجدل فى ذلك أمام 
محكمة النقض . ش 


( القضية رقم ٠0‏ سنة 791 لق رئاسة وعصوية 


. السادة الأساتذة مود إبراهي اسماعيل نائب رئين 


المحكمة وعادل نونس وتوقيق أحمد الحشن و#ود 
اماعيل وحسان صفوت السىرق اأستشارين ( ١‏ 


0 العدد السابع السئة الثالثة والأربعون 


دك 
من فبرآير 14517 

نقض : أسبابه » مالا يقبل مها , الدفوع القازوية 
المختلطة بالواقم » إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض » 
دقم ببطلان التقض . 

الدفم ببطلانالق,ض من الدفوعالقانونية 
الاختاطة بالواقع .و لا وز إثارتها 
لأول مرة أمام حكمة النقض ‏ مال كن قد 
دفع بها أمام محكمة الموضوع ( لآنها تقتضى 
تحقيقاً 


( القضية رقم١‏ 4 ٠١‏ سنة ١ق‏ باشيئة السايقة) . 


اح 
/ا؟ من فير أي 59 | 
أمحاكة : إجراءاتها » علانيتها » حكم » النطق يه 
فى -حلسة سر بة ع( أثره 8 


البدأ القانوق ٠‏ 

علانية النطق بالحكم عملا بالمادة 
م.م من قانون الإجراءات الجنائية قاعدة 
جوهرية تجب مراعانها , إلا ما استثئى بنص 
صرح تحقيقاً للغاية التى توعاها الشارع , 
وهى تدعم الثقة فىالقضاء والاطمئتان إليه . 
فإذاكان محضر الجلسة والحكم » وهما من 
أوراق الدعوى الن تكشف عن سير 
إجراءات امسا كة حتى صدور الحم 5 
لايستفاد منهما صدوره فى جلسة علنية » بل 
الواضح منهما أنه قد صدر فى جلسة سرية ؛ 
فإن الحم يكون معيبا بالطلان الذى 
يستوجب نقضه, أخذاً بئص المادة إسم 


التى ترتب البطلان عبل عدم هراعاة أحكام 


( القضية رقم 8ه سئة 81 ق بلهيئة السابقة ) . 


اه 0 


” من وليه 14719 


ضريبة : : عامة على الإيراد : وعاؤها » الضضريبة 
على إيرادات القيم النقولة » فائض التصفية . 


المدأ القانوق : 

فائض التصفية الذى صل علبدالشرييك 
الموصى فى شركة التوصية بالأسهم مضع 
لضربية على إبرادات القم المثقولة طبقا 
للبادة الأولى من الةانون ١4‏ لعنة ١8.‏ ء 
وبالتالى مخضع للضريبة العامة على الإبراد . 
وإذكانت المادة | من القانور:# 4و 
لسنة 1446 تنص على أن : ٠‏ يخصم من 
الإيراد الخسائر اانى يكون قد استهدف لما 
الممول فى حالة بيع المنشأة » أزوقف علها 
والمتعلقة بسنة التصفية والسئوات الثلاث 
السابقة عليها » » فإن مقتضى ذلك أن خسائر 
التصفية ااتى يستهدف لما الشريك الموصى 


فشركة التصفية يذبغى خصمباً من وعاه. 


الضرببة العامة على الإير اد العام , وإذ النزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون 
قد خالف القائنون . 

( القضية رقم ٠١9‏ سنة ١8‏ ف رئاسة وعضوية 
الغادة الأساتذة تمد فؤاد جابر ثائب رئيس المحكمة 
وأعد زى تخد وأعد أعد الشاى وتمد عبد ايد 
السكرى وتمد غيد الاطيف مرسى المستشارين ) ٠‏ 


26 
لمن بريه 1451 
١‏ س ثشركة : تصفيتها » عقد » تفيره . 
ب ب بيع : ضهان عدم التحرض » شرط عدم 
النافةء الترام ء عله , نظام عام » محكمة اللوضوع . 
المادىء القازو نيه : 
واتئص المادة ممه من القانون 
المدقى على أن تصفية أموال الشركة وقسمتها 
تم بالطريقة المينة فى الحقد ؛ على أن تتبسع 
الاحكام الواردة فى المادة مه وما بعدها 
عند خاو العقد من حم خاص » فإذا كان 
عقد الشركة قد خول المصئ الذى تعينه 
الجمعية الممومية جميع السلطات لتصفية 
الآموالالمنقولة أو العقارية المماوكة الشركة : 
إما بطريق الببوع الودية أو بالمرادء ولم يرد 
به نص خاص يوجب تصفية أنحل التجارى 
غن طر بق بيعه مجزءاء وكان الحم المطمون 
فيه قد اتتبى إلى ما يتفق وهذا النظر » فإنه 
لايكون قد غالف مداول الثابت بعقد 
الشركة 
ب« إن مان البائع المترب على بسغ 
المتجر بازم البائع بعدم التعرض للشترى 
فى اتفاعه بالمتجر »و بالامتناع عن كل عمل 
يكون من شأنه الانتقاص من هذاالانتفاع» 


55 العدد السابع السنة الثالثة والأر عون 


مما يتفرع عنه أن الالتزام بعدم المنافسة 


ف شت صورهومنباحظر التعأمل مع العملاء 20 


لا يكون باطلا إلا إذا تضمن تحريم الاتجار 
كلية على البائع لآنه كون فى هذه الخالة 
مخالفاً ميدأ حرية التجارة وحرية العمل» 
وهما من النظام العام . أما إذا كان الشرط 
معحدداً من حيثك ا موضوع ومن حيت الومان 
أو المكان ء وكان التحديد معقولا وهو 
مايدخل ف السلطة التقديرية محسكمةالموضوع؛ 
فإنه يكون صحيحاً . 


الجمكرء 


و . . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن 
المادة وه من القانؤن!لدلى نصت على أن تصفية 
أموال الشمركة وقسمتبا :تم بالطريقة البينة 
فى العقد ؛ على أت تتبع الأحكام الواردة 
فى اللادة بام وما بعدها عند خاو العقد من سَ 
خاص ؛ ولا كان البند الثامن وال#سون من 
عقد الشركة قد خول المصق أو الصفين الدين 
تعينهم اعية العمومية جميع السلطات لتصفية 
الأموال المثقولة أو العقارية المملوكة لاشركة » 
إما بطريق الببوع الودية وإما بالمزاد : ولم يرد 
قى هذا البند نص <اس يوجب تصفة المحل 
التجارى عن طريق بعه محر » وكان الحم 
الطعون فيه قد انتبى إلى ما ,تفق وهذا النظرء 
فإنه لا يكرن قد خالف مدلول اليند الثامن 
والخسين من عقد الشركة ولا محل لانمى عليه 
عخالفة القانون . . 

ه. وحيث إن . . ضمان البائع الترتب على بسع 
امتجحر يلزم البائع بعدم ااتعرض للمشترى 
فى انتفاعه بالمتجر » و بالامتناع عن كل عمل يكون 


من شأنه الاثتقاص من هذا الانتفاع » مما يتفرع 


عنه أن الالئزام عدم المنافسة فى شق صوره » 


ومنها حظر امتعامل مع العملاء » لا يكون باطلا 
إلا إذا تضمن حرسم الامجار كلية على البائع ؛ لأنه 
كون فى هذه الالة مخاافاً يدأ حرية التجارة ,2 
وحرية العمل وها من النظام العام . 

أما إذا كانالشرط حدداً منحيثالموضوع » 
ومن حيث الزمان أو المكان » وكان التحديد 
معقولا وهوما ,دل فى السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع ء فإنه يكون صححاً , لماكان ذلك وكان 
شرط الحظر الذى فرضّه الس المطعون فيه محدداً 
من حيث الموضوع .عملاء الشركة وحدثم » ومن 
حث الزمان عدة سنتين وهى المدة الى رأت 
حكمة الموضوع فى حدود سلطنها التقديرية إنها 
معقولة تما لا يتنافى ومبدأ حربة التجارة وحرية 
العمل . . فإن الحسي المطمون فيه لا يكون قد 
حالف الفانون . 

أماما بثيره الطاعنمن أن هذا الشرط يؤدى 
فى واقع الأمر إلى مصادرة حقه فى التجارة » لأن 
الشركةكانت تتجر فى جميع أنواع السلع وكان 
عملاؤها مثلون كل المتحرين فيبا» ثردود بان 
الأوراق قدخلت ا يدل على سيق إبداء هذا 
الدقاع أمام حكمة الموضوع » وهو دفاع موضوعى 
لا تحوز إثارته لأول مرة أمام حكمة النقض ٠‏ .. 

و وحيث إن ٠‏ . الثاءت بالمذكرة المقدمة 
من الطاعن لحكمة أول درجة . ٠‏ وااقى ل بقدم 
ما مخالفها فى المرحلة الاستئنافية » أن الطاعن 
انتهى فبها إن طلب الح بالبيع بالزاد بين 
الطرقينللعناصر المتيقية بالتجزئةأو جملة واحدة » 
حسما ,ترارى للمحكمة » وهذا يتفق وما أورده 
الج الطمون فيه فى هذا الصدد » ومن 


قضاء محكمة النفس الدية 


ثم لايكون هذا الحم قد خالف الثابت | 


بالأوراق » . 

0 القضية ركم الم" سئة 551 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عافظ سابق رئيس الحكة وتمد متولى 
عتلم وعمد زعفراتى سالم وود توفيق اسماعيل وأحد 
شس الدين المستشارين ) . 


م 
/ا من يوأيه 1555 
استئناف : [ج_راءات أاره , تقرير التلخيص » 
تلاوته » دليلها » بطلان . 
الميدأ القانرق : 
توجب المادة 4.0 مكرراً ؟ من قانون 
المرافعات المعدلة بالقانورن. رقم 514 
لسئة مهو١‏ على العضو المقرز أن يضع 
تقريرأ يلخص فيه موضوع الاستئاف 
وطلبات الخصوم و أسانيدكل منبوودفوعهم 
ودفاعهم 5٠‏ وجب المادة 11 مر أفعات 
تلاوةهذا التقرير ف الجاسة قبل بدءألحرافعة ؛ 
وإذكان هذا الإجراء جوهريا فإنه يترتب 
على إغفال تلاوة التقرير » على ما جرى به 
قضاء حكمة النقض ؛ بطلان الحم 
عن هذا الإجر إاء تقديم شبادة رسممية تفيد 
إيداع تقرير التلخيص فى ملف الاستئناف 


ولايغنى 


قبل الجلسة الآلى للبرافعة » إذ فضلا عن" 


أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلى 
قبل بده المرافعةكا بوجبالقانون » فإن هذه 
التلاوة يحب أن يثبت حصوها فى محاضر 
الجلسات ؛ أو فى الحى » ولايقبل دليل 
على حصولا غير هذه الأوراق . 

( القضية رقم 177 سنة و كق الحكة السابقة ) , 


1 
/ا عن نويه 717وا 
١س‏ وإرث : لاتركة إلا بعد سداد الدين» دائن » 
حقه فى التركة ؛ تقادمء قطمه ‏ 
ب - تقادم : قطعه » صحيفة الدعوى ٠‏ 
+ ح إئات : إقرار » حجيته , تقادم » قطعه . 
ه ح تنفيذ عقارى: اعتراض على تئمة شر وط البيع» 
أسيابه » أسياب متعلقة بالنظام العام , 
ه :فيل عقارى: قائمة شروط البيع ؛ سند 


تنفيذى ؛ إيداعه » ترجة رحعية . 
الميادىء القانونية : | 

أ مؤدى قاعدة : أنلا 2 إلا بعد 
سداد الدين ؛ أن تركة المدين تأشخل جرد 
الوفاة حق عينى لدائتى المتوفى يخول تتبعبا 
واستيقاء ديونهم منها تحت يد أى وارث » 
أو من يكون الوارث قد تعيرف إايهم مادام 
أن الدين قاثم . دون أن يكون لهذا الوارث 
حق الدفع بانقسام الدين على الورثة . أما 
إذاكان الدين قد انقضى بالأسبة إلى أحد 
الورثة بالتقادم ؛ فإن لهذا الوارث ؛ إذا 
ماطاليه الدائن قضائياً ٠‏ أن يدفع بانقضاء 
الدين. بالنسبة إليه .كا لاتمنع المطالبة بالدين 
من تركة المدين المورث من سريان التقادم 
بالنسبة إلى بعض ذرئة المدين دون البحض 
الآخر الذين انقطع التقادم بالنسبة إليهم ؛ 
متىكان عل الالتزام طبعته قا بلا للا نقسام 5 

ا الحم بطللان صحيفة الدعوى 
يترتب عليه زوال أثرها فى قطع التقادم . 

م الإقرار حجة مقصورة على المقر» 
ومن ثم فإفرار بعض الورئة بالدين الثأبت 


ثم 


فى ذمة مورثهمء لا يترتب عليه قطع التقادم 
بالنسية لمن عدامم : 

؛ - الاعتراض علقائمة شروط البيسع 
المؤسس على مخالفة قاعدة من فواعد النظام 
العام » يجوز إبداؤه لآول مرة أمام ممكمة 
الاستئئاف » ومن ثم فإذا كان الثابت من 
الأوراق أن الطاعئين قد تمسكوا أمام حكمة 
الاستئتاف بأن الدين المنفذ به يتضمن فوائد 
ويد على الحد المقرر قانونأ ‏ فلا يصم القول 
بأن الحق فى السك يذلك قد سقط لدم 
إبدائه فى تقرير الاعتراض طقاً للماد:ين 
54و45 مرأفمات . 


همه مى كان الثايت من تقريرات الحم 


أن الدائن مباشر إجراءات التنفيذ على العقار, . 


قد أودع مع قائمة شروط البيسع ترجمة رسمية 
لعقد الرهن الر سم ىالمنفذ به مشمولة؛الصيخة 
التنفيذية » فإنه يكون قد قام بمافرضه قانون 
المرافعات ف المادتين .م#تورم-. 

( القضيه رقم 5452 سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ). 


/أةع 
لامن يوليه 1١5575‏ 
١‏ ل الهاس إعادة النظر : قبولهء ميعاده , بدايته ١‏ 
ب لس ورقة جديدة : ظهورها فى ألناء اظر 
الالهاى ء, أثرها على ش_كل الالئاس الذى رقم بعد 
ميعاده 3 
المبادىء القانونية : 


العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربءون 


إعادة النظر فى الاحكامالصادرة بصفة نبائية: 
0 إذا حصل الملتمس بعد صدور الحم 
على أوراق قاطعة فى الدعرى , ؛ كما تنص 
المادة م١4‏ من هذا القانون على أن ميعاد 


الالئاس بدأ فى هذه الحالة 05 من يوام 


ظوور الورقة الحتجرة » وسين من استقراء 
هذينٍ النصين أن الشارع لم يقصد بلفظ 
« الظرور » الذى يبدأ به ميعاد الالؤاس» أن 
حوز الملتتمس الورقة حيازة مادية» وما 
يكن أن تنكشف له الورقةوتصيم فمتناول 
يذه ونحت نظره 3 ليث يمكنه .الاطلاع 
عليما دون ماحائل أو عائق . 

؟ عتى كانت المحكمة قد اتترت إلى 
عدم قبول القاس شكلا ارفعه بعد الميعاد , 
فإن القسك بظبور ورقة جديدة فى أثناء 
نظره » ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا 
الالقاس . 


( القفية رقم هاه سنة 53١‏ ق بالحيئة السابقة ) , 


ليت 
١‏ من يوليه ١59‏ 
اح ضرييبة : أرباح مجارية وصناعية » وعاء 
الضعريبة » الأشخاس الخاضعون لحا » الواقعة المنشئة لها . 
ب - فوائد الديون : ضمرييتها » الواقمة المنعئة لهاء 
وعاؤعا . 


- الميادىء القانونية‎ ١ 
نحديد الضريبة على الأدباح‎ -١ 
١ التجارية والصناعية » وفقاً للمادة متاو وم‎ 
سنة و19 , على أساس‎ ١6 من القانون‎ 


قضاء محكمة النقض المدنة 


مقدار الأرباح فى بحر السئة السابقة أو 
فى فترة الاثنى عشر شبراً الى اعتبرت 
تنيجتها أساساً وضع آخر ميزانية » ويكون 
نحديد صافى الأرباح الخاصة للضرية ؛ 
عملا بالمادة هال من هذا القائون » عل 
أساس نتيجة العمايات على اختلاف أتواعبا 
الى باشرتها الشركة أو المنشأة » ويدخل 
فى ذلكماينتسج من بيعأى ثىء من الممتاءكات 
سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند اثتباء 
عملبا , وذلك بعد خصم جمييع التكاليف . 

وإذ كانت المادة 9 من القانون المذ كور 
تقضى بأن تحسب الضرببة للشركات المساهمة 
علىمقدار الآرباحالمقيقية الثابتة ىميا نيتهاء 
فإن مؤدى ذلك أن الضريبة على الأدباح 
التجارية والصناعية نستحق سنويأ » وأن 
استحقاقها منوط بنتيجة العمليات على 
اختلاف أنواعبا التى باشرتها المنشأة فى بحر 
السنة ؛ لافرق فى ذلك بين المنشات اأفردية 
أو الشركات الساهمة لآن الحم الوادد 
فى المادة ؟> لا يتعارض مع القواعد العامة 
المقررة ف المادتين اروم , ومن *م فإذا 
كانت الشركة المطعون عليها تقوم بسع 


الاراضى بالتقسيط على أجال طويلة »وكان 1 


كل قسط من الأقساط اتى يلتدم المشترى 
يدفعها لما سنو يأ,بعتبر وحدة مستقلة بمثل 
بده جزءا من التكلفة والبعض الآخر 
بمثل رحا وفوا 6 فإن مقتطىذلك وجوب 


احتساب أرباح اللطعون عليها الخاضعة 


سن" 


بالضربة على الأرباح التجارية والصناعية 
على أساس صافى الريح عن كل قسط من هذه 
الأقساط . 


؟ ‏ فرق القانون ١4‏ سنة 8؟١‏ بين 
الضريبة المستحقة على فوايّد الديون . وبين 
الضريبة على الأرباح التجارية واصناعية 
من ناحية الواقعة المنشئة لسكل منهما؛ جعل 
المناط فى الضريبة الآولى الوفاء مبذه الفوائد 
مهما تكن الصورة الى يتم بها هذا الوفاء 
فإذا استحقت ول يف بها المدبن فلا تستحق 
الضريبة عنها . أما ضربة الأرباح التجارية ٠‏ 
فقد جعل الدارع استحقاتها منوطأ بنتيجة 
العمليات على اختلاف أ نواعها التى تباشرها 
الشركة أو المشأة » أى يكن أن تكون نتيجة 
النشاط التجارى أو الصناعى فى ناية 
السئة الضرببية ريما » حتى تفرض الضرببة 
عل الربح الصافى » وليس من الضرورى أن 
يكون هذا الريح فد قبض فعلا . 


الكو 

«.. وحيث إنه بين من الحكج الابتدائى 
الؤيد لأسبابه بالحم المطعون فيه ء أنه أقام 
قضاؤه فى هذا الخصوص على ما يأى: « وحيث 
إن الشركات المساهمةقد خصها القانون بالمادة ؟4 
من القانون ع١‏ لسنة و9١‏ ونصها م متسب 
الضربة بالنسبة إلششركات المساهمة على مقدار 
الأرباح الحقبقية الثابتة فى ميزانيته! » » ومن ثم 
يكون الشارع قد استثنى الشركات الساهمة من 
نصوص الواد مم » و من القانون ١4‏ 
سنة .1 » واخةتصبابالئص الوارد فى الادة ٠غ‏ 


عم 


من الفانون غ١‏ سنة .وسة1؟ . و.هذا جاءت أيضآ 
قتوى مجلس الدولة الصادرة فى ١٠؟/١٠/21945‏ 
من أنه لا عكن أن يعتبر الربع عنتقا إلا إذا 
حصل وأصبم حقيقة واقءة ٠‏ 

و وححث إنه تأسيسا عق هذه النظرية الى 
تتفق مع القائون ومع غرض الشارع » يكون 
من المتعين إلغاء ما جاء بالقرار المطعون فيه 
بالنسبة لهذا: م وهذا الذى أقام عليها1 
قضاءه غير صح.م فى القانون » ذلك أنه لا كانت 
الادة رم من القانون ١6‏ لسنة 5و١‏ قد نصت 
أن محدد الضريبة سنويآعلى أساس مقدارالأرباح 
الصافية فى بحر السنة السابقة » أو فى فترة 
الاثنى عشر شوراً الى اعتبرت نتستها أساسا 
لوضع آخر ميزائة » كا نصت المادة وع/١‏ منه 
على أن يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة 
للغسرببة على أساس نتيدة العمليات على اختلاف 
أنواعبا التى باشمرتها الشمركة أو المنشأة » ويدخل 
فى ذلك ما ينتج من بع أى شىء ءن الممتالكات 
سواء فى أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها » 
وذلك بعد خصم جميع التكاليف . ونصت 
ألادة »عم على أن متسب الضرببة بالنسبة 
للشركات المساهمة على مقدار الأرباح المقيقية 
الثابتة فى ميزانيتها » ؛ فإن مؤدى ذلك أن الضرسة 
على الأرباح التجارية والصناعية تستحق سنوياً » 
وأن استحقاقبا منوط بنتبدة العمليات على 
اختلاف أنواعها الى باششرتها النشأة فى غخر 
السنة » لا فرق فى ذلك بين المنشآت الفردية أو 
الشركات الساهمة , لأن الحتيج الوارد 
فى الادة +4 لا يتعارض مع القواعد القررة 
فى الملدتين مم ء وم . لا كان ذلك » وكانت 
. الشيركة المطعون عليها تقوم ببيع الأراضى 
بالتقسيط على آخال طويلة » وكان كل قسط 


1 


العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


من الأقساط الى يلتم المشترى بدفمبا لما سنوي 
يعتير وحدة مستقلة عثل بعضه جز ءا من التكافة » 
والبعض الآخر يمثل رحا وفوائد الرجح 3 وممتفى 
ذلك أنه يحب احتساب أرباح المطعون عليها 
الخاضعة للضرببةعلى الأر باح التجارية والصناعية » 


: على أساس صافى الرعع عن كل قسط ٠ ٠‏ 


«ووححث إن . . القانون ١4‏ لسنة وسو 
قد فرق فى اأواقعة النشئة لاضريبة بعن الضرببة 
الى تستحق على فوائد الديون » سواء كانت من 
الديون الممتازةأوالضمونةبتأمينات عقارية أو من 
الديون العامة » وبين الضريبة على الأدباح 
التجارية والصناعية ؛ فجعل الناط فى الضرببة 
الأولى ااوفاء مهذه الفوائد مهما كن الصورة 
الى يتم مها هذا الوفاء » فإذا استحقت الفوائد 
وليف مها الدين فلا نست<ق الضصرببة » أما ضعريبة 
الأرباح التجارية والصناعية فقد جل الشارع 
استحقاقها منوطاً بنتيوة العمليات على اختلاف 
أنواعها الت تباشرها الشركةأو النشأة ٠‏ أى يكفى 
أن تكون نتدة النشاط التجارى أو الصتاعى 
فى مهاية السنة الضربسة رعناً دق تفرض الضريبة 
على الر.م الصافى » ولبسمن الضرورى أنيكون 
هذا ارح قد قبض فعلا . 


ولماكانت الشىكةالمطعون عليها تباشر نشاطها 
عن طريق بع الأراضى بالتقسيط ٠‏ واشترطت 
على المشترى فوائد عن الأقساط الباقبة من الكن 
فإن هذه الفوائد تعتير رخا للشركة المذ كورة 
تفرض عايه الضريية على الأرباح التجارية 


. والصناعية ولولم يكن قد قبس فملا . وإذ خالف 


المج الطعون فيه هذا النظر وقذىة .أن هذه 
الفوائد لا مضع للضريبة إلا عند الوفاء بها 
عملا بالمادة م١‏ من القانون ١4‏ سنة ه9١1‏ » 


قضاء محكمةالتقض المدئية مر 


فإنه يكون قد خالف القانون يما ستوجب 
نقضه »ع . 

(القضيةرقم #9 سنة له» فق رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة عمد فؤاد حابر نائب رئيس المكمة وأحد رْى 
عند وأجد أحد الشاتى وعند عبد الميد السكرى ونمد 
عبد اللعليف المستشارين ) . 


2 
5 عن إوأيه 537وا 

| - إعلان : أوراق محضرين » نقض » طعن 
إعلانه » إدارة قضايا الحسكومة . ثيابتها عن الأشخاس 
السامة » إدارة أمواله ؛ حراسة ‏ 

ب - دعوى : عدم سماعها » أحكام فرعية » 
لعويص ٠‏ 

:المادىء القانونية : 

وت حولت الادة الثانية من الا 
المسكرى +0 لسنة م144 المدير العام لإدارة 
أموال المعقلين والمراقبين وغيرثم أنينرب 
عن اأشركاث والأشخاص الموضوعين نحت 
الحراسة فى إدارةأمو لمم والتقاضى بأسعائهم » 
ولا كان هذا الأمى لايض عل تلك الإدارة 
صفة المصالح الكومية أو الأشخاص العامة 
الذين عناهم القانون فى الققرتين الأولى 
والثالثة من المادة ١4‏ مرافعات » فإن توجيه 
الإعلان إل مدير هذه الإدارة ف مقرها , 
دزن إدارة قضايا الحسكومة , لا يكون مخالفاً 
للقانون. . 

ودح قم المادة الثانية من القانون ٠ه‏ 
لسنة .110 برفع الاحكام الغرفية على أنه : 
دلا تسمع أمام أيه جبة قضائية أية دعوى 
أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطمن 


فى أى إعلان أو تصرف أو أمس أو تدبير 
أو قرأربوجه عام أو عمل أمرت به أوتولته 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية 
5 مندوبوها , أو وزير الالية أ أحد 
الحراس العامين أو مندربهم عملا بالسلطة 
الخولة لم بمقتضى نظام الأحكام العرفية 
وذلك سواء أكان هذا الطعن مباشرة 
عن طريق المطالبة بإبطال ثىء مما ذكر 
أو إسحيه أو بتعديله 1 أم كان الطون غير 
مباشر عن طريقالمطالية بتعويضن أوبحصول 
مقاصة أو إيراء من تتكلي ف أو التزام أو برد 


. الأو استرجاعه أو استردادهأو باستحقاقه 


و بأى طريق آخر» ؛ ولما كافت المادة م 
من الآمرالعسكرى >7 لسنة4؟١‏ قدخدولت 
وذير الماليةتخطية أتعاب المدير العام ومر تبات 
الموظفين ومصروفات الإدارة » بأخذنسب 
مئوية علىالأموال الموضوعة تحت الحراسة 
وتحد يدقيمةوشروط تل كالتماب ولأرئيات 
والمصاريف . وكان وذير المالية استناداً 
إل هذأ التفويض وف حدوده قد أصدر 
القرار ؟١‏ بتحديد نصيب الطاعنة فى أتعاب 
الإدارة العامة لاحراسة . فإن هذا القرار 
يكون بمنجاة من الطمن غايه بطر يق مياثشس 
أو غير مباشر . ومن *ثم يكون قضاء الحم 
المطمون فيه بعدم سماع الدعوى لا مخالف 
القافرن . 

( القفية رقم ١١‏ سنة 5؟ فق رئاسة وععوية 
السادة الأساتذة حافظ سابق رئيس الحسككة وعد متولى 
عتلم وعمد زعفرافسالم وعموه القاشى وأجد شم سالدين 
الستغارين ):. : 1 


0 العدد السابع ‏ النتة الثالئة والأربعوت 


٠ 
1451 عن إوفيه‎ 5 
أ مد نقض : طعن 3 إحراءاما 0 صور الأحكام‎ 
. والستندات ؛ إيداعها‎ 
. ب - إعلان : أوراق الحضرين‎ 
. مواجهة النبابة‎ 


ب حجز : مالا يجوز الحجز عليه , موظفون » 
معاش أو مكافأة ؛ تركة , نطاقها . 


الميادىء القانونية : 

١-لم‏ توجب المادة 499 مرافعات 
فى صورة الم المطعون فيه النى يحب 
على الطاعن إيداعبا عند التقرير بالطعن 
بالتقض » أن تكون معلئة للطاعن عر 
المطعون عليه . ومن ثم فيصم يداع الصورة 
المعلئة أيأ كان شخص من أعلنها على ماجرى 
به قضّاء محكمة النقض . 

*! سدهى صح إعلان الخصم فى مواجهة 
النيابة لعدم الاستدلال على موطئه وكانت 
المأدة ١1/14‏ من قانون المرافعات لى تخصص 
« نيأبة» بعينهنا لتسليم صورة الإعلان لها 
على نوما قضت بدالمادة ؟١‏ من ذلك القانون 
من وجوب تسلم ورقة الإعلان إلى دجل 
الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى داثرته 
فى حالة عدم وجود من بص قسلم الورقة له 
53 امتناعه عن الاستلام ؛ ومن ثم فإن عدم 
توجيه الإعلان للنيابة التى يع بدائرتها آخر 
موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان . 

م - مفاد نص المادتين الوا والثالثة 
من القانون ١١١‏ لسنة وهب؟ اللتين تقضيان 


الإعلان فى 


بعدم جواز الحجر تحت بد الحكومة 
والليئات اللية على مبالغ ممأ المعاش 
أو المكافأة : إنه يحب حتى تتمتتع هذهالمبالغ 
بالحصانة التى أضفاها عليبا القانون ؛ أن 
تكونمستحقة من أحدتلك الطرئات للوظاف 
أو المستخدم أو غيرهما من المستخدمين 
بطريق مباشر يوضفها معاشاً أو مكافأة . 
ومن ثم فإن الاصل أن صفة المكافأة تظل 
لاصفة بالمبلغ الذى استحقه الموظف ء 
طالما كان هذا المبلغ نحت يد الجهة الحسكومية 
أثناء حياته . أما إذا كان الموظف قد توفى 
قبل أن يقبض مكافأته عن مدة خدمته » ثم 
وقع الحجر عليها . فإنها تصبح بوفاته تركة 
توزع على ورئته الشرعيين » وتزول عأ ' 
لذلك الحصانة التى أضفاها علا القانون . 

«.. وحيث إن هذا الدفع مرود بأن . 
المادة 9غ من قانون المرافعات قد نصت على أ نه: 
و يجب على الطاعن أن يودع قل كتاب محكمة 
النقض وقت التقرير صورة هن الحم المطعون 
فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت 
أعلنت . . » ول يوجب النص أن تكون الصورة 
معلنة للطاعن من المتاعون عليه الأمر الذى يصح 
به إبداع الصورة المعلنة من الح الطعون فيه » 
أبا كان من أعلنها على ماجرى به قضاء الحئة 
العامة . . 

« وحيث إنه 1 كان الثابت أن الطاءئة قد 
وجبت إعلان الطءن للمطعون عليها الأخيرة 
فى موطها الوح بالحيم الابتدائ وبا 


. المطعون فيه » وأنهأجيب على الإعلان بتركها لهذا 


الموطن وعدم الاستدلال عليها نما يصح معهإعلائها” 


لننابة طبقاً للمادة ١1/14‏ من قانون الرافعات 
وكانت هذه المادة لم خصس نيابة بعينها لتسليم 
صورة الإعلان لها فهذه الحالة , على لو مانصت 
عليه المادة ١١‏ مئ ذلك القانرن من أنه فى -الة 
.ا إذا ل محد الحضر من يصح تسلم الورقة 4ه 
أو امتناعه » وجب عله تسلمها حسب الأحوال 
لأمور القسم أو البندر أو الميد أو شيخ البلد 
الذى يقع موطن الشخص فى دائرته : فان إعلان 
الطمن للمطعون علبها الأخيرة على النحو اللذى تم 
بدلا يكون باطلا .كا أن الدفع فى سيبه الثاتى 
مردود بأن الثابت أن موطن المطءون عليبا 
الأخيرة يقع بعدينة الاسكندرية ومن ثم مجب أن 
ازاد على المعاد المحدد أصلا للاعلان معاد المسافة 
' القرر فى المادة 9؟ من قانون المرافعات » وهو 
فى هذه الحالة أريعة أيام . ولا كان قرار دائرة 
فص الطعون بإحالة الطمن إلى الدائرة المدنية 
'قدصدر فى ١951/4/9‏ ء وتم الإعلان بتسلم 
صورته للنيابة فى ١95١/4/59‏ فإن الإعلان 
يكون قدتم فى الميعاد . . 

« وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان 
الحجز قد وقع بناء على طلب الطاعنة محت بد 
وزارة المواصلات على المبلغ المستحق للمطعون 
علهم الآخرين وكانت الطاعنة قد اختصمت 
وزارة المواصلات فى الدعوى وطلبت لحي بصحة 
الحمجز وصدر الح بهذا الطلب فى مواجهتها » 
فإنها بذلك تكون خمما حقيقياً فى الدعوى , 
وتكون طلها المج بإلغا, الحجز المتوقع حت 
يدها مقيولا قانوناً لترتيه على مصلحة قانئمة هى 
التحلل من الواجباتالق يفرضها عليها الحجز . . 


( وحيث إن الادة الأولى من القانون ١١١‏ 


أسنة ١81١‏ نصت على أنه : « لا جوز توقيع 
الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحسكومة 
والمصاط العامة ومجالس المديريات والجالس البلدية 
والقروية لموظف أو المستخدم مدناً كان 
أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو رانب إضافى 
أو <ق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة 
أو أى رصيد من هذه المبالج إلا فا لا مجاوز 
الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم .ها من جهة 
الاختصاص . أو لأداء ما يكون مطاوياً لمذء 
الهيئات من اللوظف أو الستخدم بسبب يتعلق 
بأداء وظيفته » وعند الراحم تكون الأولوية 
إدين النفقة ع . 1 

ونست الاد: الثالثة منه على أنه : « لا خوز 
توقيع الحجز على اميا لغ الواجبة الأداءمن الميئات 
المشار إليها فى الفقرة الأولى من الادة الأولى 
لأرامل أو الأيتام أو لغيرتم من المستحقين 
بصفة معاش أو مكافأة أو حق فى صندوق 
الادخار , أو إعانة أو ما عاثل ذلك أو أى رصيد 
من هذه المبالغ ؟ إلا فما لا يجاوز الربع ٠‏ وذاك 
لوفاء نفقة كوم بها على هؤلاء الأشخاس 
من جهة الاختصاص »6 . 

ومفاد هذين النصين أن اابالغ المنسوس 
علها فيهما » لكى تتمتع بالحصانة التى أضْفاها 


علبا القانون » يحب أن تكون مستحقة من 


إحدى تلك اليئات للموظف أو الستخدم. . . 
أو للأرامل والأبتام أو لغيرثم من المستحقين 
بطريق مباششر بوصفبا معاشاً أو مكافأة » للا كان 
ذلك » وكان الثاءت فىالدعوى أن مور ثالمطعون 
علميم عدا الأولى قد أنهيت خدمته لعدم لياقته 
الطبية ء وسويت مكافاًنهعن مدة خدمته ورصدت 
لحسابه حال حياته , إلا أن المورث المذ كور توقى 
قبل أن يقبغبا؛ ثم وقع الحجز عليبا بناء على 


؟ لم 


طلب الطاعنة محت بد المطعون عليبا الأولى » 
وكانت صفة المكافأة تظل لا صقة بالمبلغ الذى 
استحقه الموظف طاماكان هذا البلغ محت بد 
الدبة الحسكومية أثناء حياته» فإذا ما توفى أصببح 
ليلغ تركة توزع على ورثته الشوعيين وتزول 
تبعاً اذك الحصانة الى أضْفاها القانون عليه ا 
كان ذلك فإن الس المطعون فيه » إذ أقام قضاءه 
على خلاف هذا النظر استناداً إلى قوله إن : 
« حادث الوفاة لا يمكن أن يغير وصف المبلغ الذى 
كان مستحقاً للموظف أو للمستخدم كرتب 
أو مكافأة » ولاأن مخرجه من هذا الوصف إلى 
وصف آخر يترتب عليه حرمانه من ال1صانة الق 
أسبغها عليه القانون 19١‏ لسنة1ه؟١‏ » » يكون 
قدخالف القانون عا يستوجب نقضه » . 

( القضية رقم 4١‏ 4 سنة 5؟ ق بالحيئة السابنة ) . 


6 
5 من بوبه 1١41‏ 

| ح بيع : ضمان البائع » عيوب خفية , ماهيتها . 
وقوع العقار البيم داخل خط التنظم : 
ب - عيب خنى : عقد , غلط فالمبيم » عل ناف 
الجهالة . 

ج سل ضمان البائع » عيب مسقط له . 

وس ضمان الاستحقاق : عقد , فسخ قضائ . 
.اه حل تعؤيض : ملاك المقارات: الخارجة عن خط 
التنظم ونقاً. للقانون ٠٠١‏ لسنة ١5064‏ والدكريتو 
الصادر فى 75. أغسطس سنة ١889‏ . 

و - حي : تسبيبة »كفايته » استثئاف 36 
استئناق . 0 

ل حي : تدليل » عبء ,قصور ؟ بيم» عيوب 
خفية » ضهاتها . 


م فوائد : بيع » تمار البيم . 


العدد السابع السنة الثاقة والأرعرن 


المادىء القانونية: ١‏ 

١س‏ يعتبر العيب فيا متى كانالمشترى 
غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه » أو إذا 
ل يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المتتاد 
الذى تعارف الناس على القيام به 7 بل كان 
يتطلب خبرة خاصة ولخصاً معيناً » أو كان 


.من السبل ١‏ كتشافه بالفحص العتاد , 


وأثبت المشترى أن البائع قد أ كد له خاو 
المبيسع من هذا العيب » أو أندك ادافين 
إخفاء العيب غقاً منه . فإذا كانت حكمة 
ا موضوع قد حصلت فى استخلاص سائخ 
من فهم أأواقع فى الدءوى وجود عيب خق 
فق المبيسع هو وقوعه داخل خط التنظم 
من قبل حصول البيمح 0 وأنالمشتريينل يتبينا 


1 وجود هذا العيب عند التعاقد , لآنه لا يمكن 


ظبوره بمجرد خص المبيمع ذاته , وأنهما 
م يكن فى استطاعتهما أن يتبيناه بنفسبما 
وقت الشراء لو بذلا عناية الرجل المعتاد , 
وأنبما لو علما بهذا العيب عند التعاقد 
ا أقدما على الشراء وخاصة وقد أ كد البائع 
خاو العقار المبيمع من الحقوق العينية كافة 
ظاهرة أو مستترة . فإن ما اتتهت إإيه 
المحسكمة لا مخالفة فيه للقانون . 

«؟ ‏ مجال تطبيق المادة ١غ‏ منالقانون 
المدقى هو حالة حصول غلط ف المبيمع » أما 
حالة ظهود العيوب الخفية فيحكمبا نص 
المادة /ا؛ ؛ من القانون المذ كور . ومن ثم 
بمنع من طلب الفسن للعيب الى » أن يكون 


قضاء حكمة النقض المدنة 


ىم 


لمشترى قد أقر عند تسل المبييع بأنه عاينه | الحكم الابتداق جزءآ متمما للحم 


مان نافة للجهالة. 

م العلل المسقط لدعوى الضمان للعيب 
الى . هو العلم الحقيقدون العل الافتراضى ؛ 
ومن ثم فإن نشر مرسوم أعتماد وقوع العقار 
المبييع داخيل خط التنظم بالجريدة الرسمية » 
لايدل بذاته على عل المشترى بهذا العيب .. 

ع متى كان السك المطعون فيه قد 
أستيد فى قضائه بفسخ البيع إلى وجود عيب 
خق بالمبيع أ كلد البائع فى العقد خلوه منهء 
ما بعد إخلالا بالترامه بألا يكون المبيع 
عملا بتكليف أو مشوبا بعيب خى وفقا 


لمادة ]| ١منالقانون‏ امدق فإنه لا يكون 


قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

وات د نس الققرة ارق 
المادة الآولى مكرراً من القانون ١١١‏ لسنة 
.هوا المضافة إلى الدكريتو ااصادر فى ١‏ 
من أغسطس سئة 18 أن التعويض العادل 
الذى ينح لملاك العقارات الخارجةعن خط 
التنظيى » هو مقابل منعبم من إجراء البناء ؟ 
1 يتحدث هذا القانون ولا القانرن ١1١8‏ 
لسئة ١444‏ المعدل لد عن أى تعويض آخر 
يدفع لملاك هذه العقارات . 

« - ليس فى القانون ما بمنع اححكمة 
الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند 
فيه إلى الأسباب التى قام عليا الحم 
الابتدائ » وتميل إلهاء فتى أثشارت إلى 
اعنادها هذه الاسباب وأخذها باء أصبح 


الاستئنان . 


دامى استخلص الحم المطعون. 
فيه اأستخلاصا سائذا من وقائع الدعرى 
وملابساتها أن العيب ال الذى وجد بالمبيع 
بحمل المطعون علهما خسارة لما يسيبه من 
تقص فى قيمة المببع ومنفعته » وأه لم بكن 
فى مقدورهما تبينه بعناية الرجل المعتاد , 
ورنب الك عل ذلك استحقافبما التعريض 
أظير ما فانهما من كسب يفسخ:العقد » فإنه 
لاايكون قد خالف القانون أو شابه قصور. 

م - إذا كان الحم المطعون فيه قد 
أيد الحم الابتداق لاسبابه التى أقام عليها 
القضاء بفوائد الهن انمحكوم برده من تارعخ 
المطالبة القضائية دون أن يعنى بمناقشة دفاع 
البائع أمام امحسكمة الاستئنافية ومحصله أن 
المشترى المحكوم له يستغل العقار المبيع 
وينتفع به ؛ وكانهذا الدفاع جوهريا يتغير به 
لو صمروجه الرأى ف الدعوىف هذا الشآن . 
إذ لا يحوز للشترى أن يجمع بينديع المبيع 
وفوائد تمنه ؛ فإن الحكم المطعون فيه يكون 
قد عاره قصور يستوجب نقضه فى هذا 
الخصوص . ْ 

( القضية رقع 5 سئة 87 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة ممد متولى عتلم وتمد زعفراق سالم 


وتمود القاضى وتمود توفيق اسماعيل وأجد تمس الدين 
الستشارين ) . 


ام العدد السايع - السنة التالثة والاربعوت 


ره 
15 عن ويه 1١9717‏ 
١‏ - اختصاس : نوعى » لظام عام . 
المقضى ؟ نقض » طعن ع تطاقه . 
ب ل تقش : أحواله * 

الميادىء القاثونية . 

١‏ .- إذاكان الطاعن لم يطعن على اللدكم 
الصادر من الهكمة الاستئنافية برفض الدفع 
بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب»تأسيساً 
عل أن الدعوى وان كافت رج ءعل_ل_ 
النصاب العادى للقاضى الجزق إلا أنها تدخل 
. فى اختصاصه الاستثناى عملا بالمادة »4 
مرافعات باعتيارهأ من الدعاوى المتعلقة 
الانتفاع بالمياه» كالم يضمن تقرير طعنه 
( على الي الصادر فى الموضوع بعد ذلك ) 


قوة الأمر 


أى طلب بخصوص الحكم الآول ومن ثم . 
نبائيا حائرا لقوةالآمر. 


فقد أضحىهذا !| 
المقضى فيا قضى به » فى أسبابه المرتبطة 
بالمنطوقء من اختصاص محكنة المواد الجرئية 
بنظر الدعوى . ولا يغير من ذلك أن يكون 
هذا الاختصاص من النظام العام إذ أن قوة 
الآهر المقضى تعلو عل أعشاراث النظسام 
العام . 

م لا يقبل الطعنعل الهم الصادر 
من الحسكمة الإبتدائية ببيئة استثنافية لإغفاله 
الفصل ق الدفع يعدم قبول الدعوى وعدم 
تحقيق الشروط القانونية لوضع اليد 
المكسب للملكية , إذ أن هذين السيبين 
لا يندرجان تحت أى حالة من الحالات التى 
أجازت فها المادة ه«؛ مكرراً من قانون 


المرافعات الطعن بالنقض ف الأحكام الصادرة 
من الاك الإبتدائية ببيثة استثنافية . 


( القضية رقم م سنة 7؟ ق بالحيئة السابقة ) : 


اراح 
١‏ هن يونيه وا 

1 وصية: لوارث َ قانون » تنازع من حيث 
الزمان . 

ب - وارث : تصرفات ألورث ع»طعنفيها ؛ غير, 
خاف عام , إثيات . 

ل إئبات : قرائنةالونية» أمر مقضى » حجعه , 
نظام عام . ش 

- عقد : تفسيره » محكمة اللوضوع ؟ نش »2 
طمن » أسباب موضوعية . 

ه -١‏ إعلان : أوراق عون 6 إعلان طْهة 
الادارة ؟ نقض ء طعن , إعلانه ٠‏ 

الممادىء القانونية : 

١‏ الا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة 
الموصى.ومن-تقه الرجوع فيها كلها أو بعضها 
حال حياته؛ ولا تتحدد شروط الوصية بصفة 
الإدادة منه . ومن ثم تخضع الوصية للقانون 
السارى وقت وفاة الوصى لا ؤقت صدور 
الوصية منه , وبالتالل يممرى القانون إل 
لسنة ١145‏ الخاص بالوصية على كل وصية 
صدرت من موص توق بعل العمل بأحكام 
هذا القانون؛ ولو كان تارعخ صدورها سابقا 
عليه . فإذا كانت الوصية اوراث وئوق 
الموصى فى تاريخ لاحق العمل بالقانون ١لا‏ 
سنة 1445 سالف الن كر . فانها تصح وتتفق ' 
ف ثلث التركة من غير اجازة الورثة وفتاً 


قضاء محكمة النقض للدنة - 


للبادة بم من القسانون المذ كور, والحم 
المطعون فيه إذ اتهى إلى عدم نفاذ هذه 
الوصية اطلاقا يكون قد الف القانون . 


س ححق الوارث ف الطعن فى تصرف 
المورث أنه فى حقيقته وصية لا بيع » وأنه 
قد تصد به التحايل على أحكام الارث 
المقررة شرعا. دق خاص به مصدره القانون 
وليس حقأ يتلقاه عن مورثه » وان كان 
هذا الحق لا ينأ إلا بعد وفاة المورث , 
ومن ثم فلا يكون الهم الصادر قبل المورث 
بصحة التصرف بالبيع حجة عليه » إذ بعد 
الوارث فى حم الغير فيا بخنص بتصرفات 
مورثه الضارة به والماسة بحقه فى الإرث . 

سب حجية الآمر المقضى ف المسائل 
المدنة ليست من النظام العام ؛ ولا وز 
للبحكمة الاخذ يبامن تلقاء نفسها (ق مدق 
م ه.) فإذا كانت الطاعة ل تتمسك أمام 
حك ةالموضوع حجية الامر المقضى, فليس لحا 
أن تعيب على الك المطعون فيه عدم أخذه 
وةه لحي : 

4 -المحسكمة الموضوع اأسلطة فى تفسير 
العقود بما تراه أوفى إلى ما نواه العاقدان , 
فإذا كان الك المطمون فيه قد استخلص أن 
نية المورث انصرفت إلى الايصاء لا إلى البيع؛ 
وكان هذا الاستخلاص سائناً لاعيب فيه 
فان ما يثير ه الطاعن فى ذلك لايعدو أن يكرن 
جدلا موضوعياً مما لاوز إثارئه أمام محكرة 
لض . 


٠‏ ه- الاصل أن يكون إعلان الطعن 
انفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو الختار 
المين فى ودقة إعلان الحكم ؛ ولا يصح 
الإعلان لجرة الإدارة إلا فى حالة عدم وجود 
الشخص المراد إعلانه أو من يصمم تسليم 
صورة الإعلان إليه أ أمتناع من وجده 
عن التسلم ( ق مرافمات م ؟١‏ ) فإذا كان 
الطاعن ل يعلن المطمون عليه فى محل إقامته 
الاصلى أو الختار المبين فى ورتة إعلان 
لمك قبل تساي صورة الإعلان إلى جبة 
الإدارة ‏ فإن الإعلانيكون قد وقع باطلا . 
ولا يغيرمن ذلك أن يكون الطاعن قد حاول 
إعلان المطعون عليه فى امحل الذى كان يقيم 
فيه فى أثناء نظ رالدعوى أمام محكة الاستتناف 
متى كانالمطعون عليه قد اتخذ فى وركة [علات 
الحم الاستثنافى للطاعنى ‏ محل إقامة جديد 
له ممأ بعد إخطاراً منه للطاعن بتغيير محل 
إقامته الول إلى محل جديد . 

( القضية رقم 4١5‏ سنة 55 ق باليكة السايفة ) . 
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امن بونه 5و١‏ 


. س دعوى : مصاريقها , الالتزام بها » سلجية‎ ١ 
. وصية » نفاذها فى مأل الركة‎ 

با -- فوائد : تأخيرية » تمويض . وصيةء وناء 
5 انون : تنازع من حيث الزمان » فوائد 
أتفاقية 

د ح- <؟: تصحيحهوتفسيره أثر المكبالتفسي . 

ه- أحوال شخصية : دعاواها ؛ ثيابة عامة» 


تدخلبا فى تلك الدعاوى . 


كالم 


الممادىء القانونة : 

١‏ [هتى كانت الدعوى مرفوعة على 
التركة ؛ وانتهت متازءة المدى عليه دفاعا عن 
التركة يأن السئدات موضوع الدعوى لا تمثل 
قرضاء إلى مازومية التركة بقيمة تلك 
ااسندات باعتارها وصية تنفذ ممل1ح#1 ثلث 
مالحا , فإن مصروفات الدعوى تكون 
مستحقة من مال الثركة غير مقيدة بالقيد 
الخاص بالتفاذ فى الثلت . ذلك أن الإلتزام 
بالمصروفات لا يستند إلى الوصية ق ذاتها , 
بل إلى سيب قانوق آخر هو التزام من يخسر 
الدعوى بعمصاريفها قانوناً ( مرافعاتم/هم) 
وإذكانت المصاريف تقدر على أساس المبلغ 
المقذى به » وكان السك قد رك أمر تحديده 
إلىمايسفر عنه تحديد ثلث لاتركة. فإن التطبيق 
الصحيح للادة باهم من قانون المرافمات 
يقعنى بأن يكون النزام التركة بالمصاريف 
مقدوراً عل ما يناسب مبلغ الوصية الذى 
ينفذ من ثلثها المقضى به . 

؟ - إذا كان المبلغ الموصى به يستحق 
على النركة من تاريخ وفاة الموصى وينفذ فى 
ثلث مالا . فإن الوارث الذى :يتأخر فى 

. الوفاء به للقوصى له يكون ملرما هذه الصفة» 
من مال التركة ..بفوائد التأخير عنه مر 
تاريخ المطا'بة الرسمية ( ق مدق قديم م )١١‏ 
ولابمنع من ذلك أن تكون التركنة الى ينفذ 


لمبلغ انحسكوم يدمن ثلئها غير معلومة المقداى ‏ 


على وجه قاطع ؛ لآن الفوائد مرتبطة بمقدار 


العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ما التركة ولو جاوزت يإضاقها إلى مبلغ 
الوصية هذا الثلت ؛ إذ تعد الفوائد فى هذه 
الصورةتعويضاً عنعدم الوفاء بالمبلغ الموصى 
به » والذى استحق فعلا للمودى له بوفاة 
الموعق:: 

م ب هتى صنت الوصية وأصيم المبلغ 
الموصى به حقا على التركية » فإن أحكام كل 
من المادتين ١4‏ من القانون المدى القدم 
و5 من القانون المدنى الجديدء هى الى 
تطبق على فوائد التأخير عزالمبلغ الموصى به 
من يوم المطالبة الرسمية » دون الرجوع 
لا كام الشربعة الإسلامية فى ذلك . ومن 
ثم فالحكم المطعون فيه إذ أجرى على المبلغ 
المقضى به كوصية » الغوائد الاتفاقية يكورن 
قد أخطأ تطبيق القانون ؛ إذ لا عمل لإعمال 
الفائدة المتفق عليها بالسندات موضوع 
الدعرى بعد أن اعتبرها الحم الاستئناق 
وصية لاقرضا. 

سدم الحم المسادر بالتفسير أو 


. التصحييم يعتبر من كل الوجوه مما للحم 


الذى لسر ه أو يصحده » فيسرى عليه 
مايسرى على اله المذ كور الذى صدر أولا 
فى الدعوى . 

0 متى كأن موضوع الدعوى مطالبة 
بقيمة سئدات إذنية ,اعتارها قرضأ , 
وكان النزاع فيها يدور حول حقيقة هذه 
السندات أو وصفها القانؤق من حيث كونبها 
تمثل قرضا أم هبة أم وصية , ولم يقم الاذاع 


قضاء حكمة النقض المدنية 


“ؤم 


فق الدعوى على صحة التصرف ذاأته باعتباره 
دية أو وصية: فإن الدعوى على هذه الصورة 
لا تكون متعلقة بالأحوال الشخصية , 
وبالتال فله عل للنى على الحم الصادر 
فها و الحم الصادر بتفسيرهة ولصحيحه 
بالبطلان لعدم تدخل النيابة العامة طبقا لمادة 
4 من قانون المرافمات : 

( القضية رقم 8ه سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة حانظ سابق رئيس الحمكمة وممد 


متولى عتم وتمد زعفرانى سال وود القافى ومخود 
توفيق اسماعيل الستشارين ) 


1 
/1؟ رونيه 111 
| - تنفيذ عقارى: حجز إدارى ‏ دعوى استدقاق 
فرعية ؛ انون المرافعات » سريانه . 
يت موي © وعتف المترعلاق خازه 1 
جح ل ضريبة : مصلحة الضسرائب ؛ المقصود يها فى 


القانون كأاساة ؤو؟9ول. 


المنادىء القانونة : 


بالتنفيد الادارى . الصادرة فى 9م 1848٠‏ 
و4/١1/هماو‏ 5م مارس سنة .٠.ولء‏ 
أحكاماً أو إجراءات معيئة فى خصوص 
الدعورى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ 
عليه إداريأ . كالتى تضمنها القانرن ,/." سنة 
هه ف شأن الحجر الإدارى ؛ ومن م 
يتعين الرجوع فى هذا الصدد إلى قانون 
المرافعات » باعتباره الأصل العام عند 
سكت القانون الخاص عن الحم أو 
الإجراء الواجب الإتباع .. 


؟ - الدعوى التى ترفع فى أثناء 
[جرآءات التنفيذ على عقار ٠‏ ويطلب فيبا 
[بطال هذه الإجراءات مع طلب استحقاق 
العقار ال#جرز ؛ تعتبر دعوى استحقاق 
فرعية وتندرج فى عوم 5 اللأدة ومع من 
قانون المرافعات ٠‏ باعتبار أنها نزاع متعلق 
بالتتفيذ ؛ ومن ثم فإنه حك فها على وجه 
السرعة » وهو ما صرحت به المذكرة: 
الإيضاحية لمشروع انون المرافءات . ولا 
يغير من ذلك أن الشارع لم ينقل حك المادة 
.دهن قانون المرافمات الملغى إلى قانون 
المرافعات الجديد ؛ فيها كانت تنص عليه من 
أنه يمك فى دعوى الاستحقاق الفرعية على 
وجه الاستعجال . إذ أن الصفة المميزة 
ذه النغرى فى نظ الدا زور هن أن تكرن 
قد رفعت فى أثناء إجراءات التنفيد . وطلب 
فها [بطال هذه الإجراءات . 

م - يقضد بعبارة , مصاحة الضرائب » 
فى حم القانون ١6‏ لسنة وم؟١‏ » وزارة 
المالية والمصالح والموظفون الذين يعد [لييم 
عقتضى القوانين والمراسيم واللواتح فى 
تنفيذه . وقد خولت اللاة التنفيذية لهذا 
القانون مديرى الضرائب المحليين ساطة 
إصدار الأوراد الى #صل عقتضاها الضريبة 
طيقاً للمادة مو من: القانون , 5 خولت 
مأمورى الضرائب سلطة تحصيلها ؛ وهن 
م فلاوجه للقول بأن المل انجرى للميعاد رفع ' 
الدعوى بعدم نفاذ التصرف هو عل وذبر 


المالية وحده » دون مصاحة الضرائب 8 


باعتباره ممثلا لاخر انة العامة ٠‏ 

( القضية رقم ٠٠٠‏ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عد فؤاد حابر ائب رئيس المحكة 
وأحد زى محد وأحد أحد الشااى وتمد عبد ا#يد 
السكرى ويد عبد الاطيف الستشارين ) . 


0 
لاما هن نوأيه ١551‏ 

وقف : شرط الواقف » تفسيره © الوقف على غير 
اخيرات . 

المبدأ القانرق : 

متىكن الوقف قد شرط فى وقفه أن 
الناظر على الوقف والمتحدث عليه من ذريته 
يقوم « بفتس بيتهء بعد وفاته » ويحرى به 
ماكان معتاداً إجرارٌه حال حياة الواقف 
من استقبال الواردين والمترددين عليه , 
ويكون للناظر المذكور مقابل ذلك ثلث غلة 
الوقف زيادة على استحقاقه . فد دل بذلك 
على أنه أراد أن يحل ثلث غلة الوقف 
استحقاقاً للناظر من ذرينه . زيادة على 
استحقاقه . وناط به تسم بيته لاستقبال 
الوافدين إليه على نحو ما كان معتتاداً [جراؤه 
حال حياته لا أن يحعل «فتح بيته » جهة 
بر ابتداء . 


( القضية رقم ١8‏ سنة 5؟ ق « أحوالشخصية» 
بالحيكة السابقة ) . 


كع 
/ا؟ من يونيه ١579‏ 


نقض : طعن »إجراءانه ء إبداع أوراق ومستندات » 
إبداع صورة الحكم الابتدانى . 


الممدأ القانرقى : 

أوجيت المادة السابعة من القانون بره 
لسئة وه9١‏ » بشأن حالات وإجراءات 
الطعن أمام حكمة النقض , على الطاعن أن 
يودع قل الكتاب وقت التقرير صورة من 
الحم المطعون فيه مطابقة لأصله أوالصورة 
المملنةاه :إن كانت أعلته هع وهم 
الحم الإبتدائى ( طبق الأصل ) إذا كان 
الك المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه . . 
ولماكان هذا الإجراء ؛ غلى ما جرى به قضاء 
محكمة التقض من الإجراءات الجوهرية . 
فإنه ينبنى عل [غفاله بطلان الطعن ٠‏ 

( القضية رقم ١5‏ سنة اق «أحوال شخصية » 

بالحيئة السابقة ) . 


57 
8 من يونيه ١5١‏ 
| - استئناف: إجراءات نظرهء تقرير التلخص» 
تلاولة . 
ب - إثيات : إقرار » قضائى أو غير قضان , 
حجيته , محكة اللوشوع . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إن كل ما أوجبته المادة ب.؛ 
مكررا المضافة بالقانون 4" لسئة 116ء 
والمادة م.؛ مرافعات المعدلة بالقانون 
المذكور 6 هو أن يضع العضو القرر ف 
الدائرة الاستثنافية تقريراً يلخص فيهمو ضوع 
الاستتناف وطلبات الصو مم وأسائيد كل 
هنهم ودفوعبم ودفاعهم أن شل : هذا 
لتقرير فى الجلسة قبل بده المرافدة , 


قضاء محكمة النفس المدئية الم 


ول يستازم القانون وضع تقرير آخر كلما 
جد جديد فى الدعوى فى أثناء نظرها أهام 
امحكنة . كا أنه فى حالة تغير بعض أعضاء 
الميكة بعد تلاوة التقرير وإن كان يجب 
ثلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن 
حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق يما لم 
حط به علما من قبل إلا أنه لا يشترط أن 
يكون التقرير الذى يل فى هذه الخالة من ل 
“أحد أعضاء الحيئة الجديدة » بل يكنى تلاوة 
التقرير الذى وضعه العضو المقرر الآول . 


لآن تلاوة هذا التقربر تفيد أن العضو الذى, 


تلاه قد أقره وتيئاه ول يحد داعيأ اوضع 
تقر بر جل دل ٠‏ ولنتحدق هذه التلاوة الغاية 
التى يبدف [لها الشارع من إيجاب وضع 
التقرير وثلاوته . 
؟ ‏ قوة الإفرار القضاق ف الإثبات 
مقصورة عبلى الدعوى الى صدر فما 5 فإذا 
تمسك به الخصم امقر له أو الغير فى دعرى 
أخرى تالية , كان الإقرار بالنسبة إلى هذه 
:الدعرى الاخرى إفراراً غير قضال » 
فلا بعتير حجة قاطعة على امقر » بل يكون 
خاضءاً لتقرير محكدة الموضوع . و هذه الحكمة 
بعد تقدير الظروف النى صدر فهاوملابسات 
الدعوى أن تعدبيره دليلة مكتوبا . أو مبدأ 
ثبوت الكتابة : أو يرد قريئة يا أن لها 
ألا تأخذ به أصلا ولا معقب على تقديرها 
فى ذلك متى بنى على أسباب سائغة . 
( القضية رقم ١9‏ سنة 11 ق رئاسة وعصضوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عت وتمد زعفران سالم 
وود القاضى وعمود توفيق [سماعيل وأجد ثمس الدين 
. التشارين) 


مه 


/ا من يوليه ١951‏ 
1 اح ضريبة أرياح استثنائية : احتياطى هبوط 
الأسعار » مناط استسقاق الضريبة عليه . 

ب - تقادم : قطم ء إخطار المول بعناصر ربط 
الضصريبة الاستئنائة » وإجراء ربط الضريبة وإخطار 
المول بذلك - 

الممادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الثابت بالأوراق أرن 
الشركة البائعة قد كوفت احتياطياً لهبوط 
الأسعار تطييتاً لليادة /؛ من الققانون ٠٠‏ سنة 
0 هءوتعهدت الشركة المشمترية(المطمون 
عليا) فى عقد الببع بأن تحمل ديو ن الشركة 
البائمة والتراماتها ٠‏ وقد انتقلت البضائع 
والاحتيا بحالته مع باق الاصول 
والخصوم من الشركة البائعة إلى الشركة 
المشترية . وظل هذا الاحتياطى يرحل 
ميزافيات الشركة المطعون عليها سنويا حتى 
تاريخ العمل بالقانون .+ لسئة 15٠‏ دون 
أن يستعمل فى الغرض الذى أعد من أجله ؛ 
ودغم انقضاء الإثى عضر شهراً التالية 
لإلغاء الضريبة الخاصة ( الى تنتهى فى أول 
أكتوبر سئة ١461١‏ ) » فإن من حق مصلحة 
الضرائب مطالبة الشركة المطعون عليبا 
بالضريبة الخاصة الاستثنائية على هذا 
الاحتاطى : 0 

؟ ‏ إخطار الممول يعناصر ربط 
الضربية الاستثنائية على هبلغ الاحتياط 
( بالئوذج دقم 18 ) وإجراء دبط الضرية 


5 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ينقطع به تقادم هزه الضربية ٠.‏ 

5 . ( القضية رقم لال4١ا‏ سنة لإلااق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمد نؤاد حابر نائب رئيس الممكمة 
وأحد زكى عب وأعد أحد القاتى وعمد عبد اليد 
السكرى وعد عبد الاطيف المستغارين ). 


6 
لمن يوليه ١99‏ 

ضريبة : وسم أيلولة على التركات ء فروع التوق » 
ورثة يرون ؛ أولاد بالتيى 2 أحوال شخصية ء 

قوانينها ء نطاقها ؟ قانون . 

المبدأ القانوق : 

ينصرف لفظ الفروع الوارد بالمادة 
الآولى من القازون؟4١‏ اسنة 1444 بفرض 
دسم أيلولة على التركات إلى « أبناء المنوفى » 
لصليه ٠‏ وأبنائهم » دون الأولاد بالتبنى » 
وقد أذ الشمارع عن قصده بما ورد فى 
المذ كرة الإيضاحية للقانون المذكور » من 
أن ورثة الشخص الطبيعيين مم بنوه و بنو 
أبنائه » أما من عدام فإن الميزاث ينتقل 
[لهم مصادفة وعلى وجه لا يتوقعونه بسبب 
عدم وجود وارثين من الطبقة الأول . 
والآولاد بالتتدبى أدخل فى باب المصادفة من 
الورثة ذوى القربى. ولا يغير من هذا النظر 
أن يكون القاتون اليوناق قد جعل الولد 
بالتبنى فى مركيز الولد الشرعى , طالما أن 


التشارع المصرى لم رقص على اعتبار الإين . 
بالقتى فيمركن الإين الشرعى بالنسبة لرمم , 


الأباولة » كالم يعتبره من فروع المتوق . 
فضلا عن..أن قوانين الأحوال الشخصية إنما 
تهد ف إلى تحديد علاقة الفرد بأسرته (حقوقه 
والتراماته ) ؛ أما تحديد علاقة الفرد بالدولة 
فيرجع فى شأنها إلى القوانين المنظمة لهذه 


العلافة . 


6 : 
امن يوأيه ١939‏ 


ضريبة أرياح استثنائية :احتياطى هبوط الأسعار. 
مناط استحقافق الضرية عليه . 


المدأ القانوق: 

مؤدى المادة لا من القانون +٠‏ سنة 
40 أن الشارع أجاز للممول تكوين 
احتياطى خاص لمواجهة هيوط الأاسعار , 
بخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الريح 
الاستثناق.وأنه رخص ف استعاله مى حةق 
هذا المروط لتغطية ما هو محتمل عند عودة 
الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادى . وى 
مجعل استعاله مقصوراً على فترة الإثنى عشر 
شبرا التاليةلإلغاء الضر يب ةال+اصةالمستحقة 
على |لريحالاستثنائءفإذا كان الك المطمون 
فيه قد جرى على جواز استعال الاختياطى 
قبل بدء فترة الإثنى عشر شبرا المشار إليها , 
فإنه لا يكون قد خااف القانون , 

( القضبة وقم 417 سينة ه» ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ ' 


قضاء الحسكمة الإدارية العليا 2 


ا 20 


"ا 
١‏ | التوير أجل 


مدة خدمة سابقة : ضمها » شرطه » مدى توأفره 
إذاكان العمل السابق هو وظيفة معاون زراعة بشركة 
السكر والعمل الجديد هو عضرا بوزارة العدل . 

الممدأ القانوق : 

إن المقصود بالشرط الخاص باتحاد 
العمل السابق مع العمل الجديد فى طبيعته 
طبقاً لقرار مجلس الوزراء المصادر فى ١١‏ من 
مايو سنة ١44‏ ؛ هو أن تباث العملان ؛ 
' وإذالم يكن معنى ذلك أن يتطابقا تطايقً 
نامأ من جميع الزتموةبة إلا أشي أن 
بكون العملان على شىء من التوافق بحيث 
يؤدى ذلك إلى إفادة الموظف فى عله الجديد 
من الخبرة التى ١‏ كنسها من العمل السابق » 
وهى المكة التى حدت المشرع على وضع 
هذا الشرط ف القواعد الخاصة يضم مدد 
الخدمة السابقة . 

ولما كانت وظيفة معاررر# زراعة 
بشركة السكر بمنطقة مجع حمادى نتحدد 
اختصاصاتا فى القيام بالإشراف على تنفيذ 
العمليات الزراعية , وهذا العمل لا يتطلبى 
سوى نخبرة فنية فى زراعة القصب بصفة 
خاصة . وقسل العمليات الزراعية من المال 


والمقاولين الوراعبين بعد أذائها » ومراجعة 
ما يلبته كانتب ااشغالة من بيانات للتأ كد من 
صحتبا , وتبليغ مأمور الزراعة ( رئيسه. 
المباشر ) بما تحتاج إليه الزراعة عن عمليات 
ذراعية ؛ فإنه ببين أنها تتاف فى طبيعتها 


الوضع كون وظيفة معاون الزداغة فى 
قد تخلف شرط انحاد العمل السابق مع 
العمل المسكوى فى طبيعته فلا يحون ضم 
هذه المدة . 

( القضية رقم 84ا” لسنة ه ق رياسة وعضوية 
السادة الأسائذة سيد على الدمراوى نائب رئيس المجلس 


وعلى ابراهم بغدادى ونمود حمد إراهم والدلتور 
ضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور الستشارين ) . 


رذ 
ومن أكتوبر .93ا 


م : بطلانه ؟ سماعالدعوى عرد القافى . اشتراك 
أحد مستشارى مكنة القضاء الادارى فى نظر الاعوى 
مع سبق إفتائه فى موضوعبا عندما كانمستمارا بالقسم 
الاستشارى ؛ أثره على الحم , 

المبدأ القانوق : 
إن المادة #وم من قانون المرافعاث 
الواجبة التطبيق بمقتضى المادة عب من قانون 


فذا العدد السابع ‏ السئة اثثالثة والأربعون 


مجلس الدو أ ا لسنة 26 نص عل 
أنه : ه يكون القاضى غير صا لنظر 
الدعوى منوعاً من سماعها , وأو لم يرده أحد 
. الخصوم فى الاحوال الآتية.. (خامساً ) إذا 
كان قد أفى أو ترافع عن أحد الخصوم فى 
الدعوى أو كنتب فيبا ولو كان ذلك قبل 
اشتغاله بالقضاء . ...م تنص المادة غ١‏ على 
ما يأتى : « عمل القاضى أو قضاؤه فى 
الاووال الشدفة اذ 5 ولى فاق 
الخصوم يقع باطلا ٠‏ . 

و كو اشتراك أن مستشارى عكة 
القضاء الإدارى فى نظر الدعوى التى 
صدر فيها !لحي المطعون فيه وبالرغم من 
سبق افتائه فى هذا الشأن وقت أن كان 
مستشارا فى القسم الاستشارى للفتسوى 
والتتشريع » مما يصبمح معه الحم باطلا 5 


( الشضية رقم 6١017‏ سنة ه ق ,الحيئة السابقة ) . 


ا 
5 و أ كتوبر 10 
ا- باشل استثناى : مناط 55 


اب ل إعانة غلاء المعيشة : تقرير معاش استثناى 


لأحد الوظفين بقرار من مجاس قيادة !اثورة وبجاس 


الوزواء » شرط استحقاقه إعائة غلاء المعيشة عن هدا 
العاش ٠‏ 


الميادىه القانونية : 

-١‏ إن المناط فى تعرف ما إذاكان 
المعاش استثنائياً من عدمه » لا يكو ن يتحرى 
على منحه » و إنما يكون بالببحث فيما إذا كان 


الباعث ذلك المنم قد روعيت فيه سلامة تطبيق 
القواعد الخاصة بتقدير مبلغ المعاش , أم أنه 
وقع استثناء من تلك القواعد والاحكام . 

فإذا كان المدعىما كارى. إستحق 
أصالة معاشأ قانونيا يتفق وأحكام 
قواثين المعاشات ولوانحها ؛ ؛ فلا مشاحة 
بعدئذ , فى أن المعاملة التى قرر مجلس قبادة 
الثورة ومجلس الوزراء تسوبة حالته على 
مقتضاها عند فصله من الخدمة » إنما هى 
معاملة استفتائية ترق علبيا إثقاء ماش 
استثتائى لللدعى : ما كان له أصل حق فيه 
اوأنه فصل من الخدمة دون إجراء هذه 
النسوية الى أقرها فى شأنه » لا على أساس 
أنه صاحب حق فيها:. بل رفقاً بحالته 
وتخفيفاً من وطأة فصله من الخدمة قبل أن 
يقضى فيها المدة القانونية الى كانت تسمم له 
ربط معاش قأنونى . 

إذا كان قرار ياس قيادة الثورة 
ومجلس الوزراء الذى أحيل يمقتضاه 
المرظف إلى المعاش لم يتعرض لموضوع 
إعانةإغلاء المميشة , فتظل هذه الإعانة 
مكرمة بالقواعد المقررة فى شأئها . وهذه 
القواءد صرعة فى أنمنا لا تسمح بصرف 
إعانة غلاء المعيشة عن المعاشات البى. تقزد 
بالمغايرة لاحكام قوانين المءاشات . فكدتاب 
وذارة المالية الدوى( ف:4 0/(1؟) : 
فى من أغسطس ع ١54‏ يشأن تثبيت إعانة 
غلاء المعيشة بصفة عاءة و تخفيضها فى بعض 


قضاء الحمكة الإدارية اللميا ام 


الأحوالء والمتضمن قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى ١١‏ من بوايه سنة 1444 )2 يةرر 
فى الفقرة الرابعة منه : « المعاشات التى تراد 
بصفة استثنائية تحسب إعانة اخلاء لأرياسا 
على وافع المعاش القانونى . ومن لم يكن له 
معاشقانوق أصلا ورتب له معاش استثئاى 
لاتصرف له إعانة غلاء إطلاقاً ؛ ويدخل 
فيذلك لمعاشات الى كانت تقل عن خمسمائة 
ملب شهرياً وذيدت إلى هذا القدرء . 


وفى 1١‏ من فيراير سنة .196 صدر 
قراد مجلس الوزراء برفع القيد الخناص 
بتتبيت إعانة غلاء المعيشة , وهذا القرارلم 
.)س فى شىء القاعدة التى نص علبا قرار ١١‏ 
من يوليه ساة 1544 ؛ بل ظلت قائمة نافذة 
المفعول . م صدر فى #هن دلسمبر سّة 
قرار من مجلس الوزراء قرر لأبيت 
إعالة غلاء ا لعيثة على أساس مقدار الإعانة 
الى استحقك للموظف أو المستخدم أو 
العامل ف بوم ٠‏ من نوشير سنة |160٠‏ ظ 
وقد أفصح اشارع فى مذكرة اللجنة المالية 
الى وافق عليبسا مجلس الوزراء فى “من 
دسمير سن .ه9١(‏ عن فيته فى استمرار 
العمل يبدأ تثبيت إعانة الغلاء رجوعا إلى 
أحكام قرار مجلس الوزداء الصادر فى ١١‏ 
من يوليه سئة غغووزء وهو القرار الذى 
نبى عن صرف إعانة غلاء إطلاتاً أن لم 
بكن له أصل معاش تقرره القوانين ؛ وإِما 
رب له معاش استئناى . 


وف أكتوبر سنة +16 استفسرت 
الإدارة العامة لمعاشات المسكرمة من اللجنة 
المالية عن الآمر فما ,تعلق بتسويات حالة 
ااضباط الذين. اقتضت إعادة تنظم الجيش 
إبعادهم عن القوات المساحة , ققررت اللجنة 
المالية بأنه , تنح إعانة الغلاء على أساس 
المعاش القانونى فقط : ولا تنس إعانة عن 
الزيادة التى نالا الضباط فى المعساش :نتيجة 
النسوية . . وهذا الذى قررته اللجنة المالية 
صرح فى عدم استحقاق إعانة غلاء المعيشة 
على المعاشات التى تتقرر بالخاافة لاحكام 
قوانين المعاشات العامة للضباط المفصولين أو 
الالين إلى المعاش , 


( القضية رقم ١85‏ لسئة ه'ق باطيئة السابقة ) . 


د 
19 من أ كو بر 145٠‏ 

آرار إدارى : بصم من مرتب الموظف لدين عليه » 
اعتبار الدعوى فى شأنه منازعة فى راتب 

المدأ القانوق , 

. ان اختصاص القضاء الإدارى بنظر 
المنازعات الخاصة بالمر تبأت متصوص عليه 
فى المادة الثانية من القانون مه لسنة وهو( 
الخاص يتنظي مجلس الدولة؛وهو اختصاص 
مطلق شامل لأصل تلك المنازعات وبميع 
ما يتفرع منها . وهذه المثابة تنظر الحمكة 
ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتيات من 
قرارات أو إجراءات ‏ وذلك باعتبارها من 
العناصر المتفرعة من اأنازعات الأصلية فى 


000 العدد السابع السنة ألثالثة والأر.عون 


حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إامها ٠‏ 
ومن ثم فإذا استقطمت الإدارة جرءاً من 
راتب الموظف استيفاء لدين عليه » فإن هذا 


تختص المحسكمة بنظرها بمقتضى اختصاصها 
المكامل » ولا يكون القرار الصادر بالخصم 
من المرتب من القّرارات الإدارية القابلة 
للإلغاء والتى جوز وقف تنفيذها طيقاً لمادة 
١‏ عن القانون سالف الذ كر ء واأنى خصت 
على أنه « لا يقرتب على رفع الطلب إلى 
الحكمة وقف تنفيذ القرارالمطاوب الغاوه.., 
ومؤدى هذا أنه لايحوز اتخاذ طريق وقف 
تنفيذ القرار » إلا حيث يوجد قرار متخذ 


بشأنه دعوى بإلغائه . 


( القضية رقم ىه لبيئة: + ق بالميقة السابقة ) . 


1 
9 من أ كتوبر |١91٠‏ 
عامل : قصله دون عرض الأهر على لجنة شئون العال 
قبل الفصل ؛ كون اللجنة رأت الفصل اعتباراً من 
التاريع الذى كان فيه وأيد وكيْل الوزارة ذلك - 
الممدأ القانوق : 
إذا كان الوزير قد رأئ فصل عامل من 
الخدمة دون عرض الأمر عل ل+جنة شكون 
العمال قبل فصله ء فإنهلابغير من الأآمر شيئا 
كون الوذارة لم تعرض أمر فصل العامل على 
نه شئون العال إلا بعد فصله من الخدمة : 
ما دامت هذه اللجنة رأت الفصل إعتباراً 


وكيل الوذارة ذلك . 


( القضية رقم 7519 سنة 5 ق بالهيئة الابقة ) , 


الا 
ه من وير .٠و١‏ 
وظيفة : ترقية » قرار وزارة التدبية والتعلم بعأن 
القواعد التي تقبع فى إجراء حركات الترقية والقل 
والتعيين » القرار الوزارى يجعل وظيفة المفتغة ممادلة 
لوظيفة مساعد الراقب : اقل من وظيفة مدرس أُول 
إلىوظيفة مفتش بالتمليمالثانوى » هو يعتبر عثابة الترقية 
ولولم يكن مصحوباً منحدرجة مالية ؟ اختصاس القضاء 
الإدارى بالغاء القرار الصادر بهذا النقل . 
المبدأ القانوق : 
أنه ولأن كان التعبين فى وظيفة مفتش 
بالتعلم الثانوى لا سح رامال 
إلا أنه يعتبر بمثابة ترقية حقيقية لآن هذه 
الوظيفة .كما هو واضح من القرار الوذارى . 
5 الصادر هر_#. ونادة التريية 
والتعلبم فى ١١‏ من يونيه سنة 14 بشأن 
القواعد التى تتبسع فى إجراء حركات الترقية 
والنقل والتعيين: وقد جياه نص صريحاً على 
أن المفتش فى التعليم الثانوى مختار من بين 
عدة فات هنهم وكلاءالمدارس الثائو 3 الذين 
يختارون بدورثم من فات بحرى بينهم 
المدرسون الآوائل .كما آن القرار الوزارى 
الصادر. فى 5؟ من يونيه سئة 14497 » جعل 
وظيفة ا مفشة معادلة لوظيفةمساعد المراقب 
الذى. بممدم الدرجة الثالئة عند انقضاء المدة 


القانوقة المقرراة ‏ ” 


قضاء الحكمة الإدارية العلا ملم 


ويكون لتقل من وظيفة مدرس أول 
إلى وظيفة مفتش » معتبرأ بمثابة الزقية فى 
مدأر جَ السلم الإداد ىعما بجعلبا خاضعة لرقابة 
القضاء الإدارى . 


( القضية رقم 58 سنة ه ق باحيئة السابقة ) . 


إل 
ه من تومير اللا 

إنصاف : ملة الشبادات الأزهرية » شهادة العالمية 
مع إجازة التدريس » قبل العمل بالقائون رقم ٠١١‏ 
لسنة ذهةىء تقديرها الالى ؟ إعانة غلاء الميشة . 

المبدأ القانوق : 

أن التقدير المالى لمؤهل شهادة العالمية مع 
إجازة التدريس » قبل العمل بقانون نظام 
موظق الدولة 0٠١‏ لسنة ١40١‏ الذى عين 
المدعى فى ظله؛ كان 1١‏ جنها شهرياء وذلك 
بالتطيق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى؟ 
من أغسطس ١١44‏ فى شأن إنصاف حملة 


الشبادات الأزهرية.أما الذين يقومون منهم 


بالتدريس ف الأازهر الشريف ووزارة النربية 
والتعام ٠‏ فيشحون ١٠١‏ جنيها شبريأ , 

ومن ثم فإنه يكون قد أفاد من أحكام 
الكادر الجديل الملحق بالقاون 5٠١‏ لسنة 
16١‏ بزيادة فى مرتيه قدرها ثلاثة جنيبات 
شبريأء إذ عين ابتداء بمرتب قدره ١١‏ جنيها 
فى حين أن المقدر أؤهله بحسب قواعد 
الإنصاف هو ؟١‏ جنيبا , لآنه لا يوم 
بالتدروس فى الآزهر أو مدارس وزارة 
التربية والتعلم 


6 ويجب استقطاع مقدار ا 


هذه الريادة من إعانة غلاء المعيشة التى 
يستحقها موجب أحكام قرارمجلس الوزداء 
الصادر ىم من أكتوبر سنة ه5١‏ يشأن 
استقطاع مايواذى الديادة المترتبة على تافيق 
الكادر الجديد من إعانة الغلاء » وعلى أن 
تحسب الإعانة له عل أساس مر تب قدره 1 
جنها شبربا » طبقا لقرار مجلس الوذراء 
القاضى بتثييت إعانة غلاء المعيشة على 
المرئات المقررة فى شبر نوفير سئة. ه4١‏ . 

ولا يقدح فى ذلك أرن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١‏ من نوشبر سنةغ ١4‏ 
قد اشترط فيمن ينصف من خطباء وامة 
ومدرسى المساجد » أن تتوافر فيه جميع 


شروط التوظف بالاذهر الشريف وأن 


يكون منقطما لأعمال وظيفته . وذلك أن 
قرار الإنصاف السالف قد اشترط لافادتهم 
من قواعد الانصاف أن تتوفر فيهم هذه 
الشروط ؛ أى أن يكونوا منقطعين لأغعال 
وظائفهم وأن تكون اشروط الى يتطلها 
التعيين فى وظائف الأزهر الشريف متوافرة 
قم ؛ فلا يمس ذلك التقدير المالى المقرد 
اؤهلهم الذى ورد صرحا فى قرار مجلس 
الوزراءالصادرفى؛ ومن أغسطس سنة ١144‏ 
وهو ؟١‏ جنيأء إلا إذا كانحامل هذا المؤهل 
شغل وظيفة فى التدريس بالازهر الشريف»ء 
أو وزارة الثرية والتعلم فيمنح لجنيا . 
( القمنية رقم "4.٠‏ سنة ه ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


ام هدم السابع السنة أأثالثة والارعون 


2/5 
ه من أوقير ١15٠‏ 

١س‏ كادر عمال : امتحان العامل عند التعيين 
أو التزقبة أو النقل من فكة إلى أأخرى أمامالاجنة الفنية 
الخدمة بالوزارة أو اللصلحة » حكمة ذلك . مدى تحقق 
هذه المكنة بامتحان يجرى فى جبة أخرى » لغرض 
آخر . 

ب ل امتحان : ساثق سيارة مرخص من قلم 
لأرور » مدى ضرورة امتحانه أمام اللجنة الفنية 
الختمة . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - سين من مطألعة كادر عمال اليومية 
الحكوميين أنه أقام تفرقة فى القواعد التى 
قضى بأن تبنى علها توبات حالات الال 
الخاضعين لأحكامه , سواء الافتراضية منها 
وهى السابقة على أول مابو سنة ه4ولء أو 
الواقعية وه اللاحقة لهذا التادخ » وجعل 
أساس مذه التفر ف الأؤهل الدراسى 
والامتحان المرنى الفنى . وغاير فى الوضع 
والمدد اللازمة للترقية والتدرج ف الوظيفة 
والمماملة بين الال نيعا للمؤهل وأداء 
الامتحان , على تفصيل فم إذا توافر للعامل 
أحدهما أوكلاهماء وأوجب أن يؤدى هذا 
الإمتحان أمام , لمث قية يصدر يتتكيلا 
فرار من الوزبر الختصء وناط مهذه الاجنة . 
« تديد وظيفة العامل ودرجتهع على مقتضى 
الننيجة الى سفر عنبا امتحانه عن يثك أوع 
الخرفة الى صلم لما ودرجة مهارته الفنية 
فيها » وذلك عند تعيينالعامل ابتداءمن! ارج 
فى وظائف الصناع التى نص عابا » أو عند 
ترقيته من بعض هذه الوظائف إلى الى تليهاء 


أو عند نقله إلى وظيفة أعلى أو من إحدى 
فئات الوظائف إلى اللاخرى . 

وإذا كان تشكيل. اللجنة الفنية المشار الها 
عل النحو المتقدم واختصاصبا الذى أسنده 
الها واضع الكادر إنما ينصرف بالآثر الحال 
لهذا الكادر إلى الحالات الى تجد بعد نفاذه, 
فإن السكمة التى يقوم عليها تطلب أداء هذا 
الامتحان أمام الهيئة الفنية امختصة يذلك فى 
كل وزارة أو مصلحةء لا تختاف قل نفاذ 
كادر الال عنبا بعد تقاذه » وه توحيد 
معيار التقدير فى بد هية رصعية فنية متعددة 
الاعضاء ذات تخصص مبن فى الجهة الإدارية 
الى بحرى. تعبين العامل فبها » الاستيثاق من 
مدى قدرته وتحديد درجة كفابته وخبرته 
الفنية فى الحرفة الى تنبت صلاحيته لهاء 
وهى العناصر ألتى تبنى عليها معاملته من حيث 
تعيين مبنته ودرجثه وأجره ؛ الاص الذى 
لا يتحقق بامتحان يحرى فى جبة أخرى 
وان تكن رسمية لغرض آخر . ويوزن 
عيزان مختاف بقدر هذا الغرض » بعيداً عن 
رقابة الجبة صاحية الشأن ودور: تقيد ٠‏ 
بمعابير ها أو ضوابطها أو مستوياتها الفنية؛ 
أو تحديد لدرجة الصلاحية أو مرئبة المهارة 
الفنية القائمة بالشخص الذى امتحن . 

؟ - أن كادر العال فى خصوض سائق 
السيارات من العال » قد أقام تباينا فى أسس 
إنصافهؤلاء السائقين تبعا لدخو هم الخدمة 
بامتتحانء وعدم استثنائهم من هذا الامتحان 
أو اعفائهم منه ولو كانوا حاصلين على رخص 


قضاء الحمكمة الإدارية العليا بابي 


للقيادة وفقاً للانحة السيارات ؛ بل افترض 
لزوم أداء “هم إيآه فى الوزارة أ المصلحة الى 
يعبنون 5 

ومن ثم فإن الترخيص لسائق السيارة 
من قلم المرور بألة دادةلا.يقوم مقام الإمتحان 
الذى لتطليه كادر الهال لاعتبار العامل بمتتحنا 
وفتا لأحكام الإمتحان الذى تترتب عليه 
الأثار التى قررها لذلك.ولاسم أن الترخيص 
قد بمنم -- وبقاصة فى الماضى - بثىء من 
النسامح , وأنه قد تمضى بين الحصول عليه 
والتعبين فى الوظيفة فئرة من الزمن - كي هو 
الحال فى شأن المدعئن - يفقد فها المرخص 
له الصلاحية للقيادة أو للدراية علها ء للعجر 
أو لعدم المراولة الفعلية » بما سقط كل قيمة 
للاثبات الذى يمكن افتراض أنهذا الترخيص 
شأهد به , 

( القضية رقم 704 سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


1/١ 
١45. ه من تومير‎ 
من أأبريل‎ 8٠ كدر العيال : عامل ممين بعد‎ - | 
»ع كشوف حرف ناء تطريقها علمهم » تسوية‎ 4 


عالة هؤلاء العيال » صرف اافروق الالية الزتة . 
ف س إعانة غلاءالميشة : تثريتها »صعرففروقها . 
الميادىء القاونة : 
١--إنالمدعى‏ استمد المق ف النسوية 
الجديدة باعتياره فى الدرجة (010.؛) 
هن بدء دخوله الخدمة فى مم من مارس 
سئة 1443 وبأول مربوطبا » ثم تدرجت 


1١ 


أجرته بالعلاوات الدورية وقدرها .م ملها 
كل سنتين , من قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١١‏ هن يونيه سنة 146٠‏ بشأن تطبيق 
الكششوف حرف (ب) الملحقة بكادر العال 
على الهال المعيئين بعد .ب من أريل سئة 
16 إلا أن صرف الفروق الناتجة عن 
هذه الندوية تراخى إلى ١6‏ من فيراير سنة 
هوا تاريخ صدور القانون م؟ لسنة ١١60‏ 
بفتح الاعناد اللازم هذه التسوية . 

؟ - إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ؟ من دسمير سنة 146٠‏ » بلثبيت إعانة 
فلاء المعيشة على أساس الماهيات والمرتيات 
والأجور المستحقة الوظفين والمستخدمين 
والعمالفى آخر نوفير سئة ١5٠‏ ؛ قد جعل 
الاعانة الممتحقة عن شبر ثوفبر سئة .ةم 
هى أساس التثييت . ولما كانت هذه بدورها 
تنسب إلى ال ماهية أو المرتب أو الآجر 
المستحق عن هذا الشبر » فالعيرة بالماهية 
أو المرتب أو الآجر المستحى للموظف أو 
المستخدم أو العامل فى آخر ث شهر أوقشسر سدّة 
مومولءع دون ما يصرف منها فى هذا التاريحخ 
إذ الصرف أثر من آثار استحقاق المرتب 
أو الآجر. 


ولما كان قرار مجاس الوزراء الصادر فى 
١‏ هن يونيه سلة ١40٠‏ والذى أستمد منه 
المدى المق فى النسوية الجديدة الى وصلت 
بأجرهفى.7 من نوشر سئة ٠605و‏ قد صدر 
قبل قرار مجلس الوزراء ااصادر ى, من 


الى 


دسمبرسئة.1460 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة 
فهذه المثابة يكون الأجرالمذكور هو الاجر 
المستدق فعلا للماعى فى .م من نوفير سنة 
١.‏ . فلا مناص ٍ شيت إعانة غلاء 
المعيشة لللدعى على أساس الاجر الذى 
استحقه فى .م من وير سئة |١46٠.‏ 0 

ولماكانصرفالفروق اءالية الناشئةعن 
النسوية الجديدة الىقررها قرارمجلس الوزراء 
الصادر فى ١١١‏ عن يونيه سنة ١946.‏ بشأن 
تطبيق الكشوف حرف (ب) الملحقة بكادر 
العمال على العمال المعينين بعد "٠‏ من أبرريل 
سنة ه94١‏ قد تراخى إلى ١4‏ من فبراير سنة 
١‏ تاريخ صدور القانون م؟ لسنة ١6١‏ 
بفتتم الاعتاد اللازم لهذه التسوية » ولما 
كانت إعانة غلاء المعيشة تتبع المرتبات 
والماهيات والآجور وتصرفتبعا لحامنسوبة 
إلييا ء فإن فروق إعاثة غلاء المعيشة المترتبة 
عل الزبادة فىالآجر الناشىء بعد هذه النسوية 
لا تصر فإلا من هذا التاريخ أى من4١‏ من 
فبراير سنة 15401١‏ . 

وترئيبا على ما تقدم فا دام أجر المدعى 
اليوى فى ٠‏ من نو بر سئة ١46٠.‏ قد وصل 
إلى . . فإنه لا شنى إهدار ذلك » بل اتخاذ 
هذا الأجر أساساً لربط إعانة غلاء المعيشة 
المستحقة له وتثبيتها ‏ 


( التضية رقم 584 سنة ه ق بالحيئة السابقة ) . 


العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأريمون 


كك 
من نوثبر 1955٠.‏ 

] س جعيات : النظر فى مسألةغير واردة فى جدول 
أعمال اجتاع الجمعية العمومية » اعتيار اجاع المعية 
العومية منفضاً عجرد الانتهاء من جدو لأ عمال الجلة . 

ب - قرار إدارى : اعثبار الاتخاب أعضاء بلس 
إدارة 
قرار من وزير الشكون الاجتّاعية بالغاء الااتخاب , 
اكتاب مراقبة الشثون الاجتاءية بامتباره كأن لم يكن » 
هل تير قراراً إدارياً يابطاله » النعى بصدور هذا 
الكتاب عن لا علك إصداره . 


جعية خيرية متعديا '2» مدى وجوب صدور 


الممادىه القاثونية - 

و- إنه وأن سخلا القانون الأسامى 
للجمعية الخيرية القبطية الكاثوليكية 
بالاسكندرية من نص بحظر فيه على اجمعية 
العمومية النظر ف أىمسألة تكون غير واردة 


. فى جدول أعمال الاجتماع» إلا أن هذا الحظر 


من القواعد المسلية . ذلك أنه عند دعوة 
الأعضاء إلى اجتباع اللدعية العمومية بين لهم 
فى الدعوة أو معها المسدائل الوسوف تعرض 
فى الجلسة ؛ فيجيب العضو الدعوة بالحضور 
أو لايحييها حسب أهمية:[ك المسائلفى نظره 
ومن ثم حظر النظر ق أى سشالة أخخزى:: 
مارجة عن جدول اللأعمال , لآن الأعضاء ل 
يخطروا بها عند دعوتهم إلى الاجتماع » ولو 
أنهم أ خطر وا بها لربما حضرمن أجلبا الكثير 
من الأعضاء الخائيين » ولذلك فإنه لو كان 
جدول اجتماع النعية العمومية تضمن مسألة 
طرح الثقة بأعضاء مجلس الإدارة القام 
وانتخاب مجلس إدارة جديد لحضر كثير من 


قضاء الحكمة الإدارية العلا 


الأعضاء الذين تنيبو لأاهمية هذه المسألة . 
وإذا كان هذا الاقتر احم يقدمقبل إعداد 
جدول الأعمال ؛ وَإما قدم فى الجلسة , فقد 
كان الاجراء القانوق الوحيد هو تحديد 
موعد لاجتماع جديد يعقّد فيما بعد لنظر 
هذا الاقتراح , وترسل الدعوة إلى الاجتماع 
الجديد إلى جميع الأعضاء متضمنة هذا 
الاتراح ‏ حتى يكون جميمع الاعضاء على 
بيئة من الموضوع الذى سسوف يطرح فى 
الاجتماع الجديد . 
وان اجتاع اجمعية العمومية الجمعبة 
الخيرية يعتبر أنه انفض عجرد الانتهاء من 
النظر فى جدول أعمال الجلسة. ومن ثم فان 
بقاء فريق من الأعضاء مهما يبلغ عددم بعد 
انفضاض الاجتاع ؛ لا يعتير اجيرارا 
لجلسة المع ة العمومية ؛ لآن الجلسة قد 
انفضت بالاتهاء من نظر جدول الأعبال , 
وأى قرارات يتخذونها فى مثل هذا الاجتماع 
لاس شادرة رن :الحسة المنومية »يل 
اشانها شآن أى اتفاق بجمع عليه فريق من 
الأعضاء فيم| بينهم بعيداً عن أجمحية . ومن 


م فإن القرارات التى تتخذ ببذه الطريقة | 


لاتكون مخالفة للقانون كما ذهب الحم 
المطعون فيه ٠‏ وإنما هه منعدمة تماماً 
اهماع تهووهذ_بالنسة للجمعية العموهية الى 
كانت متعقدة|نعقاداً صحيحاً وانفض اجتاعبا 
بعد الانتهاء من نظر المسائل الى وردت فى 
جدول أعمال الاجتماع . 

؟ ‏ أنمسألة ١‏ تتخاب المدعين كأعضاء 


كك 


نجلس الإدارة ل تكن مفروعة ق عشزل 
الأعمال , ومن ثم فإن هذا الانتخاب يكون 
منعدماء والاجراء المنعدم ليس نحاجة لقرار 
إدادى ليبطله ء ومن ثم فل تكن ثمة حاجة 
لآن يصدر وزير الشئون الاجتاعية قراراً 
بإلغاء هذا الانتخاب المعدوم أصلا . وأن 
ما جاء فى كتاب مرأاقية الثدئون الاجتماعية 
بالاسكندرية من بطلان هذا الاتتخاب 
واعتباره كأن لم بكنء ليس فى الواقع قراراً 
من هذه المراقبة بإبطال الاتتخاب , لأانه 
منعدم ب وإنما هو تبصير من أل مر اقبة للجمحية 
بحقيقة الواقع من أن هذا الانتخاب يعتبر 
كأن لم يكن ٠‏ وهن ْم فان طلب الحم 
بالناء ما تضمنه كتاب مراقبة الثتثورن. 
الاجتماعية بالاسكندرية؛ ووصف المدعين 
إياه بأنه قرار صدر من لا لك اصداره ء 
هذا الطلب لا يسئند إلى أساس سلم من 
القانون . 


( القضية رقم 514٠‏ سنة ه ق بالميكة السابقة) . 


ذه 
ه من أوثمير .٠5و(‏ 
وظيفة : ترخص الجهة الادارية فى التعيين 
فى الوظائف العامة » طبيعة سلطتها فى هذا الشأن,القيود 
الى ترد عليها ؛ مما ثعامة » استطلاع رأيها ؛ شبادة 
حسن الميير والباوك . 
المدأ القانوق : 
إن الجهة الإدارية #ترخص ف التعيين 
فى الوظائف العامة بسلطتا التقديرية 
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ما لا تخقيب عليه إلا فى أحوال إساءة 
استعال الساطة , مالم يقيدها القانرن بنص 
عاص ء أو مالم تقيد نفسها بقواعد تنظيمية 
معيئة . فالتعرين أعى متروك للجبة الإدارية 
باعتبارها المسئولة عن حسن سير المرافق 
العامة . 

ومن دق الجهة الإدارية أن تتأ كد 
من ملاءمة المرشح للوظيفة بكل الطرق التى 
أتراها مؤدية 579 صول إلى اختيار إن 
للتعيين فيها . 

فإذا كانت إدارة النقل الام لدينة 
الاسكندرية ٠‏ بعك أن أجرت امتحاناً بين 
الحاصلين على أعبى الدرجات فيه من لاتشوب 
معدتهم شائبة للتعيين فى مرفق النقل العام » 
وهو من الراقق ذات الاههمية والخطورة 
ما يقتضى التحرى عن ساوك الال فيه 
0 أنه ليس لم نشاط هدام حتى 
كلكن بذاك إل ستلامة المر فق وحصي سيره :: 
وى إِذ تعرفت ا إدارة المباحث العامة 
عن ساوك المر تحين للتعيين ومدى بعدثم عن 
الميادىء الهدامة باعتبار هذه الإدار ة أقدر 
الجهات الرسمية الختصة بذلك » فإن إدارة 
النقل تكون قد سلكت الطريق القويم . 

ومادامت إدارة المماحثك العامة لم توافق 
عل تعبينه فإنه من حق القامين على إدارة 
المرفق أن يمتنعوا عن تعيينه اطمثتاناً منهم 
على سلامة المرفق » ومنعاً لآن يندس بين 
عماله بعض المشاغبين وذوو النشاط الهدام . 


ولا يقدح فى ذلك ما قيسسل من وجوب 


الاكتفاء بشبادة حسن السير والساوك 
المقدمة من المدعى ٠‏ وإل أن الاشتغال 
عن أن شبادة حسن الساوك لا تقطع فى 
ذانها بعدم وجود تشاط هدام إذ ذ أن ذوى 
الميول السياسية المنحرفة إنما ساشرون 
نشاطبم سرأ وفى تحرز واستخفاء بعيداً عن 
أعين الناس مما قد يخنى عادة على ررى شبادة 


١‏ حمسن الساوك 0 فإن تقديم هذه الشبادة 


لا يمنع الجهة الإدارية من التزيد فى البحث 
والتدقيق ٠‏ والاستعانة بالجهات الرسمية 
الختمة فى التأكد من صلا<ية المرشحين 
.كا أن تأشيرة 
إدارة المباحثك بعبارة : « لا ما نع من تسم 
ساسا + . لا تعبى أن 0 ترم 
الاشتغال بالمادىء السياسية العامة للدولة , 
وإنما تعنى فى الواقع أنه ليس للمطاوب 
التحرى عنه أى نشاط سات هدام أو ضار 
بسلامة الدولة وأمنها . 

وعلى ذلك يكون من حق إدارة النقل 
بل من واجبها حرصاً على سلامة المرفق أن 
متنع عن تعيين المدعى ؛ ويكون قرارها 
المطعون فيه سلما ومتفقأ مع القانون وى 
حدود السادة المخولة لما , ولا مخالفة فيه 
أو اتخراف ما يجعله حصياً من الإلغاء 
وممنأى عن أى طعن 

( القضية رقم 545 سنة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


وعدم وجود نشاط هدام 


قضاء الحكمة الإدارية العليا الم 


ا 
ه من وشبر الا 


كادر : عمال القناة » عامل القناة امتتحانه أمام اللجئةالفنية 
الخئصة؛ ١‏ كتسابهم ركزأً وانو نيأذاتياً بحسب نتيجةامتحانه 
منتارغأدائه » التحدى بترا الادارةفى امتحا نالعامل » 
القول برد صلاحية العامل إلى تارغ نفاذ الكادر ٠‏ 


المدأ القانوق : 

إذا كان المدعى قد أدى الامتحان الفنى 
الذى تطليه كادر عمال القئال ونجح فيه ء فاته 
يكون قد |اكتسب مركزاً قانونياً على أساس 
ننجة هذأ الامتحان » ترتب له مقتضاه حق 
استمده مباشرة من القانون فىحينه, فماشتعلق 
بالدرجة والآجر اللذين يستحقهما . 

ولايؤثر فى هذا المق وثبوته لصاحيه 
صدور تنظيم لاحق غير ذى أثر رجعى » 
كالقانون 9ه لسنة ١400‏ بشأن تعيين 
عمال القئال على درجات بالميزانية » أو قراد 
مجلس الوزراء الملحق به الصادر فى ١‏ من 
وير سئة ١960‏ ؛ مادام لم : عسا أوضاع 
المال ومرا كزم السابقة بقة بأثر منعطف عل 
الماضى . 

ومن ثم فإن المدعى يستدق تسوية حالته 
عل الو جه المتقدم من تاريخ أدائه الامتحان 
أمام اللجئة الفنية الختصة فى المهئة التى أثيت 
الامتحأن صلاحيته لها ؛ لآ من ناريخ سابق 
عللى. ذلك . إذ أن هذه الصلاحية ليست 
صفة لازمة للشخص ومطلقة زمنيأ : بل هى 
حالة مكتسبة ونسيية تقوم به فى وقت ما ممى 
آوافرت له أسياما من مران وخبرة بالنسبة 


إلى حرفة بذاتها . وقد جعل كادر عمال 
القنال الاختبان الفنى أداة لإثباتها » و ليس 
معنى بوتا لاعامل وقت أداء هذا الاختبار 
أنها كانت قائمة به فى زمن سابق . ما دام 
اكتساب هذه الصلاحية ومرتيتا يتأثران 
بطبيعتها بمضى الوقت وبالدرية . 

ولا سند للدم المطءون قيه فما ذهب 
إليه من رد هذه الصلاحية إلى ناريخ نفاذ 
أحكام كادر عمال القنال , لعدم قيام الدليل 
على ذلك ؟ كا لا حجة له فما أخذه على جهة 
الإدارة من تراخ فى تطبيق أحكام الكادر 
المذكور فىحق المدى فور نفاذهاء إذ لريكن 
فى وسعها عملأ وماديأ أن تقوم باختبار 
العدد العديد من سمال القئال الذين ألحةوا 
تخدمتها »كل فى حرفته فى وقت وأحد , 
والثابت أنها قامت باختبار المدعى فنياً بعد 
فترة معقولة فى تاريخ تفاذ الكادر المشار إليه . 


( القضبة رقم 474 سنة ٠‏ ق بالهبئة السايفة ) ٠‏ 


2/1 
ومن نوفير 195٠.‏ 

! - موظف : ترقبة بالاختيار من أعلى درجة فى 
الوزارة أو الصلحة من الكادر الثنى التوسط إلى 
الدرحة التالية لحا فى الكادر الفنى العالى . جوازها , 
حدودها , استبدال درحجة فى اللكاخر العالن عثلها فى 
الكادر التوسط . 

ب لس ترقية : لنة شكونالموظفينءارجاؤها الترقية 
بعد اقرارها لتتحقق من مراعاة تطبيق أحكام القاتون » 
انتهاء الرأى إل عأ كيد جمة الترقية , استادها إلى 
تارجح أقرارها اأسابق . 


ا العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الميادىء القانونية : 

و- إن المادة رع من القانون ١٠م‏ 
لسئة 14601 تنص عل أنه : « #ون الترقية 
من أعلى درجة فى الوذارة أو المصلحة من 
الكادر الفنى المتوسط إلى الدرجة التالية لها 
فى الكادر الفى!اعالى فى حدود النسية المخصصة 
للاختيار » وبشرط ألا يزيد نصيب ذوى 
المؤهلات المتوسطة على ٠؛‏ با من النسبة 
انخصصة الاختيار ؛ ويعمل ببذه القواعد 
عند الترقية إلى أية درجة أعلى» . وهن ثم 
فإن القيد الاستثنائى الواره فى هذه المادة 
لابنصرف إك9 إلى الترقية من الكادر المتوسط 
إلى الكادر العالى » بحسب التفصيل الوارد 
فها دون أن يكون لذ القيد أثر فى حالة 
استيدال درجة فى الكادر العالى مثلها فى 
الكادر المتوسط , إعمالا لقانون المزانية 
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة » وذلك 
أن مثل هذا الموظف يعتير كأنه من موظق 
الكادر العالى أصل أذ هو يدوم يأعمال 
وظيفة اقتضت المصاحة العامة اعتيارها من 
وظائف الكادر العالى ؛ فلا يلحقه قيود 
الترقية من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى 
بالنطبيق لا حكام المادة 4١‏ سالفة الذكر . 


؟ - أنه بالنسبة لإسناه ترقية المدعى 
إل ناريخ سابق وهو ١١‏ من نوثمير سنة 
65و » أسوة بزميليه اللذين رقيا بالأقدمية 
وهما بأليان له فى ترتيب الأقدمية » فالواقع 
من الآمر أن لنة شئون الموظفين : بعد أن 


أقرت ترقية المطءون عليسه أرجأت هذه 
للترقية للاستئناس بر أى مستشار ألر أى ألذى 
أفتى بصحة ترشيح المطعون عليه للتزقية , 
وف /ا؟ من أبزيل سنة 00و١1‏ أقرت لْنة 
شئون الموظفين هذه الترقية من تاريخ موافقة 
السيد مدير الجامعة على. قرار ترقبة زميل 
المطعمون عليه 3 


والترقية إذا كانت قد أرجييت ديشايم. 
التحقق من مراعاة تطبيق القانون .“دون 
بحث قرار لجنة شئون الموظفين من الوجهة 
الموضوعية لتقدير ملاءمته أم عدم ملاممته» 
واتبى الرأى إلى تأكيد صمة الترقية » فإن 
إسناد الترقية إلى تاريخ موافقة السيد مدير 
الجامعة على قرار ترقية من يلل المطعون عليه ٠‏ 
فى الأقدمية » يكون مطابقاً للقانون طبقاً 
لقضاء هذه الحكة , 


( القضية رقم 1/5 / سنة ؛ ق بالهيئة السابقة ) . 


001 
١45٠ من أوشير‎ ١ 

دعوى : «صلحة فيها 0 قبوهًا ؛ مرتب » سازعة 
فيه ؟ ثقابة , الدعاوى الى يوز لها إقامتها » مصاحة 
جاعية لامقابة تتحققبا مصلحة جاعبة » مصلحة ذردحية 2 

لأعضاء الثقابة , 1 

الميدأ القانوق : 

من المسل أن للنقابات المنشأة وفقاً 
للقانون أن ترفع الدعاوى المتعلقة يحقوقها 
بدفة كونها شخصاأً معتوياً عادبأ , كالحقوق 
الى عساها أن تنكون فى ذمة أعضائها أوقبل 


قضاء المحكمة الإدارية المليا ار 


الغير الذين يتعامل معبم . كذلك استقر 
الرأى فقبا وقضاء على أن للتقابات أن ترفع 
الدعاوىالمتعلقةبالمصلحةالماعية أوااشتركة 
الدذاع عنمصاطالميئة. وجرىالقضاءفىفرنسا 
عل اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية إذا كان 
ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفة كونهم 
أعضاء فى النقابة » وبسبب مباشرتهم للمهنة 
ألى وجدت النقابة الدفاع عنها ؛ غير أنه يحب 
النفرقة بين هذه المصالح اجماعية الفردية 
لمؤلاء الأعضاء » فهذه المصالم الفردية هى 
ملك لاصحابها » وهم أصحاب الحق فى 
المطالبة بها ورفع الدعاوى عنها ولا تقبل 
الدعوى بشأنها من النقابة 8 

فإذا كانت الدعوى المرفوعة من نقابة 
عال ومستخدى يجلس بلدى المنصورة 
تهدف إلى المطالبة بأحقيتهم فى العلاوة 
الاسئثنائية المقررة كتاف دورى إدارة 
البلديات رقم 1١١٠١‏ لسئة +156 ء فإنها 
لاتتصل بالمصاحة الشخصية الماشرة للنقابة 
النى رفعتهاء ولا بالمصلحة اجماعية المتصلة 
بماشرة المبنة ؛ وإنما ههى متعلقة حدوق 
فردية لبعض أعضائها » فالدعوى المرفوعة 
من النقابة للمطالبة بها تكون غير مقبولة . 


( الفضية رقم 718 سنة ه ق بالهيكة السابقة ) . 


5“ 
لمن أوشير ٠و(‏ 


| - قرار إدارى :ثرقية » وقتإجرائها» رخس 
الإدارة فياجثياره» استنقاد ولاينها باستعالهذا المق» 


عدم جواز السك به بعد إاغاء قرار الترقية أو سحيه . 

ب اح ترقية : سحب جز م تصحيح الإدارة 
قرارها الخاطىء » سحيه دون ارجاع الترقية إلى تار 
صدور القرار السحوبٍ . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إنه وإن كانت الادارة تترخص 
بما لما من ولابة اختيارية فى إصدار حركات 
الترقية وتوقيتهاء إلا أنها متى كشفت عن 
نيها فى إصدار حركة فى وقت معين ؛ فايس 
لها أن تعود بعد إلناء هذه الخركة أو سحب 
القرار الصادر ما وتتمسك ببذا الحق ؛ بعد 
أن استتفدت ولاتها باستعاله فى موعد سبق 
لما تجديده . 

؟ ‏ إذائيت أن الادارة قد أصدرت 
قرادها بالنرقية على نحو خاطىء , فإن 
تصويب هذا القرار يقتضى رد الأمور إلى 
وضعبا الصحيم باعتبار ترقية المدعى راجعة 
إلى وقت صدور القرار المسحوب ؛ ومن ثم 
فإنه إذا سحبت الإدارة قرارها المطعون 
فيه بأن استجابت إلى ترقية المدعى دون 
إرجاعها إلى تاريخ الحركة الأولى , فإنها قد 
تكو نقدسحيته سحبأجز ثيأ . ويحب تصويب 
الوضع بإرجاع أقدمية المدعى إلىتارختلك 
الحركة , 


( الفضية رقم غ*ه سنة ه ق بالميئة السابقة ) . 


لآم ؟ 
من أوشير .95و ” 


أ دعوى : تعويض » ميعاد رفما ٠‏ : 


5-5 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


: «عوى تعرض عن الحرمان 
من علاوة دورية مسيتحقة - 


الممادىء القانونية : 
١‏ - إن ميعاد الستين يوم المنصوص 
عليه فى المادة و١‏ من القانون ١١6‏ لسنة 
'ههو؟ بشأن تنظ مجلس الدولة » وألذى 
رددته المادة ؟؟ من القانون هه لسئة وه و١‏ 
فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية 
؟ التهده .+ خاض بطلات إلناء القزارات 
الادارية دون غيرها مرنل. المنازعات ؛ 
فلا يسرى ات ا تعويض ألنى جوذ 
رفعها ما دام لم يسقط الوق فى إقامتبا طبقاً 
للاأصول العامة وذلك للاعتبارات الآئية : 
أولا : لآن عبارة المادة ١‏ من القانون 
56 لسنة هه ١‏ ( ؟؟ من القانون مه لسنة 
944) تقطع فى تخصيص حكبا بطلبات 
إلغاء القرارات الادارية دون غيرها من 
المنازعات؛: إذ هى قد جعلت هيدأ سريان 
ا ميعاد من تاريم نشر القرار الادارى 
المطعون فى الجريدة الرسمية » أو فى النشرات 
الى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن 
به. كأ قضت بوقف شريان هذا الميعاد فى 


منازعة فى مرتب 


حالة التظلم إلى الميئة الإدارية التى أصدرت 


التراز أو إل الميقات. الرئيسة 4 يأئه 
يعتبر فى عدم قزار بالرفش فوات ستين وما 
على تقديم النظل دون أن تجيب عنه السلطات 
الختصة , ومفاد ذلك أن المادة المذكورة إذ 
تحدد ميعاد الستين يومأ , لا تتحدث إلا عن 
الدعورى! لخاصة بالغاء قرار إدارى » ومنهنا 


جعلت إعلانه أونشره هبدأ لسريان المنعاد, 
والتظل موقفاً لهذا السريان . 

ثانيا . لآن المعاد السابق ذكره مأخوذ 
عن القانون الفرنسى » وترديد لأحكامه , 
وهذا القانون يقصر هذا ا يعاد على طلبات 
الالغاءدون طليات التعويض . 

ثالثا : لآن طلب التعويض منوط لول 
الضررء وهذا لا يترتبحتما على [علا نالقٌرار 
الادارى أو نشره بل يترتب ف الغالب على 
تتفيذ القرار , فلو أن ميعاد الستين يوماً 
يسرى على طلب التعويض ؛ لكان مقتضى 
هذا أنه يلزم رفعه حتى او لم يحل الضرد 
يصاحب الشبأن ء مما تأباه البداهة القانونية . 

رابعاً : لآن الحكة التشريعية لقصر 
رفع الدعوى على ستين يوماً هى استقرار 
القرارات الادارية » حتى لا نسكون مستهدفة 
لخطر الالغاء وقتأ طويلا . وهذه المكنة إن 
كانت متوافرة فما بتعاق بطليبات إلفاء 
القرارات » فإها منعدمة بالنسبة إلى دعاوى 
التعويض ؛ إذهذه لا تخرج عن حكونبا 
دعاوى عادية . 

خامساً : إن الشارع عندما تكلم عن 
طلبات الالغاء فى المادة 1 ؟ من القانون 
هه لسنة وهور ) قضى بأن ميعاد رفع 
الدعرىستون يومأء بأن نص على أن ميعاد 
رفع الدعوى إلى الحكمة فيما يتعلق يطلبات 
الالناء ستون روما » بِينما أطاق الشارع فى 
المادة و من القانون ه١١‏ لسنة هه١‏ ( المادة 


قضاء المحكية الإدارية ااعليا م 


ومن التانون مه لسنة وهو١)‏ وم حدد 
ميعاداً لدعوى التعويض » تاركا ذلك 
للتواعد العامةء بأن قال: ٠‏ يفصل يحلى 
الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره » فى 
طلبات ااتعويض عن القرارات المنخصوص 
علها فى المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة 
أصلية أو تبعية» . 
؟ ‏ إذا كان المدعى يطلب التعويض 
لحرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له 
اعتباراً من أول مايو سسنة ههو١‏ تكون 
الدعرى فى حقيقها ه «طالية المدعى 
بالعلاوة المذكورة » وهذه العلاوة إذ 
استحقت للبوظف تعتبر جزءا هن مر ثيه » 
فالمنازعة فيها هى منازعة فى المرتب طيقاً 
فقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 
6 أسنة همؤا ( الادة الثامئة من القانون 
مه لسئة ه9١‏ ) . 


( القضية رقم 585 سنة ه ق باليئة السابقة ) ؛ 


يل 
1 من نوشير |١45٠‏ 

| - موظف: تقرير سنوى علحنة شئونالوظفين » 
تقديرها الدرحة الى إستحقها الموظف عن كل عنصر من 
الناسر الواردة فيه برخص اللجنة فيه بساطتها 
التقديرية , استمانة الأجنة بالطرق الى تراها «ؤدية إلى 
سلامة تقدير درجة كفاية الموظب واتفاقه مع الحمق 
والواقم . 

ب - تقرير ستوى : عذصر| الغياب والتأخير 2( 
توقيع الموظف على دناتر الحضور والانصراف , مدى 


دلالته على استحقاقه الدرجة القصسوى لهذرنالمنصرين ٠.‏ 4 


اناف القائوية : 

-١‏ إن تقدير الدرجة الى يستحقما 
الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة 
ف التقرير السنوى لدرجة الكفاية » هر 
أمر :ترخص فيه لجنة شئون الموظفين 
بسلطتا التقديرية »ا أن القانون لم يعين 
لاجنة شئون الموظفين ظريقأ معينا تلتزم به 
فى تقدي ركل العناصر المطلوب تقديرها فى 
التقرير السنوى ؟ بل يقوم تقديرها لاى 
عنصر من العناصر على الطرق كافة التى تراها 
موصلة لهذا التقدير » تقديراً سليما دقيقا 
يتفق مع الحق والواقع . 

ول يكن قرار وذير المالية رقم"غ: لسنة 
4و الذى صدر تنفيذاً للمادة الثلاثين من 
القانون ١٠م‏ لسئة ١401‏ مقيداً لاجنة ششئون 
الموظفين فى تقديرها » ولا محدداً لها المناص 
الى تستمد ئها تقديرها ؛ بلكل ما قءله هو 
أن بين العناصر التى من ء للجنة شئون 
الموظفين أن تستعين بها على التقدير » وم 
منعها من أن تستمد التقدير من عناصر 
أخرى ء وقد خص القانون لجنة شئون 
الموظفين بتاك السلطة التقديرية المطلقة فى 
نقدى درجات كفاءة اللوطفين + المكة 
ظاهرة ؛ وهى أنها تضم عدداً من كبار موظق 
الوذارة أو المصاحة الى يعمل بها المرظاف 
الذين لمم هن خبرتهم وهرانهم إثرافهم عل 


. أعمال الموظفين » ما يمكهم من وزن كفاية 


الموظف ٠‏ وتقدير درجة نلك الكفاية 


سير العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأريعون 


؟ ل إنه بالنسية لعنصرى الغيساب 
والتأخير » فإنه فضلا عن أن القانون م يلزم 
الصلسة. الشكزنة ,باعداة دقائز الحضور 
والانصراف» فإن نص قرار وزير المالية 
رقم 4 لسنة 961 عل أن تكرن دفاتر 
الحضور والانصراف من أسس التقدير » 
لايعنى وجوب إعدادها» ومن ثم فلا يوذ 
اتخاذ عدم وجود هذه الدفائر سبي لالغاء 
تقدير جنة شئون الموظفين لحنصرى الغياب 
والتأخير كاذهب [ليه الك المطعون فيه» 
إذ أن وجود هذه الدفاتر وتوقيع الموظف 
عليبا لا بحمله ممتحقاً للدرجة القصوى 
لعنصرى الغياب والتأخير . ولا يمنعم من 
المبوط بتقديرها إلى أدقى درجاتبياء إذقد 
ينصرف الموظف ويتغيب عن عله ما بين 
موعدى المضور والاتصراف . 

فإذاكانت مصاحة المساحة قد أفادت فى 
خصوصية هذه المنازعة بعدم وجود دفاتر 
حضور وانصراف؛ هذا فضلاعرنن. أن 
طبيءة عمل المدعى وهو مساعد مفتش مدن 
تستدعى وجوده خارج المصلحة وبعيداً عتباء 
مما لا يستطاع معه بالتال التوقيع على دفائر 
الحضور والانصراف وذلك لاستحالة 
حضوره إلى المصلحة وإنصرافه منهأ »كا أنه 
لا يعقلأنترسل إليه الدفائر لتوقيعها نحيث 
يعمل فى الحقول البعيدة عن المصلحة » و أن 
ثبوت تذيبه عن عله مائتين وسبعين يوم - 
ولو كان ذلك بأجازة مرضية؛ وعدم مروره 
على مرءوسيه فى التسعين يوماً الباقية من العام 


إلاتسعا وعسرين هرة ) لما يقطع إلصحة 
التقدير وسلامته . 
( القضية رقم 11" سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


)2 
1 من وير 143٠‏ 
كادر العيال : الامتحان الفنى أمام الاجنة الختصة » 
الدليل علي أدائه » شبادة موظن للصلحة السابقين . 
أوراق لا أصل لحا فى سجلات اللصلدة أو ماف خدمة 
العامل » دلالتها . 
المبدأ القانوق : 
إذا كان لا دليل فى الاوراق على تأدية 
المدعى امتتحاناً فنياً ما عند بده دخو ل الخدمة, 
ونتجاحه فى هذا الإمتحان . فلا تقوم شهادة 
موظن المصلحة السابقين انحررة بعد تعرينه 
بأعوامء بأنهنال ريثا كافياً بمعمل الصناعات 
الزراعية بجعله جديراً بالمساعدة » مقام هذا 
الامتحان . إذ فضلا عن أنها لم تتضمن معنى 


. اختباره عند التعيين » أو تاريم لاحق : 


فإن القرين الذى تشير إليه لم يكن بطبيعة 
الحاليتوافر له عند بدءتعيينه » بل [ كتسيه» 
أن صح » بعد مضى وقت من هذا التحيين . 
وما دامت الآوراق خلواً من دليل كاف 
مقبول مثبت الآاداء المدعى امتحا نأعندالتحاقه 
بالخدمة ونجاحه فى هذا الإمتحان.فإن الشمبادة 
اللاحقة الصادرة من موظفين سابقين غير 
مختصين ولا مسئولين بالمصاحة لا تقبل فى 
إثبات شثىء من ذلك » والقول بغير هذا يفتم 


لباب للتحايل على أحكام كادر المال بوسائل 


قضاء المحكمة الإدارية العدا 


غير متضبطة لا يمكن الاطمئنان إلبا . ا أ 


لامكن الاخذ فى هذا الشأن بما هو وارد فى 
صور شمسية لآوراق لا تحمل طابع الرسمية, 
وتصر الجبة الإدارية على عدم وجود أصول 
لما لديها , إلى حد طلها إجراء تحقيق فى 
موضوعبا يوساطة النيابة الإدارية . 


( القضية رقم م418 سنة 0 ق بالشيئكة السابقة ) 5 


8 
من نوقير 115٠‏ 

١‏ - طنة شئون الوظفين : اختصاصها بالنظر فى 
تقل الوظفين وترقيتهم ء حق الوزير فى الوافقة عليها 
صراحة أو ضمناً أو ابداء اعتراضه عليها » تسيب 
الاعتراض ٠‏ 

ب ب قرار إدارى : مناسبات إصداره ؛ ترقية » 
اجراؤها أو عدم اجرائها فى وقت معين ؛ ارجاءالوزير 
شغل دحرجة ما ء اقتراح لجنة شثونالوظفين » وظيفة » 
إرجاء الوزير شغلها » تسبيبه . 

المادىء القانونية : 

١٠١ إن المادة م” من القانون‎ - ١ 
بنظام موظق الدولة تنص على‎ ١01 لسنة‎ 
تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة‎ «١ أن:‎ 
السابقة بالنظرفىنقل الموظفين لغاة الدرجة‎ 
الأول » وى ترقياتهم بما فى ذلك الترقية‎ 
بالاختيار طبقأ لأحكام هذا القانون» وترفع‎ 
اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها » فاذا‎ 
لم يعتمدها الوذيرولييناعتراضه علبها خلال‎ 
شبر من تاريخ رفعها أعتبرت معتمدةوتنفذ.‎ 
أما إذا اعترض الوزير على اقتراحات اللجئة‎ 
كلها أو بعضها ء فبتعين أن يبدى كتابة‎ 


بكم 


الأسباب المبررة لذلك ويعيد ما اعترض 
عليه للجنة للنظر فيهعلى ضوء هذه الاسباب» 
وبحدد لا أجلا للبت فيه.فإذا مر هذا الأجل 
دون أن ترفع اللجنة رأيها للوذير » اعتبر 
رأى الوزير تائيأ » أما ذا مسكت الاجنة 
برأها خلال الآجل الحددء فترفع اقتراحاتها 
للوزير لاتخاذ ما يراه بشأنه » ويعتبر فرأره 
فى هذه الحالة نبائياً . ويتضمم من هذا النص» 
أنما تقرره لجنة شئون الموظفين لا يعدو 
أن كرون مجرد اقتراحات ترفعها لأوزير » 
الذى إما أن يوافق عليها صراحة أو نا , 
وتستفاد الموافقة الضمنية من انقضاء شبر 
على رفع هذه الاتتراحات إليه دون أن 
عتيدها . 


كذلك عالجت المادة المذكورة الحالة 
الى يكون فها لدى الوزير اعتراض على هذه 
الاقتراحات كلبا أو بعضها » فأوجبت على 
الوزيرأن«بدى كتابة أسبا بهذا الاعتراض» 
ويعيدها للجئة لإعادة النظر فها على ضوء 
هذه الأسباب ؛ فى أجل عحدد, لها ؛ محيث 
إذ اتقضى هذا الأجل دون أن ترفع الاجنة 
رأها للوزير » اعتبر رأيه نهائياً » ومؤدى 
هذا كله أن التقول الفصل فى اقتراحات الاجنة 
هو للوزير» فله أن يوافق عليها صراحة أو 
خمناً. وله أن يعترضعليها ويطلب إلى اللجنة 
إعادة النظر فها على ضوء أسياب اعتراضه » 
ويكون رأيه نهائيا سواء لم تعد اللجنة النظر 
فبا أو اعادته ومسكت برأيها . 


52 العدد الساع ‏ السنة الثالئة والأربعون 


؟- إن القرار الصادر من الوزير 
بتأجيل ترقية المدعى أن هو إلا قرأر بعدم 
ملاءمة إجراء الترقيةفى الوقت الذى اقترحت 
اللجنة إجراءها فيه ؛ وقد جرى تضاء هذه 
امحسكمة على ان اجراء أو عدم إجراء الترقية 
فى وقت معين:هو مسألة ملاءمة تستقل جمة 
الإدارة بتقديرها سب ظروف الاحوال 
ومقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل , 
باعتبار ذلك من مناسبات إصدار القرار 
الإدارى.ومن 9 فإنه إذا 57 الوزير إرجاء 
شغل درجة أو كاقل عفينه ممالا ترصن 
ف تقديرهاأ بلا معقب عليه كم أن يرد 
صدور أقتراح من اللجنة بشغل الوظيفة . 
لا يغير من الموقف ولا يسلب الوزير سلطة 
الارجاء . 


وقرار الوذير بإرجاء شغل در جة ؛ فضلا 
عن أنه ليس من القراراتالىأوجب القازون 
تسييها » فإنه يحمل فى طياته أسباب إصداره 
وهى عدم ملاءمة شغل الدرجة فى أأوقت 
الذى افترحته اللجنة ء وتقدير هذه الملاءمة 
ما تترخخص فيه الإدارة وحدها . أما الذول 
بأن الوزير كان عليه أن يعيد الاقتراحات إلى 
اللجنة مشفوعة بأسباب هذا الارجاء , فبذه 
الإعادة إجراء أو جبهالقاا نونف حالة اعتراض 
الوزير على اقتراحات اللجئة لأسباب معينة 
تسوغهذا الاعترأضء أما إذا كانقرارالوزير 
ليس اعتراضأعل مقترحات اللجنة وإنما يرد 
ارجاء لهاء فليس ثم حاجة لإعادة المقترغات 
إلى اللجنة لإعادة النظر فبا . 


( القضية رقم هلا١٠‏ سنة ه ق بالهيكة السابقة ) . 


قضاء محالم الاستئناف 1 


وتاك 
: 0 وهو ٠.‏ 5 
ع 3-1 يم سام هت 


6١ 
محكمة استئئاف القاهرة‎ 
١951 هن ينأير‎ 11 
. حوالة دق : ضمان اليل‎ 

المبدأ القانوق : 

لحيل لا يضمن إلا وجود الدق الحال 
به وقت الحوالة إذاكانت بعوض» معنى أنه 
يضمن لزوم الدين بذمة محال عليه وأنه 
تملوك له . 

المسكوء ش 

د ... حيث إن تأسيس اللمستائف ضدها 
الأولى مطالبتها المستأنف بالمبلغ اكوم به على 
أن هناك حوالة لاق »لا يظاهره سند من أوراق 
الدعوى ؛ ذلك أن عناصر ومقومات حوالة اق 
غير قائمة ولا وجود لحا » كا تفصع عن ذلك فى 
جلاء المستندات المقدمة فى الدعرى . 

ولو فرض جدلا أن حوالة الحق قد توافرت 
عناصرها » فإن اللستأنف ضدها الأولى لم تبين 
الأساس الذى ترتكن عله فى مطالبة المستأنف 
عا دفعته له مقايل الحق الحال به » وإذا كان 
من الرو'قائونا ند فى أتكام سوالة ادق بت 
أن الحل لا يضمن إلا وجود الحق الحال بهدوقت 
الحوالة إذا كانت بعوض » يمنى أنه يضمن لزوم 
الدن بْمة الحال عليه وأنه تماوك له » وكانت 
الستأنفضدها الأولىمقرة بوجوه الدين الستسق 
للمستأنف فى ذمة الممستأنف ضده الثانى » وكان 


العقد اللثبت لهذا الدين قد سمه ااستائف 
للستأنف شدها الأولى لتقوم باستبيان من 
الستأنف ضده الثاى فإنه اذلك كله سقط عن 
الستأنف الرْامه بالضمان ولا مجوز لامستأنف 
ضدها الأولى استرداد ما دفعت له مقابل الحق 
الحال بلهع. 

( استئناف رقم 1١5٠8‏ سنة ل/الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد رضوان حجازى وكامل سيدم 
وووسف راشد المستشارين ) . 


د 
محكمة استئناف القاهرة 
/1( من ينابر ١9511‏ 


إفلاس 2 تالس وتنازل عن دعوى الافلاس ‏ 
ضائقة مالية عارضة . 


المبدأ القانوق : 

إن كان المستأنف قد #_الص مع 
المستأنف ضده وكان الآخين قد أقر تناذله 
عن دعوى الإفلاس فإن سداده بلغ الدين 
دليل على أن تأخره فى الوفاء نما كان لضائقة 
مال عاررضة: 

وأن تسديد الدين الذى أشبر الإفلاس 
من أجله ؛ يدل على أن توقف المدين عن 
دفعه ل يكن عن مخز حقيق مستمر » و[نما 
كان نتيجة أزمة طارئة ما لبدّتِ أن ذالت 


ير العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعونث 


واتبى أثرها ؛ ومن ثم يكون أحد شروط 
إشبار الإفلاس فاقداً . 


( استداف رقم 51١‏ سئة لالاق بالحيئة السابقة ). 


556 
حكة استئناف القاهرة 
/1 من يناير ١511‏ 

| عمولة : خضوعها لنس العقد . 

ب ل دعوى : تقدير قيمتها . 

الممادىء القائونية : 

١‏ لابحوز تعديل شروط التعاقد 
مع الوكيل بالعمولة بإرادة الموكل المنفردة » 
باصدار ملكو رأت و تعليات 1 

؟ ‏ إذا كان المستأتف عليه يؤوسس 
طلبه على عقد الوكالة بالعمولة » لا عقد 
الوكالة وشبه الجنحة المدنية » وكانت 
الطلبات المقدمة فى الدعوى مرتبطة وناشئة 
عن عمل قانوق واخد وهو عقد الوكالة 
بالعمولة » فيجب اعتبار الطلبات جميعمها 
دعرى وأحدة. 

لمر 

« .. إذا كان الثابت من العقد أن .. توكيل 
الجعية للطرف الثانى ( المستأنف عليه ) لا عزعها 
من دع أسعدتها فىمنطقته » أما المقاديرالق تكلفه 
شحنها لجبة أخرى فيكون له اق فقط فى 
نصف العمولة المقررة . فلا تملك الجعية أن حرم 
المدعى ( الستأنف عليه ) من حقه المقرر وجب 
العقد فى العمولة اللقررة » رد أنْها تضدر منشورا 
من جانبها تقرر فيه عدم صرف نصف العمولة 


لأن المدعى ليس موظفاً لدمها » وإعا هو متعاقد 
يلزم بالزامات مقابلة ء فلا جوز أن يتم تعديل 
شروط التعاقد بإرادتها المنفردة بإصدار منشورات 
وتعلمات مهما يكن لمذه المنشورات من أثر فى 
توجيه العمل . 

« ومن حيث إن الستأنف عليه دفم 
بعهم جواز الاستشاف بالتطبيق لأحكام المادنين 
مرافعات يقوله إن دعوى الستأنف عليه 
تقوم على شقين لكل منهما سيب قانونى حتاف 
عن الآخر . فالشق الأول وهو المستأنف حكه 
إعا هو مطالبة مبلغ 206ب قيمة ما رستحقه 
من عمولة ؛ والشق الثانى مطالبة بألف جنيه 
ترويضآً عن سوء المعاملة التق لا علاقة لما بغدم 
دفع الممولة . ويقول المستأنف عليه إن مؤدى 
هذا أن الطلب الأو لأساسه الالنزام الذى تعبدت 
به اللجعية بأحقية الوكيل فى نصف العمولة , بالنسبة 
للا"سمدة » والطلب الثاتى أساسهشيه الجتحةالمدنية 
ورذلك تسكون دعوى ااستانف عليه قد تضمنت 
اك متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة 
ويكون تقديرها باعتبار كل منها على حدة عملا 


. بالمادة ١ع‏ مرافعات وأنه للا كأن المطلوبفى الشق 


الأول الستأنف حكمه قيمته ...مج فإن الحم 
الذى أصدرته الممكمة الابتدائية بكون حا 
نهائياً تطبيقآ للفثرة الاولى من الادة ١ه‏ 
مرافعات . 

( ومن حيث إ.ه مىكان الستأ نف عليه يؤسس 
طلبيه على عد الوكالة بالعمولة لا عد الوكالة 
وشبه المنحة للدنية ما يذهب فى دقمه » وكانت 
الطلبات القدمة فى الدعوى مرتبطة . وناشئة عن 
عمل قانوتى وأحد وهو عقد الوكالة بالعمولة .2 
فيجب اعتبار الطليات نميا دعوى واحدة وتقدر 


قضاء عدا 1 الاستئناف قم 


الدعوى جميع متها وبذلك يكون الاستئناف 
جائزاً باعتبار هذا المجموع ما يتعين معه رفض 
الدفع والح بقبول الاستثناف شكلا لاستيفائه 
أوضاعه العائوئية . 


( استئناف رقملا غ سنة 5 لاق بالشيئة السابقة) , 


01 
حكمة اءتئئاف القاهرة 
/ا١‏ من يناير ١571‏ 
| ل تزوير : ١‏ كتشافه بالمين الحردة . 


ب -- تعويض : مسكولية بنك ءن أمردفممزور 
قيمة الهيك , والفوائد . 


الميادىء القانو نية : 

١‏ - إذا كانت مكمة أول درجة قد 
أطلعت عل الإيصال المزور وعل القوذج 
المودع لإمضاء المستأنف عليه لدى البنك » 
كا اطلعت على بعض الشيكات والإيصالات 
الصحيحة فتبين لها من أول نظرة أن هناك 
لاف ظاهراً واضحاً بين التوقيع؛ المرقر 


وبين التوقيعات الصحيحة . فإن الموظف” 


الختص يكون قد أهمل إهمالا كبيراً عندما 
قرر أن الإمضاء مطابق ؛ وهو ما ترئب عليه 
صرف امبلغ من حساب المدعى وهو ختطأ 
موجب للسثولية . 

وهذه الم#كمة بعد الاظلاع على م 
الدفع المزور وأوراق المضاماة الصحيحة 
تقر حكة أو درجة على هذا النظر خاصة 
وأنالتدور واضح ظاهر بق لكشفه جرد 
النظر السطحى مما لاترى معه إجاية المستأنف 


إلى طلب ندب خبير الخطوط لدى مصلحة 
الطب الشرعى لإجراء المضاهأة من جديد . 

؟ - قضاء محكة أول درجة بّءو يضر. 
يزيد على قيمةالشرك مع الفوائد عل المبلخين» 
ليس مخائفاً لأحكام القانون لآن محكة أول 
ذرعة حكات بقيمة اليك الذى صرف 
خطأ وهو. ." جيه مع فوائده القانرنية من 
تاريخ المطالبة الرسمية » وبمبلغ .ه جنيراً 
بصفة تدر ض عا لمق المستآتف عليه من 
ضرر بسبب ضيأع هذا المبلغ عايه فى المدة 
من تاريخ صرفه من حسايه خطأ حتى تاريخ 
اهلك له به ؛ وهو ما يوازى فائدة اللأآصل 
يواقع ب عن نأك المدة والفوائد القانونية 
عن هذا المبلغ الآخير م تاريم الحم ف 
الدعوى . 


( استعناف رقم 1١١9‏ سنة لا بالهيعة السابقة ) . 


256 
ك1 اسثناف القاهرة 
5 من يونيه 1551 
ارزع 2 وس انه إتبارتها وات ري اده 
عليا للادوية 0 استيلاء حرق على الأدوية مقابل 
تعويض ء بقاء الأقراد والحيئات الستولى على بضائعهم 
هازءين الوفاء ع علمهم ١‏ 
المدأ القانوق : . 
متى كآن الاستيلاء الجيرى على الآدوية 
والكماويات والمستلزمات الطبية الموجودة 
لدىالمسةوردين ووكلاءالشركات وا أؤسسات 
الأجنبية ‏ وفى مخازن الآدوية والستودعات 


81 العدد السابع السنة الثالثة والأربعون - 


والفروع الخاصة ببؤلاء , وما يوجد من 
هذه المواه فى الدائرة اللجركية ويخازن الإيداع 
ومايرد منها مستقبلا تنفيداً لطلبات أوعقود 
لقاء تعويض لتم الميئة العليا لللادوية 
5 المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الآدوية 
بأدائه للذين استولت الدولة جيرياً على 
ما يملكون ؛ فإن لا حل بعد ذلك للقول بأن 
الهيئة العليا للأدوية » أو المؤسسة العامة 
لتجارة وتوزيع الآدوية :قد حلتا محل الأفراد 
والهيئتات المشار إللها فى التزاماتها وحقوقها ؛ 
بل رظل هولاء » ملتزمين بأداء ما علييم من 
ديون للغير » ويظل حقبم فى مطالبة الغير 
بما عليه من ديون قائماً 2 وكذلك ا لاص 
فيا بيهم وبين بعضهم ؛ ذلك بأن ذمتهم بعد 
أن كانت تشكون من تلك العروض المستولى 
علها » أصبحت بعد الاستيلاء تتمثل فى 
التعريض الذى حصاوا عليه . 


اتوي 

«. وحيث إن نصوص المواد ووموكوب 
وارو؟! من القانون ؟1؟ لسنة .995 بشأن 
تنظيم مجارة الأدوية و الكياو يات والستازمات 
الطبية يحرى على . . 

الادة ع - يستولى وزبر العموين فوراً 
علي : »١«‏ الأدوية والكماويات والستازمات 
الطبية للوجودة لدى للستوردين ووكلاءالشركات 
والؤسسات الأجنسية وفى مخازن الأدوية وفى 
الستودعاث والفروعالخاصة هؤلاء .واب مأنوجد 
من الواد الذ كورة فى البند السايق فى الدائرة 
الجركية وفى عتازن الإيداع وما برد منها مستقبلا 
تنفيذاً لطليات أو عقود صادرة من الستوردين 


والوكلاء الشار إليهم . « ج » كافة للوجودات 
واللوازم التعلقة عباشرة الستوردين والوكلا, . 
وعنازن الأدوية لنشاطهم . 

الادة ه ‏ تتسل وزارةالآوين ذورآ الأماكن 
الى يشغلها أو يستعملها الستوردون والوكلاء 
وأسماب الأدوية فى مباشرة نشاطهم » مقابل 


إيجار الثل . 


اللادة ‏ ب يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة » 
كافة الدفاتر والأوراق والستندات التعلقة يمن 
ذكروا فى الادة هم وعلى كل من بوجد 
لبه . . من هذه الدفاتر أو الأوراق 
أو لاسئندات أو غير ذلك من البانات المتملقة 
عياشرة العمل أنيقوم بتسليمه فوراً إلى الموناف 
المكلف بالاستيلاء , 

الادة با يعين وزير العوين مندوبين 
لتنفيذ الاستيلاء طبقآ لأحكام المواد السابقة من 
بين موظئى الحكومة أو غيرثم وعلى جميع 
موظنى الوزارات والمصالك والميئات أن يعاونوا 
فى التنفيذ متى طلب منهم ذلك ويتم الاستيلاء 
عحاضىر حرد سواء كان ذلك جردا وصفاً 
أو دفترياً 5 

المادة ع إسلم ما يلم الاستلاء عله مئ” 
الأدوية والكهاويات واللمستلزمات الطبية إلى 
الؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية . وم 
ما عدا ذلك من الموجودات المستولى علمها إلى 
الميئة العليا للاادوية أو إلى الؤسسة العامة لنجارة 
وتوزيع الأدوية محسب احتياجات كل منها لفمان ‏ 
سير العمل ويكون التسلم فى جميع الأحوال 
بقرار من وزر العوين . 

الملدة ؟؟ - يحب على كل شخص موجود 
في الجهورية العربية امتحدة وعلى كل شخص 


قضاء مام الاستئناف ير 


متمتع مجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال 
أية صفة كانت للأفراد أو الهيئات الى يتم 
الاستبلا, لي ها لدمها أو يكون مديناً لأى منبا 
أن يقدم مانا بذك إلىوزارة الٌوينمع المستندات 
والدفائر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شبر 
من تارحم العمل بهذا القانون ء وأن عتفظ على 
ما نحت بده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر 
بشأنها قرار من وذير الغون . 

. وتقرر المادتان الأولى والثانية من القانون 
الذ كور الأحكام الآتة : أولا ‏ تتولى الئة 
المليا للاأدوية دون غيرها استيراد الأدوية 
والسكماويات والمستازماتالطيية . ثاناً ‏ يكون 
توزيع الأدوية والسكماويات والستازمات الطة 


سواء المستورد منها أو النتج عملا بواسطة ' 


الؤسسة العامة لنجارة.وتوزيع الأدوية » والقصود 
بالتوزيع كل ما يدخل فى مدلول عبارة ( مجارة 
الجلة ) أو نصف اخلة . 


. ثالثاً ‏ مجوز للبيثة العلا للاأدوية أن تعهد 
إلى أى شسركة ‏ تساهم الدولة فى رأسمالما بنسية 
لا تقل عن 588 بي » بتوزيع بعض المواد 
المذ كورة 1نف . 

وتنس للادة التاسعة من ذات القانون على 
مايلى : عنس الأفراد والميئات الشار إللها 
فى الادة ع تعورضاً عما يتم الاستيلاء عليه #دد 
على أساس التكاليف المقيةية وعراعاة مدى 
الصلاحية وإمكانيات التوزيع » وعلى أن لا يتجاوز 
التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الرح 
حدها الأفصى 5 بز وتلتزْم الحيثة العلا للادوية 
أو الؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية 
على حسب الأ<وال بأداء التعورض الستحق . 
وقد صدر القائون المذ كور فى عا /تواء 


ونص فى المادة العشرين منه على العمل به من 
تارح شيرء فى الجرددة الرسمية وقد تم النشعر 
نم1550 . 

وقد صدر القرار #مرهم؟١‏ لسنة .وا 
195٠/0/14‏ بإنشاء لاؤسسة العامة لتجارة 
وتوزيع الأدوية ؛ وعهدإامها توزيع وتحارةالأدوية 
والكماويات والستلزمات الطبة الستوردة 
والصنوعة عحليآ فى الإقلم اللممرى على الصيدليات 
وللستشفيات والصانع والنشاتالق تستخدم لأواد 
الذكورة فى نشاطها » وخول القرار للاؤسسة 
فى سيل محقيق الأغرا ضالذ كورة إنشاء التخازن 
والستودعات والفروع وإدارة هذه المنشآت 
واستغلالها استغلالا طيتآً للأصول التبعة 
فى المشمروعات النجارية : وكذلك التأمين لدى 
شركات التأمين على كل أو بعض ما يكون لدءها 
سواء من الخازن أو الفروع أو المعدات »2 إذا 
رأت فرصة اذلك : وحعل القرار للءؤسسة 
الذ كورة مجلس إدارة » وحدد اختصاصاته , 
ونظم كيفية انعقاده؛ كا جعل لما مديراً يكون له 
سلطة تعين الموظفين والمستخدمان والعال وندب 
اللوظفين الحسكوميين أو غيرثم بالاتفاق مع الليهات 
التق يعملون يبا ٠‏ ومحديد مكافآت الموظفين 
ورواتئهم ومنحهم العلاوات الدورية والمكافآات 
التشحيعة ء وله أيضاً شل المؤسسة أمام القضاء 
والثير » واننظم القرار أحكاماً أخرى خاصة 
عيزانية الؤسسة . 

( وحيث إنه سين من استقراء أحكام 
النصوص التقدءة الذ كر ء أن الدولة قد استوات 
جبرياً على الأدوية والكاويات والمستازمات 
الطة ؛ الموجودة لدى الستوردين ووكلاء 
الشركات والمؤسدات الأخنبية » وفى ممخازن 
الأدوية والمستودمات والفروع الخاصة بهؤلاء 


يم العدد السابع س السنة الثالثة والأدبءون 


ومايوجد من هذه المواد فى الدائرة الخركة 
ومخازن الإبداع » وما برد منها مستقبلا تنفيذاآً 
لطليات أو عقودصادرة من المستوردين والوكلاء 
وكل الموجودات واللوازم للتعاقة ,عباشرة 
المستوردين والوكلاء ومحازن الأدوية لنشاطهم 0 
وذلك لقاء تعويض تلئزم الحيئة العامة للا دوية 
أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية 
على حسب الأحوال بادائه لمؤلاء الذين استولت 
الدولة جبريآءلى ماعلكونمن الموادوالوجودات 
آنقة البيان . وقضى التقنين المذكور يتسلم 
ما يستولى عله المؤسسة العامة اتجارة وتوزيع 
الأدوية أو للبيئة العليا للا'دويةوفماً للا جاء بالمادة 
الثامنة » وذلك طى أساس أنالميئة المليا للائدوية 
هى الى ستتولى دونغيرها استيراد المواد المذ كورة 
آنفآ» وأن المؤسسةالعامة لتجارةوتوزيع الأدوية 
عى الى ستةوم بالانيجار فهذه الواد طبقاً للاحكام 
الواردة بالقرار9م؟١‏ لسنة ٠95لا‏ .ء 


« وحيث إنه مق كان الاستلاء الميرى 
علي المواد والموجودات آنفة البيان قد تم مقابل 
التعويض » ذإنه لا عمل بعد ذلك للقول بأن الحيثة 


ألعلباللا دوية » أو الؤسسة العامة لتجارة وتوزيع 


الأدوية قد حلتا محل الأفراد والميئات المشار 
إليها فى القانون المذكور فى النزاماتها وحقوقها ؟ 
بل يظل هؤلاء ملتزمين بأداء ما عليهم من ديون 
للغير » وبظل حتهم فى مطالبة الغير يما عليه من 
ديون قانماً » وكذلك الأمر فها بلنهم وبين 
بعضهم ؟ ذلك أن ذمتهم المالية بعد أن كانت 
تتكونمن تلاك العروض الستولى عليها » أصبحت 
بعد الاستيلاء تتمثل فى التعويض الذدى حصلوا 
عليه ؛ وبناء على ذلكيكون للدذ كورينآن يطاابوا 
بعضهم بعضاً أو الغيز ما لمم من ديون ٠‏ وأن 
إرفعوا الدعوى لاستصذار الأحكام بديوثهم . 


وليس فى القانون والقرار سالنى الذذكر 
ما يؤيد النظر الذى ذهب إليه الستأنفء وهذء 
النسوص الى يشير إليها والمبينة 5 نفاً لا تؤدى 
إلى الأحكام النى انتهبت إليباء وماجاء بالمادة 
السادسة بشأن الاستتلاء المؤقت على كل الدفار 
والأوراق والمستنداتالتعلقة يمن ذكروا فى الادة 
الرابعة » إنما قصد به تنظيم الاستيلاء على الأشياء 
الذكورة فى المادة الرابعة حت ينتج أثره 
الطلوب . ش 


وإلى جانب ذلك فإن السندين الرفوع بهما 
الدعوى لا يندرجان نحت أنواع الأوراق النوه 
عثها فى المادة السادسة كدلول هذه المادة , وما 
هو مفهوم من سياق باق الأحكام الى تشمنبا 
اأقانون ؟1؟ لسنة ة؛ وأضلا عن ذلك فإن 
الاستبلاء المؤقت على الستدين اذ كورين » إن. 
صم الاستيلاء عليها » لا عنع صاحبهما من الطالبة 
بدينه الثابت بهما , ولا محل للمحاجة با تضمنه 
القرار5؟! لسنة 9٠‏ من أحكام لأن هذا 
القرار قد صدر بإنشاء اأؤسسة العامة لتجارة 
وتوزيع الأدوية وبتحديد وتنظيم عملها ونشاطها 
التجارى » ومن بين أحكامة تعيين مدر لما 
عثلها أمام القضاء وااغير باعتبارها هيئة لما نشاط 
تجارى معين , يتعين أن بكرن نا تمثل أمام القضاء 
والغير ينوبعنها فى كلمايعر ضما من خصومات 
ومعاملات أثناء مباثشرة نشاطها ؟ ومقتضى هذا 
أن التنظم الذى استحدثه القرار المذ كور خاص 
لاض ينانا الخاص » ومفاد هذا أن المدير 
الممين لما إنها بمثليا عى فقط » ولا عثل من ذكروا 
فى المادة الرابعة من القانون ؟١؟‏ لسنة ٠5وا‏ 
وتفسير ااستأئف لدادة ١١‏ مرب القانون 
المذ كور غير سلم لما تقدم بيانة » ولأن الادة 
لذ كورة لم تمنع الدائن من أن يطالب مدينه كن 


قضاء عما 1 الاستئناف 


استوات الدولة على مالديه بدينه ومطاليةااستأئف 
بالدين الذى فى ذمته باعتباره صاحب عزن 
أدوية الانحاد بقنا لايغير من الموقف شيئاً » ذلك 
أن كونه صاحب ممزن أدوية لا ينطوى على صفة 
يتعين مقاضاتهبها » ويوٌكد هذا النظر أنالسندن 
الرفوع بهما الدعوى موقع عليهما باسم الستأنف 
فقط » دون ذكر كونه صاحب عخزن أدوية 
الامحاد بقنا ؟ وما يذهب إليه الستأنف بشأن امحاد 
ذمة الدائن والمدين غير سليم » لأن الاستيلاء 
الواد واللوجوداتآثقة الذكر كان مقابل 
تعويض 6 . 

( استئناف رقم 58١‏ سئة 4 لاق بالفيكةالساقة ). 


35 
حكمة استئئاف القاهرة 
/1؟ من دوانيه 1551 


| س تقاضى أمور وقتية : اختصاصه ينظ اتنهى 
يطلب إأغاء حجز محفظى , لا إلغاء الأمر بتوقيع هذا 
امجن . 

ب.س علامة مجارية : تقليدها , حجز محذظى على 
العلب القلدة , تسجيل العلامة المقلدة » لا عنعه . 

الممادىء القانونية : 

١‏ ااتلازم القام يبن | لاس بتو فيع 
الحجر ؛ والحجز الذى وقع تنفيذا له, يمنع 
الفصل هما . فالغاء الحجز من مقتضاه 
إلغاء الآمر الصادر بتوقيعه , ا أن إلغاء 
له : ويكون قاضى الآمور الوقتية مختصأ بإلغاء 
الحجز الموقع تنفيذا للأمر , مادام مختصاً 
بإلغاء | لامر ٠.‏ 


؟ وجود فوارق ين العلامتئين ش 


6م 


لا يمع من قيام التَقليد ما دامت المظاهر 
العامة للعلامتين تقلل من شأن هذه الفوارق 
بشكل واضح من شأنه خداع المستولك 
العادى ويكون هن حق صاحب العلامة 
المقلدة الحجر التحفظ عل العلب المقلدة ؟ 
ولايعى عن المقلد أنه قد سجل علامته , 
لآن هذا التسجيل لاحميه بعد أن ثيتتقليده 
للعلامة الى يملسكيا خصمه . 


الموايو 

9 وحيث إنه عن الدفع يعدم احختصاصس 
قاضى الأمود الوقندة بنظر لتم من أم الجن 
التحفظى . ٠‏ بتاريم .مزه وإلغاء الحجز التوقم 
تاريع 1950159 ء وجاء بالصحيفة أيضا أن 
المستأنف ضده إ ها ينظل من الأعى الصادر بتوقيع 
الحجزء وكونه قد اتهى فى حتام صحيفة نظامه 
إلى طلب إلغاء الحجز التحفظى المتوقع بتاريع 
١ 95057‏ وم يطلب إاغاء الأمن' الصادر 
بتوقيع هذا الحجز, فإن ذلك ١لا‏ يخير من واقم 
الأمر شيئاً ‏ لأن النلازم قائم بين الأمر ااصادر 
بتوقيع الحجز والحجز الذى وقع تنقيذاً له » 
بحيث لا يمكن الفصل بينهما ؟ وإلغاء الحجز 
مقتضاه إلغاء الأمر الصادر بتوقبعه »ك! أن إلغاء 
الأمر يستتبع حا إلغاء الحجز الموقع تنفيذا له ؟ 
وقاضى الأمور الوقتية إذ هو عنص بإلغا, الأمر » 
فإنه مختص كذلك بإلغاء الجر الوقع تنقيذا له 
لقيام التلازم بينالأمر والإجراء المتخذ بناء عليه » 
ولأن[إاغاء أحدهما يقتضىحتا ولزوماً إاغاء الآخرء 
واذلك يتعين رفض الدفع بادى الك كر . 

« وحيث إنه يتعين الرجوع إلى أحكام 
القانون باه لسئة وسة؛ الخاص العلامات 


. والبيانات التحارية ؛ لعرفة ما إذاكان للاستائف 


1 العدد السابع . السنة الثالثة والأربعون 


بسفته اطق فى استصدار الأمر بتوقيع الحجز 
التسفظى على ااعلب الى يقوم الستأنف ضده 
بسنعها » وعلى الأدوات والالآت الى تستخدم 
فى صناعتها . 

و وحمث إن المادة «م من القائون المذ كور 
تنص على ما يلى : | 

« يعاقب بالحبس مدة لا”زيد على سنتين 
وغرامة مئعشرة جنات إلى لت أو بإحدى 
هاتين العقوبتين فقط : (١)كل‏ من زور علامة 
تم :سجيلها طبقاً لاقانون أو قلدها بطريقة تدعو 
إلى تشليل ابتهور وكل من استعمل به وم القصد 
علامة مزورة أو مقلدة .(؟) كل من وطمع لسوع 
القصد على منتجاته علامة مماوكة لغيره (م) كل 
من باع أو عرض للبيع أو كلنداول أو حاز بقصد 
البيع منتجات عليبا علامة مزوزة أو مقلدة 
أو موضوعة بغير حق مع عله يذلك . 

وتنص الادة هم مؤإذاتالقانون على مايلى : - 

« يجوز مالك الملامة في أى وقت ولوكان 
ذلك قبل رفع أبة دعوى مدنة: أو جناية أن 
يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية 
دالة على تسجل العلامة س أمراً من القاضى 
بامخاذ الإجراءات التحفظيةاللازمة وعلى الأخص 
حجز الالآت أو أية أدوات تستخدم أو تسكون 
قد استخدمت فى ارتكاب الجرعة » وكذلك 
المنتجات أو الضائع أو عنوانات الخال أو الأغلفة 
أو الأوراق أو غيرها ما تسكون قد وضعت عليها 
العلامة أو البيان موطوع اللرعة ‏ وتعتثبر 
الإجراءات الواردة فى هذه المادة باطلة مم 
القانون ما لم نتسع فى خلال ثمانية أيام عدا مواعيد 
السافة بدفم دعوىمدنية أو جنائية لي من اتخذت 
بشأنه تك الإجراءات » . 


وتنص الادة يكم من ذات القائون صل 
ما يلى : ش 

« مجوز للمحكةفى أية دعوى مدنية أوجنائية 
أن تحسم بمصادرة الأشاء المححوزة أو الق تحجر 
فبا بعد لاستئزال نمنها من التعويضات أو الغرامات 
أو التصرف فيبا بأية طريقة أخرى غراها الحسكة 
مئاسية - وبيحوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بتر 
المج فى جريدة واحدة أوأ كثر على نقئة 
اكوم عليه وبجوز لما كذلك أن تأمر 
بإنلاف العلامات غير القانوئية وأن تأمر عند 
الاقتضاء بإثلاف النتجات والأغلفة . 
وعنوانات المحال ؤالكتالوجات وغيرها من 
الأشاء الت حمل تلك العلامة . . ٠‏ » وكذلك 
إنلاف الالآت والأدوات الى استعمات بصفة 
خاصة فى عملية الزوير وطا أن تأمر بكل ماسبق 
حت فى حالة الحسي بالبراءة 4 . 

ومقتضى الأحكام 1 نفة البيان أن مالك العلامة 
السجلة 4 الحق فى استصدار الأمر بتوقيع الحجز 
على المنتجات والبضائع والأغافة ما تكون قد 
وضعث علا العلامة موضوع الجريمة » وكذلك 
الالآت والأدوات النى تستخدم أو تسكون قد 
استخدمت فى ارتكاب الجرعة , وهذه الذرعة 
التى تتحدث عنها المادة ه» من الجراتم المنصسوص 
عليها فى اللأدة مم ؛ ومن ثم ,تعين لاستصدار 
الأمر بتوقبع الحجز المذ كور توافر الشتروط 
الآتة 5 

أولا ‏ أن يكون الطالب مالكا لملامة 
مسجلة » وأن يتقدم بطلبة مرفقاً به شهادة رسمية 
دالة على تسىل علامته. . 
٠‏ ثانياً أن تكون الأشاء العللوب 
توقيع الحسبز علبها قد ومنعستعليها علامة موضوع 


قضاء مما 8 الاستشاف 


جرعة من الجراءم المنصوص عليها فى المادة مم 
وأن تكون الالآت والأدوات المطلوب توقيع 
لحز علبا قد استدمت فى ارتكاب إحدى 
هذه اللراام ش 

ثالثاً ‏ أن تتبع إجراءات الحجز فى خلال 
ثمانة أيام » برفع دعوى مدئية أو جنائية على من 
الممذت بشأنه هذه الإجراءات وإلا كانت باطلة 
مح القانون . 1 

ولم يشترط الشارع لامخاذ الإجراءات سالفة 
الذكر أن تسبق برفع دعوى مدئية أو جئائرة . 

وأشار الشارع فى الادة 4م إلى الدعوى 
المدنة أو الجنائية الى ترفع فى خلال ممانية أيام 
بعد إجراءات المحز وم شترط لما شكلا 
أو أوضاعاً خاصة . 

« وحرث إن الشروط آنفة البيان متوافرة 
بالنسبة للحجز اأذى رفع المستأئف ده التظلم 
عنه طالباً إلغاءه ؟ ذلك أنه سين من مطالعة 
أسباب الحم الصادر فى القضية رقم يهام 
سئة 88؟١‏ تجارى كلى مر والؤيد استثنافياً 
لأسبابه أنه بنى قضاءه بالتعويض لمصلحة الستانف 
بسفته على الأسباب الانية : ٠‏ 

١‏ - أن العلبتين اللتين ينتجهما المستأنف 
والستأنف ضده متشامبتان تشاءباً ظاهراً لا شك 
يوقع المستهلك الدى يقبل على مثل هذه السلع 
عادة » وهم طائفة الخدم » فى اللبس بين البضاعة 
الأصلة والبضاعة المإدة. 

؟ - أن الستأنف ضده قد عمد إلى تقليد 
إتتاج الستأنف بصفته , وعلامته التجارية » 
بشكل من شأنه خداع المستبلك . 

م ل أن الأسبقية فى استعال العلامة موضع 


لاي 


البحث ثابتة للدستأنف بصفته » ومن ثم فهو مالك 
للعلامة والعلبة » وله وحده اق فى استمالما وى 
منع الغير من استعالها » وأن هذا الأق يتود 
بعزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحها 
فى صناعته أو تجارته » وعندئف يتولد لاحب 
العلامةالق فىمطالبة الزورأو المهاد بالتعويضات» 

وواضح أن الأسباب اذ كورة قد تضمنت 
قضاء قاطدآ في المسائل اتى تناولتها » وهى التشايه ' 
بين العلبتين والتقليد وملكية العلامة موصّع 
الببعث والحق فى استعإلهما » وواضح أيضاً أن 
منطوق الحم بالتمويض مرتبط ارئياطاً وثقاً 
بالأسباب المذ كورة ونتيجة لازمةلما ميث لاتقوم 
له قائمةبدونهاء ومن ثم .ترد على تلك الأُسياب 
ما يرد على النطوق وتدوز قوة الأمر القضى به 
فما فصلت فيه » لأنها تسكون معه وحدة غير قابلة 
التجزئة ولأن ما انطوت عليه من قضياء يكل 
ما ورد با انطوق بحيث لا بمكئ قصل القضاءرين . 

« وحيث إن هذه المحمكمة لاتقر محكمة 
أول درجة فها ذهبت إليه أن علامة الستأنتف 
ضده موضوعالتظلم الرفوع منه مختلف فى مظهرها 
عن تلك التى كانت موضوع الدعوى رقم 4برام 


. سنة مم19 مجارى كلى مصر وأن الستأاف 


ضده قد أدخل عليبا تغييرات وإضافات مجعملا 
مغايرة لعلامة المستأ نتف بصفته محيث يتعدم التشايه 
الى يدخل الس طل الستهلكين , وذلك 
تأسيساً على ها تبينته حكمة أول درجة من وجود 
بعض الفوارق بين العلبتين أوضحتهسا فى أسباب 
حكمها » ذلك أن الحم السادر فى القضية 
رقم 4مس سنة ١9#‏ كلى نحارى مصر قد 
بنى . . على أساس أن التقليد هوكل عمل من شأنه 
تضذل الهور ووقوعه في اقطأ » وأنه لا بشترط 
أن يكون منصبأ على ذات العلامة » بل يكنى أن 


فرقم 


تحاط العلامة بأوضاع ورسوم وترتييات وحروف 
وألوان من شأئها إدخال الابس على اللمستهلك 
العادى فبدو فى نظره الثىء المقد كأنه البضاعة 
الأصلية ال ىكانق يتصدها:و أن التشابهالذى يكو 

به التقليد هو التشاية الظاهر الذى يوقع المستيلك 
فى اللإس » وقد عقد الجسم لذ كور مقارنة بان 
عد اتنا قن والساه هده ء واقين إل 
وجود هذا التشابه واستدرك مثبتا ما ِلى : ( ولا 
يرفع اللمس اختلاف رسم النسر عن رسم التاج » 
ولا كتابة بعض العيارات بالاخة العربية على العلبة 


لاستأنف ضده إذ أن المظاهر العامة للملبتين . 


قللت من شان هذه الفوارق بشكل واضح 004 


وهذا الأساس الذى استند إلسه الس 
الذ كور صحيم فى القانون . وقد عرض على 
هذه المحسكمة علبتان من انتاج المستأنف وعلبتان 
«ن إنتاج ااستأنف ضدهء وتبين لما أن هدك 
تشاساً ظاهراً بين عليق كل ٠ن‏ طرق الخصومة » 
وَأن عدا التشابه قائم فى النطاق اذى رسمه الحسم 
الصادر فى الدعوىرةم 6" سنة مم9١‏ كاى 
تجارى مصر وفى الحدود التى أوضحها وأن هذه 
التغيرات الطفيفة التى استحدئها المستأنف ضده 
فى إنتاجه من العلب وأهمها جعل كافة اليبانات 
باللغة العرردة تدخل فى نطاق الفوارق التى عناها 
الحم اذ كور وااتق لا ترفعاللبس عند المستهلك 
العادى ء ذلاك أن التغبيرات المذ كورة ل تغير من 
الشكل العام لعلب المستانف ضده بل ظلت هذه 
العلبحتفظة بشكلها العام الذى جاءوصفدفى اج 
رقم 1484م والى يشابه الشكل العام لعاب 
الستأنف بحيث بتخدع !استهلك العادى بهذا 
الثشابه فيدو فى نظره إنتاج المستأنف ضده 
وكأنه إنتاج الستأنف » وذلك على نحو ما تبينته 


العدد السابع ألسرئة أثالثة والأرعون 


هذه الحكنة من مقارنة علب الستأنف ضده , 
بعلب المستأنف ٠‏ ومن ثم يكون القول بأ نالعلامة 
موضوع التظلم تغاير تلك ااتى كانت موطوع 
الدعوى زقم 1845 . . .غير صائب لأن العيرة 
التطلم فى الحسدود التى استظهرته! المكمة 
فى الح رقم . . ومن ثم سرى عليها 
ما أورده الي المذ كور فى شأن التقليد . 

« وحْيث إنه بناء على ما تقدم يكون الشمرطان 
الأول والثاق متوافرين » ذلك أنه قد ثبت 
عقتضى أساب الحم رم باق 1 الخائزة 
لقوة الأمر المقضى به ؛ أنالمستا نف بصفته مالك 

2 في . 6 

للعلامة المسجلة طبقاً للشبادة المقدمة منه آ ثفة 
البيان 3 وكذلك للعلية » وله وعسده الحق 
فى استعيالما وفى منع الغير من استعالها » وأن 
الستأنف ضده قد عمد إلى تقليد إنتاج الستأتف 
يصنفته وعلامته التحارية شكل من شأنه خداع 
للستهلك » وذلك بأن أشج علب طلاء تشابهعاب 


. الطلاء التى ينتجها الستأنف بصفته » والقى تحمل 


علامته ال.جلةتشاباً ظاهراً يوقع المست لك العادى 
فى اللبس بين البضاعة الأصلية والبضاعة الإدة . 
وقد قدم الستأنف يصفته الطاب الخاس 
باستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظى على العاب 
الى محمل العلامة المكلرة محل الستا نف دهء 
مرفقا به الشبادةالرسيةالدالة على تسجيلعلامته . 
« وحيث إناحتجاج الستأنفضده بتسجيل 
علامته وبان هذا التسجيل حول دون توقم 
المجز على إنتاجه من العلب . فى غير #له » لأن ١‏ 
هذا التسجيل لا نميه بعد أن ثبت تقليده للعلامة 
الق علكها المستأً:ف بسفتهعلى نحو ما تقدم بيانه». 
( استكناف رقم 0" سنة لالاق بالفعة السابقة ). 


جرعة الأص يعدم دقعم الشيك م 


تعليقات عل ابرملام : 
جر بمة الآمر بعدم دفع الشبيك7) 


لو سار واصيهي الحامى 


أصدرت حكنة النقض - الهيئة العامة للمواد الجزائية ‏ حكاً بتاريخ أول ينابر سنة #.وى 
فى الطمن القيد يحدول التيابة برقم 5و1 ويجدول الحكة عتم بمء لجس ق(5) . 


وماء فى ميدّيات هرا اسار : 


« و<ث إن من الطعن هر الإخلال #ق الدفاع » والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق 
القانون ؛ وفى ذلاك يقول الطاعن إنه دقع التهمة بأنه إذ أصدر الثبيكموضوع التهمة كان ضعية لجريمة 
نصب وقعت هن امستفيد» قبدت برقم 00787٠‏ سنة .و1 جنح الأزبكية ورفعت عنها الدءوى 
العمومية ؛ وقد طلب من الحمكية تأجيل الفصل فى دءواه حت يفصل فى قذية النصب لكنها لم به 
إلى ما طلب » وقد أوضح للمحكمة أنه لم يقصد من عدم إبداع الرصيد بالشيك وبالأمر الصادر بعدم 
الدفع غير مجرد الدفاع عن ماله , الأدى حاول الطينى عليه سلبه بطريق الاحتيال » ولكن الحسكة 
ل ترد على هذا الدفاع ودانته دون أن يتوفر فى حقه القصد امنا الخاص وهو سوء الثبةتما يعيب 
الحم ولستوحب أقضه . 1 

د وحيث إن الأصل أن سحب الشيك وتسايمه الممحوب له يعتبر وفاءكالوقاء الماصل بالتقود 
سواء بسواء » محث لا موز للساحب أن إسترد قيمته أو عمل على تأخير الوفاء به لصاحبه إلا أن 
نمة قيداً برد على هذا الأصل هو المستفاد من لجع بين حكنى المادتين ٠٠.‏ من قانون ااعقوبات ولغ ١‏ 
من قانون التدارة » فقد نصت المادة ٠.‏ على أنه : و لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل ذعل 
أرتكب بننة سليمة عملا يحق مقرر عقتضى التسريعة » ؟ عا مؤداه أن إستعال الحق المقرر بالقانون 
أينا كان موضع هذا الق ءن القوانيئ العمول بها -- باعتبارها كلا متسقآ مترابط القواعد ‏ 


يحتير سببآ من أسياب الإباحة إذا ما ارتكب بذة سليمة . فالقانرن يفترض قيام مصاحة ينترف بها . 


. وهى العروفة فى العمل بجرعة الأمر بوقف صمرف الشيك‎ )١( 

(؟) حكة النقض - الحيكة العامة للمواد الجزائية ‏ برئاسة نائب رئيس اللمكمة الأستاذ عد متولى عتم » 
وعضوية ألستعارين الأسائذة السيد أحد عفينى وود حلمى خاطر وعادل يونس وتوقيق الخحثن وعبد الم 
البيطاش وأديب :صر وحسين السركى وتختار رضوان وممد صبرى . وقد تولى الدفاع عن المنهم فى هذه القضية 
الأستاذ أمين غوزى الحاتى . ( نعمر هذا الك نى أول صفحات هذا العدد ) . 


- العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأدبموة 


ومحميها بحيث سمح باتخاذ ما يازم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوى عليه من مزايا » وهو فىذلك 
إعما يرازن بين حقين مهدر أحدهما صيانة للاخر . وعلي هذا الأساس وضع نص المادة م4١‏ من قانون 
التحارة - الى سبرى حكه على اليك وقد جرى بأنه : ١‏ لا تقيل المعارضة فى دقع قيمة 
الكبالة إلا فى حااق ضياعها أو تفليس <امليا » ؛ فأباح بذلك للساحب أن يِتخذ من جانبه إجراء 
يصون به ماله بغير توققف على حم من القضاء » ا قدره الشرع من أن حق الساحب قي حالق 
الضياع وإفلاس الخامل ء يعلو على <ق المستفيد . وإذ جمل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه يغير 
حاجة إلى دعوى » وعلى غير ما توجبه المادة با« من قانون المقوبات , ققد أضحى الأمر عدم 
الدفع فى هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوس التجريم » وتوفرت له بذاك مقوماتأسباب الإباحة 
لاستناده إذا ما صدر بية سليمة إلى <ق مقرر عقتضى الشريعة . والأمر فى ذلك مختلف عنه في سار 
القوق التى لا يد 4ايتها من دعوى » فبذه لا تصلح عردة سيباً للاباحة . 

لما كان ما تقدم وكان من الس أنه يدخل فى 2 الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف 
والحسول على الورقة بالنهديد م أنه من المقرر أن القياس فى أسباب الإباحة أمر بره القائون بغير 
خلاف فإبه يمكن عق إلاق حالق تبديد الشييك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات هن 
حيث إباحة حق المعارضة فى الوفاء بقيمته فبى -ها أشبه ؛ على تقدير أنماجميءآ من جراتم سلب امال » 
وان الورقة فها متحصلة من جرعة » ولا يغير من الأمر ما يمكن أنبترتب على مباشمرة الساحب لهذا 
الحق من الإخلال عا يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات فى التعامل . ذلك بأن الشرع رأى أن 
مصلدة الساحب فى الحالات اللنصوص عنها فى المادة مع من قانون التجارة الى هى الأصل هى 
الأولى بالرعابة . لا كان ذلك وكان هذا النظر لا عمس الأصل الذى جرى علية قشاء هذه الممكنة 
فى تطبيق أحكام الادة ممم من قانون العقوبات » وإعا يضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب 
الإباحة » وكان اللمسك المطمون فيه لم يفطن إليه ؛ فإنه يتعين نقص التم والإحالة » . 

ولذا على هرا لفسال المرعظات مركم اتيم : 

أولا ‏ أن.السكة العليا 1 كدت مبدأ أن سحب الشبك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء » 
كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء» محيث لاوز للساح ب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به 
أصاحبه وإلا حق عليه الءّاب . والكنها فى الوقت نفسه نفضتالميدأ حين أجازت فاساحب أن سترد 
قبمته أو يعمل على تأخير الرفاء به عملا بحق مقرر مقتضى الشسريعة » وبالتالى يكون عأمن 
من العقاب . ْ 

والبدأ الثانى الذى نقضت به الحكة المبدأ الأول ٠‏ ليس استثناء واردا على المبدأ الأول 
"ها صور الحسج ذلك وإعا هو إلغاءكامل له . لأن النقود إما أن تسكون أداة لاوفاء وإما 
ألا تسكون » والشيك إما أن يكون أداةوفاء وإما ألا يكون » وكا لا يجوز لمن يوفى بالنقود أن 
يسترد التقود ببده أو بإرادته النفرذة » حق لو كان فملدهذا ينطوى على حق عارسه مقتضى الشريمة ؛ 


عا 


جريمة الأعى بعدم دفع الشيك اعم 


وكانت النقود قد خرجت من حوزته مجربعة ارتكيها الغير(١)‏ ؛ فإنه لا يجوز لمن يوفى بالشيك أن 
يسترد قيمته بالأمر بعدم الصرف . وإعطاء ااشيك المستفيد معناه خروجه من حوزة الساحب 
واتتقال مقابل الوفاء به إلى حوزة المستفيد الأمر الذى لا لك مءه الساحب أن يسترد المازة بالأمر 
بوقف صرف الشيك » وإلا كان أن يعَفى لننسه بنفسه . 

انآ إن الحكمة العليا قررت ميدأ عدم الاخلال بما يسجبأن يتوفر الشلك من ضمانات 
فى التعامل أى رعاية المصلحة العامة » ولكنها فى الوقت نفسه قررت أن مصلحة الاحب فى السالات 
المتصوص عليها فى المادة م ١‏ ءن قانون النجارة والالات المقسة علبا هى الأصل وهى الأولى 
بالرعاءة . ويذلك غلبت الحكمة الصاحة الخاصة على الصلحة النامة ب ' 

ثالئاً ‏ إن الحسكمة العلياقررت عدم المساس بالأصل الذى جرى عليه قضاوّها فى تطبق أحكام 
لمادة سرس من قانون العقوبات , وهذا الأصل هو عدم العبرة بالباعث . ولكنها فى نفس الوقت قلبت 
هذا الأصل رأساً م عقب واحتفلت بالباعث فى عدم التجريم, إذا كان مبعث الأمر بوتف صرف 
الشيك استعالا لحق اعتيرته مقرراً عفتفى الشريعة . 

وح المحكمة العليا فى تقديرنا قد حمل على أسباب غير سليمة » ويعتير عدولا عن قضاء 
سابق مستهر . 


وقبل أن نناقش هذا الح ندبر البحث على وجوهه الختلفة على النحو الآنى : 


التنطادى التشريعى للديك : 

لم تردكلة « شيك » فى قانون التجارة وإنما أورد المشرع فى المواد من ١9١‏ إلى 1١#‏ تنظما 
ناقسا لما أسماء « أوراق الحوالات الواجبة الدفع بميرد الاطلاع عليب!ا ٠‏ أو الأوراق التضمنة 
أمراً بالدفم » . 

وقد استقر الرأى فى الفقّه والتضاء بعد تردد على أن « الشيك » هو المقصود باطهوالة الستحقة 
الدفع لدى الاطلاع(؟) ٠‏ 


)١(‏ أنظر حكاً لمكمة النقض فى 8 من يونيه سنة ١911١‏ ء وجاء به أن استرداد المالك بالقوة لشىء 
يكن فى حوزته لاعتير استهالا لحق مقرر عقتضى القانون فى المادة هه عقوبات ( المامة 7١‏ الجديدة ) حيث 
أن القائون لا بيت لأحد أن يتفى انفسه بنفسه . 

( الح متشور في الجدوعة الرسمية لسئة ؟١‏ رقم 585 سن 7178 واذظر كامل مرمى والسعيد مصطفي قي 
شرج آانون العقوبات القسم العام س 445 هامش ١‏ ) . 

)020( حي محكمة النقش فى ؟ يناس ١5419‏ جموعة القواعد القانونية ج ه ص 544 . 

د صالح س 4ه" فقرة 688 شرح القآنون التجارى ج © الطبعة الخامسة , 

محسن شفيق ص غ4 فقرة 514ه . 

أمين بدر محاضر: فى فادى القضاة فى 1965/11/55 منثورة فى مجلة مصر المعامسرة العدد 51٠‏ . 


مم 5 العدد السابع انسنة الثالثة والأرعون 


ولاكان لاشك طببدته المتميزة عن باق الأوراق التجارية -- الكمبيالة والسند الإذتى ‏ . 
باعتياره أداة وقاء وم يظفر بتنظم تثمر بع ى كامل 3 فإن المعول عله فما بتعاق بتاظم قواعده الرجوع 
إلى القواعد المناسبة الى أوردها المتشرع التحارى وهو بصدد تنظم الكمبالة وذلك باعتباره 
ورقة تدارية(١) ٠‏ ش 2 

فإذا م تتسع هذه القواعد نظراً لطبعة الشيك التميزة ووظفته الخاصة ل وجب الرجوع إلى 
القواعد الق قررها العرف التجارى ؛ فإن لم يوجد قلا بق إلا الرجوع إلى الفواعد العامة 
فى القانون الدلى(؟) ٠‏ 

وإذاكان الشسك مدناً »أى بين مديئين وبصدد عملية غير تجارية » فإن القواعد العامة فى القانون 
المدتى هى الى ج قواعد الشيك المداى(؟) ٠‏ 

ونظراً للطبيعة المتميرة للشيك » ولأنه يلعب دور؟ هاعاً فى اللياة الاقتصادية ويؤدى دور النقود 
فى التعامل كأداة للوفاء » فقد حذا المشرع الصرى حذو النشريعات الأخرى فى تأثهم الإخلال بالثقة 
المشروعة فيه حماية للمتعاملين » وضرباً على أبدى التلاعبين به فنص في المادة ببسم من قانون 
المقوبات المعدل فى سنة بثة؟ على أنه : 

د ونم بهذه العقوبات ( العقوبات المدررة رعة النصب ) على كل هن أعطى بسوم نية شيكا 

لا يقاله رصيد فانم قابل لاسحب » أو سحب بعد- إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه محيث لا يفى 
بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع » . 


والذى مهما فى هذا البحث الفقرة الأخيرة من امادة بحم عقويات ٠‏ 
وبالرجوع إلى الثاقةات البرلانية(؟) دوت حول الفهرة الأخيرة دن الادة وخدفدا تعمك أن 
أصل الفقرة كان : ش 


( أو أمر بعدم دقعم الماك دون سبدب شرعى )0 ٠‏ 


ولكن الوكل اليرلاتى لوزارة الحقاية اعترض على الادة على هذا اأنحو بقوله : 


ءاؤ4١١ةسماخلا مد صالح س وه فقرة 8# الطيعة‎ )١( 

محسن شفيق الطبعة الثالثة لاهه١‏ الوسيط فى شرح القانون التجارى الصرى الحزء الثابى س 448 
نقرة 514ه. 1 

(؟) أمين بدر معنى الشيك ف الادة ا" عقوبات - الطحاضرة المشار إليها فى الرجم السابق . 

رع سن شقيق امرجم السابق . 1 

(4) مضبطة مجلس النواب الجلسة +5 فى 55لا 51؟ . 


جرعة الأص بعدم دفع الشيك ١م‏ 


( لا توافق الحكومة على إضافة عبارة بدون مبرر شرعى أو عذر تبرعى لأنها تير اشكالا 
مدئياً وستحسن أن يثرك تقدر ذلك للقضاء » . 

وقد أخذ رئيس الجلس الأصوات فال : 

الوافق على إضافة عبارة بدون مبرر شمرعى أو عذر شرعى بف . 

وقفت أقلية . 

وقد جاء بتقرير نة القانية بعجاس الثواب عن مشسروع قانون العقورات20© : 

« ولا كانت هذه الأ<وال كثر ة الوقوع » وكان من التعذر قانوناً تطبق مادة النصب على هذه 
الأفعال » فقد روى الأخذ مهذا النس وإقراره » خصوصاً وأنه مقتس من التعديل التشيريعى الذى 
أدخله للشمرع الفرنسى فى ٠١/0.‏ ه"؟! على مشسروع قانون العقوبات الفرنسى » . 

١‏ - أن للشسرع رفض إضافة عبارة : « يدون مبرر شرعى أو عذر شرعى » فما تماق مجرعة 
الأمر بوقف صرف الشك وأن القانون صدر خلواً من هده العيارة 5 

» - إن القائون الفرنسى هو الأصل التشيريعى للقانون الصمرى . 

أمنام كم انض : 

لاشك أن حذف عبارة « بدون ميرر شرعى أو عذر شرعى » وصدور الادة خلوا من هذا 
| اليد على قيام الجرعة أو توافر أركامها دليل على أن العذر الشرعى وجوده أو عدم وجوده لا أثر له 
ق تكوين الجرعة أو فى التأئيم عليها » وما قديكون وهذا هو ماعناه الوكيل البرلاى لوزارة 
الحقانية بقوله : « ,ستحسن أن يترك ذلك للقضاء ع » قب يكوخ سبباً من أسباب التخفيف فى العقوبة 
أو وقف تنفيذها : ٠‏ 

وقد أدركت الحسكنة العليا هذا المعنى فى ؟ لها فى اموا جاء به(75) : 

د إن عرد إصدار الأمر يعدم الدفع يتوافر به القصد المناتى ععناه العام الدى يكنى فيه علم من 
أصدره يانه ما يعطل دفع اليك الذى سحه من قبل » ولا عيرة بعد ذلاك بالأسياب الى دفعته إلى 
إصداره » لأنها من قبيل البواعث الت لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية » . 
وأضافت الحمكة العليا إلى هذا أن للشرع ل يستازم نية خاصة .لقيام الجريعة كا ذهب الطاعن . 


)١(‏ جلسة يوم الاثتين لاعفا منشور فى جموعة مضابط الاامقاد الثاتى الحلد الرابع ص مخ 

(؟) حك تقض جنائى ق 1901/1١/85‏ الطعن رقم هق ماماة عدد ٠١‏ السنة مم س 5ه ؟١‏ 
دائرة ,ااستعارين الأساتذة حسنى داود وتمود إراهم إماعيل ومصطفى كال وعمان رمزىي وحمود 
حامى خاطر . 1 


05 العدد السابع السنة الثالثة والأر عون 


وكان الطاعن قد أسس طمنه على أن الحك المطعون فيه حين قغى بأن الجريمة تتم جرد صدور أمر 
الساحب يعدم الدفع حت لوكان هناك سبب مشروع قد مجاوز ماقصده الشارع الذدى نص فى المادة 
بمس من قانون العقوبات على عبارة سوء النية , تما يفيد أن القصد هو قصد اص » وهو ما يتضم 
من مئاقشة ألادة فى مجلس النواب 17 اقترح إضّافة عبارة : بدون ميرر شرعى »ولا اعتراض مندوب 
وزارة العدل على هذه الإضّافة » وإ ثارته بترك الأمر لتقدير القضاء . 

وقد رفضت محككة النتقض هذا الوجه من أوجه الطعن رفضاً صرعاً » ورفضت معه الأخذ بالعذر 
الشرعى أو المرر الشرعى لوقف صرف الشيك كباعث أو داقع » وفسرت القصد الجنائى ععناه 
العام دون الغوص فى التصد الخاص :. . 

ول يكن قضاء الحمكة العلا فى هذا التشدد بقصد حماية الثقة الشرؤعة فى الشيك إلا امتداداً 
“.لقضاء سابق استهدف حمابة تداول هذه الورقة بين الخهور », وحمابة قبولما فى العاملات على أساس 
أنها مجرى فيها محرى النقود » ولا عبرة بالباعث أو السبب في إعطاء شيك مع العلم بعدم وجود رصيد 
ما دامت الورقة قد استوفت القومات الق مجعل منها أداة وفاء فى نظر القانون2©20 . 

وقد اتصل قضاء المحكة العليا بعد ذلك.مؤ كداً عدم العبرة بالبواعث » فذهب إلى الحد بأن قول 
انهم بأنه سدد قيمة الشيك قبل تاربع استحقاقه بما جعله لايودع رصيداً فى البنك يقابل قيمة الشيك ؛ 
لايؤثر فى الجرعة مادام هو بفرض صحة هذا الدفاع - لم يسترد قيمة الشيك من الجنى عليه0©. 

وقى هذا احج ذهبت الحسكة إلى أن الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق » كباعث أو حافز لعدم 
إبداع رصيد كاف ء لا يصلح عذرا ولا ينبض سببآ من أسباب الإباحة . 


القهر ؛ 


وفى الفقه المصرى برى الأستاذ الدكتور عمد مسطئ القللى أن القصد الجنائى يتوافر بعجرد الأمر 
بعدم الدفع , ولا عبرة بالأسباب التى دعت إلى إصدار هذا الأمر ء فهذه دوافع لا دل لما فى 
قيام المسئولية إلا إذا نس علىذلك صراحة » أى فى حااتق السرقة وإفلاس الجامل طبقاً للمادة .م1١‏ 
مجارى الواردة فى باب الكبيالات » والذى عيل الشمراح إلى القول بسريانها على الشيكات أيضأ(” . 


وبرى الدكتور روؤف عبيد أنه ليس فى القانون المصرى ما لا يلتم مع القواعد المسمول بها فى 


. السنة ا‎ ١١ القضية رقم ١1/ا9/ه؟ ت الحاماة س ه 2 رقم‎ ١800/١/١١ نقض جنائى‎ )١( 
دا« ؟ [ل١ دكا هاه" !الالككت 5ه جم ل آاخ «دلمئ8.‎ 
نخنمل/اكق ه دكار هكم دعع.‎ <١ ١كم دا« 8ط/اا]ا‎ 
داه واد إلاهو١د ها ا« كلاءللااق هاه للكلله كلاه نوكم‎ 

(؟) نقض جنائى ١504/4/59‏ طمن رقي 55/5١41‏ ق غاماة 5 س 68 مدا 56؟ , 

(*) الاكتور القللى س ١91؟‏ طبعة 1١95141١‏ ء. 


جركة الأعى بعدم دفع الشيك - 


فرنسا وأنه ليس #اساحب بأن يأمر بعدم صرف الشيك لأى اعتباركان ؛ ولوكان لااكتشافه خطأ 
فى الحساب أو فساداً فى البضاعة أو تدايساً مدنياً من الستفيد إذ أن سبيل استرداد مادفع فى غير 
محله هو مطالبة المستفيد بذلك ؛ وإعا جوز استثناء إعطاء أمر بعدم صرف الشيك فى حالة إفلاس 
الستفيد وكذلك فى حالة نسرقة الشيك » ومثلها إذا تبين أن الدفع كان بنساء على طرق احتبالية 
نما يعتيرها القانون نسبآ(2© . 

القضاء الفر تسى : 

وفى فرذسا استقر القضاء على أن الأمر بوقف صرف الشيك جزئياً أو كليآ يوجب عقاب الساحب 
الأدر محسب المادة بم فقرة ؟ من د كريتو و١‏ 0 وشوافر سوء ألنة بالنسة للساحب جرد العام 
بأن الأمر بوقف صرف الشيك فى وقت إصدار هذا الأمر إعا هو أمر فى غير الخالتين اأصرح بهما 
وما الضياع وإفلاس الحامل0) . ولا عيرة بالباعث َ 


العارصَُرْ ف وفاء اليك 2-6 الضباع بست سما مع أس.ابابو يام : 


كليل مك كك ارزون : 

أبرز ما اتسم به قشاء الحمكمة العليامنعقدة مهيئة عامة للمواد الجزائية » أنهابررت عدولها عنقضائها 
السابق بالالتجاء إلى تطبيق أحكام الكببيالة على الششيك » ثم التوسع فى هذه الأحكام بطريق القياس 
واعشار أن من حق ساحب الشيك أن يأمر بوقف صرفه إذا ما استشعر أنه وقع فرلسة لنصب 0 
قباساً على حق ساحب الكمبالة فى ااعارضة فى دفع قبمتها فى حالة ضياعها أو إفلاس حاملها . 

وقد بينا من قبل أن قواعد الكمببالة نم الشيك فما لا تءارض فيه بين طبيعة كل منهما » نظراً 
لعدم تنظبم الشمرع للشيك تنظها كاملا » وأن العرف التجارى والقائون المدى يكملان هذا التنظم 
فى المواضع التى لاتتسع فيها أحكام الكمبيالة لحم الشك . 


. 853 الاكتور رؤوف عبيد طبعة 1995 ص‎ )١( 
*. س 4لا فقرة ٠ه نحت عئران #لاوغط0‎ ١585# أنظر دائرة معارف دالوز‎ )0( 
عقةنماط ه10"‎ ١01591 ذف ناء11 عسنامق 65 أذأيته"م 198 ع0 اعتاعهط هته‎ 06 


-602 6لناعة5 198 06 16850156 101 2191398156 15 0116 082810826 35585102ت 086 00111 1:34" 
66 18 ,1315 616 3 311 01 قتاع 00ل نا 0100256 16 0116 “1ناع:13 16 *5831 2215531366 
1 .”750551216 688 عتتاع0 065 061015 جرع 


حس نش ١987/1/5١‏ 1930.446 .9.5 . 
حلم تقش 5/*/5غع ١9‏ .162 .20 .ست0 للدى , 
وانظر « دالوز ربيرتوار » وها س ه5 فقرة ه. 
159 ,10101 ف قتل اعستسصسء 15متن ع0 ععذهة«عصغ8 1021105 
1 "501 113156ط ل عووع810” 
071530 182 510010167 اذ “تتاعتاة 18 6سصتطع6 8 1نن علأطمم 14 عاءمصتصدذ نعط 
01 عتاوغطه ل 267156 18 موقم 151216[ طامط ع510688 011 6511156 101 5021198156 قد 


1 ,75076177 011 عناتلللة1 12 
والأحكام الشار إليها فى هذا المرجم . 
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ومن المستقر أنه تجوز المعارضة فى الوفاء بقيمة الشيك فى حالق الضياع والافلاس , قياساً على 
حق ساحب ااسكمبيالة فى ذلك 210 . 

ودن العرو أن للعارضة فى وفاء السكمبيالة بسيب الضياع أو إفلاس الخامل ليست موطعاً للءتقاب . 

فهل يتعارض هذا الحق - بالنسبة إلى الشيك - مع التأثم الجنائى الوارد فى الفقرة الأخيرة 
من المادة بمب من قاثون العقوبات ؟ 

وهل ,«تير استغال هذا الحق سيبآً من أسباب الاباحة ؟ 

يحب على ذلك بأ أول شرط لأُسِاب الاماحة دمتادء 11 قز 36 دوكسهك أو الأساب البق 
تعدم اللسئولية الجنائة وعكتاءء زطه 1116 أطهجرزاته نمم 06 موكتدوله . 

إنها ترد على فعل معاقب عليه بشكل محسب القانون جرعة . فإذا لم يكن الفمل معاقباً عليه 
ولابشكل مسب القانون جرعة » فإنه يكون فعلا مباحاً ولايعتبر سبياً من أسباب الإباحة . 

ويكمن الفارق بين الفمل المباح وسيب الاباحة فى .أن الفمل الباح يظل على الإباحة الأصلية 
إلى أن يصبح فعلا معاقبا عليه بنص فى القانون , أماسبب الاباحة فإنه يعدم المسئولية رغم أن الفل 
معاقب عليه وموْثم قانوناً . 

ولاحل للقول بالتوسع بطريق القباس فى الأفعال المباحة » لأن الأصل فى الأفعال الاباحة والأصل 
في الانسان البراءة » ولا محد من هذا الأصل إلا وجود قيد عليه معقتفى نص فى القانون بناء على 
أنه لاجرعة ولا غقوبة إلا بقانون ؛ وإعا هناك نحل للقول بأنه لامجوز التوسع فى الفيود بالتأئيم 
والتجرسم بطريق القياس لخالفة ذلك للأصل . ' 

فإذا حرر الساحب شك و بعطة الحامل وضاع هذا الشيك 6 فإن من حق الساحب بأعشاره 
مالكا الشيك أن يأمر بوقف صرفه خْشية أن يمثر عليه أحد غير اللستفيد ويتقدم لصرفة » وفى هذه 
الحالة لا يكون الساحب قد أعطى شيكا أى أصدرم » وإن كانقد أنشأ شيكا أى حرره . والأمر بوقف 
صرف الثيك إذا ضاع قبل إعطائه للمستفيد أى قبل إصداره , لابشكل جرعة , لأن الركن المادى 
للجرغة محسب المادة بام ساهو قع لالإصدار أو الاعطاء 802155152 ومخحصل هذا الفعل عناولة الستفيد » 
وكل الآفعال السابقة على هذه الحظوة تعتير أعمالا محضيرية ولا عقاب عليه91؟ . | 

والوضع لامختلف بالنسبة إلى ضياع الشيك من حامله » وفى هذه الحالة يكون الساحب قد أعطى 
اليك لخاءله » فإذا ضاع الشيك أو فقد من الخامل ٠‏ فإن الحامل اعتياره مالكا لمقابل الوفام 
بالشيك وفاقدآ للدليل على هذه الملسكية » أن يطلب إلى البنك بواسطة الساحب وقف صرف الشيك: 


)١(‏ بحسن شفيق حل الوسيط فى القانون التجارى المصرى ج * طبعة ” سنة ا1مؤؤ س ؟»؟”؟ 
فقرة 3881 , ش 


(؟) تمد مصطنى القللى شرح قانون المقوبات ١514‏ س وؤه7 . 


جرعة الأص بعدم دقع الشرك ماقم 


ويكون هذا عثاية إتفاق مع الساحب الذى لا مصاحة 4 فى وقف صرف الش.ك على إإلغماء الشيك 
لابشكل جرعة وير فعلا مباحاً » لأن الأمر الحقيق بوقف صرف الشيك هو المستففد 


ولنبن لاعت 
ونفس الوضع بالنسبة لسسرقة الشيك أو اختلاسه قبل إعطائه . وسرقته من المستفيد أو اختلاسه 
بعل إعطائه . 


ولابشكل الأمر بوقف صرف الشيك سواء باشيره الساحب اصلحته قبل إعطاء الشبيك أم اصلحة . 
المستفيد بعد إعطائه إباه » جرعه في القانون ويعتير فعلا مباحآ لعدم توافر أركان الجرعة . 

وقد خلطت الحكمة العليا بين الفعل المباح وسبب الإباحة » فاعتيرت أن ضياع الشيك سيب 
إباحة لفعل معاقب عليه ؛ مع أن الأمر بوقف صرف الشيك فى هذه الخالة ليس إلا فءلا مباحاً لاعتقاب 
عليه أصلا . 


وتعود بعد ذلك للاجابة على سوًاانا الأول وهو : هل بتعارض اق فى وقف صرف الشيك 
بسبب الضياع أو السرقة مع التأئيم الوارد فى للادة سم ؛ فقول إنه لايتعارض لأنه 5-0 فعلا مباحاً 
لاشكل الجرعة النصوص علبها فى الادة م7 . 


الوصوا ل على كك يططرربى, النهيت 

وقد اعتبرت المحسكمة العلا أن الحصول على شيك بطريق النصب يعطى للساحب اق فى 
الأمر بوقف صرف الشيكء لأن الحصول على الشيك بطريق النصب تير ستباً هن أسباب الإباحة 
يسطى الحق ف المعارضة فى الوفاء قياساً على حالة الضباع والسرقة البسرطة . والسرقة يظروف 
والحصول على الورقة بالموىيد ٠‏ فى ها أشه على تقدر أنها جعآ من جرام سلب المال وأن 
الورقة متدصلة من جرعة . ش 

والقياس هنا بعيدء فالأمر بالوقف يسيب الضياع لابشكل جرعة » وقياس السسرقة على الضياع 
ليس يسبب أن الجرعة مجمع بينهما » وإعا بسيب أنه مجمع بين كل منهما روج السند من يد صاحيه 
بسيب لا دحل لإرادته قه » أى اتفاء ركن الاعطاء . 


0 واعر العراك لو كسك التأئم اينات فى عر ام لكك وير كل مشكات : 

ودغم أن المحكمة العلا قد راعت مصاحة الساحب فى خصوصية الدعوى الطروحة أمامها 
واعترت 559 للنصوص علها فى الادة .م١‏ مئ قاثون التجارة مى الأصل وى الأولى بالرعاية » 
وفى سبيل الوصول إلى هذا الهدف حملت الحم بأكثر مما محل . فإن البدأ الذى قررته 
المحسكمة لا يندسط لبحمى كل الساحبين فى ظروف كانت تحب فيها حمايتهم امتداداً لفكرة العدالة 
التى اعتنقتها الممكمة . ش 


5 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


مثال : متاجر اول إلى مت شا «الأحرة + 5 الؤجر الذى استلم الشيك 1 
2000 إلله وم بقدمه إلى النك . وأرسل إلى الستأحر إنذار بدفع الأجرة فى خلال خمسة عفر / 
يونا وإلا فإنه سيطلب إِخلاءه من المكان الؤجر طبقاً للقانون 1457/١1‏ الخاص بامجارات 
الأماكن . فى هذه الحالة لاعلك المستأجر إلا أن يدفع دفعا قانونيا بطريق العرض اقيق المزى, 
للذمة ؛ والإيداع في حالة عدم القبول حتى ,نجر من حي بالإخلاء فى حالة إنكار المؤجر وصول 
الشيك إلله . ْ ' 

هل ,ستطيع المستأجر فى هذه الخالة أن يأمر بوقف صرف الشيك ٠‏ حتى إذا قدمه لاؤجى , 
أو الظهر إليه حسن النة للبنك » يمتنع عليه صرف قيمته ؟ 

حي المحكمة العلا الذى نعلق عليه لايتسع لجاية الساحب فى هذه الخالة » لأن اللمستفيد إن كان 
سىء النية فإنه لم يتحصل طي الشيك مجرعة » وحكمها السابقالصادر فى .9؟/ 6/4ه.١‏ السابق الإشارة 
إلِه لامحميه لأنه لم يسترد الشيك . ٠‏ 

وللعول عايه فى هذه الخالة أن يدفع الستأجر مرتين ٠‏ لأن من يدفع خطأ يدفع مرتين » 
وليس له بعد ذلك إلا أن يسترد من الؤجر ماكان قد دفعه له بشيك , 

مثال آخر : تاجر اشترى من 1 خر بضاعة يستوردها البائع للمشترى من الخارج » دفع المشثرى 
للبائع جزءاً من القن ن شيك وفى اليوم النالى صدر قانون بمنع الاستبراده ‏ فى هذه الحالة يفسح البيع 
لاستحالة التنفيذ » وبغير خطاً عكن أن ينسب إلى أى من المتعاقدين ورتب على الفسخ أن يعود 
التعاقدان إلى مركرها الأول قبل التعاقد » ويسترد امشترى ما دفع بالإجراءات القانوئية ؛ ولكنه 
لاعلك أن يأمر بوقف صرف الشيك , لأن مقابل الوقاء به أصببح تملوكا لاحامل ؛ سواء كان 
المستفيد الأصلى أو الظهر إليه . 


وفى هذين الثالين تترتب مرا 3 8 قانونية واضحة ومصالح متعار ضْة -ذبغى التوفيق بينها : ب 

وس فالمستأجر فى الثل الأول والشترى فى الل الثانى » كلاها صاحب حق فى استرداد 
قمة الشيك . 

؟ - ولكن الشيك كورقة قابلة لاتداول ينبغى أن محمى حاملها أو المظهر إليه حدن الية » 
ومن حقه أن يقبض قيمته دون أن يصطدم بأمر بوقف الصرف . 

. وأخيرآ فان الورقة ذاتها كأداة للوفاء ينغى حمايتها الجاية الكافية‎  » 

نكيف عكن التوقيق بين مصلحتين خاصتين هها مصلدة الساحب ومصلحةالمستفيد ؟ وكيف يمكن 
التوفيق بين هاتين الصلحتين والمصلحة المامة » فى رعاية الشيك وحمايته كأداة لاوفاء وورقة قابلة 
للتداول ؟ 

لاشك أنه إذا تمارضت ااصلحة الخاصة مع المصلحة العامة » فان الغلبة ينشى أن تكون 


جرمة الأعى بعدم دفع الشيك 4م 
آ ص ل يت شك 
للاصلحة العامة . ومن هنا كان تأئيم المشرع للاأمر وقف صرف الشيك » وكان انجاه الحكمة 
العذا فى قضاتها السابق إلى أن القصد انا يتوافر جرد العلم بأن هذا الأمر إنما يترتب عليه 
الحراولة بين المستفيد وقبض قيمة الشيك . 


ولاكون أمام الساحب فى هذه الخالة وحفظاً على حقّوقه إلا أن إسمرع إلى القضاء المستعجل ل 
دون أن يأمر بوقف صرف الشيك ‏ فيطلب إلى القاضى امستعجل أن يضع الشيك نحت الخراسة 
القضائة ريما يفصل فى النراع المدتى » والقضاء الصرى ,ستجيب إلى هذا الطلب . ولكن المستفيد . 
قد يكون أسرع من الساحب بعر قبمة الشيك تتغذو الدعوى بعد ذلك غير ذات موضوع 
ولاقمةلها . 


وإذاانمقاية مانغ فى الثالين الاذين قد مناها واضحة وحمابته واجبة » فان هذا 
الموضوع ينبغى أن لا يكون سبباً فى وضع قاعدة عامة لمصلحة الساحبين يساء استعالهما » وإلا قائنا 
نفتح بايا تلج همه المصال المبهمة أو المصالم اللصطنعة لتطفى على الرعاية الواجبة والجاية اللازمة 
للورقة فى ذاتها . 

إن جرعة الأمر يوقف صرف إلشيك أو جرءة إعطاء شيك بدون رصيد ليست جرعة طبعية » 
وإبما هى جرعة من صنع المتمرع ؟ بمعنى أن الشمرائع الأولى لم تعرفها ما عرفت جراثم القتل والسرقة 
والزنا أل التى يعتبر ارتكامها عخالفاً للدين الدى يشترك مع القانون أو محثه على كراهيتها ومنعها 
عفيقاً للعدالة بين الناس . وإعا هى جرعة من صنع المششرع لم يصنعها بقصد أمحقيق العدالة » وما بقصد 
محقرق مصلحة اقتصادية دفمت إلها ظروف معينة . هى تواجد الشيك أو إيجاده كوسيلة للاثئان 
والوفاء » أراد الشسرع حمايتها بتأثيم الاخلال بالثقة الواجبة لما . 

ونستطيع بكل ارتياح أن نعتبر مع الأستاذ م دريدا ه20 , أن النصوص المتملقة بالشيك إنما 
تضمنها فرع من فروعالقانون الْنا: » هوالقانونا نائى الاقتصادى عبان 1«مدمء6 1هم6م تسل 
وأن على القضاء ألا ,تجه إلى حلول خاصة به متأئرآ بفكرة العدالة » تتعارض مع المقتضيات 
الاقتصادية » وإتما عليه أن بشد حلوله إلى المصلحة الاقتصادية » ويضع هذه امصلحة في الدرجة الأولى 
من الرعاية والخجاية . 


والتوفيق بين العدالة والمصلحة الاقتصادية ليس أمراً سهلا . وحماية الساحب وحماية الحامل 
وحماية الورقة فى وقت واحد كان دايا يمثل صعوية من صعوبات القانون . وقد حاول مشمروع قانون 


)١(‏ الأستاذ فرنان هريدا 262188 #تقتعط أستاذ الملوم الاقتصادية بكاية المقوق عبامعة الجزائر فى 
مقال له بعنوان : م فت الاعاد وإعطاء شيك بدون رصيد 8855 عتاوغطء نع كتلغن ع عسطممجبره 
1812 . منشور فى 281107 [لعتاو2 8 من توقير سنة 195 العدد 85 س 59 . 
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الشيك(١)‏ تتحقيق هذا التوفيق بين الصلحتين مستقياً أحكامةمن اتفاقية جنيفب(؟) . لخفظر فى للادة وم 
على الساحب أن يعارض فى الوفاء » أى ,أمر بوقف صرف الشيك إلا في حالق الضياع أو تفليس 
الحامل . فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لأسباب أخرى » رفع الأمر إلى قاضى 
الأمور المستعجلة بناء ل طلب الحامل لِعَضى برفض العارضة ولو فى حالة قيام دعوى أصلية . 

كا نص فى المادة 7# ققرة * على عقاب الحامل سىء النية الذى يقبل نسل الشيك وهو يعم أن 
الساحب إعا يسحبه ولا رصد له ء أو يسحبه مع احتّال الأمر بوقفه إذا عرف حقيقة الظروف الى 
أصدره قنبا(؟) , 


)١(‏ أعدته لجنة مكونة من الدكعور مد صالح والمستشار اسكندر قصبجى والأستاذ جاستون كأبى وعرض 
على مجلس الاواب ذوافق عليه بأغلبية ١4”‏ صوتاً ضد صوت واحد للاستاذ أحد مرسى بدر . ولم يعرش القانون 
على بجاس الشيوخ . وانظر مقالا للاستاذ الدكتور مد صالح عميد كلية المقوق السابق فى مجلة القانون والاقتصاد 
المنة ١‏ العددان الأول والثاق تضمن عرضا لهذا الشروع . 

50( اتفاقية حاوف الوحدة لاشيك 0 صيغت فى ثلاث اثفاقيات دولية وقم علمها ف حليف مثلو ثلاثين دولة ف قَّ 
واس إجغورء 

إفية وجاء فى المذكرة التفسيرية للقانون أن مؤكعر جنيف بحث فبا إذا كان جوز إلغاء أمر الدفم الذى تضمنه 
اليك أم أنه عجرد إسداره لأ وز إلغاوه . وقد أثار هذا اللوضوع صعاباً نظراً لاختلاف القواعد اللعمول بها 
فى مختلف الدول والأصول القانوئية المتباينة فى ثلاث جموعات من الدول الى تأخذ بالنظم الاتجاو سكسونية والنظم 
الفرنسية والنظلم الجرمائية + 

وقد اتهى مؤغر جوت إل شخ نف تود من القانون الألانى هذا نصه : 

المادة »م ل لا ينتج أمر إاغاء الشيك أثره إلا بعد انقضاء ميعاد تقدعه » فإذا لم يكن هناك أمر بالإلناء 
حاز للسحوب عليه الوفاء ولو بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك . 

ولكن الؤعر وضم نحفظات عدة خففت من وقم هذا الحمكم » فنصت المادة ؟١‏ من الملحق الثاتى على أنه 
يجوز للدول التعاقدة خلافاً للا تقضى به المادة ؟" من القانون الوحد أن تقرر الأحكام الآنية بالنسبة للشيكات 
امستحقة نوق أراضها : : 

(1) جمة الأمر القاضى بإلغاء الشيك . 

(ب) حظر إلغاء اليك ولو بعد انقضاء ميعاد تقدعه . 

ويكون لكل دولة متعاقدة فوق ما تقدم حق تقرم. الوسائل الواجب اتباعها فى حالة ضياع الشيك أو تفليس 
حامله » وما يترتب على ذللك من آثار قائونية . 

وأضافت المذكرة التفسيرية : 

أن القاعدة الواردة فى المادة ؟ من الفائون الموحد الى تقضى بقابلية الغيك للالغاء إلى حد معدودء لا كن 
إدماجها فى التشريم للصرى لأنه أذ بنظرية مغايرة لا تماما » كت عنها امادة 899؟ عقوبات » فقد نصث على 
عقاب الساحب الذى يصدر أمراً على أى صورة بإاغاء الشيك مى توافرت شروط معينة . 

أما المشرع الحالى فقد استفاد من التحفظ الوارد فى اتفاقية حنيف ء فيعد أن نص قى الادة ١!‏ على انتقال 
ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل » نبذ قاعدة قابلية الشيك للالغاء فى الادة 8" وا كتنى بالنس على أن للسحوب 
عليه أن يوف قيمة الغيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقدعه ٠‏ 

وأضفنا إلمها نس المادة. م5 ١ه‏ ه ١‏ من القانون التجارى » وهى تقضى بقبول المعارذة ق الوفاء فى حالق 
الضياع والسمرقة . 

وإذا كان النس تناول هاتين اطالتين فإن سرقة الشيك تعتير تعتير شبهة ة بالضياع لأنها حالة من أحواها ولا جور 
فى غير ما تقدم الممارضة فى وقاء الشيك ٠‏ 


جرمة الأمر بعدم دفع الثذيك اكلم 


وقى تقديرنا أن هذين النصين يوفران أ كبر قدر ممكن من التوفيق بين المصال المتعارضة 
وحماتها ؛ وفى الوقت ننفسها يغلبان المصلحة العامة فى رعاية الورقة أداة الوفاء . 
فالميدأ العام هو حماية الورقة بعدم جواز الأمر بوقف صرف الشيك ؛ والتأم فى حالة مخالفة 
هذا المبدا إلا فى حالة الضياع والسرقة » و جمع هما خروج الورقة من د الساحب دون إعطاء , 
وهو الركن الأول للجرعة الدى لا يتوافر فى هاتين الألتين . 

والميدأ الخاص هو حمابة المستغيد أو الحامل إذا أمر الساحب نوقف صرف الشيك فى غير 
حال الضياع أو السرقة أو إفلاس الحامل ؛ وذلك بتمكينه من الالتجاء إلى قاضى الأمور الستعجلة 
لرفض المعارضة فى الوفاء . 

حماية الساحب يتأئم الحامل أو المستفيد» معه إذاكان قد محصل على الشيك وهو يعلم أن 
الساحب سيأمر بوقف صرفه إذا عرف حقيقة الظاروف التى أصدره فا . 


وافمرصم: : 

١‏ - إن محكنة النقض وقدكانت بن أن محمى الساحب - مصاحة خاصة ‏ أو محمى الورقة 
مصلحة عامة ‏ عدلت عن قضائما السابق الدى استقرت عليه » وانتصرت لفكرة المصلحة 
الخاصة على حساب المصلحة العامة » متأثرة بفكرة العدالة . 

؟ ب إنها فى هذا الأتجاه حملت حكها على أسباب مخالفة للقانون » وذلك حين خلطت بين 
'الفعل المباح وأسباب الإباحة . 

م إن النس الجنائى المتعلق بالشيك لا يشكل جرمة طبيعية تنبع من فكرة عدالية . وإثما 
بلىء جرعة من صتع الشمرع دعت إلبها ظروف اقتصادية ممتمها طببعة الورقة 0 وقالتها لاتداول 
'ووجوب حداية الغير المظبر إليه » وكان ينيغى على الحمكنة العليا ألا مختط لنفسما سبيلا غير سبيل 
الشرع فنهدر ها نستطيع تسميته يمقتضيات القانون الجنائى الاقتصادى . 

ولس فى هذا إجحاف بالساحب الذى عليه أن يدرك قبل أن يقدم على إعطاء شيك ء أنه إنما 
يدفع نقودآ لا سبيل له إلى استردادها إذا استبانت له أحقيته لها ء إلا بإجراءات القانون دون 
إرادته النفردة .. | 

ع ل إن النصوص الخاصة بالشيك مازالت ناقصة , وعلى المشرع أن يقدم على تنظم 
تشر بع ىكامل للشيك ٠‏ 1 
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ميعاد دعوى إلغاء القرار الادأرى 
أمام تجلس الدولة 


لم سسا عير الر صمو منيرى 


مدير إدارة الشكون القانونية عحافظة بور سعيد 


الفعيل الثالتٌ 
معاد رفع دعوى الالعاء 


ينص قانون مجلس الدولة على أنه ينقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإاغاء بالتظلم إلى الحيئةالإدارية 
البى أصدرت القرار ‏ أو إلى الحيئات الرئيسية » ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يومآ من 
تار بع تقديعه » وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً » ويعتير فوات ستين ,وما على تقديم 
التظلم دون أن حب عنه الساطات الختصة عثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار 
الخاص بالتظلم ستين .وما من تارريم انقضاء الستين يومآ الذكورة . وهو نفس النص الذى أورده 
القانرن رقم ه١1‏ اسنة ه9١‏ ؛ وقدكان القانون .ه اسنة وغ19 ينص على أن ينقطع سريان هذا 
الميعاد فى حالة النظلم إلى اللميئة الإدارية التى أصدرت القرار » أو إلى الميئات الرئيسية . ويعتير فى ص 
قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن نحيب السلطات الإدارية الختصة عن الطلب 
للقدم إللها » ويكون ميعاد رفع الدعوى فى هذه الخالة الأخيرة ستيق يومآ من تاريخ انقضاء الأربعة 
الأشبر الذكورة . وهو تقرياً نص الفقرة الأخيرة من المادة ا القانون 8١١‏ أسنة دعواى 
والقنصت على أن «ويقف سريان هذا الميعاد فى حالة النظلم إلى الميئة الإدارية التى أصدر تالقرار » 
أو إلى الميثات الرئيسية » ويعتبر فى حك قرار بالرفض فوات وقتيزيد على أربعة أشهر دون أنتجيب 
السلطات الإدارية الختصة عن النظلم الرفوع إلمها » . 
وقد سبق بان أن معاد رقع الدعوى لا يبدأ سريانه إلا من تار بغ العلم بالقرار الإدارى علا 
بقيناً ‏ من إعلانه اصاحب الشأن إن كان الفرار فردياً . أو من ثثسره فى الجريدة الرسمية أو النمرة 
المصلحية إن كان القرار لالحا , أو من العلم به بأى وسيلة أخرى . كا أوطحنا أنه فما عدا القرارات . 
الى أوجب القانون التظلم منها أولا واننظار نتيحة نتيجة البت فى النظلم أو الواعيد المقررة للبت فيه » محوز ‏ 
' ادى الشأن النظلم كا مجوز له الالتجاء إلى القضاء رأساً طالياً إلغاء القرار الإدارى الذى مس مصاحته 
دون أن ينظام أولا لجبة الإدارة » وميعاد رفع دعواء هذه هو ستينيومآ تبدأ من تاربع العلم بالقرار 
علي الوجه السابق شرحه . 


ميعاد دعوىإلغاء القرار الإداري عكىم 


أما إذا تظلم ذو الشأن فى الميعاد لبة الادارة » لأن القانون يلزمه بذلك أو لأأنه اختار النظام 
أولا ء فإنه يترتب على هذا التظلم انقطاع سريان ميعاد رفع الدعوى . وقدكان قانون إنشاء الْجاس 
يرتب على التظلم إيقاف سريان الميعاد » وهناك فرق بين لفظى الانقطاع والايقاف . 

ووقف سر بان المعاد هو أن .عرض أمر محول دون استمراره زمناً معنا « أما انقطاع سريانه 
شترتب عليه اعتيار المدة ال انقضت غير موجودة أى كرتب عليه ضياع ما فات منها » وإذا بد سر يان 
الموعد ثانية » فإ المدة السابقة لا محنسب ولا تغم لامدة الجديدة » لاف حالة وقف سريان المدة 
فإن الدة السابقة على الايقاف د معلقة حق زول سبب الوقف » فإذا ما زال » يعود جريان المدة 
وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة . 

ورتب على تقديم التظلم فى المعاد المحدد رفع دعوى الالغاءء انقطاع سير بان هذا المعاد(١)‏ » 
كم يترتب عليه حفظه التظلم القضانى النبى بحب رفعه فى البعاد القانوتى(؟) ؟ وعلى هذا ثبت قضاء 
مجلس الدولة الفرنسى منذ سئة 1م! » وتابعه مجلس الدولة ف الجهورية العربية المنحدة . أما إذا قدم 
النظلم بعد الميعاد المحدد لرفم الدعوى » فإنه ستغلق على صاحب الشأن طريق التظلم القضائى » 
ويكتسب القرار حصائة نهائية تعصمه من الالغاء ذلك إنه خلال الوعد عكن للسلطة الادارية ' 
مراجعة نفسها » قتصحح الأوضاع المعينة » أما التظلم المقدم بعد الميعاد فلا يعتير قاطعاً لسريان موعد 
الطن(9). 000 ش 

وفى حالة عدم إعلان القرار الفردى ونشر القرار اللامى -يعتبر النظلم المقدم من هذا القرار 
غير العلن أو غير المنشور ء يعتير عاماً بالقرار »كا يعتبر تار تقدعه تارعاً للعلم به ء 
والفصل فيه بالقبول أو الرفض على ضوء ما يكشف عنه البحث » وإعا للجبة الادارية رفضه من غير 
بحث » إلا أن الوضع تغير منذ صدور القانؤن ه4١‏ لسنة 0ه و١‏ ء الذى ألزم الادارة يبحث التظلمات 
والفصل فيها بقرارات مسببه إذا كانت بالرفض . 

والنظلم الادارى الذى شطع سر بأن الممعاد هو النظلم الأول الذق بقدم خلاله سسب » دون 

غيره؛ لأن المعاد لا ينتقطع إلا مرة واحدة » ونتابع النظلمات لا يجدىوإلا اذ من تكرارها وسيلة 
للاسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى دون نهاية(4) , م أنه بالقابة لا ينقطع الميعاد إذا رفمت 


'. 51! أسنة ١ق جموعة الس السئة ؟ س‎ ؟١و‎ ١١ محكنة القضاء الإدارى قضية‎ )١( 

(؟) محكنة القضاء الإدارى قضية 9ه؟ لسئة ١‏ ق جموعة الجلس السنة ؟ س #984 ٠‏ 

(؟) مكنة القضاء الإدارى قضية 59 لسنة 5 ق جموعة الجلس المنة لاص ٠ ١58‏ 

(4) ممكمة القضاء الادارى قضية 174 لسئة ؟ ق جموعة المجلس السنة »اص ١4‏ ؟ قضية ٠١‏ لسئة 5 ق 
#موعة الجلس السنة السابحة سهخ؟ ؛ قضية6١‏ السئة ه ق مجموعة المجلس السئة السابعة ص 4١507‏ قضية 4 101 
لسئة < ق مجموعة المجلس الميئة الثامنقس 4١١١‏ المسكمة الاداريةالعليا قضية ١795‏ لسنة ؟ قججموعةالمباديء 
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الدعوى إلى محكة غير عنتعة إلاءرة واحدة تقط(١)‏ . 

والأصل أنه إذا قدم تظلم فالقانون لا يازم المتظلم أن يتربص ثتيجة فص تظامه » فيرجىء رفع 
دعواه إلى ما بعد إطاره بالقرار الصادر فى التظلم أو فوات الفترة المنصوص عليها لاعتباره ك"نه قد 
رفض ء بل وز للمتظام أن ,قم دعواه قبل انقضاء هذه المواعيد » وقالت محكة القضاء الادارى 
بذلك لأن الجواز هو الأصل(؟) . 

غير أنه يستثنى من هذا الأصل حالة التظامات الوجوببة بنص قانون مجلس الدولة ؛ حيث يازم 
القانون المتظلم انتظار المواعيد القررة للبت فى النظلم ( مادة ١١‏ فقرة ؟ ) وعلة ذلك رغبة المشمرع فى 
تقليل القضايا بقدر المستطاع , ومحق.ق العدالة الادارية بطردق أبسر لاناس » بإنهاء المنازعات فى 
مراحلها الأولى » فالاستثناء من النظام العام وهو مقرر مصاحة الأفراد كا أنه قرر لمصلحة القضاء . 

وقد كانت الفاعدة قدياً حرية الادارة فى محث التظاءات , فلها أن ترفض النظلم بغير بحث بقرار 
صرح تعلنه إلى صاحب الشأن ؛ أو بقرار ضمنى يستفاد من سكوتها المدة التي نص عليها القانون(*), 
وقدكانت أربعة أشهر فى نطاق الثانونين «19 لسنة عو لسنةوغوؤء ثم أنقصها المشسرع إلىستين 
بوم فى تطاق القانونين ما أسئة هوريةاو مه لسنة بقهبة| » وعلة إنقاص الدة المقررة لجيه الادازية 
المحددة لفحص التظلمات خلالما » هو ترقية الادارة وأخذها بعنصر السرعة فى حدم الأمورتمشياً مع 
المادىء الى قررتها الثورة : 


وإزاء مالمسه الشبرع من كثرة القضايا المرفوعة إلى مجلس الدولة ‏ كثرة هائلة ناء مها كاهل 
محكمة القضاء الإدارى , لأ إلى سبل عدة التخفيف عن الجلس ؛ فأنشاء إدارات ومكاتب للشكاوى 
بدياسة ماس الوزراء وبالوزارات والمصا الختلفة »كا أصدر التعلمات للاهتمام بشكاوى ااواطنيمن 
حيث سقصها على وجه السرعة , ثم ذهب الشرع إلى أبعد من مجرد التنظم الادارى فاأًنشأ بالرسوم 
يقانون ١٠.‏ اسنة ١.66‏ اجانا قضائية في الوزارات لانظر فى النازعات الخاصة عوظنى الدولة 
وشكل هذه اللجان أولا رياسه مستشار الدولة للرأى بالوزارة رئيساً » وبعضوية أحد أعضاء مجاس 
الدولة وموظف مئ ديوان الموظفين وذلك لأن شكاوى الموظفين كانت هى الكثرة الغالبة من 
الدعاوى المعروضة على الهلس . ونص قانون إنشاء اللجان على أن تسرى بالنسبة إلى ميعاد رفم 
التظلم إليها أحكام ميعاد رفع دعوى الإلغاء » على أن تقدم التظلمات دون وساطة محام(؛) »2 ولم 
إشترط فيها شكل خاص ولا تستحق عليها رسوم ٠‏ وكان رئيس الاجنة محيل التظلم إلى وكي ل الوزارة 


١59 ؟ محكة عليا قضيةم‎ 9١١ س‎ ١+١ المجموعة السنة؟‎ ١١ عكمة النضاء الادارى قضية ١١م لسنة‎ )١( 
. لسئة »اى مجموعة الس السنة ؟ س ه8”‎ 

(؟) محكمة النضاء الادارى قضية 5ه لسنة ؛ ق #جموعة المجلس السنة ؟ س ١٠٠هة‏ 

(؟) محكنة القضاء الادارى قضية ١54‏ لسنة ؟ ق حموعة المجلس السنة * س 715 . 

(4) محكقة القضاء الإدارى قضيةلاة ١٠١‏ لسنة لاق مجموعةالمجلس السنة ٠١‏ س 5نم 

أجازت تقدعه بواسطة معام لأن المادة من بابه التيسير على أصحاب الشأن . 


معاد دعوى إِلعْاء المرار الإدارى وم 


خلال ثلاثة أيام » فيجيب وكيل الوزارة عنه كتابة خلال حمسة عثمر روماً من إبلاغه » ويفحص 
رئيس الاحنة التظلم و محدد وفتآً لنظره لا مجحاوز شمرين من وقتث تقدعه وعخطر به كلا من 
الطرفين . 
وكان للرئيس أن يطلب من الوزارة أو التظلم ما يراه لازمآً من بانات ومستندات» ثم 
يضع تقر را عن التظلم فى خلال سسنة أساببع من وقت نسللة » ومجوز لكل من الأصمين الاطلاع 
على التقرير , والمتظلم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجنة أثناء نظر النظلم الادلاء ببيانات أو 
تقديم مستندات »كا محوز للوزارة أن ترسل مندوباً عنها سين وجبة نظرها ويقدم المستندات 
التي تؤيدها ونص القانون على أن تفصل الاجنة فى التظلم فى ميعاد لا مجاوز أربعة أشور من وقت 
تقدعه » وتبلغ قرارها مسباً إلى كل من الطرفين ؛ على أن يعتبر فى ؟ قرار بالرقض فوات اليهاد 
الذكور دون فصل فى النظلم » وعلى أن تعتير الفرارات الصادرة من الاجنة قرارات إدارية نائية . 
وحتى حدق الشرع الغاية من القانون بتفيف عبء القضايا عن عاتق محكمة القضاء الإدارى . 
حظر رفع النازعات الداْلة فى اختصاص الاميان إلى الحسكمة إلا بطريق الطءن فى قرارات اللجان . 
ولكل من الطرفين حق الطعن في البعاد القرر لدعوى الإلغاء » فإذا انقغى للوعد دون أن ,ستعمل 
كل من الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب النفاذء واططر السسرع إزاء كثرة النظامات الى 
قدمت إلى الاجان إلى تعديل قانوتها بالقانون ه١٠‏ لسنة س«م» بإجازة إنشاء أ كثر من لجنة فى 
الوزادة الواحدة » م أجاز أن يكون رئيس اللجنة عضواً عجلس الدولة » غن لا تقل درجته عن 
مندوب من الدرجة الأولى » وبعشوية مندوب من الجلس » وموظف من ديوان الوظفين » ونص 
على رسوم مقدارها جنهان 2م ص النظلم بدفعها إذا رفض تظلله » ومحوز خصمها من الرتب علي 
أربعة أفساط شهرية . 
ونا جحت الاجان القضائئة فى الحد من نظاءات الوظفين وتقيف العبء عن كاهل محكنة القضاء 
الإدارى : حونها الشمرع إلى مما .م إدارية فى الوزارات بالفانون ن0ا:؟ اسنة غ158 » نم أدخلها نهائيآ 
فى التنظم الديد لحاس الدولة بالقانون 15 اسنة مها والقانون مه لمنة ه5١ ٠‏ 


أما قانونا الجلس ١58‏ لسنة 166 ورقم ده لسنة وهو1 ؛ ققد نس كل منهما فى ألادة 1١‏ عل 
بض الفرارات اللا وز قبول دعوى إِلغَام! قبل التظلم منها » ونصت الققرة الأخيرة على أن تبين 
إجراءات النظام وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء » وقد أصدر ملس الوزراء قراراً فى 
5 من أريل سنة هعو1 بان إجراءات الاظلم الإدارى وطريقة الفصل فيه » وقد سيق الكلام عنه 
واستقرت المحسكنة الءليا على أن التظام الوجونى سسرى على كل دعوى ترفع يعد ها مارس سنة 1١86‏ 
ارج العمل بالقانون ه+؟ اسئة مه » ولوكانت يطلب إاغاء قرار صدر قبل ذلك(١)‏ . 


)١(‏ المحكنة الإدارية الغليا قضية ةل لسنة ؟ ق مجموعة المبادىء السئة ا س كلا؟ ؟ ممكمة القضاء 
الإدارى قضية +414 لسنة ؟ ف مجموعة المبادىء السئة ١1اص 941١0‏ . 


كك العدد السابع - المنة الثالثة والأربعون 


ولو أن القرار ينص على أن تعرض انسية فس النظلم على الوزير فى مبعاد لا بمجاوز ثلائينيومآ 

من تاريخ التظلم » فقد 2 أن اأشرع لم رتب أى بطلانءلى عدم عرض أوراق التظلم الإدارى هل 
الشئة الرئيسية خلال ثلاثين توما من تاريثم تشدعه » إذ لا بطلان إلا بنص . وما اتحديد هذا الميعاد . 
إلا من قبيل التنظم والنوجيه ؛ لتعجيل البت فى مثل هذا النظلم القدى قسحت ف امادة 1 من القانون. 
هه ١‏ لسنة مها فى شأن تنظم مجلس الدولة سسعاداً عدته ستون يوماً(1) . 

وقد أثير بالنسبة للقرارات الواجب ااتظلم «مها قبل رفع الدعوىهسألة ما إِذا كان وجوب اننظار 
فوات المعاد لازمآ , وما إذا كانت الدعوى رفعت قبل الأوان ما دادت قد رفست قبل مغى الستين 
يومآ اللقررة للبت فى النظلم » فكمت الممكمة الإدارية العليا بقبول مثل هذه الدعاوى » مادام 
الموعد قد اتقضى أثناء نظرها ء ورفضت الإدارة التظامات(؟) , 

فالأصل الآن أصبح وجوب فحص التظلمات والبت فها بقرار صريح بالقبول أو الرفض . على 
صُوء ما سفر عته هذا الفحص » ذلك أن المادة + من انون مجلس الدولة الحالى تنص على أنه مب 
أن يدت فى التظلم قبل مغى ستين يومآ » وأ كثر من هذا ققد ألزم المشمرع الإدارة فى حالة إصدارها 
قراراً :رفض التظلم يتسييب هذا القرار » وإخطار النظلم بالقرار الصادر في 'نظامه » وبالتبعية بأسباب 
رفشه ؛ ولكن ا كتنى في هذا الشأن نسيبب القرار بأنه مق ثبت أثقرار الوزير برفض النظلم نابت ب 
بتأشيرة منه مدونة على ذيل المذكرة المرفوعة إله من مفوض الدولة لدى الوزارة بنتيجة فحص هذا : 
النظلم ؛ والمتضمنة بياناً منسلا للا“سباب والأسانند النى اتنهى منها المفوض إلى التوضية برفض النظلم 
الذ كورء والق اعتثقها الوزير إذ أخذ بنتيجتها » فلا وجه لاثمى على هذا القرار بأنه جاء غير 
مسيب (؟) . 

وإذا ما تقدم النظلم فإن تصرف السلطة الإدارية حياله لا تخاو من أحد أمور خمسة : فإما أن 
تقبله فينتبى الأمر » وإما أن تصدر هذه السلطة قراراً صرغاً ,رفشه , وإما أن تلازم السلبية النامة 
فتسكت عن نحثه والإجابة عنه » وإما أن تبدأ في فحصه ودراسته مستودفة إصدار قرار فيه ولكن 
القرار لا يسدر فى المعاد الحدد ؛ وأخيراً قد تصدر قرارها بعد فوات الوعد اللقرر لها لكي تفحص 
التظلم خلاله ؛ وسنتحدث عن موعد رفع الدعوى فى كل حالة من هذه الفروض على حده . 

فإذا ما أصدرت السلطة الإدارية قرارآ صرحا فى التظلم القدم إليها ول 'مخطر الإدارة المنظلم 
شرارها الصادر فى تظامه » فقد كان المعاد الحدد لرفع الدعوى لا بسرى فلا يزول الإبقاف فى ظل 
القانون ١١‏ لسنة +14 » وعلى هذا ثبت قضاء محكمة القضاء الإدارى حيث حكمت بأنه طبقاً 
لقانون إنشاء مجلس الدولة ؟١١‏ لسنة >؛.ه؟ يظل ميعاد رفع الدعوى منتوحاً إلى أن يعلن صاحب 

. 48٠١ الحسكنة الإداريةالعليا قضية 88م لسنة “اق مجموعة المبادىء السنة اس‎ )١( 

(؟) المحكة الإدارية العليا قضية 5١4‏ لسنه ه ق مجموعة البادىء السنة ه س م١٠‏ ؟ محكمة القضاء 
الإدارى قضية 7385 السنة ٠١‏ ق مجموعة المبادىء السئة ١١‏ س ه49 . 

(5) الحسكدة الإدارية العليا قضية 7م لمنه * ق مجموعة المباديء السنة الثالثة صفجية ٠ه‏ . 


ميعاد دعوى إاغاء القرار الإدارى اكار 


الشآن بالقرار الصادر فى النظلم » أو يتم نشمرة » ولا يغنى عن ذلك مجرد فوات أربعة أشهر على النظلم 
دون الاجاة عنه(1) . 
أما إذا صدر القرار فى النظلم وأعلنته الإدارة للمتظلم أو نشمرته » فقدكانت أحكام محكمة القضاء 
الإدارى في ظل القانون ؟١١‏ لسنة غ14 مستقره على أن ميعاد رفع الدعوى ستون روما تبدأ من 
تاريخ العلم بالقرار الصادر فى التظلم » ونحن لا نقر المحكمة على ما ذهبت إليه من أن المبعاد ستون 
يوم تبدأ من الع بالقرار الصادر فى النظلم» لأن زوال وق المعاد كرتب عليه إعادة تكملة ما أشغى ,» 
عاد رفع الدعوى هو المدة المكملة الستين يومآ السابقة على الإيقاف . 
إذا صدر قرار صرع فى النظل فى ظل القوانين و لسنة و١‏ أوء 1١6‏ لسنة ١.56‏ أو هه 
لسنة ؤهولء وم تتخطر الإدارة النظل بقرارها هذا “وعم به ؟ فإن ميعاد رفع الدعوى هو 
متين يوماً تبدأ من تاريم انقضاء فترة القطاع الميعاد أى من تاربع فوات الأربعة الأشهر فى القانون به 
لسنة و ؛ أو فترة -الستين يومآ فى القانرن 156 لسنة نه؟١‏ أو مه لسنة ٠١8‏ . 
أما إذا صدر القرار الصمرع » وعلٍ به النظل » »فإن ميعاد رفع الدعوى كونستين يوم من تارجم 
علبه بالقرار لساد فى اتقوز» . 
هذا وقد اختلف الرأى حول ميعاد رفع الدعوى خلال سريان القانون 1١١‏ لسنة 5ه ؛ إذا 
ما كانت الإدارة قد سكتت عن بحث النظل والإجابة عليه . فذهب بعض محاتى الحسكومة ؛ وبءش الفقه 
إلى أن النظل يوقف سريان الميعاد لدة أربعة أشهر » فإذا مامت الدة ولم تيجب السلطة عن التظلم 
وجب دفع الدعوى إلى الحمكمة خلال الدة المكملة معاد الستين يومآ والتالية للأربعة أشهر بعد 
انتهاء فترة الوقف » إذ الإهَاف بيترتب عليه بقاء الدة السابقة عليه معلقة حى يزول سبب الوقف . 
فإذا ما زال السبب يعود جريان المدة وتضاف المدة اللاحقة إلى السايقة()'. ْ 
وم تأَخذ محكمة القضاء الإدارى مهذا النظر ء ذاكرة أن القانون لم يعينمعاداً للطءن فىقرارات 
الرفض الشمنية المستمدة من سكوت جهة الإدارة لدة “زيد على أربعة شهور على النظامات المقدمة 
إلها ؛ وبذلك يظل معاد الطعن مفتوحاً ما دام أنه أبس فى الأوراق مابدل على حصول رفض 
أو إعلان المدعى بذلك ؟ فالقادون اعتير سكوت الإدارة مدة تزيد على أربعة أشبر فى حم قرار . 
الرفض ء وللكن لماكان مقتضى الأصل العام هو أن ميعاد النظل القضائى لا يبدأ سريانة إلا من 
تارجم النششر أو الإعلان ؛ وهو أمر غير حدق فى <الةالفزار الاعتبارى بالرقض.ء كان من المتعين والحالة 
هذه قبول الدظل فى أى وقت ما دام اليعاد لا يعتبر قد بدأ سريانه وبالتالى بظال مفتوحآ(4) . 


)١(‏ محكنة القضاء الإدارى قنية 155-41 ,551710501 :5ع وه أسنة > ق 4ه لسنة 
لسنة » فى جموعة »ا ص 4ىهة. 

(؟) مكمة القضاء الإدارى قضية 415 لسنة ٠‏ ق تموعة اللجلس السنة اس م. ا 

() شرح قانون مجاس الدوة عاماً وعملا للاستاذين مد الحبيى زعاوك ونصيف بطرس طبعة ١١41‏ 
ص ..١ 7٠‏ 

(4) مكنة القضاء الإدارى قشية 405 لمئة ؟.ق جموعة عامم 4# س 18؟ ؟ الحاماة عدد ا سنة 
7" مارس 18س 880 , 


مكيار العدد السابع السنة الثالثة والأرعون: 


سي يك 

وبناء على هذا"النظر قبلت الحسكمة الدعاوى ااتى رفعت إلمها بعد مغغى أ كثر هن ستين يومآ 
بعد انتهاء مدة الأشهر الأربعة ؛ الذىيبين من مسلك المحكمة خروجها على التفسير القانوتى لإصطلاح 
إيقاف المدة كان بقصد إتاحة الفرصة للطعن فى قرارات الرفض الحكمية المستفادة من مجرد سكوت 
الإدارة مدة الأربعة الأشهر لرغبتهافى توسيع أجل الطمن أمام المواطنين لبسط رقابتها على اللقرارات 
الإدارية قى أوسع نطاق في ذلك العهد الذى تفشى فيه الطغيان لكي تلزم الإدارة أحكام القاثون . 

وما حدر الإشارة إلبه أن العمل في فر ذا كان علي هذا الرأى قبل تعديل قانون مجلس الدولة 
بم 1م يوليو سنة ه94١‏ ذلك التعديل الذىكان من مؤداه تسل استقرار الفرارات الإدارية 
ونيف عبء كثرة القضايا على الجاس الذى ينوء مهاكاهله , تما كان يفقد قضاءه ميزة السرعة النى 
هى من أثم مزايا قضاء الإلغاء وأظرها . فجاء التعديل مراعياً كل هذه الأهداف ؛ ومراعيآ اعشاد 
الفرتسبين هذا النوع من القضاء وتنهميم أسسه ومواعيده بعدأن مغى قرن ونصف قرن مند أنشاء ' 
مجلس الدولة فى العام الثامن للثورة سنة ٠١همؤ‏ . ْ 

أما فى مصر فقد تابع المشمرع هذا التعديل وأخْذ عثيله فى قانون سنة ١5.49‏ » بنصه على أن النظم 
يقطع سريان اليعاد » فكان ذلك تقنيناً لفضاء المجلس ‏ إذ بانتهاء قترة قطع الميعاد تبدأ ستون بوم 
جديدة من تاريع العلى ,صدور قرار صريم برفض التظل ؛ كا أضاف الشرع فقرة جديدة إلى المادة ١١‏ 
متضمنة لخدي ميعاد رفع الدعوى نصها : « ويعتير فى حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة 
أشبر دون أن نحيب السلطات الإدارية عن الطلب القدم إليها . ويكون ميعاد رفع الدعرى فى هذه 
الحالة الأخيرة ستين يوماً من تارم انقضاء الأر بعة الأشمر المذ كورة » . فالمشمرع نص ضراحة لي أن 
ميعاد رفع الدعوى فى حالة عدم رد الإدارة على النظلم هو الستين يوم التالية لمضى الأربعة الأشبر 
الحددة لاستنتاج الرفض الضمنى . وهذا التعديل جاء مضيقاً الخناق على قضاء الإاغاء فى معمر ٠‏ رغم 
حداثة عهدها به واختلاف ظروتها عن فرنسا 5 

وقد سبق القول إن التظلم الذى يقطع ايعاد هو الذى يقدم خلاله , وهو النظم الأول إذ 
لاتتقطع: المدة إلا مرة واحدة كسب ء وليس اذوى الشأن أن يتخذوا من تسكرار التظلات وسلة 
للاسترسال فى إطالة الميعاد210 . ولم تبد أمية كبيرة لنسكرار النظامات فى ظل قانون سنة عو » 
إذطبما لقضاء هذه اله_كمة كان الميعاد بظل مفتوحاً من أو ل تظلم طالما لم ترد عليه الادارة بالرفض » 
أما فى ظل قانون 49 افقد وضحت أهرية تمحديد بدء الأربعة الأشبر9» » وهدًا الميعاد يبدأ من تاريم 
وصول النظلم إلى الإدارة سواء أكانت الجهة التى أصدرت القرار أم الجهة الرياسة لها » ففد حكمت 
حكمة القضاء الإدارى فقالت : « مبدا الأربعة الأثمور الق يفترض بعدها قيام قرار ضمنى 'رفض 
التظلم وفقآً لنص المادة ؟ؤزمئ القانون .ه لسنة ونا الامن مجلس الدولة » هو تاررم دل 
النظم لاجهة المصدرة للقرار ؛ أو لاجبة الرياسية لما ؛ إذ من هذا التاريح يتحقق علم تلك الجبة المقدم 


(0) عكة القضاء الإدارى تموعة السئة ا ص /اد س بلس الدولة الفراسى فى ١881/4/١‏ سج 
]ا . : 


(؟) مجلس الدولة الفرسى فى ١5+١١‏ قضية 1:686818 حيث قرر عدم تسكرار التظلياث . 


معاد دعرى إلغاء القرار الإدارى هكلم 


اعون مد العتس ود م سي سي لس جل مص - 


اسمس نسي 
إلها ؛ ومن ثم يعتبر سكوتها عن اارد عليه عثابة قرار ضُمنى بالرفض(١)‏ . وتاتهى فترة الانقطاع 
الثرئية على التظلم ععرفة ة نتسجئه(؟) » إما بصدور قرار صرع فى موضوع النظلم وعلن به 00 
حنى يبدأ سريان الميعاد فى حفه ابتداء من اليوم التالى لهذا الإعلان() وإما عفى الأربعة الأشبر 
دون أن تحيب السلطات الادارية المقدم لها التظلم المرفوع إليها فييدأ سريان ميعاد الستين يوما من 
الوم التالى لانقضاء هذه الأشور الأربعة . 
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أما القانونه "1 أسنة ههواء والقانون مه لسنة .وم و١‏ » فقد نصا على أنه يجب البت.فى النظلم 
قبل مضى ستين يوما مئ تارجح تقدعه » ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه " 
السلطات التصة عثابة رفضه ؟ ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطءن فى القرار الخاص بالنظلم ستين يوما 
من تاريعر انتقضاء الستين يوما اذ كورة » فالقانون انقص المدة اللقررة لفحص النظلم » وأصبح الطعن 

. بالإلغاء لابوجه إلى الفرار الأول المنظل منه ؛ ولسكن إلى القرار الصادر فى التظل . 

وإذاكان الأصل كا استقر على ذلك الشبرع هو أن فوات موعد ممين على تقديم التظلم دون 
بحثه عثابة قرار برفضه ء فإنه برد على هذا الأصل استثناءاتكالادة ١١‏ من القانون عيرم لسنة 5هيةة 
بشأن الجعيات والمؤسسات الخاصة الى تجيز لذوى الشأن النظل إلى الجبة الإدارية الختصة من 
الفرار الصادر برفض إجراء الثمور خلال ستين يوماً من تارم إبلاغهم قرار الرفض' » ويجب البت 
فى هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين ,وما من تارِع وصوله إلى الجهة الختصة وإلا اعتير قرار 
الرفض كأن لم يكن . 

كا أن للادة العاشرة من القانون مغ لسنة ؟94١‏ فى شأن تنظم الباق تنص على أنه جوز 
النظلم من القرارات الى تصدرها الهة الإدارية الختصة بشثون التنظيم إلى لجنة نشكل فى مقر 
محلس الحافظة ٠.‏ ويعتبر النظام مقبولا إذالم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوماً من تارم تقدعه . 

هذا وإذا ما محثت الإدارة النظلم » ولحكنما لم تتمكن من الفصل فيه فى الموعد القانوتى » ققد 
استقر القضاء الإدارى علي أن اعتبار قرار رفض التظلم بهوات مدة معينة دون الإجابة عن التظلم » 
إعا افترض فيه أن الادارة رفضت التظلم افثراماً حكمياً . جعل شرط للققه فوات هذا الفاصل 
الزمنى دون إجابة عن التظلم : وليس المقصود ( بالاجاية ) هنا صدور قرار صريع بالقبول أو الرفض » 
وإعا كنى فى عمق ( الاجابة ) أن تنبين ن المحكمة أن السلطة الإدارية الل#تصة حين قدم إليها التظلم 
ل تهمله90؟؟ + بل إنها لما استشعرت عق لد واضحاً نحو استدايته » وأن فوات 


)١(‏ عكنة القضاء الإدارى قضية 5ه ٠١‏ لسئة 5 ق مجموعة اللجلس السنة لم س 864 ؛ قضية مه 
١‏ لسنة لق بموعة السنة 4 سن 488 . 

69 محكة القذاء الإدارى قضية 71/4 لمنة ؟ ق مجموعة عاصم 5 ١‏ س 0١ ١‏ 

(؟) مكمة القضاء الإدارى قضية 495 لسنة ؟ ق الحاماة عدد ممسئة ؟؟(أريل؟ ١5‏ )ص ١٠١الاهء‏ 

(4) مكمة القضاء الادارى قضليا 00٠09٠6‏ لسنة قا وهلءلا١1؟2‏ 214 "8#" م أكه ,2 
لالس لع وويم]لينةهقء 98لا( أسنة 5ق . 


5 العدد السايع السنة الثالثة والأربعون 


وقت /زيد على أربعة أشو ركان بسبب بطء سير إجراءات الروتين العتادة بين الإدارات الختصة ؛ 
والقول بغير ذلك مؤداه حمل المتظلع على مخاصعة الإدارة قضائياً » في وقت تسكون فيه الإدارة جادة 
فى تحقيق مثار التظام إداريا » واذا نص القائون على انقطاع سريان ميعاد الطغن فى حالة حصول 
النظلم الإدارى » وأنه لاوجه للقياس على نص المادة ١ه‏ من الأمر الصادر فى1* منيوليو سنةه ٠١4‏ 
الخاص عجلس الدولة الفرنى ». لآنه اشترط لتحقق الرفض المسككى فوات وقت إزيد على أربعة 
أشمر دون أن يصدر فى خلال هذه الفثرة قرار موزومعل فى التظلم والقرار هنا له معنى محدد وهو 
غير ( الإجابة ) القى وردت بالمادة ؟١‏ من القانون الصرى » الى تتسع للمعنى الموضح آنه خصوصا 
إذا روعى اختلاف الظروف فى البلدين : إذ نيا «ضى على نظام مجلس الدولة الفرنسى -والى قرن 
ونسف قرن فألم المحكومون بأوضاعه وإجراءاته إلاماً دقيقاً » ذإن مملسنا نأثىء ما كان قد مضى 
عليه حين وضع نص الادة ؟١‏ من القانون .ه لسنةوغ,١‏ سوى نحو سنتين لم تتح ادوى الشأن 
خلال تلك الفترة القصيرة أن يتفهموا أوضاعه ؤإجراءاتة ومواعيده » شن اير أخذم بالرفق 
وبالتيسير وتفادي السقوط فى الحقوق » وهو من الأحكام الاستثنائية مادامت النصوص تتسع فى 
مدلوها لذلك(1) . 
وبناء على هذا حكمت محكمة القشاء الإدارى بأنه لابصح افتراض قيام قرار طمنى برفض 
تظلم الدعى بفوات أربمة أشهر على تقديعه , جما كان يتعين معه فى رفع دعواه خلال الستيق يومآ 
التالية لانقضاء الأربعة الأشبر المذ كورة ء لأن هذا الفرض القانونى لايكون إلا حين نسكت الوزارة 
عن الإجابة على التظلم ولا تعيرء التفاتاً » أما إذا اقتنعت بوجاهته وسعت نحد إلى إجابته» فإن هذا 
السعى من جانها ينفى قطهآ قيام انقرار الضمنى بالرفض » وبالتالى يظل الميعاد مفتوحا حتى تننهى 
الوزارة من مسعاها وتعلن قرارها للمتظل(؟) ٠‏ 
وقد تأيد هذا الرأى من الحسكمة الإدارية العليا ححسكمها القائلة فيه بأنه وإن كانت للادقيهؤ من 
القانون ١+8‏ لسنة هم.و1 بشأن تنظم مجلس الدولة قد نصت لي أن يعتير فوات ستين يومآ على 
تقد النظلم دون أن تحب عنه السلطات الختصة عثابة رفضه » ويكو ن ميعاد رفع الدعوى فى القرار 
الخاص بالنظلم ستين بوم من تار انقضاء الستين يوما المذكورة .,أى افترضت فى الإدارة إنها 
رفضت القظلم ضمنآ باستفادة هذا الرفض الحسكتى من قربنه فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن جيب 
الادارة غن التظلم ؛ إلا أنه يكنى فى محقق معنى الاستفادة المانمة من هذا الافتراض أن تتبين المحمكمة 
أن السلطات الإدارية الختصة لمتهمل النظلم » بل إذا استشعرت حو التظلم فيه فقد امخذت مسلكاً 
إمجابباً واضحاً فى سبيل استجابته » وإبماكان فوات الستين يوم راجعآ إلى به الاجراءات العتادة 


)١(‏ محكة القضاء الإدارى قضايا ٠ه‏ أسنة ه ق جموعة السنة م ص 8١ه‏ ؟ قضية 64م لسنة دق 
مجموعة السنة م ص 858 ؟ قضية 4 ٠١5١‏ لسئة ه ق مجموعة السئة 1٠١‏ س٠"‏ . 


(؟) محكة القضاء الادارى قضية “558 اسئة 4 ق مجموعة ١‏ لسئة لا س "١‏ » قضيةٌ 84م أسنة 5 ق جموعة 
النة هس ١؟5١.‏ 


سعاد دعوى إِلهاء القرار الإدارى الى 


بن الادارات الختصة فى هذا الشأن(1) . 
ولس الدوثة فى إرسائه لهذا يدا كعد طن فت عن اعرف رن إذ اعتبر 
فوات مدة معينة دون إجابة السلطة الادارية على النظل المقدم إليها رفضاً » فعدم الاجابة عمى السكوت 
اذى يكون ركن القرار الكمى بالرفض ؟ أما إذا لم يكن هناك سكوت وسلبية ؛ بل هناك إيجاب فى 
الفحص والدراسة » ولكن لم تقطع الادارة برأى » فالقانون لم ينص على هذه الحالة »: ولما كانت 
مواعيد السقوط استثنائية لابجوز التوسع فى نفسيرها أو القياس عليها -فْسناً فعل مجلس الدولة إذ قبل 
دعاوى الإلغاء فى هذه الحالة . 
أما إذا انقضى ميعاد الستين يومآ اللقررة لاعتبار التظلم مرفوضاً ٠‏ دون إجابة السلطات الختصة 
عثابة قرار حكمى بالرفض » مجرى سريان اميعاد منه ؟ فإذا كانت تلك السلطات قد أجابت قبل ذلك 
بقرارصرعبائر فض » وجب حساب الميعاد من تاربعإعلان هذا القرار لأن هذا الإعلان بجرى سريان 
البعاد قانوناً » فبجب 52 الكذوم القرار الحسكمى اللاحق بالرفض » وماكان يترتب عليه من سريان 
للعاد ؛ أما إذا كان القرار الحكمى بالرفض قد تحةق بفوات الستين يوماً الحددة لفحص التظلم » ْ 
فإن معاد رفع دعوى بالالغاء يحرى من هذا التاريع , حق ولو أعلن النظلم بعد ذلك بقرار 
صريع بالرقش ؟ ما دام صعاد رفع الدعوى قد سبق حريانه أ تحتقمن قبل هو القرار 
المكمى بالرفض(؟) . 
وغنى عن البيان أن القرار الصريع الذى يصدر فى التظلم » 6 أو القرار الضمنى ؛ وهو الذىيفترض 
أنه صدر فيه بالرفض يعدم الاجابة عنه فى للواعيد القررة » هو الدى يكون محل الطءن قضائياً لاحكمة 
التى قام.عليها استازام هذا نا فى تقليل المنازعات وإمهامها فى مراحلها الأولى بطريق 
أسر للناس . 
الميعاد القانوتى لرفع ذعوى الالغاء هو ستون يومآ ولس شهرينكا وال لاق نرقنا اناد 
فى الجهورية العربية المتحدة لا مسب بالشهور ولا بالساءات ء وإعا محسب بالأيام طبقاً لأحكام المادة +٠‏ 
من قانون المرافعات المدئية والنجارية » ال تقضى بأنه إذا عين القانون للحضور أو لضول الاجراء 
ميعاداً مقدراً بالأيام و بالث.هور وبالسنين ء فلا مسب منه يوم التسكليف أو التنبيه أو حدوث الأمر 
العتير فى نظر القانون عريا لامبعادء وينقفى بانقضاء اليوم الأخير منه ‏ إذاكان ظرفاً مجب أن 
محصل فيه الاجراء . 
والفاعدة فى حساب المواعيد الحددة بالأيام هى عدم ا-تساب الوم الأول الذى يبدأ فيه الميعاد» 
فلا حسب يوم العلم بالقرار الإدارى » أو يوم نثسره أو إعلانه » سواء فى بدء سريان المعاد اذى 
. جوز التظلم خلاله أو فى بدء سربان موعد رقع الدعوى بطلت إلغاء القرار الصادر فى التظلم ذاته ء 


. 5١5 لسئة “ق مجموعة السنة ؛ ص‎ 8١ 1/ المكة الأداراية العليا قضية‎ )١( 
؟ قضية 15954 لسنة‎ #٠ أسنة سين س‎ ١555 (؟) المكية الإدارية العليا قضية‎ 
. . +8“ ؟ ف مجموعة الثةس‎ 


- العدد ااسابع السنة الثالثة والأر.عرن 


والفاعدة أيضآً هى حساب اليوم الذى انتهى به المعاد(١)‏ فبحسب اليوم الذى قدم فيه التظلم واليوم 
ااذى أودعت قبه عريضة دعرى الالغا, سكرتارية الممكمة فى معاد الستين يوم . 

وحكمة القضاء الادارى تقول : « لا اعتداد با يتحدى به المدعى من أنه قدم التظلم برقية إلى 
وزير الداخلية وصلت إليه في مساء يوم ؟ من 1 كتوبر لم4ية١‏ وأته محساب الأأيام والساعات باعتبار 
اليوم أريعآ وعشرين ساءة يكون النظلم قد قدم فى المعاد القانوتى , لا وجه للتحدى بذلك لأن 
الادة هم من قانون إنشاء مجلس الدولة ؟١١‏ لسنة جع.ء أحالت إلى القواعد المقررة فى قانون 
المرافعات فى المواد المدئية والتجارية فما لم برد فى شأنه نص خاص » ومن تلك القواعد أنه إذا كان 
الميعاد مقدراً بالأيام ومتعوصا على أن يبد عن تارم إحراء معين فلا عست اليوم الذى حصل فيه 
الإجراء » بل سعرى ايعاد من اليوم التالى ( مادة 1 من قانون المرافمات ) حق لا محس ب كسور 
الأيام » أو يؤول الأمر إلى الأساب بالساءة . وعلى ذلك فلا محسب يوم 0 من أغسطس سنة 
مغو الذي تم فيه إعلان القرار المطعون فيه إلى المدعى » ومحسب الوم الذى حصل فيه التظلم » 
وعلى مقتضى ذلك يكون التظلم قد قدم فى اليوم الجادى والستين أى بعد الميعاد القائونى وبالتالى 
لا يقفه وتسكون الدعوى بعد ذلك غير مة.ولة إرفعها بعد المعاد »(5) . 

هذا وقد سبق القول بأن التظلم لامحسب يوم نحريره أو يوم استلام مندوب الوزارة للبريد من 
هيئةالريد , بل محسب من تاربع تقديم التظاموقيده برقم مسلسل فى السجل الخاص ؟؛ وقد حكمت بذلك 
المحكمة الإدارية ااعايا حيث قررت: 

ان المادة ؟١‏ من قانون ملس الدولة ه5١‏ اسئة مهموؤ الذى ع هذه النازعة » قد نصت 
فى بندها الثانى على أنه لا نقبلى الطلبات اتى يتقدم مها الموظفون إلى ماس الدولة بإاغاء الفرارات 
الإدارية اانهاثية بالنعيين أو الترقية أو مضس:ااعلاوات ؛ أو بالإحالة إلى المعاش أو الاستبداع أو الفصل 
من غير الطريق التأدربى ؟ وذالك قبل النظلى منها إلى الميئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى 
المميئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . وقد نصت هذه المادة. على أن تبين 
إجراءات اانظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوزراء . وخولت الادة ١9‏ من القانون المشار 
إليه لكل ذى مصاحة أن يتظلم من القرار الإدارى قبل طلب إلغائه » وحددت ميعاد البت فى التظم 
وآثره فى الواعبد . ونصت الادة 19 نفة الد كر على أنه : « يحب أن يبت في التظلم قبل مذى ستين 
يومآ من تار تقدعه , وإذا صدر القرار بالرض وجب أن يكرن مسبباً » ويعتير فوات ستهن يوم . 
على تقديم التظلم دون أن حب عنه السلطات الختصة عثابة رفضه » ويكون ميعاد رفض الدعرى 
بالطعن فى القرار الخاص بالنظلم ستؤين بومآ من تاريع اتقضاء الشتين يوماً المذكورة , ونصت امادة 


)١(‏ محكة القضاء الإدارى قفية ١7٠١‏ لسنئة ١‏ ق مجموعة السنة الثانية س ١؟‏ ؟ قضية 85١‏ أسنة 
؟ ق مجموعة الثةس ١5‏ . ش 
(؟) محكمة القضاء الادارى قضبة ١45‏ لسنة " فى تموعة السنة الثالثة س 8419 . 


ميعاد دعوى إاثاء القرار الإدارى رام 


الثالثة هن قرار مجلس الوزراء السادر في ٠‏ من أبريل سنة ه1986 بان إجراءات النظلم الإدارى 
وطريقة الفصل فيه على أن : « مخاص فى كل وزارة موظف وأ كثر لتلتق النظلئات وقيدها برقم 
مسلسل فى سحل خاص بين فيه تاريم تقدعها » ومفاد هذه التصوص فى مموعءها أن القانون حين 
أوجب النظلم الإدارى فى الحالات المنصوص عليم! فيه » ورسم طريقه وبين إجراءاته . تفى فى نفس 
الوقت بوجوب البت فى التظلم قبل مغى ستين يوم من تاري تقدعه ؟ واعتبر فوات ستين بومآ 
على تقديم التظلم دون أن نحيب عنه السلطات الختصة عثابة رئضه ‏ وجعل ميعاد رقع الدءوى 
فى الطعن فى القراز الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريع انقضاء الستين يوماً المذكورة » أى افترض 
فى الإدارة أثها رفشت النظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكى من قرينة فوات هذا الفاصل 
الزمنى دون أن نجبب الإدارة على التظلم . فالشرع لم يغفل بيان طريقة حساب ميعاد الطمن القضائى 
فى حالة عدم الرد على النظام » وطبطا للمذه الواعيد وتنفيذ] لأحكام القانون فى هذا الصدد قرر يماس 
الوزراء فى قراره 1 نف الك كر انشاء سحل خاص دين قه تارم تقديم التظلنات » ومن ثم بتعين 
تحديد معاد الطمنعلى أساس حسابه.ن تاريخ تقدسمااتظلم ؛ وقيده برقم «سلسل فى السجلى الخاص » 
لامن تارجم تريره أو من أى تارم آخر(١)‏ . 

وقد استقر محاس اادولة أيضاً على امتداد المعاد طبقاً لمادة م؟ هن قانو نالمرافعات » ااتى :ص 
على أنه إذا صادف آخر ايعاد عطلةرسية امتد إلى أول يوم عمل بعدها(؟) فإذا كان ميعاد رفع 
النعوى ينتهى بوم جمعة , امتد الميعاد إلى يوم السبت التاللى ؛ وإذاكانالمماد ينتبى بعطلة عدد الأضحى 
امتد إلى أول يوم عمل() » غير أن الميعاد لا بمتد إذا وقعت العطلة أو. العيد الرسمى خلال المعاد 
وانتبت خلاله . ش 

وقد أضاف القضاء الإدارى إلى ميعاد الطعن ميعاد المسافة » كت محكنة القضاء الإدارى بأنه 
إذا كان المدعى وهو موظف ميعوث فى الخارج قد أخطر بالقرار حل الطءن ,ولكنه لم ينظلم خلال 
ميعاد الستين يوماً مضافاً إإما معاد السافة المنصوص عله فى المادة م مرافعات » فإن دعوام' 
تكون غير مقبولة . 

والأصل فى القرارات الإدارية أنها إمحابية تفصح فما جهة الإدارة عن إراذتها المأزمة صراحة. » 
وقد تكلمنا عن أحكام المواعيد الخاصة ببذه القرارات الإابية فما سبق ء إلا أن جهة الادارة قدمتنم 
عن اماد قرار ما يازمها القانون بإصداره فى مسألة معبنة » فهى لا تصدر قراراً بالقبول أو الراض » 
وإعا تلتزم رد السكوت . 4 


. 54١ لسنة ؛ ق جموعة المبادىء السئة الخامسة س‎ 84-١ الححكمة الادارية العليا طعن‎ )١( 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية 48 للسنة ١‏ قء 9١8‏ لسئة * ق مجموعة السنة الرابعة ص 5 9ه 6 85؟. 

(؟) المكءة الادارية العليا قضية 87 أسئة ١ق‏ 0 السنة الأولى س 48١‏ ؟ قضية 1775 أسنة 
؟ ف مجموعة السئة الثالئة س 5غ . 


2 العدد السأبع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


والأصل أيضاً أن هذا الموقف السلى من جائب الإدارة » ولو أنه عخالف للقانون ء إلا أنه 
لا يكن الطءن فيه بالالغاء لانعدام وجود قرار إدارى يمك نتوجيه الدعوى إليه » فحرصا على مصلحة 
المواطنين وحق يفبوت الشرع على الإدارة فوصة امخاذ هذا المسلاك والتعسف مع الناس » افترض 
القائون بقريئة قانونة أن جرد سكوت الإدارة عن 14د قرار إيخانى ؛ افترض وجود قرار إدارى 
وأجاز الطعئ فى هذا القرار بالإلغاء »فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة 
الحالى مه لسنة .وم.ة١‏ على أنه : 

5 ويعتبر فى حم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن امخاذ قرار كان من 
الواجب عليها ااذه وفقآ للقوانين أو اللوا نج » . وهذا النص هو بذاته الفقرة الأخيرة من المادة .م 
من القانون ه14 لسنة ه6١١‏ ء والمادة الثالثة من القانون ه لسنة وغ ٠‏ والمادة الرابعة من 
القانون ؟١1‏ لسنة 1945 : 

كا أن الشرع من جهة أخرى اعتبر فوات ستين يومآ على تقديم النظلم دون أن نجيب عنه 
الساطات الختصة بمثابة رفضه ؛ وحدد ميعاداً للطعن فى القرار الخاص بالتظلم . فإن حديثنا هنا عن 
. القراراتالسلبية لا يتضمن الح د شعن القراراتالسلبية الخاصة بالنظامات . والظاهر أن امششرعلم محدد 
موعداً بضيه يمكن القول بوجود هذا الفرار الحسكمى » أسوة بما فعله بالنسبة للتظلم ؛ وقد رأىمجاس 
الدولة الفرنسى قبل سنة ١84‏ وبعد تردد جواز رفع دعوى إلغاء القرار الإدارى السلى دون حاجة 
لانتظار مبعاد يعتبر >روره كأن قد صدر قرار ‏ ولكنه اشترط أن تترمدة الأربعة أشهر هذه خلال 
نظر الدعوى » أو أن يصدر خلال نظرها قرار صرح بالرفض » كا إنهلم بر وجوب رفع الدعوى 
خلال مدة الشهرين التاليين للأربعة الأشبر » بل جعله بمتدا إلى أجل غير مسمى » مادام القراد 
المسكمى بطيمته لا يغان ولا بنشر , حق عكن القول سدء سريان الميعاد من تادرج محدد . 

أما فى اجإتبورية العربية امتحدة فقد استقر القضاءعلى أنالقانون لم يعينميعاد؟ للطعن فىالقرارات 
الحسكمية » وقبلت الدعاوى الى رفعت لجلس الدولة دون التقيد ع؟يعاد الستين يوماً » فقد حكمت 
محكمة القضاء الإدارى بأن طعن المدعى لا يعدو أن يكون طعنآ بإلغاء القرار السلى الصادر بالامتناع 
عن ترقيته فى هذا الناريخ » ومن ثم يظل مبعاد الطعن فيه مفتوحآ طاماكان الامتناع قائمآ(١)‏ . وهذا 
النوغ من القرارات الإدارية هو اأذى أمته عتكمة القضاء الإدارى بالقرارات المستمرة » ققد 
حكمت بأن ؛ 

اللدعى وقد طلب الحسي بتطبيق قرار وزارة المعارف العمومية الصادر فى “مهنا » والقافى 
بدفم أجور المدارس الحرة الجانية كاملة اعتباراً من أول مارس ١8.‏ اوغرازئ خول المدرسة 
للق يملكها فى نظام الإعانة والجانية » أن المدعى وقد طلب ذلك فإنه » فى حقيقة الأمر وطبقاً 
التكييف القانونى السحيح ؛ يطعن بالإلغاء في قرار الوزارة بالامتناع عن تطبيق القرار الوزارى 
السالف الإشارة إليه » والذى يزعم المدعى أنه يجب أن يقذر إيجار مدرسته على أساسه » ولا 
كان قرار الامتناع هو قرار مستمر » فإن مواعيد الطعن تستمر قائمة » وعلى هذا الأساس تكون 


(١)'مكنة‏ القضاء الادارى قضية ه809 لسنة 9 ق مجموعةالبادى” السنة ١١‏ س 51ه . 


مبعاد دعوى إلغاء القرار الإدارى 7 


لالل 00 
الدعوى قد رفعت ف ايعاد » ويكون الدفع بعدم قبوطًا والذى أثير استناداً إلى أن ما يطليه اللدعى 
فى دعراه » هو فىحقيقته طلب إلغاء القرارالإدارى الصادر بتقدبر قيمة إبجار مدرسته بالتطبيقالقرار 
الوزاري رقم حارة/ا في :1 /1/م؛ ؟! والعدل بالقرار الوزارى رقم “لاه فى 1961/1/1 وهر 
مالم يطعن على القرارين سالنى الل كر لا بطريقة مباشيرة ولا بطريقة غير مباشرة فى المواعيد القانونية 
عند التطبيق الفردى عليه » مع ثبوت عله اليقينى مهما . ومن ثم تسكون دعواء قد رفعت بعد 
الميعاذ ‏ يكون الدفع بعدم قبول الدعوى وهذا شأنه فى غير حله متعينآً رفضه(1) . 
كاحكمت فى حم آخر بأله : ش 
إذا كانت الحسكومة قد دقعت بعدم قبول الدعوى ترفعها بعد الميعاد على أساس أن المدعى علم 
بالقرار السادر برفض الترخيص 4 بالصعود إلى البواخر ؛ وظل ينظل منه حت مايو سئة ./198 ولم 
برفع دعراه إلا فى أ كتوبر سنةيره.ة١‏ » أى بعد فوات مواعيد الطعن » فإن هذا الدفع مردود بأن 
المدعى يطعن على امتناع الجبة الإدارية عن الترخيص له بالصعود إلى البواخر ؟؛ وهذا الامتناغ هو 
قرار إدارى مستمر ويتجدد عند تقديم كل طلب بالترخيص » ومن ثم يظل ميعاد طلبإلغائهمقتوحا . 
وهذا ما أخذت به الحمكمة عند نظرها طلب وقف التنفيذ » ومن ثم يكونالدفع فى غير له ويتعين 


١ 


والمحكمة تفرق بين استمرار المركر القانونى المترتب على القرار الفورى أى استمرار آثاره 
وبين القرار الستمر » فبى تقول إنه ليس صححاً ما ذهب إليه الدعى من أن قرار الاعتقال يتجدد 
فىكل يوم » ذلك أن الفرار محدث صدوره مركزاً فانوناً للمعتقل من مقتضيات تقبيد حريته 
وهو فى قبضة السلطة الفائمة على الأمن العام لدة غير محدودة » ويظل هذا المركز القانوتى قائماً 
طاما أن قرار الاعتقال باق » ومن ثم يكون استمرار الاعتقال ليس إلا استمرار؟ لأثر القرار 
الصادر بذلك ؛ وليس قرارا باعتقال يتحدد فى كل يوم من أيام الاعتقال(؟) . 


ولا برى الدكتور مصطئى كال وصفى مفوض الدولة الأخذ بنظرية القرارات الستمرة(؛) . 
وإذا كان النظام يقطع سر بان الواعيد 0 فإن الفوة القاهرة قف سرءأ امه 0 ومثل الموة القاهرة 
انقطاع الواصلات يسيب الغزو أو الأورة . وقد حكنت عحكمة القضاء الإدار ى بأن اعتقال الدعى فى 
الطور » وهو معتقل بعيدآ بعد سحيقاً عن بلده » وليش فيه ما يوجد فى السجون الأخرى من نظام 
يكفل للمسجونين أن يقوموا بما بريدون القيام به من إجراءات قانونية » هو أمر يمكن أغتباره قوة 


١١٠١ س‎ ١١ لسئة لاق جُموعة البادىء السنة‎ ٠١8 محكمة القضاء الإدارى قضية‎ )١( 

(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية غ؟ لسنة ١+‏ ف جموعة امبادىء السنة ؟١‏ ء ١‏ ص وال" 
(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية ١١89‏ لسنة ؟١‏ ق تموعة المبادىء السنة ١ , ١١‏ س ١5٠‏ 
(4) المحاماة يناير 15379 عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى .. 


555 العده السابع - السنة الثالثة والأربعون 


قاهرة تقف سرران المعاد الذدى موز فيه الطعن(١)‏ كا حكت بأن : 

المي بالقرار.الإدارى » عاما كان أو فرديآ ؛ شوم مقام الأعلان أو النشر فى بدء معاد ااستين 
يوماً ‏ فإذا كان الثابت أن القرار الطعون فيه قرار بإلغاء شهادة النسية السابق مئحبا المدعى » وإن 
كان قد صدر فى ؟؟ من ينابر سنة 8م15 » وى بالوقام المصرية فى ؟ من فيرابر سنة «ام.ة١‏ فى 
وق تكان المدعى معتقّلا » إلا أن المدعى قد أذلى سدله فى م موا .ومن هذا التارع اعثير 
أنه على علم به » على أساس أنه نشسر بالوقائع المصرية مثل هذا اتاديع .| . إذزال السيب الذى منأحله 
حيل بينه وبين العلم بالقرار المذكور9© . 

إلا أن الممسكنة ل تأخذ بالاعتقال كقوة قاهرة :وقف سريان للواعيد كقرينة قاطمة بل أخذته 
كفرينة لسيطة فكت َه : 

ليس صحيحاً كذلك ما يزعمه المدعى من أن الاعتقال لا محرم المدعى من وسائل دفاعه بدليل 
إنه وكل محاميه عنه فى القضايا الى رفمنا طعناً فى قرارات الاعتقال السابقة وفى القرار العاعون0© . 

وحكدت الحسكمة أيضآً بأن إيقاف جبة الإدارة تافر القرار الطعون فيه إدارياً يثرتب عليهوقف 
سريان المعاد للقرر للطعن فيه بالإلغاء29 . 

هذه هى أسباب إِيقَاف البعاد المقررة قضاء » غير أنه ليس هناك ما عنع هن إيقاف الميعاد بنص فى 
الفانون ؛ فالمشسرع قد نص فى المادة الرابعة من القانون بياس اسنة»ه.ه؟ على أنه استثناء من 3 المادة 
التاسعة من المرسوم بقانون ١4.٠‏ لسنة +مو١‏ المدل بالقانون ه١٠‏ لسنة مول ء تبر موقوفاً 
لمدة سنة من تاربع ااعلى بالقانون إس لسنة مم1 الخاص بالممادلات الدراسية ميعاد الطءن فى 
قرارات اللحان القضائة بالاستناد إلى قرارات مجاس الوزراء المشار إلها فى المادة الرابعة من قانون 
امعادلات الدراس.ة سالف الذ كر . 


و يترتب على طلب الإعفاء المقدم إلى لنة المساعدة القضائية وقف سريان الممعاد » فلا يمفتسإلا 
بصدور الفرار فى طلب الإعفاء(ه) ؛ غير أن طلب الإعفاء من الرسوم لا يننى عن التظلم الوجوفى ' 
بنظامه وإجراءاته بعد أن نظمها القانون » فى قطع ميعاد الستين يومآ الحددة لتقدم طلب الإلغاء(3) 
ولذلك يجب التظلم الوجون أولا ء ثم إذا ما رفض صراحة أو حك وز ااتقدم بطلب الإعفاء » وإذا 


)١(‏ عكمة القضاء الإدارى قضية 8م لسنة ؛ ق جموعة اغلس السنة الخامسة ص 4ه 

)١(‏ محكقة القضاء الإدارى قضية ١١58‏ إسنة م ق تموعة المجلس المئة العاشرة س لام 

(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية 89؟١‏ لأسئة ١9‏ ق تموءة الجلس السنة ( 5١‏ سل ١1)س ٠‏ فا 

(4) مكمة القضاء الادارى قضية +١؟‏ لسنة ١‏ ق تموعة الحلس السنة ا ص ؟١‏ 

١566ه ص ماع ؟ عكمة عليا قضربة‎ ٠ محكمة القضاء الادارى قضية 45 لمنة 4 الجر لو‎ )٠( 
سنة ؟ ق مجموعة ؟ س ؤم؟‎ 

() الحسكية الادارية العليا قضية. 586 اسنة “اق جموعة السئة * ص ؟هىم 


معاد دعوى إلغاء القرار الإدارى /ابالر 


ما صدر القرار فى هذا الطلب وجب رثع الدعوى خلال ايعاد القانوتى محسوباً من تاربيخ صدوره(١)‏ 
ذلك أن قرار الإعفاء من الرسوم ليس مما بعلن » ويصدر فى الغالب حضورياً(؟) . 

هذا ولا بشترط فوات الواعد الى نص علمها قا نون مجلس الدولة لتقدم طلب الإعفاء واتتظار 
البت فى التظم » إذ هذا المعاد لا بسرى إلا فى شأن الطلبات الموضوعية فقط ؛ وطلب الإعفاء من 
الرسوم ليس منها(6) ٠.‏ ورغ إن القاعدة أن دعوى الإلناء ترفع خلال ستين يومآ من تاريخ صدور 
قرار فى طلب الإعفاء إلا أن محكمة النغاء الإدارى رغم ذلك قبلت دعويين بعد أن ثبت لما ف الأولى 
| أن الحا الذى انندنه الاجنة لباشرة الدعوى لم عمارس مينة الغحاماة مطلقاً من تاريخ قيده ها ' 

وليس له مكتب أو أبة علاقة بالمبنة » حيث كان من التعذر تنفيف قرار المعافاة » مما اضطر المدعى إلى 

الالتجاء إلى غيره دن الحامين لمساعدثه صل رفع الدعوى » حٌق قبل أحدثم ذلك » وكانت هذه الحاولة 
ول استتفدت دن المدعى المدة كلها ىق أودع سك رتيرية المحكمةصحفة الطمن ؛ ذإاك أن ظروفاطال 
هذه ؛ وإن كانت لا ترق إلى مرتبة القوةالقاهرة » إلا أنه لا عكن إغفالحا » إذ أن قرار إن ةالساعدة 
القضائة والحالة هذه يكون فى شقه. الخاس ,ندب مام لمباشرة الدهوى ء مستحيل الثنفيق(؛) . 

أما الدعوى الثانية فقد حكمت فها بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الإعفاء من 
رسوم الدعوى وتقدعه يقطع سير بأل المبعاد 2 وتبدأ المواعيد من تاريخ يول الطاب حضورياً 0 أو 'نْ 
تاريخ إ.لاغه لاطلب إن كان قبوله فى غيبته . 

وعلى أساس هذا الفضاء » فإن مبعاد الطعن فى الخالة اللعروضةكان ينتهى فى ١8‏ من ينابر سنة 
هه » إلا أن المدعى قد أودع صححفة دعواه سكرتيرية الحسكمة فى ٠١‏ من فبراير سنة هوا » 
ولكن لما كان الثابت أن هيثة المساعدة القضائية بالحكمة قد قبات طاب المدغى معافاته من رسوم 
الدعوى» وعينت له أحد السادةالحاءينلباشرة دعواه فى حين أنالسيد الحا اف كور كان قد عين فاضي 
بانحا م الوطنة كعيف من سدتمير سنة غ6ة١]‏ أى من تاريخ سابق على صدور قرار هيئة المعافاة » 
ولميكن من سبيل أمام المدعى إلا أن يدجع إلى الحسئة لندب محام آخر عنه » أو أن .قوم ععرفته باحتبار 
مام عنه : وقد يكون الطريق الأخير بالنسية له متعارضآ مع الأساس الذدى قرره القانون لتقديم طلب 
الإعفاء من الرسم . ولاشك أن اختيار الطريق الأول فما لو جاز يجمل من الممتنع سر بان ميعاد الطءن 
هن تاريخ قبول طاب الإعفاء أو دن تاريخ تسلم الدذعى صورة القرار 2 وعشياآ مع المبدأ الذى قام عليه 
قشاء هذه المحكمة فى شِأنْ تقد طلب الإعفاء من رسوم الدعوى ككن الأخد سين الاعتبار فى هذه 
الحالة عمدى مناسب يمكن فيه للمدعى الرجوع إلى هرئة المساعدة القضائية لندب محام آخر . ولا يقل 


)١(‏ الحكة الادارية العليا قضية ١584‏ لسنة ؟ ق مجموعة السئة؟ ص ه؟4ة ؟ 1588 أسئة اق 
جموعة ؟ ص كم؟ . 

(؟) عكنة القضاء الادارى قضية 4١7‏ لمنة هق مجموعة السنة ؟ س 4١‏ 

(*) المككة الادارية العليا مجموعة السنة 5 س5 ١لا‏ . 

(4) محكمة القضاء الإدارى قضية 4١81‏ أسنة و ق جموعة السنة ؟١١‏ ع ١١‏ ص "!؟" 


ملام العدد السايع السنة الثالثة والأرحون 


هذا المدى فى نظر هذه المحكمة عن المدة القى تأخرها المدعى فى رفع الدعوى للرطه » ومن ثم 
تكون هذه الدعوى مقبولة شكلا(١)‏ . 

وقد تردد مجلس الدولة الفر نس فا إذا كان ميعاد . رفع الدعوى من النظام العام » فلم يتعرضص 
لشرط المدة إلا إذا دقع به أمامه ء ثم مول قضازء محت ضغط الفقه فاستقر على أنه من النظام العام 
فيثار في أرة حالة كانت عليها الدعوى بل وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تثيره كا لا يمكن الانفاق بين 
الإدارة والأفراد على إطالة الموعد بالتراخى . 

أما فى الجوورية العرببة التحدة فالفقه والقضاء مستقران على أن المبعاد من النظام العام ذلك أنه 
روعى فى حديده ضرورة استقرار القرارات الإدارية فلا تتعرصٌ للطعن بدعوى الإلغاء وقتآً طويلا » 
فالمعاد متعلق محجبة هذه القرارات وما يتوقف عليها من مصا!اعامة وخاصة » ويتوقف على عدم انقضائه 
قبول الدعوى شكلا , وعلى هذا جوز لسكل ذى مسلحة الدفع بعدم قبول الدعوى لفوات اليعاد فى 
أى مرحلة من مراحلها » ذلك أن هذا الدفع لا يسقط بالتقادم ولا بالتكلم فىالموضوع » بل إن محقيق 
ما إذاكانت الدعوى قد رذعت فى المعاد موكرلة إلى اللحسكمة تحريها تي وظيفتها ويغير حاجة إلى 
الدفع بذاك من قبل الخصوم » وبحوز لما الم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى ارفعها بعد 
الميعاد(؟) . وفى هذا تقول محكمة القضاء الإدارى أن الشرع بتقريره مواعيد معينة تصبح بعدها 
القرارات الإدارية حصينه من الإلغاء قد هدف من ذلك إلى مصلحة عليا » هى استقرار الأوضاع 
الادارية وعدم تركها معلقة مما يشيع الفوضى والاضطراب فى الحيط الادارى » وهو الأمر الذى 
خرص اأشرع على <لمجنبه نوقيا وحماية للبصلحة العامة » وعلى هذا الوضع فإن مراعاة هذه المواعيد 
يعد من النظام العام » والذى ٠ن‏ موجبه تقضى الحمكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى إذا 
ما رفع إليوا طعن فى قرار إدارى بعد فوات المواعيد المقررة(؟) . إلا أن القضاء الفرذى توسمه على 
المواطنين جرى على عدم إثارة المسألة إلا إذا دقع أمامه بها.. 

بقيت مسألة واحدة وهى هل إذا انْقَصْتَ هذه المواعيد استحالت فرصة مناقشة مشمروعءة القرار 
الادادى إلى الأبد برفع دعوى الالغاء ؟ أن الرأى يقضى بالالح'ب إلا أن القضاء ذف من صسرامة 
هذا الرأى بخاول عدة , ش 

فالقرار اللاحى قد يطمن فيه رغم فواتالمواعيد عناسبة تطبيقهعلى الحالاتالفردية » أى بطريق 


الطعن العرضى أو بالدفع . والقضاء مستقر على أن هناك طريقين للطعن على اللو الع والقرارات. 
التنظيمية العامة الق تصدرها السلطة التنفيذية ,ها الطريق الماشر » ويكون ذلك بقصد إلعاء 


4٠ س‎ ١١ ١١ لسنة حق مجموعة السة‎ ١١9١ محكدة الفضاء الإدارى قضية‎ )١( 

(؟) عكنة القضاء الادارى تقايا أرقام 9ع 1 أسنة ؟ ف مجموعة السنة ا س وهم ؛ قضية 4ا5. 
لسنة »ا ى مجموعة السنة ؛ س 8 4 ؟ قضية ١٠١‏ أسنة د ى مموعة السئة لا ص 585 . 

(؟) محكمة القضاء الادارى قضية ٠١8١‏ لسنة لا ق مجموعة السنة ٠١‏ س 4١‏ 


معاد دعوى إلغاء القرار الادارى الم 


القرار كلية » ويشترط في الطءن أن ينم فى معاد السرتين يوما التالية لثشيره ؛ والطريق غير الباشر » 
ويكون عند تطبيق القرار واللائحة تطبيقا فرديا » لا بقصد إلغائه » بل بقصد عدم إعمال أحكامه 
بالنسبة لصاحب الشأن ؟ وإبطال القرار الفردى السادر فى حقه تطبيقا له » ولا يتقيد طريق الطعن 
هذا عبعاد الستين يوما ء ولا يكون القرار صادراً من قبل إنشاء مجلس الدولة(؟) . 

أما بالنسة للقرارات الفردية فجوز إذا ما فات ميعاد رفع دعوى الالغاء « رفع دعرى التعويش 
عن الفرار الادارى إذا ما اعتدى على حق مكتسب أى رفع دعوى قضاء كامل » وللوعد القرد ارفع 
هذه الدعوى هو البعاد العام أىثلاثون سنة فى فرنسا » وحمسعثشيرة سئة فى ال+هورية العربة التحدة . 
وقد جرى القضاء الادارى الفرنسى على الح فى دعاوى النعويض هذه بكل ما يعيد الحد إلى نصابه 
ولوكان ذلك بإلغاء القرار الادارى فبذلك بشمل قضاء الكامل سلطة الالغاء ضمناً إلا أن القضاء 
الادارى فى معير لا يأخذ مهذا النظر ء بل يكتنى الح بالتعويض أو برفضه دون مساس بالقرار 
الاداري ذائة . ْ 

وجرى القضاء الادارى فى المبورية العربية التحدةعلى أنه إذا ما طلب الدعى الاحتفاظ له محق 
إقامة دعوى جديدة إذا لم تنصفه الادارة على الاحتفاظ مهذا الحق » وعلى حساب المعاد بالنسةللدعرى 
الجديدة من تار عن تنفيذ الحسج السابق . ْ 

- ويلاحظ أيضاً أن القغاء مستقر على أن البعاد يبدأ من تاريخ تحقيق ركن الصلحة » شحكة 

القضاء الادارى تقول إن : ش 

منع الألقاب قبل سدور القانون ١-4‏ اسنئة ه9١‏ فى شأنالأقدمية والترقية بين الوظفينالفنبين 
#صلحق الرى والباى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية » لم يكن يؤثر على امرا كز القائوئية منحيث 
الأقدمية فى الدرجة الالية وأخذها فى الاعتبار عند الترقية » وعلى ذلك فلم تسكن من مصلحة الدعى 
وقنذاك فى الطعن فى قرارات شذل زملائه اوظائف مساعدى مدبرى أعمال ء ما دام أن ذلك ما كان 
ليؤار فى حقه فى الترقية الستمدة من أقدميته فى الدرجة للاليه ء وفقاً للا جرى عليه قضاء هذه الحسكة 
من أن تفييد الوظائف بالتطبيق لقرار وزبر الأشغال ال.ومية الصادر في سنة /194 ء لا يعدو أن 
يكون تلقائيآ لطوائف اللبندسينحسب دزجاتهم المالبة » ولم مهدف إلى جعلالترقية إلى الدرجةالستحقة 
رهئا محصول اللمبندس على لقب معين بذاته » وأن مناط الأقدمية بالنسبة إلى ممندسى مصلحة الباى 
الأميرية هو تاريخ الحصول على الدرجة المالية دون اعتداد بتاريخ اأصول على الآقب . على أنه لما كان 
الفانون ع"؟١‏ لسنة م9١‏ المشار إليه قد صدر فى "م/م )نه ١‏ » ونص فى مادته الأولى على أن : 
« استثناء من أحكام القا نون 0٠١‏ لسنة ١هية١‏ نكون الترقياتوترتيب الأقدية فى وظائف الكادر 
الفنى العالى عصلحق الرى والماتى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية » على أساس أقدمية الترقية إلى 


)١(‏ محكنة القضاء الادارى قضية ١4045‏ لسئة م ق تموعة السنة ٠١‏ س 5١58‏ ؟ قضية 15 لسنة 
؟ ف مجموعة السنة ؛ س دوه 3 
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: الوظائف البينة بالجدول المرافق له وققا اترتيب الوارد به » وقد تضمن هذا الجدول فى 
الدرحة الخامسة وظيفق : « مساعد مدير أعمال و«مندس » : ونص فى مادته الثائية على أنه : 
مع مراعاة أحكام المادة برس من القانون ١٠؟‏ لسنة 998١‏ ء تكون الثرقية بالاختيار من وظفة ٠‏ 
أى أخرى تعلوها فى الأمية فى حدود الدرجة المالية ذاتها » . لما كان ذلاك فإن القانون المذ كور 
امكو ن قد جعل شغل وظيفة مساعد مدير أعمال درجة خامسة أساساً لاترقية إلى وظيفة مساعد مدير 
أعمال درجة رابعة : وهو ما جرت عليه الوزارة فى الحركة اللطمون قا . ومن ثم أصبح للندعى 
مصلحة عمّقة فى الطعن فى قرار منح زملائه الأحدث منه أقدمية فى الدرجة الخامسة لَب و مساعد 
مدير أعمال» . ولا محتج فى مواجبتهيفوات مواعيد الطمن ».لأن مسلحتهفى ذلك لم تنشأ إلا بصدور 
القانون المثثار إليه على نحو ما قد سلف ذكره » و بإجراء الثرقبة المطهون فيا علي الأساس, الذىأورده 
فى هذا القانون(١)‏ . ١‏ 
أما الحسكمة الادارية العليا فقد حكنت فى 58 ينابر ١965‏ بأن : 
الأصل طيقا للمادة ؟١‏ من القانون . لسنئة وئ.ة١‏ » أن معاد الطمئ فى الغرارات الادارية 
بسرى من تاريخ تمر القرار الادارى المطعون فيهء أو إعلان صاحب الشأنبه » أما العلم الذىيقوم 
مقام الاعلان » فيجب أن يكون علا يقينيآ لا ظنياً ولا افتراضياً ؛ وأن يكون شاملا لجميع العناصر الق, 
. يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين ممكزه الفانوقى بالنسبة لهذا القرار » ويستطيع أن محدد 
على مقتضى ذلك طريقة فى الطعن فيه ؛ ولا يمكن أن بحسب المعاد فى حقه إلا من اليوم الذى ثبت 
فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على انهو السالف إيضاحه ».ومن ثم إذا ثبت أز: المدعين سبق أن 
رفعوا دعوى بإرجاع آقدميتهم فى الدرجة الخامسة إلى تاريخ سابق » أجابتهم المحسكمة لطلهم ع 
صدر فى ؟١‏ من درسمبر سئة 1م19 ء ولكن المصلحة كانت قد أصدرت فى أول مابو سلة ١96.‏ 
أثناء نظر تلك الدعوي - قرارات بترقية زملاء لهم إلى الدرجة الرابعة » فلما صدر المج سالف:» 
الذدكر رفعوا دعوى أخرى يطالبونفما بأحقرتهم للترقيةللدرجة الرابعة اعتبار؟ م نأول مايوسنة؛ 198 . 
تأسيسا على أنهم - وقد أرجعت أقدميتهم فى الدرجة الخامسة بالحسي الصادر فى ؟١‏ دسمبر سنة 
هيو » تسكون قرارات الترقية إلى الدرجة الرابعة معرنة لتخطيهم فى النسبة الخصصة للاأقدمية » إذا 
ثبت ذلك » فبالرغم من أن التكييف الصحح للدعوى الأخيرة هو أنها طعْن بالااغاء فى القرارات ' 
الصادرة بالترقية إلى الدرجة الرابعة » إلا أن المدعين لم يتبينوا مركزهم القانوى بالنسبة إلى القرارات 
المطءون قيها إلا من يوم ؟١‏ من ديسمير سنة ١‏ ؛ وهو التارخ الذى صدر فيه 8 عكمة القضاء 
الادارى محددآ وضعب الصحبح فى أقدمية الدرجة الخامسة » إذ هو الذى أرسرخ اليقين فى الأساس 
الدى على مقتضاء يكون #طيهم فى القرارات الصادرة بالترقية إلى الدرجات النالية فى النسبة الخسصة 
للا قدمية معيباً » ولقد أنذروا الوزارة لتنفيذ مقتفى هذا الجسم بالنسبة إلى تلك القرارات » فلا أقل 
من اعتباره تظلماً إداريآ يقطع الميعاد » وإذا سكنت الوزارة عن إجابته وفات أريعة أشبر تنتهى فى 


)١(‏ محكمة القضاء الادارى قضية »4 ١6‏ لسن ه قى جموعة السنة لا ص +75 ؟ قضدية 1891١‏ لسنة هن 
مجموعة السنة ١١‏ س8"#ه . 


معاد دعوى إلغاء ااقرار الإدارى 0 امار 
ع من يونيه سنة «0؟1 » فيمتبر ذلك فى حم قرار بالرفض . وقد أقاموا الدعوى بإبداع صسيفتها فى 
م من أغسطس سنة دهو١‏ أى خلال ااستين يومآ التالية لاتقضاء أربعة الأشهر المشار إليبا ٠»‏ 
فكوئون قد أقاموها فى المنعاد طق لمادة ؟١‏ من القانون رقم به لسئة وغة؟ الخاص عجلس 
الدولة(١)‏ . 
كا حكمت فى ١؟‏ ينابر وا أن : 


ف اللحكمة تقر المي المطمون فية فها ساقه رداً على الدفع يعدم القبول من أنه وإن كان 
اللدعى يعلم بالقرار النافد اعتباراً من أول: أغسظس سنة 196٠‏ بالترقية إلى الدرحة الثانية , إلا أنه 
لم يكن قد حدد مركزه القائوى بالنسبة للقرار الماعون فيه ؟ إذ أن أقدميته فى الدرجة الرابعة والثالنة 
كانت لاتزال مطروحة أمام المحكمة فى الدعوى رقم باجم اسنة ير القضائية » ولم يتبين مركز. 
المانوق إلا من التارع الذى صدر فيه لصالحه الحم فى الدعوى المذ كررة» وهو ١4‏ من نوفير 
سنة بن . ولا كان الثابت من. الأوراق أنه تظلم من القرار الطمون فيه فى ١١‏ من ينابر سنة ,ه١٠‏ , 
ورفع الدعوى فى ١9.‏ من مارس سنة ه»١‏ ؛ فتكون الاعري قد رفعت فى الميعاد القائوى ويتعين 
الحم شولا شكلا(؟) . : 

وبالقابلة النظرية المحكمة فى بدء البعاد ال لفان بالنسبة للقرار الطعون قيه 
بالإلغاء فقد حكمت : 


أن الدعوى الى نرفعها لأوظف لتسوبة حالته بالدرجة السادسة من تارم التعيين بالتطيق لأواعد 
الانضاف , تنضمن محم اللزوم الطعن بالإاغاء فى أى قرار بالترقية إلى الدرجات التالية متى اتبعت 
الترقية فيها على دور الأقدمية سب الدرجات السابقة لارتباط هذه بتلك ارتياط الفرع بالأصل » 
أو النتجة بالسب؛ فإذا استجاب القضاءلطاب الو ظام فا نصفه وكشف عن استحقاقه لاترقنة إلى الدرجة 
السابقة » وحدد أقدمته فيها عا مجعله صاحب الدور فى الترقيات التائة » وكان قد صدر قبل الفصل 
فى الدعوى قرارات تالية بالترقية على أساس الأقدمية » فإن الدعوى المذذكورة تفنى صاحب الششأن 
عن تسكرار الطعن بدون موجب فى تلك القرارات التالة » مادام الطعن في القرار الأول وهو 
الأصل يتضمن حتّا و اللزوم الطعن ضمناً فى القرارات التالية وهى الفرع . كا أن تنفيذ المج ٠‏ 
الصادر فى تلك الدعوى بإاغاء القرار الأول وما ترتب عليه من آثار  »‏ تقتضى تصحيح الأوضاع 
بالنسة الموظف فى تلك القرارات التالية » وضعاً للأمور فى تصابها السلم كأئر من آثار الحم 
المذكور الكاشف لأصل الحق ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فى غير محله() . 

وقد سار القضاء الإدارى على هذه القاعدة فى الكثير من أحكامه , وأبدتها المحكمة الإدارية 


+45 الأولن‎ 0 ١ المحكة الإدارية العليا قضية 18 لشنة‎ )١( 
زقة6 المكة الإدارية المليا جموعة ة الستة السادسة س ه,‎ 
7 7, (؟) اللحكنة الإدارية المليا قضية 55 لسنة "في‎ 


مر : العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


العليا؛ ويرى الدكتور مصطئى كال وصفى(١)‏ أن إطلاق هذه النظرية يفتم بابآ غريبا للتحايل , 
ذلك أن المدعى قد يفتعل دعوى لتسوية حالته طبتاً لفاعدة تنظيمية تلقائية تحمله أقدم من غيره » فإذا 
ماصدر الح بأحقيته سارع إلى الطعن فى قرارات مستقرة كان قد أهمل الطعن قبها فى مواعيدها 
ويشير إلى ضرورة لفق الفاضى من أن غموض مركز الدعى برجع إلى تراحى الإدارة فى التسوية , 
وليس سييه إجمال المدعى فى الطعن فى قرارات مخطيه فى مواعيدها » وينتهى إلى أن هذه القاعدة 
ليست مطلقة » بل هى مقيدة بفروضها وخاطعة لتقدير القاخى ٠‏ وإسوق تابد الرأى حي مكمة 
القضاء الأدارى الذى قالت فيه إنه وإن كان اثابت أن مخطى المدعى فى ااترقة إلى الدرحة السادسة 
كان راجعاً إلى إحالنه على التحقيق ٠‏ فضلا عن الجزاءات العديدة الى وقعت عليه : وااق ارتأت 
الوزارة أنها تك لتخطيه فى الترقية إلى الدرجة السادسة بالقرار للطعون فيه إلى جانت أنه أحيل 
إلى النبابة العامة للتحقيق معه في تهمة كانت منسوبة إليه » إنه و إن كان الثابت ما سلف إلا أنه الما كان 
' المدعى قد قوت على نفسه ميعاد رفع الدعرى ٠‏ فإنه لا يجوز له الاحتجاج بأن القرار الصادر من 
النياية العامة محفظ التحقيق إعا وله الحق فى الطعن فى القرار الإدارى الصادر بتخطيه فى الترقية إلى 
الدرجة السادسة » وأن هذا الفرار يفقد حصانته نظراً لما هناك من وقائع لم نكن موجودة حت 
نظر الإدارة وقت إصداره لأن الحصانة الى توافرت للقرار الإدارى بتتخطى المدعى بفوات ميعاد . 
ميعاد الطءن فيه ,:استقرت وثبتت ولم يعد قى الإمكان نقضهها أو الخروج عليها استقراراً للمراكر 
العانونية(؟) . 

وأخيرا بلاحظ أنه في بعض حالات نادرة جد يمكن فتم ميعاد جديد أرفع دعرى الالغاء بعد 
فواته » وذلك عن طريق تنظل لاحق رغم أن القاعدة فى كل من فرنسا والخبورية العرية المتحدة أن 
النظم الذى يقطع سريان الميعاد هو الأول فقط . بالرغم من هذا الأصل أحِيز لذى الشأن بمد فوات 
اليعاد أن يتظلم من جديد إذا ما جد أمل فى قبول نظلئه » بعد أنكان هذا الأمل مفةودا لديه ففوت 
الميعاد دون تظلم » أو.رفض تظامه صراحة أو ضمناً . ومثال الأمل المتجدد أن يصدر قانون جديد 
أو لأنحة جديدة <صوصة فى مسائل البوليس . يكون مقتضاهيا بطلان نوع من القرارات صدر 
صحبحاً يوم صدوره أى في ظل النصوص القائمة <.نذاك ؛ ومثل الأمل التجدد حالة حول - القضامء 
فى الموضوع بحرث بحي الت من آمال المدعى ؛ وكذلك إذا ما كان الفرار أو اللأحمة قد سوغا وقت 
صدوره) باعتيار ات متعلقة بالنظام العام » ثم زالت هذه الاعتيارات . فى مثل هذه الحالات عاود 
الفرد الالتجاء إلى الطريق الادارى ؛ طالباً من الإدارة أن تعدل عن موقفها مجاراة للوضع الجديد . 
ومثل هذا الطلب غير مقد عوعدء علاف النظا م الادارى العادى ؛ فإن / تعدل الادارة عن قرارها 
السنايق طءن في قرار الرفض الصرح أو الشمنى ل الدولة بدعوى إلغاء جديدة فى المواعيد 
الجديدة » وقد حكدت محكمة القضاء الاداري فى شأن تغير الظروف بأنه : احا 


' . ١8س أصول إجراءات القضاء الإدارق‎ )١( 
. (؟) محكة القضاء الإدارى قضية +؟1؟ 000 الث اس 9و"‎ 


ميعاد دعوى إلذاء القرار الإدارى دم 


إذا كان الثابت أن دعوى المدعى محسب مفهومبا تنصب على إلغاء القرار الشمنى القاذى رفض 
سحب الرسوم الصادر بيع اللكية بعد أن زالت مبرراته » فإن مثل هذا الطلب لايتضمنه الطعن 
على المرسوم الصادر بنرْع الملسكية عام باىية ١‏ ؛ بل هو مصوب إلى القرار الضمتى بامتناع الحسكومة 
عن سحب هذا لأرسوم لأسباب لاحقة . والعيرة بتصوير الدعى لدعواه؛ وطالما هولا يطلب إلغاء 
الرسوم ذاته ولكنه بينى طعنه على امتناع الادارة عن سحبه بعد أن زالت مبررات إصداره » فان 
الدفع بعدم قبول الدعوى يكرن فى غير مله متعيناً رفشه0© . 

غير أنه مب أن يلاحظ أن صدور قرار جديد فى الوضوع قد لايفتح ميعاد جديد لإلغاء القرار 
الأخير قضائيآ »كا لامجوز النظل من القرار الجديد إدارياً » وذلك فى حالة ما إذا كان القرار الإديد 
بحرد توكيد أو عسلك أو تكرار لقرار سابق مضت مواعيد طلب إإغائه قضائيا . إذ أن مثلهذا القرار 
رغم جدته الظاهرية بندمج فى القرار الأول ويِأَخْذ حكمه . . 

ا ترى أن المنطق القانوتى السلم يوجب عدم تسمية القرار الجديد قى هذه الحالة ( بالقرار 
الإدارى ) مادام لم ينشىء أو يلغى أو عدل مركزاً قائونيا: ذلك أن القرار الإدارى تصرف قانوتى 
منفرد يعبر عن إرادة الإدارة : والقرار الجديد ليس كذلك , ولكن القرار الجديد لابعتير من جهة 
أخرى #رد توكيد للقرار اسابق » إذا ما أصدرته جهة الادارة بعد قبولما محثالموضوع بناء على طلب 
ذى الشأن أو من تلقاء نفسها لتتخذ قرارآ جديدا بشأنه , فنى هذه الحالة يبدأ الميعاد من تارع العام 
بالقرار الجديد » من تاربع إعلانه وتثيره أو العلم به بأى وسلة أخرى . 

هذا وقد حي مجلس الدولة المصرى بأن فوات اليعاد لامنع الطعن بالغاء القرارات الادارية 
اللاحقة النشئة لمرا كز قانونية جديدة , مادام أن الطعن في هذه الآرارات الأخيرة قد تم فى الميعاد 
القانونى ولا يتقدح فى ذلك أن يكون الطعون فيها متضمنا فى الوقت نفسه الطءن فى القرارات الإدارية 
السايقة9؟ , 

ولا يسعنا ونممن نتم هذا البحث إلا أن نشير إلى أن أحكام هذا ايعاد الفصير لا تسرى على دعاوى 
التسوية » كا أنها لا نسرى على المامون المقدمة فى القرارات النعدمة . 

وإذ تنبه المواطنين على الوعى بأحكام المعاد , نشير إلى أن لس الدولة حصن الحريات قد 
شجع المواطنين على استعال حقوةبم فى التظلم وفى رفع دعاوى الالغاء ؛ محاريآ الشفاعات والوساطات 
خالقا المواطن ذا الكرامة » مقرراً أنه متى تين أن الماعى كان فى مكنته النظلم ورقع الدعوى » 
فلايلومن إلا تفسه إن هو جنح إلى السلم » مفضلا وسيلة الشفاعة والوساطة للوصول إلى ما يبتغى » 
متجملا بالصير وأدب السعى(؟) . 

. محكمة القضاء الإدارى قضية ٠لاة لسنة لاق مجدوعة المنة ؤس 45؟‎ )١( 


(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية ؟7١‏ أدئة 4 ق مجموعة السنة ه س 4؟ى. | 
(؟) محكمة القضاء الإدارى قضية رقم 554 لسنة 5 ق جموعة السنة م ص 09١١5‏ 
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تعريف بالقايرث القائوي: : 


الاتجاهات الحدئة فى نشريعنا العالى ”© 
لد ركتور مر علهى صراو 


“لاثة إأبجاهات 1 
١‏ س حفيى, الربموقر اطي العشاعيم : 


باشراك العال فى إدارة شثون للنشأة أو الصناعة » للتعرف على آزراء الذرين يصاحبون الآلات 
والخامات ويحيون فى ظروف الممل » ولشرح قرارات الإدارة ووجبات نظرها لاعمال » ولوقوف 
الإدارة عي آراء العمال . ش 

وقد حتق التشريع هذا الاشتراك عن طريفين : 

: الاجان والجالس الإستشارية الشتركة‎ )١( 

ف سنة .و١‏ استحدث الشارع نظام الاجان المشتركة ق العمل م ١١5‏ » وتتكون في أعمال 
الصناءة من ستة أعضاء» عثل ثلاثة منهم صاحب العمل » وثلاثة عثلوت الممال » وينتخبون 
بالاقتراع البائسر . 

ولس عق حق هذه افجان إسدار: قزارات: مارمة + “فوظتا إستعارية » بواعمن. بإسدان 
توصيات لتحسين ظروف العمل ٠‏ ووسائل الوقاية من إصاباته وتنظيم العلاقات الإجتاعية بين العمال 
وأصحاب الأعمال ؛ وتقديم البالغ اللازمة لإصلاح ما أتلفه العامل » واقتراج تنظيم العمل ورفع 
مستوى الكفاية الإنناجية » والاشراف ط سياسة التدريب المنى . 

أما المجالس الإستشارية المشتن .كة فى مستوى الصناعة » فمهعتها إمحاد نوع من التناسق بين 
الؤسسات المشتغلة مهذه السناءة ب وتشم جانب مثلى أصحاب الأعمال ‏ والعمال » ووزازات العمل 
والصناعة والاقتصاد . وخخةس بوضع سياسة للا"جور فى الصناعة الى مثلها » وسياسة للتدريب الممنى 


)020( عاضرة بالجءية الصرية للاقتصاد السيامسى والاحصاء والتسريم فى مهن مأرس اا 5 ونشرت 
فى مجلة مصمر المعاصرة السئة الثالثة والحسون » أ كتوير 95س 86 . 

وقد صدرت فى #7 من دسمير لامحة العمل فى الفسركات » فألغت كل الفروق الى كانت قائمة فى المعاملة بين الموظف 
والعامل واعثيرتهما عاملين فى الشركة 8 


الاحاهات الحديثة فى تشريعنا العالى ملم 


والكفاية الإنتاجية » ووضع مستويات عامة لظروف العمل إلخ ( ق العمل م ١) ١١8‏ . 
وخمة اللجان الإستشارءة المتخصصة . وعى الاجان الإستشارية المعاونة لمكاتب القوى العاءلة ؛ 
ويشترك قبها لون حكوميون » ومندوبون عن أصحاب الأعمال والعمال بالتساوى ( قالعمل: ١6‏ ). 
واللجان الاستشارية للتدرج الهنى , وشترك فمها مثلو الحكومة 0 وأصحاب الأعمال » ونقابات 
العمال . (ق السل م وم ) ولجان محديد الأجور 0 وتغم مندوبين عن : وزارة السناعة أو 
الاقتصاد » وأصحاب الأعمال : والعمال» وخخاص باقتراح الحد الأدلى للا جور الخخ. (قالعملممه١)‏ 
(ب ) إشتراك العمال فى مالس إدارة الشركات : 


نظم القانون 1١4‏ لسنة ١و١‏ كيفية تشكيل مجالس الإدارة فى الششركات » فأشمرك العمال 
والموظفين فيها بعضوين ء واشترط أن لا يزيد أعضاء لس الإدارة على سبعة أعضاء . 


اسه توهير نآ معامر العوال : 


(1) الحد من فثات العمال المستثناة من قانون العمل : 


فألشى المشرع الإستثناء الخاص بالعمال الزراعيين ( مرسوم بقانون .لام لسنة ١666‏ ) » 
وألغى الاستشاء اخاص بالماملين فى الشمروعات التجار.ة والصناعية » وهى الى لا تدار بآلات 
ميكانكية تستخدم أقل من خمسة عمال » ولا تزيد الضعربة المستحقة على أصحاءها حسب آخر ربط على 
عشرين جنيباً سنويآ . وكذلك عمال صغار أصحاب المهن غير التجارية . 

وم ببق مستثنى من قانون العمل غير خدم المنازل ومن فى حكنبي؛ وعمال الحسكومة والأشخاص 
الاعتمارية العامة . 

(ب) التسويق بين عمال أصحاب الأعمال الأصليين والمقاولين من الباطن : 

اسع 1ن لحيل لتو لات اد 29 سسطلة عط سلا 11ت 

وذلك عقتضى المرسوم يقانون بأرم لسنة مول ء ثم حاء قانون العمل ١ه‏ لسنة ١١69‏ » فم 
يشترط أن تكون الأعمال الى يقوم مها أصحاب الأعمال من الباطن ٠‏ معتيرة من الأعمال الأصلية . 

() العمل على محقيق المساواة فى العتع بالرعاية الطبية : 

لاعس الى ااا الات اك 111 ٠‏ 

وضع مشروع قانون بغرض التأمين الصحى تيع العال » فشتزك أصاب الأعمال فى عويله . 

(د) 'وحيد نظم العمل فى القطاع العام : 

رغبة فى توحيد العاملة بين موظف وعمال البنوك وثشركات التأمين » صدرت لاحة بقرار رئيس 
الجهر ديقمرهة؟ لسنة كوو بأن تسرى علبي أحكام قوانين العمل والتأمينات الإجّاعية والفرارات 
لمتعلقة مها » مالم برد نص خاص فى هذه اللاحة يكون أ كش سخاء بالنسبة اليهم . : 

كا صدرت لالمحة بنظام موظئ المؤسسات العامة وعمالها » بقرار رئيس الجهورية .م190 لمنة 


0 العدد السايع ‏ السنة الثالثة والأربموث 


» بقصد توحيد معاملتهم . على انها ل تعتبر قانون العمل أساسا لماملتهم » بل ألحقتهم يموظق 
الحكومة وعمالها . 

ومع ذلك قعندنا الآن ثلاثة أنظمة لمعاملة الموظفبن والعالفى القطاع العام نظام اوظنى الحسكومة 
وعمالما » وتسرى فى شأنهم القوائين والتشريعات الخاصة عوظقى الدولة وعمال الحكومة ؛ ونظام 
لعال المؤسسات العامة » وتطبق علبي لامحة نظام موظئى وعمال المؤسسات العامة » مع اعتبار نظام 
موظق وعمال الحكومة هو اارجع قمالم تنص عليه تلك اللأحة ؛ ونظام لال الثمركات الؤيمة 
الحتتفظة بشكاها القانوق السابق على التأميم » وتطبق عليهم لانحة موظق وعمال الشبركات فها هو 
أسشى مما ورد فى قانون العمل . 

1 ارام أشسر بع العوق كأرام الاموهم ابوة:تصارى : 

: إعادة توزيع الدخل القوى‎ )١( 

تبلغ نسية ما حصل عليه العال من الدخل القوى مقابل تقدعهم عنصصر العمل اللازم للانتاج نو 
٠‏ يز فى الدول الصناعية الكبرى » وهى فى بلادنا 4٠‏ ييز . 

ش "وقد صدر القانون 199 لسئة ١951‏ ستعديل قانون الشركات محيث بجنب من الأرباح الصافة 
الشركة ه 7 خصص لثراء سندات حكومية » ويوزع ه/اب/' من الراق على المساهمين » و ١5‏ 7 
مخصص للموظفين والعال : ) 3 توزع عليهم نقداء وه ير لخدمات إججاعءة وللاسكان و١٠‏ /ز 
لخدمات إجماعية مركزية ) . 

رب( مكاقة البطالة : 

صدر القانون 10 لسنة 19451 بتخفيض الحد الأقمى لسباعات العمل الأسبوعى إلى ع سباعة » 
بالنسبة للمنشآت الصناعيةالى يصدر مها قرار من وزير الصناعة, كا حرمهذ! القانون العمل الإضافى » 
فلا نحوز أن يشتغل العامل فى أ كثر من مؤسسة صناعية واحدة . وحرم على المؤسسات الصناعية 
الى يصدر تحديدها قرار أن تشغل العامل وقتاً إضافناً » أو توظف عمالا يشتغاون عؤسسات أخرى 
بعض الوقتء إلا بإذن من وزي الصناعة . 

كا قصر القانون ه؟١‏ لسنة 1451 تعيين أى شخص على وظيفة واحدة » سواء فى الحسكومة أو 
فى امؤسسات العامة أو فى الشبركات أو فى المعيات أو المنشآت الأخرى . وألزم كل من يسرى عليهم 
الحظر أن مختار الوظيفة الى محتفظ بها . 


فن الاقناع الحم 


تأليف : « اموئيل ررب » 
رئيس قم اتقلدغة بيحامءة روزفلت 


الإقناع هدف الحاى , وطلبته » والقكرس يأسالييه والتعرف بوسائله »من أثم ازواد الحا لباوخ 
غايته » والنجاح فى مهمته . 

وقد أفدنا من مطالمةكتاب فى « فن الإفناع + النه فلمسوف جليل هو رئيس قسم الفلسنةبإحذى 
الجامعات الامريكية» وتر جه إلى العرببة الدكتور مد على العريان » وهو عالمعر بى مع بين الثقافات 
الصرية والإنجليزية والأعرريكية » وأحرز درجة علمية فىاللغة الإتجليزية م ظفر بالك كتوراء فيالتربية . 
وقد نشمرت الترجمة ( مطبعة الاتجاو للصرية ) بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين لاطباعة والنشى . 

فال الؤلف فى مقدمة الكتاب إنه : « يعنى يبحث مبادىم التفسكير الذكى . وعندما تفبم هذه 
البادىء سنكون 1 كثر تقلا واعتدالا فى تفكيرنا . ومن ثم أقدر على تقوم ما تقرأ وما نسمع 
تقوعاً بصيرآ . وسنمفى فى مناقشاتناء وعادلاتنا على نحو أ كثر هذببآً وصقلا . وستتعلم كيف عيز 
بين حية صالحة ورجل طال ينطق بهاء 0 وسيتضح لنا 
كيف تل مكايا ونا 


الفصل الأول - حكيف 'نكون منطتيا : 

نوه الؤلف بكتاب الفياسوف « ريكارت » ؛ « حديث عن النباج 6 واقتس منه قوله : 

لقدكان من حسن حظى الفريد النادر أن أجد فى با كورة حرانى طريقاً منبجيا لاتفكير. ومهذه 
الطريقة كثرت معرفق ؛ وارتفيت بها رويداً رويداً إلى أن وصلت إلى أعلى نقطة 'تسمح لى مواهى 
بالوصول الها . وهذه الطريقة تتضمن أرحة سنين بسيطة : 

١‏ آلا ا« اعتبار أنه 0 م تكن تعرف وطوح وجلاء أنه كذلك» 

»أن 0 مسألة نحت الفحص 55 انيه م الأجزاء ٠.‏ أو إلى العدد 
الشرورى اأذى تقتضيه دواعي حل الشكلة . : ١‏ 


يليار العدد السابعم السنة الثالثة والأربءعون 


م أن تبدا بأبسط الأغباء وأسيلها فهما » ثم تتدرج تصعيداً إلى معرقة الأشياء الأكثر 
ركبا وتعقيدا . 

ع أن لمعل السرد والتعداد كاملا . وللعاينات شاملة محث تتأ كد من عدم إغفال نقطة 
أو حذفها . 

ويقول الؤاف : إن الفكر السليم » جب أن يفوم بتحلبل ثلاتى لأى مناقشة : ' 

فأولا : متم معانى الكرات . 

وثانياً : بحث عن الحجة فيا يمرأ أو يسمع . 

وثالثاً : يسأل نفسه هل كان ما سمع صحيحا أم خطأ . 


الفصل الثاتى -- كلات - كلات كلات : 


500052 نواحى عملية التفام » أو عملية الاتصال والتبليغ » لأن البداهة أو الإفهام 
ممتاج إلى مادة أو وسط تعمل فيه » وهذه الادة هى الكلات . . إن كثيراً من الشكلات الإنسانة 
لا أساس لما سوى الإخفاق فى فهم حقيقة ما يريده الطرف الآخر . . والسألة التى تعنى ععنى كامة 
تسمى اليوم مسألة سمانتيكية , نسبة إلى 8650224100 و علم تطور معان الكات'» . 

والنقطة الأساسة فى هذا الفصل هى أن الكليات أصوات ترتيط إرتباطاً تعسفياً بالأشياء , 


الفصل الثالث - اسكلام المتقاطع التمارض : 


وفيه يتكلم عن أنواع الإلنباس للعوق للاتصال والتفاهم . 
وأوًا : الاس الكلات: الفردة : مثلا افظ الجلالة » فإذا سألت إمرءا : هل تعتقد فى الله, 
فبذا السؤال يتطلب توضيحاً لمدلول افظ الجلالة » فأصداب الذهب الخحلولى يفسرونه تفسيراً عا لفاً 
لتفسير أصحاب المذهب الشخصى ء لذلك وحم ا-كاثوليك معتتقى للذهب الخلولى بالإلحاد.. فلو سؤل 
الفيلسوف و سيئوز » : هل يِؤٌُّمن بالله ؛ لكان جوابه ١‏ نعم » فى معنى »و ولا » فى متى آخر. ٠‏ 
ذا أن الإلقباس قد ينتج عنه تعليل مضلل ؛ وهو ما يسمى( مغالطة التررية » » أو السكلامالنى 
تمل مءنين » وهو بزودنا عصدر غرير للفكاهة  .‏ 21 

. وثانيها: التياس الجل : الخجل الممهمة ااتى محمل معينين 1010115 طمعقطه وهى الفقد يسخدمها 
اللديلوماسيون فى مراسلامم . ذلك أن اللغة الملتيسة نسمح للكاتب بأن يدعى بأنه لم يقصد ما طن 
المارىء أنه عئاه » وهذا النوع من الإمهام كان استعمله الكاهن الشبير فى معدل 2 دلفى « فى أثنا 
القدعة » وكانت نبؤاته تنحقق داكا بسيب الصيغة التى يتخذها قالبا لتنبؤاته . ْ 


فن الاقناع 1م 


وثالئها : التباس التطنيب : ومحدث أخطاء التطنيب عندما تضع تشديداً غير مناسب هى نبرة 
الصوت عند النطق بكليات الجملة » والتطنيب فى غير محله » يفت أحيانا من اختيار مقصود عامد متحيزء 
كما محدث في الاقتباسات الى حرف الى الدى قصده صاحب ااحديث القتبس. على أن هذا ااتحريف 
يرجع عادة إلى الإهمال أو إلى العمد » وليس مرده إلى التباس حقبق فانم فى الجلة . 

فثلا كتب أحد الأساتذة على رسالة علمية لأحد طلابه » الملاحظة الثالية : 

د إن رسالتك العلة جيدة مبتكرة : ومن سوء الحظ أن الأشاء ااحيدة فيها لدست مبتكرة » 
والأشاء البتكرة فيها ليست جيدة 6. 

وكان الطالب صاحب الرسالة خبير؟ً فى اقتطاف الاستشهادات » فاقتطف من ملاحظة استاذه 
العارة التالية 1 ْ 

« إن رسالتك العلسة جمدة مبتكرة ).2 

ورابعيا : التباس الفحوى : أى الالتباس بالفياس إلى أهمية ما يقال أو مغزاة . و محدث غالياً 
فما تعلق بما يثرك بلا قول وهناك تمط أ كثر تمثيلا لمذه الظاهرة وهو الالتباس الذى محدث عندما 
تفضى عبارة صحيدة صحدة تامة إلى مضامين مضللة . كأن تقول : « فلان لم يضرب زوجه أمس» . ثما 
قد يدعو إلى التساول : وهل هو يضربها كل يوم ! , 

ومخاص الؤاف من هذا إلى وجوب محديد ألفاظنا .. 


الفصل الرابع - حدد ألفاظك : 


إن المشكلة العملة الكير ى لعل المعاتى هى مشكلة الاتصال والبلاغ » وقد رأينا أن الالتداس 
هو السئول عن الإإخفاق فى الاتصال» أو العجز عن التفاثم : والاقطة الحامة هى أن نعرف فيم نتكام 
وعندما نستعمل جريدات فى مناسياتها العليا » مثل : « الدءوةراطية » و « الحرية » و«الرأسمالية» 
و( الشيوعية » » فيجب أن نوضح ممانينا » وأن لا ننسى أبدا أن الكاءة مثل الشيك المسحوب على 
عالم الخيرة » وأنها لا قيمة لما إلا إذا استطءنا صرفها بالتصويت أخيراً إلى الثىء فى الخبرة الذى 
الشير إأيه . : 

وعندما تكلم » فلنتجنب التعميات اليزاقة التى لا نفبمها » وأولى بنا آلا نتكلى » إلا إذا كنا 
عارفين ما تقول ٠‏ عالمين عا نتكلٍ فيه . 

ققد جام فى كتاب طغيان الألفاظ 5لعم/18 عه برسمسحر1 بعفحك موجن5 أن التجريدات 
الضخمة المحملة بالمحتوى الانفءالى » تغرى بالتوقف عن التقكير » وتدعو إأيه . 

وعندما نكون الكلمات الرئيسة الدللية فى الناقشات ملئيسة أو غامضة ء تفضى إلى تفسيرات 
مختلفة » مثل « التحررية » و « الرجعية » و « الدعاية » ؟ فملى التكلم أو الكاتب أن ينص عنا 


عقر العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


على. محديد ألفاظه وتفسيرها . وعليه أن يذكر العنى الذى يقصده من الافظ فى كل مرة يستعمله فبها . 

ومحبٍ أن نتذاكر أنه لا توجد كلة معدومة الممنى فى ذاتها » وأن الاتصال لا يتم لأن الكلمات 
ملتبسة أو غامشة ء أو لأنها تستعمل استعمالا سائياً فضفاضاً » أو بعدم ميالاة » أو بدون معنى 

على أن الإلتباس والغموض ليسا نفس الشىء ء فالكة اللتبسة تفهم بأ كثر من معنى فى سياق 
معين » ولكنا غير متأ كدين من أى هذه العاتى هو المقصود بالذات . 

فى حين أن الكلة الغامضة تكون مفبومة تماماً فى حد ذاتها » ولسكئ حدودها ليست واضحة. 
ومن ثم فإن لفظ شنيع عدوءودا0 لفظ غامفى , لأنتالا نعرف أبن نضع قط الفاصل . 

إن سبيل محاثى الإلت.اس وتلافى الفموض هو أن محدد ألفاظنا بتو طيح معناها . ومن ألزم مايلزم 
وجود قانون أخلاق اغوية ,تبط به كل متكي » وقرام هذا القانون أن المتكلم عندما يشارط 0 مماق 
جديدة » فلا بد من حق أن ينبه السامع على ذلك صراحة . 

وعة نوع آخر من الحمل الى قد تستعمل فى المشار ةغل اتقمين . فأخن الشار ل كلات مألوفة لما 
مضامين ومدلولات محسبة ء مثل « الدعوقراطية » أو « الحرية » ؛ اميد تفسيرها أو محديدهافى 
مضمون مختلف إختلافاً بين عن مضمونها اللمعتاد . 

وهنابةع غير الحذر فى الشرك » بأن ينقل المضامين الحببة للكاءة القديمة » إلى المضمون أو الحتوى 
الجديد : ظناً منه أن الجديد لا بد أن يكون حسناً كالقدم لألة سي نفس التنئفة : 

هذا هو النطق الغلوط للتفكير بأن الكامات ضان للأشياء . 

وقد تناول امؤلف الطرق المستخدمة فى محديد الألفاظ » وتكلم عن أنواع التعريف بالرادفات» 
والأمثلة » وتحليل المعاتى » وقال إن الإصرار على تعريفات ممكة دققة وتطبيقها على مواقف وأوضاع 
لا تناسها » عمل نحافى المنطق . 


الفصل الحامس له أى اوع من اللغة لستعمل : 

إن من عوائق الانصال ء خطأنا فى فهم غرض الحديث . وأ كثر الأشكال القى ترمز إلى هذه 
أ كثر من غرض واحد : فلها وظيفتها البلاغية من الا بلاغ أو الإعلام » ولما وظيفتها التعبيرية ‏ ولا 
وظيفتها التوجبهة . 


03 للشارطة التعيين النوعى ٠‏ أو و النشبيس الحية ٠‏ إذيعط الك وسيرد الى امايق بوداي 


فن الاقناع اقم 


الفصل السادس - كيف تلانى ادل : 


مجنب الإثارة الانفءالية علينا أن ندعم عقائدنا بالبيئة الكافية » وعندما تسكون الحقائق 
محل أزاع » فينبثى أن نطلب لاعلومات والبينات بدلا من الإنفمالات » فإن هن 1 كثر أنواع خالفة . 
القانون وانتهاك حرمةه هو الإثارة الاننعالية » فى وقت يتطلب بينة . 

سأل الأسف « ولبرفورس © « توماس هكسلى 6 الذى كان بدافع عن نظرية إروين » هل 
كان ادعاؤه الامحدار من سلالة القرد عن طريق جده أم جدته . فرد « هكسلى » : إنه مضل 
الإمحدار من سلالة قرد » على الاغدار من سلالة رجل يستعمل مواهبه العظيمة ومقدرته العقلة 
المملاقة » فى حو بل انتباه سسامعيه إلى النقطة الْقيقية فى الوضوع» هذه الاستطرادات البليغة والإثارة 
البارعة للتعصب . فثلا هل نحد أنفسنا تقول : « إننى أعتقد كذلك وبكذاء لأن ذلك محملنى أشعر 
أن من الخير أن أعتقد كذلك وبذلك . أو « يحب أن أعتقد بكذا , لأنى لا أطيق أن أتصور أن 
عقيدى باطلة » . 

إننا "تمدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن إنفعالاتنا وعواطفنا تضمن لنا الأقيقة . 

عندما يقول المرء : لابد أن يكون هذا صحيحا لأنتى أشعر بذلك شهوراً قوياً » ولو لم يكن 
محا لما كان شعورى حاله بهذه القوة . فنى هذه الخالة يكون الإنسان عنادعاً لنفسه, 


ومضللا إياها . 1 
إن إدادتنا تنسىء محماسة وقوة » مدو أنها لا تشمن لنا أن ذلك الثىء سيتحقق على النحو 
الذى نريد . 


 »‏ طريقة الجادلة الموجهة إلى الرجل : جدعمتتمطايد نمعصسوءة : أى توجيه الحدل إلى 
الرجل الذى تحادله ؛ بدلا من توجبهة إلى اانقطة موضوع الجادلة . إن حقيقة « من أنت » تكلم 
بصوت تفع جداً لدرجة اننا لا نستطيع أن نسمع « ماذا تقول أنت » ٠‏ أى أن الثىء الام هو أن 
عيز بوضوح بين اهام متحدث بالتحيز أو التعصب من جهته » وبين إقامة الدليل على عدم صحةمايقوله 
عيناً من جهة أخرى . 

الفصل السابم - عن ملازمة الموضوع : 

وكثيراً ما ينحرف المهادل عن الوضوع فى مجاداته إلى مسألة خارج موضوع الجادلة » بأن يلق 
فى روع السامع أنه حسبه أن برهن على تقطة يسهل بعد ذلك إثباته! يكل بساطة . ولكن الأخيرة 
قد بمثل مسألة عذتلفة تماماً » وعندما يأخذ المتكلمون على عاتقهم توضيح الواضم ء وإقامة البرهان 
عليه ؛ فثق أن فى نيتهم الإتحراف عن اموضوع الأصلى : لسبب من الأسباب , وعلى محوما . 

وإنه من المجدى أن نتغلم فن استنباط النتانج المنطقية من الفروض الى نعتبرها باطلة , 


اكير العدد السابع ‏ السنة اثثاثثة والأربعون 


سئل أصير المسالمة إذا كانت مبادئه تقتضى أن 'رفض الحرب لصد الغازى ودرئه , فماص يعدا 
عن الموضوع قائلا : أستطيع أن أؤكد لك أنه لن ,غزونا أحد . هذه الإجابة إراف عن الموضوع . 
ولكن خسمه لم يلاحظها ووقع فى اانخ بأن ناقش الموضوع الخارج عن المووع » أما الوضوع 
الأصل دقل لسى وأغفل : ١‏ 

ويمة نوع من الخطأ يمكن تسميته المبااغة فى ملازمة الموضوع والإفراط قبها » بل التطرف ؛ 
ويعتبر مضادا فى الكل لطأ الانسلاخ بعيداً عن الموضوع . ففى هذا النوع الجديد لا نبعد عن الخطأً 
أبد ٠وإعا‏ نكرره ولعيده وتزيده 1 

ففى المادلة يجب ذكر السبب المفغى إلى الاعتقاد » وهذا السيب يلزم أن يكون حقيقة عكن 
الإستدلال على الاعتقاد » واستخراجه منها . ولسكن فى هذه الجادلة فإن ااسبب أو الرهان » هو 
بالضبط كالاعتقاد الأصلى سواء . 

وهذا انوع من التدليل » على مستوى إجابة الطفل عن سؤال لماذا » فإن الطفل يجرب لأن, 
ولا سواها ؛ والحاجة إلى السبب تظل بلا إتباع » وهذا الخطأ فى التدايل يسمى « تسول السؤال» 
تأمتع سدم دنانقهم والخطأ قواءه إننا ندعى أننا رهن على ثىء » عندما نفترض فى الواقعم وجود 
الببهان » فيا يكون من المفروض علينا أن نبرهنه . أما أن نكرر فى كلات عتلفة » ما كان مفروض] 
أن نقم عليه الدلل ؟ فإنه تسول لاسؤال. إذ ندعى أننا نرهن على نقطة » ولكنا فى القيقة لانفمل 
أ كثر من عحرد تكرار النقطة . 

وثمة التدليل بالدوران فى دائرة » وهو شكل مسحوب من أشكال تسول السؤال . يقول إمرؤ : 
إن الموسيق الكلاسكية أحسن من الموس.ق الحديثة . فإذا طلب منه إقامة الدليل قال : إن أحسن 
النقاد اتفقوا على ذلك : ومن ثم أحسئ النقاد ؟ أولئك الذذين يفضلون الموسيق الكلاسكية على 
الموسيقق الحدئة 0 

والجادلة المدماة : (« الادلة بالتعريف » ؛ هى شكل من أشكال تسول السؤال . 

« جون )يو كد أن كل المسيحبين رجال طيبون » ولكن « براون » يشير إلى « ش » الدى 
لا نتفق خلقه مع الفضيلة ؛ رغم أنه مسد ركدى . قعصية 0 حون 4 : 002 هذا صحيح ؛ لآن وش») قد 
يواظب على الذهاب إلى السكنيسة » ولكنه ليس مسحي حقيقياً » لأنه لوكان كذلك لكان رجلا 
فاضلا ع . 

إن عبارة « جون » الأصلية لا عكن الرهنة على بطلائها لأا أيست عبارة تتعلق عقائق» وإعاهى 
تعر يمسن شرطاً . والتعريئف العين شرطاً أو الشارط , مادام أنه لا يزيد عن كونهإعلانا أو إفصاحاً 
كذ كف مكتيل السكلمة » فهو ليس صواياً ولا.خطأ » وليس حا ولا باطلا - 

وهناك نوع أ كثر خبثاً من أشكال المجادلة بالتعريف ء وهو النوع الذى محاول فيه ريف اللقائق 


١ 


فن الاقتاع عخم 


متحمييت 
أو تشومبها بالتعريف . قال الجرال الشيوعى « واو » وهر بصدد إنكار تهمة أن الصين كانت البادية 
بالعدوان فى كوريا : « إن ذلك لا يمكن أن يكون » لأن حكومتى - بالتعريف - محبة لاسلام » . 
وق فون كك عن نول البق امهو التروف 507 حول الشوالية > أن نول السؤال 
الوضمى الوص ؟ فبدلا من أن نرهن أولا وقبل كل ثىء على أن « جونسون » لص محتال » 
فاننا نسل : ماذا تعتقد فى هذا الس الحتال « جونسون » . إن استنتاا جاهزاً يوضع فى عقل 
السامع » وهذا النوع يعمل على أساس إفتراض إستجامنا عن الاستفسار فى أمر مو كد تأ كيدا إمجابياً 
غير قابل للسؤال أو الجادلة . 
وهناك نوع من الخطا سمى 182028111013 20 طتتاخمة دتعت , أى الناقشة المنة على 
الجبل » أو اللجادلة بغير عل . إن نظام قانوننا الجنائى يرفض الجادلة بغير على » فرو لا يطالب الهم 
بإثات براءته » بل يوجب على الدولة أن نشت إدائته . ولكن الاخفاق فى البرهان على أن شخصاً 
ما مذنب . ليس برهاناً على أنه برىء . 
وثمة نوع آخر من إنتاط المبادلة بخير علم » يتجلى فى قصة قاضى الصاح اأدى عرضت عليه قضية 
متهم أ كد شاهدان أنهما رأباه يفك رباط الحصان وسحبه 4 ولكن حمسة شهود آخرين شهدوا 
أنهم لم يبروا الرجل يسرق الحصان . وحم القاضى بأن هناك عددا أ كير من الناس لميروا هذه 
السرقة المنسوبة إلى الرجل ؛ 1 كثر من عدد الذدين ادعوا أنهم رأوها ؟ وحيت إن الأغلبية داكا على 
صواب » إذن يحب رفض الدعوى وإطلاق سراح المتوم ٠‏ 


الفصل القامن بجت إقامة المحة 0 


2-6 بالجادلة الوحدة الأساسية لاندايل المنطق 0 فرهان أى عارة أو اعتماد » عرض داعا 5 
شكل حجة » أى : « وحدة حديث تدعم فيه المعتقدات بالأسباب » . فالجادلات وحدات للبرهان 
( أو محاولة الرهان ) على أن شيئاً كذلك » أو ليس كذلك . 

والبيان لدعم بالأسباب عرف « بتندة ع المحادلة أو « خاعتها ) ععنى أنه الاستنتاج الأخير 
لمثرتب على مجادلة ما فى سباق معين . وهذا الاستنتاج الأخير هو موطوع المجادلة الذى يستيدف 
الساق تقريره . 

والببانات التى تدعم النتجة ( الأسباب ) . تسمى : « المقدمة المنطقية » للمجادلة أو الحجة . 

واللقدمات المنطقية هى البيانات » أو الحقائق : أو الفروض ء أو الأسباب الى تستند إليا 
النقيجة » أو التى تفضى إلى النتيجة . 

والححة هى الاب المركزى المنطق ؛ ولا يوجد ثىء آخر ينطبق عليه المنطق سوى المجادلة أو 
الحدة ؟ ععنى يان أو خطاب محوى إستدلالا أو إستخراحا . 


كخم العدد السابع السنة الثالثة والأرعون 


أما المدادلة فبى حديث محوى برهانا . والرهان يتضمن أيضاً الددض: لأن الدحضهو برهان 
على أن شيئاً ما باطل أو خاطىء . والنقض والنحكن والتفنيد لها خاصية عطة كتميز مها ء قوامها 
إِخرْال الغوئ إلى سذافة <متتاضستاقطة 0ه عطعسقم8 ْ 

والقاس », أحد العناصر الداخلة فى التركيب الشكلى للمجادلة . فبو عبارة عن حادلة تتتكون من 
مقدمتين منطقيتين وتتيحة . وللقاس مقدمتان منطقيتان:إحداها كبرى رئنسية محوى اللفظ الرئيبى» 
وهو : مسند » أو ول التتحة . وفاعل النتيجة سمى الافظ لأسن وبمة افظ آخر يظبر فى كلتا 
المقدمتين المنطفيتين ولا يظبر فى النتبجة » ويسمى اللفظ الأوسط ٠‏ 


الفصل التأسع - إقامة المبحة المنطقية فى الجادلة : 

البرهان مناظرة يجب فمها بالضرورة وما أن تكرتب النتحة على القدمات . هذا هو الرهان 
الشكلى » أو الإثيات . وعندهما نقول : أثبت الدليل إداتته ؛ فاننا لا نعنى أن النتسحة لابد أن تقبل » 
أو أنها تترتب بااضضرورة وحمّا على اللقدمات . وإعا تقول فقط إنه من غير المعقول أن تقل المقدمات 
ولا تقبل النتدجة . 

إن جرد اشتراك شيئين فى خصيصة واحدة أو أ كثر , لا يستنتج منه أن الشيئين متائلان » أو 
حق أن أحدها متضمن فى الآخر . ويسمى الماطقة الخطأ الذى يتضمن خرق هذا المبدأ : « مغالطة 


تدر الخاوم التاليم : 

حود وكس 424 لابد أن كون شيوعياً لأنه يعارض فى قم الولاء الفروضهلأساتدة الجامعات, 
وكلنا يعرف أن الشوعيين ي#ارضر ن فى مثل هذا القسم . 

إن هذه المجادلة تبدو مقنعة وغرارء لكثير : ولسكنها ترتكب نفس الخطأ السابق ذكره . 

ومغااطة الخصيصة لاشتركة » العرؤفة عغالطة اللفظ الأوسط غير الموزع » تشبه فكرة الإدانة 
بالقرائن » فك أن الاشتراك فى خصيصة لا ينض دايلا علي العاثل » فكذلك حقيقة أن رجلا يعرف 
شيوعياً » لا تنبض ديلا على أنه شيوعى . 

ولكن ما أن دلالة الخصيصة أو الأصائص هامة فى إقامة الاحبّال » فكذلك الأمر بالقياس إلى 
قرناء الشخص . 

(جممع) 


ف عالم القانون هفل 


ف عاط القا نوت 
الامتداد القانونى لعقّود الإبجار 
نظر 35 العلاقة الايجار 353 شية التماقد 3 


تاليف ال ركدور فاصّل مددُى 


وتصدس الاستاذ المستشار مود اسماعيل 


من أحدث الكتب التى ظبرتف عالم القانو نكتاب ( الامتداد القانوىلمقود الإنجار ‏ نظرية 
العلاقة الإمجارية شبه التعاقدية ) للدكتور فاضل حبثئى . 

وقد تناول المؤلف فى هذا الكتاب دراسة الامتداد القانوتى لختلف أنواع عقود إمجار العقارات 
باعتباره مظهراً من مظاهر النزعة الاجماعية فى تطور القانون , وعالم الأحكام ااتى تنظ العلاقة 
الإمجارية الناشئة عن الامتداد القانونى فى صورة نظرية عامة متناسقة تتناول مختاف مراحل هذه 
العلافة من حيث تكوينها وأثارها وانقضائها واثتقال حق المتأجر أثناء حياته أو بسبب وفاته . 
وهذه هى النظرية التى توصل إلها المؤاف : نظرية العلاقة الإبجارية شبه التعاقدية . 

وقد اهتم الملؤلف بوجه خاص بدراسة الامتداد القانوتى لعقود إمجار الأما كن للسكن ٠‏ فشرح 
أحكام القانون رتم ٠‏ لسنة باع.ة١‏ نظرياً وتملياً مع مقارتتها بالأحكام المتابلة فى قانون الامجارات 
الفرنسى ( قانون ١/و/م ١5‏ ) . 

وتعرض كذلك لدراسة الأحكام الخاصة بءقود إمجار الأراضى الزراعة فى القانون المصرى ( الباب 
الخامس من المرسوم بقانون رقهم١‏ لسنة ؟9.6١‏ الخاص بالإصلاح الزراعى ) وفى القانوى الفراسى 
( قانون 107/١1/ه ١4‏ والقوانين الممدلة له ) .كا عاب نظام محديد عقود إيجار الأما كن للاستعيال 
التجارى فى القانون الفرئسى وهو الذى يعرف « بالملكية النجارية » . 

وقد عرض المؤلف متلف النظريات الخاصة بتبربر الامتداد القانوتى اعقود الإمحار وقام بااوازنة 
بينها »كا بين تأثير القوانين الحديثة للاجارات على طبيعة حق الستأجر . 

وفى التصدير الذدىكتبهالأستاذ المستشار مود اسماعيللهذا الكتابأءطى فكرةصادقة عن نظرية 
العلاقة الإمجارية شبه التعاقدية التى توصل إلما المؤلف » وبين النتايج العملية الى تترتب على الأخذ 
بهذه النظرية وختم سيادته كلنه بالتنوبه بالمجهود الكبير الذى بذله المؤلف والذى يحلى فها تضمنه 
السكتاب من عرض سلم لأفكار مبتكرة واستخلاص سائغ ل يترتب علها من نتانج » مقرراً إن هذا 
الكتاب جدير باهتهام رجال القانون عامة والمشتغلين منهم بقضنايا الإمجارات خاصة . 
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02 16 سوسس | لاع 
كك سرت 


قرار رئيس اجمبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم ١5‏ لسنة و60 
فى شأن إلغاء نظام مشابعج الأقسام والحارات 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ ستمير سنة ١955‏ ؟ 


وعلى الأمى العالى رقم .وب الصادر فى م شعبان سنة بر؟! هجرية من عام 5م١1‏ مبلادية فرشأن 
نظام مشاع الأقسام والحارات والقرارات العدلة له » 


وعلى القانرن رقم غ90 لسنة 6هؤ١‏ بنظام هبئة الششرطة , 
وبناء على ما ارتآه ملس الدولة ؛ 
وطل موافقة مجلس الرياسة ؟ 


قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ يلغى الأمر العالى رقم ٠9‏ لسنة م١‏ الشار إليه ٠‏ . 
مادة +« س يعد إلى رجال الشنرطة بالأعمال الت كانت موكولة إلى مشاعم الأقسام والحارات 
ممقتضى القوانين واللوائح ووفقا للقواعد التى يقررها وزبر الداخلية . 
مادة © ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تأ ريم نشيره . 


صدر برياسة اخترورية فى ؟١‏ رمضان سنة +لمم1 ( فبراير سنة ١558‏ ) 


)١(‏ نغير بالحريدة الرمعية العدد م" الصادر فى."١‏ فبراير سنة 1953518 ء 


55 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


مذكرة [يضاحية 


أننىء نظام مشاءع الأقسام و الحارات لأول مرة بالأمر العالى الصادر فى م شعبان سنة .م١١‏ 
هجرية عام 15 ميلادية . 

ثم صدر قرار مجلس النظار بتادم 5؟ ينار سنة بلهم1 وقفى بعدم تنصيوم وعزطهم إلا بإذن 
من نظارة الداحلية . 

وبتارع ؟ يوليو سنة ٠و١‏ صدر قرار مجلس النظار بأن ثم التنصيب والعزل بعرفة الحافظ 
دون استثذان نظارة الداخلية . 

وفي ٠١‏ ينابر سنة +*.9؟ ومعت وزارة الداخية بالانفاق مع وزارة المالية نظاماً يقضى عنح 
مشا الأقسام والحارات مكافآت مالية شهرية تعادل مرتبات رجال الخفر اانظاميين في المدن 
والأقال, - م أن البعض مئهم لا تقاضى أية مكافأة حيث إنه بشترط فيمن بعين فى تلك الوظيفة 
أن كوث لله ماك أو صناعة أو نجارة . 

ونظراً ما راي امات ينا الأمناة والحارات من تعديلات جوهرية أغنت عنبعا أحكام 
القانون ر م لسنة ١9.‏ فى شأن الأحوال المدنةك ألغى العمل بالإقرارات الى كان يلجأ فيها 
لشاررعخ الأقسام والحارات للغمان الشخمى للاأفراد أكتفاء بالبطاقات الشخصية ومن ثم فإن ماطم 
الآن من اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللواسح لاتعدو أن تكون معاونة لأجهزة الأمن 
والمصالل اللحكومية فى بعض الأعمال الإدارية وكلهامن يم أعمال رجال الشيرطة بما يتعين معه أن 
يتولاها رجال نظاميون مستثولون ٠‏ 

لذلك رؤى إلغاء الأمر العالى المشار إليه على أن يعهد لرجال الشرطة بالأعمال الى كانت موكولة 
إلى مشاح الأقسام والحارات مقتضى القوانين والاواتم ووفتا للقواعد التى يقررها وزير الداخلية . 

وتنشرف وزارة الداخلية بعرض مشمروع القرار بقانون المرافق مفرغا فى الصيغة التى أفرها 
مجلس الدولة بكتابه رقم .ع ١‏ بتارعغ 11//؟ية؟ رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


كوانين وقراراث ١‏ 


قرأررئيس الجمبورية إلعربية المتحدة 
بالقانرن: رقم( لسنة مو2» 
بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم يقائون رقم 12 لسنة به.١‏ 
بالإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس الخمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7 سبتمبر سنة 148 يشأن التنظم السيامى اسلطات 
الدولة العليا ؛ 

وطل الرسوم بقانون ررقم .1072 لسنة م1 بالإصلاح الزراعى والقوانين اللمدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم هرهم لسنة هو بشأن المجز الإدارى والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه جلس الدولة ؛ 

وطٍ موافقة مجلس الرياسة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يضاف إلىالمادةم؟ من المرسوم بقانون رقم م17 لسنة ١0+‏ المشار إلبه ففرة أخيرة 
بالنص الآنتى : ش 

د ولا حوز خلال مدة العقد جع بين نظام الإمخار بالتقد ونظام الإمجار بطريق المزارعة © ٠‏ 

مادة  «‏ يستبدل بنص الادة م من المرسوم بقانون رقم 174 لسنة ١985‏ الشار إليه 
بالنص الآنى : 

مادة 5م : 


د نب أن يكون عقد الإبجار , نقداً أو مزارعة » ثايتاً بالكتابة مهما كانت "١‏ قمته » ويكتب 
العقد من ثلاث نس على الأقل تسم لكل من للتاقدين إحداها» وتودع نسخة أخرى مقر النعية 


سس مسحي 


٠1558 فيراير سئة‎ ١ نغر بالجريدة الرسمبة العدد م" الصادر فى‎ )١( 


١‏ ألعدد السابع السنة الثالثة والأربعوث 


التعاونية الزراعية الختصة بالقرية » فإن لم توجد أودعتمقر الجعية التعاونية الزراعبة المشتركة بالمرك. 
التابعة 4ه القرية الكائنة بها الأطيان موضوع التعاقد . | 

ويقع عبء الالنزام بالإبداع على المؤجر مالم يتفق الطرفان على أن يتولى المستأجر الإبداع , 
ويثيتا اتفاقهما فى العقد » 

مادة  #‏ تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 174 لسنة ١45+‏ الشار إليه مواد جديدة بالأرقام “م 
مكررا و«سم مكرراً )١(‏ وكم مكرراً (ب) و" مكررا (ج) وم مكرراً (د) و مكررا 
(ء) ونصسها الأنى : 


مادة م مكرراً : | 
« إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يبلغ ذلك إلى رئيس مجلس 
إدارة اللبعيةالتعاوئية الزراعية الختصة » وعلى الجعية أن تتحقق بكل الطرق من قيامالعلاقة التأجيرية , 
وعليها الاستعانة بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرثم » فإن ثبت للجمعية قيامهذه 
العلاقة » كلفت الطرف الممتنع يكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتحررر العقد وتوقيعه خلال خسة عشر 
يومآ من تاريع نسامهالكتاب » فإن لم يذعن قامت المعية يكتابة العقد من ثلاث نسخ وسامت كلا من 
الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة . ويكون هذا العقد مازماً للطرفين . 
وفى هذه الحالة يلزم الطرف المتنع عن التوقبع بأن يؤدى إلى الجعية مصناريف إدارية بنسبة 
١‏ يز من الأجرةالسمنوية للعين الؤجرة محسوية بسبعة أمثال الضرببة الأصلية و بشسرط ألا تقل الصاريف 
الإدارية عن جشه وألا محاوز عشرة جنيهات ( وحصل بطريق الاجزن الإدارى 4 
مادة 5 مكرراً (1): 
2 لا لسمع الدعاوى التاشئة عن الإمجار مزارعة أو نقد أمام أبة حهة قضائة أو إدارية 2 إذا 
لم يكن المقد ثابتاً بالكتابة . ش 
فإذاكان عقد الإمجار مكتوباً ولم تودع منه نسخة مقر اتنتعية التعاونية الزراعية الختصة » فلانسعع 
الدعاوى الناشئة عن هذا العقد تمن أخل بالالبزام بالإبداع . فإذا رفعت الدعوى من الطرف الآخر 
وجب على الهة الختصة بالفصل فبها أن تقضى على من أخل بالاللزام بالإبداع إغرامة » لاتجاوز نصسف 
القيمة الإمجارية مقدرة بسيعة أمثال الضريبة الأصلية للا'طيان عمل العقد عن سنة واحدة ». 
مادة 5 مكررا (ب) : 
« محوز من ,رغب في تأجير أراضه نقداً أو مزارعة أن مخطر النعية التعاونية الزراعية الختصة 
بالأرض الراد تأجيرها وموقعها ‏ وتتولى اللجعية تأجيرها إلى صغار الزراع فى القرية الت تقع فىدائرتها 
هذه الأرض ء وفى. هذه الحالة يبرم المقد بين المؤجر والمستأجر بإشراف الجعية . 
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وى جميع الأحوال يجوز للمؤجرين أن يعهدوا إلى الجعيات بتحصيل الإيجار مقابل مصاريف 
إدارية مقدارها +ب/ز من للبالغ التى محصلها » . 


مادة + مكرراً رج( : 
ين طرف العقد على الوه الآتى : 


| س ما يازم به الؤجر : 
١(‏ ) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسرم المفروضة على الأطيان . 
(؟) الترممات الكبيرة والتحسينات اللازمة لازراعة والباق . 
ب - ما يازم به للستأجر : 
)١(‏ جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء أداها بنفسه أو بأولاده أو بعاله أو بالماشية » وذاك 
مالم يتفق على اقتسامها . 
) 3 ( التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة . 
(") جم الحسول . 
( ؛ ) تطبير الةنوات والصارف غير الرئيسية ٠‏ 
) ه ) إصلاح آ لات الرى والزراعة العادية . 
جَ ما يازم به الؤجر وللستأجر مناصفة : 
١ )‏ ) ما يازم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكرائية . 
(؟) مقاومة الآفات والحشرات » سواء باليد أو بالمبيدات . 
)ع الرى بالآلات المكانكية فى حدود الأسمار التى نمحددها وزارة الأشغال . 
( 4 ) تطبير القنوات والمصارف الرئيسية . 
(ه ) أجور الحفراء والخولة اللازمين للزراعة » . 
مادة م مكرراً (د ) : 
دلا يجوز توتبع الحعمز الإدارى على بحاصلات الأرض الؤجرة نقداً أو مزارعة وفاء لاضرائب 
الأصليةوالإضافية والرسوم ومستحقات بنك التسليف الزراعى والتعاونى والمعيات التعاونية الزراعية» 
إلا عقدار ما مخص الأرض من هذه الديون 6 . 
مادة م مكررا (ه) : 


دمع عدم الإخلال بالقر اعد القررةقانوناً فى إثبات الالترامات؛ بحب على الؤجر أن يسم الستأجر 


00 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأدبعون 


لسعو ص روي عت صمو بسسسسته 1 


مخالصة مكتو بة عن كل مبلغ يؤديه صما من الإمجار وإلا كان للمستأجر أن يبرىء ذمته » بإبداع المنل 
أمانة فى صندوق البعية التعاونية الزراعة الختصة مقابل إيصال » وعلى رئيس المعية ‏ أو من ينوب 
عنه ‏ أن يعرض الباغ على للؤجر أو من عثله فىالتحصيل خلال خمسة عثير ,يوماً من تاربع الإيداع 
فإذا رفض تسامه » أودع البلغ خلال خمسة عشسر يوماً منتاديم العرض خزانة الحمكة التصة وأخطر 
الؤجر بذلك يكتاب موصى عليه 6 . 

مادة كم مكرراً (و): 

« مع عدم الإخلال بالمقوبة النسوص عليها فى المادة عب يقع باطلا كل شمرط أو اتفاق عخالف 
لأحكام المواد السابقة من هذا الباب » ويق العقد نافذآً فها عدا ذلك » . 

مادة ع يتشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاررع تمر . 


صدر برياسة انمبورية فى ١١‏ رمضان سنة ورم1 ( 5 قبرابر سنة 15958 ) . 


قرار رئيس اججوورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم و١‏ لسئة م025 
بتقربر بعض الإعفاءات من !لضضرائب والرسوم الخركية 
وغيرها من الضرائب والرسوم 

باسم الأمة 1 
رئيس ابتخوورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 7٠7‏ سبتمير سنة »جبو؟ ؟ 


وط اللاحة الجركية الصادر بها الأعى العالى الؤرخ فى ؟ أبريل سنة ١4‏ والقوانين 
المعدلة لله ؛ 


وعلى الفانون رقم ؟ لسنة ٠و١‏ بتعديل التعريفة الجركية والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى الرسوم الصادر فى غ١‏ فبراير سنة 18# بوطع تعريفة جديدة لارسوم اخركية والراسم 


١و8 قيرامر سنة‎ ١ نشر بالجريدة الرمعية العدد م8 الصادر فى‎ )١( 


فوانين وقرارات ألو 


وعلى الرسوم الصادر فى ؟١‏ ماو سنة ؟#؟! بفرض رسم قيمى على جميع البضائع المستوردة 
والراسم والقرارات المدلة له ؛ 

وعلى الرسوم الصادر فى ؟١‏ فبرابر سنة ١9.49‏ بفرض رسم قيمى إضافى على بعض أصناف 
الواردات والراسم والقرارات المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 10/6 لسنة 1465 بفرض رمسم إحصائى جر على جميع البضائع الستوردة 

وعلى القانون زقم ة6إ أسئة ه.ة؟ بفرض رسم استيراد والقوانين العدلة له ء 

وعلى القانون رقم غ؟١‏ لسنة ١٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ؛ 

ول قرار رئيس الجبورية رقم و١‏ لسنة ١451‏ بإصدار التعريفة الجركية ؟ 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 

وعلى مواقفة ماس الرياسة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ - تعى من الضرائب والرسوم الخركية وغيرها من الغسرائب والرسوم » منتجات شركة 
الحديد والصلب التى صدرت أو تصدر إلى الخارج فى شكل كتل أو قضبان محرشة أو حديد زهر عند 
إعادة استيرادها مصنوءعة فى أى شكل من الأشكال غير اللحظور استير ادها وذلك طبقاً للشروط والأوضاع 
التق يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير الخزانة . 

مادة ؟ ‏ سعرى الاعفاء المنصوص عله فى المادة السابقة اعتباراً من أول ينابر سنة 195٠‏ » 
وبظل سارياآ على المنتتجات المشار إلبها فى المادة السابقة التى تصل إحدى موالى الجبورية العربة الماحدة 
فى ميعاد غايته ١م‏ ديسمير سنة 1955 ؛ ويرخص لوزير الخزانة بالاتفاق مع كل من وزير الصناعة . 
ووزير الاقتصاد فىنحديد مدة الإعفاء لفترات أخرى لا 'زيد كل منها على سنة واحدة » على ألا يتجاوز 
شجموع ما رخص به على حمس سنوات . 

مادة م ينثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ وعلى كل من وزير الخزانة ووزير الصناعة 
ووزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ٠‏ 


صدر برياسة الجبورية في ؟١‏ رمضان سنة عم1 ( 5 فبرابر سنة م5١‏ ) . 


١‏ العدد السايع السبنة الثالثة والأربعون 


قرأر رئيس الجبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ٠.‏ لسنة 0190© 
بإعفاء المسارح ومحال الفرجة ولللاهى من الرسوم الإضافية الفروضة 
بالقانون رقم ..ر لسنة ١919‏ بشأن مساعدة أهالى الجزائر 
بام الأمة ٠‏ 
رئيس الجبورية 
بمد الاطلاع على الدستور لوقت ؟ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى با؟ سبتمير سنة !1951 ؟ 
وعلى القائرن رقم ؟؟ لسنة 1981 بفرض ضريبة على السارح وغيرها من محال الفرجة والملامى 
والقوانين المعدلة له ؟ 
وطل القانون رقم ١م‏ لسنة ١49‏ بشان مساعدة أهالى الجزائر ؛ 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة محلس الرياسة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ؟ س تعفى المسارح وحمال الفرجة والملاهى من أداء الرسوم الإضافية المفروضة بالقاثون 
رقم ٠م‏ لسنة ١855‏ الشار اليه إعتبارا من تاديم العمل به حت اليوم الذى بيدأت فيه محصيل الرسم 
الإضافى فعلا . 
مادة ٠‏ يتثسر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم نشرء . 


صدر برياسة ابنجبورية فى ؟١‏ رمضان سنة ,لم1 ( 5 فبراير سنة 1958 ) . 
مذ ره إبضاحة 


صدر قرار السيد رئيس الخهورية العرببة للتحدة بالقانون رقي .م لسنة 149 بفرض الرسوم 

| الإضافية النصوص عليها بالقاثون رقم ١4١‏ لسنة باه.و! « بشأن مساعدة أهالى الجزائر » وطبقاً 

لأحكامه , مخصص حصاتها لمساعدة أهالى الجزائر ‏ ونثس بعدد الجريدة الرسمية رقم ؟١٠‏ الصادر 
فى أول مابو سنة 1958# . 


195519 نشر بالحريدة الرسمية العدد هم؟ الصادر فى 18 فبراير سنة‎ )١( 


وقشت امادة الأولى من هذا القانون برض هذه الرسوم اعتباراً من أول مارو سنة 59.ة١‏ 
إلى نهايته . 

ولا كان القانون رقم 141 لسنة /إهة! قد تضمن فرض رسم إضافى قدره عثيرة ملمات على 
كل دخول أو أحرة مكان فى السارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى الخاضءة للقانون رقم ١1؟؟‏ 
لسنة هة؟ة مق زادت أجرة الدخول أو المكان عن هم ملما » ولي كل شخص بالنسبة للتذاكر ' 
والتصاريم التق تعطى حق الدخول لأكثر من شخص واحد بقدر عد الحاضرين منهم . آما فيا يتعلق 
بالبنوارأت والألواج فيفرض الرسم على أساس أقصى عدد مقرر لكل منها . 

وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم٠م‏ لسنة ؟5و١‏ تنص على أن يعمل يه من تاريخ نشره . 
وقد نر هذا القانون فى أول مايو سنة ١955‏ . 

و بذلك لم يترك فرصة كافية أمام الجبات القائمة شيل شرية القافن دن نة واماء اك 
دور الملاهى ومستغلها من جبة أخرى لامخاذ التدابير اللازمة لتحصيل الرسم الإضافى الشار إليه . 
وترتب على ذلك أن معظم دور الملاهى تعذر علا لتحصيل هذا الرسم وذلك خلال الفترة الوافعة بين 
تارم العمل بالقانون المذكور وبين اليوم الذى بدأت فيه التحصيل فعلا . وذلك لانقطاع الصلة بين 
تلك الدور وجمبود الرواد عجرد إنتهاء العرض أو الخحفلة . 

وإذا لم يتبين من هذه الحالة أن ممة تدليسا أو تهريا صدر من جانب مستغلى تلاك الدور يمكن 
معه إأزامهم بدقع الرسم السدتحق 

لذلك أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق الذدى تنس مادته الأولى على إعفاء دور الملاهى 
ومحمال الفرحة “ن الرسوم الاضافة المفروضة بالادة )1١(‏ من القانون رقم عم أسنة عنةا إعتباراً 
من تاريخ العمل به حت اليوم الذى بدأت فيه محصيل الرسم الإضافى فعلا . 

ويتسرف .وزير الخزانة بعرض مشمروع القانون المرافق فى الصبغة الى أقرها مجلس الدولة » 
رحاء التفضشل بالموافقة عليه وإصداره . 


0-5 العدد السابع - السنة الثالثة والأريمرت 


فرأررئيس أجيورية العر بية الأتحدة 
بالقافرن رقم 7 لسنة م201 
بمحظر شهر أو توثيق بعض التصرفات والحررات وبوقف صرف بعض 
الودائع أو الأمانات المودعة خزائن الحاكم 

باسم الأمة 
رئيس ابجهورية | ' 

بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 

وعلى الإعلان ا رى الصادر فى ن» سبتمبر سنة 1959 ؛ 

وعلى القانون رقم ١١4‏ لسنة ١945‏ بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ؛ 

وط القانون رقم ,ر؟ لسنة با.ة١‏ بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارمة ؟ 

وعلى قانون السلطة القضائة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى مواففة على ااي 

3 القانون الآن : 

مادة ١‏ يجوز بقرار من املس التنفيذى فى حالة قط العلاقات السياسية مع إحدى الدول 

أو كلا اقضت مصلحة الدولة العليا ذلك » أن يأمر عنع شهر وتوثيق التصرفات والحررات القى يكون 


أطرافها كلهم أو بعضهم من رايا الدولة أو الدول القى يعينها القرار المذ كور وله كذلك أن يأمر 
بوقف صرف الودائع أو الأمانات المودعة خزائن الحا لهساب أئ من رعايا تلاك الدول . 


وتكون سميحة القرارات والإجراءات المتخذة اعتبارآ من + توفمير سنة «جبوو » بالمواققة 
- هذه اللادة . 


مادة ؟ ‏ ينشمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية . ويعمل به إعتباراً من > توفمير سنة 1455 . 


صدر برياسة اجمهورية فى ١١‏ رمضان سنة 5م؟1 ( 5 فبراير سنة ١58‏ ) 


, 1958 فبرابر سنة‎ ١١ نشمر بالجريدة الرسمية العدد ه؟ الصادر فى‎ )١( 


قوالان رقرارات 2 . 7 


لاسي 111ص 9 570 


مذاكرة [يضاحية 
للقانرن رقم ؛ لسنة مجو 29 


يقضى الثانون رقم ١١8‏ لسنة ومو1 الخاص بضرية الأطيان فى المادة الثانية منه بإعادة تقدير 
القيمة الإنحارية للاطان الزراعية إعادة عامة كل عشمر سنوات على أن شرع فى إجراءات التقدير قبل 
نهاية كل فترة عدة سنة على الأفل 

وتنفيذا لهذا الحم لم فى دسمير سنة مم4١‏ تقدير القيمة الإمجارية للاراضى الزراعية للعمل 
بها اعتياراً من أول ينابر سنة ه19 غير أنه نظراً لما تبين من أن التنفيذ على أساس التقديرات 
الجديدة سيترتب عله زيادة فى ااضرءة حالة أن التان وهو الحصول الرئيسى هيطت أسعاره فى تلك 
السنة عما كانت عليه في السنة التى الخذت أساساً للتقدبر ( موده ) » ولأن هذه الزادة 
سيكون لها أثرها عم قانون الإصلاح الزراعى فى العلاقة بز الالك والستأجر . 

لذلك صدر القاثون رقم 7١9‏ لسنة مره؟١؟‏ بتأجيل العمل بالتقديرات الجديدة التق تمت فى المدة 
من سنة 6 ؟! إلى سنة جره 15 لدة سنتين تذلهى فى آخر دسمير سنة ٠95ؤ‏ وذللك اتباع لسياسة 
الحكومة في تخفيف العبء عن جمع الواطنين سواء أ كانوا ملاكا أم مستأجرين ثم تجدد التأجيل 
بالقانونين رقى “1# لسنة 81951 وكما لسنة 1551 . ش 

وتحققاً لاعدالة وحتى لا يترتب على التأديل أثر عكنى بالنسبة إلى الأطبان التى خفضت قيمتها 
الإجارية وتللك الى قدر لها قمة إمجارية بصفر ل« بدون قيمة» فى التقدير الجديد قضى القانرن الأخير 
بأن بتقصر تأجيل التنفيذ على الأطيانالزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية سب » وتنفيذا لهذا النص 
يحرى تعديل الضرببة فعلا بالنسية إلى الأطان المشار إل با على أساس التقدرات المديدة اعتياراً هن 
أول ينابر سنة بوكو ء أما الأطيان النى زادت قيمتها الامجارية فد أجل تعديل الضعريبة بالنسبة لها 
حق آخر ديسمير 1951 . 

ولا كان أجل العمل «الناثون رقم كما اسنة وحور قد أشرف على الانتهاء . 

ونظرً إلى إصابة الماصيل,الزراءبة فى المام الماضى بآعات استلزمت إنفاقاً كبيراً وأدت إلى الخفاض 
دخل المزارعين ورغبة من الحسكومة فى معابرنتهم على فراجهة الآثار الى خلفتها تلك الآفات وحق 
يتمكن الستأجرون وصغار ملاك الأراضي الزراءعية من الاحتفاظ على الأقل بنفس مستوى المميشة 
اللذى رتنا عليه حياتهم فى السئوات الأخيرة » ترى وزارة الخزانة مد العمل بالتقدير العمول به 
حالاً للاطان الزراعية التي زادت قبمها الامجارية فى التقدبر العام المديد لمدة سنة تنتهى فى آخر 
دلسمير سنة 1958 . 


. ٠١5 نر القانون بالعدد الخامس ستة 48 عاباة س‎ )١( 


55 العدد السابع ‏ المنة الثالثة والأريعون 


وقد أعدت وزارة الخزائة مشيروع القائون الرافق » بتعديل بعض أحكام القانون رقم م١١‏ لسنة 
وسية؟ الخاص بضرمة الأطيان » وقد نص ف المادة الأولى منه على أنه : 
:ْ وإمتادين جع اللمةر؟) من القانون رقمه١ ١‏ ! سنة يمو المشار إليه ستمر العمل بالتقدير 
المعمول بة اليا للأطيان الزراعية التى زادت قيمتها الإيجارية في التقدير العام الجديد ادة سنة تتهى 
فى آخر ديسمير سنة م95٠1‏ » . 
كما نص فى المادة الثانة منه على نشسر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من أول ينابر 
سنئة #>.ة١‏ وأن يكون لوزير الزانة سلطة إصدار القرارات المفذة له . 
وتتشرف الوزارة بعرض الشروع المذ كو مفرغاً فى الصغة التى أقرها محاس الدولة ‏ رجاء 
الموافقة على إصداره . 


مذ كرة إبضاحية 
للقانون رقم با لسنة م-0© 
للاكانت إدارة شرطة الآداب قد أصبحت ة قم حمادة الأداب والأحداث جا عدات تسمية الصولات 


إلى مساعدين » وأنثىء دم باحثات شرطة قبع قم جاية الأداب وتمتذى طسعة عملرئن مفحهن 
صفة الضبطية امد قات حديثا إدادة ايان وإدارة الرقابة الجنائية واقتضت طببعة 


لذلك ردّى تعديل هذه المادة حى 5 ؛ ومع طبيعة العمل الى فى مل 
الوظفين الذدين يتومون به صفة الضيطية القضائية . ْ 

ومحقيقآ لهذا الفرض أعد الشمروع المرافق . 

ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع لى السيد رئيس المهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية 
الى أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


. ١١١ نشر القانون بالعدد الحامس سنة *4 محاماة س‎ )١( 


قوانين وقرارات س١‏ 


مذ كرة [يضاحية 


للقانرن رقم م لسنة م١"‏ 

محرى سياسة الدولة فى عبدها الحاضر على حماءة الأحداث والطفولة والأسرة بوجه عام » ولم 
تتوان فى رصد الاعتادات الكفيلة بتحقيق هذا المدف فىكافة الات منبا بناء المؤسسات الخاصة 
بإبرائهم وإصلاحهم . 

وهذه الإجراءات العلاج.ة بحب أن تسبقها إجراءات وقائية تضمن حماية هؤلاء الأحداث 
من الأفراد الذدين «ستغلوتهم فى الرذيلة ‏ | 

فقد لت أحكام قانون العقوبات والقانون 4؟١‏ لسنة ,و١‏ بشأن الأحداث الشردين من تقرير 
عقوبة لمن بوم بإعداد الحدث أو تدربه أو إغرائه على ارتكاب الجراتم أو تعريضه للتشرد بتدريبه 
على التسول أو جمع أعقاب السجاير أو الفضلات . . . الخ . ذلك أن أحكام العقوبات تعتير الإعداد 
أو الندريب أو الإغواء أو ما شابه ذلك من الأفمال أعمالا محغيرية لاعقاب عليها ما دامت الجرعة 
امرض عليها لم تتقع . ونتيجة لدلك فإن العصابات والأشخاص الذدين يضبطون وثم يدر بون الأحداث 
على ارتكاب الج راثم يفلتون من الءقوبة . 

ولماكان نشاط العسابات على هذا النحو فيه خطورة على الأحداث وهو فى ذات الوفت عنأى 
١‏ عن العهوية . 

٠‏ فد رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون ع؟١‏ لسنة ١4:8‏ الشار إليه تعاقب على مجرد تعيض 
الحدث للتشرد أو تسهيله له ولول تتحقق حالة التشرد فعءلا. كما تعاقب على مجرد إعداد الحدث 
أو تدريبه أو إغوائه لارتكاب الجرالم ولول برتكيها الحدث فعلا . 

وقد عرض مششمروع الفانون المرافق على وزارة الشئون الاجتاعية فوافقت عليه » كا وافق 
عله مجلس الدولة . 
ونتشرف وزارة الداخلة بعرطه ؛ رداء للواففة عليه وإصداره ٠‏ 


. 111١ لسر القائون بالعدد الخامس سنة 49 محاماة س‎ )١( 


1 العمخ السابع لس (تسنك ألأأكا أل سنو 


ا إيضاحية 
للقانون رقم ١١‏ لسنة محووام 


صدر القانون رتم لام لسنة 146١‏ نع ملك الأجانب للاأراضى الزراعية ومافى حكنها من 
الأراضى الفابلة لازراعة والأراضى الصحراوية » ولا تسسرى أحكام هذا القانون بالنسبة للا'راضى الى 
ملكها الأجانب قبل العمل به » ومن ناحية أخرى فقد استئنى هذا القانون عدة حالات أجيز فيها 
للاجانب تملك الأراضى الزراععة حي بعد العمل بأحكامه » وقدكان ذلك سبباً فى إضعاف أثر هذا 
القانون » وعدم محقرق الغرض منه كاملا . 

ورغبة فى تلافى النقص الوارد بالقانون رقر بام لسنة 881؟ واستككالا لسيادة الدولة ونحقيةا 
لسياستها الاشترا كية فىتوزيع الأراضى على صفار البلا دين رفع مستوى معيشتهم أعد مشروع القانون 
الرافق ونص فى مادته الأولى على حظر للك الأجانب مين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للاراضى 
الزراعية وما فى حكدبا من الأراضى القابلة. للزراعة والبور الصحراوية وم ستان من هذا الحم 
إلا الأراضّى غير اللستغلة فى الزراعة فعلا قبل العمل بأحكام القانرن إذا كانت داخلة فى نطاق الدن 
والبلاد الخاضعة لأحكام القانون دم ؟ه أسنة 3 وغير خاضعة لضصردة الأطيان ومن 
للفيوم أن اللقصود بالأجائب فى تطبرق أحكام هذا القانون ثم ججيع من لا يتمتعون بحنسية الجهورية 
العربية التحدة من الصريين » وقد نصت هذه اللادة على استثناء الفلسطينين مؤقتآ من تطبق أحكام 
هذا القانون . وقضت الادة الثانية من القانون بأيلولة ملكية الأراضى الشار إليها المماوكة حال 
للاأجانب إلى الدو لة » ورغبة فى استقرار المعاملات ‏ نص مشمروع القانون على الاعتداد بعقود 
البيع الصادرة من . أجانب إذا كانت ثابتة التاررع قبل يوم م؟ من دإسمير سنة 191 وهو تاريعم 
الإعلان عن الأحكام الق تضمنها هذا القانون » وبدمرط أن يكون المتصرف إإيه من المصربين المتمتعين 
مجنسية اهور بة العر ببة التحدة . وقضت المادة الثالثة بتسليم الأراضى المشار إليها إلى الميثة العامة 
للاسلام الزراعى لإدارتها وتوزيعها وفقآ لأحكام المرسوم يقانون رقم 6ناؤ لسنه 9و اسم 
بالإسلاح الزراعى » ونظمت المادتان الرابعة والقامسة كينية تقدير التعويض عن هذه الأراطى وكينية 
أداء هذا التعوريض ٠‏ وقضت بأن لخدم م هذا النعوضس ما قد يكون مستحة؟ ستحةا علي هذه الأراضى من 
فيون مضموئة بن رهن أو اختصاص أو امتياز على التفصيل الوارد بلمادة السادسة » كا ألزمت هذه 
لماهة كافة الدائنين سواء من أسحاب الحفوق العيتية أو الحقوق الشخصية أن غطروا الحيئة المامة 
للاصلاخ الرداعى خلال الثلاثة شهور النالية لتارع العمل هذا القانون بان ماهم من حقوق 
وإلا برئت ذمة الحسكومة فى حدود ما ثم صرفه من التعويض » وألزمت المادتان السابعة والثامنة من 
القانون كل مالك خاضع لأحكامه وكل واضع بده على أرض بماوكة لأحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه 


)00 نشسر القانون بالعدد الخامس سنة 4# محاماة س 1119 . 


قوانين وقرارات : ع١‏ 


بأن يقدم إقرار؟ علكيته أو بما يضع اليد عليه إلى الطرئة العامة للاصلاح الزن راعى خلال شور من تاريخ 
العمل مهدا الفانون 0 وفى حالة عدم تمدم الإقرار أو تقدم سانات مخالفة للحقيقة فه -_- يعاقفت 
الخالف طلقا لامادة اا من قانون الإصلاح الزراعى . 

ورغية فى سرعة الفصل فى النازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانرن أعطى للجنة القضائية 
للاصلاح الزراعى الشكلة طبقاً للمادة ٠‏ مكرراً من للرسوم بقانون رقم م07٠‏ لسنة +ه.وى 
احتصاص الفسل فى تلك النازعات ولا نجحوز الطعن فى قرارها بأى طريقة من طرق الطءن وأمام أى 
حية من جهات التقضاء : 

وعالحت المأدتان ( ١١١1١‏ ) من المشروع حالة أياولة اللكية إلى أجنى بعد العمل بأحكام 
القائرن - فإذا 7 لت هذه الملكية بطريق التعاقد فإن العقد باطل , وإذا له الللكة بغير طريق 
التعاقد » كالميراث أو الوصية ‏ استولت اله-كومة على هذه الأراضى مقابل التمويضن القرر فى 
القانون ٠‏ على أن تتولى المهات الحكومية الختصة » كصاحة الشبر العقارى والتوثيق ومصاحة 
الضرائب ( مأموريات ضرائب التركات ) في هذه الحالة الأخيرة إبلاغ الحيئة العامة للاصلاح الزراعى 
عا يعرض عليها من مسائل تدخل فى اختصاصها وتؤول فيها ملكية أراضى زراعية أو ما فى حكمبها 
للاأجنى بغير طريق التعاقد »م نصت للادة ١١‏ بإازام من تلق الملكية من الأجانب على التحو 
التقدم بتعدم الاقرار الخنصوص عاءه فى الادة ب وذلك خلال شهر دن تاريخ عليه شيام سبب 
الملكية » وقضت المادة ؟١‏ بالغاء القانون رقم بم لسنة م4١‏ الشار إله » وكذاكل نس مخالف 
أحكام هذا القانون . 

ويتشرف وزبر الاصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض مششروع القانون ومذكرته 
الإيضاحية على السيد رئيس اعمهورية فى الصيغة التق أقرها مجلس الدولة س رجاء التكرم بالمواففة 
عليه وإصداره . 


العدد السابع السنة الثالثة والأربعون 


١ 
2 
ور ر بد لاه ندم‎ 
قرار دقم 0 أسنة م-و01©‎ 
إعادة تقدير إبجار بعض الأراضى الزراعية‎ 
رئيس انهورية‎ 
بعد الاطلاع علي الدستور الؤقت ؛‎ 


وعلي الإعلان الدستورى السادر فى /؟ سبتمير سئة 14519 ؟ 
وعلى الرسوم بقانون رتم "8م لسنة 57 الخاص بتقدبر إيجار الأراضى الزراعية لا مخاذه أساساً . 
لتعديل ضرائب الأطان ء والفوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانرن رقم ١١‏ لسنة يوس.ه؟ الخاص بضريية الأطبان والقوائين العدلة ل ؛ , 

وعلى القائرن رقم جرب؟ لسنة ١96+‏ اخاص بالاصلاح الزراعى ؟ 


وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة ١9١‏ بشأن زيادة أجرة الأراضى الزراعية . 


وعلى ما ارتآء ملس الدولة ؟ 
وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟ 


مادة ؟ ‏ يعاد تقدير الامجار السنوى للاراضى الزراعية الواقعة بالجبات المبينة بالكشف 
الرافق والملونة على الخرائط المرافقة وذلك طبقآ لأحكام المرسوم بقانون رقم مه لسنة 1١١88‏ 
المشار إليه . ْ 

مادة + عه 'تسرى الشمرببة المعدلة ابتداء من أول تابر سنة 1415 . 

مادة م سه ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريعم لشيره . 


ل 0 
صدر برياسة لأخبورية فى ؟١‏ رمضان سنه مم١‏ ( 4 فبراير سنة 1938 ) . 


٠01531 الصادر فى * أبريل سنة‎ 4٠ نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ١ءا‏ 


كشف دثم ١‏ 
ببيان النواحى الواقعة ما الأراضى الى سعاد تقدبرها 
و- محافظة الشرقية : 
كز أبو كبير : أبو كير 2 
مسكز الحسينية : سماكين الغرب ‏ منشية أبو عامر . 


مركز فاقوس : منشاة نبان ‏ سواده ‏ 1 كياد القبلية ‏ الغزالى ‏ كفر شاويش ِ 
الفدادئة . 


مرك در كفر صمّر : شنيط الحرابوه ‏ كفر صقر . 

9 محافظة الدقبلية : 

مركز أجا : كفر عوض السذطة ‏ كفر الثسراقوه السذيطة س منشاة عبد النى . 
مركز السنيلاوين : زفر ‏ تاج العز . 


مركز دكرنس : الكردى 700000 
ميت طاهر - مثية النصر ‏ النزل كفرى عبد المؤمن والشبسخ رضران ‏ حزيرة القباب 
الكرماء هش ديرب الحضر - ميت سويد وطبيل - مبت فارس وكفرها . 


ب # محافظة دمياط : 
مركز فارسكور : سيف الدبن كر الشناوى - كفر العرب ‏ الغنيمية . 
مركز دمياط : شط غيط النصارى - شطا ء. 


مرك زكفر سعد : الركاية - كفر البطبع : 


كشف رقم" 
غ ‏ عحافظة كفر الشيخ 
مركو يلا اكوم الول # ابن وزيا - بي . 
مركز دسوق ؛ عزب ألو مندور . 1 
مركر قوه : نظوشن : 


مركز كفر الشبيخ : العباسية . 


١‏ العدد السابع السئة أثثالثة والأرعون 


ه - مححافظة الفيوم : 
مركز الفيوم : العدوة . 
مركز طاميه : منشأة الدكتور الخال . 
د - محافظة أسيورط : 
مركز البدارى : الشبح عمان ‏ البياضية ‏ العقال محرى . 
نل محافظة سوهاج : 
مركز أحمم : الديابات . 
مرك المراغة : البطاخ س العمور ‏ إفى وشاح . ' 
مركز ساقلته : الجلاوية ‏ الفراسية ‏ الرباينه بالكتكاتة ‏ الرياينه بالحاجز ‏ الطوايل 
الغرية ‏ الطوايل الشسرقية # القرامطة شرق العوامية . 


قوانين وقرارات وذ 


ثراراءت و زارب 


5 آر62 
بإنشاء مأمورية للشهر المقارى وفرع للتوثيق عركز قطور محافظة ااغربية 


وزير العدل 
بعد الاطلاع طى القانون رقم ١١4‏ أسنة >ؤوا إتنظيم التعهر العققارى والقوانين العدلة له ؛ 
وعلى اأرسوم الصادر فى ١4‏ من أغسطس سنة ١4‏ باللانمحة التنفيذية لهذا القانون ؟ 
وعلى المرسوم الصادر فى ١‏ م نأغسطس سنة 5ع 14 بتعيين عدد مكاتب الشبهر العتارى ومقرها 
ودائرة اختصاص كل منها والقرارات المعدلة له » 
وعل قرار وزير العدل ااصادر فى 4 ١‏ هن أغسطس سنة4 14 بإنشاء مأموريات لمكاتب الثمهر 
العقارى وتعبين مقر كل منيها ودائرة اختصاصه والقرارات العدلة له » 
وعلى القانون رقم 4 اسنة ١4407‏ بشأن التوثيق والقوانين للعدلة ل4» 
وعلى قرار وزير المدل الصادر فى 5١‏ من 1 كتور سنة ١440‏ بتعبين عدد مكائب التوثق 
ومقر كل منها واختصاصه والقرارات الممدلة له » 
وعلى ماارتاء حماس الدولة ل 
قفرر: 
مادة ١‏ ل تنشأ مأمورية للشبر العقارى عركر قطور محافظة الغربية تتبع مكتب الشمور 
العقاري بطنطا ويشمل اختصاصها بلاد المركز . 
مادة +« سل يعدل اختصاص مأمورية الثهر العقارى بطئطا محدث يقصر على بلاد مركز طنطا . 
مادة # س ينشأ فرع للتوث.ق عركر قطور محافظة الغربية يتبع مكتب توثيق طنطا ويشمل 
احتساصه بلاد الركز. 
مادة ع ينشير هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ لقره , 
محريراً فى ه؟ رجب سنة +يم"! ( ؟؟ دسمير سنة 1955 ) . 


١‏ العدد السابع ‏ السنة اثثالثة والأربعوث 


وزر العدل ٍ 
يعد الاطلاع على القرار امهررى الصادر بالقانون رقم+ه لسنة فى شأن السلطة القضائية , 
وعلى مذ كرة قسم الحندسة والباتى الؤرخة م5 درسمير سنة 1955 » 
ومل كتاب محكية الجيزة الابتدائية رقم ٠5؟1‏ المؤرخ فى +؟ دشمبر سنة ١9559‏ بشأن عقد ‏ 
جاسات بالخحا كم القرر نقلها إلى الميانى الجديدة بشارع مصر والسودان عدينة امبابة والمماوكة 
لوزارة الا أوقاف 0 : 
ولا رؤى من الموافقة, 
ش لتر 
مادة ١‏ - تنقل كل من :' 
١١‏ ) محكمة الجيزة الابتدائية . 
(؟ ) مكة يندر الجيزة الجزئية . 
+١‏ ) حمكدة مركز الجيزة الجزئية . 
( ؛ ) قلم الأحوال الشخصية بالجيزة 
( ه ) ملحق الحمكة الابتدائية اللدى يشغله قلم محضرى المكة الكلية . 
إلى للباتى الجديدة الكائنة بشارع مصر والسودان عدينة امبابة على أن تعقد جلساتها بهذه الباق 
اعتبارا من أول ينابر سنة ١+‏ أو فى التاريخ الذى محدده المحكة تاليا لهذا التاريخ . 
مادة ؟ ‏ يشر هذا القرار بالوقائع الصرية وعلى إدارة الحا تنفيذ ذلك . 


محريرا فى ٠‏ رجب سنة 9م8١‏ (/3 دسمير سنة 1955 ) . 


69 نقسر ,بالوقائم المصرية العدد ؟ الصادر فى لا ينابر سنة ©1959 . 


قوانين وقرارات م١‏ 


39 آر 0 
وزد العدل 
بعد الاطلاع على المادتيق ٠١‏ و ١١‏ من القرار اجرورى الصادر بارحم ١؟‏ قيرار ممنة وه.وا 
بالقانون رقم ده لسئة وه.و١؟‏ بشأن السلطة القضائة , 
وعلى كتاب محكة دمياط الابتدائية رقمم المؤرح ل ينابر سنة ١458‏ بشأن اقتراح تقسيم محكمة 
دمياط الجزئية إلى محكتين جزئيتين » ' 
وعلى كتاب السيد رئيس نيابة دمباط رقم 917م ١١‏ اأؤرخ ؟١‏ دسمير سنة 955 ء 
وعلى قرار السيد وزبر الداخلية الصادر فى١٠‏ يوئيه سنة /148 بإنشاء مركن بوليس دمياط . 
وعلى قرارنا الصادر فى 9؟ نوفمر سئة ١98/.‏ بتعديل الاختصاص القضائى المكة دمياط 
الحزئية , 
' ونظراآلما رؤى من تقسيم محكة دمياط الجزئية إلى كتين جزئيتين إحداها اركز دمباط 
والأخرى لبندر دمياط . 
قفدرل م 
مادة ١‏ تنشأ محكئة جرئية نسمى محكة مركز دمياط الجزئية مختص بنظر القضايا الخاصة 
بلاد مركز دمياط ويكون مقرها مبنى محكمة دمياط الجزئية . 
مادة ؟ ‏ تنشأ محكة جزئية تسمى محكة بندر دمباط الجزئة نختص بنظر قضايا بندر دمياط 
ويكون مقرها مبنى محكة دمياط الجرئية ٠‏ 
مادة م تحال القضابا الخاصة ببلاد مركز دمياط إلى اللسات الختصة محكمة مركز دمياط 
بالحالة القى عمى عليها وبدون مصاريف مالم تكن قد عت المرافعة فيها . 
مادة ع محال القضايا الخاصة ببندر دمياط إلى الجاسات الختصة بمحكمة بندر دساط بالحالة الى 
عليها وبدون مصاريف مالم نكن قد بمت المرافعة فيها ٠.‏ 
مادة م يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فيرابرم سنة 15# . 
مادة * س ينشرهذا القرار بالوقائع الصرية. 
وعلى إدارة الحا م تنفيد ذلك . 
محرراً فى +؟ شعبان سنة 18/9 ( 15 شابر سئة 1957 ) . 


٠ 95518 الصادر فى 7 يثاير سنة‎ ١٠١ نعسر بالوقائم الصرية العدد‎ )١( 


3-5 العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


وزارة الزراهم : 


قرأر ركم ٠‏ لسن سبة 0 
سان أصئاف القطن ااتى تزرع فى الطلهات الخصصة ازراعة 
الا كثارات الأولى تمفيذاً للمادة الرابعة من القانون رقم م١‏ 
أسنة مه و١‏ المعدل بالقانون رقم مه أسئة .كوا 
وزير الزراعة 
بعد الاطلاع على القانون رقي ١6‏ لسنة ه١١‏ في شأن إنتاج تقاوى القطن الا كثار والحافظة 
على تقباوتها والمحدل بالقانون رقم مه لسنة .65 ؟ 
وعلى القرار الوزارى رقم ه لسنة ١45‏ بان أصناف القطن التى “زدع فى الجهات الخصصة 
لزراعة الا كثارات الأولى ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم ١‏ اسنة ١>‏ بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن فى المنة 
الزراعية 55( عحوا ؛ ش 
قرر: 
مادة ١‏ - ( أولا) تعتبر منطفة الا كثارات الأولى لصنف القطن جيرْة م4 زراعق منية مسير 
أجزاء ه؟ + وثاق مسير أجزاء ١‏ عله ارا عارك تفتيش سخا مركز كفرا الشبخ 
محافظة كفر الشبيخ. ولا مجوز زراعة غير الصنف اذ كور من ال-لالة التى نمحددها الوزارة فى نطاق 
كيلومتر واحد من حدود الزراعات المذكورة وفي الأحواض والنواجالمينة بالجدولالمرافق بند (أولا). 
( ثانا ) تعتبر منطقة الأكثارات الأولى لصنف القطن الكرنك زراعق أول ميت الدببة اجزاء 
م ‏ ل ‏ ءإسء#ءعم؟ وثالى ميت الدية أجزاء ١‏ مكرر» * مكرر, سم 


مكررءة 6 ١7:16 1٠١‏ بتفتيش #لة موسى مرك نز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ ولا يوز 
زراعة غير الصنف الذّكور من السلالة التى محددها الوزارة فى نطق كلو متر واحد من حدود 
الزراعات المذ كورة وفى الأحواض والنواحى البينة بالجدول للرفق بند (ثانيآً أ). ْ 

تعتبر منطقة الا كثاراث الأولى لصنف القطن الكرنك زراءتى السرو أول والسرو ثاى 
تفتيش السسرو مركز فارسكور محافظة دمياط , وزراعة الساحل بتفتيش أدفينا مركز رشيد 
محافظة البحيرة . ولا يجوز زراعة غير سلالة الصنف الذ كور التى تحددها الوزارة فى نطاق نصف 
و من حدود الزراعات !اذ كورة وفى الأحواض والنواحى لابينة بالجدول الرفق بند 
(ثاناً ‏ ب). 


. ١5585 فيراير سنة‎ ١١ الصادر فى‎ ١١ نشر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات لكلل 


(ثالنا) تعتبر منطقة الا كثارات الأولى لصنف القطن الاوفى زراعتى الخراوى أجزاء 15 »6/ا١‏ » 
ماع٠٠"‏ وسخا أجزاء سب وم , مس سسم, عم بتفتيش سخا م ركز كفر الشبخ محافظة 
كفرالشميخ ولا بمحوز زراعة غير الصنف المذ كور من السلالة التى تحددها الوزارة فى نطاق كيلو مثر 
واحد منحدود الزراءات الذ كورة وفى الأحواض والنواحى المينة بالجدول المرفق بند (ثالثاً ‏ أ) . 

تعتبر منطقة الا كثارات الأولى اصنف القطن الموفى فى زراعتى الميزة والبندرة بتفتيش 
الجيزة مركز السنظة بمحافظة الغربية » وتفتيش كغر سلهان مركز بسيون حافظة الغربية » وتفتيش 
صفط تخاك مرَكز ابتاى البارود محافظة البحيرة » ومزرعة زرزودرة مركز إيتاى البارود محافظة 
البعيرة ولا موز زراعة سلالة السنف الذكور التى محددها الوزارة فى نطاق نصف كلومتر من 
حدود الزراعات اذ كورة وفى الأحواض والنواحى البينة بالجدول امرفق بند (ثالئا ‏ ب) . 

( رابعا ) تعتبر منطقة الاكثارات الأولى لصنف القطن جيزة ا زراعات النطاق أجزاء ٠١‏ » 
م١‏ عزء.؟ ٠‏ وأولرونةأجواء +<ءلاءممء ١:‏ وثالى روينة أجزاء غ١‏ ©“ 
موءكوءموءوزو.؟ وله موسى أجزاء 4١0.64١‏ بتفتيش ملة موسى مركز كفل 
الشيخ محافظة كفر الشيخ . ولا محوز زراعة غير الصنف المذكور من السلالة التى 'محددها 
الوزارة فى نطاق كاو مثر واحد فى حدود الزراعات الذ كورة وفى الأحواض والنواحى المينة 
بالجد ول المرفق بند ( رايعا ) . 

( خامسا ) تعتبر منطفة الا"كثارات الأولى لصنف القطن دندرة مزرعة المطاعنة مركز إسنا 
عحافظة قنا ومزرعة شندويل مركز سوهاج محافظة سوهاج ولا مجوز زراعة غير سلالة الصنف 
الذكور التى محددها الوزارة في نطاق نص فكاو «ترمن حدود الزراعات المذ كورة وفى الأ<واض 
والواحى المبينة بالجدول المرفق بند ( خامسا ) . 

(سادسا ) تعتبر منطقة الا كثارات الأولى لسنف القطن الأثموى مزرعة الفتح بالقطاع الثمالى 
عدرية التحرير . ولا يوز زراعة غير الصنف المذ كور من السلالة التى محددها الوزارة فى نطاق 
كاومتر واحد من حدود الزرعة الذكورة وقى الأحراض والنواحى المينة بالجدول اأرفق إند 
( سادسا أ). 

تعتير منظقة الاأكثارات الأولى اصنف القطن الأثمونى مزرعة طامية عىكزطامية محافظة الفيوم 
ومزرعةسدس مركز با محافظة بنى سويف . ولا يجوز زراعة غير سلالة الصنف المذ كور التى 
تتحددهاالوزارة في نطاق نص ف كاونمتر من حدود الزراعات الم ذكور وف الأحواض والنواحى اأبينة 
بالجدول المرفق بند ( سادسا -- ب ) . 
سابعاً ‏ تعتير منطقة ذلاكثارات الأولى لصنف القطن جية 4 مزرعة ملوى مركز ملوى 
'محافظة النيا . ولا موز زراعة غير الصنف الذ كور من السلالة التى تحددها الوزارة فى النواحي 
والأحواض المبينة بالجدول الرفق بند ( سابعا ) . 


برا العدد السابع ‏ السنة الثالثة والأريعون 


ثامنا ‏ تعتير منطة الاكثارات الأولى لسنف القطن جيزة > زراعة القرضًا أجزاء 2١١‏ 
عاو ١4‏ يتفتيش سخا مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشسخ ومزرعة القاهرة بالقطاع الثمالى 
عديرية التحرير . :ولا مجوز زراعة غير الصنف للذ كور من ااسلالة التى أمحددها الوزارة فى نطاق 
كياو متر واحد من حدود الزراءات المذ كورة وفي الأحواض والنواحى المبيئة بالجدول المرفق بند 
(ثانا) . 1 

تاسعا س تعتبر منطقة الا كثارات الأولى اصنف القطن جيزة > زراعق أول مسير أجزاء ؟, 
ىوج ه وكفر دفرية أجزاء ١‏ اعمال ملا عة!١‏ بتفتيش سخا مركن كفر الشيت محافظة كفر 1 
الشسخ . ومزرعق الظافر والناصر بالقطاع الثمالى عديرية التحرير . ولا مجوز زراعة غير السنف 
لذ كور من السلالة التى محددها الوزارة فى نطاق كيلو متر واحد من حدود الزراعات المذ كورة وفى 
الأحواض والنواحى البينة بالجدول الرفق بند ( ناسعا ) . 

عاشيرا ‏ تعتير منطقة الاكثارات الاولى لصنف القطن مهتيم ١8"‏ مزرعة موتيم التابعة للبيئة 
الزراعية المصرية مركز قلوب عمحافظة القليوبية ولا يحوز زراعة غير الصنف الذ كور فى نطاق 
نسف كيلو متر من حدود الزراعات المذكورة وفى الأحواض والنواحى المبينة بالجدول المرفق 
ند (عائرا ) . ظ 

مادة ؟ ‏ تزرع أجزاء المعاشات والإنجار مجميع التفاتيش والزراعات اللذ كورة بالمادة السابتة 
من صنئف القطن والسلالة الى محددها الوزارة . 

مادة ؟ # لا مجموز زراعة أى صنف من أصناف القطن فى أراضى الخفية محسور ترعة ميتيزيد 
فى المنطقة الواقعة فى حدود تفتيش سحا التابع لوزارة الزراعة بر ركز كفر الشيخ عحافظة كغر 
الشبخ » وكذلك فى المنطقة الواقعة على مسافة كلو متر واحد من حدود هذا النفتيش ومن اناه 
الترعة الذ كورة . 

مادة ع ب ياغى القرار الوزارى رقم ه لسنة ؟:ية١‏ سالف الك كن 

مادة ه ينامر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارع نشيره . 


حر يرا في رمضان سنة ع.م؟ ( ل ينابر سنة م٠١‏ ) , 


قوانين وقرارات 5 ع ١‏ 


وب سسخسيت :مسإسس جح ب ب ب ب ع ع تر ا ا ا ا ا 1 


قراد م ١١‏ السنة 6ر0 
للق تزع قطناً فى سنة 0 الزراعية 

وزر الزراعة 

بعد الاطلاع على القانون رم أسنة مهة١‏ بتحديد الساحة الى تزيع قطناً فى سنة ممولم 
5ه ! الزراعة العدل بالقانون رقم ١69‏ لسنة ١06‏ ؟ 

على التسنائون رم 168 لسنة 145 بتحديد المساحة الى تزرع. قطنا فى سنة ,15/ 
موا الزراعية ؛ 

وطل القانون رتم 4م لسنة 9 بنظام بطاقة اللحيازة الزراعية العدل بالقانون رقم ه4١‏ 
أسنة ١955‏ ؟؛ 

وعلى المرسوم بققانون رقم م7٠١‏ لسنة ٠ه؟١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين الممدلة له ؛ 

وطي المرسوم يقانون رقم ١.٠١‏ لسنة ؟ه؟١‏ بإلغاء نظام الوقف على غير اخيرات ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ بت يكون لاز لأراض زراعية مسئولا عن تنفيف أحكام القانون رقم ١٠#‏ لسنة ؟55ؤوا 
المشار إليه وذلك بالنسية َم الأطيان التى فى حيازته الثبنة فى سجل حبازة القرية ( استّارة + 
زداعة خدبمات ) بالنطبيق لأحكام القانون رقم م اسنة ,+4 الشار إليه . 

مادة ؟ ‏ لكل حائز أرضاً زراعية فى قرى متصلة الزمام ما عدا القرى المنفذ فيها مشروع تنظيم 
الدورة الزراعية برغب فى زراعة النسب المصريح بزراعتها قطنآ فى قرية واحدة أو 1 كثر أن مخطر 
تفتيش الزراعة الواقع فى داثرنه الأراضى التى فى حيازته فى ميعاد لا يجاوز ١١‏ قبراير سنة ١٠58‏ على 
الاستارة ع سكرتارية أو أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة فى الاستّارة الذ كورة ويوقع الخائز 
الإخطار نحت مسكولته وبرسله يكتاب موصى عليه إلى تفئيش الزراعة المختصس ولا تمعد بالإخطار 
المشار إليه إذا لم يعمل فى الميعاد اللمين أو ا:ذ ضم أن البيانات الدوئة فيه كلها أوبسغها غير صحيحة ومع 
ذلك يحوز قبول الإخطار الوارد في المعاد سالف الذكر إذا كانت البيانات أو التوقيعات غير مستوفاة 
وذلك مع عدم الإخلال بنظام م الزمام النصوص عليه فى المادة م٠‏ من القرار الوزارى دم مان 
لسئة ١59‏ المنقذ لأحكام القانون رقي عم لسنة ١9‏ المشار إليه . 

مادة م لا تجوز زراعة القطن بعد “١‏ مارس سنة 1458 فى جميع الحافظات . 

: مادة ع سم بحوز فى القرى النفذ فمها مشروع تنظيم الدورة الزراعية نحاوز النسية الصرح 

بزراعتها قطنا بالنسبة للحائز الدى تقع حيازته فى هذه القرى على أن لا تنحاوز جملة مساحة القطن 
فى هذه القرى النسبة المصرح مها قانونا . 


٠ 1158 فيابر سئة‎ ١6 الصادر فى‎ ١ تسر بالوائع اللصرية المدد‎ )١( 


١6‏ العدد السابع - السنة الثالثة والأربعون 


مادة ه ‏ يوز لكل حائز أرضآ زراعية آلت إليه عقتغى المرسومين بالقانونيين رقى ١7‏ 
لسنة ؟8؟١‏ والقوانين العدلة لهو ١م1١‏ لسنة 60ة١‏ الشار إلبما ويرغب فى زراعتها كلها أو بعضها 
قطنا رجيعا استثناء من حك الفقرة (ب) من الادة ع من القانون 0 اءه أسنة ههةؤ الشار إلله 
أن يقدم إلى تفتيش الزراعة الواقءة بدائرته الأرض ال فى حيازته طلياً كتاب موصى عليه مبيناً به 
اسه والجهة أوالجهات الكائنة مه الأرض ومساحتها والأسباب الى يستند إلمها وذلك فى معاد لامحاوز 
أول مارس سنة 19# وذلك فها عدا القرى التق تنفد فبها مشروع تنظيم الدورة الرباعية فى عام 
9 ]5؟! الزراعى فيجوز زراعة القطئ الرجبع فيها دون إخطار . 

مادة ‏ - على تفتيش الزراعة الختص إخطار الطالب يكثاب موصى عليه بنتيجة خص طلبه فى 

' الحالة المشار إلمبها في المادة الخامسة من هذا القرار بعجرد الانتهاء منه 

مادة ب كل عالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار يعاقب مرتكيها بغرامة لا تقل عن 

مرة جنمهبات ولا تزيد على عشربن جنها . 

وان 00 ثشره يه 

ريا فى ؛ رمضان سنة وى1 ( و؟ ينابر سنة 5و١‏ ) , 

وداه الى : 

قرار رقم ١‏ لسنة م- 0" 
بإضافة جواهر مخدرة إلى الحدول ركم ةمعن القانون 
رقم 185 لسنة ١>.‏ الخاص عكاقة الخدرات وتنظم 
استع الها والاممار فيها 

بعد الاطلاع على الادة ٠م‏ من القانون رقم م1 لسنة ١9.4٠‏ الخاس بمكافحة الخدرات وتنظيم 
استم الها والانحار فهاء 

وص ما ارناه ماس اأدولة ؛ 


مادة ١‏ يضاف إلى الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بالقانون رقم م١‏ اسنة ١5٠.‏ الشار إليبا 
بعد البند( 5١‏ ) الجوهر الآنى : 


للسسسسمم 


. (5518 الصادر في م١ فبراير سئة‎ ١ نش بالوقائم المصصرية العدد‎ )١( 


قوانيق وقرارات أها 


(؟4) حامض ميثيل ‏ اقفذل - سبريدين كار يوكسليك ع وأملاحه 6 . 
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لفقه 
مادة ؟ ‏ ينششر هذا القرار فى الوقائع الصرية ؛ ويعمل بدمن تارجم ره بأ ٠‏ 


محرياً فى ه؟ شعبان سنة 5م"1 ( 91١‏ ينار سنة 5و1 ) . 


ورارم الرامايمٌ : 


قرأر قم 1 لسنة 20 
فى شأن كفة معاملة العساكر السحانين والجندين 
عصلحة السجون المحكوم علمهم بعقوبة السجن إمجازيا 
بعد الاطلاع على قرار رئيس الهورية بالقانون رقم وس لسئة ه.؟افى شأن تنظم السجون ؟ 
وعلى ما أ ولك به الاجنة المشكلة بالوزارة لبحث معاملة المساكر والخفراء المحكوم علمهم بعقوبة 
السون إيجازيا أو من مجالس عسكرية ؛ ْ 


ففرر : 

مادة ١( ١‏ ) تنقذ عقوبة السجن الإيجازى الحسكوم بها على العساكر السجانين والجندين 
عمصلحة السجون بغرفة الانتظار الخصصة للاجندين بكل من الناطق : طرة ‏ ألى زعبل - القناطر . 

(؟ ) تنفذ هذه العقوبة على الذكورين بالبند ( ١‏ ) - فى باق السجون بغرفة مخصص لذلك 
خارج عنابر السجن . 

( " ) يطلق على الغرفة المشار إلا فى البندين ( ١‏ ) » ( ؟ ) غرفة السجن العسكرى . 

(: ) ضع الحكوم علهم للذ كورون فى البندين ( ١‏ ) » (؟) النظ واللوانع العموك بها فى 

مصلحة السجون . 

مادة ؟ ب ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ( الوقائع للصرية ) ويعمل به من تارجم نشمره . 

تحربراً فى ١9.‏ شعبان سنة «.مم1 ( 16 ينابر سنة 1951 ) . 
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بر يور ا ف ا 
الْذن موقو عهدالله ولاستمضون الميثّاف 
١أمه‏ هيه م صر 6< 31 

سم # ص رد 


أسريل 
كوا 


نسم لله العلى القدر 

وامتثالا لإرادة الشعب العرلى فى الأقطار الثلائة وفى الوطن العربى الكبير . بدأت للباحثات 
الأخوية بين الوفود الثلاثة يوم السبت السادس من شهر أبريل ( نيسان ) وانتبت يوم الأربعاء 
السايع عشر من شهر أأريل ( نيسان ) سنة "ه١1‏ . 

ققد استلبمت الوفود فى كل مباحثاتها الإعان بأن الوحدة العرية هدف حتمى » ستمد مقوماته 
من وحدة اللغة الق محمل الثقافة والفكر ؛ ووحدة التارع التى تصنع الوجدان والضمير » ووح.دة 
الكفاح الشعى التق تقرر وتنحدد الصير » ووحدة القمالروحية والإنسانية النابعة من رسالا تالسماء » 
ووحدة المفاهم الاجتاعية والاقتصادية القائمة على المرية والاشترا كية . 

واسترشدت بإرادة الجاهير الشعبية العربية الى تطلب الوحدة وتناطل لإدرا كبا وتضحى حماية 
لما وحفاظاً عليها » وهى تعل أن نواة الوحدة الصلبة تتكون من توحيد أجزاء الوطئ التى امتلكت 
حريتها واستقلالها وقامت فيها حكومات قومية تقدمية عقدت عزمها على القضاء على محالف الإقطاع 
ورأس امال والرجعة والاستمار ونحرير القوى العاملة من أنناء الشعب لتقم محالفها وتعير عن 
إرادتها الحفيقية .” ْ 

لفد كانت ثورة الثالث والعدسرين من يوليو ( كوز ) نقطة تدول تارعغى | كتشف فيها الشعب 
العرلى في مصر ذانه واستعاد إرادته فسلاك طريق الهربة والعروبة والوحدة . وجلت ثورة الرابع 
عر دن رمضان وحه العراق العرلى الصر يح وأنارت سييلة إلى آ فاق الوححيدة الى استهدفها اللتخاصون 
فى ثورة الرابع عشى من تموز . ووضعث ثورة الثامن من آزار سورية فى رحاب الوحدة التى 
اغتالتها ردة الا.فصال الرجعى بعد أن حطمت هذه الثورة كل العقبات التى ركز ها الاتنصاليون 
والاستعيار بتصهم فى طريق الو<دة ٠‏ 


لقاء الثورات الثلاث 


والتعت الثورات الثلاث لقاءها هذا الذى أ كد من جديد أن الوح_دة عمل 5ورى ستمد 
مفاهيمة من إعان الجاهير وقوته عن إرادمها وأهدافه من أمانيها فى الحرية والاشترا كة إن الوحدة 
نورة » ثورة لأنها شعبية وثورة لأنها تقدمية » وثورة لأنها اندفاع في تيار الحضارة , 


الوحدة وقضية فاسطلين 
والوحدة خاسة ثورة لأنها مرتيطة ارتباطاً عميقا بقضية فاسطين والواجب القوى بتحريرها , 
. فنكية فلسطين هى التى كشفت تآمر الطيقات الرجعية وفضحت يانات الأحزاب الشعوبية المحية 
وتنكرها لأهداف الشعب وأمانيه وهى الثى أظهرت ما فى الأنظمة الاقتصادية والاجتاعية التى كانت 
سائدة فى البلاد من ضعف وتخلف » وهى النى فرت طاقات ماهير شعينا الثورية وأيقظات دوع 
العرد على الاستمار والظلم والفقر والتخلف » وى التى دات بوضوح إلى طريق ات ؛ طريق 
الوحدة والخزية والاشترا كية. 
لفدكان ذلك مائلا أمام الوفود في مباحثاتها : فلن كانت الوحدة هدقآ مقدساً » إنها أيضاً عدة 
النضال الشعى ووسيلته لتسقيق أهدافه الكبرى فى الحرية والأمن وفى تحرير جميع أجزاء الوطن 
العربى وفى إرساء مجتمع الكفابة والعدل ٠‏ جتمع الاشترا كئة » وفى استمرار التار الثتورى 
فى اندفاعه دون انحراف أو اتتكاس وامتداده ليشمل الوطن العرنى الكبير وفى الإسهام فى تقدم 
الحضارة الإنسانية ودعم السلام العالمى . 


و حدةا وحدة حقيقية 


فاجتمع الرأى على أن تقوم الوحدة بين الأقطار الثلاثة كا بريدها الشعب العرفى على أسس 
الدعقراطية والاشترا كية » وأن تكون وحدة حقيقية متينة تراعى الظروف القطا ربة لتكع عرى 
الوحدة على أساس من الفهم الواقعى لا لتكرس أسباب التجزئة والانفسال وحمل من قوة كل 
قطر قوة للدولة الامحادية للوطن العرلى » ومن الدولة الانحادية قوى لكل قطر فيها وللأمة 
العربة كلها . 1 ١‏ 

فالوفود الثلاثة تعلن باسم الشعب العربى في مصر وسورية والعراق » إرادة هذا الشعب فى قام 
الوحدة الاتحادية على الأسس التالية : 


أورو - فى تال الامل القومى : 
وضع ميثاق العمل القوتى تلتق عليه كل القوى الشعبية التقدمية الوحدوية » يحدد لها 
المبادىء و الأهداف وافلسفة الاجهاعية ويكون أساساً لنعاونها واتحادها . 
ه حرية تنسكوين المنظرات الشعبية فى الأقطار الأعضاء : لتجد الإرادة الشعيية الحرة تعبيراً 
عن نفسها منظماً » كل .ذلك فى إطاز جببة سياسة 'مجمع هذه المنظات الشعبية . 
هي توحيد القيادات السياسية على المستوى الاتحادى : مانا لتنسيق نشاط اللمنظرات الشعبية 
وتوحيده » لأأن وحدة العمل السياسى والنضال الشعى هى الكفياة محمابة الوحدة وتوطدها وعوها . 


0 5 
ثائم] ح فى بناء الروك : 


© دعم الأجهزة الاتحادية توكداً لقدرتها على التخطيط والتنسيق والتنفيذ وضاتاً لفعاليتها 
الت تعير عن جدية الوحدة وكون ذلك: 
© توحيد الشخصية الدولية والساسة الخازجة للدولة الاتسادية لتصبح قوة واحسدة تواجه 
الاستمار داخل الوطن العرنى وخارجه وجهداً واحداً ينتصر لكرية الششعوب و يدعم السلام العالمى . 
© بتحقيق وحدة عسكرية قادرة على تحرير الوطن العرنى من خطر الصهيوئية والاستعباد 
وتحقيق هدفه فى الأمن والاستقرار وتعبئة قواء لإقامة الحق والعدل والسلام . 
© بتوحيد أجبهزة التخطيط لتوجيه إمكانيات الدولةالاتحادية إلي التنمية الاقتصادية والاجتاعية 
واستفلال جميع الطاقات والقوى خير استغلال لبناء مجتمع الكفابة والعدل » مجتمع الاشترا كية . 
© بنوجيه أقصى الاهتام إلى شثون التربة والتعلم والبحث العلمى والثقافة والإعلام لتنمية 
الوعى الثورى ووضع. العلم فى خدمة الجتمع وتمميق المفاهم التقدسة والتعريف بالقم الجد بدة 
والعمل على امتداد الوعى إلى جميع أجزاء الوطن العربى . 
إن الدولة الاتحادية فى قبامها تلتزم مقومات أساسية ترسم لها.طريق التطور والغو وتحدد لما 
منباجاً ثورياً تقدمياً فى كل الهالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية » تعبر عن حقيقة المرحلة 
التارحية التى يتازها الوطن العرنى» وعلى ذلك تعلن الوفود اتفاقها الكامل على أن تكون الدولة " 
الاتحادية بمقوماتها السياسية والاجتاعية والاقتصادية » ويدستورها ومؤسساتها الدستورية » على 
الصورة العامة التالية التى تبرز الخطوط الرئيسة للثاق العمل القوى ودستور الدولة الاتحادية .. 


إن وحدة المهدف ووحدة القم والبادىء تنطلب من كل القوىالوحدوية الاشترا كية الديمقراطية 
فى كل قطر من أقطار الدولة الاتحادية تكوين جبية سياسية ترتيط بميثاق للعمل الديمقراطن 
الاشتراى الوحدوى ؛ تستهدف منه توحيد العمل الساسى فى القطر وتداوير الحوافز الثورية 
الجاهر تحقيقاً لحياة أفضل تحاول بها أن ترتفع بواقعها إلى مستوى أمائيهاء كا تعذل هذه القوى 
على توحيد جهودها فى تنظم سياءى واحد مرتبط بميثاق العمل القرى ملتزمة فى ذلك عا 
تقرره هذه الجبهة بالأغلبية لتجسد على هذا المستوى وحدة إرادتمها ولتستطيع :حمل مسئولياتها 
والقيام بواجباتها . 


قيادة سياسة واحدة 


وعلى مستوى الدولة الاتحادية :تكون قيادة سياسية واحدة تقود وتوحد العمل السياسى فى الدولة ٠‏ 
فىإطار هذا للبثاق » على أن تليزم الجباتالسياسة فى الأقطار أؤ ااتنظمات الموجدةفيها قرارات القيادة 


الانحادية الثى تصدر بالأغلبية . ول هذه القيادة أن تضع تدريجياً تنظيماً سياسياً موحداً يقود العمل 
السياسى القوى فى دولة الامحاد وخارجها وأن تعمل على تعبثة قوى الجاهير لفرض إرادتها فى الحاة 
وقادتها دائماً إلى آفاق جديدة » إن هذا لا يعنى حل الأحزاب الوحدوية القائمة . 
دعام الجتمع .. الدعقراطية والاشترا كية 

والعمل السياسى ليبن فقط هو قيادة الجاهير » بل هو أيضاً تثبيت إدعاتم مجتمعنا على أساس من 
الدمقراطية والاشترا كية الى تذبعث من واقعنا وأصبحت تعبيراً عن مستقيلنا . 

فالدعقر اطرة هى ت وكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كاها في بده وتسكر يسها لتحقرق أهدافه , 

والاشترا كية هى الترجمة السسبحة لسكون الوحدة عملا تقدمياً وهى إقامة مجتمع الكفاية 
والعدل ء مجتمع العمل وتكافق الفرص . يتمع الإنتاج و جتمع الخدمات . 1 

إن الدعقراطية هى الحرية الياسية والاشترا كةهى الخرية الاجتاعة ولا يمكن الفصل بينهما » 
إنهما جناحا الحرءة الحقيقية » وبدونهما أو بدون أى منهما لا تطيع الخرية أن ملق إلى آفاق 
ااغد الرتقب . 

إن الديمقراطية السياسية لا كن أن تنحقق في ظل الرجعية : كا أنها لاككن أن تتحقق فى ظل 
ديكتاتورية الطيقة الواحدة . 

ذلك بحب أن يسقط تمحالف الإفطاع ورأس امال وأن نحل عمله التحالف الدمقراطى بين قوى 
الشعب العاملة من الفلاحين والعال والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنة باعتيار أن هذا ااتحالاف 


هو البديل الشرعى لذلك التحالف الرجعى : وهو القادر على إحلال الدعةراطية السليمة عل 
دعقراطية الرجعية . 


إن السادة فى الجهورية العردة التحدة لمعب : وان الحرية كل الحرية للشعب » ولاحرية لأعداء 
الشءعب . ١‏ 

ولشمل فثة أعداء الشعب العناصر التالية : 

. المعزولين سياسياً ءقتضى القوانين المقررة لذلك‎ )١( 

(ب) كل من حوكم ثورياً وأدين بأنه انفصالى أو متا مر أو مستفل . 

( ج )كل من تعامل أو ,تعامل فى المنتقبل مع الت.ظهات السياسية الأجنبية » فأصبح بذلك عميلا 
للقوى الأجنبية . 


(د) كل من عمل أو يعمل لفرض صيطرة الطبعّة الواحدة على المجتمع . 


نصف مقاغد الانظمات الشعبية والسياسية 
للهال والفلاحين 

إن التنظيات الشعبية والسياسية النى تقوم بالاتتخاب ار الباشير لا بد أن تمثل # نحق وبعدل ‏ 
القوى المكونة للأغلبية . ومن هنا جب أن تضمن لامال والفلاحين نصف ماعد هذه التنظمات 
على الأقل وفى جميع المستويات عا فبها من مجلس الأمة . أن ذلك فشلا عما فيه من حق وعدل 
باعتباره مثيلا للأغلبية » ضمان [ كيد لقوى الدئع التورى , وبذلك تتأ كد بإستمرار سلطة الجالى 
الشعبية النتخبة فوق سلمطة أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية ويظل الشعب داكا قائد العمل الوطنى . 
كذلك فإن المس الحلى بحب أن ينقل باستمرار وبالحاح سللة الدولة تدرعيآ سكا أمكن 
ذلك إلى أبدى السلطات الشعبية ‏ فإنها أقدر طي الإحساس »#شاكل الشعب » وأقدر 
على حسحها 5 

إن جماعية القيادة على بيع مستويات العمل السياسى والشعى أمر لابد من ثعانه عصمة 
من جموح الفرد ونأ كيدا للديمقراطية على أعلى ارستويات وضبانا للاستمرار الدائم المتجدد . 


إن النظيات الشعبية » وخصوصا المنظلات التعاونة والنقاية ومنظيات الشباب والنظيات النسائة 
تستطبع أن تقوم بدور مؤثر وفعال فى العكين للدمقراطة السليمة . إن هذه المنظلات لا بد أن 
تسكون قوى متقدمة فى ميادين العمل الديمتراطى . وأن نمو المركة التعاوئية والثقابية معين 
لاينشب للقيادات الواعية القى تلاس بأصابعه! مباشرة أعصاب الجاهر وتشعر بقوة نيضها . ونحب 
أن سقط الضغط الذى كان محنق حرية هذه النظيات ويشل جركتها . 


الحربات العامة مكفولة فى حدود القوائين 


© الحريات العامة مكفولة فى حدود القوانين » وتكفل الجهورية العرية التحدة بميع المواطنين 
دون تمييز ( حرية الرأى والتعمير - حرية النقد والتقد الذانى ‏ حرية الصحافة س 
حرية الاجتّاع وتسكوين انعبات حرية تكوين النقايات والتنظمات التعاونية س حرية الو 
حرية العقيدة والعبادات والشعائر الدينية » وغيرها من الحريات العامة . .) . 


© المواطنون سواء أمام القانون فى القوق والواجبات ولا محوز المميز بيهم فى ذلك سيب 
الجنس أو الأسل أو الاغة أو الدين أو العقيدة .كا أن المرأة لا بد أن تكساوى «الرجل فى الحقوق 
العامة . ولا بدأن تسقط بقَايا الأغلال التى تعوق حركتها الحرة حق تستطيع أن تشارك بعمق 
وإيجابية فى صنع الحياة . 


الانتغاب العام حق للمواطن 


© إن الإتتخاب العام حق للمواطنين على النحو المي بالقانون ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب 
قو كا أن حق الأرشيح وحق الاتتخاب ب مكفولان بيع أفر اد لقحب : 


© إن مبدأ سيادة القانون هو الغمان:النهائى لاحرية وحق التتقاضى مكفول للمواطنين فى حدود 
القانون » والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم لغير صمي رثم والقانون 5 


. المقومات الاجماعية والاقتصادية 


© إن الحرية الإجئاعية طريقها الاشترا كية , وهذه لا مكن أن تتحقق إلا بفرص متكافئة 
أمام .كل مواطن فى نصيب عادل من الثروة القومية . لذلك مجحب توسيع قاعدة الثروة القومية بحيث 
تستطيع الوفاء بالحقوق الشروعة لناهير الشعب العاملة . 
© إن طريق الثورة طريق الاشتراكية . ضرورة حتمية يفرطها الواقع التارغى وتفرضها 
الآمال العريضية للساهير للواجهة التخلف الاجتاعى والاقتصادى فى الوطن العرنى م تفرضها 
الظروف العالمة 5 
© إن التجارب الرأسمالية فى التقدم سارت جنباً إلى جنب مع الاستعمار . واستطاعت بلدان 
العالم الرأسالى الوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادى باستغلال ثروات الشعوب الستعمرة . 
واتهد انتبت عصور القرصنة الاستعارية الق جرى فيها نهب ثروات الشعوب لسالم غيرها بلا وازع 
من القانون أو الأخلاق . | 
كذلك فإن هناك تحارب أخزى للتقدم حققت أهدافها على حساب شقاء اللايين من الشعب 
العامل » إها لصا رأس المال أو محت ضغط تطبيقات مذهبية مضت إلى حد التضحية الكاملة يأجال 
حية فى سبيل أجبال لم تطرق بعد أبواب الحياة . 
© إن التفدم عن طريق اانهب أو التقدم عن طريق ا"'سخرة دل يعد أمراً محتملا فى ظل القم 
الإنسانية الجديدة . فقد استطاعت هذه القم أن تسقط الاستعمار كما استطاعت أن تسقط السخرة . 
ول تكتف هذه القيم الإنسانة بإسقاط هذين المنبجين' يل فتحت بالعلر مناهج أخرى العمل من 
أجل التقدم . ا 
© إن دأس الال فى البلاد الى أرغمت على التخلف لم يعد قادراً على قبادة الانطلاق 
الاقتصادى فى وقت عت فيه الاحتكارات الرأسمالة الكبزى فى البلدان المتقدمة اعتّاد؟ على استغلال 
موارد ثروات الشعوب ولم تعد تقدر الرأسمالية الحلية على المنافسة إلا من وراء أسوار الماية الخركية 
العالة الى تدفمها اجتاهير أو أن تربط نفسها بحركة الا<نسكارات العالية وتقتنى أثرها وتتحول إلى 
ذيل لما و جر أوطامها وراءها إك هذه الحاوية الخطيرة . 
© إن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يرك لعفوية رأس امال الخاس 
الستغل ونزعاته الجاعمة التي لا محركها غير دافع الريع الأناتى . ش 


اذلك كان من الضرورى أن يتم الانطلاق الاقتصادى فى الوطن العربى بسروط ثلاثة : 

1 . مجميع الدخرات الوطنية‎ ١ 

ا وشم كل خيرات الام الحديثة فى خدمة استئار هذه المدخرات , 

م وضع تمخطيط شامل لعملية الإنتاج . 

وهدف التخطيط فى الجتمع الاشتراكق هو : 

. ممحقيق التئمية اللتوازنة للاقتصاد فى ججيع الفطاعات الختلفة‎ ١ 

؟ ‏ تلبية الحاجات العامة والخاصة بالنسبة للمجتمع والفرد . 

م ب التوزيع العادل لاثروة القومية . 1 

ع - أن كفل للعمال إشتراك إيحانى فى الإدارة ,صاحبه اشتراك حقيق فى أرباح الإنتاج مع 
ومع حد أدتى للا"جور كفل الحياة الكريمة للانسان "العامل . 


ْ الانطلاق الاقتصادى 


© أذلك كان من الغعرورى سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتّاج وعلى توجيه فائضها طبقاً 
لخطة مدودة وهى فى الوقت نفسه طريق الديمقراطية بكل أشكالها السياسية والاحتاعة . وهذا 
لايستازم بالضرورة تأميم كل وسائل الانتاج ولا إلغاء الملكية الخاصة أو المساس محق الإرث 
الشرعى المثرتب عليها وإنما يمكن الوصول إلى ذاك بطربةين : 

أولما: خلق قطاع عام وقادر يود التقدم فى جمييع الحالات ورتحمل السثولية الرئيسة فى 

ثانيهما: وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة ها من غير استغلال على أن 
تكون رقابة الشعب شاملة القطاعين مسيطرة عليهما مع . 

إن التخطيط الاشتراى الكفء هو الطريق الوحيد الذى يشمن استخدام حميع الموارد القومية 
المادية والبشرية بطريقة عملية وعامية وإنسانية لك محةق اخير موع الشعب وتوقر لماحياة الرفاهية . 

إن هذا التخطيط.ضمان لحسن استغلال الثروات الموجودة والكامنة والحتملة ثم هو فى الوقت 
ذائه ضمان توزيع الخدمات الأساسية باستمرار ورفع مستوى ما يقدم منها بالفغل ومد هنه الخدمات 
إلى المناطق التى افترسهأ الإهمال واااحر نتحة لطول الحرمان الذى فرضته أناية الطبقات المتحكمة 
امستعلية على الشعب المناضطل . 

© إن تنظيم الإنتاج مطالب بأن يدرك نأغاية الإنتاج هى توسيع نطاق الخدمات وأن الخدمات 
بدورها قوة داقعة لمجلات الإنتاج . وأن هذا التنظيم لابد له أن يعتمذ على مركزية التخطيظ 


الملسكية الخاصة 

© إن اللكية الخاصة ورأس امال الخاص نمب أن يوضعا فى الموضع الذى لا يسمح بقيام 
الإقطاع أو الإحتكار أو الإستغلالم أن رأس الال الخاص بحب أن مضع لتوجيه السلطة الشعبية 
شأنه فى ذلك شأن القطاع العام . وهذه السلطة عى الى تششرع له وهى الق توجهه على ضوءم 
احتياجات الشعب . كا أن هذه السلطة هى اأتى تةغى على نشاطه إذا ماحاول أن يستغل أو يتحرف . 

محرير الفلاحين من الاستغلال . 

© إن التطب قالعربى للاشترا كية فى مجال الزراعة مهد فأساساً إلى تحرير الفلاحين هن الاستغلال 
والسيطرة ويكون ذلك : 

و بتحديد حد أعلى الدلكية الزراعية يقضى على الإخطاع واستغلال الفلاحين وعنع قيامه 
من جديد . 

؟ ل زيادة إنتاجية الأرض باستعمال الطرق والوسائل العامية والفنية . 


م ل تنظيم الاستهار الفردى والجاعى التنظيم الدى يكفل العدالة فى توزيع همار الأرض . 


الإئان برسالة الدن 

وى حتام هذه القوماتث 0 

فإن الشعب العرلى الى يعيش فى المنطقة التى 'زات فيها رسالات المماء يوم برسالة الدبن 
ويتخذ من القوة الروحية الى تزوده بها الأديان دافعاً للنضال الشعى لتحقيق ذاته وباوغ أهدافه . 

ومحب آن يبت فى تقدبزنا أن الدرين مقوم أساسى من المقومات الق يبنى عليها اللمتمع العرنى 
حياته ومستقيله جنباً إلى جنب مع كل المقومات المادية الأخرى الى محرص عليها الددين ولا يعارضها . 
وان هذا الشعب علك من إيمانه بالله وثقته بنفسه ما ,ككنه من فرض إرادته على اللماة ايصوغها من 
حديد وفق مبادئه وأمانه : 

بناء الدو ل الانحادية و اختصاصها 

وقد تم بعون اله وتوفيقه الاتفاق على الممادىء الرئيسية التالية : 

١‏ أن تقوم دولة امحادية باسم النخهورية العربية التحدة على أساس الإمحاد المر بين كل من 
مصير وسورية والعراق وتكون أحماء الأعضاء بالدولة الاتحادية «المطر المصرى » و « القطر 
السورى © و« القطر العراق »4 . 

؟ - أن يكون لسكل جمهورية عربة مستقلة تؤمن عبادىء الحرية والاشتراكية والوحدة 


الحق فى أن تنم إلى هذه الدولة بإرادة شعبية حرة ويم الانغمام بعد مواقفة السلعلة الدستورية فى 
الدولة الاتحادية ٠‏ : 


سن أن تكون السيادة الدولية الكاملة للدولة الاتحادية . 


ع - أن تكون لمواطنى الدولة الانحادية جنسية واحدة هى الجنسية العربية يتمتع بها كل من 
يتمتع وقت قيام الدولة مجنسية الأقطار الأعضاء وتنظم أحكامها بقانون إتحادى . 


ه - أن تسكون السيادة فى الدولة الاتحادية للشعب عارسها طبقاً الدستور . 


- أن يكون الإسلام دين الدولة والاغة العربة لغتها الرسمية . 

ات أن يكون عار الدولة ؛ علم الجبورية العربية التحدة الحالى وفنه ثلاث هوم بدلا من نحمتين 
وتزاد بحمة كلا انضمت دولة إلى الدولة الاتحادية . 

م - أن تكون عاحعة الدولة القاهرة . 

و - أن تختص سلطات الدولة الاتحادية بالشئون الأنية : 

.6 الساسة الخارحة بكل حوائبها عا مها القدل الخارجى والمعاهدات مع الدول والهيئات 
الدولية على أن تنظم القوانين الامحادية بعَاء بعض الشثون التسارية والثقافية بصفة مؤقتة تتولاها 
سلطات الأفطار . 

© الدفاع والأمن القوبى باعتبار الفوات المساحة بالدولة الاتحادية جزء من الشعب وولاؤها 
للشءب ولا تأمر إلا بأوامره عن طريق السلطات الدستورية الختصة على النطاق القوى الاتحادى 
ويدخل فى شئون الدفاع والأمن القوى موضوعات الحرب والسام وإعداد القوات المسلحة اابرية 
والبحرية والجوية وتسليحيا وتدرعسها واستخدامها ولس الدفاع والقادة العامة للقوات المسلحة 
والقيادات العسكرية بالأقطار . 

على أن يوكل أمرها للاأقطار خلال الفترة المناسبة لكل قطر أثناء فثرة الالتقال » حسما يجحرى 
عليه الاتفاق » وكذلك الموضوعات المتعلقة بالمناعات الحربية ومؤسسات الأمن القوى وحالات 
إعلان الطوارىء والأحكام العرفية والخالات الخاصة التى تمنح فيبا السلطات الحلية للاأقطار حق 
استخدام القوات المساحة بتفويض من سلطات الاتحاد ٠‏ 


امالية والطزانة 


ونتناول الضرائب الاتحادية » وميرانية الاتحاد ء وإصدار أذونات الخزانة أو السندات الاتسادية 
لقويل المشسروعات الاتحادية ؛ والقروض الخارجية والداخلة ٠‏ 


وكذلك القوانين والسياسة الجركية مستهدفة تكرين و وحدة جمركة وسوق عربة مشرز 

تتطور إلى سوق عرسة موحيدة ٠‏ 
الاقتصاد و التخطيط [الاقتصادى والتئمية 

وتثناول التخطيط الاقتسادى فى ث شئون السناعة والزراعة والتدجارة والواصلات والتشسق بن 
حخطط التئمة فى ار 5 الساسة الاقتصادية والشادل التجارى 0 00 الصرفة 1 
00 الطبعة , ' 

الثقافة والتء 
الاعلام و لثقافة و ل لم 

وتتناول إنشاء جباز إمحادى مركزى يقوم على مخطيط الشئون الاعلامية فى أقطار الامماد , 
على أن يكون التنفيذ الاعلاتى إنحادياً فى بعضه وقطرياً فى بعضه الآخر . 

وإنشاء مجاس أو الس عليا تعمل على مخطيط ورسم السياسة العامة للترية والتعليم والبحث 
العلمى والثقافة والفنون فى الاماد عا يضمن وحدة الفكر والامحاء القوجى العربى الوحدوى والإعداد 
الروحى والعدى والأخلاق 6 حيال الصاعدة . 


المدل وننسيق القوانين 
وتتناول وضع أسس موحدة للعدالة فى أقطار دولة الامحاد وتضمين القوانين (مثل قوانين 
العقوبات والقانون المدنى والقانون التجارى وقانون الإجراءات وقوانين العمل والتأمينات الاجتاعية 
.٠‏ أل ) المبادى, الأساسية والتنسيق بينها بخية الوصول إلى توحيدها على مراحل . هذا إلى جاف 
تنظم القضاء الامحادى . ْ 
المواصلات الامحادية 
وتثناول تنظ م شئون المواصلات الامحادية والشتركة البرية والبحرية والجوية والريد واليرق : 
والحاتف ا والأرصاد ملل المستوى الامحادى . 


الشئون الأخرى 
وتتناول الششروعات المشتركة بين الأقطار » والسلطات الاستثنائية أثناء الحرب والطوارىء» 
والفصل فها بقع بين الأقطار من خلاف ٠‏ وتشكيل الجالس المشتركة لأنواع الخدمات الختلفة في 
حدود التشريعات الامحادية . على أن تَلتم الأقطار بتنفيذ القوانين والقرارات الامحادية في كل 
مأ يتعلق مهذه الشكون 3 


قانون إحادى 
مختص الأقطار مجميع السلطات الى لا تدخل فى اختصاص الدولة الامحادية . ويمكن تفويض 
الأقطار يقانون إمحادى فى بمارسة بعض اختصاصات السلطات الامحادية لأحجل معين وفى هذه الكالة 
يكون لسلطات الامحاد الإشراف على السلطات فى الأقظار عند مباشرة هذه الاختصاصات . 
كا عكن الاتفاق على أن بوكل إلى هذه السلطات أمر تنفيذ بعض القوانين الاتحادية . 


المؤسسات الدستورية امدولة الاحادية 


اس تكون 0 الامحادية والعلاقات بينها وفتاً لما إلى ( ولا هو 

و س هو أعلى هيئة لسلطة الدولةفى الخبورية العربية التحدة . 

؟ ‏ هو الحيئة الى بمارس السلطة التشرعية . 

م يتكون عجاس الأمة من مجلسين : ؛ٍ 

)١(‏ مجلس النواب : ويتسكون من عدد من الأعضاء بنسبة عدد السكان فى كل قطر ؛ ويتتخب 
انتخاباً حرا مباشمراً وبالاقتراع السرى العام ومدة العضوية فيه ع سنوات . 

(ب) مجلس الانحاد : ويتسكون من عدد متساو من الأعضاء هن كل قطر وينتخب إنتخاباً حراً 
مباشيراً بالافتراع السرى العام . ومدة العضوية فيه م سنوات . 

ويكون عدد أعضائه و عدد أعضاء مجلس النواب على الأفل أو م عدده على الأ كثر . 

س ينتخب مجلس الأمة رئيس النخهورية ونواب الرئيس ( بالطريقة الى محددها الدستور ) . 

ه - بناقش كل من الجلسين المسائل الأساسية الخاصة إسياسة الدولة الداخلية والخارجية 
وخطط التدمية ؛ ويتخذ القرارات بشأنها . 

> رئيس المهورية ولسكل من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين ( ويبين الدستور 
الإجراءات والنسبٌ الخاصة بذلك ) . 

١‏ ما - لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من الحلسين . وإذا اختلف الرأى بين الحلسين «النسبة 
لقانون يعرض على لنة توفيق مكونة من عدد متساو من الجاسين . ئ 

هم يصدر رئيس الخبورية القوانين بعد إقرارها من الجلسين. وله أن برد القانون خلال 
مدة يحددها الدستور إلى كل افلم فإذا أقر منبمسا بأغلبية ؟ الأعضاء لكل » اعتير 


قانونة وأصدر . 


هس لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة 
وامتهوراباث ( وبنظ الدستور والقانون الاتحادى طريقة ذلك ) . 
٠6‏ ل ملس الوزراء مسئول مسئولة ثقة أمام عجاس الأمة ويكون منح الثقة أد هما 
بالأغليية المطلقة اجموع أعضاء اس الأمة 
- يكون حل أى من المواسين أو كايهما بقرار من رئيس الجهورية . 
٠‏ - مختص مجلس الأمة بنظر طلبات انغمام كل دولة جديدة إلى الاتحاد وتسكون المواقنة 
بأغلبية كل مجلس على حدة . 1 
#! س ينم تعديل الدستور الاتحادى بأغلبية ؟ كل مجلس على حدة . 
غ وا دساتير الأفطار جب ألا تتعارض مع دستور الاتحاد ويتفق عليها قبل عرض دستور 
الانحاد على الاستفتاء . 
ها س عون تعديل دستور القطر بوساطة المولس التشريعى بالقطر بالطريقة ال 5-8 
الستور ولا تصبح هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها الموالس الاتحادية بأغلبية ؟ كل مجاس 
علي حدة . 


م ! - 5-0 ١‏ ار : 

رئيس الدولة هو رئيس الجمبورية الذى ينتخبه مجلس الأمة لعثل سلطة الدولة . 

؟» - كل مواطن فى الدولة تتوافر فيه الشروط لانتخابه عضو فى مجلس الأمة يوز انتخابه 
رئيساً للجمبورية » ويعلن إنتخاب المرشح إذا حصل على ثلثئى أصوات جميع أعضاء مجلس الأمة »فإذا 
لم حصل لي هذه الأصوات فيعاد الانتخاب ويعلن إنتخاب المرشح إذا <صل على. الأغلبية المطلقة 
لمجموع عدد أعضاء مجلس الأمة . وينظم الدستور باق الأحكام الخاصة بالإنتخاب . 

م مدة الرياسة غ سنوات وإذا انتبت المدة فى فترة محديد مجلس الأمة » إستمر الرئيس فى 
تمارسة سلطاته حتى ثم محديد مجلس الأمة واختيار الرئيس الجديد . 

ع ل الرئيس هو القائد الأعلى. للقوات المسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومى . 

ه ل يحدد الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية ولكئه على وجه الخصوص : 

(1) يمثل الدولة . 1 

ا عند العرا يه 

(ج) يقترح القوانين . 

(د) يعترض على القوانين ٠‏ 

(ه) يعين رئيس الوزراء والوزراء الدبن مجب أن محوزوا ثقة مجالس الأمة ويقبل استقالامم . 

6 عين الضباط ويعزطم وإدق قواد القوات السلحة . 


(ذ) عين قضاة المحسكة الامحادية العليا . 
(ح) بعين كبار موظفى دولة الاتحاد فى الحالات التى ينص عليها القانون . 


ثراب السرئيسى : 

١‏ - يتتخب م نواب لأرئيس « واحد عن كل قطر » بنفس الطريقة التى يتخب بها رئيس 
الجمهورية » وفى نفس الوقت . ٠‏ 

؟ س يعاون نواب الرئيس » الرئيس فى أعماله وله أن ينيبوم عنه أو يفوضيم بعض اختصاصاته 
وستشيرحم فى الأعمال الموكولة إله . 

ب ينظم الدستور باقى الأحكام الخاصة بنواب الرئيس.. 


اس الورراء : 
١‏ - يتسكون#اس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. 
؟ ‏ مجلس الوزراء والوزراء مسثولون عن أعمالهم أمام مجلس الأمة ٠‏ 
© - يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناسببم ماداموا حمل *قة اارئيس ٠‏ 
يتولى مولس الوزراء الاتحادى تنظيم وتنفيذ مهام الدولة الاتعادية ويصدر القرارات 
اللازمة لذلك ( حسب الدستور والقوانين الاتحادية ) ٠‏ 
ه ‏ تقدم الوزارة بعد تعينها برنامجها إلى مجلس الأمة لللراقةة عليه . 
> - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة عجلس الوزراء والوزارات 
ومؤسسات الحكومة الأخرى الختلنة . 
/ا س ينظم الدستور والقوانين الانحادية الأحكام الخاصة بالوزراء . 


ثالثا ل الاطز القضائم : 
١‏ س تكون للاتحاد محكئة عليا نسمى « الححكمة الاتحادية المليا , تنشأ بمقتضى أحكام 
الدستور بقانون إمحادى . 
؟ ل مختار مجلس الأمة أعضاء الممكنة الاتحادية العليا بناء علي ترشح رئيس الهوريةمن 
بين رجال القضاء والقانون. 
م ينظم الدستور والقوانين الاتحادية إختصاصات « الحكة الاتسادية المليا » وتوفير الحصانة ٠‏ 
الخاصة بأعضاء الحسكمة ومدة تعبينهم وحالات إعفائهم ٠‏ 
كا تم الاتفاق على أن تسكون الأجبزة فى الأقطار : 
أوير - ريس القطر : 
١‏ س ينتخبه املس التشريعى للقطر ادة ع سنوات ويوافق عليه رئيس اللجوورية . 
؟ - يتولى الاختصاصات التى محددها الدستور الامحادئ ودساتير الأفطار . 
م - بعين وزارة القطر ويقبل استقالتها . 


ثائيا ‏ الجدس التدمر يعى للقطر 5" 

نح يكو لعل فطل على دري متش إتنناباً حر؟ مباشرا أوسويا . 

بات خحدد الاستور اختصاضات الجلى التشرعى . 

وا إشد و الجلس التسريس النظرالتقار سات الخاضة بالقطن , 

ع - يعدل دستور القطر بالطريقة التى محددها الدستور ء ولاتصبح هذه التعديلات نأقدة إلا بعد 
إقرارها بالأغلسة الخاصة لكز, من محلس الإواب وعملس الامحاد . 

ه - بناقش الوزارة والوزراء وسأل ويستجوب الوزراء بالقطر سحب الثقة من الوزارة 


بالطرشة الى محددها الدستور . 


ثالتًا ‏ ورارمٌ القطر : 

ذ- تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئيس وزراء ووزراء. 

؟ ن وزارة القطر مسئولة أمام المجلس التشريعى بالقطر ومجب أن محوز ثقته . 

م # ينظم الدستور حالات سحب الثقة من الوزارة . 

- بق لأستو واقوائيو انها ماك الورازات وطريقة عماها والأحكام الخاصة بالوزراء . 


رابعأ ب القضار بالقعار : 
إنظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر و.ضمن له استقلاله وحساتته . 
وقد اتفق على أن تتبع فى مرحلة الاثمال الأحكام الانتقالية التالية : 


4 أولر 35 ف دوك ابوكار‎ ١ 
ل إستفق على دستور الاتحاد وعلى رئيس الخهورية فى مدة أقصاها خمسة أشهر من تادعم‎ ١ 
. إعلان هذا البيان‎ 
. ؟ س تعتبر دولة الامحاد ( ابنموورية العربية المتحدة ) قأئمة دستوريا عند إعلان نتائج الاستفتاء‎ 
ب س انستكل اللؤسسات الدستورية الاتحادية جميع: عناصرها القى نص عليها الدستور فى مدة‎ 
. أقصاها ١٠؟ شهراً من تاربع إعلان الاستفتاء وتنتهى بذلك فترة الانتقال.‎ 
ع لكل قطر أن قم قبل هذا الموعد مايراه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمبيداً‎ 
' . لقيام المؤسسات الامحادية بشكل كامل خلال فترة الانتقال‎ 
. وينظم بتشريع امحادى دستورية مؤسسات الأقطار التى تقوم خلال هذه المدة‎ 
ه - تتفق الدول الأعضاء على برنامج استكيان توحيد المؤسسات الامحادية العسكرية‎ 


أو الخارجية أو التشريعية أو الاقتضادية أو الثقافية , . أن حتى يمكن أن بنص على هذا البرناءج في 
مادة انتقالية من مواد الدستور , 

؟ ‏ يتولى مع السلطات التشرعية والتنفيذية فى دولة الأتماد خلال فترة الانتقال مجلس 
رياسة برأسه رئيس اجتوورية ويكون نواب الرئيس أعضاء فيه . 

تشكيل ماس الررياسة 

0 الشكل مجلس الرياسة هن عدد متساو عن الأعضاء من كل قطر من الأقطار : 

م مختار أعضاء ماس الرياسة بكرن جيك التى لما السلطة التشرنعة فى الدول الأعضاء 
عند قيام الاتحاد . ش 

به سل بعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناسبهم . 

: ل تسكون قرارات الجلس بأغلبة أعضائه‎ ٠٠ 

لرئيس الخرورية حق الاعتراض على أى قرار أو قانون يسدره مجلس الرياسة . 

؟؟ ل مختص. محلس الرياسة بالف :. 

60 تعيين نواب رئيس الجمهورية (نائباً من كل قطر ) وذلك ,الاتفاق ا الى لها 
سلطة التشمريع فى القطر القدم أثناء فترة الانتقال . ْ 1 

ب بعين رئيس لكل قطر بالاتفاق مع الجبة الى لما سلطة التشريم فى القطر أثناء 
فترة الانتقال . 

(ج) تعيين مسملس الدفاع القوى ومتابعة أعماله". 

(د) رمم السياسة العامة للدولة وتخطيطها وتسكليف الوزراء يتتفيذها . 

(ه) تنسيق المصا العامة بين الأقاليم . 5 

(و) تعبين المجالس العليا التى جاء ذكرها فى المبادىء العامة . 

الم الورارة اب جاريم : 

تشكل من : 

0 رئيس الوزرام . 

ب( وزارة الخارجة : 

© وزارة الدفاع : 

(د وزارة الأعلام والإرشاد الترى والثقافة . 

6 وزارة الترمة والتعليم ل والتعليم العاللى ' والبحث العلادمى : 

(و) وذادة الخزانة وللالية . 


( ذ) وذارة الاقتصاد والتخطيط الاقتصادى ( وتضاف إليها أعمال الواصلات ) . 

(ح ) وزارة المدل . ش 

(ط ) وزداء الدولة. 

ع؟ - ونحوز يقانون امحادى إنشاء وزارات أخرى . 

. سكا جوز عمل اجّاعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرياسة‎ ١ 

كا اتفق على اتباع الأحكام العامة القالية: 0 

١‏ ل ”بق كل التشربعات المعمول بها في أى قطر سارية المفمول فيه إلى ا 
من السلطة الدستورية اللاتصة . . 
0" اك و وياد أبرمتها خكرية إلى تار تق سارية المفعول في نطاق 
القطر الذى أبرمها . 

م # تق كل اللمؤسسات والمصالح الي 6 على عملبا وفق اللوائم والنظم الموجودة 
الآن إلى أن يتم عمل أنظمة جديدة أو تعديلها . 

غ - إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور.الاتحادى تقوم الدول الأعضاء بتكوين اللسجان والهيئات 
الآتية حقى بكرن تكوينها ل و ل لتقت من الا محادية عند 


قيام الوحدة . 
2520 
(ب) لجنة للشئون الخارجة . 
(ج) لطنة التنسيق الاقتصادى والسوق العرية الشتركة . 
( د ) أى لان أخرى . ْ 


وقد أرفق بهذا الإعلان ملحق فى شأن المؤسسات الدستورية وبناء الدولة الانمحادية. والملاقات 
فم بيتها ونعتر مكلا لمذا الإعلان وجزءاً لا يتجرأ مئة . 
لوقع 
صدر فى القاهرة فى يوم الأربعاء ؟؟ من ذى القمدة مام 
الموافق ١9‏ من أيريل ( نيدان ) *155ام. 


الملحق الأول 


مؤسسات الدولة الأصحادية 


و هر أعلى هيئة لسلطة الدولة فى الجهورية العربية المتحدة . 

- هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية . 

م # يتكون مجلس الأمة من مملسين : 

: عماس النواب‎ )١( 

ويشكون من عدد من الأعضاء بنسبة عدد السكان فى كل قطر وينتخب التخاباً حرا مباشيرا 
وبالاقتراع الدمرى العام . وددة العضوية قنه 0 سنوات . 

ويتكون من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر . وينتخب انتخاباً حرا مباثمراً بالاقتراع 
السرى العام . ومدة العضوية فيه ع سنوات ٠‏ | 

ويكون عدد أعضائه لل عدد أعضاء مجلس النواب على الأقل وئلث عددهء على الأ كثر . 

. ؛ س ششروط العضوية فى الجالس ؛ وحالات خاو المكان والإجراءات الداخلية في هذه المخالس 

أمحدد فى الدستور والقوانين الامحادية . 

هه لاوز انع بين عضوبة مجلس النواب أو محلس الا محاد أو الجالس التثمر بعيةفى الأقطار . 

- لا يؤاحذ أعضاء امالس مما يبدون من الأفكار والآراء عند أدائهم لأعمالهم النياية » 
وبنس الدستور على الخحصائات الخاصة باعشاء الجالس ٠‏ 

٠7‏ - مكان انعقاد الجالس الامحادية . عاسعة دولة الاتحاد » ونجوز جعل مكان أنعقادها فى جبة 
أخرى بقانون امحادى ٠م‏ مجوز عند الغمرورة دعوتما للانعقاد في أنة جهة أخرى عرموم امحادىي ٠‏ 

واجتّاع المجالس فى غير المكان القانوى لا يكون شمرعياً » وتعتير قرارته باطلة حكلا ٠‏ 

حت دورات انعقاد المحالس محدد في الدستور وتكون الدعرة للدورة من رئيس الهورية 
وإذالم تدع مجتمع ع الدستور فى اليوم اللحدد ٠‏ 


5-7 محرز أن بنعقد أى مجلس فى دورة غير عادية » بناء على طلب رئيس اجهورية 0 أو بناء 
على طلب + الأعضاء » ويعلن رئيس الهورية فى الاجماع غير العادى ٠‏ 
١١س‏ يناقش كل من الجلسين المسائل الأساسة الخاصة بسياسة الدولة الداخلية والحارجة 
وخطط الندممة ء ويتخذ القرارات بشأنها . 


إصدار القوائين 

؟٠‏ - لركيس الجهورية واسكل من أعضاء الجلسين حق اقتراح القوانين » ويبين الدستور 

م٠‏ ل لا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من الجلسين , وإذا اختلف الرأى بين المجلسين بالنسية 
لقانون يعرض على لجنة توفيق مكونة من عدد متساو من الجلسين , على أن براعى ف العدد الختار 
من مجلس النواب نفس التكوين النسى للمجلس ٠‏ 

فإذا وصلت الاجنة إلى رأى يعاد عرض القانون ( أو القانون بعد تعد يله ) إلى كل هن ع المجلسين + 

أما إذا لم تسل اللجنة إلى رأى » أو إذا لم نوافق عليه أحد الحاسين فإن القانون يؤجل عر ضْه 
إلى دورة 210 فثرة اتعماد تالية ) ٠‏ 

-1١8‏ صدرزئيس الخرورية القوانين بعد إقرارها من الجلسين » وله أن يرد القانون خلال 
مداه عددها الدستور إلى كل من المحلسين فإذا 1 57 بأغلية ٍِ ؟ الأعفاء لكل ( اعتير 
فانونا وأصدر ٠‏ 

© لايجوز لأى مجلس أن يتخذ قرار؟ إلا إذا حشر : الجاسة أغلبية أعشائه 0 وفى غير 
الحالات التى انشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لاحاضر بن ٠‏ 
- لكل عضو من أعضاء الجلسين أن يوجه إلى رئيس الوزراء. وإلى الوزراء أسئلة 
واستجوابات ( وينظم الدستور والقانون الانحادى طريقة ذلك ) - 
علس الركرا رسكل 0 حاس الآمة 
مجلس الوزراء مسئول مسئولية ثقة أمام مجاس الأمة » ويكون منح الثقة أو سعبها 
0 المطلقة لجموع أعضاء مجلس الأمة .. 


7/6 5 ينظم الدستور والقوانين الأممسنادية جالات جواز المع بين عطوية الجااس 
والأعمال العامة . 


18 .يكون حل أى من اللسنين أو كليهما بقرار من رئيس الخوورية . 


» سد رئيس الجهورية حق الكلام فى مجلس الأمة أو في يلس النواب أو فىْ لس الاتحاد‎ ٠ 
. كلا طلب ذلك ء وله أن بوجه لما الرسائل أو التقارير‎ 


١‏ - لرئيس الوزراء والوزراء حق الكلام فى أى مجلس والاشتراك فى الناقشات . ( وينظم 
الدستور ذلك ) ٠‏ 1 

+؟ ب مجوز المع بين الوزارة وعضوية أى من الماسين : 

مام ينتخب ماس الأمة رئيس المبورية ونواب الرئيس ( بالطريقةالق محددها الدستور ) . 

ع٠‏ س يوافق مجلس الأمة على انضام عضو جديد إلى الاتحاد على أساس موافقة أغلبية جٍ كل 
من الجاسين على حدة , 

و س تم تعديل الدستور الانحادى بأغلبية ي أعضاء كل مجلس على حدة . 


5 دساتير الأقطار يجب ألا تتعارض مع دستور الامحاد وتئق عليها قبل عرض دستور 
الامحاد على الاستفتاء , 


0” ل يكون تعديل دستور القطر يوساطة الجلس التشربعى بالقطر بالطريقة الى محددها 
الدستور ولا تصبعم هذه التعديلات نافذة إلا إذا أقرتها اللجالس الاتحادية بأغابية ؟ كل علسين 
على حدة . . ش 5 

م؟ - يصدق كل من المجلسين على للعاهدات بالطريقة التى ينظمها الدستور وااتمانون . 

لوم انملس الأمة سلطة إعلان الحرب ( حسب الاستور) ٠‏ 7 
لس اس ينم الدستور حالات اهام رئيس اللمبورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء بناء على 
اقتراح نسبة معينة من مجلس الأمة . 

وم - ينظم الدستور والقوانين الامحادية مما كة الوزراء. 

بم فى فترات عدم انعقاد الهالس التشريعية مجوز أن يعقوم #لس رياسة لحلس الأمة ينتخبه 
مجلس الأمة من أعضائه ( بالطر يقة الى محددها الدستور ) بإصدار قوانين على أن يصدق يهنا 
الحاسان عند احمّاعهما . 


تام كيس 21 000 

. رئيس الدولة هو رئيس الخهورية الذى ينتخبه مجلس الأمة لهثل ساطة الدولة‎ -- ١ 

؟: ‏ كل مواطن فى الدولة تتوافر فيه الشروط لاتتذابه عضواً فى مجاس الأمة محوز انتخابه 
رئيس للجموورية » ويعلن اتاب المرشح إذا حصل على ثانى أصوات جميع أعضاء مجلس الأمة فإذا 
لم محصل على هذه الأصوات فيماد الاتتخاب ويعلن انتخاب الرشح إذا حصل فى الأغلبية المطلقة لجموم 
عدد أعضاء مجلس الأمة » وينظي الدستور باق الأحكام الخاصة بالاثتابات . 

م مدة الرياسة غ سئوات وإذا ابت ت الدة فى فترة يحديد مجلس الأمة يستمر رئيس فى مارسة 

سلطانه حي يتم تجديد مسجلس الأمة واختيار الرئيس الجديد . 


غ ‏ الرئيس هو القائد الأعلى القوات للسلحة ويرأس مجلس الدفاع القومى . 

ه - بحدد الدستور اختصاصات رئيس الخبورءة ولكنه على وجه الخصوص 

)١(‏ يمثل الدولة فى العلاقات الخار جية وورسل ويمتمد المبعوثين الساسيين ويد 

على العاهدات الدولية . 
(ب) يستقيل ويمتمد أوراق للبءوثين السياسييق . 

( ج) ,دعو ويفض دورات الءقاد مجلسى النواب والامحاد . 

( د ) بمين رئيس الوزراء والوزراء الدين يحب أن بمحوزوا ثقة مجلس الأمة . 

) ه ) قبل استالة رئيس الوزداء والوزراء من مناسبهم . 

(و) يصدر القوانين التى يقرها المجلسان . 

( ذ) يقترح القوائين . 

(ح) يعترض على القوانين . 

(ط) يلق البيانات ويرسل الرسائل والتقارير لهاس الأمة أو لأى مجلس . 

(ى ) بعين الضباط ويعزطم وبدق قوادالقوات الساحة ( حسب الدستور والقوانين الامحادية ) ٠,‏ 
(ك) يكون له حق <ضور ورياسة جاسات مجلس الوزراء وطلب التقارير منه ومن أعضاء 

الوزارة منفردين ومناقشة الشثون التى يقتضى العمل أن تناقش مع الوزارة وأعضائها . 

)0( بعلن حالة الطوارىء ( حسب ما ينص الدستور ) . 

( ) يعلن الحرب ( حسب ما ينص الدستور ) . 

(ن ) يعين كبار موظنى دولة الاتحاد فى الهالات القى ينص عليها القانون . 

(س) يمع بالاشتراك مع الوزارة السياسة العامة اشئون الاتحاد . 

(ع ) يعين قضاة الحكدذ الامحادية العلا ارعديم ينص الدستور ) ( والقوانين الالمحادية ) . 

(ف) حق العفو الخاص . 

5 - لا يتولى رئيس ابجهورية أى منصب فى حكومة قطر أو يكونءضواً فى أى مجلس تشريعى 
7 ينظم الدستور حالات خاو منصب رئيس البورية . 


لواب الس كدق 


١‏ - يتتخب "” نواب للرئيس ( واحد عن كل قطر ) ينقس الطريقة التي ينتخب بها رئيس 
الجهور:ة » وفى نفس الوقت . 


+ س يعاون نواب الرئيس ء الرئيس فى أعماله » وله أن ليبوم عنه أو يفوضهم بعض اختصاصاته , 
ويستشيرث فى الأعمال الوكولة إليه . 

سج لا تولى نانب رئيس اجوورءة أى منسب فى حكومة قطر ولا بكرن عضواً لى أى 

غ س ينظم الدستور باقى الأحكام الخاصة بنواب الرئيس . 


تملس الور راء : 
١‏ - يتكون ملس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء والوزراء . 
ومحوز أن يكون هناك نواب رئيس وزراء ونواب وزراء ٠‏ 
؟ س علس الوزراء والوزراء مسثولون عن أعمالمم أمام مجلس الأمة . 
- يتولى رئيس الوزراء والوزراء مناصيهم ما داموا محل ثقة الرئيس ء 
4 - يتولى مجلس الوزراء الاتحادى تنظم وتنفيذ مهام الدولة الاتحادية ويصدر القرارات 
اللازمة ذلك ( حسب الدستور والقوانين الامحادية ) , 
ه - تقدم الوزارة بمدتعيبنها برنامساً إلى مسبلس الأمة للمواققة عليه ٠‏ 
5 - ينظم الدستور والقوانين الاتحادية الأحكام الخاصة علس الوزراء والوزارات ومؤسسات 
الحكومة الأخرى اتلفة . 
٠7‏ س ينظم الدستور و التو انين الاتحادية الأحكام الخاصة بالوزراء ٠‏ 


ثالهًا - السلط الفشمائء: : 

١‏ - تكون للاتحاد محكئة عليا تسمى « الحسكة الامحادية العليا » تنشأ عَقتضى أحكام الدستور 
بقانون امحادى !٠‏ 

؟ س للدولة الاتحادية أن تنثىء محا ك انحادية أخرى وتنظم بقوانين امحادية ء 

م ل ينظم الدستور والقوانين الاحادية اختصاصات « الحكة الامحادية العليا » . 

# مختار مجلس الأمة أعضاء المحمكمة للاتحادية العليا بناء على ترش.ح رئيس اطتوورية ‏ هن 
بين رجال القضاء والقانون ٠‏ 

( حسب ما ينص عليه الدستور والقوانين الاحادية ) ٠‏ 

, ينظم الدستور والقوانين الامحادية توفير الحصائة الخاصة بأعضاء المكرة ومدة تعبينهم 
وحالات إعفائيم ٠‏ 2 ' : ٍ 


32 و 5 .- 
أوير - .رئيس الفط > | 
١‏ ينتخبه الجاس التشريعى للفطر لمدة غ سنوات وبواقق عليه رئيس اجهورية. 
( وينظم الدستور طريقة الترشيح والاتتخاب ) . 
» ب بتولى رئيس القطر الاختصاصات الق نحددها الدستور الالمحادى ودساتير الأقظار . 
8# اسم هو الذى بعين وزارة القطر و شيل استقالها . 


ثانا -- املس القممر بعى : 

00000 بكون سكل قطر مجلس تشريعى‎ - ١ 

؟ ‏ جد الدستور اختصاسات الماس النشير يعى ْ 

- يصدر الجلس التشيريعى بالفطر التششريعات الخاصة بالقطر . 

ع س يعهدل دستور القطر بالطريقة التى محددها الدستون - ولا تصبيح هذه التعديلات افذة 
إلا بعد إقرارها بأغلبية بآ كل من مجلس النواب ومجلس الانحاد . 

ه يناقش الوزارة والوزراء وسأل ورستجوب الوزراء بالقطر وبحب الثقة من الحسكومة 
بالطربقة التى غونها الدستور . 0 

4 س يهل الجاس التشريعى في القطر كالافى : 

. بناء علي قرار من وئيس القطر‎ )١١( 

(ب) بقرار من رئيس الخهورية بناء على قرار من اللواس الامحادى بأغلبية ؟ الأعضاء.. 


2 وزارم القطر : ' 

١‏ تكون لكل قطر وزارة مكونة من رئديس. وزراء ووزراء. 

؟ س وزارة القطر مسثولة أمام الجلس التثيريمى بالقطر وبيب أن محوز ثمقته .. . 
ىو 0ك ينظم اللسخوريعاة د مواقي بين الوزارة. 5 


01 يبين الدستور والقوانين اختصاصات الوزارات وطريقة عملرا والأحكا الخاصة بالوزرا, : 


رابعا حب القمار ,الفظطر : 


بنظم دستور القطر وقوانينه القضاء بالقطر ويضمن له استقلاله وحسانته . 


الأحكام الانتقالية 


أوير - فى دوك ابركار : | 

١‏ - يستفتى ى دستور الامحاد وعلى رئيس الجهورية فى مدة أقصاها حمسة أشبر من تارحم 
إعلان هذا الببان . 

؟ - تتعتبر دولة الاحاد ( اجبورية العربية المنسدة ) قائمة دستوريا عند إعلان نانيج الاستفتاء . 

م تستكفل الؤسساتٌ الدستورية الأنحادية جمبيع عناصرها التى نض عليا الدستور فى مدة 
أقصاها ١٠١‏ شهراً من تاربع إعلان تناح الاستفتا, وتتنهى بذلك قترة الانتقال . 

غ س ولسكل قطر أن يم قبل هذا الموعد ما براه من المؤسسات الدستورية الخاصة به تمبيد؟ 
لقيام الؤسسات الا محادية بشكل كامل خلال فترة الاثتمال وينظم بتشسريع المحادى دستورية المؤسسات 
القطرية التى تقوم خلال هذه اللدة : 

ه ب يتولى جميع السلطات التشريعية والتتفيذية فى دولة الامحادء خلال فترة الاتتقال » مجاس 
رياسة برأسه ركد ثيس الجووربة ويكون نواب الرئيس أعضاء فيه . 

4 - يشكل مجلس الرياسة من عدد متساو من الأعضاء من كل قطر من الأقطار . 

7 ل مختار أعضاء مجلس ال الي ةلقرو الدول الأعضاء 
منذ قام الامحاد 3 

م - يعين رئيس الجبورية رئيس الوزراء والوزراء وعفيهم من مناصيوم . 

و - تكون قرارات الجلس بأغلبة أعضائه . 

٠ لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على أى قرار أو قانون يصدره مجلس الرياسة‎ - ٠ 

5 - مختص مجلس أأر باسة بالآفى: 2 

(1) بعين نواب رئيس الخوورية ( نائياً من كل قطر ) وذلك بالاتفاق مع 50 
. التريع فى اللفطر أثناء فترة الانتقال . 

0 بعين رئيساً برجي مع الجبة التى لما سلطة التشريع فى الفطر أثناء 
فترة الانتقال . 0 

( ج ) تعيين مجلس الدفاع القومى » ومتابعة أعماله . 

( د ) رسم السياسة العامة للدولة و#طيطها وتسكليف الوزارة بتتفيذها . 

( ه ) تنسق الصال العامة بين الأقاللم ٠‏ . 1 

( و ) تعيين امالس العلا التى جاءذ كرها في المبادىء العامة . 


؟؛ة - الوزارة الامحادية : 


١ )‏ ( رئيس الوزراء. 
(ب) الخارجية . 
١(ج)‏ الدفاع 7 
( د ) الاعلام والإرشاد القوى والثقافة . 
(ه) التربية والتعلم والتعلم العالى والبحث العلنى . 
(د) الخزانة والالية . 
. ( ذ ) الاقتصاد , واانتخطيط الاقتصادى ( وتضاف إليها أعمال الو د 
(ج) العدل . 
(ط) وزراء الدولة . 
(ى ) ووز بقانون امحادى إنشاء وزارات أخرى . 


م١‏ س موز عمل اجتماعات مشتركة للوزارة الاتحادية مع مجلس الرياسة . 


أحكام عامة 


1 س تبق كل التشمريعات العمول ها فى أى قطر سارية المفعول فى القطر الن صدرت فيه إلى أن 
يتم تعديلها أو إاغاؤها من السلطة الدستورية الختصة . 

؟ - المعاهدات والاتفاقيات التى سيق أن عقدتها حكومة أى قطر تي ساريءة المفعول فى نطاق 
القطر الذى أبرمبا . 

م تبق كل المؤسمات والصالح الحكومية الحالية قأئمة مل عملها وفق اللوالع والنظم الموجودة 
الآن إلى أن يتم حمل أنظمة جديدة أو تعديلها . 

- تتفق الدول الاعضاء على برناءج استكهال توحيد الؤسسات الالمحادية . العسكرية : 
أو الخارجية أو التشريعية أو الاقتصادية أو الثقافية . الخ حتى عكن أن ينص علىهذا البرنامج فى مادة 
انتقالية من مواد الدستور ٠‏ 

ه - إلى أن يتم الاستفتام علي الدستور الامحادى تقوم الدول الأعضاء بتكوين اللجان والهيثات 
الآتبة حتى يكون تكويئها وبدؤها فى العمل سبلا لاتمهيد للقيام الصحييح المؤسسات الاتحادية 
عند قيام الوحدة : 

)١(‏ قادة عسكرية موحدةء 

(ب) لجنة للشئون الخارجية ٠‏ 

( + ) لجنئة للتنسيق الاقتصادى والسوق العر بية المشتركة ٠‏ 

(د) أبة لجان أخرى ٠‏ 


الملدق الثأنى 
بناء الدولة و امؤسسات الدستورية 5 

أورو - قاط عاص : 

١‏ ل تقوم دولة انحادية باسم « الخنرورية العربية المتحدة م طى أساس الاتحاد الخر بين كل من 
مصر والعراق وسورية : وتكون أسماء الأعضاء بالدولة الاتتحادية « القطر المصرى » والقطرالءراق » 
والقطر السورى © . 1 

لكل جميورءة عربة مستقلة تؤمن عبادىء الحرية والاشترا كية والوحدة أن تنظم إلى 
هذه الدولة بإرادة شعصيةحرة 0 ونم الانضيام بعد موافمة السلطةالدستورية الختصة فى الدولة الإمحادية ' 

سو - للدولة الاتحادية دون سواها السبادة الدولية الكاملة ٠‏ 

هع ل بتمتع مجنسية الدولة الاتحادية « الجبورية العرية المتحدة ع كل من ,تمتع مجنسية البلاد 
الأعضاء وقت قيام الدولة الاتحادية أو وقت الاحضمام إليها وتنظم بقانون اتحادى الأحكام الخاصة 
با كتساب جنسية الدولة الاتحادية وقفدها وكل ما يتعاق بها . 

م - السبادة للشعب ومارسها وفقاً للدستور 8 

الإسلام دين الدولة والاغة العربة لغنها الرسمية . 

7 العم : عام الموورية العربة التحدة الالى , وفه ثلاث نوم بدلامن نجمتين » وتزاد مجمة 
كلا انضمت دولة جديدة ‏ 

لم - الاشعار : ينظم انون اتحادى . 
به ل التنشيد : ينظلم شانون امحادى . 
سد الجنسة : واحدة « عرفى »© وينظم شئونها قانون اتحادى , 


4 - العاصمة: القاهرة ٠.‏ 


ثانا - امتصاصات الروت : 
مختص سلطات الدولة الاتحادية بالآنى : 
- السياسة الخارجية ء 
؟ - الدقاعء 
م ل الأمن التو ٠ه‏ 
5 - المالية والخزانة و ميرّانة جمارك ‏ الخ ٠ ٠٠١‏ 6 


هم - الاقتصاد والتخطط الاقتصادى والتنمية ٠‏ 
- الاعلام والإرشاد القوى ( على المستوى الحا )- 
ب ل التخطيط الثقافى . 

م ل مخطيط التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العادى 
5 


العدل وتنسيق القوانين . 
١٠١‏ 07 المواصلات الامحادية 3 


» يمكن إضافة اختصاصات جديدة للاتحاد بالطريقة التى ينها الدستور‎ - ١ 


١س‏ السياسمٌ الخارمئز : 

)١(‏ القثيل الخارجى بكل جوانبه ( مع مراعاة الناحية الإقليمية في بض النواحى كالتجارة 
والقافة بقائون المحادى «نظمها بالتذرج مئ الناحة الإقلمية إلى الناحية الاتحادية ) ٠‏ 

(ب) شئون هيئة الأمم النحدة والمنظات الدولية الأخرى ٠‏ 

ّ المعاهدات مع الدول الأجنية ( وعمكن للأقطار أن تعقد يعض الاتفاقات التعجار,‎ (١ 
.) بتصديق الدولة الامحادية‎ 

(د) تسليم الجرمين والنجرء السياسى ٠‏ 

(ه ) إصدار جوازات السفر العربية والتأشيرات ٠‏ 

١‏ و) دحّول الأجانب أراضى الدولة الانحادية وإقامتهم فببا وإبعادم عنها وققاً لا تنظمه 
القوانين الاتحادية . 

(ذ) شئون الجنسية وجمبيع الشئون الخارجية الأخرى ٠‏ 


عد الرفاع : 

من المبادىء المقررة أن القوات المسلحة من الشعب وولاؤها للشعب ولا تأتمر إلا بأوامره عن 
طرءق ااسلطات الدستورية الختصة على النطاق القوى الاتحادى . 

٠ شثون الحرب والسام‎ )١( 

ب إعداد القوات البربة والبحرية واللوية وتسليحها وتدريها واستخدامها . 

( ج) القيادة العسكرية قيادة عسكرية واحدة مع لا مركزية محلية فى السلطات للقيادةالحلة التامة ' 
مباثيرة لاقيادة العامة ( على أن يوكل أمرها لساطات الأقطار خلال الفترة الناسبة لسكل-قطر أثناء 
فثرة الانتقال ) . 

(د) محاس الدفاع و القيادة العامة للقؤات المسلحة والفيادات الاقلمية .' 

(ه)ث_ شثون التعبئة العامة . 


(و) السناءات الحربية ٠‏ 


- ارؤّمى القوصى : 

(1) مؤسسات الأمن القوى التى ,: يتفق عليها فى الدستور أو القوانين الاتحادية . 

6 إعلان الأحكام العرفية فى الأحوال!اتىتتعرض فبها الدولة الاتحادية أو أحد الأقطار الخطر. 

(ج) حالات الطوارىء الى نحدد يقانون امحادى تفوض عقتضاه السلطات الإقليمية فى استخدام 
الفوات المسلحة سى تزول حالة الطوارىء, . 


4 ح المالءم وَالرَائرٌ : 


. الضرائب الامحادية‎ )١١ 

(ب) ميزانية الاتحاد ( من الغعرائب الامحادية أو من مساهمة الأقطار بالطريقة و للا غراض الى 
يتفق عليها أو من القروض أو غيرها من للوارد ) . | 

( ج) إصدار أذون خزانة أو سندات اتحادية لغويل مشروعات اتحادية . 

(د) الاقتراض من الخارج أو هن الداخل ( ويحظر على الأقطار الاقتراض من الفارج إلا 
عوافقة الاتحاد ) . 


.. (ه) القوانين والسياسة اللجركة « تندرج إلى تكوين وحدة 0 وسوق عر ببة مشتركة 4. 


0 ل ارو تصمار والقايط اررقتصارى والتتميرٌ : 
)١(‏ مجلس أعلى التخطيط . 
(ب) التخطيط الاقتصادى فى شثون الصناعة والزراعة والتجبارة والمواصلات والتنسق بين خطط 
التنمية فى الأقطار , 
) ) مجلس اقتصادى أعلى لبحث الشئون الاقتصادية الشتركة والتنسيق بينها وعلاقتها بالخارج . 
( د) سياسة الاقتصاد . 
(ه) التبادل التجارى مع الخارج ( تنظيمة ومعاهداته واتفاقياته ) . 
(و) تنظيم التجارة بين أقطار الدولة الاتحادية . 
(ذ) تنظيم الخ ؛ بين أقطار الدولة الاتحادية ومع الخاريج. . 
(ح) العملة . 0 
(ط) الشئون المزفية الاتحادية , 
(ى ) العلاقات بالمؤسسات الإقتصادية الدولية . 
( ك ) الستاعات التابعة للاتحاد . 


( ل ) الكمروعات الشاركة . 

60 الطاقة النووية ومصادر الثروات الطبيعة اللازمة لإتتاجها . 
5- ابرعمزص وابررسَار القومى غلى الأمتوى الوكارى 1 
١١‏ ) جباز اتحادي مركزى للتخطيط الاتحادى للاأعلام . 

(ب) التنفيذ الاعلامى بعضه حيكزى و بعشه إقليمى . 


التايط الشقافى : 


0: مجلس أعلى للفنون والآداب‎ ) ١1١ 
. (ب) الثقافة العربية ومكائها وصلاتها بالثقافات الأخرى‎ 


8 سس تايط الث بي والتعليم والتعلم المالى وات الطمهى , 

. محاس أو مجالس عليا للترية والتعليم والبحث‎ )١( 

(ب ) السياسة العامة للترية والتعليم والبحث . 

(-) للناعج النعليمية . 

(د) ضمانات وحدة الفكر والاتجام القومى العربى الوحدوى والإعداد الروحى والعامى 
والأخلاق الاجال الصاعدة الى تبنى الوحدة الشاملة وتقيم المجتمع العربى الإشتراج الحر الموحد . 

(ه) إدارة الؤسسات الاتحادية لأى من شثون التربية والتعليم والبحث ٠‏ 


4 - العرل وتنسبي, الأوائين : 
١ )‏ ( أسس موحدة للعدالة ( وضع للنادى, الأساسية القوانن مثل قوانين العهوباتث والعانون 
(ب) التنسيق بين القوانين بغية الوصول إلى توحيدها علي مراحل ٠‏ 


: س المراصلات ال ماري‎ ٠ 


جببع طرق ووسائل التقل والمواصلات الإتحادية والشتركة البرية والبحرية واللوية كالسكك 
الحديدية والبواخر والطائرات والبريد والبوقواشاتف واللاسلي والارصاد على المستوى الاتحادى . 


س ما مسر طدقا للطر يف التى كررها سدور الروخ ار حاو : 

(1) جمبع الشئون وللدمروعات للشتركة بين الأقطار ء 

(ب) السلطات الإستثنائية أثناء الحرب والطوارىء على الأقطار ( طبقاً لقائون اتحادى ) . 

6 إلزام الأقطار بتنفيذ التموانين والقرارات الاتحادية أو الوفاء الام معين و إعطاء الاملبات 
للأقطار لغمان التنفيذ الجيرى لقرار صادر من سلطة اتخادية . 

(د) الفصل فما يقع بين الأقطار من خلاف ٠‏ 

(ه ) المجالس للشتركة لأنواع الخدمات الختلفة طبقاً لتتمريع اتحادى ٠‏ 

( و) حق العفو الششامل عن الجرائم عارسه الدولة الاتحادية طبماآً لقانون اتحادى ٠‏ 

( ز) حق العفو الخاص لرئيس الجهورية ٠‏ 

ثالًا ‏ المتعناصات الوقطار : 

. ل ببق فى اختصاص الأقطار جميع السلطات التى لا تدخل في اختصاص الدولة الاتحادية‎ ١ 

؟ - تفوض السلطات الإقليمية بقانون اتحادى فىارسة بءض اختصاصات ااسلطات الاتحادية 


لأجل معين وتسكو نالدولة الاتحادية مس؛ولة حينئذ عن تصرف الأقطار بغير حاجة إلىتصديق عليبها » 
ويكون لسلطات الاتحاد الإشراف على اللمطات الإفليمية عند مباشرة هذه الاختصاصات ٠‏ 


م يمكن الاثفاق على أن يوكل إلى السلطات الاقليمية أمر تنفيذ بعص القوانين الاتحادية ٠‏ 


ه من مارس ١5501‏ 


الحكم ا!9) : 
عوين : عدوية الادة كه دن المرسوم شانون 3 
لسنة ه194 ء تفويضها وزيم العوين 

إصدار القراراتالتنفيذية للقانون وفرض 

كل أو بعض عقو باتتلاك المادة مؤداه . 

ص لولم 


المكم 54 : 


وصف التهمة ؛ دفاع 0 متى تايزم المحكمة بلفت ٠‏ 


نظره إلى التعديل ؟ التعديل من الفتل 
عمداً بسع سبق الإصرار إلى الهقرب 

المنضى إلى الموت ء عدم التنبيه عليه ٠‏ 
ص /ايم 

الحكم 9ه : ١8‏ من مارس 15515 
1 جريمة عسكرية : تعريفهاءقوة الثىء التغغى 
١‏ لأحكامها : 

ب - محكمة عادية : الدفع أمامها بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفسل فيها من المحسكمة 
العسكرية » إغفال تحقيقه أو الرد عليه . 
ص ارقم 


7 


النفيض كسان 


الحكم٠.ه:‏ 
| غش ألبان: إثبات » جرع ةعرص لبنمغشوش 
دعنك 
ب قرينة العم لمفترض بالغش : علاقاتها بالركن 
المنوى لاجر عة الذى بلزم توافرهللعقاب» 
تعلقها بعبء الإئبات » قابليتها لإثبات 
الك »حرية حكمة الوضوع فى تكوين 
معتقدها فى الدعوى ٠‏ 
- قرينة العلى المفترض بالغش : محل إثارما . 
ص ففم 
الحكم 6: 
اختلاس : أموال أميرية . جرعة الادة ١١١‏ 
عقويات » أركانها ؛ صفة الحاتى » دن 
هو الوظف أوالستخدم العمونى ء الشار 
إلبه بالنص ؟ طواف البريد ؛ نوع الثنىء 
اتلس . ص فؤلم 
الحكم .ه: 
غى : وتدليس » إثبات بوجه عام , عينات . 
أخذها . ص ...يه 


المكم*: 537 
١ل‏ أدلة : حرية قاضى الوطوع فى تقديرهاء 
قضاؤها بالبراءة . 
ب ب محضر": جمع الاستدلالات أو التحقيق » 
باناتها ؛ حجيتها اال ادل والناقشة » 
طعن بالتزوير . 
المك, 4.هة: 
وصف التهمة : طرق »رفع الدعوى فلى التهم بأنه 
أحدث قطعاً في الطريق . تيرئته تأسيساً 
على أنه إنما أحدث ثقباً فى باطن الأرض 
أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل 
لم ترقع به الدعوى ٠‏ ص ؟.ية 


من مده 


المكم م.ه: *امنمارس !51و5١‏ 

0 دفاع : سماع أوجه دفاع الهم ومحقيقها‎ ١ 

.مق يجوز لامحكة أن تعرض عن طلب 
التحديق ؟ 

ب - طلب محقيق : متى تلتزم عحكلة الموطوع 

يإجابته أو الرد عليه . 


الحسم 5053: 


. دخان للضئغة ؛ خلطه‎ ١ 


ص له 


ب ل دخان : خلطة » جرعة » باعث . 
ح ل إثبات : خلط دخان » وسائثله . 
دس عهوبة : مصادرة دخان مختاوط . 
ص سيية 
.الم لا١ه‏ : ١9‏ من مارس ١93515‏ 
نحام : مقبول للمرافعة » مقرر للعرافعة . ' 
ب عام : قبوله أمام محكنة النقض » حالاته . 
ح - مهام : قرار وزيم العدل فى 1؟/ه/لاه.و١‏ 
إعمالا المادة ؟؟ من قانون الحاماة ء 
.التسوية بين ممانى المئات التى عيها 
وبين ععانى الحكومة . 


احم تقض : إحراءاته « التوقيع على أسراب 
الطمن الرفوع من غير النابة . ص ع.. 
امسج :م.م 
نقض : طعن » أسبابه » تحديدها ؟ دفاع » حم , 
تسسه ؛ قول الطاعن إن الحم لم رد 
على دقاعه دون أن سن ماهة هذا 
الدفاع » ما مجب على محمكمة اللوضوع 
إحابته أو الرد عليه صراحة . ص هوه 


الحكرهءه : 
1 أسساب إباحة : دفاع شرءى » مق لا تتوافر 
حالته , 


ب ل نقض : طعن » أسبابه » مالا يقبل منها ؛, 
دفاع , عاهة مستدعة , الدفع بأن الى 
عليه شئى من إصابته دون ملف عاهة , 
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . 

ض كءة 

المكم "5١:5٠‏ من مارس ١53+‏ 

أن اشثياه : عود إله 5 جرعة وقشة ٠‏ مي 
مس اك هه 0 

ب ل تقادم : دعوى جنائية , انقضاؤها عفى 
ألدة » مدة التقادم 6 فم سير ياه : 
الإجراءات القاطءة للتقادم » الدقع به 
لأول مرة أمام ممكنة النقض . ص .به 

المج ١زه‏ :550 من مارس 15358 . 

غرفة اتهام : أعريألا وجه » نيابة عامة » نض » 
إحراءاته , طعن » صؤة فيه 2 توقيع 
النائب العام أو الجاتى العام على أسباب 
الطعن . 

الحجم واه: 
دخان : خاطه , مسئولة جنائة » جرعة إحراز 
دخان عتاوط » أركانها » نسسة الخلط» 


ص امه 


الركن المعذوى » التفرقة بين الصائع 
وغير الصانم » الادة ب من القانون ؟ 
قصد جنا » افتراضه لدى الصائع بقربئة 
قانونية قاطعة , دفعه اللمسثولية عقولة عدم 
علبه بالغش أو الخلط ؛ غير الصائع 
إعفاؤه من العقاب ؛ نقض ء حالاته ؛ 
دعوى مدئة 0 طعن المدعى المدن باانتقض 


رغ صيرورة الحتم بالبراءة نهائياً . 
ص اميه 
المكم ١ه‏ : لال من مارس 358 و١‏ 
ب - عقوبة تكيلية : مق يصح التجاوز عن 
إشاعبا ؟ أرز » عقوبة القانون 9/١‏ لسنة 


انجتل اين 


المكم 4١ه: ١7‏ من أ كنوبر ١151‏ 
وقف ؛ قسمة » مرثات ؛ فرز حصتها » إصلاح 
زراعى . إجازةأرض زراعيةء قبمها. 
ص ١٠لة‏ 
المج هده 
نض : طعس 5 إجراءانه 3 إبداع أوراق 
ومستندات », إبداع صورة الحم 
الابتدالى . 
الحكع 5طه: ١8‏ مناكتوبر ١957‏ 
أت استثناف ٠:‏ إحراءاتة ( تقربر التلضيصس 3 
تلاوته . 
: تنازعبا من حيث الزمان ؛ 
استثئاف . ص إإية 


المجلااه: 1 
| جمرك : رسوم » منازعات » محكيم 
احشاس لوقن ش 
ب - محكيم : جرك » رسوم ٠‏ . 
ح ب رسوم جمركة : أداؤها » مناطه . 
0 ص ؤاة 


ص ١٠ة‏ 


545ل . ص إرءة 
المسم مده: 
اختصاص : نوعى » إيار أما كن . 
ص 011١‏ 
1 قاهة: 
أموال عامة : مقابر » أراض عخصصة لاحبانات . 
ص ”81 


المكم له : 4لاهن أُكتوبر ١9517‏ 
حي : ندطلى ؛ عيوبه , تناقض ؟ نسب » ليوته . 
ص 311 


المسم ذكه: 
١‏ نقض : طمن » إعلانه فى الموطن الختار ؛ 
خصوم فيه » موطوع غير قابل للتجزئة » 
طلاق . 
ب - طلاق :نقض » موطوع غير #ابل للتجزئة » 
بطلانه » أثره على الخصوم . 
ص 154و 
الحكم 9ه : 6؟ من أكتوير ١931‏ 
نقض : طمن » إعلانه ؛ قانون ء سمريان قوانين 
الأرافمات ؟ بطلان » تسحيح إجراء 
باطل . ص 8١4‏ 


الم مره : 
حي : تدليل ؛ عيوبه » قصور 0 تقادم مسقهل » 
رد الحج على العسك به ٠‏ ص واة 


المكميره: 


الع لللكية : للمنفعة العامة » تعوض » تقديره , 


ص واه 


الك م ا 
ل للم 2 2 0 مهم 


المي 0ه ١6:‏ من نوفير 155 
دعوى : نظرها ؛ حي حجة الأمر القضى » 
المتازعة حول للاهية الى ستحةها العامل 
عند تقله من سلك اليومية إلى سلاك 
الدرجات ٠»‏ والنازعة حول ما ستسقه 
هذا العامل من أجر يوبى . ص ايه 


الحم 05: 
عقد إدارى : مناقصة ء تأميق , تقد العطاء 
مصدوباً بالتأمين لاؤقت كاملا » القصود 
به» أثر مخالفته . ص لااية 


المحم لاه : 

«وظف : علاقته بالحكومة , خضوع نظامه 
القانوى لاتعديل وفقاً لمنتضيات الصاحة 
العامة » سريان التنظيم الجديد عليه بأثر 
حال من تارم العمل به » عدم سريانه 

بأثر رجعى بعس الرأكز القانونية الداتية 

إلا نص خاص فى قانون وليس فى أداة 
أدنى تضمن التنظيم الجديد لزايا ترتب 
أعباء مالية على الأزائة العامة » تارم 
سريانه ؟ نسوية حالة الدرسين المؤهلين 

فآ والذين سبق لم الاشتغال فى وظائف 
كتاية فى. الوزارات الختلفة وقن؟ 
لأحكامقرار مجلس الوزراء ه//ه44 . 

ص ايه 


الحسم 8ه : 
موظف : عام , تمريفه ؛ موظفو مرقق الإثارة 
عدينة الاسماعيلية الذرين ضموا إلى بلمدية 
الاسماعيلية » اعتبارثم موظفين عامين , 
الأنظمة الواجبة التطبيق على حالته, ؛ 
مجلس الدولة , اختصاصه مهيثة قضاء 
إدارى بنظر المنازعات المتعلقة بمرتبائهم , 
| ص اؤواة 
المكموةعه : 
إعانة غلاء امعيشة : حساءها » شرط استحقاقبا» ' 
ربطها على المرتب أو الأجر اللقرر 
للمؤهل أو المقرر. طيآ لقواءد التعيين » 
استبعاد الزيادة فى المرتب أو الأجر عند 
حساب الإعانة . كد 


المكم : 


دعوى : اشتّالها على طلبين : أصلى وا<تاطى ؛ 


رسم قضائى » استحقاق أرجم الرسمين 
للخزانة » استبعاد الطلب الاحتياطى 
بححة عدم تسديد رسمه » شرط 5 
ص ”ك3 
الحسم 55١‏ :55 من لوقير 8190 200 
قرار إدارى : ضابط بوليش ء استيداع » إحالة 
إليه ء بناء على التحقرق الثانى » مع أن 
التحقيق الأول انتهى إلى براءته . 
نفد 


الم اه : 


موظف : معاش ٠‏ بلدية الاسكندرية » قاعدة 
عدم الجع بين المرتب والمعاش ؛ قاثون » 
الفسيره . ص كه 
المكي **ه : 
موظف : مهندس »ء بدل تفرغ . 
السك 4 ه: 
| ل موظف : إعارته لهة خاصة ء صلة الموظف 
بالجهة المعيرة » أثر الجهة الخنصة يمحا كلة 
العار تأدينا . 


ص وكة 


ب ب موظفي : ندبه » التفرقة بين الندب 
والإعار ة محديد اطهة الختصة بالمساءلة 
التأدبية للاوظف . 

رك مجن نهو امعان ولق سار الفرق 

000 ابن مسثولية مدنة : ومؤاخذة تأدسة » 
مناط المسثولة ااثرتية عن فعل الغير » 
بنع اللبهة الخاصة المستعيرة بسلطة الرقابة 
والتوحيه على الوظف المار طاء 
السثولة اللدنية قبلها . ص "كاه 

الحكم ليان - 

حم: بالإلغام, حسيته , تتالمجباء لمحديد هذا 
الدى بطلبات الخصوم وما تنتبى إليها 
المحكمة فى قشائها ل المسم إعتبار 
الدعوى الثانية بإلغاء ذات القرار غير 


ذات موضوع . ص ايه 


الحكم 1ناه : 
| موظف ؛ وقفه ,ٍ مرتب ء طاب استرداده 
عن فترة الوقف , مواعيده . 
ب - موظف : وقفه ؛ مرتب ؛ جوان صرقه 
كلة أو عضه . © كرات 


المكم باه : 

موظف : أقدميته » مراعاة ترتيب النجاح فى 
الامتحان سواء عند التعبين أ عند 
ترتيب الأقدمية » الإعناء من الامتحان 
نوعيه بقرار من مجلس الوزراء بسرط 
التْرام ترتيب التخرج في التيين ؛ محديد 
الأقدة على أساس “رتيب التخرج . 

س اي ء 
الحم م58 : " من دسمير 3507لاء 

عثات + “رقية موظاف مبعوث + ترقيةزميل 
لموظف البعوث أثناء غيته فى المثة» 
الطعن عليها ٠‏ ص ع 

الم نمه : 

ترخص استيراد : مصادرة إدارية , حالنا جوازها 
استيراد سيارات ال ركوب السغيرة استثناء» 
استيراد سارات مئ طراز معيق مطابقة 
للترخشصس » االتحدى أن السيارات 
المستوردة ليست صغيرة » #اوزة سعرها 
الطقيقى المبلغ الدى-حدده وزير الاقتصاد. 

ص موث 
المكم .وه ١٠‏ عن دلسمير ١55‏ 

| حي : تنفيذه » طون رئيس هيئة مفوضى 
الدولة في الس » تنقيذه من جانب 
الإدارة قبل نفاذ القانون مه لسنقهه.ة١‏ 
تنظيم مجلس الدولة » تأثيره على إنهاء 

الخصومة فى الطعن . 

ب ل موظف ء تقل ء ترقية : القيد الوارد 
على ترقة الموظف اانقرل هن وزارة 
أومصلحة إلى أخرى » السكمة النشير بعية 
القى قام عليها ٠‏ النعل بين وحدتين 
إداريتين مستهلتين ترفاتهها داحل 


مصلحة واحدة ١‏ ص عمرية 


لمكم ١غه‏ : ْ 

مدة خدمة سارقة : ضمبا » شرط اتفاق العمل 
. السابقمع العمل الجديد » نص »ء سمريانه 
أيضاً على مده الخدمة السابقة .اللهات 
و 

الح-كم 4 : 
١‏ موظف : تأديب » مخالفة مالية » تعريفيا . 
ب - تأديب : عغالفة مالية » سلطة التأديب » 
إحراء #ت.ق بشأن هذه الخالفات ورفعه 


ص كثية 


إلى رئيس ديوان المماسية ء انفراد 
رئيس ديوان الحاسية فى ظلهما بسلطة 
إقامة" الدعري التأدسة عن ااانا 
المالية . 
جح ل قرار تأديى , مخالفة ماللة, إصدار الرئيس 
الإدارى ابتداء قرار] بالمعاقبة عليها » 
الفعل المادى » اغتصاب السلطة . 
ص ايه 
المكممؤوه: 
حج : طعن » دائرة فحص الطعون بالحكمة 
. الإدارية العلياء حكبها برفض طمن مقدم 
من هيئة مفوضى الدولة موضوعاً » نظر 
طعن آخر مقدم من الههة الإدارية فى 
ذات احج لسيق الفصلل قبه . ص برسمية 
د | 
كادر الال : مبيض محاس »ء قرار مجلس الوزراء 
دقع درجة هذه الحرفة من عامل عادى 
إلى صانع غير دقيق ؛ خاوه من أى نص 


صريع أو ضمتى يوحى بسرياله يأثىا 


زجعي ٠‏ 
الحكم 18ه: 
أسد عمال القنال : مرا كزم من حيث الأجور 


ص لوسية 


الق منحوها , المحصديدها على مقتفى 
نتيجة الامتحان » إعادة نسوية حالاتهم 
على أساس النتحة الى سفر عنها . 
قبض العامل 1 كثر من الأجر المستحق 
له قانونآً » حق الحسكومة فى استرداد 
الزيادة مالم يكن قد سقط بالمدد المعتادة . 
ص +84 


المم 5ه 

موظف : مرفق عام » تعيين ء شرط اللياقة 
الطبية ؛ الإعماء منه ؛ تين بعض موظق 
للرفق التق تتقل إلى الدولة استثناء من 
قواعد التعيين » قرار الوزير الختص 
بإعفاء الوظف من شعرط اللياقة الطبية 
حدوده . ص 584١‏ 

المكم اوه : 

اس كادر : الكادران الكتابى التوسط واانني 
المتوسط ؛ طبيعة كل . 

ب - مدة الخدمة السابقة : ضمها» شرط امحاد 
الكادرين ؛ الكادر الكتانى التوسط , 
الكادر الفى للتوسط ؛ مائل العمل 
السابق مع العخل الجديد » عمل كاتب 
بوزارة العدلء» عمللمدرس بوزارةالتربية 
والتعليم . توافر الخبرة ولو اختئف 


الكادران . ص ه68 


الحكىم4ه : 


١‏ موظف : تين لأول مرة فى وظفة حكومية لمن 


تقل دنه عن لم1 سنة ميلادية » قواعد 
الإنصاف » شرط الآفادة من أحكامه . 
ص لاع.ة 


الجعيمة العمومية 
لقم الاستشار ى 


4ه : 0ه من دبسمير ١5315‏ 
تصدير : قطن ٠‏ تنظم منشآنه ؟ محديد الخصة 
الق تسم بها الحكومة 4؛ تصرفات 
جماعة الشسركاءفيها ؛ ق إلا لسئنة ١951‏ . 


ص رع 4 


6ه : ومن ديسمير 1١931‏ 
حال محارية وصناعية أو مقلقة للراحة : رخص 
بفتحها . 


.1١5515 من ديسسير‎ 5918١ 


ص روه 


علاوة : دورئة ؟ حرمان موظف منها : 


ص ةعه 


قضابعامالاسنئاين 


امك كوه : دهن أوقير ١93٠‏ 
| مرافعات : الكتاب الرابع من قانونها » 
حلول أحكامه عل الأحكام العاءة فى 
قائون الرافعات » نفاذ أحكام الرافعات 

فما لم برد إشأنه تفن خا :: 
لبا اسم قرار : صادر فى مسائل الولاية على الال » 
حضوعه للتواعد الخاصة بالأحكام 6 ميعاد 
استكناقه ‏ ص ءوهة 

المج موه :لاهن أوشير ١6*٠0‏ 
| حمل : إصابانه » ق هم لسنة ٠مؤلزء‏ 

صاحب العمل الأصلى » القصود به . 

ص عامة 

الحكم هه :م من نوقير 1957 
علك : بوطع اليد » شيروطه ؛ حيازة عرطية » 


ص #مة 


الحكم 05ه : لا من ديسير 9و١‏ 
١‏ إرث :نخايل على أحكامه ؛ تصرقاتالكامل 
الأهلية فى ماله كله أو بعضه حال حياته 
لوارة: : 


ب ل وصية : مسثكرة ؛ ولى شرعى » دفمه يمن 
المقار » وضعه بده عله , رقية, 
ملكيتها . 

المكم 5 هه  :‏ عن ديسمير ١5١1٠‏ 
أمر عسكرى : ه سنة ١9.05‏ ؛ تعاقد مع رعايا 
بريطانيين أو فرنسيين » بطلانه . 


ص ئّهعة 


ص 5ه4ه 
الحكم لاهده ١4:‏ من نوفير 11ذا 
عين مؤجرة : مالك » تعرطه للمستأجر فى انتفاعه 
بها ؛ إزالة التعرض ؟ تعورض . 
صن لوه 
الحكي مده : 


رسم : تقديره ؛ منشأ الالنزام سندات عتتلفة ." 


الا من نوشير 1١551‏ 


ص إرهمة 


قصناء الماك اللية. 


و اود يد اأكذا 
١‏ -. تنفيذ : تأمين خاص على مال أو أكثر من 
أموال المدين ؛ٍ تنفيدٌ على أموال المدبن 
الأخرى » شمروطه . 
ب - تأمين خاص : على مال غير المدين ؛ 
مرتهن , حقه فى التنفيذ . 
ج ‏ دائن عادى : مزاحمة دائن مرتهن . 


ه ل مدين متضامن : حق الدائن عطالبته بالدين 
كلددون ساكل الدنين التضامنين : 


ص .ىه 


0 من مانو ؟ ١"‏ 


1:5٠ الحكم‎ 


خطاب ضهان : ينك الأمية 2 مسكولية مو سسة 


7 الما لات واليحوث 


جرعة خيانة الأمانة في التشمريع لأصرى : للاستاذ 
إحمد تود حسني » القافى يمحكمة 
اسكندرية الإبتدائية . ص ويه 
2 الاير المربامم : 


توحيد العقوبات المالبة للحرية : للدكئور حقود 


حب حسنى أستاذ القانون المنائالساعد ٠‏ 


مجامعة القاهرة . م ريه 
لعز قف يداش : 


ذن الإقناع , تأليف : ليونيل روبى رئيس قم 


البنوك عن ديونه . ص ليه 
الفلسقة مجامعة روزفلت. ص سيره 


ا مريم م 0 


الجراتم السسياسية » للدكتور #د الفاضل رئيس 
قسم القانون الزائى وأصول الحاكهات 
الجزائية فى جامعة دمشق. ص بوه 

الجراكم المضرة بالمصلحة العامة : للدكتور أحمد 

فتحى سرور مدرس القانون الونانلى 

بكلية الحقوق جامعة القاهرة . 

١ذى ص‎ ٠ 


70 
ما 
ع مر 


/ا3غ 
همن مارس ؟+و؛ ٠‏ 
وين : عقوبة المادة 5ه من الأرسوم بقانون هه 
لسنة ه؛ ١5‏ » تفويضها وزير الموين إصدار القرارات 
التنفيذية لاقاثون وقفرض كل أو بعض عقوبات تلك 
اللمادة » مؤداه . 


المبدأ القانونى: 


تنص الفقرة الآخيرة من المادة <ه من , 


المرسوم بقانون هو لسنة و4و١‏ الخاص 
خرن التوين الدة الوصو بوني 
لسنة باهمو١‏ على أن نه: « جونز لوزبر العوين 
فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص 
علها فى هذه المادة عل من خالف القرارات 
التى يصدرها تتفيذاً لهذا القاثون» ؛ كا تنص 
على عدم جواز الحم بوقف النفيذ عقوبة 


الحبس والغرامة المبينة بها » ومن ثم فإن 


ما يصدره وزير القوين من قرارات فى 
حدود هذه السلطة التشزبعية الولة كه , 
إما يرد علها » فيا تتضمنه من العقوبات , 
نفس القيد العام الوارد فى لك المادة بشآن 


عدم جواز الم يرقف تنفيذها باعشارها. 


تاعدة وردت في أصل التشريع الذى خول 


وذير القوين إصدار تلك القرارات . 

( القضية رقم 65 سلة "١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل ثائب رئيس المكمة 
ويد عبد السلام وعبد الحايم البيطاش وأديب صر حتين 
وحسين صفوت السرى الستشارين ) . 


/2 
ه من مارس 5و١‏ 

وصف التهمة : دفاع » ءتى لا تلم اللحسكنة بافت 
فظره إلى التعديل ؟ الاعديل من القتل عمداً مم س 
الأصرار إلى الغمرب الفضى إل الموت » عدم التذبيه 
قلية , 

ش الميدأ القانوق : 

الاصل أن امحكمة لا تتقيد بالوصرف 

القانوى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل 
الممسئد إلى الهم » لآن هذا الوصف ليس 
نبائناً «طبيعته ولس ممن__ شأنه أن 
بمنع المحكمة من تعديله مبى اك أن ترد 
الواقعة بعد بمحيصها إلى الوصف الذى 
ترى هى أنه الوصف القانوق المبليم » وذلك 
بشرط أن نكون الواقعة المادية المبيئة بأمر 


الإحالة ؤالتى كانت مطروحة بالجلسة , هى 


قم 


بذاتها الواقعة التى اتخنتها امحمكة أساساً 
اأوصف الجديد. 

فإذا كان مرد التعديل الذى أجرته 
المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نبة 
لقتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار 
المشددء دون أن بتصمن التعديل إسناد 
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختاف 
عن الأولى ٠‏ فإن الوصيف الذى نزلت إليه 
فى هذا النطاق حين اعتبرت المهم منكياً 
جر يمة الضرب المفضى إلى الموت » لاجريمة 
القتل عمد مع سبق الإصرار . هذا التعديل 
لايحاف التطبيق السليم فى شىء » ولا يعطى 
امهم حقاً ف إثارة دعوى الإخلال 
بالدفاع ٠‏ إذ أن المكية لا تلتزم فى مثل 


هذه الجالة بتنبيه لمهم أو المدافع عنه إلى . 


ما أجرتهمن تعديل فىالوصف نتيجة استيعاد 
أحدل عناصر ار بمة الى رفعت با الدعوى . 

( القضية رقم ١51415‏ سنة 1ق رثاسة وعضوية 
السادةالأساتذة السيد أحد عفيفى وعادل بوئس وتوقيق 
أحد المشن وتمود اسماعيل وحسين صفوت السرى 


4 
١5518 من مارس‎ 1١ 

| جرعة عسكرية : 
للقفى لأحكامها . 

ب سل حكمة عادية : الدفم أمامها بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها من المكمة المسكرية » 
إغفال تحقيقه أو الرد عليه . 

الميادىء القانونية : 
١‏ - الجراتم العسكرية هى أفمال. 


تعريفبا إل قوة الدىء 


العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربعون 


وردت نصوصما فى قانون الاحكام المسكرية 
رأى. الششارع فيها إخلالا بالواجيسات 
المفروضة على الاشخاص الخاضعين للنظر 
العسكرية » ومن بين هذه الجرأثم مأ رمه 
القانون العام » فهى ج راثم معاقب علها فى 
كل من القانونين . 

وقد قصد الشارع بما نص عليه فى المادة 
الآولى من القانون دم 9 لسنة اهل فى 
شأن العاس إعادة النظر فى قرارات و أحكام 
المجالس العسكر بة من أن « امجالس العسكرية 
محا قضائية استثنائية لاحكامها قوة الثىء 
اكوم فيه ولا يجوز الطمن فى قراراتها 
أو أحكانها أمام أى هيئة قضائية أو إدارية 
خلاف ما نص عليه فى هذا القافون». قصد 
الشارع من ذلك تبيين ما للأحكام الصادرة 
من الجالس العسكرية من قوة الأحكام 
القضائية » ويترتب عبل ذلك أنه متى باثمرت 
احا العسكرية إجراءات امحاكة وأصدرت 
حكببا وأصبح نبائياً , فإن هذا الحكم الصادر 
من هيئة مختصة قانونا بإصداره يوز قوة 
الشىء المقضى فى نفس الواقعة » فلا يحوذ 
طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية 


]| أخرى ء ذلك بأن الإزدواج ف المولية 


الجنائية عن الفعل الواحد أمر بحرمه القانون 
وتتأذى به العدالة . 
عه الدفع بعكم جوان نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فها من الحكمة العسكرية » إن 
؛ بمنع من محاكة المتهم مرة أخرى عن 
ذات الفعل أمام الحاك العادية , فإذا كان 


قضاء عمكمة النقض الجزائية ككلم 


الك المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع 
أو الرد عليه » فإنه يكون مشوباً بالتهدور 
مأ إستوجب نقضه . 

( القضية رقم 5ه سنة "١‏ فق بالحيثة السابقة ) . 


٠م‏ 
ه من مارس ١458‏ 

| س غش ألبان : إثبات جرعة عرض لبن مغشوش 
الو 

ب س قرينة العلم المفزض بالفش : علائتها بالركن 
اللعنوى للجرعة الذى يلزم توافره للءقاب » تعلقها بعبء 
الإثبات » قابليتها لإثيات المكس ؛ حرية محكمة الموضوع 
فى تكوين ممتقدها في الدعوى . 

قريئة العلل المفتزض بالنش : محل إثارتها * 

الممادىء القانونة : ٠.‏ 

١‏ - الآصل أنه لا يكنى لإدانة المتهم 
فى جربمة عرض لبن مغشدوش للبيع مع علمه 
بغشه أن ينبت أنه هو الملزم يتوريد اللبن ؛ 
بل لابد أن شت أنه هو الذى ارتكب فعل 
الغش أو أن يكون ورد اللي مع علمه بغشه. 

؟ - أنشأ الشارع قرينة قانونية 
بالتعديل المدخل بالقانون «لاه لسئة ههو١‏ 
غلى المادة الثانية من القانون رقم 48 لسئة 
40 بشمع التدليس والغش » حين افترض 
العل بالغش أو بالفساد إذا كان الخائف من 
المشتغلين بالتتجارة أو من الباعة الجائلين . 
وقد رفع الشارع بهذه القريئة عبء إثيات 
العم بالفش أو بالفساد عن كاهل اليابة العامة 
تحقيقاً للصلحة العامة وعحافظة منه على 
مستوى الآليان على ما أفصم عنه فى المذكرة 


الإيضاحية للقانون سالف الذكر وهذه 
القرينة القابلة لإثبات العكس وائى لا ترط 
أوع معين من الأدلة لدحضبا - لم نمس ألركن ش 
الممنوى فى جنحة الغش الموّمة بالقانون 
رقم م4 لسنة ١54١‏ الذى يأزم توافره 
العقاب :”ا أنها لا نمس سلطة حك ةالموضوع 
فاستظبار هذا الركن وفى استشاط معتةّدها 
من عناصر الدعوى وأطمئنانها إلى سلامة 
إسناد التهمة بكافة أركانها إلى الهم . 

م - إن حل إثارة قرينة العم المفترض 
بالغش المنصوص علها بالقانون ؟9ه لسنة 
ه66 ,2 هو أن ثبت بداءة ذى بدء صلة 
النبم ؛ إذاكان من المشتغلين بالتجارة أو من 
الباعة الجائلين » بالفعل موضوع الجرية , 
فإذا كانت الحكمة قد قضت محكمبا المطعون 
فيه بيراءة الهم , واطمأنت فى ذلك للأّدلة 
السائغة التى أرردتها » إلى عدم ثبوت صلة 
امتهم بواقعة الدعرى : وهى قبام شريك 
وحده بتوريد اللبن الذى ثبت غثه دون 
تدخل من الهم أو حضوره أو اتفاقه . 
فلا يكون سديداً ما تنعاه النيابة على الحم 
من أنه أغفل إعال تلك القرينة القانونية . 

( القضية رقم ١57٠‏ سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة تود ابراهيماسماعيل نائب رئيش المكة 


وعادل يونس وتوفيق أحد الْشن وتمود اسماعيل 
وحسين صفوت السرى الستغارين ) . 


أمه 
!| من مارس 1459 


اختلاس : أموال أميرية . جرعة المادة ١١‏ 


عقويات ء أركاتها ؟ صفة الجالى ء» من هو الموظف 
أو المستخدم العموى ء المشار إليهبالنس ؟ طواف البريد؟ 
نوع العىء الختلس . 

الميدأ القانوق : 

محال تطبي.ق المادة ؟١١‏ من قانون 
العو بات المعدلة بالقافون 5" لسنة ه5١‏ » 
يشمل كل موظف عموى أو من فى حكنه , 
طقاً للمادة ١‏ من هذا القانون , ختلس 
مالامما حت بده , متى كان تسليم امال له 
حاصلا يمقتضى الوظيفة لتوريده لساب 
الشكرمة: 

فإذاكان الحم المطعون فيه قد أثبت فى 
حق المنهم » وهو.طواف بريد » أنه 5 
انجنى عليهم الرسوم المستحقة عن الخطابات 
المسجلة النى سلموها إليه لتصديرها , فاخجتلس 
لنفسه هذه الرسوم الى سلمت إليه بسبب 
وظيفته ولم يقم بتوريدها لحساب الخرانة , 
فإن الحم يكون قد دلل على توائر أركان 
جرعة الاختلاس المنصوص عليها فى تاك 
المادة » وطبق القانو رت عل الواقمة 
تطبيقأ سليا . ظ 

والخطابات,الثى يسليها أحماءبها إلىاطواف 
البريد بسبب وظيفته » هى من الاوراق 
المشار [لمبانى المادة رح من قانون العقّو بات 
لمالا من القيمة الاعتبارية ؛ ذلك أن عبارة 
والآرال أو الآوراق أر الا أرغرهاء 
الواردة بالمادة المذكورة قد صيغت بألفاظ 


عامة يدخل فى مداوطا ما يكن توبمه بالمال. 


وما نكون له قيمة أدبية أو اعتبارية . 
٠‏ (-القضية رقم ١533‏ لسنة ”.١‏ ق بالهيئة الشابقة ) , 


ل العدد الثامن ‏ السنة الثالئة والأريعون 


ة٠؟‎ 
١959 من مأرس‎ ٠ 

غش : وتدليسء إثيات بوجه عام؛ عينات: أهزها 

المبدأ القازرق : .. 
جرى قضاء محكة النقض على أن المادة 
١‏ من الثقانون بم لسنة ١54١‏ بشمع 
التدليس والغش ء» وإن نصت على وجوب 
أخذ حمس عينات ؛ إلا أن القانون إنما قصد 
بهذا الإجراء التحرز لا عسى أن تدعو إلبه 
الضرودة من تنكرار التحليل » ول يقصد 

أن يرتب أى: بطلان على عدم أنباعه . 

( القضية رقم ١54‏ سنة 99 ق بالحيثة السابقة ) . 


ترد 
٠‏ من مارس ١959‏ 


ال أدلة.: حرية قاضى الوضوع فى تقديرها » 
قضاؤها بالباءة . 

ب ل عفس : جم الإستدلالات أو التحقيق » 
بياناتها » حجيتها » احتَللها الجدل والمناقشة ؛ طعن 
باللزوير . 

المادىء القانونية : 

١‏ - يكن ف امحداكة الجنائية أن يتشكك 
القاضى فى صحة [سناد التومة إلى لمهم لكي 
يقضى له بالبراءة » إذ مرجع الآمر فى ذلك 
إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مأ دأم 
الظاهر من الحم أنه أحاط بالدعوى عن 
إصر و بصيرة ٠‏ 00 

؟ ‏ الأاصل ف المحاكات الجنائية أن 
العبرة في. إدانة لمهم أو براءته هى باقتتاع 


قضاء محكلة النتقض الزائ.ة أمة 


القاضى بناء على التحقيقات الى يحرها بنفسه 
فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل دون آخر ء 
أو مطالبته بالركورتبف إلى مخاضر ضع 
الاستدلالات أو التحقيق. ذلك يأن ما نحويه 
هده الخاضر من بانات لا تمدو أن تكون 
من عناصر الإثبات النىتخضع ىكل الاحوال 
لتقدير القاضى ٠‏ وتحتمل الجدل والمنافششة 
كسائر الآدلة ء فالخصوم أن شندوها دون 
أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن 
بالازوير . والسحكئة بحسب ما ترى أن تأخذ 
بها أو تطرحبا . ولا تخرج من هذه القاعدة 
إلا ما اسثناه القانون وجعل له قوة إثبات 
خاصة , بحيث ,يعتير اضر حجة بما جاء فيه 
إلى أن يديت ما ينفيه تارة بالطءن بالتزوير » 
كا هى المال بالنسبة إلى محاضر الجلسات 
أو الاحكام فيا تضمنته » وطوراً بالطرق 
العادية كاضر الهررة فى مواد الخالفات 
فما تضمنته من.الوقائع الى يثبتها المأمورون 
اتختصون إلى أن ينبت ما ينفيهاء - 
على أن اعتبار هذه الآوراق حجة لايعنى 
أن الحكمة تكون مازمة بالأخذ بها » مالم 
ينبت تزويرها أو ما ينفيها ؛ بل إن المقصود 
هو أن الحكمة تستطيع الاخذ بما ورد فيها 
دون أن تعيد قيقه بالجلسة , ولكن لما 
أن تقدر قيمتها بمتتبى الحرية فترفض الأخذ 
بباواو لم يطعن فيها على الوجه الذى رسمه 
القانون . ش 
لمعيو 


« . . وحيثإن .. مبندسزراعةالسنبلاوين 


أثنت فَى محضره لور ٠مإه‏ ]ةا أنه ودمه 
شخ ناحية طإى الزهابرة وحد الطءون ضده 
قد زرع ؟ قبراطاً قطنآ رجعاً وآنبما استدلا 
على ذلك من آثار جذور القطن المتخلفة عن 
العام السايق , وأنه سأل الطعون ضده فاعترف 
مبدئياً أن زرع القطن يلاثم ظروف الحوض» 
وامتنع عن التوقيع وذيل المحضر توقيعى 
البندس والشيخ . 

وبعد أن أورد الحم مؤدى شهادة مهندس 
الزراعة وشيخ الناحية أمام المحسكة , وها ذكره 
الشاهد الأخير منتوةع الطعون ضده على الحضر 
أمامه على رغم خلو الحضر من توقيعه وإصراره 
على حصول النوقيع ؟ عرض إلى دفاع المطمون 
ضده وإنكار ما نسب إليه وانتهى إلى قوله : 


«وحث إنه على ضوء ماتقدم وإزاء إنكار 


الهم ومحادلته فى حضوره » وما تكشف عنه 
الحضر من خاوه من توقيعه » وما تناقض فيه 


٠‏ شيسع الناحبة حول واقعة محددة ما كانت لتحتمل 


الخلاف فىشأن حصوما لو مت وهىواقعةإمضاء 
النبم على محضر الضبط أو عدم إمضائه » فإن 
الحسكة لا ترتاح يعدكل هذه الملابسات إلى 
ما أدلى به الشاهدان من أن المهم كان حاضراً 
وقت المعاينة ؛ إذ محرر المحضر ء وبالتالى فلم 
تتبع حياله ما توجبه المادة /؟ من القانون ١م٠هة‏ 
لسنة هه.ة! من وجوب إعلان الحضر إليه حق 
تناح له فرصة المنازعة إن عن له ذلك » وكل 
أولنك من شأنه أن حيط الاتهام الموجه إليه بكثير 
من الشك ثما بتعين معه القضاء براءتة و . 

لاكان ذلك ؛ وكان الحم المطعون فيه قد. 
بن واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة الى 
استند إايها والتى من شأ نها أن تؤدى إلى ما رتبه 
عليها من عدم اطمثنانه إلى صحة إسناد النهمة إلى . 


ا العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربمون 


الطءعون ضده » وأطرح أدلة الإثيات القدمة 
فى الدعوى للاعتبارات القى ذكرها . وكان يكفى 
فى الحاكة اللنائية أن يتشكك القاضى فى صحة 
إسناد التهمة إلى المنهم لكى يقضى له بالبراءة ٠‏ إذ 


مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمكن إليه فى تقدير. 


الدايل مادام الظاهر من الحم أنه أحاط بالدعرى 
عن إصر وإصيرة . 


لاكان ذلك ؛ وكان ما تثيره الطاعنة من نعي 
على الحم لالتفاته عما حاء عحضر بط الواقعة 
الحرر ععرفة مأمور من مأمورى الضبط القضائى 
مردودا بأن الأصل فى الحا كات الجنائية أن العيرة 
فى إدانة التهم أو براءته هى باقتناع القاضى بناء 
على التحقيقات الى برها بنفسه فلا يصح 
مطالبةهبالأخذ بدليل دون آخر أو مطالبتهبااركون 
إلى ححاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق . ذ 
بأن ما نويه هذه اللحاضر من ببانات لا تعدو 
أن تسكون من عناصر الإثبات التى ممشع فى كل 
الأحواللتقديرالةاضى » ونحتمل الجدل والناقشة 

ار الأدلة فللخصوم أن يفندوها دون 
أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير » 
والممكة محسب ماترى أن تأخذ ببا أو أن 
تطرحهاء ولا عربمعن هذه القاعدة إلا ما استثناء 
القانون وجعل 4 قوة إثبات خاصة » بحيث يعتير 
الحضر حجة با جاء فيه إلى أن يثيت ما ينفيه تتارة 
بالطعن بالزوير ماهى الحال بالنسية إلى عماضي 
الجلسات أو الأحكام فها تضمنته » وطوراً بالطرق 
العادية كالحاضر الحررة فى مواد الخالقات فما 
تضمنته عن الوقائع القى يثبتها الأمورون الختصون 
إلى أن يثبت ما ينفيبا . على أن اعتبار هذه 
الأوراق حجة لابعتى أن الحسككة تسكون مازمة 
بالأخذ مها ما لم يثبت تزويرها أو ما ينفنها » بل 
إن التسود هو أن المحمكة تستطيع الأخذ ما 


ورد فها دون أن تعيد محقيته فى الجلسة » ولكن 
لما أن تقدر قيمتها يمنتهى الحرية فترفض الأخد 
مها ولولم يطعن قيها على الوجه الذى زسمهالقانون . 
لا كان ذلك » فإن ما تنعاء الطاعنة عي الحم 
المطمون فيه لا يكون سديداً . » . 


( القضية رقم/751 ١‏ سنة ؟ “اق بالهيئة السابقة ) . 


٠ه‏ 
؟ من مأرس 9و١‏ 


وصف التهمة : طرق » لو رفع الدعوىطى التهم 
بأنه أحدث قطماً فى 0 . تبرئته تأسيساً على أنه إنها 


أحدث ثقباً فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه 
فمل مستقل لم ترفم به الدعوى . 


الميدأ القانوق : 


تعاقب المادة م١‏ من القانون مه إسنة 
4 فى شأن الطرق العامة على أمرين : 
الأول [حداث قطع أو حفر فى سطح 
أو مبول الطرق العمومية ؛ والثاق وضع 
أو إنشاء أو استبدال أناييب أو برابخ تمتها 
بدونف أر تيص ٠‏ فإذا كانت الدعوى 
قد رقصت على ال: 
قطمأ بالطريق 7 » فققضت المحكة ببراءته 
تأسيسا على أنه : «لم يحدث قطعاً بالطريق 
وإنما أحدث ثقباً فى: باطن الآرض أسفل 
الطبقات الأسفلتية وهو فعل لم ترفع به 
ا فإنها تكون قد أخطأت . 
ذلك أن وز ضع المهم ماسورة فى جوف 
الطر 0 طبة انه السطحية لازمه إحداث 


:هم بوصفف أل أحدث 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


ذه 


حفر ,ميل الطريق فى الموضع الذى أدخات 
فيه الماسورة » فهو وصف لازم لافعل الذى 
رفدت به الدعوى وليس وافعة مستقلة عنه 
ما يجعله و أقما تحت طائلة المادة م١‏ سالفة 
الذكر » ومن ثم فإنه كان يحب على الحكمة 
أن محص الواقعة المطروحة أمامها جميع 
كيوفبا وأوصافها » وأن تنزل عليبا حم 
القانرن . وهى إذ لم تقعل وذهبت خطأ إلى 
أن مة واقعة جديدة لم ترفع بها الدعوى » 
فإن حكها يكون معيباً متعيناً نقضه . 

( القضية رقم ١517‏ سنة "1١‏ قارئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عفيقى ويمد عبد السلام 


وعد الحليم البيطاش وأديب نصر حنين ومختار مصطى 


ين 
١٠‏ من مارس ١458‏ 
١‏ ل دع : سماع أوجه دفاع امتهم وتحقيقها » مَى 
يجوز للمحكمة أن تعرش عن طلب التحقيق ؟ 
ب طلب تحقيق : مى تلنزم محكمة الموضوع 
بإجابته أو الرد عليه . 

الميادىء القائونية : 

١‏ - إنه وإن كان القانون قد أوجب 
سماع ما يبديه امتهم من أوجه الدفاع 
ونحقيقه» إلا أن للبحكة . إذاكانت قد 
وضحت لدبا الواقعة أو كان الآمر المطاوب 
تحقيقه غير منت فى الدعوى » أن تعرضن 
عن ذلك بشرظ أن تبين علة عدم [جابتها هذأ 
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ا الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع 
بأجابته أو الرد عليه هو الطاب الجازم الذى 
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن السك به 
والاصرار عليه فى طلياته الختتامية . 

فإذا كان يبين من الاطلاع على اضر 
جلسات المحاكة , أن الدفاع عن الهم 
و الطاعن , طلب بالجلسة الأو لى سماع شاهد 
الاثبات الغائب ٠‏ ضايط المياحت » فسمعت © 
الحكية أقوال من ضر من سلوود الإثيات 
وناقشهم الدفاع م ترافعت النيابة ومحاميا 
المدعى بالحقوق المدنية ؛ وبعد ذلك قررت 
المحكة استمرار المرافعة لجلسة ثالية حيث 
ترافع حامو الهمين ومن بننهم المدافع عن 
الطاعن» فلم يصر على طلب ماع شهادة 
الضابط المذكور حتى أم مرافعته , مما مفاده 
أنه قد عدل عنه ؛ فإن ما يثيره من أن 
المحسكمة قد أخلت حقه فى الدفاع بعدم 
استدعائها هذا الشاهد لمناقشته, لا يكون 
سدبيدا . 

( القضية رقم ١5‏ ستة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة تمود ابراهيم امماعيل نائب رئيس المكة 


وتوفي قأحد الحشن وود اسماعيل وحسين صفوت السرى 
ومتار مسطق رضوان الستعارن ( 0 1 


كمه 
م٠١‏ من مارس ١557‏ 
اج حناق القية »طلطة.: 
ايأ سد اهنان > شلطه ام سجزيعهة + باعث .+ 
.م ل إثئات : خلط دخان » وسائله . 


مة العدد الثامن - السنة الثالثة والأرمون 


دس عقوبة : مصادرة دخان مخلوط . 

الميادى. القانونية : 

إأحه متى كان لم صدر قرار وذارى 
يي إضافة عادة ما إلى دخان المضغة » فإن 
الآمر بشأنه ظل عافت1 لم المادتين 
الأولى والسادسة من القانون ؛/ا لسئة 
اموا بتنظم صناعة ويجارة الدخان المعدل 
بالقانون ولا لسنة 544 . 


- المادة الغرببة المشار إلها فى الغقرة 
الاخيرة من المادة الأولى من القانون ع١‏ 
لسنة جم ى, هى كل مادة تضاف إلى 
إلدخان قبل تجهيزه للإستعال فى المصنع ؛ 
ولا اعتداد بالباعث الذى حمل الهم على 
أإبقاع هذا الخلط ؛ ما دام يعلم أن ما أضافه 
هو مادة أخرى , ومن ثم فإنه يعد من أعمال 
الخلط التى حرمم,ا اللقفانون رش الدخان 
بسائل يحتوى على الماء والعسل والنطرون » 
ولوكان ذلك بقصد تحسينه وإرضاء العملاء . 

#د ليس بلازم للحم بأن مادة ما قد 
خلطت بالدخان ء أن يكون الدليل عليهبا 
مستمداً حتما من نتيجة التحليل وإمكان 
عرطًا وتحديد نستها. إذ أن التحليل جزاء 
من أوجه البحث ء فتى اطمأفت المحكة إلى 
الآدلة المستقاة من اعترافات بعض من 
سئلوأ برش الدخان بسائل معين » ومن 
ضبط هذا السائل وأداة استعاله ؛ فإن ذلك 
يكون كافياً للاستدلال على وقوع الجريمة , 


ولا ينال من هذا النظر أن تكون المادة التى | 


خاط بها الدخار: قد تفاعلت مع:بعض 
مكوناته ب أو أنها تششابيت مع البعض الآخر 
ممأ بصعب معه نحديد نسيتها . 

#- متى كان الثابت من وقائع الدعرى 
وما اطمأنت إليه الكمة من الأآدلة أن قدراً 
معيناً من الدخان هو الذى ثم خلطه , دون 


سائر ما ضيط من الدخان ؛ فإنه يجي أن 


إيشتصر الحم يحو به المصادرة على هذه 
الكئية اللخاوطة وحدها . 


( القضية رقمه ٠غ ١‏ سنة "1١‏ ق بالحيكة السابقة ). 


/أ٠ة‏ 
من مارس ١471‏ 
١‏ محام : مقيول للمرافعة » مقرر للمرافعة . 
ب ل محام : قيوله أمام محكمة التق » حالاته . 


حا سد محام : قرار وزير المدل فى ١؟/ه/ا‏ ه6١‏ 
إعمالا للمادة 3١‏ هن قانون الحاماة » النسوية بين عاى 


الحيئات الى عينها وبين عا الحسكومة ٠.‏ 


د ب نقض : إجراءاته » التوقيع على أسيابالطمن 
الرفوع من غير النيابة . 


الميادىه القانونية : 
-١‏ جرت نصوص قانون الحاماةة 


ش اسنة /إهة١‏ على عسسدم التفرقة بين لف 


انحامين ١‏ المقيولين المرافعة» و « المدردين 
للمراقعة » أمام انحاكم واستعماتهما فى أداء 
محجى واححيد 5 ا 

' + الواضم من جماع نصوص قانون 
الحاماة >و لسنة بإهموو؛ أن قبول المحاى 
للمرافعة أمام حكمة النقض يكون فى إحدى 


قضاء محكمة النقض الحزائة وعة 


حالتين : الآولى أن يكون | سم امحاى مقيداً 
بالجدول الخاص بال#امين 0 رين أمام هذه 
المحكة عملا بالمادة ١‏ من هذا القانون ؛ 
والثانية أن يكون مقبولا للمرافمة أمامها 
إعمالا + المادة 5 مله والتى تنص عل 
أنه : يقبل للبرافعة أمام امام عن مصالح 
المكومة أو الهيئات العامة أو وزارة 
الأوقاف أو المؤسسات العامة أو الهيئات 
اتى يصدر بتعيدنها قرار من وزير العدل بعد 
أخذ رأى لجنة قبول انحامين محامو أفلام 
قضابا هذه الجهات ش الخاصاو ن على شبادة 
الليسانس أو ما يعادلا أو أحد امحامين» . 
وإذكان القبول أمام انحاكم قدورد فى صيغة 
العموم » فإنه لابد ينصرف إل القبول أمام 
كنة النقض . 


ب متى كان وذير العدل إعبالا لنص 
المادة ؟؟ من قانون النحامأة >4 لسئة /اهمول» 
قد أصدر قر ارا بأن : « يقبل للمرافعة أمام 
انحا عن بنك الاتهان العقارى أوالشركات الى 
تسام الحكومة فها بنصيب فى رأس المال 
. أو البنك الاهل أو بنك مصر أو مؤسساته 
أو المعية التعاونية للبترول أو البنك 
الصناعى أو بنك ابنهورية أو الجامعة العرية 
محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون 
على شبادة اللهسانس أو ما يعادها أو أحد 
الحامين » ؛ فإن القانون يكن قد سوى 
بذلك بين. حاى أقلام قضابا الحكومة 
وعحاى هذه الميئات » فى عدم اشتراط قيدثم 


فى جدول الحامين المقردين أمام محالم 
يديع درجاتها تيسيراً لم فى أداء واجبهم . 


دعت إن الفقرةالاضيوة بن ماده وم 
من القانون باه لسنة ه1١‏ فى شأن حالات 
وإجراءات لطن أمام محكمة النقض » إذ 
نصت على أنه إذا كان الطءن مرفوعاً من 
غير النيابة يحب أن يوقع أسيابه حام مقبول 
أمام محكمة اانقض ؛ فقد دلت على أنه يك 
لإعمال حكمها أن يكون الحاى مقي ولا أهام 
هذه المحكمة دون أى شرط آخر . ذلك أن 
إجاذة المحانى للمرافعة أمام إحدى المحاكم 
ما يقتضى بطريق التضمن أن “ول المحاى 
إنخاذ الإجراءات القضائية كافة إلى يوجب 
القانون اتباعها والسير مخطواتها حى تلهى 
بإبداء المحاى مر أهءته عن الخصم الذى وكله 
ف الدفاع عنه . وإذن فى كان مماانى ١‏ بنك 
مصر ء» الذى وقع أسباب الطمن مقبولا 
للمرافعة أمام حكمة النقض , مستداً حقه 
فى ذلك من القانون» فإنه يوذ له أن يوقع 
أسباب الطعن بصفته » وهو ما بتحين معه 
قبول الطعن شكلا . 


( القضية رقم 4 لالم سنة 37١‏ قّ بالحيئة السابقة ). 


ممه 
واهن مارس ١4-99‏ 
نض : طعن 0 أسيابه » تحديدها 0 دفاع احج 
تسيبه » قول الطاعن إن الحم لم يرد على دفاعه دون 
أن يبين ماهية هذا الدفاع , ما يجب على محكمة الموضوع 
إحايته أو الرد عليه صراحة , 


بقليبة العدد الثامن ‏ السنة أثثالثة والأدبعون 


المبدأ القانوق : 

ما شيره الطاعن من أن الحم أغفل 
الرد على دفاعه مردود بأنه لم يبين ماهية هذا 
الدفاع وم دده , وذلك لمراقبة ما إذا كان 
الكقدتناوله بالردمن عدمه ؛ وه لكان الدفاع 
جوهرياً ما يجب على الحمكمة أن تجيبه أو 
ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعى 
الذى لا يستازم ردأء بل يعتبر الرد عليه 
مستفادا من القضاء بالإذانة للادلة الى 
أوردتها المكمة فى حكمبا . 


( القضية رقم ١م١١‏ سنة "١‏ ق مالحيئة السابقة ) . 
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4 من مارس ١477‏ 


أ أساب إباحة : دفاع شرعى » مى لا تتوافر 
عالته . 


ب س نقض : طعن » أسبابه » مالا يقبل منها؟ 
دناع , عاهة مستديمة ‏ الدفم بأن الحنى عليه شني من 
إصابته دون تخلف عاهة , إثارته لأول مية أمام محكمة 
النقشس 0 

الممادىء القانونية : 

5١‏ إذا كان مفاد ما أورده احم أن 
كاد من انجنى عليه و الهم كانا قمدارى 
الاعتداء وإيشاع الضرب دن 13ظ منهما 
بالآخر , فإن ذلك ما تنتق به حالة الدفاع 
الشرعى عن النفس والمال» بغض اانظر عن 
البادىء منهمأ بالإعتداء . 


م يتمسك بأن المجنى عليه شئى من [صابته 
دون لف عاهة مستدعة لديه ٠فإنه‏ لا يقبل 
هيه إثارة هذا الدفاع لآأول مرة أمام حكمة 


النقض . لآنه يقتضى نحقيقاً موضوعياً , ' 


( القضية زقم ١54.1‏ سئة ١‏ “اق بالحيئة السابقة) . 


١ه‏ 
٠‏ مارس 1459 
١ل‏ اشتباه: عود إليه . جرعة وقتية . مق 
تتحقق . 
ساس تقادم : دعوى جنائية » انقضاؤها عضى 
المدة » مدة التقادم ». بدء سرياتها . الإجراءات القاطعة 
للتفادم » الدفم به لأول ءرة أمام حكة النقض . 

المادىء القانونية : 

١‏ - جر عةالعود للاشتياه جر بمةوقنية» 
والعبرة فى نحققها هى بتاريخ وقوع الجريمة 
التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحم عليه 
بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب 
تلك الجر بمة . 


الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته فى أية 
حالة كانت عليها الدعوىءولو لأولمرة أمام 
حكة النقض لتعلقه بالنظام العام , طالما كان 
الثابت من مدو نات الحم المطعون فيه بيد 
صحنه , 

فإذا كان يبين مما أورده ذلك الحم أن 
الجريمةالىترتبعلبها العودللاشتبأه قد وقعت 
يوم ١٠ه/4هو١‏ وأن أول: إجراء قاطم 


قضاء عحكمة النقض الجزائية بامية 


ليدة بشأنها كان سؤال التهم فى محضر جمع 


الاستدلالات يوم ١١‏ ]هلاه ١4‏ ء فإن جريمة . 


العود للاشتباه تكون قد سقطت بمضى مدة 
أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها 
طبقا للمادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية. 
ومن ثم فإن الك المطعون فيه إذ دان المهم 
عن تلك الجريمة يكون قد جا تب التطبيق السام 
للقانون مأ يتعين معه نقضه والقضاء بانقضاء 
الدعوى الجنائية بمضى المدة و ببراءة المنهم . 


( القضية رقم ١715‏ سسنة 81 ق بالهيثة السابقة ) . 


١ه‏ 
7 من مارس ١557‏ 
غرفة اتهام : أمر بألا وجه » نيابة عامة » نقش » 
إجراءاته :ملعن » صفة فيه » توقيعالنائب العام أو الحانى 
العام على أسباب الطعن . 
المبدأ القانوق : 
إن الشارع إذ قصر حق النيابة العامة فى 
الطءن بطريق النقض ء فى الآمر الصادر من 
غرفة الانهام بعدموجودوجهلإقامة الدعوى» 
على النائب العام طبقا للمادة ١90‏ من قانون 
الإجراءاتالجنائية » أو الحاى العام أو وكيل 
خاص عنه طبقّاً للمادة . ممن القانونه لسئة 
4ه فى شأن السلطة القضائية ؛ فإئما أراد 
بذلك أن يصدر الطعن عن النائب العام أو 
الحاى العام حتى يكون فى ذلك مان المتهم . 
فإذاوكل أحدهما أعوانه فى التقرير بالطعن , 
وهو عملمادى يستوى أن يباشرهأمهما بنئفسه 
أو يكل أمره إلى غيره بتوكيل عنه» فعليه أن 


بتولى هو وضع أسباب الطعن . فإن كلف 
أحد أعوا نه بوضعها وجب عليه أن يوقع على 
ودقها ما يفيد إقراره إياهاء ذلك أن 
الاساب هى فى الواقع جوهرالطعن وأساسه؛ 
ووضعبهامن أخ صاختصاصاتهما. أما تقديم 
ورقةالإساب بقل الكتاب فلا اخ من أن أن 

يحصل فيه التوكيل؟ا هو الشأن فى التقرير 
بالطعن . ومن ثم فإنه إذا كان ااثابت من 
الأوراق أن الذى قرر بالطءن وقدم أسيابه 


. هو رئيس النيابة بتوكيل من الحاى العام إلا 


أن تقرير الأسباب لم يبت أنه عرض على 
هلأ الأأخير للموافقة عليه واعتّاده قبل تقدعه 
لقم الكتاب؛ فإن الوا مقيول 


أرفعه هن غير ذى صفة . 


( القضية رقم ١17١5‏ سئة ١‏ اق بالميكة السابقة ) . 


اه 
+؟ من مارس 9و١‏ 
دخان : خلطه مسكولية حئائية 0 جرمة إحراز 
دنان تلوط , أركانها ء نسة الخلط , الركن العتوى » 
التفرقة بين الصانم وغير الصائم » المادة/ منالقابون؟ 
قصد جنات »"افتراشه لدى الصانم بقرينة قالونية قاطعة » 
دفمه السئولية عقولة عدم علمه بالغش أو الخلط ؛ غير 
الصائع إعفاؤّه منالعقاب, أقضس» حالانه ؟ دعوى مدنية » 
ملعن المدتى المدق بالنقض رغم صيرورة المكم بالبراءة 
5 
الممدأ القانوتى 
ين من استعراض نصوص المواد ارد 


وه مكرروبامن القانون 4/! لسنة و١‏ 
بلنظيم صناعة وتجارة الدخانالمعدلبالقانون 


هرءة : العدد الثامن سب 


و/السنة 1144 ء وقرار وزير المالية 91 لسنة 
مم14 الخاص بتحديد النسب ااتى يحوذ خلط 
أنواع الدخان المسل ما أن الشارع ؛ قيما 
غدا تل كالنس ب الىفوضوزيرالالية ها 
لم تحدد نسبة لخاط الدخان؛ وسوى ف توافر 
الركن المادى للجرة بين الخلط بنسبة كبيرة 
أو ضئيلةوجعل جرد إحراز الدخان الخاوط 
جرية معاقبأ علها , فأنشأ بذلك نوعأ من 
المسثواية الفرضية مبنية على افتراض قانوق 
لتوافر القصد النانى لدى الفاعل , إذا كان 
صانعأ , بحيث لا يستطيع دفع مسئوليته فى 
حالة ثبوت الغش أو الخلط » تأسيساً على أن 
من وأجباته الإشراف الفعلى على م| يصنعه 
والتزام أحكام القانون فى هذا الصدد . 
فقعوده عن هذا الواجب يعد قريئة قانولية 
قاطعة على توافر العم بذللك النش أو الخلط, 
وأن إرادته اتجرت إلى هذا الفعل المؤثم 
قانونأ مالم تقم به حالة من حالات 1 
من المسئواية ا أماءن ل كن مانا 


فقد أعفاه القانون من العقاب إذا أثيت 
فإذا كان الثابت من الح المطعون فيه 


أن المطعون ضده « المتهمالمدعى عليه مدنياً » 
صافع : وأن الدخان المضبوط لديه قدثيت 
وجود نسبة عالية من الرمل فيه » وهو مادة 
غرية عنه يصدق عليه معها وصقه بالدخان 
اخاوط ؛ فإن ما أنتبى إليه الحم من رفض 
الدعوى المدنية المقامة من مصلحة الميارك 
د الطاعنة» تأسيساً على عدم ثبوت توافر العلم 


السنة الثالثة والأربعون 


غلط الدخان لدى المطءدون ضده أو قيامه 
بفعل الخاط .يكو عنطتا فى تطبيق القانون 
متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لما قضى به 
فُْ الدعوى المدنية 1 


( القضرة رقم ١171١‏ سنة ١‏ ك*ق بالحيئة السابقة) . 


ذاه 
٠‏ /ا؟ من مارس ١7#‏ 
[ ح نقض : طعن به للمرة الثانية » مقتضاه . 
ب س عقوبة نكيلية : متى يصح التجاوز عن 
إيقاعبا ؟ أرز » عقوبة القانون 1ل أسنة "ه8١‏ المدل 
بالقانون ١٠5؟‏ لسنة 5مور. 


الميادىء القانونية : 

١‏ - تنص المادة هع من القانون باه 
لسنة و0١‏ فى شأن حالات وإجراءات 
الطعن أمام عحكة النقض على أنه « إذا طعن 
مرة ثانية فى هك الصادر من المحسكمة احالة 
إليها الدعوى تم حكمةالنققض ف ال أوضوع: 
وف هذه الخالة تنيع الإجراءات المقررة فى 
احكمة عن الجريمة النى وقحت ء . فإذا كان 
الطعن المقدم من النيابة ‏ للمرة الثانية ‏ 
مقصوراً على أن العيب الذى شاب الحم 
هو الخطأ فى تطبيق القانون على الواقمة كأ 
صار إثبانها فى الحم ؛ فإن ذلك يقتضى 
يحسب القاعدة الاصلية المنصوص عليا فى 
المادة وم من القانون المذكور أن تحك حكمة 
التقض ف الطعن وتصحح الخطأ ونم 
بمقتتتىالقاثون دون نظر الموضوع فى جلسة 
تحددها ما دامت أسباب ااطعن المقدمة ل ترد . 


قضاء حكة النقض الحزائية وليه 


على بطلانف الحم أو بطلان ف الإجراءات 


. ٠. الدعرى‎ 


إذا كأن الحم المطعون فيه قد قعنى 
بتغريم الهم عشرة جنيهات و بعدم خدمة 
زراعة الآرز فى المستقبل وبونف تنفيذ 
العقوبة,فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 
لخالفته أحكام القانون١/‏ لسنئة م«هو١‏ المعدل 


بالقانون .وم لسنة 5م9١‏ ؛ وهو ما يتعين 
معه نقَدْه وتصحيحه يجحعل الذرامة لكوم 
بها على لمهم « المطعون ضده » ه؟ جنيهبا عن 
كل فدان أ وكسور الفدان من زراعة الآرز 
موضوع الجريمة , مع التجاوذ عن العقو بة 
الشكيلية ‏ وعى عدم خدمة زراعة الآرذء 
لعدم جدوآها العملية الآن وقد مذى على 
ااوافعة قرابة انس سنوات . 

( القضية رقم١1 ١/١‏ سنة "١‏ ق بالحيئة السايقة ) , 


3 العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


١ه‏ 
من أكتوير 9و١‏ 


وثقف : قسمة » مرتبات ؟؛ فرز حصتها » إصلاح 
زراعي ٠.‏ اجارة أرض زراعية ؛ قييتها . 

المدأ القانوق : 

النص فى المادة ريمن القانون م؛ 
لسنة +14 يششآن أحكام الوقف ٠‏ على أن 
بحرى فرز حصة الخيرات والمرتبات الدائمة 
المشروطة فيه « على أساس متوسط غلة 
الوقف فى خم السنوات الآخيرةالعادية », 
إنما أراد به الشارع وضع معيار مرن وحد 
متحرك تقاس به غلة الوقف »ء و بلتزمهقاضى 
الدعوى عئد فرنز حصةالخيرات والمرتبات: 
هو متوسط الغلة فى خمس السئوات الآاخيرة 
العادية ‏ سابقة كانت على صدور القانون 
أو لاحقة ؛ لا حمس السئوات السابقة وهى 
السئوات من ه١١‏ إلى 1199 . 

وقد حدد القانون ١1/8‏ لسئة لؤهو١ا‏ 
الخاص بالإصلاح الزراعى القيمة الإيحارية 
للأراضى الزراعية » ونص ف المادة مم منه 
عل أنه , لايحوز أن تزيد أجرة الآراضى 
الزراعية على سبعة أمثال الضرببة الاصلية 
لمر بوطة عليها » . وهو نص آمر دعت [ايه 
اعتبارات من المصاحة العامة » وقد استمر 


قاعأ بحم علاقةمستأجرى الآراض الوداعية 
بمالكيها حتى الآن » يك أصبحت القيية 
الإبحارية - ععحددة على مقتضاه ‏ هى 
القيمة الإتجارية العادية للأاراضى الزراعية ؛ 
فإن الحم المطمون فيه إذ أجرى فرز حصة 
المرتبات المشروطة لاطاعنات على أساس 
القيمة الإبحارية حسما هى مقدرة يقانون 
الإصلاح الوراعى » لا على أساس متوسط 
الغلة فى السنواحمن هع ١‏ إلى 9و١‏ حسما 
هى مقدرة فى قانون الوقف 0 لا كون قد 
خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه . 

( القضية رقم 5 سنة 8٠١‏ ق « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عمد فؤاد جاير نائب 
رئيس الحكنة وتمد زعفرانى سالم وأحد زى ممد 
وأميل جبران ,ولس وقطب عبد اليد فراج المستدارين). 


واه 
/! من 02-1 15 

نقش : طمن ؟ إجراءاته»إيداع أوراق ومستندات, 

إيداع صورة المسع الايتدالى . 

الميدأ القانوق : 

: أوجبت المادة السابعة من القانون لاه 
لسنئة وهواف شأنحالات و إجراءا تالطعن 
أمام محكمة النتقض , على الطاعن أن يودع 
قم الكتاب وقت التقرير صورة من الحم 


قضاء محكمة النقض المدنية أله 


المطءون فبه مطايقة لأصله أو الصورة المعلنة 
إن كانت أعلنت » وصورةمن الح الابتداقى 
إذا كان الحم المطعون فيه قد أحال إليه 
فى أسبابه , وإلا حم بيطلان الطعن . وإذ 
أحال الح المطعوزفيه إلىالهى الابتداقى 
فى أسبابه » وأصبح الك الآخير بمقتتضى 
هذه الإحالة وكأنه جزء من الحم المامون 
فيه مكل له , فقّد كان يتعين على الطاعن أن 
يودع ملف الطعن وقت التقر بر صورة 
رسميةمن الك الابتدائى أو صورتهالمعلنة 
إن كانت أعلنت ء ولا يغنى عن ذلك تقديم 
الطاعن صورة عرفية من الحم الاتداق , 
ما يست وجب الم بيطلان الطعن . 


( القضية رقم ١5‏ سئة ٠ق‏ « أحوال شخصية » 
بالميثة الابقة ) . 


01 
من أكتوبر 1337 
-١‏ استئئاف : إجراءاته » تقرير التلخيص » 

تلاوتة , ا 

ب - قائون : تنازعها من حي الزمان ؛ استئناف . 
المادىء القانونية : ا 
-١‏ توجب المادتان 1١١5‏ و15١4‏ من 

قانون المرافعات أن تكون إحالة الدعوى 

إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير» 

يلخص فيهموضوع الدعوىو طلياتالخصوم 

وأسانيد كل مهم ودفؤعهم وأوجه دفاعهم 
وما أصدره فى القضية من آرارات » وأن 


يتلى هذا التقرير قبل بده المرافعة ؛ ويترتب 


عل إغفالهذا الإجراءالجوهرى عل ماجرى 
به قضاء حكة النقض بطلان الحم 

٠١٠١نوناقلا ل لايسرى ما استحدثه‎ ٠ 
المعدل لقانون الرافعأت من‎ ١59 لسئة‎ 
أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير وإلغاء‎ 
المادة رومن قانون المرافعات الى أحالت‎ 
» ومن قانون المر افمات عل أحكامها‎ ١5 المادة‎ 
إلا على الاستئناف الذى يرفع بمد العمل‎ 
بالقانون الجديد , أما الاستئئاف الذى‎ 
يكون قد رفع قبل ذلك فتتسع فى شأنه‎ 
. النصوص السارية وقت رفعه‎ 

( الفضية رقم ١‏ سنة !”؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد رئيس الكقة وود القاشى 
وأجد أد الثاى وعد عبد الأطيف مرسى وعمد تمتاز 
نصار المستغارين ) . 


/آاهة 
من أكتوير 9و١‏ 
| - جرك : رسوم , منازعات , محكيم» 
اختماس نوعى ٠.‏ 
ب - محكيم : جرك » رسوم . 
حب رسوم جركية : أداؤها , مناطه . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - المرسوم ١9./0/14‏ الخاص 
بوضع تعريفة جديدة للرسوم ابخركية , 
نفاذاً تلقانون م لسنة .مووء فى سبيل 
الفصل ف المنازعات الىتنشأ بين اج ركو بين 
المقررين للبضائع بشأن نوعبا أو صنغبا 


.أو مصدرها الآصلى يرسم طريقأ خاصاً 


وإجراءات معينة تبدأ بشحر بر خضر عن 


مايه العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربعون 1 


تفصيلات الخلاف وإحالته إلى خبيدين 
أحدما معين من امرك والآخر عن المقرد 
عن اليضاعة : تكؤنقرار اتهما فىسالةالاتفاق 
فى الرأى ائية . فإن اختلفا رفع الأذاع إلى 
« قومسير » تعيته الحكومة للتحكم تكون 
قراراته غير قابلة لأى طعن » ويتنع على 
إلا 8 النظر فى هذه المنازعات . 

ومنع ألا 1 من ]نر هذه المنازعات 
والقرارات الصادرة فى شأنما ؛ لا بكرن إلا 
إذا سلك امرك الطريق الذى رسمه القانون 
للفصل فى تلك المنازعات » واتبع الواعد 
. والإجراءات المقررة لذلك ؛ والنى كفل بها 
الشارع كثيراً من الضماأت لأاصحاب الشأن . 
أما إذا تدكب امرك هذا الطريق ول بحل 
التزاع إلى الخبرة القانونية , ولا إلى التحكيم 


أمامدالّومسير 5 وأفرجعناابضاعةدوناتخاذ ٍْ 


الإجراءات النى أوجبها القانون قبل الإفراج 
عنهاء فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات 
يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل 
فى جميسع المنازعا ت !لاما استثى بنص خاص. 

« ب قيام امرك بعرض الخلاف 
على وزارة المالية باعتبارها الجبة الرئدسية 
العليالا بعتبر . تحكيماء المعنى القاوتى » 
نحيث بمنع من نظر التزاع أمام لمحا , ذلك 
أنالقانون قد عين الجبة التيحتم إلها فى مثل 
هذا التزاع وهى: القومسير المرى ووضع 
للتحكم فى هذه الاحوال قواعد خاصة 
لا جونز خالفتها . 

م ل ناص الفقر ةالثانية من المادة الآ ولي 


من المرسوم الصادر ١04/41‏ بتعديل 

الرسوم الجركية , على أن كل بضاعة دفعت 

عنبا الر سوم اجر 1 قبل تاريخ العمل به 

(وهو تاريخ صدؤره) ٠»‏ فر ض علييسا: 
الرسوم المقررة به . ولما كان أداء الرسوم. 
المركية لا مكو نإ لابءد تحديدمصير البضاعة: 

سواء بتحصيل الرسوم علا أو الإعفاءمنها 

وبعد نسوية هذه الرسوم فى حالة ثبوت 

استحقاقبا » فإن قيام الطاعن بدفعمبلغ بصفة 

أمانة مقابل الإفراج عن البضاعة وضمناً 

لاستيفاء مصاحة اجمارك الرسوم ألتى ,يليت 

لديها استحقاتها » لا بعد منه أداء للرسوم 

بالمعنى الذى تقصده الفقرة اثانية من المادة 

الأولى من المرسوم سالف الذكر . 


( القضية رقم ؟ سئة لا؟ ق باليئة السابنة ) . 


ليلدك 
من أ كتوبر 1931 
اختصاص : نوعى » إيجار أما كن . 
للبدأ القانوق: 20 

لابحوز ‏ طبقاً لنص المادة الرابعة 
من القانون ١7١‏ لمنة ١49‏ الخاص بإيحار 
الأماكن , أن تزيد الاجرة المتفق عليهبا 
فى عقود الإبجحار الى أرمت مند أول مأبو 
سئة ١41وا‏ عل أجرةشهر أبريل سنة١‏ 4و1 
أو أجرة المثل لذلك الشبر » إلا بمقدار 
المؤجر ؛ على أن يدخل فى تقدير الأجرة 
المتتفق عليها أو أجرة المثل تقويمكل شرط , 
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أو الثزام جديد لم يكن واردا فى العقود 
امبرمة قبل أول مايو سئة ,144١‏ و ألميحر 
العرف فى هذا التاريخ بفرضهعلى المستأجر. 

ويننى على ذلك ووفقاً لمفبوم مخالفة 
هذا النص ؛ أنالشرط الوارد فى عةّدالإيجار 
البرم قبل أول مايو سئة ١44١‏ والذى 
'بضيف على عاتق المستتأجر عبتأ ماليامستقلا 
ص الأجرة الحددة فيه , لايدخل فى تقوم 
الآأجرة . ؟ا أن النزاع الذى يدور بين طرق 
العقّد حول صحة هذا الشرط رج بطبيعته 
عن نطاق أحكام الفانون ١؟١‏ لسنةا4؟1 ء 
إذ لا يعتبر نزاعا فى الآجرة ولا يدخل 
فى تقويهاء وبالتالى فإنه يكور غاضعاً 
للقؤاعد القانونية العامة من حيث موضوعه 
والاختصاص القضانتى والإجراءات على 
ما نصت عليه المادة 4/١٠‏ من القانون ١١١‏ 
لسئة /41؟1 . 


( القضبة رقم ١١6‏ لسنة /1؟ ق بالهيئة السابقة )'. 


8ه 
من أ كشوبر 1157 
أموال عامة : مقابر » أراش مخصصة اجباناث , 
المدأ القانوتى 0 

نض الميادة السادسة رليم لا 2 
جبانات المسليين بمديئة القاهرة المسادرة 
5/84 نفاذا للقانون ١‏ لسنة كرواء 
على أن جميع المباق الموجودة داخل حدود 
الجبانات » التى أخر جها المزسوم بقانون 


المؤرخ ١474/9/٠١‏ من الأراضى المخمصة 
الدفن , لا يحون تجديدها أو ترميمبا . 
ويكون الشارع بذلك قد أضئى صفة المال 
العام على المنطقة الواقعة حول مسجدى 
الإمامين الشافعىو الل ء ومتها المبانى الداخلة 
فى نطافها وذلك يم تخصيصبا للجبانات 
وححظرتجديد أو ترمم ما بداخلها من المبانى . 


( القفية رقم ه١١‏ سنة 1؟ ق بالحيثة السابقة ) . 


مر 
4 من أ كتوبر 11117 
حم : تدليل 6 عموبه » تناقض ؟ 9 5 أبوتة ٠‏ 
مدأ القانو : 

متى كان السك الابتداش قد أفام قضاءه 
بإثبات نسب الصغير إلى الطاعن على أساس 
أنه راجع زوجته المطعون علا وهى ىعدة 
الطلاق الرجعى وعاشرها معاشرة الآزواج . 
وأنها رزقت منهعلى فراش الزوجية بالصغيرء 
فى حين نف الح المطعون فيه حصول هذه 
الرجعة على الوجه المقرر شرعا واتتهى إلى 
أن المراجعة إنا حصاكت بعد اتباء عدة 
الطلاق الرجعى دأعثير الوافعة وَطباً إشببة 
الحل ما . بلست بهالفسب 5 شرع أ ومع ذلك عاد 
الحكر المطعون فيه وأحال على أسياب الحم 
الابتدائى واتخذها أمباباً لقضائه بالإضابة 
إلى ما قرره هو من أسباب , مما يشبنع 
التنافضفى أسباب الك المطعون فيه ويجعله 
قائمأ عل دعامتين متناقضتين » لا يعرف على 
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أبهما أقب ويستوجب نقضه . 
( القغبية رقم * ستة ٠0‏ ق ه أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة عمد فؤاد جابر نائب 
رئيس المكمة ويد زعفراتى سالم وأحد زى مد 
وعبد الحيد يوسف الغايش ولب عبد ليد فراج 
الستغارين ) . 


05١ 
11517 من أكنتوبر‎ "4 
تقض ؛علعن , إعلائه ق الموطن الختار ؟‎ | 
. خصوم فيه » موضوع غير ابل للتجزثة » طلاق‎ 
» ب - طلاق : تقض » موضوع غير قابل للتجزثة‎ 
. بطلانه , أئره على الحصوم‎ 
: الميادىء القانونية‎ 
تنص المادة .م" من قانون‎ - ١ 
يكون إعلان الطعن‎ «١ : المرافءات على أن‎ 
لنفس الخصم أو فى موظنه الاصل أرالختار‎ 


امبين فى ودقة إعلان الحك : . ومفاد هذا | 


النص على ما جرى به قضاء محكمة النقض, 
أن مناط إعلان الطعن بالنقض ف الموطن 
انختار» أن يكون المطعون عليه قد اختار 
فعلا ذلك الموطن فى إعلان الحم المطمون 
فيه إلى خصمه » وأن يقير ااطاعن الدليل 
عل ذلك بالطريق الذى رسمه القانون؛ بأن 
يودع قل كتاب محكة النقض مع مايحس 
إبداعه من الأوراق فى خلال العشرين يوم 
الثالية لتاريغالطعن صورة من اللا نْ 
فيه المعلنة إليه . 
ولماكان لثابت أن إعلان الطعن قد ثم 

فى مككت بحام ناعتباره مو طن عقتارً 0 

عليه , ولى يقدم الطاعن ما يبت أن الآخير 


قد عين مكتب المحاى الذى أعلن فيه تقرير 
الطمن موطنا عنتاراً له فإن إعلانه على هذا 


. النحؤ يكون قدوقع باطلا . 


؟ - إثبات حصول الطلاق هرضوع 
غير قابل للتجزرئة » ومن م فإن بطلان 
الطمن بالنسبة للروج المطمون عليه الثانى , 
يستتبع بطلائه بالنسبة لاروجة المطعون عليبا 
الول 


( القضية رقم ١+‏ سنة ٠ق‏ « أحوالشخصية» 
بالميئة السابقة ) . 


؟كه ٠‏ 
ه؟من أكتوير ١45+‏ 


نقض : علعن , إعلانه ؟ قانون ,» سسريانة قوانين 
الأرائمات ُ بطلان » تصتديح إجراء باطل . 


الميدأ القانوتى - 

وجب المادة ١١‏ من القاورن"' لاه 
اسئة ذه.ة١‏ بشأن حالات وإجراءات الطعن 
بالنقض ء إذا ماصدر قرار بإحالة الطمن إلى 
الدائرة امختصة . أن يقوم الطاعن بإعلان . 


١‏ الطدن لك جميع الخصوم الذين وجه [أبهم 


مؤشراً عليه بقرار الإحالة » وذلك فى النسة 
ا مدا ترات وأن يودع 
خلال الخسة أيام التالية لانقضاء هذا 
الميعاد أصل ورقة إعلان الطمن . 

ويفبنى عل إغفال هذين الإجراءين 
الجوهريين بطلان الطعن . ولا يغيرمن هذا 
النظر بالنسبة للطعن الذى تحسم إجراءاته 
المادة ١١‏ سالفةالذ كر صدورالقانون ٠١‏ 


قضاء محكمة النفض المدنية وله 


م سي هه 


لبيئة ١95!‏ الذى رفع عن كاهل الطاعن 


الإعلان : وألق على عاتق قل الكتا ب إعلان 
الطمن فى الخنسة عشر يومأ التالية لقرار 
الإحالة ؛ وجعل بداب الميعاد الذى يقدم فيه 
المطعون عليه دفاعه عنه من تاريخ إعلانه 
بقرار الإحالة: ذلك أن قوانين المرافمات 
لا تسرى على م م من الإجراءات قبل تاريخ 
العمل بها. وليس من شأن صدور القانون 
الجديد أن يصحم الإجراء الذى وقع باطلا » 
طالما أن الميعاد المقرر فى الققانون لاتخاذ هذا 
الإجراء قد انقَضى ٠‏ وهو مايفيده فص 
المادئين إؤزه؟ من قانون المرافعات المعدل 
بالقانون ٠٠١‏ لسنة 1959 . 

( القضية رقم ٠؛‏ سنة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة” الأساتذة تمود عياد رئيس الحكمة ويود 
القاشى وأمد أجد الغاتى وعمد عبد اللطيف وعمد متاز 
نصار الستشارين ) ٠‏ 


به 
ه"امن أ كتوير 1171 


حك : تدليل » عيوبه ء قصور ؟ تقادم مسقط » رد 
الحكم على السك به . 


الميدأ القانوقى : 

ص كان الطاعن قد جمسك أمام حكة 
ا موضوع بأن مورثه ندع حديقة أرضه 
الجاورة لآطيان الوقف المشمولة محراسة 
المطعون عليه » وأقام حولها منذ خمسة 
عشر عاما أشجاراً على بعد يزيد على مثر من 
حد الجار . وأنه كذلك قد كسب الحق 


طاعن | بمضى المدة الطويلة ؛ وليس لابطعوزعليه بعد 
عبء إعلان تقرير الطعن وإيداعأصل ورقة | 
0 تلك الإشجار فى أرضهالملاصقة , أو ارتفاع 
. فروعبا فوقها بدعوى أنه قد ترتب على ذلك 


فوات هذوالمدة أن يتضرر من امتداد جذور 


ضرر بأرضه وثلف بزراعته . 


ولما كان الحم المطعون فيه لم يرد على 
هذا الدفاع إلا بأن الضرر ل يحدث عندبداية 
الودع وإعا تدرج على توال السنين بعد 
مرور الخس سئوات الأولى» فإنه يكرن قد 
أغفل البحث فى هذا الدفاع المؤسس على 
١‏ كيان الطاعن الحق المرفوعة شأ نه 
الدعرى بمضى المدة الطويلة وعلى سقوط 
الحق فى التعويض بالتقادم » وهو دفاع 
جوهرى يترتب على القصور ف الرد عليه 
بطلان الحم . : 


( القضية رقم 4 سنة /!؟ ق باهيئة السابتة ) . 


0 
و" من أ كتوبر ١479‏ 
لزع الملكية : للمنفمة العامة » تعويض » تقديره . 
الميدأ القانوق : ٠‏ 
يقدر ثمنالعقار فىحالةترع الملكبة دون 

مراعاة زيادة القيمة الناشثة أو التى يمكن أن 
تنشأمن نزع الملكية . أما إذا كان نزع 
الملكيةمقصوراً على جزء منه » فيكون تقدير 
بمن هذا الجزه باعتبار الفرق بينقيمة العقار 
جميعه وقيمة الجرء الباق منه للمالك , على أنه 
إذا ذادت أو نقصت قيمة الجرء الذىم تزع 
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ملكيته يسبب أعمال المنفعة العامة ؛ فيجب 
مراعاة هذه الزيادة أو هذا اللتصان على ألا 
يزيد المبلع الواخب إسقاطة ‏ أو إضافته 
فى أى حال على نصف القيمة الى" يستحقها 
لمالك ء وعملابا مادتين مرو 4 إءن القانونه 


ويستوى فى ذلك , على ما جرى به قضاء 
محكة النقضء؛ أن تكو نالحكرمة قد انبعت 


٠‏ تتبعباء ذلك أنالمادتين؟ 1و١‏ إما نقرران 
لسنةبا. و (أاغدلبالقانون 4و لسئة989١»‏ |[ 8 


( القضية رقم /اغ سنة 17" ق الهيئّة السابقة  )‏ 


قضاء الحكمة الإدارية العليا اة 


60 

14 من أوثبر ١53.‏ 
دعوى : نظرها ؟ حم , حجية الأمر القضى:المنازعة 
حول الماهية التي يستحقبا العامل عند نقله من سلك 
اليومية إلى نسلك الدرجات » والنازعة حول أما يستدقه 
هذا العامل من أجر يوى . 
٠‏ الميدأ القانوق :. 
إذاكان الثابت أرى الوقعة الى كانت 
مطروحة أمام اللجنة وكذا أمام الحكة هى 
مدى استحقاق المدعى ماهية تعادل ما كان 
مادم أحن ير ميا لكان باون 
العال. . وذلك عند نقله إلى سلك الدرجات 
فى أول فبراير سئة. ١466‏ وهل إستحق 
ماهية تعادل هذا الاجر أم يستحق أول 
مربوط الدرجة الى عين فها . ولم ممتد 
المنازعة إلى مقدار. ما يستحقه المدعى من 


أجر يوي ؛ وهل هو ١.٠١‏ ملما كا صدر . 


بذلك الم الصادر فى الدعوى رقم 6م لسسئة 
القضائية , أم ٠‏ ملما ك] يدعى المدعى فى 
الدعوى الخالية , فإن مل هذه الدعرى 
مختلف فى حقيقته عن محل الدعوى دقم 4م 
لسنة م القضائية » إذ اش .المدع فى ولا 
الحكومة نراعا حول مطابقة: هذا الأجر 
الفعلى 1 يستحقه المدعى طبقا القائرن » بل 
كان أجره عند نقله إك لك الدرجات أمرآ 


ماي الله رقاد فى شأنه 58 


الخمورصس اما انزاء إذا ماتبين للبدعى 
بعدذلك أن الحمكومةعندماقامت بتسوية حالته 


فى سلة 1465ل تحسب مدة خدمته منذ سمنة 
:| :1994 كا كان بظن , بل حسبتها من سنة 
41 إذ اعتيرته مفصولا من عمله قبل هذا 


التاريخ فى حين أنه يقول إنهكان موةوقاً عن 
غيمله وليى مفصولا منه , ومن ثم فإذا كانت 


. الدقرىالخالية شاملة لازاغ فى هذا الموضوع 


م يسبق عرضه أمام القضاء ول بقطع فيه 
حك ؛ بعد بحثه و تحقيقه . فإمها تكون قائمة 
على أسباب جديدة وؤلئع جديدة ل سق 
عرضها على القضاء . 


(القضية رقم 54١‏ لدئة ه ق رياسة وعضوية 


السادة الأساتذة سيد على الدمراوى نائب رئيس الس 
وسيد ابراهم الدبواتى ومعطق كام لاسماعيل والدكتور 
ضياء باءالدين 4 وعبد الفتاج بيوىق نصار المستشارين). 


هرك 
9 من أوشير ٠5و(‏ 
> مموارم حافة ونا سم سد 
بالتأمين المؤقت كابلا , القصود به أأثر مغالفته . 
ليدأ القانوق : 2 
إن البند: الحادى: والعشيرين من المادة 


اة المدد ألثامن - السمنة الثالثة والأرعون 


بمو من لاتحة الخازن والمشتريات المصدق 
عليبا من مجلس الوزراء فى 5 من يونيه سنة 
98 قد نص عيبل أنه : د :د يجب أن يقدم مع 
كل عطاء تأمين مؤقت بواقع ؟ /: من 
بموع قبمة العطاء ء ولا يلتفت إلى العطاءات 
غير المصحوية بتأمين مؤقت كأمل ب ألم جاه 
الشرط -الوارد فق العطاء نحت عنوان 
« ملحوظة » , ترديداً لنص اللاشحة' المشار 
إله حيث قال ؛ «برفض كل عطاء يقدم 
و ليس معه تأمين إبتداق كامل بواقع اذ 
من جملته ولا ينظر إليه ». وهذه النصوص 
الآمرة قصد مها لتق مسا عاب متعلقة 
ديه ة العطاءات والمساواة بن المتقدمين فى 
المنانصات . هذه النصوص. قررت الآثى 
المترتب عل العطاء غير المصحوب بالتأمين 
المؤقت كملا . وهو عدم الالتفات إليه 
وبالتالىاسستبعاده وكأنه لم يقدم؛ فليس يحون 
للإدارة ةمع هذهالشوابط القانونيةالموضوعة 
خجاية المصلحة العامة فى المناقصات . أن تهدر 
أحكام تلك النصوص ف اللاتحة والشروط 
بقيول عطاء واجب الاستبعاد . ولامقنع 
فيما ذهب إليه الطعن من أن الايحاب المقدم 
من المدعى عليه يكون قد صادفه قبول من 
الإدارة ينعقد به العقد الإدارى و يلتج 
الآثار القانونية كافة , لآن اشتراط تقديم 
العطاء حوبا بالتأمين الإبتداق مقصود به 
تحقيق أمرين : ضمان ججدية العطاءات 
والمساواة بين المتقدمين . وظاهر أن تحقيق 
هذين الآمر بن يقتضنى استبعاد العطاه , 


ويكون قبوله إجراء عاطتاً من جانب الإدارة 


لارئب عليه قبول صحبح منتج لأثاره . 


( القضية رقم 84؟ سنة وق الحيئة السابقة ) . 


/اة 
19 من أوقير .5و١‏ 

موظف : علاقته باالكومة ؛ خحُضوع نظامه القانوتى 
لتعديل وفقاً لمقتضيات المصاحة العامة » سرياف التنظيم 
الجديد عليه يأثر بعال من تاريخ العمل به » عدمسريانه 
بأثر رجعى بمس المراكز القائونية الذاتية إلا بنس خاس 
فى قانون وايس ف أداة أدنى ء تضمن التنظليم الجديد 
ازايا ترتبأعباء مالية على الخزا نقالمامة » قاريغسريانه ؟ 
نسوية حالة المدرسين المؤهلين فنياً والذين سبق فم 
الاشتغال فى وظائف كعابية فى الوزارات الختلفة وفقاً 
لأحكام قرار ياس الوزراء «/ ه54١ ٠‏ 


المدأ الفائوق : 

إن قضاء هذه الممكدة قد جرى على أن 
علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية 
تكبا الفوانين واللواتح ؛ فركز الموظفمن 
هذه الناحية هو مركز قانونى عام جوز تغيره 
فى أرقت , وليس له أن يحتج بأن له حقاً 
مكتسباً فى أن يعامل بالاظام القديم الذى عين 
فى ظله . ومرد ذلك إلى أن الموظفين م عمال 
المرافق العامة » وببذه المثابة بحب أن مضع 
نظامهم القانوق للتعديل والتغبير وفقآ 
لمقتضيات المصلحة العامة . ويتفرع عن ذلك 
أن النظام الجديد يسرى على الموظف يأر 
حال مياشر من تاريخ العمل به » ولكنه 
لا بسرى بأثر رجعى بما من شأنه [هدار 
المراكر القانوئية الذاتية النى تكون قد 
تحقةت المصلحة الموظف فى ظل النظام 


قشاء الحكمة الإدارية العليا- بفاة 


القديم قانوناً كان أو لانحة , إلا بنص خاص 
فى قافون » وليس فى أداة أدق منهكاللائحة . 
وإذا تضمن النظام الجديد » قانونا كان أو 
لانئحة, مايا جديدة لاوظيفة ترتب أعباء 
مالية على الخ انة ب ذالاصل ألا يسرىالنظام 
الجديد فى هذا الخصوص إلا من تاريخ العمل 


به. إلا إذا كان واضحامنه أنه قصد أن يكون: 


أفاذه من ثار 2 سارق 0 

وترتييأ على ما تقدم فإن قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى و من مابو سئة م144 
بنسوية حالة المدرسين ذؤزى المؤهلات الفنة 


فى التدريس , والذين سبق لم الاشتغال فى 


وظائف كتابية فى الوزارات الختلفة ثم 
تقلوا لوظائف التدريسء يكون قد أنشاحة 
جديداً للمدعى وزملائه بنسوية حالتهم وفآً 
للقواعد الواردة فى قرار ه من مارس سئة 
46 بشأن تسوية حالة موظق مجالس 
المديريات الذين ضموا لوزارة المعارف 
الغمومية وغيرهم من الطوائف ؛ و ليس كاشفاً 

لحق ثابت لحم فى هذا القراد حسما ذهب 
إليه الحم المطعون فيه . . وقد جاء القرار 
. اذ كور اليا من النص على أن يكون نفاذه 
من تاريخ سابق عليه » ومن “م فإن هذا 
التنطى الجديد لا يسرى إلا من-ناريم الغمل 
بويلق ؤكد ذلك أن و زارة الترية والتعلم 
طلبت من وزارة المالية فى ينار سنة 9هو١‏ 
تسوية حالة من أفادوا من قرار ه من مارس 
سنة 4 ١‏ من تاريخ العمل بقرار همنمارس 
سنة م4١‏ , وقدرت المبلغ المطاوب صرفه 


ا مرفق الإنارة بمدئة الامياعيللة وقد ضمٍِ 
إى بادية الامباعبلية وم موظقو هذا 


بستة عشر ألف جنيه فر فضت وزآرة المالية 
ذلك فى يرنيه سنة وه؟١‏ . 


( القضية رقم 891١‏ سنة ٠‏ ق بالهيقة السابقة ) . 


4 . 
1 من أوقير 115٠‏ 

موظف : عام » تعريفه ؟ موظفو مرفق- الإنارة 
عديئة الاسماعبلية الذين ضموا إلى بلدية الاسماعيلية » 
اعتبارثم «وظفين عامين , الأنظمة الواجبة التطبيق على 
حالتهم ؛ ماس الدولة , اختصاصه بهيئة قضاء إدارى 

بنظر النازعات التعلقة عرتباتهم . 

الميدأ القانوق : 

إن هزه المصكة بسب أن قضت ارين 
الموظف العام هو النى عبد إليه يعمل دام 
فى خدمة مرفق عام » تديره الدولة » (واحد 
أشخاص القانون العام الآخرى »عن 
طريق شغله منصباً يدخل فى التنظم الإدارى 
لذلك المرفق . ومن م يشترط لاعتبار 
الشخص موظفاً عامأ شرطان : أنيكون قاماً 
بعمل دائم » وأن يكون هذا العمل فى خدمة 
مرفق عام أو مصلحة عامة : ولي كلمن 
عمال المرافق العامة صفة الموظف العموى 
يحب أن بدار المرفق العام عن طريق 
عن. القول أن 


المزفق إلى البلدية » فقد أضبسم موظفو هذا 
المرفق موظفين عموميين حك تبعيتهم مجلس 
بلدى الاسماعيلية وتسرى عليهم تبعأ لذلك 
الاحكام والأنظمة المقررة بالنسبة لموظق 


ا المدد الثامن ‏ السئة الثالئة والأرعون 


الإدار الحكومية فمالم يرد به نص خناص 
فى الآمر المسكرى لسن عام نوهو 
الصادر يضموم » وبهذه | أثابةفإنالاختصاص 
بنظلر المنازعة المتعلقة عرتب المدعى يتعقد 
للبحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية 
والقروية دون غيرها ء وذلك بناء على نص 
الفقرة ااثانية منالمادة ١+‏ من القرار بقانون 
ده لسئة و0١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة . 


( القضية رقم 4٠١١‏ سنة ه ق#الحيئة السابقة ) 3 


كن 
4 عن أوثير ٠7وا‏ 
إعانة غلاء الميغة : حسابها » شرط استحقاقها» 
ربطها على المرتب أو الأجر الترر للمؤهل أو المقرر 
طبقاً لقواعد التحيين ء اسقيعاد الزيادة فىالرتب أو الأجر 
عند ساب الإعانة . 


إن مجلس الوزراء واقق فى هلمن أ كتوبر 


سنة و0١‏ عل رأى اللجنة المالية المبين فى 
مذ كرتها التى جاء بها : 

دما أن بحض اعتهادات المزانية الى 
جوز تعيين موظفين أو مستخدهين أو عمال 
علها ء بالرغم من وصفبا بأنها مؤفتة » غير 
أنباقد تستمر ستتين أو ثلاث أو أكثر 
حسب نوع العمل المخقصص .له الاعتاد . 
لذلك يرى ديوان الموظفين بمذكرة له تاريخبا 
م1 من سبتمير سنة ١409‏ أن الآمى يحتاج 
إلى وضع قراعدٍ ثابتة لتنظم حالات الموظفين 
والمستخدمين والعال الذين يعينرن على 


اعتهادات مو قنة.من حيث استحقافهم لإعانة 

غلاء المعيعة » وبناء عليه يقترح الدبوان 

منحهم إعانة الغلاء بحد متنى سئة من تاريخ 

تعيينهم عل أساس ماهيتهم أو أجودم 
اليوم التالى المضى سنة علهم بالخدمة ٠‏ ومن 

يكون منهم الآن فى الخدمة ومنى عليه سنة 

ولا تصرف له هذه الإعانة » عملم إليه من 

تاريخ موافقة مجلس الوزراءعل ى أساس ماهيته 
أو أجره فى ذلك التاريخ . وقد يرثت اللجنة 

المالية هذا الاقتراح ورأت الموافقة عليه 
بشرط ألا نكون الماهية أو الأجر الذى 
يتقاضاه الموظف أو المستخدم أو العامل 
يزيد عما هو مقرر لمؤهله » أو ما هو مةرر 
طيقاً لقواعد التعيين » عل أنهإذا كانالموظف 
أو المستخدم أو المامل يحصل على ماهية أو 
أجر يديد عن الماهية أو الاجر القانونين » 
مخصم هذه الزيادة من إعانة الغلاء». 


ومفاد هذا أن مجلس الوذراء أقر منج 
إعانة غلاء المعيشة الموظفين والمستخدمين 


والعال المعينين على أعتادات مؤقتة 0 ىو 


ا بقاؤم فى الخدمة مدة سئة ٠‏ على أن . 
يكون استحقافهم لهذه الإعانة بعد مضى 
السئة من ناريخ نعيبنهم » ومن ,يكون منهم فى 
الخدمةفى و؟ من أ كتوير سنة 1409 ومضى 
عليه سئة ولم تصرف له هذه الإعانة بمنحبا 
من هذا التتاريخ . وتقدر الإعانة فى الحالة 
الأول على أساس ماهيتيم أ أجورم فى 
اليوم التالى لمضى السئة , وفي الهالة انثانية على 


قضاء المحكة الادارءة العليا او 


أساس هذه الماهية أو الأجور فى التاديخ 
المغار إليه » وذلك كله بشرط أن تكون 
الماهية أو الأجر الذى يتقاضاه الموظاف أو 
المستخدم أو العامل المقرر لأؤهله أو المقرد 


طبقأ لقواعد التعيين لا أزيد منه . فإن زادت, 


الماهية أو الاجر عل الماهية أو الاجر 
القانونين: خصممت الويادة من إعانة الغلاء. 


ومقتضى هذا الدق الآخير من قرار 
مجلس الوزراءأنشرط استحقاق إعانة غلاء 
المعيشة للمرظفين والمستخدمين والمال 
المعينين عل اعتادات مؤقتة هو ألا يزيد 
المرتب أوالأجر الذى يتقاضاه الواحد منهم 
على ما هو مقرر قانونا مؤهله ‏ أو ماهو 
مقرر طبقاً لقواعد التعبين: ومعنى هذا ربط 
إعانة الخلاء أصلا بالمرتبأوالأجرالقانوق» 
والاعتداد هذا المرتب أو الأجر فى تحديد 
مقدارها بوصف كونه وعاءها الصحييم 
فإذا كان الموظف أو المستخدم أو العامل 
المعين على اعتهاد مؤقت حصل على مر تب أو 
أجر أزيد من المرتب أو الآجر القانوق» 
فإنه بمنم إعانة الغلاء وفقأ لقاعدة منحبا » 
أى محسوبة على أساس المرتب أو الآجر 
القانوق باستبعاد الزيادة ؛ حتى لا يتتميز على 
مثيله الدائم أو على ذميله المؤقت الذى 
لا تتقاضى سوى المرتب أو الأجرالقافوق. 
على أن تخصم اازيادة » وهى أساس الفارق , 
من إعانة الخلاء , لتساوى المرا كز النهائية . 

أى أن الشارع لاحظ أن بمة فريقاً من 


المرظفين وال مستخدمين و العال المعيئين على 


اعتادات مؤقتة » يتقاضى أفراده » يسيب 
أوضاعبم الخناصة وظروف الاعتيادات 
المعينين عليها مرتبات أو أجوراً تزيد على 
المرتنات أو الأجور القانوئية المقررة 
اؤهلاتبم؛ أو المقررة طيقاً لتو اعد التعبين؛ 
وأقام بناء على هذا النظر حك مناطه مطابقة 
المربف أو الأجر لماهو مقرر للؤهل , 
أو ماهر مقرر وفتًاً للقواعد التعبينأوزيادته 
على ذلك؟ رد فيه حساب إعانة غلاء المميشة 
إلى الأصل الموحد وهو المرتب أو الاجر 
القانوى » للسساواة فى المعاملة بين صاحب 
هذا المرئب أو الأجر وبين من يحصل على 
المريد منه » حتى لا ينال هذا الآخير 
إعانة على ازيادة يتضاعفت بها عييزه » 
وقد يكون مرعيا فى منحه إياها أنما من قبيل 
الإعانة ؛ وقضى مخصم هذه الزيادة من إعانة 
غلاء المعيشة المستحقة على الاساس المتقدم 
تحقيقا لهذه المساواة » وءن شم فإن منمم إعانة 
الغلاء , بالشروط والقيود الزمنية الواردة 
فىقرار مجلس الوزراء الصادر فى 4؟ من 
تسل امول ء نما يون على أسامن 


. المرتب أو الاجر القانوق » ودون اازبادة 


الخاصة فيه . 
( القضية رقم ه9١‏ سنة ه ق بالحكة السابقة ) . 
م 


14 من أوثيبر .55( 
دعوى :اشتاها على طلبين : أصلى واحتياطي؟ رسم 


عه العدد الثامن اللسمنة الثالثة والأريمون 


قضائى » استحقاق أرجع الرحين لاخزانة » استبعاد 
الطلب الاحتياطى عتجة عدم تنديد رسمة , شرط . 

المدأ القانوق : 

إن تقدم المدى بطلب أصلى وآخر 
احتياطى لا يترتب عليه اعتبار الدعوى 
مشتملة على طلبات عدة . يتعدد الر 
المستحق على كل منها ؛ ذلك أن المدعى 
لايطلب المحكله بالطلبين الأصلى والإحتياط 
معا : وإنما يطلب الك يواحد منبما فقط » 
واختار أحدهما بصفة أصلية والآخر بمفة 
احتياطية فى حالة رفض الطلب الأصلى . 
وقد نصك الفقرة الرابعة من المادة السابعة 
من لانحة الرسوم القضائية ورسوم التوثيق 
فى المواد المدنية الصادر مما القانون .ه لسئة 
155 على أنه: « فى حالة وجود طليات نعية 
لبعض الطلبات الآصلية يستحق أرججالرسمين 
للخرانة. كذلك يكون الحم فى حالة ما إذا 
كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكة على 
سبيل الخيرة , فيكت بالنسية لما وللطليات 
الأأخرى حل الخيرة بأرجمالرسمين للخرانة . 

وترتيبا على ذلك فإنه إذا كان الطلي 
الأصبى رسمه ثابت ومساو لرسم الطلب 
الاحتياض وقد سدده المدعى حين رفم 
الدعوى بطلبه الآصل ء فان السك المطعون 
فيه يكون تخالفاً للقازون فيما قضنى به من 
استيعاد الطلبي الاحتياطى 1 

( القضية رقم ١لالا‏ سئة ه ق بالحيئة السابئة ) . 


د 
75 من تومير 157٠١‏ 

قرار إدارى : ضاءط بوليس ؟ استيداع , .إمالة 
إليه , بناه على التحقيق الثاتى » مم أن التدقيق الأول 
احهى إلى براءته . 
١‏ الميدأ القانونى : 

إذا كان الثابت فى الحم المطعون فيه أن 
امحكةل تنفلالتحقيق الاول» بلقارنت بينه 
و بين التحقيقالثانى ورأت أن الآخير تناول 
الهم الثى أسندت إلى المدعى على نطاق أو مسع» 
وتعددت فيه التحرباتمن أشخاص مختلفين» 
وتجبعت فيه الآدلة والقرائن ؛ على عكس 
ما اتهى إله التحقيق الآول الذى قام به 
وكل المكدارة وده الاطبالف إل 
سلامة التحقيق الثاى واستتخلصعمثهانتيجة 
التى بنت علها قضاءهاء وقالت ف الحم : 
« ومن حيث إن تمك المدعى بما جاء بالتقرير 
الذى وضعه وكيل حكبدار البوليس لايحدئ 
فتيلا ‏ إذ تبين أنه لم يتناول جميع المسائل 
المنسوبة لللدعى ؛ علاوة عن عدول جميع 
الشبود عن أقوالم السابقة فى التحقيقات 
التى أمرتوزارة الداخلية بإجرامها. و لايغير 
من وجه النقيجة أن يكون التحقيق الآول قد 
انتبى إلى عدم صمة ما نسب إلى المدعى فى 
هذا الشأن » مادام أن التحقيق الآخير: قد 
أجر ىعل نطاق أو 6 وتعددت فيهالتحر د فاك 


من أشخاصس ختلفين 2 و معت الآدلة 


والقراان عل عكن ما اتهى إليه التحقيق 
الآولءاء 


قضاء الممكمة الادارية العليا 033 


ومتى كانت الإدارة قد استخلصت من 
التحقيق الثانى الذى أمرت باجرائه النتيجة 
التى استخلصتها بادانة المدعى » ما ثرئب عليه 
إتخاذ القرار المطعون فيه بإحالة المدعى إلى 
الاحتياط » ولا كان هذا التحقيق الثانى قد 
سمع فيه دفاع المدعى وثوافرت فيه مقومات 
التحقيق الإدارى و يو دى إلى إدانة المدعى 
فعلاء فتسكون الننيجة الى انتهت [ايها الإدارة 
قد استخلصت استخلاصا سائفاً من أوراق 
صحيحة تنتجبا » ومن ثم فيسكون القرار 
الإدارى الذى اتخذته الإدارة فى هذا الشأن 
بمالهامن سلطة تقديرية قد بنى على سييه 


الصحيح . 


( القضية رقم 54 سنة ٠‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


تفرك 
5 عن نوثمير 1951١‏ 
موظف : معاش ء بلدية الاسكندرية » #مدة عدم 
المع بين الرتب والعاش ؟ قانون » تفسيره . 


المبدأ القانوق : 1 

بينت المادة الخامسةو العشر بن من لانحة 
معاشات بلدية الإسكندر 3 الصادرة فى سئة 
٠و(‏ الاسباب الى تقطع المعاش , فقالت 
بقطع معاش الاشخاص الاق ييانهم : 

. الأرامل والأمبات إذا تزوجن‎ -١ 

؟_الاآاناء والاخوة الذين بلغوا 
إحدى وعشرين سئة كاملة » إلا إذا كانوا 
مصابين بعاهات تمنعهم قطعياً من كسب 
عيشبمءفنى هذه الحالة يستمر صرف المعاش 


ل إلى يوم وفاتهم طبقاً لأحكامالمادةالسابقة. 

م - البنات والأخوات متى عقد علين 
للزواج ؛ على أن يعط لحن مبلغ يساوى 
المعاش المقرر لحن فى مدة سنة » ومع ذلك 
لق البنات فى المعاش يعود الهن 'إلى سن 
الحادية والعشرين » إذا أتتبت هذه الزوجية 
قبل بلوغبن هذه السن . | 

- الأبناه والبنات والاخوة 
والاخوات المستخدمون بماهية فى مصالح 
الحكرمة ؛ على أنه إذا رفتوا من خدمة 
الحكومة يعود حققهم فى المعاش , وذلك فى 
الحدود وطبقاً الشروط المنصوص عليها فى 
الفقرتين  "‏ م من هذه المادة ٠‏ 

ونص المادة ه١٠‏ صرح العيارة» وهو 
فضلا عن ذلك غاص فلا مساغ للانخراف 


عنها عن طريق تفسيرها بحجة البحث عن 


إرادة الشارع ومعرفة القصد الحقيق الذدى 
كان بتغياهمن هذه العبارة الصر بحة؛أوإحلال 
عبارة أخرى محلباءم ذهب الحكم المطمون 
فيه بمقولة إن عبارة ٠‏ فى وظائف البادية » 
هى الى كان يتغياها الشارع » ولكنه تكب 
الصوابف سبيل الوصول إليها وأورد عبارة 
دفى مصالح الحكومة » سهوآ أو عن طريق 
الخطأالمادى. لأنهذا القول يتجافى والقواعد 
السديدة فى التفسير , إذ الآصل فى النص 
الصحة لا الخطأ » والعبارة بعموم النص 
لا مخصوص السبب وكا أن هذا النص أورد 
العبارة مرتين ايعاللم حكيين مختلفين : الم 
الإول فى صدر البند الرابع من المادةالجامسة 


وب العدد الثامن - السنة:الثالئة والأربعون 


والعشرين , والح الثاتى فى يحر هذا البند, 
ومن ثم يكون القول باحتهال الخطأ المادى 
بعيداً عن الصواب . 

وللاكانت الأحكام ان المادة 
تعتير أحكاماً خاضة , فلحل إذن لمقارنتها 
بالاحكام العامة وإعمال الأخيرة وهجر 
الآولى إذا تعارضت معبا » إذ الخاص يقيد 
العام ولا عكس » ويخاصة إذا كان الحم 
الخاص يستند فى وجوده إلى قاعدة عامة هى 
عدم جواذ اجمع بين ا مرتب والمعاش ء سواء 
اند المصدر أو اختلف5 هو الشأن فى هذه 
الدعوى.والشارع بإير اده حم المادة ه؟ على 
هذا النحو لم يكن تعنيه وحدة المصدر أو 
اختلافها » بقدر ما عناه حك الةاعدة العامة 
الى كانت سائدة فى قوانين المعاشات الختلفة , 
وقد سابر هذا الائجاه وقرر حك هذه القاعدة 
ومن شأن اعباله عدم أجمع 0 أكان 
المصدر متحدآ أم مختلفاً ؛ إذ رأى فى أحدهما 
الكفاية وبه يضمن صاحيه وسيلة العيش فى 
الحياة. ومن ثم يكون الاعتاد على وحدة 
المصدر للقول يعدم جواز امع وعلىاختتلاف 
المصدر للقول محوان المع بمفبوم انخالفة » 
قولا غير سديد , لآن مفهوم اخالفة أُضِعف 
طرق الدلالة على تعبير الشارع ولانه لايساغ 
الاجتباد وإعمال قواعد التفسير إذا كان انض 
صريحاً لا خفاء فيه . 


ولا يقدح فى ذلك المجة الى أوزدها 


الك المطعون فيه المستمدة من فص المادة 


صاحب المعاش بعد عودثه إلى الخدمة بصفة 
مهائية أو بصفة وقتية أو إصفة مستخدم خارج 


. عن هيئة الال على الاستيلاء على معاه مع 


ماهية وظيفته. يعزل من الخدمة وتسقط 
حقوقه فى المعاش نهائيآ . وكذلك الك فيا 
يختص مستحق المعاش عن صاحب المعاش 
أو الموظف أو المستخدم » الذين يعينون فى 


إحدى وظائف اليلدية ويستمرونق الاستيلاء 
| على معاشهم مع ماهية وظيفتهم . لا يقدح فى 


ذلك القول بأن المادة ه؟ يحب أن تقرأ على 
على غرار المادة الآخيرة » إذ أن المادة جه 
من قبيل ذكر الخاص بعد العام » وليس فى 
النصين من تعارض و لكل مهما مجال [عمال 
غير الآخر ء فالمشروع لم يتحدث بصراحة 
فى المادة ه؟ عن عودة صاحب المعاش أو ْ 
تاق الحق عنه إلى خدمة البلدية ٠.‏ ومن ثم 
رأىأنينصف المادة <م حسما لكل خلاف 
وقطعاً لكل شك يثارعن حك موظف البلدية 
السابق أو من تلق الحق عنه إذا ما عاد إلى 
خدمتها بالذات , واعتبر ذلك دا لقطع 
معاشه بل لعزله . ومن ثم لا يستساغ الول 
بعد ذلك ٠‏ أن عبارة : « فى مصالل الحسكومة, 
الواردة فى المادة ه؟ خطأ , والصواب فى 
وظائف البلدية » » حتى تتطابق العبارنان فى 
الملاتين 1 نفتى الذ كر ؛ إذ فى ذلك محم فى 
عبارات الشارع , وان راف بما هدفه إلى غير 
ما أستهدقه دون مققتضى إشوغ ذلك . 

( القضية رقي 017© سنة هق بالهيئة النابقة )-. . 


قضاء المكمة الإدارية العليا ذه 


مم 
5 من وير .| 
| موظف : .هندس ء بدل تمر . 
المبدأ القانوق : 
دين من الاطلاع على القانون ل 
لسنئة ١160‏ الصادر بتقرير بدل تخصص 


للبهندسين وبفتهم اعتمادات إضافية فىميرانية | 


السنة المالية 1544 مول ء أنه تصف المادة 
الأولى منه علىما بأى: 0 عملم بد ل التخصص. 
طبقاً للمئات التى أقرها مجلس الوززاء 
بتا رمخ م من رو ليه سئة194 جميمعالمبندسين 
المشتغلين بأعمال هندسية بحتة ؛ الحاصلين 
على شبادة جامعية أو ما يعادطا وهىماتؤهل 
للتعيين فى الدرجة السادسة, أو الحاصلين 
على لقب مبندس ؛ وذلك مع مراعاة 
الشروط الى غرضها قرار مجلس الوزراء 
الضادر في,/! من ديسمبرسنة ١54‏ مخصوص 
وقف صرف بدل التفتش والمكافأة عن 
ساعات العمل الإضافية » والقرار الصادد 
من مجلس الوذداء بتاريخ 15 من فبراير 
نمئة. .هبه الخسساص يزيادة إعانة الغلاء 
ووجوب خهم هذه الزيادة من بدل التخصص 
وعل ألا يجمع بين مر تب التخصص ؤمر نب 
الففتيش » . ا نعمت اافقرة (ج)من الماده 
الأولى من القانون/! لسنة /اه15 بتعديل 
بعض أحكام القانون وم لسنة 144 بإنشاء 
تقابة المرن الهندسة على مايأ : ١‏ ويعد 
المهندس المساعد مبندساً إذا كانقد | كتسب 
لقب مهندس بقرار وذارى قبل العمل بهذا 


القانون . وكان عند منحه اللقب موظفاً 
حكوميا فى الدرجةالسادسة على الأقل» أو إذا 
مارس مدة عشر سئوات علل الأقل بعد 
تخر جهأعمالا هندسية بعتبرها وزير الأشغال 
العمومية بعد أخذ رأى مجلس التقابة كافية 
لمنحه لقب مبندس».. 


وقد نصت المادة الأول من قرار رئيس 
امبورية الصادر فىم١‏ من يولية سسنه /اه5١‏ 
بمنم بدل تفرغ للممندسين على أنه : , ممح 
بدل تفرغ للمبندسين الحاصاين على لقب 
مبندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة مرنى. 
القانرن وم لسنة 1445 المشار إليه ؛ بشرط 
أن يكو نوا شاغلين لوظائف هندسية خصصة 
فى الميزانيةالمهندسين , وأن يكونوا مشتغلين 
سئة قل بأعمال 'هندسية حتة أو قاين 
بالتعلم المندسى . ومع ذلك يمنم البدل 
المذكور إلى المبندسين الموجودين حالياً 
فى الخدمة من عوملوا بأحكام القانون 0+ 
لسئة .96( ٠‏ ولا تتوافر فيبم الشروط 
الواردة فى الفقرة السابقة » وذاك بشرط 
قناميم بأعمال هندسية بحتة . 


م صسمدر بعد ذلك الاو ١64‏ 
لسئة باه فى شأن بدل التفرغ للمبندسين 
ونص ف المادة الثانية منه على أنه ؛: « يحون 
بقرار من دئيص اججوورية ملح بدل تفرغ 
للممثدسين » وذلك للطوائف وبالشروط 
الى ينص عليها القرار» . ثم نص فى المادة 
ثالثة منه غل ‏ إلفاة القانون 0+ لسئة ١ف‏ 


ايه العدد الثامن ‏ السنة الثالة والأريعون 


امار | إليه » ولم ينص على أن بك يلون هذا 
الإلغاء بأثثر رجعى . 


وسين من كل ما تقدم أن استحقاق 
البدل بالتطبيق لاحكام القانون 30 لستة 
6٠‏ ؛ متوسط بتوافر شرطين : أولما ‏ 
أن يكون المبندس مشتفلا بأعمال هندسية 


حتة . والثانى - أن يكو نحاصلا على لقب 
مبندس من نقابة المهن الحندسية . وهذا 
القانون لم يترك لجبة الإدارة سلطة سلعلة تقديرية 


تترخص بمقتضاها فى منم البدل أو منعه 
حسما تراه » بل جعل اختصاصبا مقيدأ » 
فإذا ما توافرت ف الموظف الذى يطالب 
بهذا البدل الشروطالتى يتطلها القائون فلا 
البدل إليه . ولا حول دون ذلك صدور 
القانرن ١64‏ لسنة بنهو١‏ السالف الذكر. 
لآن هذا القانون لا بمس الحقوق المكتسبة 
فى ظله القانون السابق فى أثناء مدة نفاذه » 
ما دام لم ينص ف القانون الجديد على سريانه 
بأثر رجعى . وببسذه المثابة فإن المبندس 
الموظف يستحق هذا اليدل بعد نفاذ القانون 
الجديد ء إذاما توافرت فيه الشروط المنصوص 
علها فى الفقرة الثانية من المادة الأولى هن 
قرار رئيس الجهورية المؤرخ 1 من .بوليه 
سئة بمووء بأن كان قاماً بأعال هندسية 
بحتة . 


00 فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى 
خاصل على لقب مبئدس بقرار من وذير 


الأشغال فى ؛ من أغسطس سنة ووول, 
وأنه يقوم بأعمال مهندس فنى منذ التحاقة 
بإدارة المرور ع5 أن حقه فى المعاملة بأحكام 
القانون 07> لسنة .6و١‏ لأ جدال فيه ؛ 
ولا يؤر على ذلك عدم صرف البدل إليهقبل 
صدور القانون ١54‏ لسنة بزإهو١‏ 5 سلف 
إيضاحه؛ وقد سبق أن طاليبه فى سئة 146 
ومن ثم بحب الحم باستحقاقه لمذا البدل 
إعتباراً من ؛ من أغسطس مسنة 6ه( 
بالتطبيق لاحكام القانون 07 لسنة .هوم 
والقانون ١6.‏ لسئة لاه.ة١‏ . 


( القضية رقم م+4؟ سنة ٠‏ ق بالحيئة السابقة) . 


0 
5؟عن نوفير 191٠‏ 

اس موظف : إعارته لجهة خاصة , صلة الونلف 
بالجهة المميرة أثر الجهة اللختصة عجا كة'المار تأدييياً . 

ب - موظف: نديه, التفرقة بينالندب والإعارة » 
محديد الجهة الختصة بالمساءلة التأديبية للموظف . 

ل مسئولية : عن أعمال موظف معار , الفرق 
بين «سثولية مدنية : ومؤاخذة تأديبية , مناط السثولية 
الترتبة عن فمل الغير » عتم .الجهة الخاصة الستعيرة 
بسلعلة الرقابة والتوجيه على الموظف اممار لا » السثولية 
المدنية قلبا . 

“للبانىء القانونية : 
١‏ إن البند )١(‏ من المادة ١ه‏ المعدلة 
من القانون 7٠١‏ لسنة ١هو١‏ بشأن نظام 


. موظق الدولة قد نص عل أنه ٠:‏ يحوز إعارة 


الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية 
و الاجننية والدولية كا نوز إعارتهم إلى 


قشاء المحمكة الإمارر العليا 5-5 


المصالم الخاسة :ولا بحؤز 57 إل الميئات 
امحملية والمؤسسات الآهلية داخلياء إلا إذا 
توافرت فهم مؤ هلات وميزات خاصة يتعذر 
وجودها فو غيرهم » وف حالة الضرورة 
القصوى:وذلك مع عدم الاخلال م المادة 
و من القانرن رقم >5 لسنة ١54‏ المعدلة 
بالقانرن ١66‏ لسنة وه١‏ .. وتدخل هدة 
الإعارة فى حساب المعاش أو المكانأة أو 
حساب صندوق الإدخار والتأمينواستحقاق 
العلاوة والترقية . ويشترط لإتمام الإعارة 
موافتة الموظف عليا كتابة ‏ . 


والمستفاد من هذا النص أولا : أن 
الموظف المعار لا تنقطع صلته بالجبة المعيرة 
وإماهو يعمل فقط ف الجبةالمستعيرة ووثاناً: 
أن الإعارة يحوز أن تسكون لمصلحة خاصة. 

بقاء علافة الموظف بالجبة 

المكومية المعيرة,فإن هذه الإعارة إنكانت 
لجبة خاصة فلاتملك هذه الجبة حاكة الموظف 
الجكوى تأديياً ؛ لأن القوانين واللوائم 
جعلت الحاكة التاديية للموظف الجكوى 
طبق] لنظم التأديب المسكومية مالا ب 
لذبر المكومة باتخاذ هذا الإجراء ضد 
الموظف الحكوى ٠‏ فلا بجوز تسليط جيبة 
هلي خاصة على موظف حكوى عام ؛ وهذا 
ليس معناه إفلات الموظفف المعار لجبة أهلية 
من العقاب , بل على الجبة الاهلية المستعيرة 
أن تبلغ الآمى للجبة المعيرة لتتخذ الاجراء 
إلقانوق فى مثل هذه الحالة ٠‏ 


والقول بغير ذلك فضلا عن أنه يحاق 
طببعة العلاقة بين الموظف النكوى المعار 
وبين الجبة الآهلية المستعيرة » فإنه بحل 
الموظف الحكوى خاضعاً فى تأده لجهبات ٠‏ 
أهلية عدة لكل نظامهاالتأدبى الخاص» أو 
لقائرنعقد العمل الفردى مأ نيعمن إجراءات 
تحافى العلاقة التى بين المكومة والموظف 
العام » وتجعله فى حم موظف خاص على 
علاقة خاصة يحبة أهلية خاصة ؛ وهو مسخ 
لطبيعة العلاقة وتوير لها بما لا يتفق و تبعيته 
للجبة المعيرة ٠وبا‏ يفده العضمانات الى نصت 
عليها نظم التأديب الموحدة أو المتشامبة 
فى الحكومة وفروعبا وما هو ملحق بها 
5 تابع لما من جبات عامة . 

وترتياً على ماتقدم يكون غير سديد 
ماذهب إليه السك المطعون فيه من أن 
الموظف الممار تنفصبم علاقته الوظيفية 
بالجبة المعيرة فليس طا سلطة تأدييية عليه , 
ما فيه من تخالفة لأحكام المادة «ه من القانون 
*٠‏ أسنة إهوء إذ تقول : ١‏ عند [عارة 
أحد الموظفين تبق وظيفته خالبة ويحوذ 
شغل الؤظيفة بصفة مؤقتة فى أدق درجات 
التعرين ؛ على أن تخْل عند عودة الموظف .ا 
بحوذ فى أحوال الضرورة القموى شغل 
الوظيفة بدرجتا بقرار من الوزير امختص 
بعد موافقةٌ وزير المالية والاقتصاد » وعند 
عردة الموظف المعار يشغل الوظيفة: الخالية 
من درجته , أو يشغل درجته الأصلية بصفة 
شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة 


ممة المدد الثامن السنة اثثالثة والار بعونثن 


تخلوهن درجته ». فبذه المادة تبقعلى رابطته 
فىفترةالإعارة تركيها الآثار التى عددها عجر 
الفقرة )١(‏ من المادة وه السالف ذكرها , 
وهى ليست واردة علىسببيل الحصرها ذهب 
الحمكم المطعون فيه , بدليل الأثار التىذكرتها 
المادة إلتالية لها 8 

و يمكن القول ٠‏ استناداً إلى المادة ,م 
من القائون 79٠٠١‏ لسئة ١96١‏ الى تنص 
غلى أن : « كل موظف تخالف الواجبات 
المخصوس عليها فى هذا القافون أو يخرج 
عل مقتضى الواجب فى أعسال وظيفته » 
يغاقب تأديبياً وذلك مع عدم الإخلال 
بتوقينع العقوبات الجنائية . إن هذه المادة 
تقرر قاعدة عامة مفادها أن مناط السلطة 
التأديبية هو قيام الرابطة الوظيفية وجوداً 
وعدماً , إذ حيث تقوم هذه الرابطة تقوم 
السلطة ؛ وحيث تنعدم الآولى ترول الثانية . 

ولا ينال من هذه القاعدة ما استحدثه 
الشارع أخيرآً عندما عدل قانرن الترظف 
بالقانرن 7 لسنة ه9١‏ : وأدخل عليه 
المادة ؟١٠‏ مكرراً ثانيأ التى تنص على أله : 
ذتحوز إفامة الدهوى التأديبية عن انخالفات 
المالية والإدارية على الموظف الذى يكون 
قد ثرك اللقدمة لأى سبب كان , وف هذه 
الحالة يحوز الحم عليه بإحدى العقوبات 
الآنية : 

أولا ب الحرمان من المعاشمدة لاتويد 
غل ثلاثة أشبر . ١‏ 


ثانياً ‏ الحرمانثن المعاش كله أو بعضه 
من تاريخ ادم . 
ثالئأ ‏ غرامة لاتقل عن خمسةجنهات , 
ولا تجاوز المرتب الإجالى !اذى كان بتقاضاه 
وقت وقوع الخالفة » وقستوفى هذه الغراءة 
بالخصم من معاشه أومكافاته أو المال المدخر 
إن وجد. ذلك أو بطريق الحجز الإدارى 
على جميسم أموال الحمكوم عليه . 
ولا ينال منها أيضا التعديل الذى أدخاه 
على المادة هم من قانون التوظف بالقانون 
خو” لسنة مول ء بعل سلطة التأديب 
على الموظف المنتدب لاجبة المنتدب إلبا » 
لآن فيذلك كله مإيوحى بأن الشارع يستشعر 
بوجودها دائمأ , فإذا أزاد الخروج عليها جاء 
حم صريح بوآية ذلك أنه غايرف العقو بات 
الى بمكن توقيعهاعلى الموظف الدى انقصمت 
رابطته بما يتفق مع ما [ نتإليههذه الرابطة 
؟ ‏ فى حالة الندب مختص الجبة الى 
ندب الموظف [لها بمساءلته تأدييأ » وذاك 
طبقأ لصرح نص المادة وم من القانون ٠١١‏ 
لسمنة 01( معدلةبالقانون مهم لسئة 1566 
إذ الدب لا يكرن إلا من جبة حكرمية 
لآخرى حكومية ‏ فا تتصاص الجبةالمنتدب 
إليها باعتبارها هى المشرفة على عمل الموظفف 
فملا أمر منطق يتفق وطبائع الاشياء . كإ 
يتفق معالعلاقةالتى بين الموظف والحكومة, 
فبى ياقيه مع الحكومة بقطع النظر عن كو نه 


قضاء الحكمة الادارية العلنا با 


يعمل فى هذه المصلحة أو تلك ولا فقدان 
للضمانات الى كفلها نظام انما وات التأدببية 
الآمر الذى يحدث فى حالة الإعارة من 
المكومة لجبة خاصةومساءلة الموظف تأدبياً 
واسطة هذه الجهة الخاصة . 


وببين ما تقدم أنه ولن كافت الإعارة 
لجبة حكومية قد تتفق مع الندب من ناحية 
اتصال الجبة المستعيرة والمنتدب إليا 
على السواء بالامور الموجبة للجزاء وكابا 
جهات حكومية تتفق أجهزة التأديب فيا 
وتحق الضمانات للموظف العار أوالمنتدب:؛ 
إلا أنه فى حالة الإعارة لجبة خادة فالامر 
جد مختلف , ذلاك أن الموظف بإعارته للجبة 
حكومية لا يفقد تبعبته للحكومة ولا يصببح 
موظفاً أهليا بل تسرى عليه اللوائح والقوانين 
كسائر موظق الحكومة ماما , بما تخضعه 
طببعته للنظام التأدبى المقرر فى الحكومة 
تمكيئاً اعلافة الموظف بالحسكومة وتحقيقاً 
لإشرافها وإعمالا لسلطتها ؛ فضلا عن كفالة 
العدالة والعضمانات له بمالا يتوافر فى الجبات 
الخاصة , ما يستتبسع ازوماً اختصاص 
. المحسكة التأديبية محاكة الموظف المعار 
لجبة أهلية , وما على الجبة الداصة إلا أن 
تبلغ الآمر لاجبة الحسكومية المعيرة لتتولى 
انخاذ الإجراءات التأدسة ضد الموظف 
المعار . 


م« إن ما جاء فى ال1- المطعون فيه 
تسوبذاً لماذهب إليه من اختصاص الجبة 


الخاصة المستعيرة بمحاكمة الموظف العام 
تأدببيا . مقولة إن الموظف قد يصل بذلك 
إى جربمة جنائية يترتب علما المطالبة 
بالتعويض ء فيكون الم:ول عنها هو رب 
العمل دون الجبة الحكومية امعيرة ؛ هذا 
القرل غير سديد إذ أن متاط المسثولية 
المترتبة عن فءل الغير هو قيام ااسلطة الفعلية 
الرقابة وااتوجيه على الموظف المعار هى للجوة 
المستعيرة بغير نزاع ؛ ومن ثم تنهض المسئو لية 
المدنية قبلها باعتيارها الجبة المتبوعة » إذا 
ماأخطأ المعار خطأ نج عنه ضر لأخير» ومع 
هذا فإنه بظل خاضءاً لاساطة التأديبية للجبة 
التى أعارته لاختلاف الأساس الذى تقوم 
عليه المسئولية المدنية والمؤاخذة التأديبية . 
( القضية رقم 98" سنة ه ق الحيكة السابقة ) . 


ممه 
7 من نوظير ١95٠‏ 
حي : بالإلغاء » حجيته؛ نتائجها » تحديد هذا المدى 
بطليات الخصوم وما تتتهى إليها الهكقة فى قغنائه! - 
السي باعتيار الدعوىالثائيةبإلفاء ذات القرار غير ات 
موضوع ٠‏ 
المدأ القانوق : 
إن حجية الاحكام الصاذرة بالإلغاء 
وف لحك المادة ١7‏ من القانون ١56‏ 
لسنة مهة١‏ الخاص بتاظيم بحاس الدولة التى 
رددتها الماده .؟ من قرار رئيس اجيورية 
بالقانون وهلسئة 146 فى شأن تنظ جلس 


يه العدد الثامن - ائسنة الثالثة'والأريعون 


الدولة للجمم.ررية العربية المتحدة التى تنص 
على أنه : ه تسرى فى شأن الاحكام جميعها 
القراعد الخاصة بقوة الشىء المقعنى به ؛ على 
أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكرن حجة 
على الكافة » » هىحجة عينية كننيجة طبيعية 
لإعدام القرار الإدارى ف دعورى هص 
فى حقيقتها اختصام له فىذاته . إلا أن 
مدى الإلغاء مختلف سب الاحوال : فقد 
يكون شاملا مع أجزاء القرار ؛ وهذا هو 
الإلغاء الكاملء وقد يقتتصر الإلغاء على جزء 
منهدون باقيه , وهذا هو الإلخاء الجزق . 
كأن يحرى السك بإلغاء القرار فما تضمنه 
من تخ المدعى فى الترقية ٠.‏ 7 

وغنى عن الببان أن مدى الإلغاء “أمر 
يحدد بطلبات الخصوموما تنتهى إليه الحسكمة 
فى قضابهًا . فإذا صصدر الحكم بالإلغاء كلياً 
كان أو جزئيا ‏ فإنهريكون حجة على الناس 
كافة » وعلة ذلك أن الخصومة الحقيقية 
الطعن بالإلغاء تتص على القرارالإدارى 


ذأته » وتسقلدعلى أو عه عامة حددهاالقانون ا 


16 لسنة همه ١‏ الخاص بتنظيم يجلسالدولة 
فى المادة الثامنةمنهيأنها : عدم الاختصاص» 
أو وجود عيبف الشكل؛ أو عخالفة القوانين 
أو اللوائم » أو الخطأفى تطبيقها وتأويلباء 
أو إساءة استعال السلطةء ؛ وكل وجه منها 
. لهمن العموم فى حالة قبول الطعن ما يجحعل 
القرار المطعون فيه باطلا لا بالنسبة للطاعن 
وحده , بل بالنسبة للناس كافة » فهو بطلان 
مطلق . 


وما من شك فى أن المساواة بين الأآفراد 
واجماعات فى تطبيق القواعد العامة المستفادة 
من حم الإلغاء » تقتتضى وجوبأ أن يكون 
حم الإلناء حجة على الناس كافة , حتى 
يتقيد أ جميمع آثاره. 

وينبنى عل ما تقدم أنه إذا ألغى مجلس 
الدولة قراراً إدارياً » ثم أقام طاعن آخر 
دعرى أخرى أمام بجلس الدولة بإلخاء ذات 
الزاد:) كاثع االدعوس الا عقن ركان 
موضوع؛ باعتبار ذلك [حدى نتاتح الحجية 
المطلقة للثىء المقضى به فى حم الإلغاءء 
وكذلك من ل مختصم فى الدعوى تصيبه! ثار 
الحم بالإلغاء باعتباره من الناس كافة ؛ 
وتكون الإدارة على صواب فى تطبيقه 
فىشأءه . ذلك أن دعوى الإلناء أشبه 
بدعوى الحسبة » مثل فيها الفرد مصلحة 
المجموع : 

( القضية رقم 47٠‏ سئة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


8ه 
5 من أوفير 14٠0‏ 
اجن طلنك #كؤكقه 4 مركن "علا اعبار اود 
عن فترة الوقف ؛ مواعيده . 
جاح موظلت اروققة؟ عوتت واجزاز مره 
كله أو يعضه . 
الميادىه القانو نية : 
١‏ - إن طلب استرداد الراب عن 
فترة الوقف هو من قبيل المتازعات الخاصة 
الرناك.: ولا بيخ حنمن لذ الإنناء 


قضاء الحكمة الإدارية المليا وسيه 


النصوص علها فى الفقرات ثالأ ودابعاً 
وخامساً من المأدة م من القانون 556 لسنة 
هذا بشأن تنظيم مجلس الدولة ؛ والتى 
نص المادة ؟١‏ من القانون المذ كورياانسبة 
إليبا على عدم قبول دعوى الإلغاء قبل النظم 
منها إلى اليئة الإدارية التى أصدرت القرار 
آل قات ارئسة"وامطان مراع 
المفررة للبت فى هذا التظل , 

١‏ ع إن الاسل هو حرمان ا موظف 
أو المستخدم الموقوف عن العمل من رائيه 
طوال مدة الوقف , والاستثناء هو جواز 
صرفه كله أو بعضه حسما تقرره المحكمة 
التأدبيية أو الرئيس المخدص» إن لم تكن 
محا كة تأديبية؛ وذلك فكل حالة بظر وفهاء 
والمكة ظاهرة فى ترك أمر تقدير صرف 
للرئك أو رفحو ع منه أو عدم صرف 
ثىء منه إلى رئيس المصلحة فى ضوءملابسات 
كل حالة وظروفبا ٠‏ وله فى ذلك أن يراع 
مختلف العناصر الموجيةلمايلتهى إل هتقديره » 
حتى فى حالة اله باليراءة ٠‏ إذالبراءة لعدم 
صحة الاتهام أو لانتفاء التهمة أو لعدم 
الجناية ٠‏ ختاف عن أأبراءة المتندة لعدم 
كفاية الأدلة أو لبطلان التفتيش ٠‏ فضلا 
عن أن البراءة من النهمة الجنائية لا نستتسع 
حنا براءة الموظف من ااناحية الإدارية . 
ولا مششاحة فى أن قرار الساطة التأدبية 
ف هذا الصدد يقوم على ساطة تقديرية تنأى 
عن الرقابة القضائية , طالماكانت متفقة مع 
مبدأ المشروعية وغير متسمة بإساءة استعال 


السلطة ؛ معنى أن السلطة التقدبرية المآررة 
للإدارة لا نتخضع عناصر التقدير فيها للرقابة 
القضائية » وإلا انقلبت رقابة القضاء إلى 
مشاركة للإدارة فى سسلطتها المذكورة . 


( القضية رقم ؟ 8ه سنة ه ق بالهيكة السابقة ) . 


أذد 
"7 من أوثير ١45٠‏ 
موظف : أقدميئه ؛ وراعاة برتيب النجاح فى 


الامتحان سواء عند النعين أو عند رتيب الأقدية , 


الإعفاء من الامتحان بنوعيه بقرار من مجلس الوزراء 
بصرط التزام ترهيب التخرج فى التعيين » مصديد 
الأقدمية على أساس ترتيب التخرج . 


المدأ القانوقى : 

إن القانون ١٠م‏ لسئة ١401‏ بشأننظام 
موظ الدولة نص ف المادة ١6‏ منه على أن : 
د يكون التعبين بامتحان فىالوظائف الأنية : 
وظائف الدرجة السادسة فى االكادرين الفنى 
العالى والإدارى .٠‏ ونص ف المادة ١١‏ على 
أن « يعين الناجحون فى الإمتحان المقرد 
لشغل الوظيفة بحسبدرجة الأسبقية الواردة 
ف الترتيب الها لنتاتج الامتحان التحريرى 
والشيخصى . ونص ف المأدة ١/‏ منه على أنه: 
يحون الاستغناء عن الامتحان التحريرى 
فى الأحوال الأئية: 

..؟ - إذاكانت الوظائف الخالية من 
الوظائف الفنية الى لا بحوز التعيين فبها إلا 
من الحاصلين على نوع واحد من الدرجات 
والاجازات العلبية » . . ونص ف المأدة وم 
على أنه : ٠‏ تعتير الأقدمية فى الدرجة من 


يفك 


العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


ناريخ التعيين فيها » فإذا اشتمل مرسوم 
جمهودى أو قرار على تعيين أ كثرمنمو ظطف 
فى درجة واحدة ‏ اعتبرت الأقدمية ما يل: 

» إذا كان اأتعيين متضمثاً ترقية‎ )١( 
اعتبرت الأقدمية على أساس الأندمية فى‎ 
الدرجة السابقة . ش‎ 

(ب) إذا كان التعيين لول مرة؛ اعتبرت 
الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم 
الأقدمية فىالتخرجءفإن تساويا تقدم الآ كبر 
ب » وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الى 
تقررها اللانحة التنفيذيةىشأن الامتحان, . 

ونصت المادة السابعةمناللائحة التنفيذية 
لهذا القانون الصادرة بالمرسوم الصادر فى .م 


من شار سنة و١‏ على أنه ير ا 


الناجحو نف كل امتتحان حسب در ججة |الاسبقية 


فيه . وإذا تساوى اثنان أو أكثر و الترتيب ' 


قدم صاحب المؤهل الأعلى : فالأقدم فى 
فى التخرج ء فالا كبر سنأ . ويرسل الديوان 
إلى الوذادة أو الهيئة الختصة بالتعيين صورة 
من قواثم النأاجحين, مع ترشييح العدد الكاق 
منهم لتعينهم بحسب ترتييهم الوارد فى هذه 
القواتم » . وبتاريخ ١؟‏ من مابو سنة مم١‏ 
صدر القانون .ىم لسنة ه4١‏ بإضافة مادة 
جديدة برقم /0امكرراً إلى القانون٠١م/1ه.١‏ 


بشأن نظام موظئ الدولة 2 تتص على أنه : . 


«ديجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من 
الامتحان بنوعيه ف الحالتين الثانية والثالثة 
من المادة السابقة» إذا التزم فى إلتعيين تر تيب 
التخرج ء . ثم أضيفت فقرة ثانية إلى المادة» 


مكرراً بالقانون 4.1 لسنة عمو هذا 
نصبا : « ومع هذأ فيجوز إقرار من بجلس 


.الوذداءعدمالتقيد و التعيين بترتيب التخرج, 


إذا كان المرشم موظفا بالفعل ويراد تعبينه 
فى وظيفة من وظائف الكادر الفنى ااعالى 
والإدارى تستازم مسوغات خاصة ٠ولا‏ 
يفيد الامتحان فى الكثدف عنهاء . 

وقد ببنت المذ كرة الإيضاحية القانون 
5 لسنة ه١1‏ بإضافة المادة بام مكرر1 
فى فقرتها الأولى علة إصدار هذا القانون, 
والغرض الذى أستبدفه الشارع من إصداره. 
خاء فها : د تقطى المادة ٠١‏ من قانون نظام 
موظ الدولة ٠١‏ لسئة ١66١‏ بأن يكون 
التعبينفى وظائف الدرجة السادسةفالكادرين 
ألفنى العالى والإدارى بامتحان ؛ 5 نصت 
المادة +1 على أن يعين الناجحون ف الامتحان 
المقرر لشغل الوظيفة بحسب درجةالأسبقية 
الواردة فى الترئيب الها لنتائج الامتحان 
التحريرى والشخصى , يا قضت المادة ١‏ 
يحواز الاستغناء عن الامتتحان التحريرى فى 
حالات معينة » حددها قرار مجلس الوزراء 
الصادر فى (١‏ من أغسطس سنة أمووء 
ومن بينها الحاصاون على درجة بكا لوريوس 
كاية الهندسة . وأن ديوان الموظفين هر 
الذى يتولى الإعلان عن الوظائف الخالية 
المرخص بالتعيين فيهاءم إجراء الامتحانات 
التحريرية والشخصية وإخطار الوزارات 
والمصالح بالصالحين للتعيين حسب درجة 
الأسبقية في الامتحان . ولما كانت وذارة 


قضاء المحكمة الإدارية العليا 0-5 


الاشغال قد درجت على شغل الوظائف اافنية ' 


لخالية بها بالتعيين من خريجى كلرات الهندسة 
الكادر الفنى العالى على أساس المؤهلات 
العلبية وبتفضيل الحاصلين على درجة متاز 
يد جد لخيد , فأوائل المقمولين ؛ فتقد 
اعترض ديوان الموظفين على التعبينات الى 
تمت أخيرا بالوذارة » وطلب إلى الوزارة 
عدم التعيين فى هذه الوظائف لآن الديوان 
هو وحده الذى يتولى الإعلازعن الوظائف 
الخالية.وعمل الامتحا نالتحريرى والاختبار 
الشخصى وإخطار الجبات الختصة بأععاء 


انين الافسن لفق اكات 


المصلحة قد تدعو إلى العدول عن الامتحان 
بنوعيه التحريرى والشفوى اكتفاء بترتيب 
التخرج حسب الدرجة الى حصل علبها 
المرشح » لذلك أعد مشروع القانون المرافقق 
بإضافة مادة جديدة برقم/١‏ مكررا إلى القانون 
٠‏ أسنة ١40١‏ بشأن نظام موظق الدولة, 
تخول مجلس الوزراء الإعفاء من الامتحان 
بنوعيه التحريرى والشفوىف الحالتين الثانية 
والثالثة من المادة باوء إذا التزم فى نعيين 
المتقدمين للوظائف ترتيب التخرج.ونفيذاً 
هذا القانرن أصدر مجلس الوزراء فى ٠‏ من 
مابو سنةمهو قر ارا يقضى بإعفاء المبندسين 
الجامعيين الذين يعيثون بالكادر الفنى العالى 
بالوزارات والمصالح الحكومية الختلفة من 
الامتحانات المذكورة بقانون التوظف إذا 
النزم فى التعيين تريب التخرج » 1 

وما تقدم يتضح أن سبب الاعفاء من 


بالنسبة لهذا النوع من الوظائف , [ا هو 
الى حصل عليها المرشم فى امتحان التخرج, ٠‏ 
أى أن يكون ترتيب التخرج حل بحل ترئيب 


. الأسبقية فى امتحانات ديوان الموظفين. . 


ومؤدى ذلك كله أن يتقدم السابق فى ترئيب 
التخرج من يليه فى هذا الترتيب » والقول بغير 
هذا قد يؤدى إلى أن يتقدم آخر ا متبخر جين 
أولم إذا زادت مئه عنه» ولو بيوم واحد 
وهذا أ عبن سقول لا -تصون أن الششارع 
قدقصد إليه بما فص عليه فى المادة ه؟ من 
القانون ١٠٠؟‏ من أن تكون الأقدمية بين 
ال معيئين فى قرار واحد محسب السن عند 
التساوى فى المؤهل والتخرج ذلك أن هذه 
المادة نفسبا نصت فى برها على أن يكون 
ذلك مع عدم الإخلال بالقواعد الى تقررها 
اللانحة التنفيذية فى شأن الامتحان . 

ولما تقدم يكون القرار المطعون فيه إذ 
راعى ترتيب التخرج فى تحديد الأقدمية النى 
جرت على أساسها الترقية , مطابقا للقانون . 

( الفضبة رتم 1ه سنة ٠‏ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ . 


4ه 
© من .دلسمير 1453٠.‏ 
بيثات : ثرقية موطف مبعوث , لرقية زميل مولن 


البعوث أثناء غيبته فى البعثة » الطعن عليها , 


المبدأ القانرق : 
يبين من مطالعة قرار مجلس الوذراء 


عه العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الصادر فى ١١‏ من مارس سئة 1445 أنه 
صدر بالموافقة على ما رأته اللجنة الوذارية 
للبعثات من المقترحات الآنية : 

أو لا 0 بأخذعضر البءئةدورهق الترقية 
فى الجبة التى هو تابع طاء كا ل وكان قائمأ بعمله 


فها . يترتب على ذلك أنه إذا رق ذميل لم : 


حاصل على ذات المؤهلات التى >ملبا عضو 
البعثة قبل سفر هو له نفس الأقدمية إلى درجة 


أعل :وجب أن برق العضو [لدرجة تذكارية ١‏ 


'فى نفس ألوقت . 

ثانياً ‏ عدم المساس بما يستحقه عضو 
مؤهللات علبية , أو مقابل نحقيقن الغرض 
من بعنته العلمية فى المدد المحددة ٠‏ 

وتحقيقاً لذلك يتبع ما يأ : 

١‏ عند سقفر عضو البعثة 2 تحدد له 
الجبة الى هو تابع لها » مركزه بالنسبة 
لموظق هذه ألبة 6 ويوضع. على درجة 
تذكارية . 

؟ - يعامل من حيث الترقية فى أثناء 
بعنتهم لو كان فَائمأ بعمله فى هذه الجمة . 

* لس يستصدر قرار من مجلس الوذراء 
بلغ للوذارات وتكون مسئولة عن تنفيذه. 
وينم ناسمتعر اض فرار مجلس الوزراه 
المشار لبه عل النحوالمتقدم ذكره أن أحكامه 
نخرج عبلى القواعدوالشروط اللقررة للثرقية 
ولمنم العلاوات فى الاحوال العادية . وم 


متاح الموظفين أعضاء البعئاتفىأثناء وجودم 


فى الخارج ما يتميزون بهفى خصوص الترقية 


. ومنح العلاواتعن أقر انهم العاملينفى المرافق 


الحسكومية . وَإنما قصدت أحكام قرار بجلس 
الوزراء المشار [ايه ألاتنسقط الجهات الإدارية 
الختصة من حساما الموظفين أعضاء البعئات 
فى أثناء وجودم فى الخسارج فى خصوص: 
الترقية ومنح العلاوات ان حل عليهم الدور 
فى الترقية أو منس العلاوات » وتوافرت فيهم 


شرو طا على مقتضى أحكام التقوانين واللوائح 


السارية فى هذا الثشأن . ومن أجلذلك وضع 
قرار مجلس الوزراء المذكور من الاحكام 


| ما يكفل تذكر الجهات الإدارية الختصة 


للموظفين أعضاء البعثات فى أثناء غيبتهم فى 
الخارج ؛ عند إجرائها ترقية أو عند منحبا 
علاوات » ثم معاملتهم كا لو كانوا امن 
بأعماطم . وواضح أن هذه المعاملة لا تعطيهم 
حقا فى وججوب ترقيتهم أو منحهم علاؤات: 
إذالم تتوافر فهم الشروط المقررة بحسب 
القوانين واللوائح السارية فى هذا الشأن . 

وعلى هدى ما تقدم يفبغى للوصول إلى 
أحقية عضو الءثة فى ترقية نالها زميل له فى 
أثناء غيبته فى الخارج » أن تنكون الترقية 
خالفة للقانون » وأن يطعن فى قراد الترقية 
بالإلغاء , 


( القضية رقم 865 سنة ف ق بالهيكة السابقة ) . 


8؟ن 
٠“‏ من دليسمير (95٠.‏ ' 
ر خيس أستير اد - دصادرة إدارية حاتا جوازها 


أضاء الحسكمة الإدارية العليا 


م 


استيراد سيارات الركوب الصغيرة استث.اء » استيراد 
سيارات من طراز معين مطابقة للترخيس » التحدى يأن 
السياراث الستوردة ليست صغيرة » مجاوزة سعرها 
المقيق للمبلغ الذى حدده وزير الاقتصاد . 

المبدأ القانوق : 

إذا كان الثابت أرى. السيارات الى 
استوردت بناء على هذا الترخيص والتى صدر 
القرار المطعون فيه صادرتبها » هى بذاتها 
السيارات الصادر مهأ الترخيصء فان القول 
بأن سعرها الحقيق باوز ٠ه‏ جنها الذى 
<دده وزير الاقتصاد بناء على قرار رئيس 
أمهورية رقم ٠و‏ لسنة ناهوز بالساح 
باستير اد السيارات الصغيرة: بفر ض صحته» 
لارؤثر فى حقيقة الواقع من أن السيارات 
هى نفسها الصادر عنبا الترخيص » وأنالغن 
الذى اشتريت به هو .مع جنها مصريا ء 
وأن هزا السعر هو سعر خاص أرتضته 
الشركة المنتجة لتصريفمالدها من سيارات 
طراز سئة ١468‏ ؛ ولى يتمشى معالقوانين 
المصرية الخاصة بالاستي راد . ومن ثم تكون 
هذه السيارات ققد استوردت فى حدود 
الترخيص الصادر الشركة المدعية الآولى » 
وبالتالى لا جو ز مصادرتها إدارياً إستناداً 
إلى الآمر العسكرى رقم 5ه لسئة 146 
الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانونه١٠‏ 
لسئة ه94( إذ أن المصادرة الإدارية مقتضى 
هذا الآمر لاتجوز إلى فيحالة اسثير ادالبضاغة 
بدون ثرختيص سابق » أو اسثيراد بضاعة 
عخالفة لاترخيصء.ولايحدى بعد ذلك الحكومة 
القول .بأن السيارات المستوردة ليست 


صغيرة » ما دام أنا رخصت باستير ادها 


فعلا . 


( القضية رقم ١7145‏ سنة ١‏ فق بالحيكة السابقة) . 


غ0 
٠‏ من دلسميبر |156١‏ 


| - حس ؛ تنفيذه . طعن رئيس هيئة مفوضى 
الدولة فى الحسي » تنفيذه من داتب الإدارة قبل تقاذ 
القانون هه لسنة الى لحل تنظ مجلس الدولة 0 تأثيره 


| على إنهاء الخصومة فى الطعن . 


55 موظف : نقلء 'ثرقية عالقيد الوارد على نر قية 
اللوناف المذقول من وزارة أو مصلحة إلى أخرى 0 
المكمة التفير بعية ألق قأم عليها » النثل بين وحدتين 
إداريتين مستقاعين بترقمامهما داخل مصلحة واحدة 5 


الميادىء القانونية : 

١‏ - انه عن التهاء الخصومة » فانه فوق 
أن الحكومة لم تقرر عدم الاستمرار فى 
ألطعنءفإن الثابت من مطالعة صورة القرار 
رقم (٠‏ لسنة وهو( الصادر من السيد 
وزير المواصلات ء انه ولثن كان القرار قد 
أشار فى دباجته إلى الحم المطمون فيه , 
ونص ف المادة الآولى منه على إلغاء القرار 
المطعون فيه فم| تضمنه من تخطى المدعى» [لا 
أن هذا القرار صادر بتاريخ ؟ من مارس 
سلة 164 ؛ أى فى وقت ل يكن قد عمل فيه 
بالقانون وه لسئة +146 فيشأن تنظيم مجلس 
الدولة الجموورية العربية المتحدة ؛ الذى نشر 
فى الجريدة الرسمية بتاريخ 7١‏ من فبراير سئة 
وة» ؛ والذى نص فيه على أن يعمل به يعد 
ثلاثين رما من تاريح 'نشره ؛ وهو القأنون 


اليه العدد الثامن السنة الثالثة والأر بعون 


مس ني 0 


الذى استحدث وقف الانفيذ 0-1 من آثار ش 


رفع الطعن فى الاحكام إل المحسكة الإدارية 
العليا . 

ومن ثم فان الحم المطعون فيه كارنف. 
وقت صدور القرار الوزارى رقم ٠١١4‏ 
لسئة وهو ء واجب التنفيذ على الرغم من 
الطعن فيدمن اأسيد رئيس هيئة مفوضى ألدولة» 
فلا يصمح والخالة هذه أن ستفاد من إصدار 
القرار الوزارى رقم ٠١9‏ لسنة و5١‏ 
بتنفيذ الحم المطءون فيه أن الجبة الإدارية 
الختصة قد قبلت هذا اله فقد كانت مجبرة 
على تنفيذه طمن فيه أو لم يطعن,هذا بالإضافة 


إلى أنها لم تكن قد أعلنت بالطعن المرفوع : 


من السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة قبل 
إصدار القرار المذكور , إذ هى أعلنت 
بعريضة الطعن فى ١؟‏ من أبريل سئة 1١406‏ 
فلا مندوحة مع كل أو لثكمن اعتبار الخصومة 
قائمة , 

؟٠‏ - سيق هذه الحكة أن قضت بأن 
القيد الذى أوردته المادةب؛ من القانون ١٠؟‏ 
لسنة لك ل ليذم أسكثناء من -الأصل العام 
الذى يجي التقل ؟ يحيز نرفيةالموظف المنقول 
لبقا للقواعد العسامة . وجب تفسيى هذا 
الامتثناء فى حدود المكمة التشريعية إلتى قام 
علييا . وه منع التحايل لابثار الموظف 
المنقول بترقيته فى الجهة المنقول لها فى نسبة 
الاقدمية . وحرمان من كأن يصيبه الدور ى 
الترقية لولا مزاحمة المنقو لله فى فرصة ألتر قبة 


فيحجبه حك أقدميته ٠‏ وسين من ذلك أن 
سياسة التشريع فى هذا الشأن فى ضوء حكيته 
تو م عل افت رأض مو ظفين فو حدتينمستقلتين 
بأقدمياتهما وترقياتهما » مما يحعل النقل من ٠‏ 
إحداها إلى الأخرى مؤثرا فىتكافؤ الغفرص 
فى الترقة وهو ما أراد القانون تنظيمه على 
الوجه الميين فى تلك المادة. وما دام أن المناط 
هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنما 
فى ترقياتهاء فإن المراد فى هذا هو إلى أوضاع 
الميزانية » التى بها قد تعتبر الفروع امختلفة 
للصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها فى 
الترقية . 


( القضية رقم 4١5‏ سنة ه اق باطيئة المابقة ) ٠‏ 


١ه‏ 
٠‏ من دلسمس (951٠١‏ 
مدة خدمة سازقة : ضمبا » شرط اتفاق العمل 
السابق مم العمل الجديد » نص » سريانه أيضاً علىمدد 
الخدمة السابقة بالجهات الحكومية . 
المبدأ القانوق : 
أصدر مجلس الوزراء فيق 17 من ديسمبر 
سئة ١09‏ قراراً إشأن مدد اخدمة السابقة, 


:وقد أورد هذا القران فيد بالاسبة لمدد 


الخدمة السابقة فى جبات غير حكومية , 
فاشترط لضمها أن يكون العمل ببا متفقا مع 
العمل الجديد بالحكومة. وقد يفهم من ذلك 
أنه إذا كانت المدة السابقة قد قضيت فى جهة 
حكومية , فإن هذا القيد يكون غير منطبق ٠‏ 
بيد أنه لما كانت الحكمة الى قام علها جواذ 


قضاء الحكئة الادارية العايا 


بامة 


ضم مدد الخدمةالسابقة هى أن يكون صاحب 
الشأن قد اكتسب فى أثناء خدمته السابقة 
خبرة ومرانأمسوغان ضمبا كبا أو بعضها إلى 
مدة خدمته اللاحقة » فإنه ترتيبا على هذا 
الأصل العامءفإن القيد المذ كور وهو اشتراط 
أن بكون العمل السابق فى جبة غير حكومية 
متفقا مع العمل الجديد بالسكومةءهذا القيد 
يسرى أيضأ إذا كانت المدةالسابقة قد قضيت 
بحبة حكومية , إذ يششترط أن يكون العمل 
بها متفقاً مع العمل الجديد, وذلك لاتحاد 
العلة . 


( القضية رقم 489 سنة ه ق بالهيئة السابقة ) , 


لد 
٠‏ من دإسمير +195 
١ل‏ دوظف : تأديب » مخالفة مالية , تعريفها . 
بو عب تأديب : مخالفة مالية » سلطة التأديب » 
إحراء اقيق بشأن هذه الخالفات ورقعه إلى رئيس 
ديوان المحاسبة ‏ انفراد رئيس ديوان الحاسية فى ظلهما 
بسلطة إقامة الدعوى التأديبية عن الخالفات المالية , 


ل قرار تادبى : مخالفة مالية » إصدار الرئيس 
الإدارى ابتداء قراراً بالعاقبة عايها » الفعل المأدى » 
اغتصاب السلطة , 

المبادىء القانونية : 

١‏ ح من الخالفات المالية”؟ بينثها المادة 
4عن المرسوم بقانرن 9م( لسنة ,مؤاء 
والمادة ,م مكرراً من القانون 5٠١‏ لسنة 
ادولء كل إصال أو تقصير يترتب عليه 
ضياع <ق من الحقوق المالية للدولة أو أحد 
الأاشخاص العامة الاخرى أو اليئات 


بمصلحة من مصالهها المالية أو يكو نمن شأنه 
أن يؤدى إلى ذلك , 


؟ - إن المادة م من المرسوم بقانون 
م لسئة 0017| بانشاء #لس تأديى 
للمخالفات المالية الملغى بالقانون م٠‏ لسئة 
لإه5! ء كأن يخرى نصبا عل النحو الأى : 
« يتولى نحقيق ما بسب إلى الموظفين من 
المخالفات المنصوص عليا فى المادة الرابعة 


واحد أو أ كثر من الموظفين الفنيين بديوان 


الايد أن عسالان الدولة غ6 وكن: تصن 
المادة التاسعة هكذا : ١‏ بعد التباء التحقيق 
يرفع احقق تقريراً برأيه إلى دئيس ديوان 
الحاسبة . ولرئيس الديوان أن يقب الدعوى . 
التأدبية أو يقرر حفظ الموضوع بقرار 
مسلب » ٠‏ م جاء نص المادة وم من القانون 
ع لسنة بها 5 بلى :.« تقام الدعوي 
التأديبية عن المخالفات المالية من ريس 
ديوان الحاسية وله حفظ الدعرى ءا له 
إذا رأى أن امخالفةلا نستأهل إحالةالمسئول 
عنها إلى امجلس ؛ إحالة الأوراق إلى الجبة 
الإدارية الختصة لتقوم بمجاذائه وفقا 
للبادة وم » ويكون ذلك فى جميع الأحوال 
بالاتفاق مع الوزير الختص ء أو الأشخاص 
المعنوبة العامة الأخرى طبقأ لنظامبا بالنسبة 
إلى موظفيها . فإذلم يتم .الاتفاق وجب رفع 
الدعوى التأديرية <هما إلى ايجلس». 


ويبين من مساق النصوص السابقة أنه 


برمابة العدد الثامن السنة اثثالثة والأربحون 


سواء تحت ظل المرسوم بقانون ١+9‏ لسنة 
ةا أو القانون #/ا اسنة ١5690‏ الذى 
ألغاه » تامقد سلطة التأديب لرئيس ديوان 
الحاسبة فى جميع الأحوال . ولا تكون 
للرئيس الإدارى مبمأ علا قدره عل هرءو سيه 
إلاإذا ارتأى دئيسديوان المحاسبة أن انخالفة 
لا تستأهل الإحالة إلى مجلس تأديبء و أحال 
إليه الأوراق فعلا » وبعد هذه الاحالة 
لا قبلباء ينعقد للأاخير سلطة التأديب . وقد 
كأن المرسوم بقانون السالف ذكره يحتم أن 
كون تحقيق الغخا لفات المالية بمعرفة أشخاص 
معيئين بالذات » ومن ثم تكرن التحقيقات 
النى يحريها غيرمم باطلة ولا يعول علا . هذا 
وقد استازمالقانون عب نسنة باهو الاتفاق 

مع الو. دير الختص كأ سلف البيان ٠‏ فإِنلمى 
2 الاتفاق وجدت الإحالة إلى مجلس 
التأدب . 


> - إن قرار السيد وزير الاشغال فى 
4 من فيراير سئة ١969‏ وتأشير تهفى /ا من 


أبريل سئة /إه؟١‏ ؛ قد صدرا منه بتوقيع ش 


جزاء فى مخالفة مالية وقعت من مرءوسيه 
قبل أن يعرض الآمر على السيد رئيس ديوان 
الحاسبة ويبدى الرأى ف التتصرف فيهاء وهو 
الذى أناطه القمسانون بالتصرف فى هذه 
الخالفات, ومن ثم يكونان قد صدرا من غير 
مختص ء كا غارهما عيب إج ران جوهرى . 
ومن شأن هذين العسين أن جعلاهما من قبيل 
الفعل المادى واغتصاب السلطة اللذين بهويان 


مهما إلى درجة العدم 0 ويضحيان خليقين 
بالإلغاء ولا عاص للها منه مهما يطل علهما 
الومن ١‏ إذ العدم لا ,بولد إلا عدما مثله . 


( القضية رقم وه سنة ه ق بالحرئة السابقة ) . 


يد 
٠‏ عن دالسمير .1556 

حَم : طءن , دائرة كس الطعون بالكة الإدارية 
العليا » حكنها برفض طعن مقدم من هيئة مفوضى الدولة 
موضوعاً » نظر طعن آخر مقدم من الههة الإدارية في 
ذات الحكم لسبق الفصل فيه ٠‏ 

الميدأ القانوق : 

إذا كانت هيئة مفوضى الدو لة قد طءنت 
استقلالا فى ذات الك الصادر من الحكة 
الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة ٠.‏ فى 
الدعوى . . المرفوعة من . . وقيد طمن هيئة 
المفوضين بسجل السلكنة ونظر أمام دائرة 
خص الطدون الى قضت بلك الجلسة بقبول 
الطمن شكلا وبرفضه موضوعاً . ومن ثم فإن 
- دائرة خص الطعون الصادر يجلسة ١١‏ 
من يوليه سنة 1956٠‏ قدأنبى الخصومة , 
على أساس رفع الطعن ؟ فلا محيص » 
وقد حاز هذا الحم قوة الشىء انحكوم فيه 
من القضاه بعدم جواز نظر ااطعن الحالى 
المقدم من إدارة قضايا الحسكومة نيابة عن 
مدير عام الحيئة العامة السكك حديد الإفام ْ 
الجنوى » لسابقة القصسل فى موضوع 
الدعوى ؛ لآن الطعئين فى منازعة واحدة 
أحد فيها الخصوم والموضوع والسبب. 


( القضية رقم م54 سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


قضاء المحكمة الإدارية العليا . 
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115٠. من ديسمير‎ ٠ 

كاخر العمال : ميض محاس » .قرار ماس الوزراء 
برفم درجة هذه الحرقة من عابل عادى إلى صانم غير 
دقيق » خلوه منأى نس صر أو ضمتى يوحى بسسريانه 
بأثر رجعى ٠‏ 

الميدأ القانوق : 

بين من الاطلاع على مذكرة اللجنة 
المالية رقم ( 17/١‏ منوعة جزء م) المؤرخه 
وب من أغسطس سنة ١0#‏ والمرفوعة إلى 
مجلس الوزراء » أنه على إثر الشكاوى 
المقدمة آل وزارة الكزية من طاة عطق 
النحاس وغيره من المكوجية والدقاتين 
والعتالين ؛ رأت وذارة الحربية فى ديسمير 
سن ١5619‏ تشكيل لجنة فنية لدراسة هذه 
الشكاوى » وانتبت هذه الاجنةفى شأنطائفة 
( مبيضى النحاس ) إلى مايأى :د رأتاللجنة 
وضعهم فى درجة ( صانع دقيق ) المقرر لما 
أجر يوس ( 600 ) أسوة بالمون 
الواردة فى الكثيف رفم © دن الكدوف 
حرف «ب» الملحقة بكادر العال مبررة 
افتراحها باتصال هذه المبنة بالصناعة » وبما 
تتطلبه من فن ودراية وتعلم » وبا تتطلبه 
من مجبود جثانى » إذ يظل العامل أمام النار 
مددا طويلة مشكررة فضلا عن استعماله 
مواد شخطرة وضارة بالصححة كالأماض 
وغيرها. أما وضع هذه الطائفة الحالى 
فى فرججة عامل عادئ » قترى الاجنة أنه 
لا يثلاءم مع ما يؤدونه من عمل ؛ إذ أن 
شاغل هذه الدرجة لا يؤدى امتداناً قبل 


بفسورة 


التحافه بعملبا ٠‏ الذى يتصل بالصتاعة 


بسب ماأء. 


وقد درس .يوان الموظفين: واللجنة 
المالية هذا الموضوع واتتهت دراستها إلى 
فا يلى : ٠‏ تعديل درجة مبيضى النحاس 
وال مكوجية مر درجة عامل عادى 
( 140/...) طيقاً لكادر عمال الحسكومة 
إلىدرجة«صانمغير دقيق » ) 0 ا , 
أسوة ما تقر رلماتين المبنتين بالكشوف 
الملحقة بتقرير لجنة توزيع عمال القنال» 
وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته اانعقدة 
م من سبتمبر سئة مإه؛١‏ على رأى اللجنة 
المالية وديوان الموظفين فى هذه المذكرة 
وقد أبلغت وذارة الحرببة هذا القرار . 

ويتضح من ذلك أن قرار مجل سالوزراء 
المذكور » لل يكن الباعث على [صداره تصحييح 
وضع قديم خاطىء بأثر رجعى منعطف ' 
عل الات » و[ مرايدو جلامتعبازاك: 
وليد اقتراح من اللمجنة اافنية اختصة ٠‏ فقد 
أوصتث وضع ( مبيض النحاس ) فى درجة 
( صانع دقيق )» ولكن الاجنة الىالية التى 
ولك تعديل مثل هذه القترحات قبل عر ضبا 
على مجلس الوزراء عدلت الدرجة المطلوبة 
وئرلت مها بعض الثىء إلى درججة « مصائع 


.غير دقيى » ؛ فوافق مجلس الوزراءعبى ذلك ه 


وهذا القرار يفيد اسستحداث مركز جدديد 
الأصحاب هزه الحرفة بدأ من تاريخ تغاذ 
هذه الأداةالتشربعية دون أن يحمل فى طياته 
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معنى الانسحاب عل الماضى . والمركز الجديد 
يرتب مزية جديدة ل يكن لها وجود من قبل 
صدور القرار : الذى خلا من أى نص 
صريح أو صبنى وحى بأفادة هذه اأطائفة من 
الال بأثر رجعى مريك إلى الماضى 35 


( القضية رقم ؟١لا‏ سئة ه ق بالحيثة السابقة ):. 


هه 
٠‏ من دلسمير [١57٠‏ 

عمال القئاة : مراكزم من حيث الأجور الى 
منحوها» محديدها على «قتضى نقيجة الامتحان : إعادة 
تسوية حالاتهم على أساس النتيجة الى يسفر عنها . 

قش العامل أ كثر من الأجر الستحقله قانوناً » حق 
المسكومة فى استرداد الزيادة ما لم يكن قد سقط بالمدد 
العتادة . 


المبدأ القانوق : 

إن مركز عمالالةناة من حيثالدرجات 
الى وضعوا فيا والأجور التى منحوها أول 
الآمر عقب تركهم خدمة الساطاتالبر يطانية 
إثر [لغاء معاهدة سسئة +م؟١‏ إننينا كان 
مركرا مؤقتأ غير بات اقتضته الضرورة 
العاجله وقتذاك . أما مرا كرم النبائية فيا 
يتعلق هذه الدرجات والآاجور فم تكن 
لنستقر إلا بعد نفاذ القواعد التنظيمية النى 
وضعت لإعادة توزيعهم بصفة نجائية. وذلك 
على مقتضى ما يسفر عنه الامتحان الفنى , 
الذىحتم كادر عمال القناة أنيؤدوهفحر فهم 
بوساطة اللجانالمشكلة لهذا الغر ضفى+*تلف 


الوزارات والمصالح ؛ ومن م فليس لعامل ا 


القناة أى حق مكتسب فى وضعه دول 


المؤقت يمكن أن يتمسك به فى مواجبة 
الإدارة» وإ نما المبرة هى بوضعه النهاق الذى 
بتحدد عل مقتضى نئيسة اختياره » ذلك 
الاختبار الذى يتقرر به جره ومبلته 2 
والذى يحب إعادة تسوية حالته على 
أساسه . ٠‏ 

وأن عامل القئال»كسب فى وضعهالمؤقت 
الحق فى الاجر الذى قدر له فى هذا الوضع : 
لقيام هذا الآجر على أساس من التقدير 
الجزافى » واستناد قبضه إياه إلى سبب 
مشروع بإرادة من جانب الإدارة مابجرة إلى 
هذا القصد . فإذا أدى الامتحان الفنى الذى 
تطلبه كادر عمال القنال لمعرفة الدرجة الى 
يوضع فيباء والاجر الذى يستحقه فيها تبعأ 
لقدرته على العمل ومرتبة كفابته الفنية 
فى الخرفة التى تتضمم صلاحيته لما » والى 
جعل الشارع الامتحان أداة إثباتها ؛ فإن 
مركزه القانوق الها وبالتالى الاجر 
الصحيح الذى يستحقه , إنما ,تحدد من 
تادييخ هذا الامتحان . | 

فإذا ثبت من الامتحان أن مبارته الفنية 
لاترق إلى الدرجة الى منم أجرها بصفة 
مؤقتة عند بدء [لحاقه بالخدمة , فإنه بحب رد 
هذا الآجر إلى القدر القانوق الذى يفن 
وكفابته الحقيقية ء وذلك اعثبارا من تاريخ 
الامتحان المشار إليه لا قبله . 

و إذا قيض العامل بعد هذا التاريعخ زيادة 
على الأجر المستحق له قانونا على الآساس 
المتقدم كآن لا حق له فيهذء الزيادةوجب 


٠‏ قضاء الحمكية الإدارية العليا 01 الع» 


عليه ردهاء لآن الحكومة |' 
فى استرداد هذه الريادةإلى أنبا قد قأمت بدغع 
مبلغ إلى المدعى عليه بدون وجه حق » فبنى 
الاسترداد هو دفع غير الممشحق من جانبها 
إلى المذ كور , ومن ثم يكون من حقها 
استرداد ما م يسقّط منه بالمدد المعتادة . 
إستوى فى ذاك أن يكون سلب دفع غير 
المستحق ناشيياً عن خطأ مادى فى الحساب » 
أو عن غير ذلك من الأسباب ؛ إذ ففجميسع 
تلك الأحوال مة أداء من الدافع بغير حق » 
وتسل من المدفوع إليه على سبيل الوفاء لما 
ليسمستحقاً له؛ فيجب عليه رده . وقد جاء 
قرار رئيس اجمبورية بالقانون رقم >بام 
لسئة 1465 فى شأن عدم جوان توقيسع 
الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين 
أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالها إلا 
فأحوال خاصة ء مؤيدا هذا المعنى فمفهوم 
نصوصه ومذكرته الإيضاحية . 


السلئيد 


( القضية رقم 878/ 44لا سنة ه ق بالحيئة 
السابقة ) . 


651 
٠٠١‏ من دإسمبر ٠5و|‏ 
موفلف : مرفق عام » تعيين » شرط اللياقة الطبية 
الإعفاء منه » تعيين بعض موظف المرفق التىتنقل إلىالدولة 
استثناء من قواعد التعيين » قرار الوزير الختص بإعفاء 
الوظف من شرط اللياقة الطبية » حدوده . 


المبدأ القانوق : 
فى ١‏ من ديسمبر سنة (هة1 صدر 
القانون .41 لسنة م0١‏ بشأن موظى 


ومستخدى المرافق العامة ااتى تنتقل إدارتها 
إلى الدولة » وقد نص ف المادة الآولى مه 


على أنه: د مععدم الإخلال بأحكامالمرسوم 


بقانون 4؛ لسئة م١‏ الخاص بشروط 
توظيف الآجانب ‏ والمعدل بالقازون 4م؟ 
لسنة «هوؤ ء إذا اتبى عقّد التزام بإدارة 
مرفق عام؛ وتولت الدولة إدارة هذا المرفق 
بالطريق المباشرء جاز مجلس الوزراء اسكثناء 
من أحكام المواد ه و "م١‏ و و١‏ من القانون 
١٠م‏ لسئة هوم المشار إليه » أن يعين 
مخدمة المرفق من تقتضى المصلحة تعيينهم من 
الموظفين الذين كانوا خدمته قبل تولى الدولة 
إدارته على أن يوضع من بعين على هذا 
الوجه فى درجة من الدرجات المنصوص 
علها فى القانون 9٠١‏ لسنة 140١‏ . وأن 
براعى فى تعيين هذه الدرجة المرتب الذى 
كان يتقاضاه قبل ذلك ومدة خدمته ونوع 
عله . ونصت المادة الثانية من هذا القانون 
على أنه: ه جوز الوزير انختص دون الرجوع 
لديوان الموظفين شغل الوظائف الكتابية 
التى تخلو بالمرافق المشار [ليهافى المادة السابقة 
خلال سنة من تولى الدولة إدارة المرفق أو 
من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين 
أطول ».. 

وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا 
القانون عن تصد الشارع من أنباع هذ[ 
الاستثناء» والمككة اأتى دفعت إليه والحدود 
الى يحب مراعانباءند [عمال أ كام هذا القانون. 
وتجرى المذكرة الإيضاحية بأنه : « لماكانت 
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المصلحة تقتضى تعمين الصالحين من امو ظفين 
الذين كانوأ خدمةمرفق من المرافق التى تدار 


بطريقة الالتزام » ثم تنولى الدولة إدارتها . 


بطريقة ( الريجى ) , للانتفاع خبرة هؤلاء 
الموظفين » وكان بعضهم من لا تتوافر فيه 
شروط التوظف المنصوص علها فى القانون 
٠‏ أسنة اه4 1 فإن الاصلحة العامة تقتضنى 
وضع تشريع لاستثناء هؤلاء من بعض 
أحكام القانون المتقدم ذكره لذلك وضع 
اللشروع المرافق فتضمنت أحكامه جواز 
استثناء هؤلاء من أحكام التوظف بالنسبة 
للدرجة التى يوضعون بها , على أن براعى فى 
تعبين تلك الدرجة المرتب الذى كان يتقاضاه 
قبل ذلك ومدة خدمته ونوع عمله . وقد 
تضمن المشروع حك آخر أجين بمقتضاه 
التعيين فى الوظائف الكتابية التى تخاو 
بالمرافق المتقدمة الذكر :دون رجوع لديوان 
الموظفين خلال سنة من :ولى الدولة إدارة 
المرافق » أو من تاريخ العمل بهذا القانون 
أى المدتين أطول , وذلك لآرن مصايية 
المرافق المذكورة تقتضى عدم التراخى فى 
شغل الوظائف الخالية بها حتى تستوق 
الاجراء المتقدم الذكر ٠‏ وف ١ب#اهن‏ ناير 
سنة 64 صدر القانون عه لسنة 0.6 . 
فأدخل تعديلا على المادة الأول من القانون 
لسنة م5١‏ ؛ أجاز إمقتضاه خلس 
الوزداء منح مرتب يزيد على بدابة أو نهاية 
مر بوط الدرجة التى يوضع علها الموظف , 


وذلك بصفة شخصية . 


وجاء فى المذكرة الإيضاحية أيضأً لهذا 
القانونالاخيرمايزيد الآمر إيضاحاً ويؤكد 
الحدف الذىمن أجلهاتبسع المشرع هذا السييل 
الاستئنائى في إدارة المرافق العامة الى تتتقل 
إدارتها إلى الدولة . ولا كان تعيين هوؤلاء 
الموظفين سيتم بالاستثناء من بعض أحكام 
الثوظف العامةءوكان الدافع إليه هو مواجبة 
الحالة الطارئة عقب انتقال المرفق من نظام 
الإلتزام إلى نظام ( الريحى )؛ عبى نو يضمن 
اطراد العمل به وانتظامه , وذلك إلى أن 
تستكيل الحكرمة عدئها مرى, الموظفين 
القادرين على النووض ببذا النوع الخاص من 
العمل .والمتطبقة عليهفى الوقت نفسه أحكام 
التوظف العامة كافة بغير استثناءفإن مراعاة 
هذه الاعتبارات يقتضى أن يكون التعيين 
موقوتا بالمدة اأتى حددها مجلس الوذراء . 

وقد اشترطت الفقرة السابعة من المادة 
السادسة من قانون نظام موظق الدولة ٠٠١‏ 
لسنة ١هوؤ‏ ء فيمن يعين فى إحدى وظائف 
الدولة ٠‏ أن تثبت لياقته الصحية فما عدا 
الموظفين المعيئين بمر اسيم أو أوامر جمهورية. 
3 نصت المادة م١‏ من هذا القانون على أن : 
د شروط اللياقة الصحية المشار [ليها فى المادة 
السادسة يصدر با قرار من مجلس الوزراء 
بناه على اقتراح ديوان الموظفين » و>وذ 
إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو من 
بحضبا يقرار من الوزير الختص , بعد أخذ 
رأى القومسيون الطى العام وموافققة ديوان 
الموظفين , . * 


فالاءفاء من شر وط اللياقة الصحية جوز 
أن بمننح بقرار من الوزير الختص »؛ بشرط 
أخذ رأى القومسيون أو موافقة ديوان 
المرظفين ٠‏ والقول بغير هذا لا يتفق مع 
التدرج التشريعى السابق لهذا الاص , فقد 
أصابهذه المادة تعديلان, الأول : بالمرسوم 
بقانون ولا فى ه من وليه سنة لاوؤرء 
وكان نصبا قبل هذا التعديل: « شر وط اللياقة 
الصحة المشار إلا فى المادة السادسة يصدر 
بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 
ديوأن الموظفين , ولرئيس هذا الديوان الحق 
فى إعفاء الموظف من كل هذه الشروط أو 


من بعضباء . والثانى : بالقانون غلم فى .م 


من يوليه سنة 8م14 ء وكان نصها قبل هذا 
التعديل الآخير : ٠‏ بصدر بشروط اللياقة 
الصحية المنصوص عابا فى المادة ‏ وبشروط 
الإعفاء منها قرار من مجلس أأوزراء بناء على 


اقتراح وزير المالية والاقتصاد » بعد أخذ 


رأى ديوان الموظفين , ٠‏ 

ومن هذا التدرج فى الائيجاه التشريعى 
سين مدى حر ص الشارع على تنظيم الاعفاء 
من شروط اللياقة الصحية » وتحقيق الرقابة 
علها وضبط تمارستها 5 فقيدها بشيدبن هيا 
أخذ رأى الومسيون » وكذلك توافقة 
ديوان الموظفين. و وؤكد ذلك أيضأ ماجاءت 
به المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء 
بشأن القانون عام لسئة +ه1ؤ ء وهو الذى 
وضع النص الحالى الآخير للمادة ١+‏ على 
النحو المذكور فيا سبق : «كانت المادة ٠١‏ 


من قانون التوظف تقضى بأنيصدر بشروط 
اقناة الفصة ثم انهو على الوزرافيناء 
على اقتراح ديران الموظفين . وأن يكون 
لرئيس هذا الديوان اق فى إعفاء المورظف 
من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها » 
ثم صدر المرسوم بقانون ١/8‏ اسنة 9ه؛! 
معدلا لأحكام هذه المادة» وقرر بأرن ‏ 
يصدر بشروط اللياقة ااصحية والاعفاء منبا 
تناد مك كاه الزور ان جات عل :اند اس 
وذير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأىديوان 


: الموظمين . وفى ١١‏ من أغسطس سنة ١01‏ 


وافق مجلس الوزراء على مذكرة وزارة 
المالبة والاقتصاد بالاستم رار ف العمل بشروط 
اللذاقة الصحيةالمعمول بها الآنء والمنصوص 
علها فى لانحة القومسيونات الظبية »وم 
نتعرض هذا الآرار إلى سلطة الاءفاء من 
هذه الشروط . لآن تعديل هذه المادة لم 
يفوض أى جهة سلطة الإعفاء من شروظ 
الليافة الصحية كلها أؤ بعضبا » وكانت هذه 
السلطة عقتضى قواعد التوظف الملغاة 
بصدور القانون ٠‏ لسئة ١0١‏ موكولة 
إلى اللجنة المالية ومجلس الوزداء » ثم عهد 
ا إلى كل وذير فى وزارته تخفيفاً من عبء 
الأعمال عن كاهل مجلس الوزراء . ولما 
كانت قواعد الإعفاء من شروط الليساقة 
الصحية تتصل إتصالاوثية] بثو نا موظفين» 
إذ تطرأ حالات كثيرة تضطرفيها الحكومة 
إلى توظيف بعض الكفايات ممن لا تتوفر 
فهم شروط اللياقة الصحية كلبا ‏ إذلك رف 
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تعديل المادة ؟ من القانون المشار اليه مما 
يجين الإعفاء من شروط اللياقة الصحية كلها 
أو بعضبا بقرار من الوزير الختص , بعد 
ارات القومسيون الطئ العام وموافقة 
ديوان الموظفين , حتى تتحقق الرقابة فى 
شرط الإعفاء » والتئيعمن صلاحية ا مرش 
للوظيفة فى القيام بأعبائها على الوجه الذى 
تتحقق به المصلاحة العامة » . 


وفى 0" من أ كتوبر سنة ١08‏ وجه 
السيد رئيس ديوان اموظفين إلى جميع 
وذارات ال+سكومة ومصالحها الكتاب 
الدورى رقم 76 لستئة عه١‏ بشأن الإعفاء 
من اللياقة الطبية جاء فى نهايته : ٠‏ وتنفيذاً 
لهذا القانون رقم علا" لسنة مهوزء يوجه 
ديوان الموظفين نظر وزارات الحكومة 
ومصالكها إلى مراعاة عدم إصدار قرارات 
وذارية باعفاء بعض الموظفين من اللياقة 
الطبية قبل أخدن رأى القومسيون الطبىالعام, 
والحصول على موافقة الديوان» . وتوكيدآ 
هذا الاتجاه الصحيح أيضا ء أذاع ديوان 
الموظفين فى من أبريلسنة ١404‏ الكتاب 
الدورى رقم "١‏ لسئة هوا بشأن طلبات 
الإعفاء من شروط اللياقة الطبية جاء فيه : - 
«سبق أن أذاع الديوان فى ١١‏ من فبراير 
سئة 16ص الكتاب الدورى رقم ١‏ أسئة 
4 . لفت فيه نظر الوذارات والمصالح 
إلى شكوى الَومسيون الطى العام من كثرة 
الطلبات الخاصة بالاعفاء من شروط الليافة 


الصحية : وخاصة بالنسبة إلى المستخدمين 
الخارجين عن الهيئة » وقد شكت مصاحة 
صناديق الإدخار والتأمين الحكومية من . 
كثرة حالات الإعفاء ‏ الآمر الذى له أبلغ 
الآثر على ااتزامات المصاحة الماليسة قبل 
المشتركين من الم وظفين فى التأمين الإجبارى 
وصناديق الإدخار , ونظرا أن الوزارات 
م تراع أحكام الكتاب الدورى سالف 
الذكر مما دعا التقومسيون الطى العام إلى 
إعادة ااشكوى . لذلك يكرر ديوان 


. الموظفين توجيه نظر الوزارات والمصال إلى 


أن الإعفاء من شروط اللياقة الصحية هو 
استثناء من أحكام قانون نظام موظو الدولة, 
ولا جوز الالتجاء اليه إلافىحالاتااضرورة 
القصوى ٠‏ أو فى حالة الإمتياز الظاهر 
والكفاية الذاتية الملحوظة فى المرشح المراد 
إعفاؤه . هذا ويرجو الديوان فى حالات 
طلب الإعفاء مراعاة التعلمات الآنية : 
)١(‏ أن يكون تحويل المرشح المراد إعفاؤه 
إلى القومسيون الطى بعد عرض الآمر على 
السيدالوزيروموافقةسيادته عبلهذا التحويل. 
(0) أن تتضمن طلبات الإعفاء التى ترسل ل 
الديوان المبررات الى تستدعى الإعفاء من 
شروط اللياقة » وكذا رأى الةومسيونالطى 
فى الحالة المطلوية . (م) على الوزارات ألا 
تتقدم بطليات إعفاء إلا بعد أن تستوق 
حاجتها من المر شحين اللائقين بق وام الناجحين 
الموجودين بالديوان ‏ ويأءل الديوان أن 
تراعى الوزاراتالمصلحة العامة والاءتيارات 


قضاء الحكمة الإدارية العلا مع 


المتقدمة عند طلها إعفاء أى مرشح مر. 
شروط اللياقة الطبية, . 


وعلى ضوء ما تقدم لا يستساع القول 
بأن مجحرد تأشيرة السيد الوزير بكامة موافق 
فى ١١‏ من نوقبر سئة ١64‏ على كتاب 
السيد المدير العام لإدارة السكهرباء والغاز 
ندل على صدور قراز وزارى بتعيين المدعى 
ومعه خمسة عشر زميلا ما ورد ذكر أسمائهم 
في الكشيف رقم؟ المرفق كعاب لكر 
أولئك الذينٍم يحوزوا درجة اللياقة الطبية 
ورسبوا فى كشمف القومسيون الطى العام 
فى الدرجة الثامنة الكتاية الخالية بادارة 
الكبرباء والغاذ . وموافقة الوذبر لايمكن 
كذلك أن تنصرف إلى إعفاء من رسبوا فى 
الكدف الطى من شرط الليافة الطبية فيل 
التعرف على رأى الومسيون العلى العام ف 
أمر هذا الاعفاء » بل قبل الحصول على 
موافقة ديوان الموظفين . وءوافقة الوزير 
لا يكن إلا أن نتصرف إلى تعيين من نجم 
فى الكثيف الطى من المرحين المذكورة 
أعام فى الكثيف رقم ١‏ وعددهم «م كا 
جاء فى تفصيل الكستاب المقدم إلى سيادة 
الوذير . ولا يملك الوذير على ضوء أحكام 
اللوائم والقوانين السالفة الذكر , إلا أن 
يوافق على تحويلالمرشم المراد إعفاؤه إلى 
القومسيون الطلى العام ء لابداء الرأى فى 
جواز منح د فى حدود المسلحة العامة 
وحدها. 

( القضية رقم ٠6‏ م سنة وق بالطيئة السابقة ) . 


5ه 
٠٠‏ هن دلسمير 1355٠‏ 

اح كادر : الكادران الكتابى التوسط والفى 
التوسط » طبيعة كل . | 

ب ل مدةٌ الخدءة السابقة : ضمها » شرط اناد 
الكادرين ؛ الكادر الكتابى المتوسط , السكادر الفنى 
التوسط ؛ عائل العمل السابق مع العمل الجديد , جمل 
والتمليم . توافر الخبرة ولو اختلف الكادران . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - الكادر الكتانى المتوسط واللكادر 
لفنى المتوسط ‏ وان جمعبا تقسيم واحد من 
حيث مر بوط الدرجات ,2 إلا أنهما كادران 
يختلفان فى طببءنهما إختلاذا جوهرياً مناطه 
المغايرة الآساسية بين الأؤهل الذى بحيز 
النعيين فى أيهما» وطبيعة الأعمال الى يقوم 
يها شأغلو الوظائف المدرجة فى كل منهما » 
وآبةَ ذلكمانصت عليه المادة ١١‏ من القانون 
٠‏ لسنة ١هؤا‏ الخاص بنظام موظق الدولة 
من أن المؤهلات العلبية اانى يجب أن يكون 
المرشم حاصلا عليبا وه : : .- (5)شهادة فنية 
متوسطة تنفق دراستها وطبيعة الوظيفة؛ إذا 
كان التعيين فى وظيفة من وظائف الكادر 
الفنى المتوسط . (م) شهادة الدراسةالثانوية أو 
ما بعادطهاء إذا كان التعيين فى وظيفة كتابية, 
أو شهادة الدراسة الابتدائية أو ما يعادلا , 
إذاكان فى وظيفة من الدرجة التاسعة . 


؟ - إن القرار آجمرورى و6١‏ لسنة 
١0‏ فى شأن حساب مدد العمل السايقة في 
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تقديرالدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة نص 
فى المادة الثانية منه على أنه : « مع مراعأة 
أحكام المادتين .ىم من القانون ١٠ىم‏ 
اسنة ؟هوؤ تحسب مدد العمل السايقة 
المنتصوص علهاف المادة الأول وفتا للشروظ 
والأوضاع الآنية : مدد العمل السابقّة فى 
الحكرمة أو فى اللأشخاص الإدارية العامة 
ذات الميرانيات الملحقة أو المستقلة, تحسبب 
كاملة سواء أ كانت متصلة أو منفصلة » مّى 
كانت قد قضيت ف درجة معادلة للدرجة الى 


يعاد تعيين الموظف فيرا وفى نفس الكادرء . 

وظاهر من هذا النص أن مناط الإفادة 
من حكم هذه المادة أن تكون درجة الموظاف 
فى المادة السابةة معادلة لدرجته فى الوظيفة, 


وأن سّحد الكادران فى المالتين . وللاكآان ش 


قد وضم أرس الكادرين الفنى المتوسط 


والكتانى المتوسط هما كادران مختلفان  »‏ 


فقد لف شرط وحدة الكادر فى المدة 
السابقة , عنه فى الوظيفة الجديدة . 

كا يشترط لإمكانضم المدة السابقة وفقاً 
لأحكام القرارالمبورى ه١١‏ لسنة ,رهةوء 
أن تسكون أعمال الوظيفة التى تسند الدوظاف 
عائلة لأعمال وظيفته السابقة . ولما كانت 


طبيعة عمل المدعى بوذارة العدل ككائي " 


تختايف عن طبيعة عمله دو زارة التربية والتعليم 
كرس ( إذ أن وظيفة الكاتب لا تتطلبي 
من ناحية الاستعداد والتأهيل ما تحتاج إليه 


وظيفة المدرس وما تقتضيه فيمن يتطلع بها : 


من أن يتوفر فيه قسط من السيطرة عل الناشئة 
وقدرة على سبر أغوارثم وثم انماط من 
الخلق والاستعداد»و تفهم شكاتهم و عقلياتهم 
لإحسان توجيهم وتيصيرمفىيسر بالأصول 
التربوية والتعليمية . فعمل المدرس والجالة 
هذه ختلف فى طبيعته عن العمل الكتانى . 
ويكون العملان ؛ عمل المدعى بوزارةالعدل 
ككتاب ؛ وعمله بوذادة التربية والتعلم 
كدرس »ء محتلفين متباعدين . 

ولما كان الأدل فى قؤاعد ضم مدد 
العمل السابقة أنها تقوم على فكرة أساسية 
هى الافادة من الخبرة التى يكتسها الموظف 
خلال المدة الى يقضيبا مارساً لنشاط وظيق . 
أو مبنى سابق على تعبينه بالحسكومة»أو إعادة 
تعيينه بها . تلك الخبرة التى ينعكس أثرها على 
وظيفته الجديدة » الامر الذى يقتضى عدم 
إهدار هذه المدةعند تعييئه فى الكوءة واو 
اختلف الكادر كا :قضى بذلك المادة الثانية 
من القرار ١١9‏ اسنة ,ه4١‏ المشار [ايه فى 
الفقرة (1 ) منها : ه مع هراعأة أحكام المادتين 


ا١وه١ لسئة‎ ٠٠١ ىر مومن القانون رقم‎ ١١ 


نسب مد العمل أأسا شه المنتصوص عليها 


فى المادة الآولى وفقا الشروط والاوضاع 
الآنية :() مدد العمل السابقة فى المكومة أو 
ف الشخاص الإدارية العامة ذات ايزا نيات 
الملحقة والمستقلة تحسب كآملة»سواء أ كانت 
تملة أ ناعشم وي نف ق هلتك 4 


1 درجة معاد نه للدرجة الى بعاد تعيين الأوظف 


فيا وفى نفس الكادر . فإذا كانت قد قضيت 


قضاء الحكة الإدارية العليا بلعبة 


فى كادر أدق أو على اعناد أو بالمكافأة 
الشبرية أو باليومية؛ جاز ضما أو بعضبا 
بااشروط الآنية : )١(‏ أن يكون العمل 
السابق قدا كسب الموظف خيرة يفيد منها 
فى عبله الجديد ويرجع فى تقدير ذلك إلى 
لجنة شئون الموظفين الختصة . 

وواضح أنعمل المدعى ككاتب بوذارة 
اأعدل مئبت الصلة بعمل اللدعى درس 
بوزارة التربية والتعلي؛ فلا يكسبه عمله خبرة 
يفيد منها فى عمله الجديد , 


( القضية رقم ١٠١49‏ سنة ه ق بالهيثة السابقة) . 


/:غه 
٠‏ من دلسمير 145٠‏ 

موظف : تعيين لأول مرة فى وظيفة حكوهية لمن 
تقل سنه عن ه8١‏ سسمنة ميلادية » قواعد الإنصاف » 
شرط الإفادة من أحكامه . 

المبدأ القازونق : 

سيق لهذه المحكمة أن قضت بأن كادر 
سنئة و١‏ الصادر به منشور ؤذارة المالية 
رقم م نسئة م١‏ ء ينص ف الفقرة الأولى 
من المادة الآولى فى باب التميين على أنه : 
«لايجحوز أن تقل سن أى مرشح لوظيفة 


حكومية وقت التعيين لآول مرة عن,/١‏ مده 
مبلادية »ولا تزيدعن 76 لاتعيين ف الدرجة 
التاسعة ؛ وان الأشخاص الذين. تسرى علوهم 
تواعد الإنصاف الصادر با قرار يجلس 
الوزراء فى ٠‏ من ,نايرسئة +154 لايفيدون 
من مزأيا تلك القواعد » إلا من اليوم الذى 
تصبح فيه أوضاعبم صحيحة ٠‏ ومنهسا سن 
الصلاحية للتعيين . لآن الإفادة من المزايا 
المشار إليبا نما تترتب على المركر القانرق 
الصحييم فى الوظيفة 1 

وترتيياً على ما تقدم فإنه إذا كان الثابت 
أن المدعى لم يكن قد حصل على شهادة نام 
الدراسة الابتدائية عند صسدور قواعد 
الإنضاف ء وهو م يحصل على هذا المؤهل 
إلاعام و١‏ فى وفت كانت قد سرت فيه 
أحكام كادر سلة و21 ولم يكن قد بلغ 
وقتئذ سن ااثامنة عشرة وهى سن الصلاحية 
للتعيين ف الدرجة التاسعة المقررة لمؤهله ؛ 
ومن ثم فإنه لا يفيد مر ٠زايا‏ قواعد 
الإنصاف إلا مناليومالذى ,يصبسم فيه صاللمأ 
للتعيين فى الدرجة المذكورة . أى من اليوم 
الذى بلغ فيه سن الثامنة عشرة . 

( القضية رقم ه؟١١‏ سنة ه ق بالهيثة السابقة ). 
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الجبعي 0 العبو مية 
لقم الاستشضارى ٠‏ 


5ه 
ه من دلسمير 19417 
تصدير : قطن » تنظم مأشاقه ؛ ديد الحصة الى 
تسسهم بها المسكومة ؟ تصرفات جاعة الشركاء فيها ؛ 
ق ١لا‏ لسنة ١95وا.‏ 


شرط انطباق أحكام القائرن 0١‏ لسئة 
كوزء المعدل بالقانون.؟1 لسنة 59و1ا» 


على مندآت تصدير الأفطان , أن لكون . 


مقيدة بانحاد مصدرى الأقطان فى تاريخ نغاذ 
القانون والعمل به فى +9 هن يونيه سئة 
لكوك ؤذلك سراء زأولت المنشآة تصدير 
القطن فعلا , أم لم تراوله ؛ إذ يكنى إعداد 
تنظم يدل على نية القائم به فى مزاولة عملية 
تصدير الاقطان . 

تحديد الخصة الى تسبم با الكومة 
) ألهيئات والمؤسسأت العامة ذات الطايع 
الإقتصادى ( ف تلاك المنشات اوه ٠ه‏ 
من رأسن المال طبقاً لحك المادة الآولى ٠ن‏ 
ذلك القانون » وذللك فىحاانىالفرد والشركة 
يكرن على أساس الحقوق والالتزامات 
الداخلة فى ذمة المنشأة عند العمل بالقانون , 
ما دامت مقيدة باتحاد مصدرى الاقطان 
باعتبازها شركة عتى ولو جمعت إلى اقب 
تجارة تصدير القطن أغراضاً أخرى . 


أما إذا كانت المنشأة مماوكة لتاجر فرد 
فتحدد الخصة على أساس الأأموال الخصصة 
لمياشرة تجارة تصدير القمن » وذلك فى ضوه 
ما ستبين للجنة التقييم اللخصة . 

وتعثثير باطلة تصرفات جماعة الشركاء 
فى هذه المنشات » فى تاريخ لاحق على العمل 
بالقانون إلا لسئة 31وذء بما يؤدى إلى 
خفض عن مال المنشأة دون مشاركة سس 
الحسكومة(الهيئة العامة أوالمؤسسةذاتالطابع 
الإنتصادى ) » ويازم رد المبالغ الىقيضوها 
ننيجة لهذا التصرف الباطل , وإلا تعرضوأ 
للجزاءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة 
من ذلك القانون . 


٠6م‏ 
و من دسمسسر ؟511وا 


مال مجارية وصناعية أو مقلقة لاراحة. : أرخيس 


بغتدما . 


الفموى : 

مقاصف المطارات » لا مخضع لاحكام 
القانون مم4 لسئة .ه4١‏ ؛ فى شأن أنحال 
الصتاعية والتجارية 2 وغيرها من ميال 
المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة, 
والقانون ابم لسئة حهوا شان الال 
العامة . 


القضاء الإدار ى 51 


ذلك بأن الرابطة بين شخص القانون 
العام , و المتتفع الخاص بالمال العام » تقوم 
على ترخيص من المرة الإدارية القوامة على 
لمال ولا تقوم على عقد ٠‏ أيأ كان نوع 
هذا العقد . وإلحاق المقصف عرفق عام 
خصص لكدمة اجخبور » يكسبه صفة هذا 
المرفق ؛ ولا يغير الترخيص الإدارى من 
هذه الصفة ؛ ولا يمكن اعتيارها مالا عامة » 
لآن القانون قد عين الآما كن التى يحوز فتهم 
محال فيها , والمعلارات ليست عنها . 


اذه 
] من دلسمير ١9551‏ 


علاوة :5 دورية ؟ حرمان موظف مها . 
الفسرى 


حرمان الموضظلف دن الحملاوة الدورية 2 
كأثر من آثار الحصول عل تقرير بدرجة 


ضعيف . طبقاً لنص المادة ١م‏ من القانون 
٠‏ لسنة 1401 ء بقع حتما على أولعلاوة 
دورية استدق للبوظف » بعد ث.وت حالة 
الضعف ف التقرير . 


ولا يشترط لإحداث الحرمان أرن. : 
تستحق العلاوة فى ذات السئة التى قدم فيها 
التقرير » بل يصح أن يقوم الاستحقاق 
فى السنة التالية لتقديم تقرير الضعف», 
وانعطاف تقرير آخر بدرجة أعلى على . 
التقرير الأول فى سسنة استحقاق العلاوة 
ذاتها . ومرد ذلك إلى مفبوم نص المادة 
وم من قانون التوظف ٠‏ والعيار الذى 
وضءته بشأن العلاوات , حيث يعتد بميعاد 
استحقاق العلاوة المعروف سلفاً بيقين , 
بعكس الترقية النى لا يعرف ميعادها سلفا . 
ولذا لا يجوز التخطى فيها إلا فى ذاتالسنة 
التى قدم فيها تقرير الضعف . 
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؟نذه 
حكمة استئئاف اانصورة 
ومن أو شير ١55.‏ 

اس مرانعات : الكتاب الرايم من قانوتها » 
حلول أحكامه محل الأحكام العامة فى قانون' المرافعات » 
تفاذ أحكام المرافمات فيا لم يرد بمأنه نس خاس . 

ب ل قرار : صادر ق مسائل الولاية على الال » 
خضوعه للتواعد الخاصة بالأحكام » ميعاد استكنائه . 

الميادىء القانونية : ا 

١‏ - يشمل الفصل الثانى والفصل الثالك 
من الكتاب الرابع المضاف إلى قانون 
المرافعات بالقانون ١>‏ لسنة ١601‏ على 
أجكام عامة لمسائل الاحوال الشخصية ء 
واجبة الاتباع فى كل ما تختص به امام 
المدنية من هذه المسائل , إلا إذا نص فى هذا 
الكتاب ذاته على ما يغايرها ؛ أما مالم يرد 
فى شأنه نص خاص فى هذا الكتاب فتتبسع 
بشأنه الأحكام العامة فى قانون المرافعات . 

؟ - نصت المادة هم على أن أسرى 
فى شأن الآرارات الى هدر 9 مسائل 
الولاية على المال ؛ مما نص عليه فى الفصل 
الثافمن الكا ب الر أبع من قانونالمرافعات , 
القراعد الخاصة بالأحكام ؛ ويكون ميعاد 
استئئاف القراد ٠١‏ يوم من تارجم النطق 
بهء وفقاً للبادة هبام مرافعات , 


اماو 

م .. وحيث إنه بالرجوع إلى القانون ١١١‏ 
لسنة ١0١‏ بإضافة كتاب رابع إلى قانون 
المرافعات المدئية والتجارية ء وإلى المذ كرة 
الإيضاحية لهذا القانون » يتبين أن الفصل الأول. 
من الباب الأول من ذلك السكتاب خاص بقواعد ٠‏ 
الاختصاص العام : للمحا 1 الصرية فى مسائل 
الأحوال الشخصة للا"جاتب ؛ وأما الفصل الثاى 


والفصل الذى يليه فإنه يشمل بعض قواعد 


وأحكام في إجراءات الرافعة والفصل فيها' وطرق 
الطءعن فى الحسيم ومواعيده , ثما نتلاءم مع طشعة 


:.مسائل الأحوال الشخصية » وعةق ما يجب أن 


تتم به إجراءانها من بساطة وتيسير . وهى 
أحكام عامة لمسائل الأحوال الشخصة » ععنى أنها 
واجبة الإتباع فى كل ما مختص به الحاكم المدئة 
من هذه المسائل إلا إذا نص على ما يغايرها فى 
هذا الكتاب ذاته . ذلك أن هذا الكتاب محرى 
طائفة من الأحكام قامة بذاتها : قصد بها أن نحل » 
فما نصت عليه » عل بعض الأحكام ااعامة فى 
قائو ن الرافءات للمواد الدئية والتجارية ؟ أما فما 
خلاهذه الطائفة مالم برد فى شأنه نص خاص فى 
هذا ااسكتاب ؛ فتتبع الأحكام العامة فى قانون 
الرافعات . 

وقد قصد الشارع إلى تسيط إجراءات 
الدعوى وسرعة الفصل فيها ء قأوجب على 


٠‏ الطالب أن يودع قل كتاب الحكة الختصة صميفة 


تشمل , فضلا عن الببانات اللازمة في أوراق 


الحذرن عموماً » على ببان لموضوعه والأسباب 
الى تستند إلمها والستندات الى تؤيده وأوراق 
التحقيق الذى أجرته النيابة إذا كان الطلب 
مقدماً منها . ش 

ونص على أن تكون الءارضة والاستئناف 
بتقرى فى قل كتاب الحكة التى أصدرت الحم » 
وأن يشبع فى القاس إعادة النظر فى الح ما يجب 
إنباعه فى رفع الطلب إبتداء ٠‏ ونص على أن 
يفصل فى الاستئناف على وجه السرعة لتتنع 
المعارضة فى الأحكام الغمابية .' 


وخول رئيس المكمة سلطة واسعة فى إدارة 
الدعوى » فله أن محدد الجلسة الى ينظر فيها 
الطلب ء وأن يعين الأشخاص الواجب إعلانهم 
والطريقة التى يعلنون بها » إذا قدر لظروف 
الحال أن يعدل عن الطريق العادى إلى الإعلان 
بطريق الإدارة أو البريد ٠‏ وتنظر الحكة فى 
الطلب متعقدة فى غرفة المشورة فتتوافر بذاك 
البرية الواعة فى تبك للساكل + ش 


وقد قصرت 520000000 
ميغاد المعارضة مانية أيام من تارم إعلان الحم 
( مادة 4م ) » ومهاد الاستئناف حمسة عفر 
٠‏ يومآمن تادعم النطق به ء إذا كان حضورياً » أو 

نارم انتباء سعاد الممارضة إذا كان غيابا 
مادة ( هلام ) » ومعاد إلعاس إعادة النظر عشيرة 
أيام تيدأ وفقاً لا نص عليه فى الادة م1 ؛ مرافءات 
(مادة نهم) » وميعاد الطعن بالتقفى “مانية 
عشر بوماً تبدأ من تار عم النطق بالحسم إذا كان 
حضوريآ (مادة ؤم ) أسوة بالطعن بالتقعض 
فى الأحكام الكنائية 
ومواعيد الطمن بالتقضض ف المنائل الدنية توفيراً 


٠‏ ولم يتقيد الشارع بإخراءت 


وقد مدت مواعيد الطمن بيع طرقه لذوى 
الشان غير التوطنين فى مصر ليستطيعوا إمخاذ 
الاجراءات اللازمة الطمن فى الحم( مادة 
وم ) » ووم هذا الد مقام مواعيد المسافة 
المنصوص عليها في قائون المرافعات ٠‏ 

وقد اقتصر القائون فى نصوص الفصل الثاى 
على الإشارة إلى الأحكام « منماً » للبس » إذا 
قرنت بها القرارات التى تصدرها الممكمة فى 


:مسائل الولابة على الال ٠‏ ولا كانت القواعد 


النسرص عليها في هذا الفصل بشأن الأحكام 
تسعرى بطبعتها على القرارات الْذ كورة » ققد 
اقنفى الأ ر وضع نص بهذا المعنى فى آخر الفصل » 
قنصت الادة ههرم على أنه يسرى على القرارات 
التى تصدر فى مسائل الولاية على الال » تما نص 
عليه فى هذا الفصل ء القراعد الخاصة بالأحكام ٠‏ 
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم وعلى 
ماهو ثابت من أن الحم 


مادة الحور رقم م لسنة ١95.٠‏ كلى أحوال 
شخصية يوز معيد وقد قففى حضورياً بتارم 


. 
الستانف صدر فى 


ه؟ فبراار سلة 195٠.‏ ارقض دعرى الطه<ر 
الفامة من المستأئف ضد ااستأنف عليه » فإن 
ميعاد استثناف ذلك الحسكم هو خمسة عشسر يوماآً 
من تاريم النطق 4 (مادة هبام برائعات) . 


.ولا كان الستأنف لم يقرر باستثنافه إلا يتارم 


؟ مارس .1984 ء فيكون هذا التقرير قد جاء 
بعد مضى المعاد القانوتى ويكون الدفع القدم من 


الستأنف ضده فى له » فتعيناً قبوله ٠‏ 


« وحصبثُ إن المادة وم مرافعات سد علي أنه 


أيترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالأحكام 


سقوط المق فى الطعن؛ وتقضى الحمكة بالسقوط 
م تلقاء نفسها « ومن ثم يتعين الفضاء سموط حق 
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الستأنف فى هذا الاستثناف للتقري به بعد فوات 
سعاده القانونى » 7 


( استئناف رقم ؟ سنة ١153٠‏ ق « أحوال 


شخصية بور سعيد » رئاسة وعضوية السادة الأسائذة . 
أديب نصر -دزين وثمد السيد عزت و كامل تمد بدوى ٠‏ 


المستشارين ) . 


مه 
محكمة استثناف المنصورة 
/ا عن أوشير .145 

ا عمل : إصاباته » قى كه سنة 1١956٠١‏ 
ماحب العمل الأصلى ء القصود به . 

ب - مستولية : تقعيرية » أركالها » م ١١‏ 
ند 

المبادىء القانو نية. : 

١‏ - الشارعوهو بصدد و ضعالقانو نحم 
لسنة 146٠‏ ؛ [تما قصد بعيارة صاحب العمل 
الاصلوذلك الشخص ااطبيعى أو الاعتبارى 
الذى تخد من العمل الذى يزاوله حرفة 
أو مبئة له » وبذلك يخرج عن نطاقه علاقة 
صاحب البناء يمن يستخدميم فى إنشاء 
منزل له . 

٠‏ - متى ثبت وجود الخطأ الذىترتب 
عليه وسيبه ااضرر ,» وهو وفاة المورث ؛ 
كانت أركان المستولية التقصيرية. متوافرة 
ما ينطبق عليهبا نص المادة ١7+‏ من القانون 
المدقى : ووجب تعويض ورثة المتوفى . 

ا 

2 م وخيث إن عمكة أول درحة حا 
قضت بالتعويشضن -اعتيرت أساس السثولية القانون 


هم لسنة .ه5١‏ الخاص بإصايات العمل , 
وتناولت نصوصه بالتفسير حى اذنهت إلى اعتبار 
مالك البناء ( الستأتف ) رب عمل » ومساءلته 
عن التعويض وفقاً للا نصت عليه المادة الخامسة 
من القانون سالف الد كر . وفاتها أن الشارع 
وهو بصدد وضع هدا القانون إعا قصد بعمارة 
صاحب العمل الأصلى ذلك الشخص الطبيعى أو 
الاعتبارى الدى يتخذ من العمل اأنى إزاوله 
حرفة أو مبنة له » إما لاريم أو لتحقيق أغراض , 
اجتاعية ؛ و بذلك رج عن نطاقه علاقة صاحب 
البناء من يستخدميم فى إنشاء متزل له . وما 
يؤكد هذا النظر ما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذا 
القانون . إذ قالت إنة رئى تعديل الاس ععذف 
الحم القاضى بعدم مسئولة رب العمل إذا وقع 
الحادث فى الأمكنة الخارجة عن إشرافه » لأن 
النص بهذه الصورة قد ,يشسجع أسماب الأعمال في 
التصايل للوروب من السئولية بإعطاء بعض 
العمليات إلى مقاولين من البأطن . ومفهوم هذا , 
أن أسماب الأعمال الذين عناجم الشارع إنما ثم 
هؤلاء القاولون الدين ,تخذون من هذه الأعمال 
حرفة لمم؛ وبما بزيد هذا الرأىتاً كيدا مأ تناولته 
الذكرة الإبشاحمة للمرسوم يفاتون: 09م سنة 


؟مقكرء عندما عرفت صاحب العمل الذى قسده 


الشارع فى التشريعات العالبة وكلها مكلة بعضها 


د« وحيث إنه وإن كان القسانون .هم لسنة 
٠6ذهلز‏ لا يصلح أساسآ للدعوى المائلة » إلا أن 
فى أوراق الدعنوى ما يصلح أساساً لسئولية 
المستائف عن تعويض المستانف عليهم ؟ إذ 
الثابت قطعاً أن مورت اللستأنف عليهم قد توفي 
إسبب إنهيار شرفة منزل المستأنف ٠‏ ولم محاول 
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هذا الأخير إنكار هذه الواقعة » وإنما ركز 
دفاعه فى نف ركن الخطأ من جانبه وإسناده إلى 
المورث ٠‏ 

ووححث إن الشاهد الأول من شهود 
الستأئف علهم وهو مهندس تنظم بلدية 
بورسعيد قد قطع فى شهادته أمام عمكمة أول درحة 
أن اتببار الشرفة الق كان يعمل بها مورث 
المستأئف عليبم إعا برجع إلى أن الشدة الخاصة 
بها قدفكت قل الأوان ٠‏ وكان جب أن تدقى 
خمسة عشر يوماً » وأن التسلبحلم يكن فنا » 
ولا يتفق مع أصول الصناعة ؟ هذا فضلا عن أن 
أسياخ الثعرفة النبارة كان بعضها قدعاً فهو مهدا 
يؤكد أن ثمة خطاً وقع من جانب الستأنف » 
ويشيد الشاهدان الأخيران من شهود الإثبات 


أنهمارأيا الشرفة وهو تنهار ومن فوقها التوفى ». 


وأكد أن الستأنف كان ساشر العمل بنفسه 
ويشرف عليه . 


« وحيث إن شبود المستأنف الذين أشبدثم , 


على ننى واقعة الخطأ » قد اتفقوا فى أقوالهم على 
أنهم لا يعرفون كيف انهارت الشسرفة ٠‏ ثم 
اختلفوا فى وجود الشدة ومتى رفعت ؛ ققررت 
الشاهدة الأولى إنها لم تلاحظ وجود شدة ٠»‏ دما 
يذكر الثانى أن الثعرفةقد مضى على صبها سئة » 
وأنه وهو الذى عهد إليه بعملية البناء ل يعمل لما 
شدة . ويةولالثالثف هذا الشأن إنالشدة رفمت 
قبل الحادث بأسيوع » ثم يعدل فبحدد وقت رفع 
الشدة بشهر قبل وقوع الحادث . 

ووحصث إنه بي من هذا أن الخطأ ثابت من 
جانب المستأف بشهادة البندس ' الفنى الدى لم 
تحرحه الستائف: ول يستطع هذا الأخر ثقيه » 
بل على السكس فإن فى اختلاف أقوال شهوده 


ما يطمأن إلى الركون إلى شهادة السيد . للهندس 
'والأخد عضموتها .. 


« وحيث إنه مق ثبت وجود اططأ الذى 
كرتب عليه وبسيبه الشرر » وهو وفاة الورتث 
كانت أركان المسثولية التقصيرية متوافرة تما 
ينطبق عليبا نس: المادة ١#‏ من القانون 
المدبى ؛ ووحب تعويضش ورثة التوقى . أما القول 
بأن المتوفى قد ارتسكب خطأ من جائبه فإنه لل يهم 
علد أي دلل 4٠٠‏ . 


بالهيثة السابقة ) . 


ذه 
حكة استثناف المنصورة 
ل من أوقير .7و١‏ 


علك : يوشم اليد 0 شروطه ؛ حيازة عرضية » 


نقادم كدت للملكية ٠.‏ 


المبدأ القانوق : 

إشترط لمن بريد كسب العين بالتقادم 
أن بكون حائرا لهذه المين بصفته مالكأ ؛ 
أو بعبارة أعم يصفته صاحب الحق المراد 
كسبه بالتقسادم ٠‏ فالمستأجر » والمودع 


لديه رالوصى ءو بصفة عامة كل من يدير مال 


غيره لأحق لهأن.:مسك بالتقادم المكسب. 

كا أن الطلب الذى يقدم من واضع اليد 

لشراء العقار الذى, يضع بده عليه يدل 

على أن جبازته لهذا العقارلم تكن بصفته 

مالكا » ومن ثم لا يتستى له أن يتماك 
بالتقادم . 


غة العدد الثامن - السنة اثثالثة والأربعون 


امكو 

و .. وحيث .. إن المستأنف وضع بده على 
أرض التزاع بطريق الاستثجار من الحكومة » 
أنه قام بدفع الإيحار عنها حق الآن بدون تأخير » 
هذا بالإضافة إلى ما أورده الستأتف فى إندذاره 
من عبارات أعلن فيها رغبته فى شراء تلك الأرض 
ودفع امن الدى تقرره الحكومة ٠٠‏ وَيوْحْذ 
من هذه العبارات جميعها أن الستأتف مسلم 
علدكية الحكومة للا'رض موضع النرّاع » وأنه 
إما يضع اليد عليها بطريق الاستئجار من الحكومة 
وبكورم بدئع الأبجار إليها . . 

و وحيث إن الستأف تير حاترا ححاة 
عرطة وترزووؤ5 عنة < ١»‏ فليس له أن 
يتمسك بالتقادم لكب ملكة العقار المؤجٍر 
إلِه مهما عضى من الزءن على تلك الليازة » 
ذلك أنه يشترط لمن بريد كسب العين بالتقادم أن 
مكون حائزا لهذه العين بصفته مالسكا ء أو بعبارة 
أثم بصفته صاحب الحق المراد كسبه بالتقادم . 
وءلى ذلك فإن الستأجر واللودع أده والوصى : 
وبصفة عامة كل من يدير مال غيره » لا ممق له 
أن يتمسك بالتقادم الكدب . ل أن الطلب 
الذى يقدم من واع اليد لسراء العقار الدىيضع 
بد عليه ؛ يدل دلالة واضحة علي أن حمازته لمذا 
التقارلم تكن بصفته مالكا ؛ ومن ثم لا يتسنى 
له آن يتملك بالتقادم . 


د وحيث إن ما يقوله للستأنف من أن عبارة 
الانذار تتضمن إبداء الرغبة فى استصدار عقّد 
عليك يؤيد به ملكيته الثابتة ينقضه ما جاء 
بهذا الإنذار من أن وضع ربده على أرض النزاع 
كان بطريق الاستئجار من الحكومة » وأنه قام 
بسداد الإمجار إليها بدون تأخير . وأما ما يقوله 


من أن الملكيةلا زول عنه إلا إذا تم الإتفاق 
على تنازله عنها طبقاً لقانون التسجيل .م١‏ لسنة 
95ل ء وهو لم يصدر منه أى تنازل عن حق 
اللكية . هذا القول مردود أيضاً يما سبق يانه 
من أن حيازة الستأنف لا تؤدى إلى تمليكه 
العين موضوع النزاع محال من الأحوال » لكونها 
حازة عرضية . كا أن طلبه ششراء الأرض من 
الحكومة فيه معنى الاقرار بملكية الحسكومة 
تلك الأرض . والتنازل عن السك بالتقادم 
المكسب الذى زعم الستأنف سريانه للسلحته . 
وهذا الزول عن الدفع بالتقادم الكسب لا يمر 
تصز 0 طمن هم ةلله ء بل يتضمن الاعتر افق 
الغير » كن نزلدعن تقادملا كسب مالا ولا ينقل 
مالا . وقد ورد فى كتاب السيو كاضان: 
الجزء الأول طيعة سمنئة اه صن لامية ما يو كد 
هذا الممنى إذقال : « إنه إذا كان التقادم وسلة 
لا كتساب الملكية , فإن التنازل عنه ليس منشئا 
لق المالك الأصل » بل هو مقرر له . ولذلك 
يجب ألا تؤدى كلة لق المكتسب الوارد فىعبارة 
المادة 5091١‏ فراسى إلى اللبس . ذلك أن الحق 
الكتسب الذى يفقده المتنازل » إنا هو حقه فى 
أن يدفع دعوى اللكة بأنه يملك العين بالتقادم » 
ولي سالحق المكتسبهو ملكة العينذاتها ..). 


( اسكناف رقم ه اسئة ١‏ ق مدلى ليور سديد» ا 


بالطيكةالسابقة ) . 


666 
ا لاممندسمبير .5و١‏ 


محايل على أحكامه ؛؟ تصرفات 
الكامل الأهلية فى ماله كله أو بعضه حال حياته لوارث. 


: إرث‎ - ١ 


ب لس وصية : مستترة 4 ولى شرعى » دلعه يمن 


العثار ؛ وضعه يده عليه » رقبة » ملكيتها. 


قضّاء حاكم الاستئناف 1 ممة 


المبادىء القانونية : 

١‏ - التحايل الممنوععل أحكام الإرث 
لتعلقه بالنظام العام , هو ما كان متصلا 
بقواعد التوديث وأحكامه المعتيرة شرعاً . 
وأما تصرفات الإنسان الكامل الآهلية فى 
ماله كله أو بعضه حال حياته » إلى وارث 
أو غير وارثبفانها تعتبر صحيحة نافذة ولو 
أدت إلى حرمان بعض الورئة من كل مال 
المورث أو بعضه » <تى لو قصد المورث 
هذا الحزمان . 

؟- إذا ثيت أن المورث م بشتر 
العقارات بنفسه من ماله الخاص» مع كليكها 
لفريق من أولاده تمليكا بغير عوض مضافا 
لم يرك الوخد ان هده التصيرقات 
لمكن صووة تر وضاا بالك ولا 
يكن لإهدار هذه العقود أن يكون الول 
الشرعى قد ذكر أنه دفع المّن من ماله وهو 
وإن كأن قد وضع يده على العقارات » فإعا 
دفع الثمن ووضع اليد بصفة كونه وليا طبيعيا 
عل أولاده القصر. وما دامت ملكية الرقبة 
قد انتقلت إلى المشترين فوراءفإنالاحتفاظ 
بالانتفاع بالعقار مدى الحياة لا ينى عن 
التصرف أنه صحيم منجز . 


2-4 


و.. وحيث إن . . ااتحايك المنوع. على 


أحكام الإرث لتعلقه بالنظام العام هو ما كان متصلا 
بقواعد التوريث وأحكامه لامتيرة شرعاً وأما 
تصرفات الإنسان الكامل الأهلية فى ماله كله 
أو بعضه جال حياته » إلى وارث أوغير وارث؛ 


فإنها تعتبر صحيحة نافذة حى ولو أدث إلى حرمان 
بعض الورثة من كل أو بعض مال الورث , 
حدق لو قصد التصرف هذا الحرمان . . 

و وحيث إنه . . يوحد فى أوراق الدعوى 
ومستنداتها ماستشف ننه بأن التصرفات الطمون 
عليها صورية تسثر وصايا بإطلة ؟ كا أنه لا يوجد 
أى دليل على صحة ما وله الستأنفون من أن حقيقة 
هذه التصرفات هى شيراء الورث العقارات لنفسه 
عاله الخاص » مع تيكها افريق من أولاده 
ملكا بغير عوض مضافاً إلى ما يمد للوت فالعقود 
جميعها صادرة من الغير إلى القصر المشمولين بولاءة 
والدثمالشمرعية ؛ ولا يكفى لإهدار هذه المقرد أن 
يكون الولى الشرعى قد ذكر فى بعضها أن العن 
قددفع من ماله الخاصء ذلك أنه لا حرج على الولى 
الشرعى إن هو اشترى لأولاده القصر عتماراً 
ودفع تمنه عن ماله الخاص تيرعاً منه » فهذا التبرع 
إما ينصب على النص ٠‏ ويتم بتسليمه إلى البائع ."ما 
أنه سين . . أله لم برد بستندى الشسراء أى 
محفظات للمورث خاصة بانتفاعه بالعقاريئ 
الواردين مهذين السندين ؛ وهو إن كان قد وضع 
يده عليهما فإما وضع بده بصفته وليآ طبيعياً على 
أولاده القعير . وأما احتفاظ للورث فعقد البييع 
الشبر اريم م١‏ بوله سنة ١وة؟‏ لفسه 
وازوحته بالانتفاع بالعقار مدى حاتهما » 
واحتفاظه فى عقد البيع الشمورى يتارم 6 فونيه 
سنة ه8١‏ بالانتفاع بالعقار اليين به لنفسهة مدة 


حماتة ؟ فبذا لا يؤر على دحة هذين العفدين 
محال . ذلك أن ملكية الرقبة قد انتقات 
للشترين فوراً . وظاهر من نضوص هذين 


المقدين أنهما عقدا عليك قطمتين ومنجزين » 
وقد اثتملت الللكية عوجيرما للاشترين فور 


إعامهما ... 


كمه العدد الثامن ‏ السنة الثائثة والأرعون 


و وحيث إن.. 
الدعوى ومستنداتها أن التصرقات الصادرة التسر 
هن الغير تصرفات منجزة وصحيحة » فهى لا عمق 
وصاءا ء ولا تعتير مضافة إلى ما بعد الوت . وهق 
وضع الأمر على هذه الصورة قلا محل لتطبيق 
للادة بالة مئ القانون المدنى طي التصرقات 
المطعون عليها موضوع هله الدعوى .5 أنه 
لا مل لإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات 
الوقائع الى أشار إليها الستأنفون في صحيقة 
استثنافيم والذ كرات القدمة منهم ...6 


الثات من أوراق هذه 


( اسكناف رقم يا ساة وا مدلى 8 يور سعيك؟ , 


بالميثة السابقة ) . 


5ه 
حكمة استئناف المنصورة 
م من دلسمير |95٠١‏ 


أمر عسكرى : ٠‏ سنة هوا ؛ تعاقد مم رعايا 
بربطانيين أو فرنسبين » بطلاته . 


المبدأ القانوق : 

حظر الأمر العسكرى ه لسنة :هوا 
التعاقد مع الرعايا البريطانيين أو الفرنسيين » 
وحظر تنفيذ أى التزام نائىء عن مثل هذا 
التعاقد . ولا يكون ثمة وجه للقضاء بإلزام 
المستأنف بما ترتب على الثعافد الباطل 
بعللاناً عخا لقا للنظام العام . 

الك 

و . وحيث إنه شيئن ٠:‏ آن الستانف شده 
قال إنه فى 5/107 /لامي١!‏ فنم حساباً للاجزخانة 
الختلطة بالإساعيلة بفرع بنك اجهورية هنالك 
فى حدود مبلغ 4.٠.6٠‏ جننبه وذلك لترويدها 


بالأدوية اللازمة » وأن جملة ما استامته من البنك 
بلغ . ..ه حنيه بثلاثة سندات مؤرخة +ه/60 ١‏ 
نم١‏ و عم إلاه 1 : ولسوء حالتها 
أثالية بعد ومّعبا مت الخراسة العامة التى فرت 
على أموال الرعايا الفر نسيين طلب توقيع الحجز 
التحفظى عليها وفاء للبلغ للذكور ما طلب الأمر 
به وبتثديت الحجز التحفظى الذى وقع . 

« وحيث إنه لم يتم نزاع بين الطرفين في أن 
الأجزخانة الختلطة بالإسماعيلية تضم فر نسبين بين 
شركائها » وإنها وصّءت نحت الدراسة العامة الى 
فرصت على ريا الأعداء بالأمر المسكرى ه 
لسنة مه؟ . ش 

د وحيث إن الأمر العسكرى ه لسنة “مة١‏ 
عمل به من تاريخ نشره فى أول وير 
سنة 96١ا‏ . 

و وحيث إن التماقد بينالستأنف ضده وبين 
الأجزحانة الختلطة حصل بمد نفاذ الأمر 
العسكرىه لسنة5.6 1 ء إذ أ يدم ١017/4/17‏ 
وكان من نتيجته أن حصلت الأجزخانة على البلغ 


| الصادر به أمر الأداء فى تواريخ جه/لاهوا 


و كا/ة امنا مم15 . 

« وجيث إنه بالرجوع إلى أحكام الأمر ٠‏ . 
لسنة م١‏ دين أن نص للادة "منه .. : 
« محظر أن تعقد بالذات أو بالواسطة مع الرعيا 
البريطانيين أو الفرنسين أو لمصلحتهم عفسود 
أو تصرفات أو عمليات مجارية كانت أم مالة أم 
من نوع آخر 1 ما حظرت المادة الرايعة : « أن 
ينفذ أى الترام مالى أو غير مالى ناثئىء عن عقد 
أو تصرف أو عملية تم لمصلحة الرعايا البريطانيين 
أو الفرنسين فى تاريخ سايق على تاريخ العمل 
بهذا الأمر أو لاحق له » . ونصت للادة ؟1 هن 


قشاء حا الاستثناف باهبة 


الأمر المذ كور على أنه « يعتبر باطلا محم القانون 
كل عملة أو عقد أو تصرف تم أو جاء عخالفاً 
لأحكام هذا الأمر مالم رخس به وزير للالية 
والاقتصاد أو الحارس المختص »ع . وقضت الادة 
بم بعقاب كل من خالف أو شرع فى عنالفة 
أحكام الأمر المذ كور . 


د وحيث إنه فضلا مماثيت فى الأورا 


م 


من أن تعاقد المستأنف عليه من الأجزخانة 
الختلطة الموضوعة نحت الحراسة العامة نفاذ؟ 
للاأمر ه أسنة 5ه هةاؤ قد وقع عد نفاذ الأهر 
الذكور » وأن الأجرخانة قد حصلت نناذ؟ لهذا 
التغاقد على مبلغ التسعائة جنيسه موضوع أمر 
الأداء م لسنة مهة١‏ كلى الاسماعيليةء نضلاعن 
ذلك فإنه لم يثدت فى الأوراق أن ثمة ترخصاآً 
صدر من وزثر للالة والاقتصاد أو الخارس 
المختس يرخص بهذا التعاقد » ما ستازم ذلك 
نس الادة ١+‏ من الأمر العسكرى المشار اله . 


د وحيث إن الذى إستفاد من إعمال الأمر 
العسكرى ه لسنة 186 على واقعة الدعوى أن 
التعاقد الذى تم بين اللمستأنف ضده والأجزخانة 

المختلطة » وماتلاه من حصول الأجزخانة على 

التسعيائة جه نتبحة لهذا التعاقد » وكل ذلك قد 
وقع غير نافذ لبطلائه مطلقاً متعلقاً بالنظام 
العام . 

د وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم لا يكون ثمة 
وجه لافضاء بالزام المستأنف بصفته عاترتب على 
التعاقد للباطل المؤرخ /١9‏ ا : 

و وحيث إنه لما كان أمر الآداء بم لسنة 
اروب ١‏ كلى الإسماعبلية قد قضى بالرام امستأئف 


بصفته بمباغ التسعاثة جنيه التى حصلت عليها . 


الأجرخانة المختلطة تفاذ؟ للتعاقد الؤريخ 177 أبريل 


/ا0ة! » فإنه كون قد صدر اتيا للصواب مما 
يتعين معه إِلغاؤه بكامل أجوائه » . 


( استئناف رقم +7 سنة١‏ ق عدت لبور سعيد» 


بالميكة السايقة ) . 


إادة 
محكنة استئناف طانملا 
4 من أوقير 1471 
عين مؤحرة : ماللك » تعرضه لامتأحر فى اثتفاعه 
بها ؟ إزالة التعرش ؟ تعويش ٠‏ 
المبدأ القانوقى : 
لا وز للبالك أن يتعرض للءستأجر 
فى انتفاعه بالعين المؤجرة » ولا أن حدث 
فى ملحقاتها تغييرات مخل بذلك الاتتفاع . 
ومن حق المءتأجر أن يدفم تعر ض 
مادام مستمراءٍ أما إذا انقطع استحال حقه 
إلى المطالبة بتعويض . 


الكو 


و .. وحث إنه .. أن المالك أن نحخرى 
من أعمال البناء أو الهدم ما إشاءء إلا أنه إذا 
كانت العين مؤّجرة للغير فلا وز له أن يتعرض 
للستأجر فى انتفاعه بالؤجِر ؟ ولا أن يحدث .. 
فى لحقاته تغييرات تخل بذلك الانتفاع : فلا يجوز 
4 أن يزيد فى على اليل الؤّجر » أو أن تعدل 
فىترتسه الداخلى » أو أن يزيل بعض الناقع » 
وخاصة ما تعلق مها بالسلم أو النور أو ألاء أو 
التدفئة . 


وقد أثير الحلاف <ول ما إذا كان للمالك أن 


ارم 


سى طابقا جديداً فى منزل مؤجر أثناء مدة 
الإجار » فذهب البعض إلى أنه لا مجوز له إجراء 
ذلك ؛ وذهب البعض الآخر إلى أنه ليس ثمة نص 
في القانون ول للستأجر الحق فى منع .للألك من 
بناء دور ثان فوق المزل الوّجر ؛ فالمستأجر أن 
يطالب بتعويض إذا قال البناء حق انتفاعه بالعين 
الؤجرة . 


على أنه بفرض ان إقامة دور ثان فوق البناء 
اأؤجر يعتبر عملا من أعمال التعرض » لق 
الستأجر فى دفع هذا التعرض يستمر مادام 
التعرض مستمراً ؛ أماإذا انقطع استحال حقّه 
إلى المطالبة بتعويض » 
المحاكم فى فرنسا قد أجازت للمستأجر أن 
يطلب هدم بناء أقامه الؤجر جب النور والحواء 
'عنه » بد أن القضاء فى فرنسا لميقرها ط هذا 


وكانت إحدى 


الرأى وقضى بأنه إذا كانت قيمة الامجار ا 


لاتتناسي مع قيمة البناء فلا ؛ بحم بالتنفيذ العينى » 
بل يكتئى بإنقاص الأجرة أو قسخ الإيجار على 
جمدني ان ؟“ مع إعطاء تعويض للمستاجر . 


« وحيث إن الستأنف بصنته قد أسس 
دعواه انمرعية على أنه قد ترتب على عمل 
للستأنف عليها وإقامتها للدور الماوى + أن 
أزيلت الناور من سقف فصلين رما من ااضوء 
كلية وأبطل استخدامهما » وقد كانا يمان ممانين 
طالياً تريع احعية من كل منبم ثلائة جنيبات 
سئوياً » وأنه بحساب جبلة المسارة فى أربع 
سئوات بكون التعويض الستدق للستأنف . 


« وحيث إن الْبير قد قطع فى تقريرء بأن 
البنى الؤجر البمعية لم يتأثر من حيث الانتفاع 
.. تكون ممكئة أو دزجة على 


بعك سل النور 


العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأريعون 


حق .. إذ قشت برقض الدعوى الفرعية م . 

( اسكناف رقم *4 سئة ٠١‏ ق مدق رئاسة 
تمد زَى اسندق رئيس الحمكة 
والدكتور: حافظ عمد إبراهيم و ساى مب ناصر 
الستفارين ) ٠.‏ 


وعضوية السادة الأسائذة 


روه 
محكة استتتناف طئطا 


١؟‏ من أوفير ١911‏ 


إن 


رسم : تقديره ؟ منشأ الالتزام سندات مختلفة : 
المدأ القانوق : 
خطأ محكة أول درجة اتداء فى تقدير 
لرسوم » لا ينثىء لنعارض ش حقاً الآن 
الرسوم ؛ 
سندات مختلفة » فإن الرسم يدر باعتيار 
كل مسئد على حدة ٠.‏ 
7 
و..ومن حبيث .. إن السبب هو الواقمة 
ااه 0 منها الالتزام أو تولد الحق وأئة هرو 
السند الذى برتنكن إليه الطالب فى طلبه : عقداً 
كان أو شبه عقد, جندةأو شه دنحة 6 أىالواقعة 
الى إشتق منها المدعى حقه ؟ أو بعبارة أوطح 
الواقءة القانونية الى يؤسس الطلب عليها 
مياشرة ٠‏ ْ 


وما دامت الدعوى ناشئة عن 


« وحيث إنه للا كان السبب القانوتى فيمعنى 
المادة 4١‏ منقاذون المرافعات هو الأسا سالفاتوق 
الذى تننى عليه الدعوى ٠‏ أى منشاً الالتزام » 
وأن ممكة أول درجة قد حكّت ببراءة ذمة 
المدعى من قرمة الأحكام الثلائة ٠‏ وكان الواقم 
من استعراض الأحكام الثلائة ٠ ٠‏ أمهساجاءت 


قضاء محاكم الاستثناف . بقوة 


00] 


غير متصلة يتضمن كل مثها واقعة قانونية مستقلة 
تسم فى ذاتها لأن تكون سيباً قانوناً ؛ فإن 
الدعرى تكون قد بيت على سندات مختلفة ٠‏ 
وأنه طبقآ للمادة امن القانون ..ه لسنة ع ع.ة؛ 
بشأن الرسوم القضائية إذا كانت الدعوى اشئة 
عن سندات عتلفة قذر الرسم باعتبار كل سند 
على حدة ٠‏ 

« وحيث إن انسوية الرسوم إنما تتم وفقاً 
لقانون الرسوم » فمو الذى بمحدد قيمة الرسم , 
فإذا كان قانون الرسوم يفرض تقدير الرسم 
فى الدعوى باعتبار السندات المتعددة فى الدعوى » 


فلا يقبل من المعارض الادعاء أن الاستئناف 
قد لسوى رسومه عند الحم فيه بالتأدد وفنا 
لارسوم التى حصلا حكة أول درحة ء خاصة 
وأنه يشر أنه قد خير الدعوى قلا نخصل منه 
رسوم! كثر ممادقع . لا يقبل مثل هذا الادعاء 
لأن خلأ ممكة أول درجة ابتداء فى تقدبر 
الرسوم, لا يثثىء للنعارض حقاً يتمسك به , 
لأن العبرة في تقدير الرسوم هو يما نس عليه 
فى قانون الرسوم » لا بها يقدره قلم كتاب محكمة 


أول درحة . 


( استئناف رمم سنة ومدق بالهيئة السابقة). 


3 . العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعوث 


ند 
0 هن 


665 
مكمة القاهرة الابتدائية 
؟ من دإسمير 9551| 
١‏ ل تفيذ : تأمين خاس على مال أو أ كثر من 
أموال المدين ؛ :نفيذ على أموال المدين الأخرى ,2 
شروطه . 


ب نس تأمينخاس : علىمال فير المددين ؟ مرتهن » 
حقه ى ااتنفيذ . 


ج ح دائن مادى : مزاحة دائن مرتهن . 
د ح- مدين متشامن : حق الدائن عطالبته بالفريئ 
كله دون سائر المديئين المتشامنين . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لا يحوز لمن له تأمين اص على 
مال أو أكثر من أموال مدرئه, أن نقذ 
على أمواله الآأخرى إلا عيك عدم كفاية 
الأموال الأول ( مرافمات م 45؛ ) . 


وإذا أداد المرتهن التنفيذ على أموال 
المدين غير المرهونة ضاناً للوذاء مه ف 
الحالة التى يكون فيها ذلك جائراً . كان عليه 
أن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية 
أمرا على عريضة يقعنى بهذا التنفيذ . 
لشخص غير المدين»كالكفيل العينىوالجائ., 
ينبت المرتهن 1ق فى أن ينهذ على هذا العقار, 
وعلى كل أموال المدين بالقيد السابق . ' 


م - المقصود بتمكين الدائن المرتهن 
عيضن عن الدني سياه مضل الذائن 


:العادى حتى لهب امه بعير مسوغء دائن 


مرتهن فى غير ما خصص لوفاء حقه . 

؛ - المدين المتضامن يعدبر فى مواجبة 
الدائن أنه مدين أصل ٠‏ ويلتزم بالتزامه 
الأصل » ويكون للدائن أن يطالب أى مدين 
متضامن بالدين كله » دون أن يتوقف على 
معلالبة الآخرين 1 

وحق الدائن فى التنفيذ على مال هذا 
المدين المتضامن الذى لم بخصص للوفاء ؛ 
تقيد بذات القيد المنصوص عليه فى المادة 
ومع مرافعات , فلا يوز للدائن أن يتخذ . 
إجراءات التنفيذ على مال المدين المتضامن 
الذى ' مخصص لوفاء حنقه » إلا إذا كان 
ما خصص للوفاء غير كاف » وعندئذ يكون 
التنفيذ على غير المال الخصص؛ بأمر على 
عريضة من قاذضى الآمور الوقتية . 


كو 

د ء- ومن حث إن القاعدة أن الدائن حر 
فى اختار ما يشاء من أموال اللدين لإجراء التنفيد 
عليها » ها ستتيع ذلك أن مختار طريق الحجز 
الدى يتناسب وطبيءة للال الجحوز عليه ء والذى 


قسَاء الماك السكية 


يتناسب و لخائز له ؛ م أنه من المسلم به أن الرهن 
ا من المرتهن صفته كدائن عادى » ولهذا 
فالأصل أنه له فضلا عن القوق الق تنوك له 
يمقتضى الرهن هل العقار المرهون » كل الوق 
الى تثدث الدائنين العاديين » بالنسية إلى غير ذلك 
العقار من أموال المدين. وقد كانت هذه الفاعدة 
مطبقة على إطلافبا محت ظل القانون الملقى » 
حيث كان , طى المرتهن الحرية فى أن يبدأ بالتنفيذ 
على العقار المرهون أو علىغيره من أموال الدين » 
وسواء ذلك ! كان الءقار للرهون كانياً للوفاء 
عممقه أم لا 5 


إلا أن قانون للرافعات الجديد قفى بحم 
مالف ء موّء اه. أنه لا يجوز لمن له تأمين خاص 
على مال أوأ كثر هن أموال مدينه : أن نفذ 
على أمواله الأخرى إلا عند عدم كفاية الأموال 
الأولى . وفى هذا تقضىالادة وم غ مرافعات بأنه : 
م لا يجوز للدائن أن سَخذ إجراءات التنفيذ 
على مال للمدين لم مخصص لوفاء حقه» إلا إذا 
كان ما خصص للوقاء غير كاف وعندئذ يكون 
النتفذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة 
من قاضى الأمور الوقدة . 

وعقتفى هذا اانص لا محق للمرتين أن نفد 
على هذه الأموال إلا عند عدم كفاية المقار 
الرهون ضمانا للوفاء يحقه ء وإذا أراد المرين 
التتفيذ على أموال الدين غير الرهونة غماناً للوفاء 
محقه ءفى الخالةالتى يكون فيها ذلك جائزاً » على أن 
ستصدر من قاضى الأمور الوقنية أمراً علي عريضة 
بِقَغى بهذا التنفك . 

وإذا كان العقار المرهون بماوكاً لشخص غير 
المدين كالكفيل العنى والطائز » شت لهرتهن 
الحق فى أن ينفد على هذا العتار وعلى كل أموال 


أكة 
لمع ا 
للدين بالقيِد السالف ( التأمينات الشخصية 
والعينية للد كور عبد الفتاح عبد الباق - طبعة 


5 ثانةسنة مم69ا ا ص ٠8‏ عمة)ء والفصود مهدا 


النص حماية مصلحة الدائن العادى حى لا زاحمه 
بغر مسوغ دائن مرتهن فى غير ما خصص لوفاء 
حقه ( التتفيذ الدكتور أبو انوقا ص همه 
وما بعدها) . 

هذا ولا كان الدين التضامن يعتير فى 
مواجية الدائن أنه مدين أصلى ٠‏ وبلتزم بالتزامه 
الأصلى » وإذا كان للدائن أن يطالب أى مدين 
متضامن بالدين كله دون أن يتوقف على مطالبة 
الآخرين » ( التأمينات ص «غ ) . 

و<ق الدائن فى التنفيذ ملي مال هذا الدين 
المتضامن الذى لم خصص لوفاء » يتقيد بذات القيد 
النصوض عله فى الادة همع مرافعات سالفة 
الذكر , فلا موز للدائن أن يتخذ إجراءات 
التنفيذ على مال المدين المتضامن الذى ١‏ خصصس 
لوفاءحقه » إلا إذا كان ما خصص للوفاءغي ركاف » 
وعندئذ يكون التنفيذ على غير امال الخصص بأمر 
علىعريضة منقاضى الأمور الوقتة . شق إذن فى 
التنفيت على أموال الدين المتضامن باعتبارها داخلة 
في الضمان العام الثرر له » لا تسوغ إلا عند عدم 
كفابة الال اللخصص لغمان الوقاء بالدين . 
وح فى هذه الحالة لا يصح التنفيذ على أموال 
الدن النضامن فى حالة وجود مال مخصص للوفاء 
بالدين إلا إذا استصدر أمراً بذيك من قاضى 
الأمور الوقئة ؟ فإذا أجرى التنقيذ يغير هذا الأمر 
وقع باطلا . 

« ومن حبث إنه بإنزال - القانون فالئاءات 
أن المستأئفة أوقعت حجزين تافيذيين ما للمدين 
لدى الغير على أموال الستأنف عليه الأول الدائن 


عه 1 العدد الثأمن السنة أثااثة والأرعون 


المتضامن , قبل أن تدأ بالتنفيذ على أموال المدينة 
المستأتف عليها الثانية الخصصة للوفاء بدينها » 
وقبل أن يتضح لما عدم كناية قبمةالمقار المرهون 
لوفاء بدينها » ودون أن تستصدر أمر قاضى 
الأمور الوقتة » الامر الذى يكون معه هذان 
المجزان قد وقعا باطاحنولاءغير ٠ؤذلك‏ ماذهت 
إليه للستأتفةمن أن بعض الديون موضوع الحجزين 
لم مخصص له مال للوفاء به . ذلك أن الثابت ٠ن‏ 
البند السادس من عقد الرهن أنه قد نص فيه 
صراحةعلى أن المال الذى وهبته الدينة هو تأمين 
لسداد قيمة الفقرض من أصل وفوائد وملاحقات » 
كا أنالثابت أيضاً من الاطلاع على الحجز ين الاذين 
رفعتهذهالدعوى للمطالية بعدمالاعتداد مهما أنهما 
صوص مبلغ الدين موصّوع عقد الرهن وقدره 
٠6ل‏ جنيه » وأما الحجز المتوقع اقتضاء لأمر 
الأداء الى أشارت إلنه الستأتفة بصحيفة 
الاستثناف وقدره ١7‏ جنيب فإن حجزه 
حارج عن تطاق هذه الدعوى .. © . 
( القضِية رقم ١645‏ سنة 977١ءمستعجل‏ رئاسة 
وعضويةالسادة الأساتذة ود فؤاد سلية رئيس كمة 
وأحد جلال الدين هلالى وابراهم فرج القاضبين) . 


5م 
1 القأهرة الابتداية 
ه من مأيو ١91‏ 


خطاب ضمان : بنك ؛ تأميمه ؟ مسكواية مؤسسة 
البنوك عن ديونه 8 


الميدأ القأنوق : . 
خطاب الضيان تعبد مكسوب برسله 
البنك بناء على طلب عميله إلى دائنهذا العميل؛ 


خطاب يكفل به البنك عميله لدى دائن هذا 
العميل. فهو بديل عن التأدين الاقدى»وعلافة 
البنك بالمستفيد يحكنها خطاب الضمان وحده: 
ويكون إلترام البنك هو الوفاء بالمبلغ الوارد 
فى خطاب الضمان : لاا ضهان بتنفيذ المدين لا 
التزم به . ١‏ 


وإذا كان التأميم قد مل البنك التجارى 


المصرى باعتباره أحد البنوك؛وآ لت ملكيته 


للدولة؛ إلا أن القانون أبق له شكله القانوق 
حتى يستمر فى مزأولة نشاطه ‏ وما زالت له 
شخصيته الاعتيارية » المستقلة عن شخصية 
الدولة . ولا جوز له التحلل من الترامات 
سأبقة على صدور قانون التأميم » ولو كانت 
أسهم البنك قدقومت بصفر » فإنمعن التقو.م 
ان التذامات البنلك وقت التسأميم مساوية 
لاصوله؛ وقد اندرجت خطابات الضمانضن 
النزاماته . 


246 
. « .. وحث إن .. القانون 7 السنة53وا 
الخاص تم بعض الشيركات والنشآت 2. 
ينص فى المادة الأولى على أن : 
« تؤمم جع البنوك وشركات التأمين 
فى إقللمى ١‏ لخروريةما تؤمم الشركات واانشات 
البينة قى الجدول المرافق لهذا القانون وتؤول 


ملكيتها للدولة ع . 


كا ينص فى مادته الرابعة على أن : « نظل 
الشركات والبنوك المشار إليها فى اللادة الأولى 


يضمن فيه تنقيذ العميل التزاماته » أى أنه ٠|‏ محتفظة بشكلها القانوتى عند صدور هذا القانون» 


قضاء الحا 1 الكلية . قي 


وير الشركات والبنوك والنمآت المشار إليها 
فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن 
النزاماتها السابقة » إلا في حدود ما آل إليبا من 
أموللها وحقوقهامن تارع التأميم ؛ ويجوز بقرار 
من رئيس الخهورية إدماج أى شركة أو بنك 
أو منشأة منبا فى شركة أو بنك أو منشأة 
أخرى » . 

«ووحث إن . . التأمين تمل للدعى عله 
باعتباره أحد البنوك وآلت ملكيته الدولة , إلا 
أن القانون أب له شكله القاثوق حت ستمر 


فى مزاولة نشاطه . عمنى أن البنك التجارى. 


الصسرى مازالت لله شخصيته الاعتيارية » وأن 
هذه الشخصية مستقلة عن شخسية الدولة ومن 
ثم فلا يوز له التحلل ما عليه من النزامات 
سابقة على صدور قانون التأمم » وهذا مفروم 
بداهة من الإبقاء على الشخصية القانونية للبنك » 
الاستمرار فى مزاولة نشاطه . ومن هذا النشاط 


بلا شكإصدار خطابات الغمان » ومجديد الصادر ' 


منها ء حى لو كان من قبل التأميم . . ذلا استقيم 
إطلافاً القول يعدم مسئولية البنك عما النزم به 
قبل التأميم:. هذا ولا يعني القرار الصادر من 
وزير الاقتصاد بتقوم أسيم اللنك و بصفرع » 
أن البنك وقت التأميم لا ملك أصولا ؛ وإنما 
الذى شهأن التزامات البنك وقت التأميم مساوبة 
لأصوله . ومن البديهى أن قيمة خطانى الذمان 
موضوع الدعوى ؛ وقد استحقت فم 1951/9/١‏ 
قد اندرجت ضُمن التزاماته ٠ ٠‏ 

« وحيث إن القصود مخطاب الفمان أنه : 
( تعهد مكتوب يرسله البنك بناء على طلب عميله 
إلى دائن هذا العميل » يضمن فيه تنفيذ العميل 
الأزاماته » إذ هو بعبارة عامة خطاب كفل به 


البنك عميله لدى دائن هذا العميل 6 . ( يراجع 


سس سس سح يض 


جمليات البنوك من الوجبة القانونية للد كتور 
على جمالالدرين عوض بند ولاس م7 ) .. والبنك 
الذى أصدر خطاب الغمان . . يضمن العميل 
فى التزامةقبل الغير كا هوشأن الكفيل العادى. 
بل أن كفالة البنك لما معنى أبعد ووظفة أهثم » 
تبدو فى أن خطاب الغمان محل عمل التقود عاماً ؛ 
والنى يطلب إلى هن يتعاقد معه تقد كفالة 
مصرقية ؛ يطلب أولا أن بعطيه تأميناً نقدياً ولا 
قبل بديلا منه إلا كفالة مصرؤ.ة 
يطلب خطاب ضمان مصرفى إما بريد أن يطمكن 
كالوكانت لديه كفالة :#دية» ولذلك بحب أن 
تنوافر فى النزام البنك على هذا النحو الق 
يكن من أداء هذه الوظيفة وعى حلولالخطاب 
محل النقود كاماً ؛ ما بحل الشيك أو الورقة 
التجارية حل التقود فى الوفاء . ( ذات المرجع 
ص وروكم ). 


. فكأن من 


د وحيث إن المستفاد مما تقدم أن خطالى 
الفهان موضوع الدعوى هما بديل عن التأمين 
التقدي , الذي كان بتعين على اللمضمون أن هدم 
لاشركة المدعية <ق تتفافى منه ماتستحقة قله 
سن مبالغ 3دة العلاقة العقدية دينبما 2 والق 
عقتضاها تحررت خطابات الغمان ؛ ومن ثم فإنه 
بتعين دفع قيمة هذين الخطابين فور الطلب . . 


وعلافة البنك بالاستقيد عكها خطاب الضمان 


.وحسده ؛ وعلى أساس _ديد التزامات الينك ' 


والشروط الى يدقع عمتضاها 5 ححيث لا يلتم إلا 
.. ( راحع اليندان كروميم 
من ذات المرجع السابق ص كم» /الى) . 


فى حدود عبارته 


وتأسيساً على ماتقدم يكون التام الينك 
فى حقيقة الأمر هو الوفاء بالمبلغ الوارد فى خطاب 
الغمان » لاغمانتنفيذ المدين لما التَرْم به . وفى هذا 


عدة المدد الثامن ‏ السنة الثالية والأربعون 


,قول الأستاذان الحاميان أحمد زكااشيتى وفاروق 
غلاب فى مث « خطابات القمان أو الكفالات 
المصرفية » المنشور بالعدده من السنة ١م‏ من 
محلة الحاماة ص ع كم وما عدها ما نصه : « فإذا 
أضيف إلى ما تبيتاه مئ قصد الاعاقدين » و إلى أن 
التزام الكفيل هو الوفاء بالمبلغ المكفول لاضمان 
تنفيذ المدين لالنزامه » الذىهو فى غالبية الأحوال 
القيام بعمل لادقع مبلغ معين . إذا أضيق إلى 


كل هذا أن المتعاقدين يشترطان الدفع رغم 
معارطة المدين » فليس ينتج من هذا إلا أن 
التزام الضامن ليس كقالة حال من الأحوال . 
وم كان ذلك كذلك فإن طلب الدعى ندب خبير 
لبيان قيمة مسحوبات العميل يكون على غير 
أساس واجب الرفض . . © . 

( القضية رقم ١9‏ سنة ١535‏ ك تجارى برئاسة 
السيد الأستاذ عطيه عبد القادر أبو دومة رئيس 
المحكية ) . 


جرعة خانة الأمانة كة 


جربمة خيانة الأمائة”» 
2 التشريع المصرى 


. 5 3 
سما امبر ود ممى 
القاضى عدكمة الاسكندرية الابتدائية 


دقر مر : | 

قال اله تعالى « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والبال » فأبين أن محملنها وأشفقن 
منها » وحملها الإنسان انه كان ظاوماً جهولا » الأحزاب : ؟7 . ويقول « إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهابا وإذا حكتم بين الناس أن محسكروا بالمدل م التساء : هزه . وبقول ف ابا أنها 
الذين آمنوا لا ونوا أل والرسرل والقرتوا أماناتم » الانقال : ا؟ . ويقول « ولا تقربوا مال 
اليتم إلا بالق هى أحسن » الاسراء : 4 . ويقول « إن النرين يأ كلون أموال اليتائى ظلاً إنما 
يأ كلون فى بطوتهم' ناراً وسيصلون سعيراً » النساء : ٠١‏ . وقال الرسول عليه الصلاة والسلام «أدبع 
من كن فه كان مناها خالصاً » وم نكانت فيه خصلة منون كانت فيه <صلة من النفاق حى يدعبا ؛ 
إذا أؤتمن خان , وإذا حدث كذب , وإذا عاهد غدر , وإذا خاصم كر » وقال عليه السلام 
دلا إعان من لا أمانة له »6 : 
وقد تسن اباب العاشر من السكتاب الثالث من قائون العدوبات تحت عنوان النصب وخيانة 
الأمانة ( اللواد من جسم إلى سوس ) يمان جراتم مختلفة : جرعة الاصب ‏ م امم ء وجرعة إعطاء 
شيك لا يقابله رصيد - م بامم ء وجرعة انتهاز احتياج التاجر ‏ م مم7 » وجركق انتهاز فرصة 
مم يخس وإقراطه بغاقنةتزيد غل اد الثائوق 0 الإقراض بفائدة ريد عن الحد 
القانوتقى ‏ م ومس ؛ وجرعة خيانة الأمانة بالنسبة للورقة اللمضاة على بياض ‏ م .غ” »© .وجرعة 
خانة الأمانة ‏ م وعم ء وجرعة اختلاس الالك للاأشياء الحجوزة إذاكان قد عين حارسا 
عليها م #عس » وجردمة سرقة المستندات المودعة بالقضايا ‏ م موم . 

وهذه ارام هى أهثم جرائم الاعتداء على الأموال بعد جريمة السرقة » وكانت فى بعض الشمرائع 
القدبمة تعد صوراً من جريمة السسرقة » إلا أن التثمريعات الحديثة ميزتها عئالسرقة ؛ وأصبح لكل 
منها أركان خاصة مها . 

وإذاكان العنوان الذى ضم هذه الجراتم هو: « النصب وخيانة الأمانة » » إلا أن اللْلقيقة أن 
هذا الءنوان لا ينصرف إلا إلى جرءق اانصب الواردة فى السادة «صباع وخمانة الأمانة الواردة 


1 .,6عسفلخصم 06 عتاطة‎  )١( 


-ذ العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأريعون 


فى الادة ١‏ عماع . وأما باق الجرائم الواردة فى هذا الباب فبى من الجراتم النى تقع على الأموال » 
ولا تعتير خيانة أمانة » وإنكان القانون قد جعلها متشاعوة بعرا رغم الاختلاف القالم بينها . لؤريمة 
خنانة الأمانة بمعنى الكلمة هى الواردة فى المادة ؟ ع عقوبات » وتنص هذه المادة الأخيرة على أن : 
«دكل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتمة أو بضائع أو تفودا أوتذا كر أو كتابات أخرى 
مشتملة على تمسك أو عة:اصة أو غير ذلك » إضراراً بمالكييا أو أتحاءها أو واضعى اليد عليبا » 
وكانت الأشياء المذ كر ةلم تسل له إلا على وجه الوديمة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال 
أو الرهن ؛ أو كانت سات له بصفة كونه وكلا بأحرة أو عوانة بقصد عر شما البيع أو ينمرا 
أو استممالها في أمى معين لنفعة المالك لها أو غيره » يحم عله بالمجس ويحوز أن بزاد عليه غرامة 
لا تتجاوز ماثة جنيه مصرى » )١(‏ . 
وان من نص الادة ١‏ عم عقوبات سالفة الذكر ؛ أن جريمة خانة الأمانة توجد حيث يغتال 

الجانى شب منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة » أو يتصرف فيهتصرف للالك إضيرارة عالكه أو صاحب 
اليد عليه ؛ فهى تشبه السرقة من حيث أنها جريمة نقع على مال متقلول تماوك للغير » ولكنها تتاف 
عنها فى أن السرقة تم باختلاس ونع ومنهتنوة الثىء من مالك أو صاحب اليد عليه أما فى حيانة 
الأمانة فالال يسلم ابتداء إلى الجانى تسلما ناقلا للحيازة عقتضى عقد من عقود الأمانة » إلا أنه ناس 
ذلك امال أو سدده وهو فى حيازته . 

كا أن جرة خيانة الأمانة تتشابه مع جريعة النصب ء من حيث أن المال يسام إلى الجاتى ؛ ولسكنها 
تتاف عنها فى أن التسلم في التصب ثم نقيجة استعمال طرق احتيالية يتوصل بها الجانى إلى الاستبلاء 
على الال » أما فى خيانة الأمانة فيكون التسلم تنفيذا لعقد من عقود الأمانة الدى يأرزم التسلم عوجبه 
بالاحتفاظ بالثئىء ورده إلى صاحبه عند انتهاء العقد ؛ فضلا عن أن جريمة النصب تثم ,تلم الثىء 
إلى الحالى , أما خيانة الإمانة فلا تم إلا إذا تصرف المؤتمن فى الثىء تدنرف الالك . 


وسنتكلم فى هذا البحث عن جريمة خيانة الأمانة الوإردة فى المادة وعم عقوبات : تتكلم 
أولا عن أركان الجرعة » نم عن طبيعة الشروع فيها » ثم عن طبيعة الجرعة وبدء سقوط الدعورى 
العمومية فها ؛ وأخيراً نتكلم عن إثيات الجريعة والءقوبة المقررة لما 


أولا 5 ار ع2 المكاملة 


أرلأن, مرير غائر ارؤمائ: : 
جرعة خبانة الأمانة خمسة أركان : 


. حصول إختلاس أو تيديد‎ - ١ 


6 تطابق : نس المادة 5" من قانون عقوبات سنة ع ١5٠‏ ع + عقوبات :فر أسى 


جرعة خمانة الأمانة باكية 


؟ - أن بكون الا<تلاس أو التديد واقعاً على مال منقول . 

م أن يكون المال قد سل إلى الجانى عقتضى أحد عقود الأمانة للنصوص عليها فى للادة !عم . 
غ - الإضرار بالنى عليه . 

ه ل القصد اتات . 


الركن الأول : الاختلاس أو الشنديد : 


تنص المادة ؟غم عقوبات على ثلاثة أفعال تقع مها جرعة خيانة الأمانة » وهى : الاختلاس ‏ 
والتيديد والاستعال . 

فالاختلاس توص نم06 والتديد «مناهمزدعتة ؛ .قصد مهما كل فعل من أفعال التصرف 
أو العلك الذى يدل على وجود الدة والارادة لدى من وز الثى, بصفة مؤقتة عسنهء6مم عن ة 
على تخويل سبب حيازته للشىء الذى أؤتمن عليه أو سل اليه وتصرف فيه تصرف الالك(1) . 

وبعبارة أخرى كل فعل يقصد به الحائز تغيير حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية العلك(؟) . 
وإذا كان لفظا الاختلاس والتبديد يستعملان كترادفين , إلا أن هناك ثمة فرقاً بينهما» قفى التبديد 
لم مويل الحيازة من ناقصة إلى كاملة بعمل مادى أو قانونى من السهل إثباته » كما لو تنازل الجانى 
عن الشىء السام اليه سوام بالبيع أو بالمبة أو الرهن » وذلك على عكس الالمتلاس الدى يتم يأفمال 
قد يكون من الصعب إثياتم! » إذ أنه يتحقق فى الوقت الذى يغير قيه الحائز واضع اليد شكل حيازته. 
الناقصة غير المستقرة إلى حمازة كاملة » ويظبر على الثىء دكن التحويل على عكس 
التبديد لا يشترط فيه أن يقع يفعل مادى أو قانوبى 

وعلى ذلك فى الاختلاستكون مممة الحكة صعبة بعضالثىء » وعليها أن تقدر وقوع الاختلاس 
دسب الظروف ؟؛ وتتقمى المناصر الت تظبر رغبة الجالى فى علك الثىء ورغنبته فى الافلات من 
التزامه برد الشىء ء وهو أمر ليس بالسول . 

وقد استقر القضاء فى مصير على عدم التفرقة بين التبديد والاختلاى » واعتبار الفعل المكون 
لما واحدا . والحقيقة أن النبديد لا يعدو أن يكون صورة من صور الاختلاس وإبما يزيد عنه أنه 
يكون مقترناً بعمل خارجى يؤيد ئة الاختلاس ء أو إضافة الثىء إلى ملك الجائز وهذه التفرقة فقبة 
عضة , إذ أنها لا تؤدى إلى شثىء ما دام أن الفعل سواء عد اختلاساً أو تبديداً يكون جريعة 
خائة الأمائة . 

والاختلاس الم#صود فى المادة 41" عقوبات غير الاختلاس الذى ورد ذ كره فى المادة 1١م‏ ع 


)00320( ,1945 28 .1 3 اع 2011552165 ,21 ,[لوأء506 56281 015ل 06 قلعغ6طط 
.562-53 .2 ,6011105 عصؤم 


(؟) جارسون فقرة ٠1١‏ 
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الخاصة بالسرقة » ويبين ذلك بوضوح من مقارنة الترجمة الفرنسية الرسمية لنص المادتين١‏ 1و1 4ع 
إذ غير عن الاحتلاس فى الأو لى يلفط ملاع هتاقده8 وفى اثثانة لفظ انتاعصع مم06 . 
فالاختلاس المتصود فى المادة لاع لا يتصور وقوعه من حائز الشىء » ويبدو أنالشسرع لم بد كلمة 
أخرى تقوم مقام كلمة الاختلاس فاستعملها فى التصين . 

ويتحقق الاختلاس بكل فعل يدل على أن الأمين أعتبر المال الذى أو عن عليه تماوكا 4 يتصرف 
فيه تصرف امالك ولا يشترط لتحقق الاختلاس أن يكون امال قد خرج بالفعل من حيازة الأعين بناء 
على التصرف الدى وقع منه ؛ وبناء على ذلك ققد قضى بأن أمين شونة بنك التسليف الزراعى وخفيره 
إذا سلما شيئاً من الأرز المودع بالشونة لهساب وزارة الزراعة إلى شخص » وتساا بنه بعض الكن 
وأحضرا عربة لنقله » وضبط الأرز قلى إكام نقله من الشونة ؛ فان جرعة خيانة الأمانة تكون 
متحققة بالنسبة اليبما(١)‏ . 

كا قغى بأنه : إذا سلم الوكل بالأجرة الثىء اأذى فى عهدته للغير لبعه وشراء ثىء آخر يثمنه 
فهذا التصرف يعتبر عثابة تصرف امالك فى ملك ويه بتحةق الاختلاس(59) . 

وقد ذكرت المادة ١غ*ع‏ فعلا ثالثاً يتحقق به الركن المادي طرعة خيانة الأمانة وهوالاستعمال(؟) 

غطعصيعوماوحدة . ومما لا شلك فيه أن القصود بالاستعمال هو الاستعمال المآترن بنية الغلك » وهو 

بهذا لا مخرخ عن كونه اختلاسآ بالمعنى: التقدم ؟ أما الاستعمال المجرد عن نبة الغلاث . فلا يمكن أن 
يكون جر بمة خيانة الأمانة »لما فى ذلك من خروج على حدود جرعة خيانة الأمانة التى أجمع الفقباء 
عليها . فإذا سل ثىء إلى شخص على سبيل الأمانة » فاستعمله فى غير ما اتفق عليه » أو على وجه 
معين عخالفاً بذلك شير وط العقد » فلا وز معاقبته بالمادة ١‏ همع وإن كان من الجائز لمالك الثىء 
أن يطالبه بتعويض طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدتى. ومن أجل هذا يقول الاستاذ و جراعولان» 
إن لفظ « استعمل » قد زيد خطأ فى المادة » وأنه نب أن يقصر كنبا على الأحوال الى يتصرف 
فيها الأمين فى الثنىء تصرف امالك ققط (4) . 

الركن الثانى : الال موضوع التبديد أو الاختلاس : 


تعاقب المادة ١عسم‏ كل من اتاس أو بد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو تذا كر أو كتابات 
أخرى مشتملة على عسلك أو عخالضة أو غير ذلك , إضرار؟ً عالكرها أو أصداعها أو واضعى اليد 
علمها ٠‏ والاشياء النصوص علها فى هذه المادة وردث على سديل الثال وليس على سيل امسر ©ن00 


بدليل وجود عيارة « أو غير ذلك » 


(1) نقض ١540/5/15‏ طمن 4 سئة ١6‏ قضائية . 

(؟) نقض ٠‏ #ره]ه* ةذ طمن ه؟١‏ سنة ه قضائية . 

(*) ليس له مقابل فى نس المادة ه١٠‏ 5 عقوبات فرنسى . 

(4) شرح قانون العقوبات الأهلى القسم الخاس أحد أمين بك الطبعة الثانية ١554‏ صفحة ؟لالا . 


جرعة حمائة الأمانة 2-6 


والمال البدد أو اتلس يحب أن يكون منقّولا » سواء أكان له قبمة مادية كالأمتعة والستدات 
أو قيمة أدبية أو اعتبارية فتقط كالخطابات الخاصة » ولو لم تتضمن تمسكا أو عنالصة » ويكتى أنمكون 
الثنىء قمة عند صاحيه )١(‏ 

ويدخل فى حَه المادة ١‏ ومع الأشياء سر لة والتى اعتيرها الشرع عقارات بالتخسيص (النقرة . 
الثانية من المادة ؟م من التقنين المدنى ) وهى الى ,ضعها صاحيها فى عقار علسكد رصداً على خدمة 
هذا العقار أو استغلاله » إذ أن هذه الاشياء ع<رد انتزاعبا من الءقار التى رصدت على خدمته تعود 
إلى صفتبا الأولى كنقولات . فالستأجر اللدى ينتزع نوافذ الازل الدى استأجره أو أبوابه أو أشجار 
الحديقة ويتمرف فيها بغير إذن اللالك , وعلى حلاف ما شرط فى عقد الابجار : يمتبر مبدداً , لأنه 
عتير أهيناً على هذه الاشاء أثناء فترة سريان عقّد الانجار . 

وبدمهى أنه يجب أن يكون النىء الختلس أو المدد متقولا ماديا » فن يؤعن على سسر فيفضى به 
لا يعتير خائناً للامانة . ومجب العقاب ولو وقع التبديد على أشياء تمتير حيازتها جرعة كالخدرات 
أو الأسلحة غير الرخص ما(؟) . 

وقد قضى بأن تبديد عقد مزور معاقب عليه كتبديد عقد صحيح » لأن لمذا العقد قبمة على 
كل حال عند مالك (؟) . 


الركن انثالث : التسلم عفتغى عقد من عقود الأمانة البينة بالمادة 41م : 


هذا الركن بستازم وجود شرطين , الاول : أن يكون الثىء الممدد قد سل إلى الجالى » والثانى : 
أن يكون هذا التسلم مقتضى عقد من عقود الامانة الواردة فى المادة ١4س‏ ع - والشيرط الاول 
هو اأذى عي جرعة خيانة الأمانة عن جرعة السرقة » إذ فى الأخيرة يقوم السارقباختلاسالثىء 
من مالكه » أما فى خيانة الأمانه فإن الحنى عليه يقوم بتسليم الثىء إلى الجانى يكال رضائه 
واختياره » فاذا كان التسليم ننيحة استعيال طرق احتبالة » امد الفعل نصياً . 

وهذا التسلم الذى بيثم برضاء المنى عليه واختباره يحب أن بكر ن تسلما ناقلا للحدازة الناقصة » 
أى أن كون الحانى قد تسم الثىء على ذمة مالكه لحفظه أو استعماله فى أهر مدين لنفعة المالاك أو 
غيره » ورده بعد ذلك إلى المالك أو إلى من كلفه امالك بتسليمه اله . فالاختلاس لا عكن أن عد 
تبديداً معاقباً عليه بامادة ومع إلا إذا كانت حازة الغىء قد اتفلت إلى اتلس » ميث تصبح 
بدء بد أمانة ثم عون هذه الأمانة باختلاس ااثىء الذى أؤعن عليه . 


أما إذا كانت اليازة لم تنتقل بالتسايم بل بقيت على ذمة صاحب الثىء كأ هو امال ف التسليم 


)١(‏ ثقش 59؟إللدهةذا طمن ١١*©‏ سنة 4؟ تطائية ؛ ونش موز طمن 5358 سنة 
9 قضائية , 


(؟) أحد أمين امرجم السابق صفحة كو 
'(؟) تقش 1914/4/4 مشار إليه فى امرجم السابق س 5لالا ٠‏ 


لبية العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


الحاصل إلى الخادم أو العامل ء وكان الغرض منه رد القيام بعمل مادى [16«متهط ممق , مما 
يدخل فى نطاق عمل المتسل باعتباره خادماً أو عاملا : كتنظيف الثىء أو نقله من مكان لآخر ؛ 
فان الاختلاس الذى يمع من الخادم أو العامل على الثىء المسل اليه يعد سرقة لا تبديدا )١(‏ . أى 
أن الخادم الذى مختلس مال عندومه عد مرتكيا لجرعة خنانة الأمانة ٠إذا‏ كان امال قد سل اليه على 
سبل الأمانة » أما إذا كانت يده على المال لا تكون إلا مجرد حيازة عارطة غير مقصود منها انتقال 
الحازة اليه ء فانه يكون مر تكبا 1رعة سرقة ‏ 

وأما عن العتقود الواردة بالمادة لاع فقد وردت على سبي لالحصر . وهى : الوديعة » والاجارة 
وعارية الاستعمال » والرهن » وأخيرا الوكالة . يجب للعقاب عمقتضى المادة ١4س‏ ع أن يكون الثىء 
قد سلم للجانى عقتضى عقد من هذه العقود الْسة سالفة الذكر . أما إذا كان التسليم قد ثم يمقتضى 
عقد آخر فلا تنطيق امادة ةعس , م لو كان التسليم مقتضى عقد بيع أو عارية استهلاك أو مقاضة . 

الوديعسة 06565 1 : والوديعة عقد يلنزم به شخص أن ينسم شيئاً من آخر على أن يتولى 
حفظ هذا الثىء » وعلى أن برده عينا (؟) . والمادة ١‏ مع لا تعاقب على كل إخلال يقع من الودع 
عنده #عروط عقد الوديعة » وإنما تعاقب على الاختلاس أو نيديد الذى يتقع منه ؟ أما إذا أهمل المودع 
عنده فى حفظ الوديعة حتى تتاف » أو استعمل الثىء دون أن يأذن له للودع » فلا يعتير ذلك منه 
خنانة أمانة . 

وسين من نص الادة ,إلا مدلى أن شروط عقد الوديعة ثلاثة : ١‏ تسليم شىء. منقول إلى 
آخر. * - تولى ذلك الآخر حفظ الثنىء السلم اليه . م ب الترَامه برده عينا . 

فالوديعة لا صل إلا بتسليم الشىء إلى المودع عند إلا أنه لا يشترط أنيكون التسلم حقيقيء 
بل يكنى التسليم الاءتبارى إذا كان المودع لدبه حائزا للثثىء من قبل . فن يشترى شيثاً معنا من 
آخّر فان ملكية هذا الثىء تنتقل اليه » فاذا أبقاه فى حيازة البائع على سبيل الوديمة لإمام بعض 
الأعمال فيه » فان تصرف الأخير فيه بطريق الغمش محعله خائنآ للامانة طبقاً للمادة وعوس#ع0© . 
وإذا اشترط فى عقد البيع أن اللكية فى الببع تق للبائع حتى مرب الشترى ».فان وجود الببع عند 
الشترى فى فترة التجربة إعا يكون على سبيل الوديعة » فإذا هو تصرف فيه أعتبر خائناً للامانة ©6 , 

ويجب فى الوديعة أن يكون الثىء قد سام للمودع لدبه ل+فظه : أى أن يكون تقل اليازة اليدعلى 
سبيل الأمانة ؛ أما إذا كان تسليم الثىء اليه معناه ضرورة وقنية رد الاطلاع عليه ورده في الحال » 
فان اختلاسة فى هذه الحالة يعتير سرقة وليس خيانة أمانه (0) . . 


. سنة ؟ قضائية‎ 09٠0 نعطاةلا/١؟/؟١ نقش‎ )١( 
 ىندملا الخادة م إلا من التقنين‎ )؟١‎ 

(؟) نقض 4١الع/٠هة١ا‏ طعن ؟استة ٠١‏ قضائية . 
(4) نقض ١54٠/١١/95‏ طمن ” سنة ١١‏ قضائية . 
(5) نقض ١541/0/١5‏ طعن ١65١‏ سنة ١١‏ قضائية . 


جرءة خيانة الأمانة اليه 


والششرط الأخير هو الأساس فى عقد الوديمة » ا هو معرف به فى القانون للدنى ء هو أن يِلَنَزْم 
المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع . فالوديعة الناقصة لا تدخل فى 5 اللدة ومو مع ء وهى الق 
يتخلف فيها هذا الثمرط . فإيداع الأشخاص لأهو الحم فى البنوك » والدماح للاخيرة باستعمالها فى 
معأملاتها على أن برد ما يوازها عند الطلب ء لا يعد وديعة بالدنى المقصود فى حم المادة !ممع . 

وقد نصت المادة >ىل؟ من التقنين المدنى على أنه : «وإذاكانت الوديعة مبلتاً من النقود أو أى ثىء 
آخر مما مبلك بالاستعمال ء وكان الودع عنده مأذونا له في استعماله أعتبر المقد قرضاً » وتطبيقاً لما 
تقدم قضى بأنه : إذا سلم قطن لخلج بموجب إرصالات ذكر بها أنه لا مجوز لحاملها طلب القطن عينا » 
م تصرف صاحب الحلج ف القطن بدونإذن صاحية ) قلا يعتير ذلك تبديداً معاقياً عله بإلادة) عمع(١).‏ 

كا قذى بأنه إذا كانت الواقعة أن للتهم واللجنى ل إتفةا على أن بتبادلا ساءتمهما ء وأن أوطها 
تسلم ساعة الثاتى تافيذاً لهذا الاتفاق ؛ فان التسلم على هذه الصورة يكون مبنياً على عمد معاوضة 
وليس عقد وديعة . وعقد المعاوضة ليس منالعةود النصوص علم,اعلى سبيل العم فى المادة اع مع 0©, 
ش وإذا كان التَام الودع لديه برد التىء بعينه للمودع عند طلبةشرط أساس فى وجود عفد الوديعة 
طيقاً لأ<كام المادة لم الامدق ء فاذا اثتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديءة » إلا أن ورود الوديعة 
على نقود تنمين بالقيمة دون العين ؛ لا ينتفى معه وجود عقد الوديمة ما دام أن لودع للديه قد تسم 
اتقود بصفة أمانة » والتزم بردها عند طلبها (5) . 

كا أن اشتراط رد قبمة الثىء عند ققدء لا يكفى وحده لاّول أن التسلم لم يكن على سبيل 
الوديمة » بل أنه بذاته رشح إلى رد الثىء للسْل عينا مادام موجوداً (4) . 

والوارث الذى يبدد شيثاً يعم أنه كان مساءاً لمورثه قبل وفاته على سبل الوديمة ؛ تبر خائنآ 
للامائة » لأن القانون حين عرف جرعة خيانة الأمانة فى الادة ؟غم عقوبات ل ينص على أن تسكون 
الوديعة باعتبارها سيباً من الأسياب الى أوردها على سبل الحصر لوجود امال الختاس لدى امهم 
ولدة عقد ء بل ١‏ كتفى فى ذلك عبارة عامة . هى أن يكون تسلم المال قد حصل على ( وجه 
الودبعة » (0) . 

والاجارة : القصودة فى الادة ومع هى إجارة الأشياء النقولة » ويدخل فى النقولات كا 
سبق البسان العقارات باللتخصيص . فاذا بدد المستأجر أبواب أو نوافذ. المقار المؤجر اليه بعد أن 
اتتزعها » يعر خائنآ للامانة ولا يعتير خيانة الامانة إحدات المستأجر تلفآ بالتى, الؤجر . 


٠ طءن لاه4١ سنة ؟ قضائية‎ ١و9‎ 5/+/«1١ نقض‎ )١( 

(؟) نقض + ه24١١‏ طمن 511١‏ سنة 8؟ قضائية . 

(؟) نقض ١/١/9‏ مواطين هه١ااسنة‏ 19 قضاثية. 

(4) نقض 45/507 الجموعة الرسمية لأحكام الحا السئة ٠ه‏ العددان ؤ و ٠١‏ بند خودء 
(0) قش خ/؟/49 ١5‏ طمن ؤو١ه‏ سنة ١8‏ قضائية . 


بيه العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربعون 


وعارءة الاستعمال 38©6هنا 8 66م 16: كاعر فتها المادة مم مدلى هى عقد يِأْترْم به اللمعير 
أن يسلم المستعير شيعا غير قابل للاستبلاك ليستهمله بلا عوض لدة معينة » أو فى غرض معين على أن 
رده بعد الاستعمال . 

وعلى ذلك فان المستعير يعتعر أمينآً على الثثىء المعار وحازاً له على ذمة المعير » فاذا بدده أو 
اختلسه اعتير خائناً للامانة . 

وذلك عل عكس عارية الاسهلاك دما ستددهده ع3 66م , الى يترتب عليا انتقال 
ملكية الثثىء المعار إلى الستعير عجرد عام العقد, ولا يازم إلا برد مقابل هذا الثىء عند حاول 
الأجل . ونب للتفرقة بين ما إذا كان الدقّد عارية استعمال مخضع لحي المادة ١عسمع‏ ؛ أم عارية 
استهلاك #رج عن حدود تطبيق هذه المادة » والتعرف على نية المتعاقدين دون النظر إلى طبعة 
التىء المعار » وهل عهلك بالاستعمال أم لا ؛ إذ قد يعار ثىء قابل للبلاك بالاستعمال على أن برد : 
بعنه » وقد يمار الثىء الذى لا هلك بالاستعمال على أن برد مثله )١(‏ . 

وقد قضى أنه « ليس صحيحاً الفول بأن جهاز الروجة من المثليات الى يقوم بعضها مقام البيض 
الآخر » وأن العارية فيه لا تكون إلا للاستبلاك » لأن الجباز مئ القيميات » (؟) . 

واارهن _ م : القصود فى ح المادة ومع هو الرهن الخيازى تتاعمهذمتاطهط ع1 ؛ وهو عقّد 
يلتم عوجبه شخص » غمناً لدين عليه أو على غيره » أن يسم إلى الدائن أو أجنى يعينه التعاقدان » 
شيثاً يرتب عله للدائن ما عبنياً وله <يس الثىء لين استيفاء الدين . والرهن الحرازى هذا 
التعريف عقد رضانى ينءقديتلاق اراد الراهن والدائن » وهو برد على التقول والعقار على السواء(*). 

وعلى ذلك فيخرج عن نطاق تطبيق المادة 1س ع الرهن الرسمى عداوغطاهمم82 الذى لا برد 
إلا على العقارات ولا ينفذ إلا إذا كان بورقة رسمية » ولا يشترط فيه انتقال حيازة العقار إلى الدائن 
المرتهن ؛ وإعا يترتب مع بقاء حيازة العقار المرهون للراهن . 

ولا كانت المادة ١ع‏ مع تعاقب على اختلاس النقولات أو تبديدها » فبى تسرى في حق الدائن 
ألرتهن رهنآ حيازيآ » إذا تصرف ف الثىء المرهون الم اليه نتجة لعقد الرهن تصرف امالك » فى 
غير الاحوال الى رخص له القانون فيها بذلك سواء أ كان الثىء منقولا بطبيعته » أم ١‏ كتسب صفة 
ااعقار لالتصاقه بعقار (4) . .فالدائن المرتهن رهناً حيازيا للمنقول يعتبر مبدداً إذا باع المتقول السلم 
اليه فى غير الأحوال الى أجاز فيها القانون ذلك , أو رهنه باسمه لشخص آخر . وعلى العكس لا يعتير 
مبدداً ولا يعاقب بالمادة ١4م‏ ع إذا باع العقار اللرهون وإن جاز معاقيته بالمادة سس باعتيار أن الفمل 


(؟) نقض 5/1 ةغ " الجموءة الرحية لأحكام السنة ٠ه‏ العددان » ؛ ١ا‏ شد كهؤاء 
(؟) امادان ١١55‏ ولا و١٠‏ مدلى. 
(4) راحم المواد 1١١15‏ و١٠١1‏ و ١51١1.مدى.‏ 


جرعة اخمانة الأمانة سبيية 


يكون جرعة تصب . إلا أنه إذا باوشيئاً من ملحا تالعقار الىتعتر منقولات بفصلبا عنه » كالأبواب 
والنواقد أعتير مبدداً وعوب بالادة اعم . 


والوكالة #هةصهيد 16 : عقد عقتضاه يلتم الوكل .أن يقوم يعمل قانوتى لهساب الموكل , 


وقد تسكون الوكالة بأجر أو بغير أجر )١(‏ . وقد ورد بالمادة ١‏ ؤم ع عبارة « أو كانت قد سامت له 
بصفة كونه وكيلا بأجرة أو بحانآ بقسد عرضما للبيع أو بيعها أو استعبالما فى أمر معين لمنفعة امالك 
لما أو غيره » . 

وليس القصد من النص هل الوكالة فى المادة 41س ع نعاقبة الوكل على ما يصدر منه من 
التصرفات إضراراً بالموكل ؛ وا الغرض معاقبة الول إذا اختلس أو بدد الأموال أو الأشاء الق 
استامها على ذمة الموكل(؟). فالوكيل الدى دبع الثىء المكلفببيمه يشمن أقل من 'بمن المثل لابعاقب 
بالمادة 41م ع . وإذا كان الأصل أن الوكالة لا تكون إلا حيث بقوم الوكيل بعمل أو تصرف قانوق 
نال تلاز فنع م بين ٠ن‏ نص امادة ىو مدن ء إلا أن عبارة « استعياله في أمر معين لنفعة 
امالك أو غيره » الواردة فى المادة ١عبع‏ », تشمل التصرفات القانونية والأعمال المادية 
مقلم عتمم 5ماعة الى يكلف بها شخص لنفعة صاحب ااثىء . 

والوكالة قد تسكون يقنضى عقد أو م القانون أو عقتضى حم أو أمر قضانى . وكا تكون صربحة 
تكون ضمنية » فيدخل فى حم الوكيل الوصى على القصر » سواء أ كان وميا عتتاراً أم معينا من 
المحسكنة ؛ والقيم على الحجور عليه » ووكل الغائب » وناظر الوقف ء والحارس القضائى » ووكيل 
الدائنين فى قضايا التفاليس . | 

وتطبيقاً لذلك قفى بأن ناظر الوقف الدى تسم أعيانه وغلته , إعا بتسام ذلك بأمر الراففت: 
الذى عننه ناظر؟ أو بإذن القاضى الذى ولاه وهو أمين على ما بتسامه من مال ويعتبر شيرعا وكيلا 
عن الواقف فى حباته » وفى منصب الوصى بعد موته » وفى الحالتين هو محاسب عن ذلك الماك الذى 
يقبضه ؛ فاذا بدده فعتبر مرتسكياً جرعة خيانة الأمانة» يستوى فى ذلك أن يكون المال مرصوداً على 
أفراد مستحقيق , أو على جهات البر (*) 

كا قضى بأنه إذا كانت الواقعة أن الغنى عليه سلم مبلغ الخجسة جنيهات للمتهم لاستعاله فى أمر 
لصلحته ‏ إذ كلنه باحضار مقابلة ورقة صحرحة من مكان بعد » فذهب ولم يعد واختلس هذا البلغ 
لنفسه ء فان هذه الواقعة تكون جركة خيانة أمانة ؛ وذلك على اعتبار أنه اختلس مالا سلم أليه 
بصفة كونه وكلا انا » بتقسد استعياله فى أمر معين لنفعة امالك (4) . 


)١(‏ الادتان ححد و4١٠7‏ مدق. 

(؟) جارسون ذقرة 881١‏ . 

(9) نقض 1931/1١/1١‏ طمن ١80٠0‏ سنة 5٠‏ قضائية . 
(14) نقشس ١930/1١/54‏ طمن ١515‏ سنة © قغائية . 


5 المدد الثأمن ‏ السنة الثالئة والأربعون 


وفى الشسركة فان الشيريك القائم بأعمال إدارة الشركة يعاقب بالمادة 49” عقويات إذا اختلس 
أو بدت أموال الشمر كه « سواء 0 اكات الشركة شمر كه مساهمة أم شرك وصية أو تضامن أو محاصة 
أو شركة مدنية . إلا أنه إذا لم يوجد اتفاق على طريقة إدارة الشركة ؛ فان عقد الشركة نفسه طبقاً 
لص المادة +٠‏ مد يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن عض فى إدارة أعمال الشركة النعقدة بينهم 
عال خاصس غير مال أله شركاء الخارج عن تقدر حصهمم . وعلى ذلك قاالشر مك الذى سام اله مال 
الشركة علقة ه هذه لأداء عمل فى معلدة اع شركد فيدتلسه ولا صر كه فها دصص ل 6 اعمير اما 
للامائة 202 , 

وكذلك يعد الشريك فى الملك الشائع والوارث » وكيلا عن باق الامركاء أو الورثة إذا كانت 
الأموال المشتركه أو أعبان التركه قد م اليه لإدارتها » مرتكباً +رعة خيانة الأمانة إذا احتاس 
شيثاً منها . 

ويعد الشخص المكلف بقيض بلغ أو تحصيله من شخص آخر وكيلا عن الدائن فى قبض ذلك 
البلغ » فاذا بدده عوقب بالمادة انمع . وكذلك الشخص الذى مول اليه سند غت الاذن ؛ إذاكان 
الغرس هن التحويل جرد التوكيل فى القبض لا عذيك المبلغ امول . 


يا بعد الوكل بالعمولة ومأه سه ث#عتستصرم0 وكيلا عمن كلنه بالعمل » ولو أنه تعمل ياسمه 
لا باسى موكله فماقب بالمادة 49م إذا بدد شيثا من الأموال السامة اليه مئ الوكل . 

ول ذلك ولا كان لا يدخل فى حي الادة ع" ع من العقود إل ما كان من قبلل عقودالامانة 
1 هغوطدهه : فكل عقد لا يكون من مقتشاه حفظ الثىء التعاقد عليه ورده إلى صاحيه 
أو استعمال الشىء فى أمر معين لنفءة المالك , لا يدل في نطاق تطبيق المادة المذ كورة . 

ومن أهم العقود الى ري من حم المادة ممع عقد البيع » فاذا حصل التسلم عقتضى عقد 
بيع فلا عكن أن يكون إخلال أحد الطرفيق بشروط العقد سيياً فى تطبيق حم هذه المادة . فلا. 
يعاقب البائع الذى قبضى العن ولم يسم العين الميعة ».ولا الشترى الذى تسم الشىء المبيع ولم يدفع 
الع ن » وذلك مالم يكن عد الببع مصدوياً بعقد من عقود الأمانة نى تدذل فى نطاق المادة 41مرع 
على الحو السالف بانه , م إذا اتفق المشترى الذى دفع الغن ؛ على أن محتفظ البائع بهذا الثىء 
عل سييل الوداعة إلى أن السلمة عنة ١‏ إذ أن حدصول معدل هذا الانفاق عل البائع ق هذه الخحالة 
مرتسكيا لجرعة خياءة الامانة لى بدد الغىء الذى بتى نحت بده . 


ومخرج أيضاً من نطاق تطبيقامادة ١‏ عع عقد القايضّة » وهوالذى به يلم كل من للتعاقدين 
أن ينقل إلى الآخر ء على سبيل التبادل ملكية مال ليس من التقود () . فاذا تسلم شخصس بطريق 


)١(‏ تقش 50/119 و1 طسن ١95‏ سنة "٠0‏ قضائية 


(؟) الادة المع مدلى . 


حوعة ان لياه بان 


اللقايضة شيعا » ولم يسام التء؛قد الآخر ما يقابله ء فلا عكن أن يعاقب باعتباره خائنا الامانة .كا مرج 
أيضآ من نطاق تطبرق المادة ممع عارية الاستبلاك التى يترتب عايها: اتتقال ماسكية الثىء المعار 
إلى المستعير عبدرد “مام ااعّد » ولا يازم إلا برد مقابل هذا الثثىء عند حاول الأجل 5 سيق البيان. 

وخلاصة ما تقدم أن جرعة خيانه الأمانة لا تقوم إلا حيث كون الجاتى قد قسلم الثىء الذى 
بدده أو اختاسه مقتغى عقد من عقود الأمانة المذكورة على سبل الحصر فى المادة ١غبع‏ ؛ بصرف 
النظر عما إذا كان المقد الذى سلم عوحبه الشىء صحيدا أم باطلا » لأن هذه المادة لا تعاقب على 
الإخلال بد الاقد في حد ذانه » وإنا تعاقب على العبث علكية الثىء المؤعن عليه . 

إلا ال يعترطل لتطبيق المادة !ماع أن يظل العقد قائما إلى وقت حصول ااتيديد أو الاختلاس 
أما إذا كان عقد الأمانة قد استبدل قبل التبديد بغيره من العقود التى تكسب الملكية » فلا محل 
لتطبيق المادة .:أما إذا كان الاستبدال لم يمع إلا .د الا.ديد فلا نع هن معاقبة المبدد . فالوكيل الهم 
مخيانة الامانة لا بمكنه أن يدفع عن نفسه التهمة بأن الموكل أعطاه مبلة لرد المبلغ الختلس » إذ أن 
تأجيل برد ذلك المبلغ لا يخير سبب الددين ولا مجعله فى مركز المدين العادى (21 . 


الركن الرابع : الضرد 

ركن الضرر ركن جرهرى فى جرءة خيانة الأمانتوقد نصت عليه المادة غم ع بقولها : «إضراراً 
عالسكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها » ٠‏ 

ولا يشترط أن يلحق الينى عليه ضرر بالفعل » بل يكى احتال حصول ااضرر ع ومسألة البحث 
فى حصول الغعرر مسألة موضوعية » يفصل فيبا نهائئآ قاذى الموطوع » ولا _.دخل حكه فى ذلك 
نحت رقابة حكة النقض (4) . فاذا وقع الاختلاش ثم حصل النى عليه على ماله عن طريق امتهم 
أو غيره ؛ قان ذلك لا ,»نع من قام الجرعة ومن وحوب الععاب . 

ولا يشترط الفانون إلا أن يكون التبديد قد الحق ضرر؟ بامءدنى عليه ؛ أو أنالضرر كان #تمل 
الوقوع » فلا يشترط أن يكون الجا قد عادت عليه منفعة هن التبديد أو الإختلاس . إذ أن تصرف 
الجاتى فى الشىء الذى أوْمن عليه على أى نحو يكون جرعة خيانة الأمانة » سواء أ كاب هسذا 
التصصرف قد جلب عله منفعة أم لاء كا او أحرق الثىء أو أعدمه بأية طريقة أخرى . 

والمادة اولع تعاقب على الإختلاس أو التبديد أيا كان الشخص الذى أصابه الضرر » 
سواء أكان المالك آم أى شخص له حق على الشىء المبدد . وأ كثر من ذلك قان المالك الذى 
ببدد الثىء الملوك له , إضرارا مخائزه » أو واضع اليد عليه ء يمير خائناً للامانة . 


(1) نقض *«/ ١99١/4‏ الجموعة الرسمية لأحكام الحا النة ؟؟ عدم ١‏ . 


اية العدد الثامن ‏ السنة الثالئة والأربءون 


الركن الخامس : القصد التائى 


يتحةّق القصد الإنائى فى جرعة خبانة الأمانة متي طرأ التغيير على ننة الحبازة وتحولما إلى 
نية حيازة يقصد العلك » بعد أت كانت نية حيازة وقنية لحساب الغير » أو مق انصرفت نية 
المإلى إلى التصرف فى الثىء ‏ المملم اليه بناء على عقد من عقود الأمانة المبينة فى المادة 
اوس ع2 كم لو كان مالكا له وذلك بنية علسكه إياه وحرمان صاحيه منه إضرارآ ه60 

وتوافر القصد انا من المسائل التى تمدرها محكلة الووع فى كل دعوى بناءعلى الوقائع 
اللطروحة عليها » ولا يدخل حكنها فى ذلك نحت رقابة محكمة النتقض متى كانت الوقائع غير متعارضة 
مع ما رأته الحكئة فيها . 

ولا شك أن القصد الجنائ باعتباره ركنآ من أركان الجرعة بحب على الحسكة فى حكنبا بالإدانة - 
أن تدلل على قبامه وتوافره فى حق النهم » وقد قضت محكلة التقض بأنه « مى كان الح قد دان النهم 
مجرعة التتديد دون أن بشبت قيام القصد النائى لدبه » وهو انصراف نيته إلى إضَافة الال الذى تساده 
إلى ملسكه » واختلاسه لنفسه اضرار؟ عالك ؛ فإنه يكون قاصر البيان 994 , 

إلا أنه ليس معنى هذا اشتراط نحدث َم الإدانة ‏ فى جرعة خيانة الامانة ‏ يعبارة صرمحة 
مستقلة عن القصد الجناتنى » بل يكنى أن يكون فيا أوردته المحكنة من وقائع الدعوى ما يكنى 
لاستفاهاره » كا هو معرف به فى القانون » وبعيارة أخرى يكازى أن يستنتج من ظررف الواقمة 
للبيئة بالحسي ما يفيد أن للنهم ارتكب الفعل للسكون الجرءة عن عمد وينية حرمان النى عليه من 
الثىء اضراراً يه(*) . 

ماني : الشروع فى خيانة الأمانة 

الشروع فى خيانة الأمانة غير معاقب عليه قاثونآ . إلا أن الدروع فى هذه الجرعة غير متصور » 
نظراً لأنها نتم يتغبير نية الجاتى الحائز للثشىء على ذمة مالسكه إلى حيازته بزية تملك » م تتسفق بكل 
فعل يدل أن الأمين اعتبر الال الدى أو عن عليه ماوكا له يتصرف فيه تصرف المالك . 

ونا كان الثىء لابد أن يكون فى حيازة اليدد من قبل ؛ فإن البدء فى تنفيذ الجرءة لا يتوقف 
على قبامه بفعل مادى ؛ وإعا يكى أن يغير نيته أو يتصرف في الثىء تصرف للالك فتقع الجرعة تامة». 
إذ أن الجرعة تقع تامة عورد حصول فعل من الهائز يدل على أنه اعتبر نفسه مالسكاء ولول يتصرف 
نهائياً فى التىء ؛ فإذا باعه وطبط قبل أن يسلده ء أو عرضه للببع » عد مرتسكيا لخيانة الأمانة . 
وقد قضت محكمة اللقض بأنه إذا سل الوكيل بأجر الورقة التى في عهدته للغير لبيعها , والحصولك على 


. سنة 6؟ قضائية‎ ١١019 طعن‎ ١554/1١/80 نقش‎ )١( 
, سنة 5؟ قفائة‎ ١4١1 نقش 1][958/لا د5١ طمن‎ )9( 
. سنة 79 قضائية‎ ١+ (؟) تقش ماه لهذا طعن‎ 


جرعة خيانة الأمانة بره 


تمنهاء فهذا يعتبر عثابة تصرف امالك في ملسكه » تنحقق به جرءة الاختلاس » ولا تبر ذلك شروعاً 
غير معاقب عله902© , ْ 


مالا : طبيعة الجرعة و بدء سقوط الدعوى العمومية فيها 


جرعة خيانة الأمانة جرعة وقتية تفع وتنتهى جرد إختلاس للال المسج أو تبديدهء ومن هذا 
الوقت تبدا مدة إنقضاء الدعوى الْنائية . وتعيين تاريخ وقوع الجراتم عموماً ومنها جرعة خيانة 
الأمانة هو من الأمور الداخلة فى اختصاص قاضى للوضوع ء ولا رقابة عليه فى ذلك لحمكة النقض . 
وعلى قاضى الموضوع أن بعقق تارع حدوثمها ما محقق تارم حدوث جميع الجراتم الأخرى ؛ وله 
مطلق الحرية فى بمحث كل ظروف الواقع الفعلى » واستخلاص هذا التارٍح منها ومتى أقام الدلل عاره 
فهو بمعزل عن كل رقابة . 

ولماكان الغالب في جرعة التبديد أن يغير الجاتى نية حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال 
المادية الظاهرة ما يدل على ذلك ٠‏ فإذا قام لدى الحسكمة من ظروف الدعوى وقرائنبا أن الإختلاس 
قد وقع بالفعل فى تاد مز ممين فإن الجرعة تسكون قد وقعت فى هذا التارع ٠‏ وبحب إعتباره ميدأ 
لدة سقوط اللرعة دون أن يؤثر فى ذلك جهل المونى عليه بوقوعها » ودون نظر إلى تاريجم إيداع 
الثنىء الختلس أو تاربع المطالبة برده . إلا أنه لاتتريب على الحكمة ان لم تسلفها وقائع الدعرى 
لعرفة بارع الإختلاس أو التبديدء أن تعتير تاريخ الامتناع عن ره الأمانة » أو العجز عن ردها 
بعد مطالية الجانى يذلك » تارغاً لارتكاب اللرعة . 

وقد قضت محكمة التقض بأن « مبعاد سقوط جرعة خيانة الأمانة لا بدأ .ن تارم إبداع الثىء 
الحتاس » بل من تاريخ طلبه والإمتناع عن رده » أو ظهور عجز المنهم عن رده » إلا إذا قام الدليل 
على غير ذلك3" ع . 

وإذاكان امتناع الجاتى أو عجزه عن رد الشىء الس لبه قد يستبر تارعخاً لوقوع الجرعة » إذا 
تعذر معرفة تار الإختلاس أو التبديد » إلا أن حصول الطالبة برد الأمانة اللدعى بتبديدها » ليست 
بتمرط فى القانون لفيام جرعة التبديد , إذ للمحكمة مطلق الحرية فى أن تستدل على حصول التبديد 
من أى عنصر من عناصر الدعوى0©. 

وتعتبر جريمة خيانة الأ.انة متائلة'فى العود مع جريتى السرقة والنصب » كا يبين هن نس المادتين 
وغ فقرة ثاية و ؤه عقوبات . 


هذا وتنص الادة وام عقوبات على أنه ١‏ لا تجوز عتاكة من رتكب سرقة إضراراً بزوحه 


+ نقض 9؟/؟ اذهو 1 طمن 509 سنة 5؟ تضائية‎ )١( 
. (؟) نقض 59 ة/ذهة١ طعن ١8خ سنة ؟ قضائية‎ 
. علمن /ا؟ سنة 88 قضائبة‎ ١9 زفق نقض 4/8/خه‎ 


1 العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأربعون 


أو أصوله أو فروعه ء إلا بناء على طلب الجنى علية . وللمحنى عله أن يتنازلك عئ دعواه فى أبة حالة 
كانت علبها كاله أن يقف تتنفيذ الي الهائى على الجانى فى أى وقت شامع . 

وقد اختلفت الآراء إختلافا بيناً فما إذا كان نص المادة ١1م‏ ع مقصوراً على السرقة وحدهاء 
أم يتصرف يآ إلى جرائم امال الأخرى ال تفع بين الأزواج والأصول والفروع » كالنصب وخيانة 
الأمانة . فذهب الرأى السائد بين شراح القانون الممرى إلى أن نص المادة + لمع نص إستئناتى 
لا يجوز التوسع فه » ومن ثم فهو مقصور على السرقة دون غيرها )١(‏ . 

إلا أن الرأى السائد بين شمراح القانون الفرنسى يل إلى عكس ذلكء والقول بأن قاعدة الإعفاء 
عامة تسرى على السرقة كما تسرى على النصب وحيانة الأمانة » وكذلك فى القضاء الفرن.ى(؟) . 

وقد أخنت عحكمة النقض المصرية مبذا الرأى الأخير » واستقر قضاؤها على أن الإعفاء الوارد 
فى الادة ١ع‏ سسرى على جرائم النصب وخيانة الأمانة من باب القياس . وقد قضت 0 
لها بأنه : « إذا كانت الزوجة الشاكة قد قد نسبت إلى زوجبا التهم تبديد منقولاتها وملابسها » 
تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فبها نهائياً عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى التى رفعتها ضده 
بالطريق المماشر » فإنه يتمين عملا بالمادة مانم أن بشَضى ببراءة النهم 9 * 


رابما : إثبات ار » 


إثبات جرعة خيانة الأمانة إستازم إثبات أمرين : الأول وجود عقد الأمانة اللذى سل : مقتضاه الى 
إلى الجإنى » والذى تفرعت عنه واقعة الإختلاس أو التتديد » والثانتى حصول الإختلاس أو التديد , 
وأما عن إ'بات حصول الإختلاس أو التبديد فقد استقر قضاء النقض على أنه من الجائز إثباته بالطرق 
الفانونية كافة » عا فى ذلك البينة والقرائن. فللمحكمة عملا بحريتها اللقررة للاستدلال فى المواد الجنائية 
أن تثبت واقعة الإختلاس أو التبديد وهى الواقة النائئة الت تتأاف منها جرعة حيانة الأمانة بطرق 
الإئبات كافة » وكذلك بالنسبة لإثيات الضرر والقصد النائي(4) . 

وأما عن إثبات العقود اللذكورة فى المادة ١‏ »بع فإن الحسكمة الجنائية تقيد فى ذلك بأحكام 
القانون المدلى . فإذاكان عقد الاثيان الدى :تفرعت عنه واقءة الإختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئاً , 
فلا مجوز إثباته أمام المحسكمة الجنائة إلا بنفس الطريقة القى يجوز إثباته مها أمام المحكمة المدنة : 
فإذا زادت قيمة العقد اللدعى به على عشيرة جنيبات: وجب تكليف اجنى عليه بتقدم الدليل الكتابى 
على ذلاك » إلا إذا أقر المتبم بوجود ذلك العقد. م يجوز للمحكمة قبول الإثبات بالبينة ولو زادت 


)00( أحد أمين سن 301 4 افقللى الأموال س ٠ ٠5‏ ؛؟ تمود مصطفى القسم الخاس ذقرة 4١#‏ ص ٠وم‏ . 
(؟) جراتم الاعتداء على الأشخاس والأمواك رؤوف عبيد الطبعة يقي على 

(؟) نقض 1508/11/٠١‏ طعن #١‏ سنة /1؟ قضائية . 

(4) نقض 1570/١1/١‏ طعن ١7545‏ سنة 9٠‏ قضائة 


جرعة حيائة الأمائة يياية 


قمة العقد على عثيرة جنربات » إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتاية أو إذا وجد مانع مادى أو أدبى حول 
دون الحصول على دليل كتابى » أو إذا ققد المحتى عله سنده الكتابى سيب أجنى لا يد له فيه .)١(‏ 

وقد استقر قشاء اانقفى على أن تقدير قيام مانع أدبى مول دون الحصول صل دليل كتانى يدخل 
فى نطاق الوقائع » فتقديره متروك لقاخى الوضوع تبعاً لوقائع كل دعوى وملابساتهاءومق أقام قضاءه 
ذلك على أسباب مؤديه إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة اانقض (9) . 

كا استقر قضاء النقض أيضاً على أن القيود التى جاء مها القانون المدنى فى مواد الإثبات لم توضع 
للمصلحة العامة » وإتما وضعت اصلحة الأفراد ؛ فالدفم بعدم جواز إثبات الحق المدعى به بالبيئة يحب 
على من يريد الهْ-.ك به أن يتقدم به إلى محكمة الموضوع » فإذا لم بش شيئاً من ذلك فإنه بعتبر متنازلا 
عن حقه فى الإثيات بالطريق الذدى رسمه الفانون » ولا يكون له أن يتمسك بهذا الدفع أمام حكمة 
النقض(؟) 

وقد قضى بأنه : دا إذاكان التبم لم بتدسك أمام الكمة قبل سماع الشرود بعدم جواز الإثبات 
بالبينة فى واقعة تسمه مبلغ خسماثة جنيه على سبيل الوكالة لإبداعه البنك على ذمة صاحبه » فذلك يعد 
منه تنازلا عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكنابة » عنعه فها بعد من العسك بمخالفة الحم الذى قفى 
بإدانته فى اختلاس هذا المبلغ لاقواعد المقررة لإثبات الحقوق» (4) . 
مها » هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل الدكام فى موطوع الدعوى ء تقبل إثارته لأول مرة أمام 
محكمة النقض(0) . 

وأخيرا قإن مرتنكب جرعة خيانة الأمانة يعاقب بالحبس » ومحوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 


مائة جشة مصرى . 


م م ب لس 1 


() الادتيت *٠غ‏ و ”40# مدقى. 

(9) قض *8/دلحهة١‏ طمن لالالا سنة 9؟ قضائية . 
(©) نقض ١955/95‏ طمن 4ه؟١‏ سنة 7١‏ قضائية . 
(؛) ٠ه/؟/ه ١٠١4‏ طعن هغ سنة ١٠١‏ قضائية . 


(ه) ١٠/؟و/ذه؟١‏ طمن 454 سنة ١؟‏ قضائية . 


مايه العدد الثامن ‏ السئة الثالثة والأريموق 


20 بالقايرت ارام : 
توحيد العو بات السالية الحرية"" 


لل كلذو تود نميب 'مسى 


أستاذ الفانون الجنائى المساعد بجامعة القاهرة 


استبءدت التشسريعات الحديثة » العقوبات البدنية » غير الإعدام » وهى لا تقرر الءقويات المالية , 
كجزاء وحيد إلا فى عدد قل من الجرائم . فأصبحت العقوبات القيدة لاحرية هى العقاب العادى 
الغالب » قهى التى تتبح إصلاح اكوم عليه وتأهيله . 

ومة تشريمات أقرت نظامآ يقوم على الاعتراف بعقوبة واحدة سالبة لاحرية » ومنها قوانين 

. هولندا وبلغاريا وغيرهما ؛ وتتجه بعض الدول الى ما زالت تشسريعاتها تقر التعدد فى العقوبات السالبة 
للحرية » محو قبده وفى مقدمتها السويد . 

ويقرر أنصار التوحيد أنه وسيلة إلى تقسيم الحمكوم عليهم » فالقاضى متم بعقوبة واحدة »فتتولى 
سلطة التنفيذ تصنيف اكوم عليهم » وردثم إلى طوائف عنتلفة . 

وقد انعقدت الاجنة الدولية الجنائية العقابية عدينة حنيف في أغسطس ١945‏ » وأقرت توصته 
بأن تمحى بين العقوبات الفروق الى تستند ققط إلى طبيعة الجريعة وخطورتمها » ليع نحل محلبا 
عقوبة واحدة سالبة لاحرية » يتضمن تنفيذها من التدابير ما يلائم ضرورات تفريد المقاب ٠‏ أقرت 
اللحنة نفس البدأ فى سنة 1961 . 

وقد كانت فسكرة الردع العام سيطرة على فكرة الردع كفرض للعقاب » ثم ظهرت فكرة 
الردع الخاص » وترتب عليها نتيجتان : أن سلب الرية بحب أن يتجرد من كل مظاهر القسوة غير 
للجدية فى إصلاح الحكوم عليه وتأهيله ؛ والثانية هى التفريد التنفيذى للعقوية السالبة الحرية . 

وكل من النتيجتين مهى: الذهن لتقبل فكرة توحيد المقوبات : فإن عةوبة الأشغال الشاقة إذا 
تررت من مظاهر القسوة » لا بدت فارق بينها وبين عقوبة السجن أو المبس . وقد ألغى الشارع 
الصرى فى سنة 8 ه.ه١‏ القيد الحديدى الذىكان مقروضاً على الحكوم عليهم بالأشغال الشاقة الؤبدة . 


ويقول العارضون لاوحيد المقوبات إن قانوى العقويات والإجراءات الجنائية يقومان على 


)0( ماخس عن مجلة القانون والاقتصاد ؛ السنة المادية والثلائون : مارس ١9351اوىوص‏ 8ل9. 


ثعريف بالقالات الهامة أحة 


تقسيم ارام إلى جنايات وجنح وعالفات » ومعبار التفسيم هو تنوع العقوبات ٠‏ والتوحيد يفوت 
غرض العقوبة باعتبارها وسيلة لإرضاء العدالة » ووسيلة إلى ردع الناسكافة . فضلا عن تعارض 
التوحيد والتفريد التنفيذى للعقوية ؟ إذ يتضمن التوحيد إخضاع جيع الحكوم عليهم لنظام واحدء 
فى حين بتحه التفريد إلى تعدد الأنظمة التى تطبق عليهم ٠‏ بتصنيف الحكوم عليهم تبعآ اتفاوت خطورة 
الشخصية الإجرامية . فغلا عن أن تنوع العقوبات محقق ذماناً لمتهم » إذ مجعل محديد النظام الذدى 
. مخصص له من اختصاص قاض محيط به الضمانات الكافية » فى حين أن توحيد العقوبات والاقتصار على 
التصنيف الإدارى للمحكوم علبهم » مجعل تمحديد النظام من اختصاص رجال السلطة التنفيذية )١(‏ . 
ويمكن الرد على العارضين لتوحيد العقوبات » بأن العقوبة الوحدة مختلف قدر جسامتها باختلاف 
مدتها » فإذا كانت لا تنجاوز مدة معينة فهى عقوبة جنح . فإن جاوزتها كانت عقوبة جنايات » 
والرأى العام عير بين العقوبات على حسب مدتها . فعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ليس 
لما من قوة الردع ما للا”شغال الشاقة المؤبدة . فتوحيد العقوبات لا يفوت أغراضها » بل هو يمون 
العدالة وححقق الردع العام . 
وما خطورة الجريعة إلا مجرد قرينة على خطورة الشخصية الإجرامية » وإن تصنيف الحكوم 
عليهم بتحديد طوائفهم وان نظام كل طائفة ينبغى ألا يظل من اختصاص السلطة التنفيذية ‏ بل مجب 
أن بتدل الشارع فيتولى محديد ذلك ء وعليه أن يعبد إلى القاضى بتطبيق ما يضعه من نصوص فى 
هذا الشأن ٠‏ ولا ضير فى أن يترك لاسلطة التنفيذية اعد ايل للنظام الندى مضع له الحكوم 
عليه فى حدود ما بشدره القاضى . 
أما حدة أنصار توحيد العقوبات فهى تتلخص فى أنه لم يعد مسوغ لتنوع العو بات السالبة للحرية» 
وأن الحاجة ماسة إلى تصدف المحكوم علي على بو على سليم » لتجنب مساوىء الاختلاط » وأن 
عل العقاب يرفض قيام التصنيف على أسس مجردة مثل نوع الجرعة . 
والثشارع الحديث إسير فى طريق التوحيد ‏ ققد استبعد بعض العقوبات » 5 بعضها الآخر 
مظاهر الفقسوة ٠‏ ومن الدول من ألغت الأشغال الشاقة » ومنها من حصرها فى أضيق نطاق » فهو 
»فى من ال4ضوع لنظامها أشخاصاً حي علهم بها : ومن ذلك أن الششارع الصرى يمنى من الخضوع 
للاأشغال انشاقة النساء عامة » والرجال الذي باموا الستين » ومن تبين مج زثم » وم نأمضوا نصف الدة» 
أو أمضوا ثلاث سنوات إن كانت أقل من نصف الدة المحكوم بها وكان ساوكهم حسناً ( قى .هم لسنة 
65 م م ) ؛ فالشارع الصرى يقرر توحيداً بين العقوبتين بالنسبة لفريق من الحكوم عليهم . 


, اغجلة » عكن التخاص منهذه العقبة بإعمطاء السلطة القضائية حق التدخل فتنفيذ العقوبات النائية‎ « )١( 
. » «قال الدكتور رياض تعس : « تدخل السلطة القضائية فى تنفيذ الأحكام الجنائية‎ 
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26 #أعدد التاأسع السنة الثالثة والأرعوت 


0-1 


كا تنص الادة الأولى من القانون المشار إليه إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الهورية تعين 
فبه فثات المسجونين الذين بودعون بها وكيفية معاملتهم » وشروطالإفراج علوم ٠‏ 

أما عقويتا السحن والكس قلا مختلف نظاميما فى مصر » إذ تنفذ عهوية اموا فى السجون 
العمومية » حرث تنفد أيضاً عقوبة الم فى أغلب أحوالا . 

والتوحيد عهد إلى إصلاح محكوم عليهم وتأعيلهم بإتاحة السبيل إلى تطبيق الأساليب العامية ) 
وذلك عن طريق تصتيفهم يدهم إلى طوائف تتشابه أفراد كل متها . فالشارع #ررج من الحكوم عليهم 
طوائف محتاج إلى معاملة خاصة : كالأحداث » والعتادين الإجرام ٠‏ والشواذ » ومخضع أفراد كل 
طائفة منها لنظام واحد ؟ ولكنه لا 1 ذلك بالنسبة للمحرمين العاديين » إذ هو فرق بيهم تبعا 
جرعتم وعدو بهم ؛ وهى تفرقة لا تعرها عم الحقاب . 

أسس التوحيد : طابع ااتوحيد فى مرحلته الأولى هو التسيط » يوضع المحكوم عليرم جيعا فى 
مركز قائونى واحد . وفى مرحلته التالية هو تصنرف الحكوم عليهم بتعبين طوائقهم » و محديد نظام كل 
طائفة » يفحص كل كوم عليه وتحديد ظروفه » واستقراء البرنامج الإصلاحى الملاثم له 

وبر القانون المولندى للقاخى ٠‏ وهو يطبق عقوبة موحدة هى الحبس ٠‏ أن بمحدد فى حكه 
المؤسسة التى ينفذ فيها حكنه . 

ولا تعرف أتحلترا منف سنة يرع ١9‏ غير عقوبة واحدة سالية للحرية هى الحس السيط . 

وآن توحيد العقوبات السالبة للحربة ترد إلى أمرين : تصنيف الحكوم عليهم » ووضّع النظام الدى 

يلاثم أفراد كل طائفة » ويؤدى ذلك إلى الأخذ بفكرة السجون الخاصة . ش 

فالتصنيف كان غرضه أو 1 حرد مجنب مساوىء الاختلاط ؛ وأصبح الآن ذا أهداف إلى جانب 
تفادى مساوىء الاختلاط ء مئها محديد أفضل الؤسسات العقابية » وأفضل النظ العقابية فى الؤسسة 
الواحدة لإصلاح محكوم عليه باللدات . ش 

وأم الأسنى المجراة التى يقوم علها التصنيف الحديث هى التقسيم على أساس مدة الغقوبة » وعلى 
أساس السوابق ؛ وعلى أساس السن . 

أما التصنيف الشخصى » فقوامه الفحص الدقق » وللفحص جوائب عدة ويقوم به إخصائيون من 
|التواحى الطبية والادتاعية والتفسية وااعقلية » ونجب خرى درحة الثقافة ونوع الإعداد الى » 
ومقدار الاستعداد للتأثر بالدين 


فن الاقناع 3 


فن الاقناع 


تاليف : « لبوئيل روبى » 


رئيس قسم الفاسفة مجامعة روزفلت 
عت 4 5 


الفصل الماشر - بعض ( أغاط ) التفسكر ( التدليل المنطق ) : 
يتوزع الافظ » فإن العاومة تعطى بالقراس إلى أى عضو و إلى كل عضو فىالفثة الشار إليبا . وعندما 
يتوزع اللفظ » فإن العلومة تعطى فقط عن بعض أعضائه . ومن العلومة التعلقة بالبعض » لا نستطيع 
استخراج نتيجة عن الكل » فنحن رتاكب مغالطة التعمم من ,عض إلى كل ٠»‏ وعندما توزع 
النتيجة افظا لم يكن موزءا فى القدمات . اذا كان اللفظ موزعاً فى النتيجة » إذن فلاءد أن يكون 
موزعاً فى القدمات . 
الفصل الحاى عشر - إما : 2 
إن هناك أناساً يقولون : إن الدول الأخرى » إما أن تسكون معنا , أو علينا ؛ إما أن بنحازوا 
إلى جائينا ضد روسيا » أو ,نحازوا إلى روسيا ضدنا . 
إلبنا دون أن ترغب فى الإعلان عن هذه الحقيقة .. والطر اللكامن فى هذا الخطأ هو أن يفضى بنا 
إلى معاملة دول أخرى على اعتبار إنها أعداؤنا . 
وقد نفكر بهذه الطريقة : : 
إما أن ننثبى, حكومة عالمة » أو أنه لامفر من حرب ذرية لاتبق ولانذر . 
إما أن نتفاوض مع الروس ونصل إلى نسوية خلافاتنا معوم » أو فلنتأ كد من نشوب الحرب 
بيننا وبينهم - ش ّْ ا 
لسلر أن هذه الامكانيات لست هى الأمكانيات الوحدة 0 فاسار ب الاردة « والهدنة المسلحة , 
قد تستمران إلى أجل غير دود . ش 


كه العدد الثامن ‏ السنة الثالثة والأر بعون 


هذا هو إذن الشيرك الخطير النى قد رن إليه التمكير : دأما» و «أو». 
افتراض وجود بديلين للاختبار » أو إمكائيتين لا ثااث لما » فى حين أن هناك أكثر من ذلك . 
ش وسنسمى هذا الخطأ مخطأ الاختبار » أو العرض غير الكاقى . فاون السيارة مثلا لا يتحتم أن 
يكون إنا أحمر أو أصفر . 
على أننا كثيراً ما نقيم وضعينمةطرفين ؛ ونطاابكلفره بوجود وازوم اختيار أحدها » وافترض 
أن الوضعين المتطرفين يسجلان كل للمكنات ويفسرانها : فى حين أنهما فى الواقع قد لايكو نان كذلك 
إما أنك رأسمالى أو شوعى . 
إما أن نقابات العمالك هى صواب دائماً فى نزاعها مع أصحاب العمل , أو أنها داعا على خطأ . 
ولكهاارعا تسكون أحانا على صواب » وأحاناً على خطأ . 
إننا غالبا ما نفترصٌ عدم وغوه منظالة وى بين : «كل ثىء » و «لاثىءهة. 
ولكن واقع الحال ليس هو : إن الرء إما أن يعتقد يأن نظاءنا الاجتماعى نظام بلغحد السكال, 
أو أنه شيوعى . ْ 
ققد يكون هذا الرء الذى لايعتقد يبلوغ نظامنا حد السكال راغباً فتصحيح بعض الثااب فى نظامنا 
الراهن » دون أن يكون شيوعيا . 
ثما يحافى واقع الخال أنتى : إما أن 1 كون معك ماثة فى المائة » أو اننى ضدك . 
فقد أ كون معك تسعين في المائة » وقد لا ! كون لا معك ولاعليك . 
فثمة منطقة وسطى بين الحب وااسكراهية نسمى عدم الا كتراث » أو السببلل ٠‏ تماما مثلنا 
يوجد بين عدم الا كتراث والكراهية منطقة تسمى النفور أو عدم اليل » أو جرد الكراهية . إننا 
لا نستطيع أن تقول عن إنسان إنه إما أن يكون ملا كا آ و شيطاناً رجما , إِلحآ أو وحشا ضارياً . 
لقَد قال أرسطو قديا إننا مزج من الإثنين » وبين بين ؛ أرق من الوحوش », وأدتى من الآلمة . 
فلنيطل تقسهم الناس إلى رد فتنين : الشياطين والقدسين . 
فكثير هنا وسط من الإثنين » ومزييج من الطرفين . وقد مخلط أحياناً بين هذا النوع من 
النف_كير وان قانون أو ميدأ فى المنطق يسمى « قانون الوسط الستبعد » . 
وقوام هذا القانون أن الثنىء إما أن تسكون له خصيصة معينة يتميز مها » أو لا تسكون له هذه 
الخصيصة المعينة الى بتميز مها . فالرجل إما أن بكرن عنده مليون دؤلان أولا يكون عنده مون 
دولار ؛ إما أن علك بيتاً , أو لاعلك بيتاً . | 
ووفق هذا القانون فإن أى ثىء إما أن بكون » ذا اد ل كرة ةا » » إما أن تكون له 
الخصيصة ١١‏ » ء أو لا تكون له الخصيصة و١‏ » . 


فن الاقناع هىة 

طخس سه خس بصخ ص لله سس سس يي يي 

وهذان البديلان يستنفذان كل المكنات » وكفاية الاختار قائمة . 

بد أننا نلاحظ أن الأمثلة ااتى ذكرناها من قبل للدلالة على « الابدال غير كافية 4 لا تتح 
قانون الوسط الستعد . 

فن الخطأ أن يكون لون السيارة إما أحمر أو أصفر ‏ ققد كون أسود أو أزرق أو أخضر: 

ولكن قانون الوسط المسكبعد يهول فقط إن السيارة إما أن تسكون حدراء أو غير حمراء : 

فالكيدوى الذى ملل محلولا ليقرر وجود مادة الزرنيخ فيه » أو خلوه منها » فإما أن ذرة 
على الأقل من الزرنيخ موجودة , وإما أن لا يوجد فى المحاول أى زرنخ علي الإطلاق : 

وهذا يتف قمع القانون ويطابقه ٠‏ «قانون الوسط المستبعد» علىأن1 كثن مشا كلأهسة وإزعاجً 
الق تتضمن استمال « إما أو » ؛ هى الشا كل التى يتعلق بنوع من التطبيق لا مرق فيه قازون 
الوسط المستيعد , ذلك أن البدياين ستنفدان بالفعل الممكنات ؛ ولكن محد أن « إما ‏ أو » قد 
تكون مضللة » أو غير واقعية . وهذا النوع من التفكير يتطلب «ناقشة على نطاق أوسع عجالا 
وأ كثر تفصيلا ٠‏ 

واعل من 1 كثر الأمثلة الصارخة لهذا النوع من التفسكير ؛ ماتحده فى تلك العادة من التفكير 
القى نسميها : « الكهال الخلق » . 

فالكاليون الذين يتخذون هذه العادة قاعدة لهم » يتقيمون مثلا أعلى » أو معيارا الكل الخانى , 
ثم يفسكرون بعد ذلك فى حدود بديلين ققط : 

« إما أنك رجل صالم ؛ أو أنك لست رجلا صالحاً » . 

وعلى الرغم من أن السكلى لا مجاهر بأنه بلغ هذا الحد من الكال الخلق 7 فإن كلامه يتفحن 
أنه بلغ هذا الحد من الكل الخلق» وأن بقية الناس ل يبلغوه ثم مج على كل إنسانبأنه عاجز عن 
باوغ هذا المستوى ؛ وأنه دون هذا المنسوب . ا 

والكالى يقسم الناس إلى فثنين : الفئة السالحة » والفئة الطالمة » طيقاً لمعياره ومنسويه . 

وهناك أمثلة كثيرة على هذا النوع من « الكالية » . 

فالروائيون القداى لم تكن عندثم درجات لارذيية » فاما أن تسكون فاضلا تمامآً » أو تكون 
غير فاضل لذلك كانوا قولون إن سرقة عود من الحطب تساوى عاماً بالقياس إلى خرقها للقانون 
الأخلاق ؛ جرعءة إفلاس رجل بالنصب والاختلاس . 


وما عبر عن ذلك أحدمم : إن الرجل الذى سعد عن < كانو بوس » مائة ميل » والرجل|أذى ببعد 


526 العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


عن «كانوبوس » ميلا واحد ء كلاها بنقس الدرجة » غير موجود في « كانوبوس »6 ونفس الفسكرة 
مائلة فى الانيل » كم عبر عنها يوحنا بقوله : « أعا أمرين يعرف القانون كادء ثم يذيب فى نقطة 
واحدةمنه » فهومذنب فيه كله 0. 

وبعمارة أخرى بالقياس إلى الكالى » فإما أن تكون خيرآ أو غير خير » ولا يوجد وسط بين 
الإثنين : وهدذا النوع من اللا جاه تحلى في الموقففت الصارم الصاب الذى لا يلين « والذى شقه قادة 
0 الشبوعيين حأل أعضاء الازب فاذا ما التحرق عضو قبد شعرة عن القط الذى رميه ادرب في أى 
وقت ولأى سبب ؛ حلت عليه اللعنة » ودمغ بوسمة للتحرف وطهر تطبيرا . 

ومثل هذا النوع من التفسكير لا يسمح يأى حل وسطء أو تراض متبادل » أو 7سوية . 

فإما أن تتطابق مع العبار القائم تطابقاً تاما » أو انك منحرف . إما انك تنفذ القائون الأخلاق 
حرفا » أو انك لا تفده حرفياً . 

إما أنك نسلك وفقاً للقالب الحدد لافضيلة » أو الخير » أو الأخلاق ؛ أو انك تدرج بلا عبيز فى 
عداد الضالين 5 

وهنا يكنن أشد الأخطاء . خطر لهذا الانجاء . فعلى الرغم من أن الكالى يقول : « السكل 
أو ليس الكل » . انه عملياً وفى واقع الأعر يعنى : « الكل أو لاثى, 6 . لأن الشخص الذى 
ينحرف فيه شعرةعن صسراط الكال » أو ينقص مثقال ذرة عن منسوب الكال » يوضع فىنفس القامة 
مع الأشرار والضالين ؛ ويلك فعداد المجرمين وأسفل السافلين . 

ذلك أن الككالى لايغنيه مممدار أو درحة الاغراف عن المعار »أوالتقصان عن النشدوب ؛ وإعا 
ينصب كل اهتامها على وحود الامحراف أ كانت درحته ,2 وأك كانت زاؤيته . اذلك لا متجاوب 
الكالى مع وجبة نظر الشاعر الامجلزى « إدوارد يوج » » ولا بجد لما صدى فى نفسه : « إعما 
الأعمال بالنيات » 

والهمدف الحازم الرصين 2 ساوى العمل الحازم الرصين 0 وأن أيس للانسان إلا مأ سه سعى 0 * ومن 
أحسن عيرلا من الذى سدذل أقمى طاقة سمح مها ظَ روقه 3 ل ق 2 الملائكة أن ميدع 
أحسن من ذلك . 

إن موقف الكالىل يثبط عزيمة أولئك الذين ليس فى وسعبم باوغ الكال . 

فالكالى إلى أن السلوك أو العمل إما ضيح أو خطأ 0 صواب أو باطل . ولا اتوحد درحاتث ش 
بين الطرفين . فإذا كان الكذب خطأ » قهو دائمآً خطأ ولا يمكن أن يكون صواباً فى أى رف » 
ولأى سبب أد باعث . 

إن الظروف الخففة للعقوبة أو الخطأ ‏ لا تدخل فى حساب الكالى ؛ كل الذى يعنيه هو التطابق 
الثام الكامل مع المنسوب الذى محداد»ء المعيار الذي نصية 2 فن لحز عه قيد شهرة ققل حاب 
وطاش مهما 0 الظروف » وأيا كانت البواعث . 


فن الاقناع اليه 


سؤل الفيلسوف الألالى « فيشيه » 66طه , الذى كان يتمسك بأن الكذب لا مسوغ له على 
الاطلاق » هل يتمسك بأهداب ب الصدق والصصراحة ولا يكذب على زوجته المريضة عرض خطير ؛ إذا 
كان الصدق معنا موتها . فأجاب « فيشيه » الككالى ء فى صو ت كقتصف الرعد . وبكل صلاءة 
وإصرار : « اذا كان الصدق عت زوجق » إذن فلتمت» . 

'على أن موقف الكمالى لايقتصر على ناحية من نواحى الماة » وانما بتغافل فى كل ال . . 

إن الكتاليين يقولون إن الشخص إما أن يكون واهبآً كاملا , مانمآ كاملا » معطي كاملا » 
وإما أن لا يكون . وهذا الماع الكامل يعطى داكا غفلا من الاسم » سراً لاعلائية » لأنه إذا عرف 
أنه فمل الخير وأعطى الصدقات ء فلايد لنا أن نفترض أنه يتوقع الشكران والجزاء والثناء لقاء ما قعل 
وما أعطى . و إذا ما رغب هذا الفاعل لاخير فى العلانية » فو إذن لا ستحق أى ثواب على ما عنم 
ويعطى ويهب » لأنه لايفعل الخير لذاته » ولم سهب جرد المبة » ولم عنح لتعة الهبة هسب . 

والذين لايفعلون الخير » ولابعطون , ولا عنحون ؟ مثلهم فى انعدام الروءة والجود ؛ كثل ل 
يعطو زعلانية وجبراً » هذا ماراه الككاليون. 

ولكنا بكل تأ كيد لا رى هذا الرأى ولابجمل بنا.أن نقف مثلهاءا للوقف المتعنت ٠‏ إذ يجب 
أن نفرق بين الرجل الذى يعطى وعنح وهب مؤملا في الاعتراف بالخبل » وبين الذى لا يعطى 
ولا عنم ولا مهب شيئا مطلقاً . 

كثيراً ما نسمع الناس يقولون : إبه لا يوجد إنسان محايد » وأزء كل إنسان متحيز بطريقة 
أو بأخرى » وان : كل من فى الوجود «طلب صيداً 2 غير أن الشباك محتلفات 

وهذا موقف من الكمالية الأ كثر تساععاً وسماحة » مصيا” بلا استثتاء » يوضع فى فثة 
واد ولعي درا 

فذيك اذى فس واعر عي شوروانا واع م امباز إن سائة وكا زم 2 

وطبعاً توجد أدلة كثيرة وبينات عدة » تجعل هذا الرأى مقبول الظاهر» 

فقد نعتقد فى أنفسنا الإنصاف والعدالةء ولكنه اشد ما نعصر أيدينا غرظاً وقزعاً و استبشاع 
لحقارة خصومنا الساسين وقدارتمم » ولشد ما نغض الطرف عن أنصارنا ومؤيدينا الذين لا يقاون 
حمارة وقذارة . 

. وعين الزضًا عن كل عين كليلة ‏ كا أن عين السخط تبدى المساويا 

إنا تتفر الخطأ فى الحم إذا صدر من جانينا » وللتمس له امعاذبر » لكنا تعتيره دنب لا يختفر » 
وجرارة تستحق أقصى العقوية » إذا اقترفه الطرف الآخر . 

وك يسهلعلينا تسوية النزاع » بالتضحية بملكية الطرف الآخر » ذلك أمرعلينا سير. وم ,صعب 
علينا تسوية الناع إذا اقتضى الأمر تضحية علسكيتنا نحن » ذلك أمر علينا عسير . 


ياي العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


بد أن هذا الإنكار أو الجحود » لإمكان عدم الانحياز أو عدم الحاباة » يمير أيضاً عن موقتف 
«كالى ) » لأنه يتهوم على افتراض وجود إمكانين فصب ؛ فإما أن تكون غير منحاز ومنصفاً وعادلا 
تماماً » وإما ألا نكون . والنتيجة أن لا أحد يمكنه أن يكون كذلك . فأى أمرىء يعرف القانون 
كله ثم يذانب فى كجلة واط ادلي يه لا 

هنا مرة أخرى ناس انحاء : « كلثىء » أو لا ثىء» ء ولكن أفلا توجد درجات اعدم الحاباة 
يتفاوت فيما الإنصاف وعدم الاماز ؟ 

أو ليس هذا ء بعد كل ثىء ء وفوق كل شىء ؟ هو الثىء المام ؟ أقلا يوجد بعض الأشخاص 
الذرين فى وسعيمع تقدر وجهة نظر الطرف الأخر إلى حد ماء فى حين أن غيرثم عاجزون عن هذا 
هام الجن . 

أفلا وجد فرق بين رجل متعصب شديد الندصب » وبين رجل آنثر منصف نسيياً ؟ قد يكون هذا 
الأخبر غير مير فى الا يان » ولكنه 1 كش إنصافا من كثيرين غيره . 

إن هناك أناسآ لا يمكنهم أن يصوتوا إلى جمروريين أو دعوتراطبين » ولسكن هناك أيضاً 
مصوةون مستقلون . ْ 

ومعظي العلاء السياسين , أل نين وأ كثر إنصافا من معظم السياسيين . 

وحبادة أخرى » مب ألا نقسم الجنس البشمرى إلى فثتين فحدب ء أو طبقتين لاثالثة لما . 
العادلون الماصفون » وبقية الناس . 

محيث أن الفثة الأولى تشكل ما يسحيه المناطقة « الطبقة الملغاة ؛ وهىالطبقة الى لا أعضاء فيباء 
وإذن فهى طبقة باطلة النعول وإنه لا مزيحآ فى الواقع أن نقسم الجنس البشرى إلى محرد فثنين » 
أوطبقتين : طبقة الماثة فى الائة » ويقية الناس . ْ 

يكفينا هذا القدر بالقياس إلى الككالية التى ت#بع فى أصفاد ال « إما ‏ أو » ؛ ومايصاحيها من 
تقسهات غير واقعية » وفتوق لا ترنق » وأنقصامات لا سبيل إلى التحامها . 

فلنعد الآن سرد أنواع الاستعمالات الثلائة اصيغة» « أو » وصفة : « إما ‏ أو » . 

فأولا- توجد عيارة « إما ١‏ أو ب » التى يقولالمرء فتيا : « إما أنه رجوازىأوبر وليتارى» 
و لابد أن يكون إما هو أو ذاك » . ْ 

هذا هو الخطأ اللعروف ب « عدم كفاية الاختيار» . إذ لبس من الحتم أن يكون هذا أو ذاك » 
فبناك كات أو احتالات أخرى . 

والنوع الثانى يأ فى شكل قائون الوسط المستبعد : « إما أن يكون اء أو ليس ١ع ٠‏ 

هنا يكن أن نقول بسداد : لابد أن يكون واحداً من الإثنين: < اء أو ليس 2١‏ ؟ لأن هذين 
البديلين يستنفذان الممكذات كلها . فاما.أن ,مير مهذه الحقيقة عيناً » وإما أنه يفتقر إليها . 


فن الاقناع ذية 


ثم ميزنا بين التطبيقات الواقعية والنطبيقات غير الواقعية لقانون الوسط الستبعد . 

« فإما | أو ليس ١‏ » تعتير كافية وافية عندما لا تتضمن درجات أو متاسيب من التفاوت » فان 
التعبير« إما ١‏ أو ب » قد يكون غير واقعى ومضللا . 

والنوع الثالث من أعاط استعمالات « إما ‏ أو » : 8 إما أنه كامل ء أو أنه غير كامل م . 
وهذه العمارة تتطابق مع مدأ الوسط المستيعد : ولذلك فهى ليست خاطئة عندما ننهمها طلاما ديد 
دقيق يتعلق بأولئك الذدين يتميزون نخصيصة معينة » وأولك الذين يفتفرون إلى هذه الخصيصة . 

ومع ذلك فالعيارة مغللة » لأن الثىء امام فى المسلك الإنسانى هو درجة اقتراب هذا اللمسلك 
من مستوى الكمال » أو معياره »أو منسوبه . ْ 

فاذا قبل : « إما أنه كامل , أو أنه غير كامل » فان ذلك مجعانا عاجزين عن رؤية درجات 
لا ينقسمون إلى فثنان متضادتين متناقضتين تناقضاً حاداً : الأذ كبا » والمعدومو الذكاء «الأغبياء » . 

واستعمال ميدأ « الوسط المستبعد » يشللنا هناء ويقغى بنا إلى الخطأ , إذا كنا تقول : « إن 
كل إنسان إما أن يكون ذكياً أو غير ذك » ؛ كا لوكان هناك فثتان ققط , ندر نحت أى منهما 
كل فرد ء ونضيف الناس إلى فثتين لا ثالثة لهما , نادق بالفثة الأولى الأذ كياء » ونلحق بالفئة الثانية 
العدوى الذكاء » وتفرغ من أمر التقسم علي هذا النحو . أو طي الأقل سيكون ذلك أمراً تعسفيا 
للغاية أن نقسم الناس إلى أذ كباء ومعدوى الذكاء . 
| ولكن هذا هو الوجه الآخر للعملية » هناك مناسبات يازم فيا عمل مثل هذا التقسم التحكى 
للتمبز بين الفثتهن : الذكية » وغير الذكة ؛ كا محدث فى اختبارات الصلاحية للخدمة العسكرية . 

وقد يقتضى الأمر أن نقسم تقسما حاداً وتعسفياً بين العاقل والمنون »يا محدث في حالة حا كة 
قاتل . ققانوننا الجناتى عيز بين المذئب العاقل والمذنئب الهنون الذى نسقط عنه السثولية الإنائية » على 

والقضاة محتاجون إلى تفسيرات وتعريفات واضحة محددة للعالم. ٠‏ 

ففى ولاية « الينوى » مثلاء يعرف القانون « سلامة العقل » بأنها القدرة على العبيز بين الصواب 
والخطأ . وطلى الر من أن معشل العالجين النفسيين يعتبرون هذا التعريف ناقصاً » ومبتراً ٠‏ إلا أنه 
على الأقل مسكن إجراؤه وتطبيقه بصفة عامة » وهو عدنا مخطر تعسئ لاتقسم لا مناص منه . . 

وفى مدارسنا نستعمل « إما .. أو » للنداح والرسوب ؟ فالنجاح معناه أن الطالب قد اتقن المادة 
الدراسية إلى الدرحة المطاوية . ش 

وعل ذلك فنى وسمنا أن تقول عن أى طالب إنة : « إما أن يكون قد أتقن القرر 0 أو لا يكون 
ولكننا ممنح قائلين : هذا غير واقمى» لأن الاتقان مسألة نسية تتفاوت فيها درجات الاتقان » ومن 
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الخطأ تقسم كل الطلاب إلى فثنين . فالفروق بين الطلاب فروق موجودة على سلسلة موصولة من 
التفاوت ؛ لا توجد بينها فواصل محددة ٠‏ 

لنفرض أثنا جعلنا درجة 58 بز هى الهاءة الصغرى للنجاح ؛ ولكن م يكون الفرق » آخر 
الأعى » بين الطالب الذى صل على هك يرا ؛ والطالب الذى محصل على 14 بز 1 

إن الأخير رسب طبعأ أءولكن من الظق الفادج أن تترتب على فرق واحد فى اللمائة كل هذه 
النتائج الضحمة . قبل جين الحاصلين على 58 با ؟ 

ولكن ماذا تفمل فى الحاصلين على م5 بز ؟ إنهم أيضاً يطالون بتطبيق نقس العدالة علين, » 
قر ن الظل الفادج أن يترتب على فرق واحد فى المائة كل هذه النتانيج الضخمة . : قلينجح الحاصلون على 
مه بن أيضاً . 

ويقضى متابعة منطق هذا الإجراء » أثنا سنتجح حق الشخص الحاصل على صفر . لأن الصفر 
لا بزيد على كونه ١‏ بره حت ١‏ ب/ز. 

إن الدرجات من صفر إلى ٠٠١‏ #نابع فى تر7 تيب أو تسلسل » قوامه فرق درجة واحدة إُبين كل 
درحة وااق تليما ٠.‏ 

ولسكن السلطات الدرسية تتحتاج إلى حد فاصل ٠‏ ولذلك محدده تعسفياً , بعقدار 58 ب/ز أو دق 
آخر محدد ٠‏ وإذالم تسكن هناك مثل هذه الخطوط الفاصلة كلوق الإكان اتويات 5 
لاحدارة أو القدرة أو الإتقان أو الصلاحية ٠٠‏ 

ونشرب مثلين آخْرين يفصحان عن التعقيد المتعدد الجوائب لحذه الشكلة . 

الأول يتعلق بتدرج الألوان : فالأيض الصرف أو النق » يعرف يأنه سطح يمكس مائة فى الماثة 
من الضوء الذى يقع عليه » والأسود الصرف أى النق لابكس أى ضوء ٠‏ 

على أن الأمض الصرف أو الأسود الصرف ء قادا يصادفاتنا -٠‏ 

وما تسميته بالأيض أو الأسود سوى تفاوت فى اللون الرمادى . 

والثال الثانى قدس » وهو هل شكل اغز : م عدد الشعرات الى يازم وجودها على دقن الرجل 
لسكون ليه ؟ وكلنا نتفق على أن ألف شعرة تسكون لحية . وعلى أن عشر شعيرات لاتكون لة . 
ثم إننا ثتفق أيضاً على أن هوه شعرة قكون لهية » ولكن احدى عثيرة شعرة لا تكون لحة . 
ولكن ماذا نقول فى يوه شعرة ؟ . إننا لا نسصطع مثل هذه الفروق الدقيقة علميا ؛ ومن السخف 
أن نقم خطأ تسفياً للحم على الى » اما ما هو الال بلاس إلى الألوان البيض والألوان السود . 

لفد ناقشنا بعض الصعو بات التى تنجم عن قول : إما أن الاون أبيض » أو غير أبيض . أو إما أن 
جخوعة من الشعيرات تكرن لحية أو انها ليست بلحية ٠‏ 

وهذه هىالصعوبات القتنجم في مسائل الدرجات والنسب التفاوتة » إذ لاتوجد فثات أو طبقات 
عيرّة وأضحة على سل تدرجي 


فن الاقناع أوة 


وهذه الصسعوبات تثيرالشكلة لانطقية الطريفة : هلقانون الوسط للستبعد : « إما أء أو ليس ١‏ » 
ممكن التطبيق على هذه الأمثلة ؟ 

إن قانون الوسط المستبعد يقترض بادىء ذى بدء أن الفاظانا محدودة بدقة . و«أميض» ووطية» 
لنظان غامضان ؛ ولكن إذا كان من الضرورى محديدهما . فإن فى وسعنا أن تقم خط فاصلا 
تسفياً , وعندئد يحد إدينا فثتان «تميزتين : الأبيض وغير الأبيض . علىأن هذا أمر لاتحتمه الضرورة 
بالقياس إلى معظم الأغراض . 

سد أننا إذا كنا نستعمل لوناً من القماش الرمادى » وأرسلت لنا شركة النسيج لونا رمادياً 
#تلف ظلاله عن اللون الطاوب » فإنه بحب علينا أن نعرف الظل المضبوط الدقيقمن درجة الرمادى 
المطلوب » بماما مثلما يازم محديد الدرجة المضبوطة الدققة للكفاية أو الجدارة أو القدرة المطلوبة من 
الطلاب . ودرجة الحرارة أيضاً سل تدرجى » لأننا فى السعادة لا نقسم كل الدرجات أو الأجواء إلى 
حار أوغير حار . ولسكن فى وسعنا أن نعرف كلة حار ؛ تعريفا تعسفيا » على أنها : درجة معينة من 
الخحرارة . 

وعلى الرغم من عدم وجود خط طبيعى للتقسم ء على سل متدرج موصول؟ فإن الأطراف التطرفة 
تشكل بالفعل فثتين متباينتين » فلن نعجزعن العبيز بين رجل حال ق الشارب واللحية وبين « أرست 7" 
همنجواى » الكث اللحية ٠‏ ولا نجد أى صعوبة فى التفرقة بين حلة رمادية وحلة ناصعة الباش . 

على أن هناك أمرين «تطرفين : ٠‏ 

الأول : هو خطر التقسمات الحادة ٠‏ بالاعتقاد فى إمكان تقسيم كل الناس إلى فثتين فحسب : 
رأسمالين وشيوعين ؛ أخبار » وأشرار ؛ أعلياء » وأدناء . 

الثاتى : هو إنكار وجود كل الفروق لرد أن فئة تدعم فىفئة أخرى بدرجات لا كاد تلاحظ , 
لأن ذلك يفضى إلى التشورش والاسع والخلط الذىلايفرق بين الغث والسمين , والصالح والطالح ٠‏ 
بل يقول إن الصالح فى الحقيقة غير صالح » والسمين غير سمين لحرد وجود درجات متقارية 
من التفاوت . 

فبالقياس إلى الأمر الأول من النطرف والمالغة » فإننا مخطىء بالتقسم الحاد إلى فثتين طبيعيتين ٠‏ 

وبالقياس إلى الأمر الثاتى من التطرف والبالغة » فإثنا نلغى الفروق إلغاء » ولا تتبين ما تمي به 
كل فئة عن الأخرى وكلا الموقفين خاطىء وخطير ؛ خاطى: فى مقدماته » وخطير فى نتائجه . 

بحب أن لا ننسكر حقائق التدرج الموصول أو ننساهاء وألائقيم حدودا متباينة وفواصل حادة» 
حيث تكون هذه الحدود والفواصل غير مناسبة ٠‏ ولكن فى نفس الوقت » يجب أن لا ننكر الفرق 
من الفثات » والطبقات ٠‏ 


« بع 4 


الجراتم السياسية عه 


كاب عريرةٌ 
لجرا السياسية 
”7 5 ر تر الفاصّل 


رئيس قم القانون الجزاتى وأسول الجا كات الإزائية فى جامعة ددشق 
( الطبعة اثثانية ) 


دعى السد الولف إلى إلفاء ماضرات فى الجرائثم السياسية على طلبة معهد الدراسات العربية 
فى الجامعة المردة . وقد نير المعبد هذه المحاضرات فى القاهرة , فاما نفدت الطبعة الأولى أعاد 

ويقول المؤلف إن موضوع الجرعة السياسية شائك ممقد : امزالق فيه كثيرة . والقاغى فيه على 
الخلق العلسى القويم » والروح العلبية المتجردة »كالقابض على ابخخر . 

ذلك أن مفبوم الجريعة الساسة متحول أبداً ؛متغير دوماً « نسى فى جميع الحالات , قيدل بتبدل 
الأمكنة والأزمنة . ومغدمون الجرعة الساسية يذو عن كل صُبط قانوئى دقيق » ومخضع لكثير من 
الاعتبارات المنباينة » والمؤثرات التناقضة ؛ الى قد لاحت فى بعض الأحيان بأى صلة إلى النظرة العامية 
الجردة » أو الفكرة القائونة الخالصة . 

وكل ما برجو الولف هو : أن يسبم أولا فى إرساء قواعد فقه جزائي عربى خالص » بيرز 
خصائس أصالتنا القومية » ومقوماتها الذائية المستقلة » وترى فيه وجه العروبة وقلبها ولسانها . 

وهو لذلك ستعرس على التوالى : 

أولا ‏ الدور التقليدى الذى بلعبه الفائون ال+زاف. الداحلى فى حماية شخصية الدولة وصيانة 
حقوقبا الأساسية فى الخارج والداخل » ضد الإجرام السامى القوى الدى يتجلى فى جرام واقعة على 
أمن الدولة 3 

ثائيآ # الدور الحديث اللدى طفق يلعبه القائون الجزائ الدولى والقانون الدولى الجزا فى فى حماية 
المصاط الأساسية لدميتمع الدولى عامة » وصيانة القم والحقوق الكيرى للجنس البشرى قاطبة صْد 
الإجرام السياسى الدولى الذى ينحلى فى الجرام الدولية . 

وقد قسم امؤلف كتابه إلى خمسة فصول : 


5 العدد الثامن - السنة الثالثة والأربعون 


الفصل الأول - الإجرام السياسى : 


عات والام ريف بر : 

وقد تناول فى هذا الفصل تقوم الإجرام السياسى ؛ والنظريات العامة فى الجريعة السياسية » 
وتسكلم عن الجراثم السياسية الصرفة و الجر ام السياسية النسبية وأختتم المؤلف هذا الفسل بقوله : 

- إن الجريمة الساسية غصية على قوالب القواعد القانوئية » أببة على حدود الضبط اللقرق » 
وقد منت بالإخنفاق أغلب ال+هود العامة الى بذات لتحديد هوضمونها » وما برحث صُوابط التفريق 
بين الجرعة السياسية والجرعة العادية غائمة متموجة ء والإجابة عن السؤال: أين تبدأ الجرعة الساسية 
وأدن تتتهبى ؟ ما انفكت معالمها وحدودها غير بينة ولا واضحة . 

؟ ل إن مفهوم ااجرعة السياسية آذ بالأفول » فلقد ضاق نطاقبا ومضموثها » وضمر محتواها 
وانحسر فى الأزمنة الأخيرة » وساخت صفتها عن عدد كبير منالجرام القى كانت تعتير إلى عهد قريب 
سياسية » إما نحم موضوعها , أو بحم الباعث عليها » أو الغاية منها ٠.‏ : 

مثال ذلك الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجى : كالخبانة والتجسس والجراتم الاجتاعية » 
وجرائم الحرب » والتعاون مع العدو لحتل » وإبادة العنصر 4 وسائر الجراتم المقترفة سد السلام 
والإنسانة » وكذلك جراتم الإرهاب والاغتيال السياسى الع . 

حق ان الانجاه الحديث أصبح يقضى يمزع الصفة السياسية عن كل جرعة سياسية “رتكب بيداقع 
أنالى » أوثثم الوسيلة المستعملة فى ارتكابها أو أساوب اقترافها عن وحشية تثير نقمة الضمير العام . 

م إن فوائد التغريق التقليدى بين الجراتم السياسية والجراثم العادية تضمحل حبال الأخل 
بأسلوي 2 سللى العقرياتث 6 16165لة هج وعساعم دعل عمسةغسره وتطسقه على يع أصناف 
الجراكم » سياسية كانت أم غير سياسية . وفى العدل أن نراعى قبل الدافع فى تقدير الءقوبات المقررة 
جع الجرائم والجرمين سواء ؛ وهو ما مهدف إلى محقيقه الأسلوب الحديث القاضى بإبحاد سامين 
للعقوبات : أحدهما للعقوبات الشائنة » وآخر لغير الشائنة . 

غ س إن مفيهوم الجرعة السياسية صار طثيل الحتوى » بعد أن غدت شخصية ارم عثابة قطب 
الرحى من التشريع الجزافى الحديث » ولم يعد ينظر إلى الجريمة إلا بوصف كونها عرضاً من أعراض 
الخطورة فى شخصية فاعلها . 

ه - إن الاهام بتحديد مضمون الجرعة السياسية » ورسم ضوابطها » لن يؤى أكله على 
الصعيد العربى العام » إلا بإقامة حكمة جزائية عربة ذات طابع إقليمى » مختص بالفصل فى الخلافات 
والصموبات والقضايا النى تنشأ بين الدول العربية من جراء الاجوء السياسى » وتطبيق ميدأ عدم 
جواز تسلم المجرمين السياسيين والمشاكل المائلة الأخرى . 


الجرائم السياسية ذه 
ا رب ل با سس سب سس يب ل ل ل ع ا ا د ا _- 
5 - إن مشكلة اطرعة الساسية قد تطورت من النطاق القوى » إلى النطاق الإنساتى وتقمصت 
فى شكل الجرعة الدولية . ٠‏ 


الفصل الثانى د الإجرام السام والدولة - 


ويشتمل على الجرائم العامة والجرائم الخاسة والجرالم المقترفة ضد شخصية الدولة » وما أحدئه 
الفقه الثورى من تطود فى ميدان الجراتم الوافعة على أمن الدولة » والتوفيق بين الحافظة .على أمن 
الدولة وعدم التفريط فى حقوق الأفراد وحرياتهم. 

وقد مهد الؤلف لهذا الفصل بأن الحل الرثيسى الدى ينصب عليه الاعتداء فى الجرائم السياسية 
هو شخصلة الدولة . وهو ينساءل هل علك الدولة فى الحقيقة والواقع شخصية تصلح أن تسكون محلا 
لجاية الفوانين الجزائية . ويعتنق المذهبالقائل ,أن الدولة مجسيد لواقع اجتاعى معين » أو أنها التصير 
القانوى للامة أو لاوطن ء وتتعها بالشخصية الحقيقية هو وحده الذى يفسير وحدتها ودعومتها 
واستمرارها . 

والجراتم المفترفة ضد شخصية الدولة طلق عليها فى البلدان العربية( اجرائم الخلة بأمن الدولة» 
ويؤْخذ على هذا التعبير أنه قاصر عن استيعاب جمبع أنواع الجرائم ضد الدولة . 

وقد رأى الؤلف أن يوضح القواعد التى مجب أن تليزمها الدولة في التجريم وامعاقبة على الأفعال 
الضارة بشخصيتها . وأن قيام الدولة هذا الواجب وإن استازم كثيرآ من الجرأة والحزم » فإنه 
لا يجوز ااذه سلاعا لسكبت حرية الفسكر أو التعبير» أو وسيلة للخروج فى التحريم عن مبدأ قانونية 
الجرائم والعتوبات » أو استبعاد مبدأ عدم الرجعية أو سلب الأفراد والجاعات أمنهم وطمأنينتهم 
والضمانات أو الحريات الى منحهم إياها دستور البلاد . 

الفصل الثالث - اللخصائص الميزة لأحكام الجرأتم السيامية : 

مهد المؤاف لهذا الفصل بقوله إن الجراتم الماسة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى نرج فى كثير 
من أحكامها عن القواعد العامة التى ضع لما فصائل الجرائم الأخرى . فن حدث الصباغة التشريعية 
فإن نصوص الواد التى تعاقب على الجرالم السياسية , طابعها للرونة وعدم الوضوح . وعوج ظلال 
الألفاظ محيث نكاد تتسع لكل شىء » فن ذلك المادة ب من قانون العقوبات اأصرى ٠‏ ونصما : 
. « عاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى الساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة 
أراضها » . 

ومع أن الششارع الجزائى لا يعاقب على التفسكير في الجرائم أو العزم على ار تسكايهاولاعلى التحضير 
والتهيئة لحا » فإنه فى الجرائم الواقمة على أمن الدولة يعاقب على المؤامرة غماصم00 ع1 2 وعى 
لا تعدو أن تكون اتفاقاً بين شخصين أو 1 كثر على ارتكاب جناية تمس أمن الدولة . والشارع 
يعاقب المتآمر ولو لم بسع إلى تنفيذما عمد النبة عليه » بل هو يعاقبه وإن لم مهىء وسائل ارتكاب 


كقة العدد الثائن ‏ السنة الثالثة والأرعون 
ستسس تيت 


الجناية التى بم الانفاق على ارتسكابها . فالتج رم هنا يتناول المرحلة النفسية ء إذ أنه ينصب على العزم 
الجناتى وقد يتناول أيضآ المرحلة التحضيرية أو الإعدادية » إِذ أنه لا يشترط لمعاقبة فى مثل هذه 
الحالات البدء فى التنقيذ . | 

وقد يعتبر الشارع الجرعة الشروع قبها جرمة تامة » بلا عبيز بين الجريمتين مخلاف المتبع عادة 
بصدن الجراثم العادية . 

وقد يِأَحَد الشارع في هذه الجرائم بدأ الاختصاص العنى ء لا بقاعدة إقليمة القانون الطزائى » 
كذيك خض الشارع عادة على الإبلاغ عن هذه الجرائم ؛ بالنص على جواز إعفاء من بادر من الجناة 
بالإبلاغ قبل البدء فى تنفيذ الجرعة م هو الخال فى المادتين ١٠١٠1و1١1‏ من قانون العقوبات المممرى. 
وبمة مجر الامتناع عن إبلاغ السلطة ( قانون العقوبات المصرى » فى المادتين 4./ و جره ) وقد ذهب 
الشارع الصرى فى تطييق هذا الميدأ إلى أبمد بما ذهب إليه الشارعان السورى واللبناق » فهو لم .يلق 
واجب التبليغ على عاتق للواطن قحسب ء وإتا ألزم به الأجنى أيضاً » وهو لم يقصر الأمر على 
الجئايات وحدهاء بل قعل حكئة الجنم كذلك . كا انفرد عضاعفة العقوبة » إذا وقعت الجرعة 
فى زمن الحرب . 

وهناك أيضآ شدة العقوبات المقررة لاجرائم الرتسكبة ضد أمن الدولة » فأغلبها عقوبتّه الإعدام ؛ٍ 
وهناك عقوبات احترازية كاانع من بعض الحقوق المدنة » أو التجريد فى الجنسية أو مصادرة الثروة . 
والشارع المصرى لا بحي فى الجرعة السياسية بالإعدام ولا الأشغال الشاقة ولا الحبس مع التشغيل . 

يشاف إلى هذا سلب القضاء العادى ولايته فى الجراثم السياسية » وإحداث عما كة استثنائية 
للنظر فيها وفقآ لإجراءات خاصة ء وقد بلغ من خطورة هذا السلب » واستعاضة الشعور مخطره على 
حريات الأقراد وحقوقهم » وعلى ضمانات المدعى عليهم جزائيآ » حدآ حدا الحلس التأسيبى السورى 
فى عام ١96٠‏ على أن رضع فى حلب الدستور العربى السورى ٠‏ نصاً قاطعاً يقذى بتحظير إحداث 
محا كة جزائية استثائية . 

ولكن هذا النص الدستورى القاطع لم مجد فتبلاء ذلك أن الدستور العربى السورى ذانه أقر 
قيام النحاكم العسكرية جنباً إلى جنب مع الجحاكم العادية ( م ١١4‏ ) » وهو بعد أن حصر ولاية 
القضاء المسكرى فى أثراد الجيش وحدثم , أبلح للسلطة التشريعية أن مرج على هذه القاعدة 
وأن محدد يمقتضى اانصوص القانونية الأشخاس الآخرين من غير أفراد الجيش » الذدين تيجوزعا كتهم 
أمام الحا كم العسكرية '. ما أجاز وضع أصول خاصة لاسا كمة فى حالة الطوارىء , 

وعندما أدشلت على أحكام الدستور العربى السورى , الصادر فى ه من أيلول .65.ة؟ عض 

التعديلات ؛ وأقرت على الوجه الذى أقرت فيه قى ١9‏ من أيلول ؟+و1 » أصاب التعديل الطارى, 
2 الادة م١٠لاء‏ وعير بذلك عن رغية » فى إضناء نوع من الادستورية على قيام القضاء 
الاستثنائي » بما فيه من محا كم أمن دولة ومجالس عدلية ؛ وعلى .أحكام الذوانين التي تنظمها . بل 


الجراتم السياسية بإيهية 


إن المادة ١5#‏ من دستور ه من أباول 146٠‏ ء قبل التعديل والادة غ15 من الدستور العدل فىيسم؟ 
من أيلول ++ و١‏ ؛ أسبغت كلتاها على التشر يع القائم عند وضع الدستور » والخالف لأحكامه » صبغة 
النفاذ والاستمرار إلى أن يعدل با بوافق هذه الأحكام » دون أن تضرب أى موعد نهائى لإجراء 
مثل هذا التعديل . وهكذا انطاق الدستور العرلى السورى من قاعدة تحظير إحداث عحا كم جزائية 
استثنائية » وانتبى إلى إقرار التشريع اأذى يناقضها . 


٠ 0‏ إرما.ء ٠‏ 0 5 
الفصل الرابع - الإجرام السياسى فى القانون الجزائى الداخلى 
شَول الؤلف إن التشريع والفته الجزائبين يتجهان إلى إخراج الجرائم الواقعة على أمن الدولة 
وسعون وطنهم ثمن مس ؟ وبين طائفة الأبطال والمسلدين من أصحاب البادى, والعقائد 
الساسة 0 الذيرن .شورون على واقع الح شة إصلاسه , ويطمحون إلى الاستيلاء عليه ' 0 
رام وسيا وراء تنفيذ المبادىم والعقائد الى يعتنقو,ا » ويقفون أنفسهم عليها . 


وقد تسكلم الؤلف عن جرائم الخيانة والتسس ؛ والصلات غير الشروعة بالعدو ؛ والجراتم 
الاسة بالقانون الدولى ؟ وجراتم النيل من هربة الدولة وم نالشعور القوى ؟وجرائم التعبدين فرزمن 
الحرب أو عند توقع نشوا . 

ثم نسكام عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداءلى » وى : الجنابات الواقعة على الدستور 
واغتصاب سلطة سياسة أو مدية أو قيادة عار ريغال الا ؛ والإرهاب ؛ والجراتم التى 
تنال من الوحدة الوطنة أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة » وجرائي النيل من مكانة الدولة الالية . 

واختتم هذا النسل بأن الجرعة السياسة التى راففت نشوء الجتمعات الإنسانية الأولى » وظهرت 
للوحود منذ أول تنظم يدالى للخلايا الاجتاعية » وممثات فى شكل عمل عدواق رتكب ضدالأسرة» 
فالمشيرة » فالدنية » فالدولة ؛ تراها الآن تستكل دورتها معدا فى النطور الحتوم » لتنتقل من نطاق 
التشر بع الداخلى إلى نطاق أعم وأثمل » هو نطاق القائون الدولى ؛ ولا سما القانون الدولى الجزائى , 

وفى هذا التطور الجديد ل يعد الإحرام السياسى خصرراً فى حدود الدولة الواحدة » وإن لم يمد 
مله مقتصراً على مصااح دولة بعينها ؟ إذ ل تعد الجرعة السياسية تؤاف علا عدوا ص االولة 
سسب ء وإبما أصبح لما وجه آآخر فى اجتمع الدولى الحديث هو أنها تؤلف أيضاً عملا عدوانياً ضد 
السالل الأساسية للمجتمع الدولى الحجديد . 

وبذلك امتد رواق الماية من الصعيد القوبى الى إلى السعيد الإنسانى أو العالمى الشامل » 
محيث اقتضت ضرورات الحافظة على قم التنظم العالى النائىء » تحر الأفعال العدوانية الخلة بأمن 
الجتمع الدولى والماسة بسلامته . 

ومن هنا قفز الإجرام السياسى إلى السرح العالمى , ليبدو في شكل جرائم ضد الإنسانية » أو ضد 
السلام العالمى . ْ 


- 


بيقية العدذ الثامن ‏ السئة الثالاة والأربعون 


الفصل الخامس - الإجرام فى الجتمم الدول: 


وقد تتاول المؤْاف التطور الجديد نحو نشوء الهياد الدولى : وأساليبه الأربعة » الى تقوم على 
الأثرة القومية ؛ أو الرغبة فيالحافظة على الحاد ؛ أو الشعور بالتضامن مع الدول الخحليفة أو الصديقة؛ 
أو التعيير عن الشعور بالتضامن الدولى الطلق والنظرة الإنسانية اأشأملة ّ 

واحتتم المؤلف كتابه بأ نكل ل للشكلة الإجرام السياسى بحب أن يتبع من ممقيق التوازن 
بين 'زعتين أصيلتين في صمم الفطرة الإنسانة : البزعة إلى الحرية ؛ واللزعة إلى السيطرة . 

ذلك أن توق الإنسان إلى الحربة » وعى اللبب القدسى الاك الذى يغبر طريق الذاتالإنسانية عبر 
العصور والأحقاب » ينتهى به حا . إذا عرر من كل قيد » إلى الفوضى والا لال . كذلكةإن تطلع 
الإنسان الدائم في معركة تحقيق الات إلى السيادة والدتساط والسيطرة ل قود خطاة , إذا ما انطلق 
ق طريقه دون حد, إلى الاستيراد والطغيان . 

وتاررع الإنسان سجل حافل بالحاولات الداثة الحثيثة لإشادة تنظم اجماعى محل عقدة التناقض 
القائم ؛ ويعين الحدود والقيود الى يذيغى أن تليزمها الات الانسائة و إشياع رغبتها الملحة فى الحرءة 
والسطرة ع بعة ة إقامة توازن خلاق مكمر بينهما ٠‏ وان ناهذا التوازن إلا فى ظل شكل هن 
أشكال التنظم الاجتماعى » قائم على أساس احترام الرية وسيادة القانون 


ومن هناكان نظام الحم الدعقر اط الفاثم على أساساحترام حريات الأفراد فى إطار من سادة 
القانون 3 عول دون الطغيان وعنع الفوضى ع( فيمتلع بذلك عوامدل ال 1 السياسى واستأصل شأفه, 


ويفقده مسوغات وجوده . 


والدعقراطة المسب. بحة نشق قنحتها فى أنها لا تغاق أبواب الحوار السياسى بين الحكوم والحا م 
بل تفسح الجال واسعا عريضآ أمام قوى الخير والتقديم . وعوامل التطور والإصلاح » حق تفعل 
فعلها فى المجتسمع . ومحدث فيه التطورات الاجماعية الأساسية والتبدلات الاقتصادية الجذرية فى سلام 
وهدوم . 

وك يقذى الحم 500 الفائم على احترام الحرية وسيادة القانون , وعلى الإقناع والدعوة 
الخيرة » إلى اجتناب عوامل الإجرام السياسى والقضاء لل أسبابه ومصادره » كذلك مول ديمقراطية 
الحم دون الخروج على مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات » وتعيق استخدام الحا "م خق الدولة فى جمع 
الإجرام السياسى » فى غير المصلحة العامة وسعيآ وراء التعسف وكبت حرية الرأى . 

ومن جبة أخرى » لأن كانت قواعد القانون الدولى الجزائى لا تزال تتعثر فى طريقها إلى معاناة 
«الجرعة الدولية» وهى الصورة الجديدة ات استحال إليها الأجرام السياسى ء قلا أفل من أن محقق 
على الصعيد العرلى العام » وضُع قانون دولى جزائى عرب » وأن تنثى, فى البلدان العرية فى نطاق 
الجامعة العربية » محكمة جزائية عربية ذات طابع دولى إقليمى . 


الجرالم للضمرة بالمصاحة العامة بويفية 


الجرأم المضرة بالمصاحة العامة 


1 7 
لل كور أصمر “فى دمرزه 


مدرس القائون الماتى بكلية الحقوق جاءعة القاهرة 


صدر كتاب ( الجرالم المغرة بالمصاحة العامة ) الدكتور احمد فتحى سرور مدرس القائون 
الجناى بكلية المقوق بجامعة القاهرة . وقد مالم هذا الؤلف القم أثم الجرائم المضضرة بالمصاحة العامة 
فى أريعة أبواب: فتناول فى الباب الأول أمم جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جبة الخارج : وهى 
جراتم السعى أو التخابر لدى دولة أجنبية وجراتم انتهاك أسرار الدفاع . وفى الباب الثاى تكلم عن 
جرعة الرشوة . خدد القصود بالموظف العام فى باب الرشوة ثم بينأركانهذه الجرعة وعقوبتها فمعث 
مستفيض وشمريم الجراتم اللحقة بالرشوة وهى الاستسابة لارجاء أو الوساطة أو التوصية » والرشوة فى 
مط الأعمال الخاصة » واستغلال النفوذ » وعرض الرشوة دون قبولما . وفى الباب الثالث تكلم عن 
جراتم الاختلاس والإخلال يواجباتالوظيفة في عثمرة فصول شرح فيها جرعة اختلاس الأموال المسلمة 
إلى الموظف بسيب وظفته » والاستيلاء بغير <ق على أموال القطاع العام ؛ والاختلاس والاستيلاء 
غير حق على أموال الشركات المساهمة والجعيات التعاوثية والتقابات والؤسسات أو الجعيات ذات 
. اللتفع العام » وطلب أو أَخْلْ ما ليس مستحقا ؛ والإضرار صلحة الدولة للحصول على ديم :واطسول 
على ربح من الأشغال المتعلقة بالقطاع العام » والاخلال بتنفيذ بعض العقود الادارية وعقد المقاولة ؛ 
والإضرار بالأءوال والمصالم العامة والخاصة » وجرعة الإهمال فى أداء الوظيفة » واستخدام العال 
سخرة . وفى الياب الرابع تكلم الولف عن جرائم التزيف والنزوبر في فين : فشمرح فى الفصل 
الأول جرائم النزيف . وشرح فى الفصل الثانى جرائم تزوير الأختام والعغات والعلاماق وبعض 
الأوداق » ثم تكلم في الفصل الثالث عن التزوير فى الحررات . 


وبعد أن شرح المؤلف الآراء التقليدية فى هذا الموضوع نادى بنظرية جديدة تنكر اشتراط 
الذرر أقيام جرعة التزور 0 3 ع أركان هذه الجرعة وأنواع جرعة الزوير وجرعة استعيال 
الغغررات امزورة 0 


وقد سد هذا المؤلف فراغآ عظما فى المكتبة القانونية » إذ ضم أثم جرائم قانون العةوبات الى 
نص عليها المشمرع ناية المتمع الاشتراك الدعوقراطى التعاوتى , وخاصة جرعة الإهمال فى أداء 
الوظيفة . وقد استوفى الكتاب الناحية العملية استيفاء تاما فأنى بمختلف التطبيقات القضائية فى الحا كم 
الوطنية والأجندية فصلا عن الناحية النظرية الى دعمها بآراء الفقه , 


كت 
5 يرد 
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2 


كو 


الحكم ١ه‏ :١ه‏ نأبريل ؟39ؤا 
جراثم :: تعددها ؛ ارتباطها ؟ جنحة مرتبطة 
مجناية ؟ إحالتها إلى محكة النم » محكة 
الإنايات , اختصاصيها . ٠‏ ض ٠١١‏ 
الحس مده : 
إثبات : حي » تسبيبه ؟ مواد مخدرة » حرز » 
خلاف ظاهرى بين وصف المحرز ووزنه 
الذى أرسلته الثيابة إلى الطبيب التشرعى 
والحرز الوصوف بتقربر التحليل . 
ص ٠١١‏ 
المكم لاه : 
حوز إدارى: حراسة » أشياءمحدوزة :احتلاسها ؛ 
نقض » طعن » أسبابه , مالايقيل منها . 


٠١٠١# ص‎ 


المكمع )ده : 
قتل عمد : حي » تسبيبه » ببان جوهرى » رابطة 
السببية بين الإصابات والوفاة ‏ التدليل 


على قبامها . 


٠١١١#» ص‎ 


المكم مده : 


مأمور ضبط قضانى : اختصاص ؛ نظربة الغمرورة 


,تفتش ؟ مواد مخدرة 2 ص #. ١٠.‏ 


المكحوكده: ا 
: تسية ؛ بائاته » نصوص الدائون ااقى 
حي على النهم عوجبها 0 خاو الحم من 
هذا البيان 1 .ج . م ٠81٠١‏ 
ص ١٠١٠١"‏ 
المكرلااه: 
تعد : على موظف عام ,ء نوعا حرعنه ؛ قصد 


4 


جتالى . ص م١١٠‏ 


المحم هذه : لاعن أبريل 1555ا. 


| سد تزوير: محرر رهمى. 


ب - حتيم : تسييبه » ركن الضرر » التحدث 
عله . ص ٠١٠١5‏ 

المج كاه : 

مماكة : إجراءاتها ؛ دعوى جنائية » محكمة 
موضوع . تتهيدها محدود الواقءة الواردة 


بورقة التكليف بالحضور » أو بأمر 
الإحالة ؛ إقامة الدءوى الْنائية على غير 
الهم ٠‏ أوعن وقائع أخرى » أو عن 
جناية أوجنحة مرتبطة بالتهمة العروطة » 
ا.ج.م١١‏ ؛ محريك الدعوى . 


ص 1ك١٠١٠1‏ 


المج .لاه : ومن أبريل ١931‏ 
خطف :ع م م5 ١/‏ . إثبات ؛ حه » تسبيبه . 
المج الاه: 
قانون أصلح : دفاع » لفت نظره . إخلال ؟ 
وصف التهمة ؛ عقوية ؛ مواد مخدرة . 
ص لاء* ١١‏ 
المكم لاه : 
تلس : ماهته ,» حالته » توافرها . ص بقء١ء٠١‏ 
المج لاه : ٠١‏ من أبريل ٠١75‏ 

| ضرربة : أرباح مجارية وصناعية . ' 

ب إقرار : جرعة امتناع عن تقدعه » طبيعتها » 
حالة الاستمرار » متي تبدأ ومتى تنتهى ؟ 
دعرى جنائية » انقضاؤها بالتقادم . 

من ١٠١١8‏ 
الحسم ولاه : 

نقض : إجراءاته ؛ معارضة » معاد الطمن بالتقض 
فى الحج الصادر فيها . ق لاه لسئة 
965ل م 4م ثبوت أن المحكوم عليه 
كان مقيد الهحرية ؛ خاو الأوراق ما يدل 
على علنه بالج , أثره . 

الحم ولاه - 

| - مسئولة : جنائية » إعفاء منها » حالة الهم 
العقلية ‏ تقدرها. 
النهم العقلية , ١‏ 


٠١١١٠.ص‎ 


اعتراف : ضمنى ء تأويل محكنة الوضوع . 
ص ٠١٠١‏ 
المي ذاه : 

إثبات : مسألة فنية » خيرة » محقيق » دفاع ؛ 
حي ؛ لسبيبه . 

المي الاه: 
استثناف : عتى يكون صحيحاً ؟ قبض ؛ تفتيش » - 

غرفة اتهام » قرارها بألا وجه . 
ص ٠١١١‏ 


٠١١١ ص‎ 


المكم هلاه : ١5‏ من أبريل ١5377‏ 

دعوى مدئية : أساسيا » شمرط اختصاص الحكمة 

الجنائية ينظرها ؟ حك تسبيبه» تبديد . 
ص ٠١١»‏ 
المكم وله : 

ا قانون أصلح : عقوبات م هم ء ماهته, 
عقوبة.. حظر وقف تنفيذها فى القانون 
القدسمء إجازته فى القانون الجديد . 

ب ل وقف تنفيذ العقوية : تقدير مسوغاته . 

٠١١5 ص‎ 

الحكم١٠مه:‏ : 
مرافعة : إجراءاتها ء شفو شا ء, التحميق الشفوى 
الذى نحريه الممكنة بالجلسة » سماع 
الشهود ؛ دفاع» طلبه سماع شهود معينيق. 
رفضه تأسيساً على كفاية أدلة:الإثبات 

الطروحة". إخلال محق الدفاع . 
٠‏ ص "ا١٠‏ 

المكم امه: ش 

| إشات : خيرة ؛ استكتاب , مشاهاة » نقض. 
« مالا مجحوز الطعن فيه  )»‏ “زوير . 
دفاع . حت ء تسبييه . مالا يعيبه» 


إجراءاتها ؛ اعتاد المحسكة فى حكنها على 
نتدة لاضاهاة الى أجراها امير . 

ب محكة الوضوع : سلطتها فى تقدير القوة 
التدللة لعناصر الدعوى , مسألة 
مطروحة ليست قلية محتة . 
إجابته , الجزم يما لم يقطع به الخبير ٠‏ 

٠١١8 ص‎ 

ْ الحكم امه : 

تنظيم : عهوبة الإزالة 8 شرطها « الح بالإزالة 
لإقامة البتاء على أرض تقسم قبل 
تفسيهها نقض الك جزئياً وتصحيحه 
بإلغاء الإزالة . ص ٠١15‏ 


المكم مه ١7:‏ من أبريل ١537‏ 
قانون أصلح : بدء سريانه ؟ مسثولية جنائية » 
صدور تشسريع يغفل الاص على تأثيم فعل. 
تداركهذا النقص بتشر بع لاحق ؟ السثولية 
خلال الفترة بين صدور التشريعين . 
مواد مخدرة » مادة ( الا كستون » . 
ص ه١١٠‏ 


الم غمه : 
قائنون أصلح : المهم » صدوره قبل صدور حج 
بات , أعمال القانون الحديد . 
ص "ا١٠‏ 


المكم ممه: 
كنة جنارات : اختصاصها بالفصل فى الجنايات 
الى تقع في دائرة المحكة الابتدائة ؟ 
الجعية العمومية لحكة الاستئناف ؟ 
توزيعها الفضايا على دواكر الحكة الختلفة. 
ص ٠١١5‏ 


المكرامه: 
حرام مرتيطة : سلطة محكمة الرضوع فى تقدير 
الارتباط فى حي الادة بذاك عقويات . 
قضاؤّها بعدم الاختصاص يبنظر إحدى 
الهمتين المستندتين لمهم واحد . دون أن 
تعرض للارتباط بينهما : وتبدى رأها 
فيه ؛ حي » تسبيب » قصور ؟ اختصاص . 
ص ل7ا١ا١٠١‏ 
المك, لامه: 
ا وصف الثبمة : وصف التبابة لاواقعة » 
مدى تقيد الحكنة به » عحيص الحكة 
الواقمة وردها إلى الودف الصحيح . 
ب ل دعوى مدنية : نقض » طعن » مصاحة 
قيهء إثيات . ْ 
ارتياط : موجب لشم قضية إلى أخرى » 
ماهته . ص لإا١٠١‏ 
المكوومه: 
ا وصف اللهمة : كيفية ارتكاب الجريعة » 
تصحيح انه . لا سثير تعديلا لوصف 
التهمة » لفت الدفاع فى الجلسة '. 
ب - اختلاس أموال أميرية : شرط محققها . 
حم : ببانات خاصة بسن انهم وصناعته 
ومحل إقامته » إغفالها . 
د ل محاكة : إجراءاتها » شاهد . سؤاله دون 
حلف العين محضور محاى التهم ودون 
اعتراض منه . 
ه ‏ عزل : من الوظيفة » توقبت عقوته ؛ 
سلطة محكنة النقض فى تعسيح الح . 


لصلحة الطاعن . ص هرا١١ا‏ 


المت حوه : 8؟ من أبريل 1535 . 
عناكة :.شفوية الرافمة » طلب الحائى الخاضر 


مع الثم مجنحه بعد سماع شاهده تأجيل 
الدعرى ضور الحاتى الأصل أو ححزها 
للحم , حجز الحكة الآضية للحم مع 
التصر عم بتقديم مذاكر 
إخلال محقه . 


الحكم .وه: 


: معاده 3 تقدير العذر الذى 


ات 3 دقاع 6 
ص ه١١١1‏ 


ا اسئناف 
السكدد إلنه ا استأنف فى تسويغ محاوزه » 
رقاية محكة النقض . 

ب ل نض : طمن فى حم اسدئنافى قغى بعدم 
قبول الاستئناف شكلا . ما تتسع له 
أسبابه » توجيه أسباب الطعن إلى الحم 

< ل عقيدة الحكة : حريتها فى تكويتها » دفاع 
غير مؤيد يديل ؛ إثنات ص 1١١٠‏ 

المكم اوؤه: 

| ل دفاع : طلب إءادة محلل العينة » سكوت 
امتهم عن العسك به أمام عمكمة الدرجة 
.الثانية 7 مقاده ‏ 1 

ب ل وصف النهمة : تمديل محكمة أول درحجة 
دون لفت نظر الدفاع : عم الهم مهدا 
التعديل ومدافعته عن :فسه علي أساسه 
أمام محكمة الدرحة الثانة . 

1١.5٠ ص‎ 


الحم دعحه 
!1د دفاع موضوئى : هدى البرام المحكمة 
عتاحته والرد عله . 


ب ل عضر الجلسة : إثبات اسم المتهم فيه من 


أقواله بالجلسة ».صدور الحم بهذا. 


1 الا . ص ١0‏ 


المكم ؟وه: 
واحدة للارتباط 0 شروط المادة 


أ عقوية : 


ب جد - اليه 0 على معوظف أثناء تتفيذه أ 
صادراً إله من رئسهة مماهو مكاف 

بأدائه ؟ ما يدخل فى أعمال الوظيفة . 
ل إئبات : أدلته » سلطة محكمة الموطوع فى 
تقديرها ؛ المجادلة فى ذلك أمام محكمة 
النقض . 
الحم 55 : 


١٠١5١ ص‎ 


-١‏ إثبات : شبود » أفوالحم فى محضر جمع 
الاستدلالات ء عدوم عنها فى محقيق 
النيابة . استناد -- الإدانة إلى أقواهم 
الأولى وإلى قرائن مؤيدة لتلك الأقوال» 

عكمة الوضوع ١‏ 

ب - تقتيش : إذن به من النيابة » تجاوزه 
حدوده وتفيش مسكن شخص آخر. 
دون أن سفر هذا التفتيش عما يوّاخذ 
به المهم .. بطلان التفتيش » أثره على 
إجراءات التحقيق الأخرى . 

ص ٠١58‏ 
المج وكه: 

نقض : طعن » إجراءاته , المادة .غم من القانون 
/اه أسنة 1969 . تصرير الأسباب 
اللقصور على استعراض المراحل الق مرت 
مها الدعوى ؛» دون أى بان للمطاعن 
الوجبة للج . مص !ا 

المك, دده: 4+؟سن أبريل +دو١‏ 
عحاكة : إجراءاتها » تقدير المحكمة سن 


5 


التهم بأقل من حمسة عشر سنة وقت 


ارتكاب الحاوث ؛ المع بعدم الاختصاص 
والإحالة إلى النبابة لإحالة الدعوى إلى 
محكمة الأحداث » الرجوع إلى دفتر 
المواليد » ثبوت أن سن امتهم عند ارتكاب 
الحادث جاوز نمس عشرة سئة . الح 

بعدم الاختصاص . خطا . 
ب - اختصاص : الحم بعدم الاختصاض لأن 
انهم حدث » أثره على الخصومة ؛ تنازع 
. سلى : ص ١١‏ 


المسكم 7 وه: 

١‏ إثبات : حكمة الوضوع » سلطنها فى تقدير 
الدليل ؛ من أقوال الشهود : 

باس حكم : اكتفاؤه بإبراد أدلة الشوث » 

026 عدم رده على دفاع الطاعن الوضوعى . 

ل تفتيش : منطقة جمركة ؛ إعامه محبت 
إشراف رجل الضبطية اقضائة . 

د دفاع : الأخذ بأقوال شاهد فى التحقيقات » 
دون سماعه بالجلسة . حرية المحكمة فى 
تسكوين عقيدتها . حق الدفاع . 


١١8 ص‎ 


المكم 589 : أول نوقير ١171‏ 
١‏ الخزام : انعضاؤه » قوة قاهرة , قانون 0 
حاماة . 
ب ل نقض: طعن , أسيايه , التزام » انقضاؤه . 
ص لم ١١‏ 


المكم موه : 
| غرفة اتهام : سلطتها فى الإحالة إلى محكمة 
الجنايات ,» عحرص الواقءة والأدلة » 
سلطتها التقديرية فى كفاية الدليل ‏ 
تح امور شط قشالى : شلكلته :فى التركن 
غل الى اناس بم بالات: عل سيل 
الحصى . توافر <الة التلس أو ققام 
الدلائل الكاقية على الانهام » خضوعه 
لتقدبرغرفة الاتهام : عدم كفاية الدلائل» 
مدى تسويغها القبض ولا التفتيش . 
ص غ؟١٠‏ 
المع حده: 
سرقة : اختلاس امال المسروق ‏ تكفه . 
ص ٠١6‏ 
لمكم :5٠٠١‏ 
١‏ عمل : قانون عقد العم لالفردىء التزامات 
صاحب العمل . 
ب س ععهوية : تعددها » عهوبة المادة 1١‏ هن 
القانون ١و‏ لسنة ه9١‏ . التعدد الذي 
ورد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة . 
ح ‏ حي : إغفال النص فى منطوق الح على 
تعدد العقوبة هدر عدد العال . 


ص ؟#لىلا 


:50١ المس‎ 


١‏ مرفق عام : ااتزامه » إسقاطه ء عخاطر 
الادارة ؛ خلف؟ وكالة . 


ب التزام : مرفق عام » إسقاطه : أثره على 


 <‏ ش ركةسكك حد يد الفيوم : إسقاط إِلثْزَامهاء 
أثره على مكافات العال » عمل . 

د - حراسة ادارية : مرفقعام » اسماط التزام 

ص لم١١‏ 
الحم 2 

١‏ شخص اعتارى : حق التعاضى ؛ مصلحة 
التنظم . 

بحاص ٠:‏ طن #طريرة 4 يان النبائه > 
بطلاتة . ص ٠١9‏ 

الحم 4 : 

ج: بياناته » جنسية » بان رأى اليابة واسم 
العضو الذى أبداء , نابة عامة» تدخلها 
الوجونى » بطلان متعاق بالنظام العام . 

ص . س#.١‏ 

الحم 0 

| دعوى : وقف السير فبها ء استّئناف. 
جم : تدللل » قصوره » دعوى » استثناف . 


١١#. صن‎ 


الحكم :5.>: 
حجز : مالا جوز الحجزعله » مرفقعام» أموال 
عاءة » قانون » تربع تفسيرى . 
ص |١١9٠‏ 
الحسكم 5١1‏ : من نوشير ١9531‏ 
وكالة : خاصة فى التترعاتث ٠‏ ص إسم. ١‏ 
المكجكم١‏ 5 :. ١‏ 
| أموال عامة : أموال الدولة الخاصة , 
تقادم ؛ مكسب . 
ب ب قانون : تشريع تفسيرى » تقادم مكسب . 
ح س تقادم : مكسبءأرضغيرمئزرعة ولامالك 
لها استلاء . 


د تقادم : مكسب ء اثبات بالقرائن» محكمة 
الوضوع . 

ه ‏ حي : تسيب كاف,أسباب الحم الإتداق. 

١٠١"١ ص‎ 


الحم ؤعد: 
بسع الترام بتسلم المبيع وعقد فسحه, الغزام 0 
عرض الوقاء به ؛ العرض اميق . 
ص ١ ١#‏ 
الحم عه 
نقض : طءعن 2 إحراءاته ٠.‏ إبداع صور 
الأحكام الصادرة ياجراءات الإثبات 
فى الدعوى . ص سم ١‏ 
المج رحد: 
مالس بلدية . 


ص م١١‏ 

الحكم 560 :6١من‏ نوقبي 9١5539‏ 

مرقق عام : استيلاء الإدارة عليه » قبوطا تنفيذ 
عقود العمل بعد الاستيلاء » أثره؛ عمل» 
إنهاءعقده »تعوضءمسثولية .ص غ١٠‏ 


ب - تقادم : مسقط 1 


المت 56١‏ : 
وقف : ششرط الواقف »: تفسيره »2 استحماق فى 
الواقف . ص ع ١١#‏ 


الحم 4 : امن نوفير ١955‏ 

| - دعوى : إجراءات نظرها » بطلان» حع » 
إتعدامه . 

ب ل استثناف : إجراءاته » نطاقه » فصل فى 
موضوع الدعوى مح جديدء تصد. 

ج س محكلة الموضوع ؛ إئبات » بالقرائن» التزام. 
مجديد الدين » صورية . 

د - إثبات . إقزار غير قضالى » حجته . 


ص ونم ١‏ 


المكعوه١1":‏ 
| نزع اللكية : للمنفعة العامةء إستبلاء فعلى» 
أثره » تمويض . 
ب سب تعويض : انزع الملكية المنفعة العامة » 
تقديره » خبرة ؛ حي , تدليل » قصور :1 
ص ١١5‏ 
المتع١١ج:‏ 


نعض : نزاع غير قابل للتحدزئة » طعن » بطلائةه » 


أثره على الخصوم . ص اس | 
الحكم ١1ا:‏ 
١‏ إعلان : حت » ميعاده ». مكانه » تقض » 
إجراءاته . ْ 
ب - إثبات : بالبينة » نظام عام . 
حي , تدليل» قصور. 2 ص ١٠.‏ 


١9571 من نوقير‎ ٠١ : 5١8 الحكم‎ 


ال خطة 0 عدول عنها » تعويض ء مسكولة 


تمصيرية . 


ب س حم : تدليل » قصورء تعووض» مسئولية » 
ضرر »؛ عناصره . ص يمر . ١‏ 
المت ولد : 
استئناف : إجراوات نظره » تقرير التلخصص 3 
بطلانٌ » نظام عام » حم تدليل » قصور » 
قوة الأمر المقضي . 
ص ١ ١8‏ 
الحمكم 5١‏ :من 3١‏ نوقبي الكهز' 
| دائبات : طرفه , الإثبات بالبينة » محكمة 
٠‏ الوضوع؛ حك » تدليل » صور ء» أحوال 
شخصية ؛ نسبا.ء 


ب ل نقض : طعن , حالاته » عالفة القانون 
والخحسطأ فى تطبيقه » أحوال شخصة » 


لسب » ثموتة . 


حو : تدليل » قسورء فساد فى الاستدلال » 


أحوالشخصية » نسب ؛ محكنة الموضوع . 
ص ١٠١59‏ 
المكم 55:7١‏ من نوقير 1١5505‏ 


إعلان : أوراق الّضضيرين ؟ تقض ٠»‏ طمن » 


إعلائه » بطلانه , ص ٠١4.٠‏ 
المسمع ؟3779: 
رسم : تسجيل » رده . ص ١٠١6٠‏ 


المكم ؟05: 
حَم : تدليل » عيوبه » تناقض الأسباب . 
ص ٠١5١‏ 
الحكم :35 : 
علامة #ارية : تشابه علامتين » مناطه . 


٠١6١ ص‎ 


المي "1٠‏ ه؟ من نوفير 1١951‏ 
ححز إدارى : حسز ما للمدين لدي الغير » دعرى 
عدم الاعتداد بالحجز ؟ قاضى الأمور 
الستمحلة » احتساص . صس ٠١49‏ 


الجي0و؟و: 
اسئناف : فرعى , قبوكه ؟ أحوال شخصية ء 


وثقفا. ص ١٠١8#‏ 


الحمكم 5519 : 5؟ من نوقير ١١55‏ 
ا تخقادم : عسك به ؛ قانون مدتىء سريانه علي 
روابط القانون العام ؛ نظام عام َ تمض 2 
أسباب موضوعية .. 


00 ْ, ناته 5 
ب انون : لاغىة » منزلنها من التشعريع ؛ 


مرتب » تقادم . 
ح ل ميزانة : قانومها 6 موظف 0 وظيفة « 
ثقلها . ص عمو 


سي 6 
0 66 9 3 0 
د32 0 كر 


الحم :امن دسدير ١959‏ 
موظاف: أقدمية »ضم مدة خدمة ساقة 3 حساعها 3 
<ق الطعن فى قرارات الترفة الصادرة 


فى هله الدة . ص هع.؟١‏ 


المكم 5 : 
كادر عمال : علاوة دورية » بدابة تدرجيا كل 
سنتاين ٠.‏ ص غ5١٠‏ 
الحكم 1*1 
| مصلحة السحة الوقائية : استقلالها يوظائفيا 
ودرجاتها . ش 
ب ب أمراض عقلية : ملس راقبتها » ندب 
موظف من مصلحة الصحة الوقائية للحمل 
إسكر تيريته » تكريقه . 
الحم 000 


مدة خدمة سابقة : ضُمها » شرطهء العمل السابق 


ص لم١١‏ 


مأذون ؛ والحديد مدرس. أساس ذلك . 
ص رع ١١‏ 


الحي ؟؟” : 74 من دسمير 1935. 


جامعة :5 أعضاء هيكة التدررس مجامعة عين تمس 4 


ترقتهم » الأقدمية , الإنتاج العامى . 
للامحاق مهمثة التدريس » تقدعه بعد ذلك 


عناسبة الترقية . ص و١٠‏ 


المكم م57 : 
حج: طءن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 


الوضوع ؛ استثناف . ص هغ١٠‏ 


يخ 


2 © همهو 


المك 4“ : 


مدة خدمة سابقة : ضُم المدة بالكادر المتوسط إلى 
الدة بالكادر العالى في نفس. الدرجة, 
عرض الأعى على هذه اللجنة » المدة الى 

قضيت بعد الحصول على|اؤّهل . 
ص ٠١ه١١‏ 

الحكم هه : 

مجاس مديرية . موظف » مكافأة ترك الخدمة » 
فريرها. 
المسم 581 : 
١‏ وقف التنفيق : حم فى طلبه الطءن يوقف 
تنفيسذه بإجماع دائرة خص الطعون . 
صدور حي مجكنة الموضوع بإلغاء الفرار 
المحكوم بوقف تنفيذه أثناء نظر الطعن . 


٠١5١ ص‎ 


ب ل أجنى : إساده » إقامة عارضة » إقامة 
تخاصةاء سوط حق الأجتنى فها بالقرناك 
الصادر 'بإبعادء » موافقة/الإدارة على 
عودته لغرض خاص معين » رفض الإدارة 


التجديد . ص ؟+6١٠‏ 


الحم 09د : 
كدر الععال : مصلحة السكك الخحديدية , 
وظيفة براد عربات درحة ثانة 2 وظفهة 


يراد ؛ تسمية هذه الوظفة وشحاحى». 


ب | كادر العيال : تعين جديد , تقل العامل 
من وظيفة « شحام »6 فى الفثة )1م 
).٠‏ إلى وظيفة ( كشاف عربات ) 
فى الفئة ( .05م )ء طبعته . 

ء ‏ كدر الال : صائع دخل الخدمة بغير 
امتحان وبدون مؤهل دراسى » تسوية 
حالته تصلسة السكك الجديدية . 

د ل كادر العال : ترقية حتمة إلى درحة الدقة 
الممتازة » شمرط قضاء الست سنوات فى 


درحة صانع دقيق . ص بم اجا 


المسم م9 : 

ا عمدية: تصاها الالى » محث ملكة المرشح 
للعمدية » كيفية إثباتها أمام القضاء 
الإدارى . ١‏ 

ب ل قسمة : قممرها على الفرز والتخصيس 
المزثى الواحد أو أ كثر مع بقاء الآخرين 
فى حالة شيوع . ص ٠١64‏ 

المج 5١:‏ من السمير (95٠‏ 

١ل‏ السلكان الدبلومامى والقنصلى : تعيين 
أعضائهما بوظائف اللدقين وسكرتيرى 
القنصليات ؛ وظائف الملحقين وسكرتيرى 
القنصلات » انقراد أعضائها شواعد 
خاصة . 

ب - أعضاء السللكان الدياوماسى والقنصلى : 
أقدمية أعضائهما » تحديدها » حساب 
أقدمية المعينين من الخارج » أقدمية غير 
الوظفين فى وظيفة ملحق أو سكرثير 
قنصلية لأول هرة », ولو كان موظفاً 


ساسًا . ص لإاه١١‏ 


الحسكي 3 : 


دعوى : معادها ؛ إعادة تعيين موظف مفسول 


فى وظفة سابقة عرتب أقل 2 رفعه 
دعوى طعناً فى رار الفصل» التكييف 
المحم لا . 

ب - موظف : سن الإحالة إلى العاش , أنمة 
الساجد بوزارة الأوقاف وخطباؤها 
ومدرسوها. 

وظيفة ذات ربط ثابت» 

وظيفة خارجة عن هيئة المال . 

١١# ص‎ 


حا شيع مسحد : 


الحم 1:51 
اس خدمة عسكرية : سن الالزام مها 4؛ محديد 
بدء مازومية الشخص بالخدمة العسكرية . 
ب س خدمة عسكرية : إعفاء منها ؛ الأمر العالى 
فى ؛ من نوشير ؟.و1 , حالاته» إعفاء 
مؤقت لتلاميذ بعض المدارس . إسيب 
تلقّى العلوم , أساس الإعفاء » صيرورة 
الإغفاء نهائياً » القانون 14٠‏ السنة 
1947 بتنظم الأدمة الاسكريءة » نسه 
على عدم سربان أحكامه على من أءنى 
نهائياً من الخدمة ولا على العنى مؤقتاً إلا 
إذا زاك سبب الإعنفاء ء سريانه بأثر 
حال على كل من يبلغ "سن الإلزام فى 
ظله » التحدى بالق المكتسب جرد 
الالتحاق عدرسة كان يشماها الإعفاء 
طيقاً لامر العالى ؛ قانون » أثر رجعى . 
ص لم5١١‏ 
المكم54: 
مدة خدمة سابمة 
المدتين . 
موظفى: مدة الخدمة السابقة بسكا حديد حكومة 
انتداب فلسطين » مدة عمل فى حكومة 
عربة . ص إلا١٠‏ 


: ضميا » تعادل الدرجة فى 


الحكم 504: 

دعوى : وقفها ؛ تصالم » طمن » مفوض الدولة » 
نسويته النزاع صلحا على أساس المبادىء 
القانونة القى ثبت عليها قضاء المحكية 
الإدازية العليا » مؤداه » وقف الكة 
الإدارية الختصة الدعوى لحين الفصل فى 
طعن سبق تسوية التزاع فيه . 

ب - معادلات دراسة : عمال اللومة ؛ عمال 
مؤهلون » لسوبة الإدارة حالتهم بعنحهم 


الأجر للوازى ارتب الدرجة القررة 
للدؤهل » أحقيتهم فى الدرجة القررة 
للنؤهل ؛ -تقبم فى الطعن فى قرارات 
ترقية للوظفين العينين على درجات . 
ص لاا.؟ 


الحم 44": 
27 مدة خدمة سابقة » ضمها » تعليم حر ع 
تعلم أولى . ص سيا ١‏ 


٠١١ :‏ من دإسيير ١95٠6‏ 
اس ضربية : ربط تهائى عن سنة باهو١1‏ » 
ق ٠١١‏ لسنة مهو ؛ شركة مساهة . 
بمول . ش 
ب - قاعدة : الطاعن لا يضار بطعنه . 
ص هلا١١‏ 
الحكم 541 :م من يناير ١931‏ 
مخالفة جمركية : معارضة فى قرار مصاحة الجارك » 
الحكنة التجارية الختصة بنظرها » ممكة 
كلة. ص “الا١١‏ 


الحكم 541: ل من مارس أكؤا 
جمرك : رسم ؛ غرامة » نسبة الإعفاء منها » تعدد 


الطرود « تمجز كلى »© ؛ « مز جز » 
لاحة جمركة م باس م ورم » الفرق 
ييهما . ' ص برلا١ ١‏ 
الحكم 54 : ه من قبراير ١951‏ 
استثناف : حي » رضاء به مائع من استئناف 
ما رفش من طلبات الدعى . 
اص ي/ا0 ١‏ 


المكم 549 : ؟ من أبريل ١51ؤ١ا‏ 

حي : قبوله ؛ استثناف , سقوط الححق فيه » تنفيذ 
جبرى » خطوع . ص ءمء| 

الحكم ٠ه"‏ : ؟ من بونية 51ؤ١ا‏ 

| عقد بع : خصائصه » الفرق دنه وبين 
عقد القاولة . 
دعوى الغمان » سقوطها . ص بابرء ١‏ 

الحم ١ذ56:‏ 

1 حجزى إدارى : توقبعه » شرطه . 

ب حج جنا : قصد جنا » التفاؤه ؛ 
استرداد البلغ الذى استولى عليه للتهم 
إختراحق . رتيل 

الحمكم 56١‏ : لا من نرنية لاوا 

ضريبة : قيم منقولة » سريائها على التوزيعات الق 
مصر . حص 6م١٠‏ 

المي مه :م؟من نوقير 1١١1‏ 

دعوى : قيما ؛ تعدد الدعى علييم » سيب . 

قانونى واحد ؛ ص و١٠‏ 


المكم ١١:84‏ من ديسيير ١9519‏ 
استثناف : نصابة ؛» دعوى تقدير فمثها ٠‏ 
ص كمء١‏ 
الحمكم هه : 5١‏ من نوقير ١931‏ 
تمن : مستحق الدفع » حيسه ؛ مشتر » حقه فيه ؛ 
سقوطه . ص م١١‏ 
الحكم 5060 : ١5‏ من ديسمير ١151‏ 


تقادم حمسى : شرط القلاك عقتضاه . ص ارم ١‏ + 


المكم لا56: 
رى : مسقى » مصرف » انتفاع مهما » شكوى 
من منعه أو تعريقه » مفتش رى . 
ص هرمرء١‏ 
الحكم مه" : 
دعوى : صفة » شخصية اعتبارية ؛ مثلها . 
ص لم١١‏ 
المكم 5865:م؟سن نوفير 11وا 
ا «سز إدارى : عقار , بعه » منازعات 
قضائة حاصة به . 


ب سل دعوى استحقاق : أصلية » فرععة ٠‏ نوع 


خاص ؛ طريقة استثنافها . ص قمغا 


المكم 55:55 من ديسمير 1531. 
وصية : واجبة » اختيارية ؟ نزام . ص و١٠‏ 
المسع :1١‏ 
تزع ملكية : تمن » إبداعه » وقوعه مششروطاً . 
الإخطار به رسميا » خصم مصاريقه » 
فوائد ان . ص ٠١658‏ 
المكم +55 : *؟ من يتاير 1و١‏ 
قاضى التحضير : تقربره بالإحالة إلى حلسة 
المرافعة » تلاوته بالجلسة . ص 56و١١‏ 


المج 57 :م من يناي ١537037‏ 
| - تقاض : دولة » وفروعبا » عشلباء شخصية 


اعتبارءة » مصلحة للساحة ‏ منطقة طنطا 
التعلمية » مؤسسة الأأبنة العامة » مؤسسة 
أبنية التعليم . 
ب - حجز إدارى : طلب الحم سحتة . 
فوائد تأخير : شمرط الحم بها . 
ص ه١٠‏ 
الح 514 : ١٠١‏ من ينابر 3و١‏ 
اختصاص : نوعى » نظام عام , مياه مستمى » منع 
الانتفاع بها » تعويض ء محكلة حزئة . 
ص ٠١68‏ 
المكم 558 : ١١‏ من ياير ١5317‏ 
ا تركة: عناحعتها , انفصالما عن أشخاس 
الورثة , مخا”عة عض الورثة فقط . 
ب ل تمييز : انعدامه ؛ غير بميز » مسئولة » 
مل التعة . ص ١١١١‏ 
المك, 27 :80 من يناير ١53717‏ 


دعوى استرداد حرازه : رفعها من مستأجر 


ضد موّحره. 
ب استئناف : دعوى إعادة وطع بد على عين 
مؤجرة. ص ؟*١٠١|‏ 


المكم 5519 : ١١‏ من فبراير ١93717‏ 
دعوى : مصاريفيا . ص ١١.‏ 
المكم 554 : ١5‏ من فبراير ١9501‏ 
| استئناف : خصومة من لم يكن طرفاً فى 
الدعوى الصادر فيها الحم بعد تصحيحها. 
ب - دعوى حيازة : أساسهاء ث لللكة . 
ح ب دعوى منع تعرض : كونها من دعاوى 
الحبازة ؛ مناطها . ص ١١.‏ 
المكم ححه : 4؟ من أبريل 17دؤ١‏ 
| إعلان : مؤسسة عامة , .ركز إدارة 
للؤلسسة . 


ب ل حكم : ضدوره فى موضوع غير قابل الحيم 70١‏ :م من مايو ١535‏ 
للتجزئة » رفع الطعن على أحد الحكوم | 1- دعوى : صفة حارس على وقف . 
ل وي رين ا عاك 
فوات لايماد بالنسبة لحم » قائمة شروط تسكون الحيازة مادية حالية . 


0 ص 2.١١١9‏ 
دع ؛ اعتراض علببها . 
5 1 المكم 1١لا5‏ : ؟؟ من مايو ١931‏ 
< س رسم : استئناف , سداده كاملا . رسم نسى : أساس تقديره بالنسية للعقارات 
ص ه١٠١‏ التنازع علها . ص لم١٠١‏ 
55 9 ّ امل رٍ و ده 
3ه 4< . .و 
ناني الممالاث واليجوث 
الظروف المشددة » الدكتور محمد عى الدن الدولي » إلدكتور مد حافظ غائم , 
عوض ٠‏ ص ١٠١5‏ ص ١١#‏ 
الانحاد الاشتراى العربى » طبعته وفلسفته» | جرم القذف فى التشريع الإسلامى , للاأستاذ 
للدكةور سلمان مد سلمان الطباوى . جمد راغب عطة . ص ١١‏ 
تعريعف بالقاروت الريامم : فن الإقتاع » تأليف : « ليونيل دوفى » 


وثيقة إعلان الوحدة » من وجهة نظر القانون ص ١١27‏ 


0 


هك 


امك 
" من أبريل ١9439‏ 
جرائم : تعددها ؛ ارتباطهاء جنسة مرتبطة يمجناية ؛ 
إحالتها إلى ممكمة الجنح , محكمة الجنايات , اختصاصها . 
المادىء القانونية 4 
١‏ - متى كانت الثيابة قدفصلتجريمى 
عرض الرشوة والسرقة عن جئحة النهريب » 


وأقامت الدعوى عن الجريمتين الأولينأمام |. 


مكمة الجنايات وعن الجرمة الثالثة أما 
محكمة الجنهم » فإن ذاك لايجميزمحكمة الجئاريات 
أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة الى لم 
تعرض عليها » وأن تسلبحكمة الجتمرحقها 
فى الفصل فيها . 

؟ - رفع الدعوى عن جرعة الجنحة 
أمام محكمة الجنم , لا يسلب الهم فيها حقه 
فى إبداء دفاعه عند نظر الدعوى أمامها فى 
شأن الار تباط الذى بدعيه بينها وبين الجناية 
النى سبقت حا كته وإدائته من أجلها أمام 
محكمة الجنايات ٠‏ ؟ا يكون من حقه إذا تبين 
لكدة الجنس من التحقيق الذى تجريه أن 


الجنحة مرتبطة بالفعل المكون لتلك الجناية. 


إرتباطاً لا يقبل التجرئة ‏ ألا توقع عليه 
إلا عقربة واحدة . 

( القضية رقم هلو سلة ١1م‏ ق رثاسة وفصوية 
السادة الأساتذة تود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس 
الحكنة وعمد عبد السلام وعبد الملرم البيطاش وأديب نصمر 
ومختار معطق رذوان اللستشارين ( 3 


دوك 
لاهن أبريل كوا 


إئيات : حكم , تسبييه ؟ مواد مخدرة , حرز » 
حلاف ظاهرى بين وصف الأرل ووزنه الذى أرساته 
الثيابة إلى الطبيب الشرعى والحرز الوصوف بتقرير 
التحايل 00 1 

البدأ القانوق : 

إذا كان الحم المطعون فيه قد قضى 
ببراءة المنهم تأسيسا على أن ثمة اختلافاً فى 
الوصف وؤفرو ةا ألوزن؛مقدرةبالجرامات » 
بان رز المواد الخدرة الذى أرسلته النيابة 
إلى الطبيب الشرعى لتحليلحتويانه »والحرز 
الموظف بتقرير التحليل ؛ فإن ما ذكره 
الحم من ذلك لا يكتى فى جملته لآرنف 
يستخلص منه أن هذا الحرز غير ذاك . إذ 


١١ 


أن هذا الخلاف الظاهرى فىوصةف الحرذين 
ووزتهما إما كان يقتضى تحقيقاً من جانب 
الحكة تستجل به حقيقة الآمر » مادام 
الثابت أن كلا منهما كان يحتوى على قطع 
ثلاث من ألادة المضبوطة عم يكن هناك 
ما يدل عل أن الحرز قد نغير أو أمتدت 
إليه يد العيث ؛ ومن ثم فإن الم يكون 


نقنه . 

ومتى كن الثأبت من الم أنه ظبر من 
تقرير التحليل أن الآثار الى وجدت يحلباب 
التهم من مادة ثبت من التساي لباه حدبيش» 
فإن هذه الآثار 4 كانت دون الوزن » 
كافية الدلالة على أن انهم كان بحرز النخدر , 
ذلك أن القانون نَم .نعين حدا أدق لامكية 
الخرزة من المادة الخدرة ٠‏ والعققاب واجب 
حا مهما كن المقدار طشلا م كان لها 
كيان مادى سوس أمكن تقديره ٠‏ 


( القضية رقم ٠١١4‏ سئة #١‏ ق اليثة السابقة ) . 


0 
من أبريل 9بة( 


حدن إدارى :حراسة ٠‏ أشياء محجورة ذ اختلاسها ؛ 


نقض » لعن » أسيابه » ما لا يقبل منها . 

المبدأ القانوق: 

جوز لمندوب الحجز معد عملابالمادة ١١‏ 
من القانون م.م لسنة ١186‏ فى شأن الجر 


الإداري المعدلة بالقازرن ١81‏ لسنة ومول . 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربءون 


إذا لم يحد فى مكان الحجن عند توقيعه من 


الحاضر ولا يعتد برقضه إياها . - 

فإذا كان الك المطعون فيه قد أثبت أن 
المنهم » وهو المدين ال#جوز عليه ؛ كان 
اضرا وقت توقيع الحجز ء وأن مندوب 
الحجز عينه حارساً بعد أن خاطبه شخصياً 
فامتنع ء غير أنه لم يعتد برفضه وترك ' 
الحجوزات فى حراسته » كا أثبت الحم فى 
حقه أنه امتنع عن تقديم الحجوزاتفاليوم 


الحدد لبيعيا مع عليه به و بقصد عر قلةالتنفيذ , 


فإنه يكون ححا فيا اتهى إليه من إدانته 
بجرية التبديد . 
وما يثيره الهم « الطاعن » بشأن عدم 
بيان حدود اللاطيان التى توقع الجن على 
زراعتهاء ومارتبه على ذلك منعدم الا طمئنان 
إلى انتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز؟ 
إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل 
مثله أمام حكمة النقض . 
( القضية رقم ١889'‏ سئة "١‏ ق ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أ«د عفيى وعادل .ونس وتوفيق 
أحد الحشن وعمود اسماعيل وحسين صفوت السرى 


1 الستشارين ) . 


د 
© من أريل ىوا 
قدل عمد : حكم » تسبيبه » بيان جوهرى » رابطة 


السبيية بين الإسابات والوفاة » التدايل على قيامها . 


ا مدأ القانوق : 
رابطة السبيية يناالإصا بات والوفاةى جربعة 


قضاء محكمة النقض الطزائة ١‏ 


القتل العمد والتدليل عل قبامبا » هما من 
بيانات الجوهرية التى يحب أن يعنى الى 
باستظبارهما وإلا كان مشوبا بالقصور 
الموجب لنقضه . فإذا كان الك المطعونقى 
صدد حديثه عن همة القث ل التىدان 5 الطاعن 
فد اقتصر على نقل ما أثبته تقرير اأصفة 
التشرمحية عن الإصابات التى وجدتبالقتيل 
ولم يعن بيار رابطة السببية بين هذه 
الإصابات والوفاة من واقع الدليل الفنى , 
فإن النعى عليه بالقصور يكون مقبولا ويجبي 


( القضية رقم ١1‏ سنة "١‏ ق بالحيئةالسابقة ) . 


هدكه 
؟ من أبريل وا 
مأمور ضيط قضا : اختصاص ؛ نظريةالضرورة ؛ 
تفتيش ؟ مواد مخدرة . 
المدأ القانوق : 
إذا كان الأص ل أن اختصاص مأمورى 
الضبط القضاقٌ مقصور على الجهات الى 
يؤدون فيها وظائفهم طبقاً لليادة مم من 
قانونالإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرد 
أيضا أنه ذا صادف مأمور الضبط القضاق 
امهم » المأذون له قانوناً بتفتيشه » أثناء 
قبامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه , فى 
مكان بقع خارج دائرة اختصاصه المكاق » 
وبدا له منه ومن المظاهر والأفمال الى أناها 
ما ينم عن إحرازه جوهراً مخدرأ ومحاولته 


التخلص منه »“فإن هذا الظر ف الاضطرارى, 


المفاجىء يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن 
النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به 
والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه . 
إِذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن شف 
مأمور ااضيط القضاق مغلول اليدين إزاء 
التهم المنرط به تفتيشه , لمجرد أنه صادفه فى 
غير دائرة اختصاصه , ما دام قد وجده ى 
ظروف :كد إحرازه الجواهر الخدرة . 

فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة » 
التى وصفها الحكم المطعون فيه ؛ قد أوجدتها 
المتبمة ( الطاعنة ) بصنعبا . وهى ااتى دعت 
الضابط إلى القيام بضبطبا وتفتيشها » فان 
ما اتخذه من إجراءات قبلبا بكرن صحيحاً 
وبالتالى يكون الدفع بالبطلان لا أساس له 
من القانون ٠.‏ 


( القؤية رقم ١١5‏ سنة ١‏ *ق بالحيئة السابقة) . 


"ة 
؟ من أيريل 59و( 
حكم : تسبيبه ء بياناته » نصوص القالون التى حكم 
على الهم عوجبها » خلو الحكم من هذا البيان»ا.ج. 


مالم 
المدأ القانوق : 
مبى كن نين من الم المطعون فيه أنه 
لم يشر إلى نصوص القوانين النى حكم على 
الهم بموجبها ؛ فإنه يكون بأطلا نخالفتهحم 
المادة ١٠م‏ من قانون الاأجراءات الجنائية, 
وجب لذلك نقضه . 


( القضية رقم ١194‏ سئة ١“اق‏ بالحيئة السابقة ) , 


/اكة 
؟ من أبريل 9و١‏ 
تعد : على موظف عام؟ ايراغنه ؛ قصد جنال . 
الميداً القانوق : 
من المقرر أن جنسالتعدى على الموظفين 
المنصوص عليها فى المواد و1 ول/ام١‏ 
عقوبات » والجناية المنصوص عليها فى المادة 
من هذا القانون ؛ يجمعبما ركن مادى. 
واحد ؛ ويفصل بينهما الركن الآدبي . فبينما 
يكن لتوفر الركن الآدبى فى الجرائم التى من 
النوع الأول قيام القصد المنانى العام! وهو 
إدراك الجانى لما يفعل: وعليه بشروطالجرعة» 
دون اعتداد بالباعث , فإنه لا يتحقّق فى 
المادة.٠‏ ( إلا إذا توفرت لدىالجانى نيةخاصة, 
بالإضافة إلى القصد الجناى العام » تنمثل فى 
اتتوائه المصول من الموظف المعتدى عليه 
على ننيجة معينة هى أن يؤدى عملا لايحل 
له أن يؤديه » أو أن يستجيب لرغية المعتدى 
فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه . وهذه 
اليه هى قوام القصد الجناق ف المادة بوموء 
وهى وحدها البّى تفرق بين هذه الجر عةو بين 
الجرام سالفة الذكر التى سلكها القانون فى 
عداد الجنم . فإذا انهارت النية الخاصة كا 
يتطلبها القانون فإن الجناية تتحل إلى جنحة 
تعدى متى توفرت مقّوماتها . 
( القضية رقم ١١/4 ١‏ سنة ١‏ “اق باليئة السابقة ). 


العدد التاسع .. السنة الثالثة والأر بعون 


ركه 
م من أبريل 4518| 

ا تزوير: زر رنمى . 

ب س حكم : تسبيبه » ركن الذعرر » التحدث 
علي اء 
لا يشترط فى جرية التزوير فالآوراق 
الرسمية أن تصدر فعلا من الموظف العمومى 
الختص بتحرير الورقة » بل يكق أن تع 
هذه الآوراق المصطنعة شكل الأاوراق الرسمية 
ومظبرها 5 صدورها كذبا إلى 
موظف عام للايهام برسميتها ولو أنبا لّتصدر 
فى الحقيقة عنه . 

لا بشترط لتحةق رممية المحرر أنه 
شتمل على توقيع الموظف الخت ص الماسرب ' 
إلبه [ناؤه » بل يكى أن يتتضمن ما يفيد 
تداخله فى تحريره وإعداده وأن يحتوى 
من البيانات على ما يوم بأنه هو الذى باشر 
إجراءاته فى حدود اختصاصه يك يتوفر 
له من المظبر والشكل ها يكنى لأن شخدع 
به الناس . : 

ولا يلزم اصحة الك بالإدانة فى جريمة 
التزوير أن يتحدث صر احة عن ركن الضررء 
بل يكنى أن يكون قيامه مستفادا من يموع 
عبارات الم . فإذا كان الك المطعون 
فبه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل 
على تعمد ااطاعن تغيير الحقيقة فى الحرر 
تغييرً من شأنه أرنس يسبب ضرراً وبنية 


أستعاله فم أعد له فليس بلازم أن يتحدث 


قضاء عحكمة النض الحزائة 6ده 


الحم صراحة واستقلالا عن هذا الركن . 
ركذلك فإنه إذا كان الحرر المزور من 
الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لجرد 
ترويرها أؤ العبك بهالما فى تزويرها من 
تقليل الثقة يها 'باعتيارها من الأوراق الى 
يعتمد عليها فى إثبات ما فيها . 


امار 

« ..وإذ أثبت المسم للاأدلة السائغة الق 
أوردها أن الطاعن باشر إجراءات :وثيق عقد 
اليبع » وأسند على غير الحقيقة إلى موظف عموى 
عاص »)هو مأغور الشور العقارى الخدس 
بالتوثيق » أنه تتدخل فى مخريره وجعله على «ثال 
ما بحرره الموئق صورة وشكلا فكان « محمل 
بعمات أختام وآصايع للبائعين والشاهدين والخاتم 
الرسمى للمأمورية وإمضاءين للمشترى وتوقبعآ 
منسوبا الهوثق » » وحلص من ذلك إلى قيام 
الجريمة ؛ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيةآسلما . 

ولا يشترط احقق رسمة الحرر أنه إشتمل 
على توقيع الموظفانٌتض المنسوب إلبهإنشاؤه » 
بل يكفى أن يتضمن مايفيد تدخله فى محريره 
وإعداده » وأن محتوى من البيانات على مايوسم 
بأنه هو الذى ياشر إجراءاته فى حدود اختصاصه » 
محث يتوفر له من الظهر والشكل ما يكنى لأن 
ينخدع به الئاس ما هو الخال فى واقعة الدعرى» 
فانتنى يذلك وصف الإنحة عن الفعل وانهسارت 
تبعاً للك دعوى انقضاءها عضى المدة . ولما كان 
الحيم قد قطع بأن الأمر لم يدنف عند حد مجرد 
إعداد الحرر ليستوقيه الموئق عند عودته » إنما 
كان عملا كاملا اختصم يأن قام الطاعن »م قال 
الحم بتسليم صورة من العقد إلى الشترى ٠‏ 


ولا كان لا جدوى لاطاعن فما أثاره من 
ثفى صلته يما أضيف إلى الحرر من عبارة تتضمن 
ليم صورة ثانة لابائع وتذيلها بتوقيع منسوب 
إلى الموئق ذلك بأن هذا لا يعدو أن يكون جدلا 
أريد به تعزيز دفاع الطاعن , فضلا عن أن 
مااتهى إله الحم من استكال الحرر شكل 
الورقة الرسمية النسوب صدورها إلى الوظف 
الختص بتحريرها يكنى لجل قضائه بإدانة الطاعن ٠‏ 
كا أنه لا جدوى له ما أثاره فى ث أن تدوين ملخس 
سانات العقد فى دفتر الحررات والعقود » بعد أن 
خاص الحم إلى إدانته عن جرعة المَوبر فى عقد 
البيع الرسمى سب ٠‏ 


لا كان ذلك » وكان ما ينعاه الطاعن على 
الحسم من قالة القسور فى بان النمل السادى 
للتزوير وركنى الضرر والقصد !ناي مردودآ 
بأن مدوثات المج تحمل بباناً كافياً للطريقة. الى 
ثم مها التزوير وهى « اصطناع عمد البيع ونسية 
توثيقه إلى الموظف الختص بمأمورية الشهر 
التقارى والتوثيق » والادعاه زوراً محضور 
البائعين وتقر برهما البيع رغم وفاتهما من عو 
عش رين سنة سابقة » وتذ ياهال حرر ببصماتختمين 
مزورين عليبماو متم الشاهدين فىغير حضو رها» 
كذلك ووضع الخاتم الرسمى للمأمورية عليه » . 
أما ما ينعاه على الحم من قصور في التدليل 
على عابه بوفاة البائعين وتزوير ختميبما ُردود 
أن ما انتهى إليه احج من أدلة سائغة يؤدى 
إلى ما رتيه عليها » والأصل أن لمحسكة اللوضوع 
أن تتبين الواقعة على حعيقتها وأن ترد الحادث 
إلى صورته الصحيحة من مموع الأدلة الطروحة 
عليها » ولا يلزم أن يكون هذا الاستخلاس قد 
وردعلى ألسنة شود بذواتهم » وإسايكنى أن 
يكون مستنبطاً بطريق الاستقراء والاستنتاج 


ا 


وكل المكنات العقلية » مادام ماحصله المج 
من هذه الأدلة لا مخرج عن الاقنضاء العتلى 
والمنطق وهو مالم مخطىء فيه احج . 
لا كان ما تقدم » وكان الحسي قد أورد 
فى مدوناته من الوقائع ما يدل عل تعمد الطاعن 
غير الطقيقة فى المحرر شير من شأنه أن .سيب 
ضرراً وبنة استعاله فما أعد له ٠‏ فليس بلازم 
أن .تحدث احج فراية واستقلالاعن هذا 
الركن . كا أنه لايشترط كذلك لصحةالحتم 
١‏ بالادانة كى جرعة الور أن يتحدث صراحة 
عن دكن الضرر » بل يكنى أن يكون قيامه 
مستفاداً من جموع عبارات الحسيم . وإذ كان 
الغرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الشرر 
فترض لحرد تزوارها أو الععث مها علا فيتزويرها 
من تقليل الثقة مها باعتبارها من الأوراق الق 
يعتمد عليها فى إثبات مافيها.. » ٠‏ 


( القضية رقم ١195‏ سنة ١ق‏ بالهيكةالسابقة ) . 


0 
م من أبريل ١159‏ 

عاكة : إجراءانها 4 دعرى جنائية » محكمة 
موضوع » تقيدها جدود الواقعة الواردة اورقة التكايت 
بالحضور » أو بامر الإحالة ؛ إامة الدءوى الجنائية 
على غير الهم 0 أو عن وائم أخرى 0 أو عن حناية 
أو جتحة مرتبطة بالتهية للعروضة 2 .١‏ ج.م١١1»‏ 
ممريك الدعوىق ٠.‏ 


الممدأ القانوق : 
الاصل أن المحكة تكون مقيدة #دود 
الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو 
بأمر الإحالة ؛ إلا أنه أجيز من با بالاستثناء 
لكل من محكمة الجنايات والدائرة الجنائية 
بمحكمة النقض « فى حالة نظر الموضوع بناء 


لعدد التاسع ألسنة الثالثة ورهن نْ 


على الطعن فى الحم لثاق مرة ‏ ؛ لدواع من 
المصلحة العليا ولاعتيارات قدرها الشارع 
نفسه » أن تقير الدعوى المنائية على غيرمن 
أقنمت الدعورى عليرم 1 عن وقائع أخرى 
غير المسندة فيها إلهم أو عن جناية أوجنحة 
مزقظة بانبنة المروضة علياء ولا ارين 
على استعال هذا المق غير تريك الدعوى 
أمام ساطة التحقيق . أو أمام المستشسار 


' المندوب لتحقيقبا من بين أعضاء الدائرة 


التى تصدت لا ؛ ويكون بعدئذ لاجبة الى 
تجرى التحقيق حرية التصرف فى الاوراق 
حسما بتراءى لها . فإذا ما رأت النيابة أو 
المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى الحكة 
فإن الإحالة يحب أنتكون إلىعكة أخرى, 
ولايحوز أن بشترك فى الم فيا أحد 
المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . 


لمكيو 


. لأنهما .. مع آخر أحرزوا الجواهر الخدرة البينة 


بالحضر « حشيشا » فى غير الأحوال الصرح بها 
قانونآً ٠‏ ويعد نظر الدعوى قضت فيبا محكة 
الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعنين حازا 
المواد الخدرة الثى ضبطت لدى المنهم الآخر وهى 
« حشيش وأنيون » ٠‏ لا كان. ذلك , وكان 
الأصل هو أن المحكة مقيدة محدود الواقعة الق 
ترد بورقة التكليف بالحضور أو يأمر الإحالة ؛ 
إلا أنه أجبر من باب الاستثناء لسكل من محكمة 
الجنايات والدائرةالجنائية. بمحكمة النقض » فىحالة 
نظر الوضوع بناء على الطمن في الحم ثانى 


ضام محكة النقض الجزائة 


مرة » لدواع من المصلحة العليا ولاعتيارات 
قدرها المشسرع نفسه » أن تقيم الدعوى الجنائية 
على غير من أقيمت الدعوى عليهم أوعن وقائع 
أخرى غير المسندةقيها إليهم أو عنجناية أوجنحة 
مرتيطة بالتهمة الممروضة عليبا » ولا درتب 
على استعمال هذا الحق غير مخريك الدعوى أمام 
سلطة التحقيق , أو أمام الستشار المندوب 
لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لما » 
ويكون بعد للجبة التى محرى التحقيق حرية 
التصرف ف الأوراق <سم يتراءى لها فإذا مارات 
الثناية أو المستشار الندوب إحالة الدعوى إلى 
المحكمة » فإن الإحالة بيجب أن تكون إلى 
| محكمة أخرى » ولا مجوز أن يشترك في الحم 
فبها أحد الستشارينالذبن قرروا إقامة الدعرى . 

للا كان ما تقدم» وكان يبين من الح أن 
الواقعة التى دن بها الطاعنان هى واقعة حبازة 
مواد مخدرة و حشيش وأفيون »6 ضبطت لدى 
التهم الأول » وهى غير الواقعة التى وردت 
بأعي الإحالة » وكانت محكئة الجنايات حين 
تصدت لواقعة لم ترد يأمر الإحالة ؛ وحكعت 
فيها بنفسها دون أن تتبع الطريق الذى رجمه 
القاثون » تكون قد أخطأت مخالفتها صريم 
نص المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 

ولاكان هذا الخطأ ينطوى على عخالفة للنظام 
العام لتملقه بأصل من أصول الحاكات الجنائية 
فإنه تعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض 
المج 66 6ه . 


:( القضية رقم ١58 ٠‏ سنة ١#اق‏ بالحيكة السابقة) . 


01 
و من أبريل 59و 
خطف :ع م8خ؟/١‏ إثشات ؟ حكم , ليه . 


المبدأ القانوق : 

متى كان الك المطعون فيه قد استند فى 
إدانة المنهم بارتكاب جناية الخطف إلى 
دما أقدم عليه هذا الآخير من اتصاله من 
تلقاء نفسه بعميد عائلة الى عليه للءفاوضة 


فى إعادته لقاء جعل معين ؛ ومسأومته فى 


قيمة الجردون الرجوع إلى أحد آخر وإلى 
تسليه الجعل , ثم [حضاره ااطفل الخطرف 
من المكان الذى أخنى فيه بعيداً عبن لهم 
حق المحافظة عل شخصه ؛ وأن ذلك ما بجعله 
مقثرفا لجرمة الخطف » سواء أ كانهو الذى 
قام بنفسه باشزاع الهنى عليه وإخراجه من 
بيئنه وإخفائه بعيداً عن ذويه , أو كان 
هناك منتعاون معه بفعل من هذه الأفعال». 
فإن ما انتبى إليه الحم منذلك إما تتحقق 
به جناية الخاف ويصلح بذاته تدليلا على 
مقارفة المتهم هزه الجر عة . 

( القضية رقم 4ا١‏ سنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
اسادة الأسائذة عمود إبراهيم اسماعيل نائب رئيس 


المحكمة وعادل ونس وتوفيق الخشن وتمود اسماعبل 
وحسين ضفوت الستركى الستشارين ) . 


الاه 
؟ من أبريل 1317| 
قانون أصلح : داع , لفت نظاره ٠‏ إخلال ؟ وصف 
التهمة ؟ عقوبة ؟ مواد مخدرة . 
الميدأ القانرق : 
مى كانت الدعرى الجنائية قد أقيمت 
على الهم فى ظل المرسوم بقانون ١ه"‏ 


لسنة بزهؤوا ؛ بوصف أنه أحرز جوهرآأ 


1٠١١م‎ 


يخدراً فى غير الأحوال المصرح بها قانونا , 

وفى أثتاء سير الحا كة صدر القانون ؟لم١‏ 
ظ اسنة 185٠‏ ء وهو الأصليم للمتهم يما جاء 
فى نصوصه من عدّوبات أخف ٠‏ فأعملته 
امحكة وقضت بإدانة الهم بوصف أنه 
أحرز تلك النخدرات ١‏ بقصد الانجار, فإن 
استظبار الك هذا القصد فى حو الهم » 


لا يعد تغمي را البءة مأ يقتضى لفت نظار التهم 1 


أو المداقع عنه » بل هو مجرد تطبيق للقانون 
الاصا لح -الواجب الاتباع » ومن ثم فإن 
م 7 انهم عل الحم من قالة الاخلال 
عق ا إن سديداً . : 
المقويات فالقانون ١89‏ لسنة.145 ففيشأن 
مكافة الخدرات وتنظم استعالها والانجار 
فييا» خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعالخطورة 
الجا ودرجة [ئمه ومدى ترديه فى: هوة 
الإجرام »روازن بين كل قصاد من القصود 
النى يتطليبها القانونفىاصور المختلفة لجرعة 
إحراز المخدرات 'وقدر 6 ل منهأ العقوية 
الى تناسها . 1 

امكو 

5 .. لاكان ذلك » وكان ما بلعاه الطاعن 
من إخلال محقه فى الدفاع بقوله إن المكة قد 
أمنافت إلى وصفف التهمة أن إحراز اللخدر كان 
تسد الأحارء وهو وصف لم رد بوصفالتهعة ما 
أقمت بها الدعوى » ودانته بالوصف ا1_ديد 
الشدد للعقوبة دون لفت نظره أو المدافع عنه ؛ 
ما ينعاه هن ذلك مردود. بأن المادة عم من 


العدد التاسع ‏ السئة الثالثة والأربعون 


الرسوم بقانون رقم وب لسنة 1465 الق أقيمت 
مها الدعوى الجنائية على الطاعن لم تكن تشترط 
لنوقيع العموبة الخلظة المنصوس عليها فيها وهى 
الأشغال الشاقة المؤبدة أن يثبت إنجار النهم فى 
الجواهر الخدرة » وإعا يكفى لتوقيعبا أن ثبت 
حيازته أو إحرازه لما ؛ وليس ثمة محل لتطبيق 
العقوبة المخفنة الى نص علبا في المادة عم من 
ذلك المرسوم يقانون » إلا إذا ثبت أن الميازة أو 
الإحراز لم يكن أيهما إلا بعد التعاطى أو 
الاستعمال الشخصى . 

وإذ صدر القانون ١+‏ لسنة ١95٠‏ فى شأن 
مكاذة الخدرات وتنظم استعبالهما والامجار فيبا 
( المنشور فى العدد ١:1‏ من الجريدة الرسمية فى 
مل بوية سنة 1١95٠‏ ) فى أثناء سير الحا كة » 
وهو الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقويات 
أخف من المرسوم بقانون ووس لسنة م١‏ 
الذي أقبمت الدعوى الخنائية فى ظله 2» وهو 
الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون 
العقوبات » على ماجرى به قضاء هذه الممكة ؛ 
فإن ما أجرته المحكمة من إعمال القانون ورا 
لسنة 95٠‏ فى حق الطاعن يعد تطسقا سلما 
للقسانون ولا يعيب الحسج بعد إِذْ استظهر قصد 
الانيحار لدى الطاعن - وهى واقعة مادية 
يستقل قاضى الموضوع بتقديرها طالا يقيحها على 
أسباب سائغة » وهو مالم مخطى, فيه | 
أن يز حم المادة 4 من القانون م١‏ لسنة 
على الطاعن » وهو فى هذا لم ,تمد الواقمة 
ذائها الق رأت الانهام أن مجعل متها أساساً 
لمسثو لية الطاعن ؟ وال أقيمت بها الدعوى أصلا 
ودارت عليها امرائعة ؛ ومن ثم فلا يعد هذا 
الأمر يرا للنهمة نما يقتضى لفت نظر الهم أو 
اللمدافع. عنه بل هو جرد تطبيق للقائون الأسلح 


قضاء محكمة النقض الجزائة حءز 


الواجب الاتباع » والذى اختط عند الكلام على 
العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعاً لخطورة 
الجاىق ودرجة إثمه, ومدى ترديه فى هوة 
الإجرام ووازن بين ما هية كل قصد من القصود 
' الى يتطلبها القانون فى الصور الختلفة لجرعة 
إ<راز المخدرات ؛ وقدر اسكل منها العقوبة الق 
اميا مه 


( القضية رقمخ ١1/4‏ سئة #1١‏ ق باليئة السابقة ) . 


كلاه 
من أبريل 1517| 
تليس : ماهيته , حالته , توافرها . 
المدأ القانرق : 
التابس حالة تلاذم الجريمة نفسباء 
ويك لتوفرها أن يكون شاهدها قد حضر 
ارتمكايا بنفسه وأدرك وقوعبا بأى حاسة 
من حواسه ,مت كأن هذا الإدراك بطريقة 
فإذاكان الثابت من الح المطعون فيه 
أن الضابط اشم راتحة الحشيش تنبعث من 
مقبى المنهم فدخله » وما إن استدار المنهم 
وعرف شخصية اضابط حتى ألق لفافة من 
بده عل الأرض تبين أنها تموى حشيشاً ؛ 
فإن الحم إذ استدل من ذلك على قيام حالة 
التلبس الى تيز القبض والتفتيش ١‏ [6نا 
يكون قد طرق القانون تطبيقاً صميحاً . 


( القضية رقم ١175‏ سنة ١‏ “اق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


إتذاك 
٠‏ من أبربل 1459 


١ح‏ فيريبة : أرباح مجارية وصناعية . 


ب - إقرار : جرعة امتناع عن تقدعه , طبيعها » 
حالة الاستمرار ؛ مق تدأ وعى تذمهى؟ دعوى حنائية , 
أتتضاؤٌها بالتقادم . 


المادىء القانونية : 

-١‏ لايقف التزام الممول بتقديم 
إقرار عن أرباحه عند حد انقضاء الميعاد 
انخدد لمباشرته . ولا يستمر بعد التهاء 
أجل تتدبمه ماقام حق مصلحة الضرائب 
فى تقدير أرباحه: ويظل هذا الحق قائماً إلى 


1 حينانقضاءالالتزام بأداء الذربية بالتقادم؛ 


مال يتم الاتفاق بين المصلحة والممول على 


وعاء الضر م 2 أو اسبح ربط الضريية 
تهائياً 
ع هس 


؟ ل جريمة عدم تقديم الإقرار عن 
الارباح - على مااستقر عليه قشاء محكة 
النئقض - هى جربمة مسدّمر ةتتجدد بامتناع 
النهم المتواصلعنتنفيذ ما يأمر بهالقانون؛ 
تقال قائة نما يقت اخالة الاسعمران الى 
تنشئا إدارة امهم أو تتدخلفى تجددها , 
وذلك إلى حين تقديم الإقراد؛ أو ما بقى-حق 
الخرانة قائماً , وذلك إلى حين سقوط المق 
فى المطابة بالضريية » إذ يظل لمصلحة 
الضرائب حتى هذا التاريخ المق فى تقدير 
أرباح الممولوما ,ترتب على ذلكمنمطالبته 


. بقيمة الضريبة المستحقة . ذلك إن إقراد 


الممول عن أرباحه هو من وسائل تقدير 


ل 


ألضريبة , ومنثمفإن الالتزام بتقديمه يرتبط 
بالالترام .بالضريبة ذائها ؛ فإذا مالحقبا 
السقوط سقّط معبسا ‏ وتبعاً أذلك فإن مدة 
سقوط الدعوى العمومية فى جربمة الامتناع 
عن تقديم هذا الإقرار, إنما تبدأ من تاريعز 
تقديم الإقرار, بعد فوات المعاد الدد 
لتقديمه قانوناً » أو من ناريخ سقوط الحق 
فى المطالية بالضريبة حسب الآحوال . 
( القضية رقم 58٠‏ سئة "١‏ ف بالحيئة السابقة ) . 


:اه 
٠‏ من أبريل 9و١‏ 


نقض : إجراءاته » معارضة » ميماد العلمن بالنقض 
فى الحسكم الصادر قيها. ق لاه لسنة ؤوموام 4 *, 
ثوت أن الحسكوم عليه كان مقيد الحرية م خلو 
الأوراق مما يدل على علمه بالحكمء أثره . 


المبدأ القانون : 


إن عل اتساب ميعاد الطعن بالئقض 


فى الحم الصادر فى المعارضة على أسا سأن 
يوم صدوره يعتبر ميدأ له » هى افتراض 
عل الطاعن يه فى اليوم الذى صدر فيه ٍ فإذا 
ما اتتفت هذه العلة لمانع قبرى » فلا يبدأ 
الميعاد إلا من يوم العلررسمياً بصدور السك . 

فإذا كان الثابت أن الطاعن قد مخلف 
.عن حضور الجاسة المددة لنظر معارضته 
أمام الجسكمة الاستئنافية لآنه كار مقيد 
اطرئة ووكان لا مين من الأوراق أه'قن 
أعلن بالك المطدون فيه الذىقضى باعتبار 
معارضتهكأن لم تكن , أو أنه عل به قبل 


المدد التاسع ‏ السنة الثالئة والأدبعون 


اليوم الذى اسةشكل فيه فى تنفيذه ؛ فإن ميعاد 
الظعن بالنقض لا ينفتس إلا من تاريخ رفعه 
ذلك الإشكال . 

( القضية رقمة* ٠١‏ سنة 81 ق بالميكة السابقة ). 


ولأة 
٠١‏ من أبريل 7ه 
اح مسثولية : جنائية » إعفاء مها » حالة التهم 
العقلية » تقديرها . 
ب س بير : طلب نديه لابداء الرأى فى حالة الهم 
اللغلية. 00 
ل اعتراف : ضوى » تأويل تحكمة الوضوع . 

الميادىء القانونية : 

١‏ تقدير حالة الهم العقلية الى 
يترتب عليها الإعفاء من المسثولية الجنائية 
أمى يتعاق بوقائع الدعوى» ,يفصل فيه قاضى 
الموضوع بما لا معقب عليه طالما أنه يقيمه 
عل أسباب سائنة . فإذا كانت المجحكنة قد 
ردت عبل عدم مسئو لية الطاعن استنادا على 
الشهادة الطبية المقدمة منه » بأنها لا تطمئن 
إلى صحتهالما استبان لها من تصرفات المتهم 
ومسلكة ف أدوار التحقيق » وطريقةتأويله 
لفو أله فيه من أنه كانمتتمتعاً بقواه العقلية 
فيوقت ارتكاب الحادث وخلصعهمن ذلك 
إلى مسموليته عن الفعل الذى وقع منهء فإنه 
لا يصم مجادلتها فى ذلك . 

؟ ل ليست المحكية ماومة بإجابة 
الدفاع إلى طلبه ندب خصير لإبداء الرأى 
فى حالة المنهم العقلية , ما دامت قد رأت أنها 


قَضَاء محكمة النقض الحزائية لما 


فى غير حاجة للاستعانة برأيه فى أمر تبينته 
من عناصر الدعوى وما بوشر فيها مرن. 
تحقيقات : 

م ل إنه وإن كانت أقرال الهم 
( الطاعن ) فى يضر ضبط الواقءة لا تنفق 
وما وصفت به فى |12 المطءون فيه من 
أنها اعتراف صري بصحة ارتكابه جريمة 
الشروع فى هتك العرض المسندة إأيه ‏ إلا 
أنه متى كان الح قد أول إجابات المتهم بما 
تؤدى إليه .من معنى التسليم يوقوع الفعل 
المسند إليه » فإنه: يكون سلما فى نتيجته 
ومبداً على فهم صيح للواقع . ومن ثم 
فإِنَ ما ينعاه الطاعن على الك من عخالفته 
الثابت بالأوراق يكون على غير أساس . 

( القضية رقم ١51/1‏ سنة 91 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اليد أحد عفيق وعمد عبد السلام 


وعبد الحيم البيطاش وأديب نصر وعختار رضوان 
المستشارين ) . 


كلاه : 
٠‏ هن أبريل 7و١‏ 
إئيات : مسألة فنية » خيرة » تحقيق» دفاع ؛ حكم » 
الميدأ القانوق : 
عل المحبكمة متى واجبت مسألة فنية أن 
تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً 


إك غاية الأمر فيها ؛ وإنه وإنكان لما أن. 


تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة عليياً , إلا 
أنه لاحنلا أنتقتصر فى تفنيد تلك المسألة 
الفنية على الاستناد إلى ما استخلصه أحد 


علماء الطب الشرعى فى مؤلف له من رد 
رأى عبر عثه بلفظ ه ربماء اذى بيد 
الاحال . 
وإذن فى كان الدفاع عن المهم قد ناذع 

فى قدرة النى عليه عل الاطق بعد إصابته . 
تايا عل أذ الكتي اميه لدف 
صاحب إصابة رأسه تعقبه غيبوبة منعه من 
السكلام ؛ فردت اللحكة على ذلك بقوطا : 
«إن إصابة الرأس إما أن مدت تبشما 
بالججمة أو تمزةأ كبيرا فى الدماغ » وىهذه 
الحالة تصديما غيبوبة تنتهى بالوفاة ٠‏ وإما 
أن يذتج عنها كسر متخسف وتزيف بالمخ 
أو خارج الأم الجافة »وفى هذه الحالة ريما 
تقض ساعات عدة بعد الإصابة إلى أن تصير 
الغيبوبة نامة » . وأحالت فى ذلك إلى ملف 
الدكتو د .. ثماستطردت إلى أن :« الواضح 
من تقرير الصفة النشريحية أنجوهصر مخ 
أتجنى عليدوجد سلما ؛ ولي وجد سوى تزيف 
بين الغشاءالعظدى للخ و ببنجوهر المخ ذاته, 
ومن ثم فإنه يكون فى استطاعته الكلام .., 
مى كان ذلك فإن هذا الك يكون معيياً بما 
نتحين معه لقّضه , 

( القضية رقم ١64‏ سنة 31 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود إبراهم إسماعيل ثائب رئيس 
المحكية وعادل بونس وتوفيق الحشن وتمود اساعيل 
وحسين صفوت السركى المستدشارين ) . 


/ااة 
٠‏ من أبريل وا 
ابستيقاف : مقيكون صميحاً ؟ قبض ؟تفتيش ؟غرفة 
أمهام ل قرارها بالا وخدء 


٠ 


المبدأ القانون : 
يحب لصحة الاستيقاف أن تتوفر له 
مظاهر تسوغه ؛ فهو يتطلب أنيكون المتهم 


يستارم تدخل المستوقف الكشف عن 
حقيقة أمره . ش 

وإذن فتى كن الثابت من القرار المطعرن 
فيه أن الممهم قد أرتيكعندما رأى الضابطين» 
ومديده إلى صدرته وحاول الخروج من 
المقبى *م عدل عن ذلك , قليس فى هذا كله 
ما يدعو إلى الاشتياه فى أمره واستيقافه, 
لآن !١‏ أناه لا يتنافى مع طبيعة الأهور . ومن 
ثم فإن استيقاف أحد الضابطين له وإمسا لله 
بيده وفتحبا , [نما هو الْقيض الذى لايستئد 
إلى أساس . فإذا كانت غرفة الاتهام قدا تبت 
إلى بطلان القبض والتفتيش وماتلاهها من 
إجراءات » فإن قرارها بألا وجه لإقامة 
الدعوى الجئائية مكون صحيحاً فى القازون . 

( التفية رقم 55 اسنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق ووه حلمى خاطر 
وعمد عبد السلام وعبد الحايم البيطاش وأديب نصر 
المستشارين ) . 


ماه 
11 من أبريل 517و 
دعوى مدنية : أساسبا ء» شرط اختصاص المكة 
الجنائية بنظرها ؟ حكم ؛ تسبيبه » تبديد . 


المبدأ القانوق : 
م كانت عبارة الدفاع عن المدعى 
بالحقوق المدنية لا تقسع فى جملنبا لحل 


العدد التأسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


مضموتها على أنبا تغبير لللأساس الذى تستئد 
إليه دعراه؛ غير أن المسكةفبمتهاعل خلاف 
مؤداهاوقضت بناءعلى ذلك بعدم اختصاصها 
بنظر تلك الدعوى, قولا منه بأن أنانيا 
ليس الضّرر الذى لق المدعى من الجر بمة , 
فإن حكنها يكون معيباً . ش 
فإذا كانت محكنة أول درجة قد سمت 


قضاءها فى الدعوى المدنية بالتمويض على 


ما استيان لها من أن الضرر ناثثىء عن جر يمة 
التبديد المسندة إلى المنبم , غير أن المسكة 
الاستئنافية قضت بالخاء الحم و بعدم 
اختصاصها بنظر الدعوى المدنية » تأسيساً 
عل أن التعويض المطلوب ليس ناشئاً عن 
جرة التبديد , وأن المتهم إنما تسل المبلغ 
الختلس منالعملاء باعتياره وكيلا عن البنك 
المدعى بالحّوق اللدنية واستندت فى ذاك 
إلى ماذكره الدفاععن هذا الاخير إجابة 
منه عل استفسار ال سكمةعن أساس دعواه : 
بأنه د المطالبة بقيمة المبالغ الى اختتلسها 
امهم والتىاضطرالبنك إلى سدادها لعملاه؛ 
فإن ما قاله الك المطعون فيه فى هذا الصدد 


لايؤدى إلى النتيجة الى انتهى [ليرا ما يشوبه 


بالقصور . ذلك أنهلم بين كيف اتهى إلى أن 
حق البنك المدعى به والمؤسس على المطالبة 
بقيمة المبالغ المماوكة له والتى دين المتهم 
باختلامها ؛ غير ناثىء عن ضرر حاصل 
عن جريعة التبديد المرفوعة بها الدعوى 
الجنائية ‏ وكيف أن الدعوى المدنية تعتبر 
تمولة على سبب غير الواقعة المطروحة ؛ 


قضاء محكمة النقض الجزائية ول 


دغ أن الدفاع نما أراد بعيارته سالفة الذكر 
واتى قرنها يطلب تأييد الحم | المستأئف 
عرد انق بم المبلخ الاطالي به و بان سلية يأنه 
يعثل الضرر الذى أصابه | خسره من مال 
( القضية رقم 4لام 218 وعضوية 
السادة الأسانذة ة تود أبراهء م اسماعيل ثائْب رئيس 


الممكمة ومود حلمى خاطر كه هد الله وأديب 
نصر وثاتار رضوان المستعارين ) . 


لاه 
5 من أبريل ١417‏ 


» انون أصلح : عقوبات م ه ء ماهيته‎ - ١ 
8 عقوبة . حظر وقنف تنفيذها فى القانون القديم‎ 
. فى القانون الديد‎ 


ب - وقف تنفيذ العنوبة : اقدير مسوغاته . 
الميادىء» القانونية : 

-١‏ جرى قضاء كنة انض على أن 
المقصود بالقانون الآصلم فى حك الفقرة 
الثاني منالمادة الخاسة منةانونالعقوبات 
هو القانون الذى ينشىء لليتهم مركرا أو 
رضعا يكون أصلم له من القانون القدم . 
وإذن فتى كآن قانون الخدرات ١وم‏ لسنة 
69 الذى وفعت الجرعة فىظله , قد حظر 
المدكم فى جتميع الأحوال بوقف تنفيذ العقوبة 
م صدر قبل الفصل فى الدعوىالقانون؟16 
لسئة ودقع القيد الذى كان مفروضا 
ل القادى و خو اه و قف فيد هويا لجينة 


بالنسبة لفئة من الحكوم عليهم ؛ فإنالقانون ' 


الجدند يكون هو الأصلم هذه الفئة 


ا تقدير مسوغات| بوقف تنفيذ 
الدقوبة من الآمور الموضوعية الى تدخلفى 
سلطة قاضى اموضوع. 


( القضية رقم ١‏ 1717 سنة 8١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


اعبره 
من أبريل 9و١‏ 
مراقءة : اجراءاتها » شويتها , التحقيق الشغوى 
الذى مجريه اللحكة بالجلمة ء سماعالشرود ؟ دفاع ؛ طليه 
سماع شهود معينين . رقضه تأسيساً على كناية أدلة 
الإثبات الطروحة . إخاال بحق الدقع. 
المبدأ القانوق : 
الأصل فى الاحكام الجنائية أنم! تبنى 
على التحقيق الشفوى ااذى تجريه المكرة فى 
الجلسة وتسمع فيه الشرود , مادام سماعيم 
مكنا . فإذا كانت الحمكة قد رفضت ما طليه 
المدافع عن المنهم ( الطاعن ) من سماع أقوال 
شاهدين عينهما , تأسيساً عل أنها لاترى 
محلا لسماعهما لكفاية أدلة الإثبات قبل 
المنهمين ؛ فإن ذلك منها يكون غير سائغوفيه 
إخلال يحق الدفاع . إذ أن القانون إتما 
يوجب سؤال الشاهد أولا ثم بعد ذلك يحق 
للبحكة أننيدى ماتراه فى شبادته , لاحتمال 
أن يجىء هذه الشبادة ؛ النى تسمعها ويباح 
للدفاع مناقشتها , بما يقنعها يحقيقة قد بتغير 
بها وجه الرأى فى الدعرى , ' 


( القفية رقم ١17+‏ سنة الاق الميعة السابقة ) . 


0 
ذلهة 
دمن أبريل ا 
1 - إثيات : خيرة '» استكتاب , مفاهاة » 


تقض «امالا يجوز الملء ن فيه »© . تزوير . دفاع . 


3-2 » تسيبة . مالا يعييه , احراءاتها , اعتّاد اللحمكقة 
فى حكها على نتيجة المضاهاة الى أجراها اللبير ٠‏ 


ب ل ممكقة الموضوع : سلطتها فى تقدير القوة 
الندليلية لعناصر الدعوى ع مسألة مطروحة ليست فنية 


م سك كير آلدر: طلب الدفاع ندبه » عدم إجابتة » 
الجزم ما لم يقطم يه الخبير ‏ 

المادىء القانونية : 

١‏ -لم ينظم الشارع , سواء فى قانون 
الاجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات» 
[جزائات المشاهاة فى تضوصض آمرة. يقرت 
على عخالفته البطلان ؛ ومن ثم فإن. اعتماد 
الحم المطمون فيه على نتيجة المضاهاة التى 
أجراها خبير الخطوط بين استكتتاب الجنى 
علهم الذىتم أمامه وبين التوقيعات المفسوبة 
إلهم فى الأوراق المطعون فيها يكون صديحاً 
لاغالفة فيه للقانون» ما دامت المحكة قب 
اطمأنت إل صحدة صدور توقيعات 
الاستكتاب . ْ 

والدفع بتعييب إجراءات الاستكتاب 


التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكة . 


لا يصمم إثارته لأول مرة أمامحكمة النتققض. 

» - من القواعد القررة أن لمحكة 
الموضوع كامل السلطة فىتقديرالقوةالتدليلية 
لعناصر الدعوى المطروحة أمامبا » وهى 


الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل 


العدد الناسع ‏ السنة الثالئة والأربعون 


فيه بنفسبا ) أو بالاستعانة خبير مخضع رأيه 
لتقديرها , ما دامت المسألة المطروحة ليست 
من المسائل الفنية البحتة التى لاتستطيع الحكمة 
بنفسها أن تقق طريقبا لابداء رأى فيبا . 
فإذا كانت الحكمة قد اطلعت على ال#ررات 
المأعون فما بالتزوير ؤقاعت بعملية المضاهاة 


بتفسهما عل أوراق الاستكثان 0 وعل 


ها اجر من استكتاب تسا واطيالك 
إلاذاى اك هذا النآن ‏ فل عرد 
مصادرة الحكة فيا خلصت إليه.* 

+ - لا يصمح أن يعاب على المحكة 
عدم إجابتها الطاعن إلى ندب خبير آخر , 
ما دامت الواقعة قد وضحت أديها ولم ثر من 
جاننها ضرورة اتخاذ هذا الإجراء . 

محكة الموضوع سلطة الجزم با لم يحرم 
به الخبير فى تقريره متى كانت وقائعالدعوى 
قد أيدت ذلك عندها وأ كدته إدما . 

( القضية رقم ١1/7‏ سنة #1 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسانذة السيد أحد عفيفى وعادل ونس وتوفيق 


المستشارين ) . 


اذك 
كلس أيريل ؟هور 200 
تنظلم : عقوبة الإزالة » شرطها » الحكم بالإزالة 
لإقامة البناءعلى أرض تقسم قبل تقسيمها » نقش الحكم 
زئياً وتصحيجه بإلغاء الإزالة . 
المدأ القانون - 
يشترط اصحة الحم بالإزالة فى تبمة 


أقضاء محكمة النقض الزائة ‏ . 0 


طيقاً لاحكام القانون ؟ه أسنة موقل أن 
الأول أن يكرن هو الذى أنشأ التقسم دون 
الحصول عل موافقة سابقة منالساطةالختصة 
وطبقا للشروط المنصوصعليبا فى القانون . 
والثاى عدم قيامه بالأعمال والالتزامات 
المنصوص عليهاف المادتين؟ ١‏ وام نالقانون . 
وى تتعلق بالاعمال والالتزامات النى يلتزم 
5 المقسم والمشترى والمستأجر والمنتفعم 
بالمسكر . فإذا كان الحم المطمون فيه لم 
يفسب شيئًا من ذلك إلى المنهم » بل بنى حكمه 
بالإزالة على برد أنه أفام البئاء على أرض 

تقس قل تسيمها ؛ فإنه قد يكون قد أخملً 
إذ قضىببذه العقوبة بغير موجب منالقانون 
ما يحب معه ثقضه نضأ جرثيا فما قضى به 
من عقّوبة الإزالة وإلغاوها . 


( القضية رقم ١١88‏ سنة ١‏ "اق بالهيئة السايقة ) , 


ره 
من أبريل 57و ا 
قانون أصلح : بدء سريانه ؟ مسكولية جنائية » 
صدور تششريم ينفل النس على تائم فل . تدارك هذا 
اانقس بتشريم لاحق ؟ السثولية خلال الفترة بين 
صدور التنشريعيت . مواد مخدرة » مادة« الا كستون» . 
المبدأ القانوق : 
من المقرر قانونا أنه لايجحؤز تأثيم الفعل 
لا ينسحب أثرها إلى الأفمال الىلم تكن 


فتى كان قانون الخدرات الجديد م١‏ 
لسنة .دووء يما أنشأه من مركز أصلح 
للمتهم » فقد صدر فى 197-16 غير أنه 
لم يعمل به إلافى 1/// 145٠‏ أى يعدثلائين 
يومأ من تاريخ نشره » فإنه يعتير هن تاريخ 
صدورهء» لاهن تاريخ العمل به 5 القانون 
الأصلح» طبقاً لنص المادة الخامسة من 
قانون العقويات . 

وإذا كانت التهمة التى أسندت إلى الهم 
( المماعونضده ) هى أنه فيوم توا 
حاز مادة من أمسلاح الديكسافيتامين 
الماكستون » فى غير اللأحوال المصرح بها 
قانواً , وطلبت النيابة عقابه وفنأ لأحكام 
المرسوم بقانون هم لسنة ١901‏ » “م صدر 
فى ه/|١.5ذا‏ القانون مم١‏ لسنة .وا 
وقد خلا جدوله رقم ١‏ من النص عل مادة 
« الديكسافيتامين » وهر مدر . وى 
١‏ صدر القانون”.5؟ لسنة 145٠.‏ 
بإضافة هذه المادة إلى الجدول على أن يعمل 
به اعتباراً من 195٠/0/18‏ ء وهو تاديخ 
العمل بالقازرن ١89‏ لسنة ١9٠‏ . وكأن من 
المقرد قانونا أنه لا يوذ تائم الفعل بقانون 
لاق , لآن القوانين الجنائية لا بفسحب 
أثرها إلى الأفمال انى لم تكن مؤمّة قبل 
إصدارها ؛ فإنه لا يمكن مساءلة المهم عن 
الفعل المسند إليه » لآن إحيازته لمادة 
الديكسافيتامين فى 1/90 .+117 بعد صدور 
القانرن8؟14 لسنة ٠جووءالذى‏ ألغى اأرس.وم 
بقانون هم لسنة ٠196,كان‏ فعلا غير مؤثم 


ا١ءاطك‎ 


فى تارعخ الواقعة . ولا يغير فن هذا الوضع 
النص ف القانون الجديد على العمل به إعتبارآً 
ش من 1/39 وا ولاصدور الثانون .م 
لسئة ١+٠‏ مشيراً إلى العمل به فى ذات 
التاريخ » إذ لا يسوغ الول بانصال التأثهم 
طوال الفترةمن تاريخ صدور القانونو تارم 
العمل به » وذلك أن عدالة التشريع تأبى أن 
بظل الفعل مثا إلى حين العمل بالقافون 
. الجديدء بعد أن أعلن القنارع بإصداره أنه 
أصبم.فعلا مباحا ء وهى ذات المكة النى 
حدت الشار 5 إلى إصدار المادة الئامسة من 
قانون العقوبات . ظ 
( القضية رقم سنة ١‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأسائذة مود ابراهيم اسماعيل ائب رئيس المكمة 


وعد عبد السلام وعبد الحليم البيطاش وأديب صر حوين 
رعق متت ال ارين 


0/5 
ل من أبريل 9>بوا 
انون أصلح: لمهم » صدوره قبلصدور َك بات 


اعمال القانون الجديد . 

المبدأ القانوق : 

عى صدر: يعد وقوع الفعل وقبل الفصل 
فيه د بات » قأنون جديد أصلم للدتهم ؛ 
فإنه بكرن هو الواجب التطبيق . ولححكة 
النقض أن تنقض الحكم من تلقاءنفسها غملا 
بما هو ول طا بالمادة هم من القانون به 
لسئة ١509‏ بشأن حالات وإجراءات الطءعن 
أمام يحكمة النتقض . 

فإذا كانت المكمة الإستتنافية المطعو ن 


العدد التاسع السنة الثالثة والأربعون 


فى حكها ؛ قد دانت المنهم فى التهمة المسندة 
إليهوص أنه أقام مبان تزيد قيمتها على خمسياثة 
جنيه تطبيقاً لاحكامالقانون؛؛ثم لسنة>ه؟١‏ 
فطعنت النيابةفى !لك : غير أنه وقبل الفصل 
فى الطعن صدر القانون ١/8‏ لسئة ١5١‏ 
الذى أصبحت بموجبه تلك الجريمة فعلا غير 
مؤثم ؛ فإنه بحب [لغاء الحسكم المطءون فيه 
والقضاء بيراءة المتهم . 


( القضية رقم ١177‏ ستة ١‏ *ق بالهيئة السابقة) . 


وبره 
اا من أبريل أجل 
مكمة حنايات : اختصاصها بالفصل فى الجنايات الى 
تقم فى داثرة الحسكمة الابعدائية ؛ الجعية العمومية 
لحسكقة الاستدناف ؟؛ توزيعها الفشايا ملى دوائر الحكة 
الختلفة . 


المبدأ القانون : 
مؤدى نص الادة السابعة من القازون+ه 
لسنة وهو١‏ فى شأن السلطة القضائية ‏ أن 
اختصاص عحكة الجنايات [نما ينحقد ميحاً 
بالفسبة لجميمع الجنايات التى تع بدائرة امحسكرة 
الابتدائية . ولا يغير من ذلك ما نصت عليه 
المادة هم من القانون المذكور من اجتياع 
محكمة الإستئناف ببيئة جمعية عمومية النظر 
فى توذيع القضايا على الدوائر الختلفة , فإنه: 
لم يقصد به سلب ححكمة الينايات اخختصاصها 
المنعقد لها قانونا بمقتضى المادة السابعةالفة 
الذكرء بل هو تنظيم إدارى لتوزيعالأعمال 1 
بين تلك الدوائر . ومن ثم فلا يكون صحيحاً 
فى القسانون ما بدعيه المهم ( الطاعن ) من 


قضاء محكة التقفض الحزائية ١٠١117‏ 


بطلان الحكم المطعون فيه » بمقولة إن قرار 
اللمعية العم رمية ممحكة استئئاف الاسكندرية 
قطى بتوز بم العمل بين دائرىمحكمة الجنايات 
باعل أساس اختصاص كل منهما بنظر 
الجنايات النى تقع فى أقسام معيئة من المديئة, 
. وأن الجناية التى حوك من أجلما وقعت فى 
قسم مينا البصل الذى لم ختص به الدائرة النى 
أصدرت الحك.طالما أنه لا يححد أن الحركة 
التى أصدرته هى إحدى دواء, مكمة الجئايات 
مجكة استئناف الاسكندرية : 


( القضية رقم؟ ١9/7‏ سنة ١‏ ك*ق بالفيكة السابقة ) . 


كاره 


|١958 من أبريل‎ ١ 
جراتم مرتبطة :. سلطة محكلة الموضوع فى تقدير‎ 
الارتباط فى حكم المادة »*/؟ عقويات . قضاؤها‎ 
بعدم الاختصاس بنظر إحدى التبمتين المسندتين لمهم‎ 
واحد . دون أن تعرض للارتاط ينهما , وتبدى رأيها‎ 
فيه ؟ حكم . تسبيب ؛ قصور ؟ الختصاص‎ 


المبدأ القانوق : 
الأصل أن للحكمة الموضوع الفصل » فى 
حدود سلطا التقديرية ؛ فها إذا كانت 
الأفعال المسندة إلى متهم واحد تكو نجموعا 
من الجر ام إل تبطة ببعضما إرتباطأً لا يقبل 
التجرئة ف 6 المادة يفاك عقوبات أم 
أنه لا ارتياط من هذا النوع . إلا أنه منى 
كانت وقائع الدعوى 5 أو ردها الك رشح 
لقيام الارتياط المنصوص عندفى تلك المادة 
. فقدكانعلى امحكمة وقد فصلت بين الواقمتين 
المعرو ضتين علها بقضاتها بعدم اختصاصبا 


بنظر إحداهها : وبالعقوبة فى الثانية , أن 
تعرض لهذا الإرتباط وأن تبدى رأيا فيا إذا 
كانت الجريمتان ٠‏ اللتان ل يكن قد حك فى 
أمهما بهد » قد انتظمبما فكر جنا واحدء 
وحصلتافى ثورة نفسية واحدة ما لا >وذ 
فد أن توقع عنبما إلا عقوبة واحدة هى 
المقردة لاجر ممة الأشد ‏ أم أن هذا الارتباط 
غير قائم .ولما كان الح قد أغفل ذلك فإنه 
يكون مشوبا بالقصور مما يعجر محكمة النةضص 
عن مر اقبة صحة تطبيق القّانون على الوافعة. 

( القضية رقم 5لا/ا١‏ سنة 81 ركاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحمد عفيق وعادل يوأس وتوفيق 
أجد المعن وود اسماعيل و<سين صفوت السركى 
الستغارين ) . 


/امه 
١‏ من أبريل 9318| 
أ وصفب الهعة ؛ وصف الثياية لأواقمة عدى 
تقيد المسكقة به عديس الحكة الواقمة وردها إلى 
الوصف الصحيح . 
ب ل- دعوق مداية : نقض ء» طمن ء مصاحة فيه , 
إنات , 
لواحب ارتماط ١‏ موحب لهم قضية لل أخرى 1 
ماهيته ٠.‏ 
المادىه القانونية : 
و من المقرر أن الحكة غير مقيدة 
الو صف ألذى تحطيه اأنيابة العامة لاواقعة "ا 
وردت بأمر الإحالة أو الشكليف بالحضورء 
بل أن من واجبها أن تطبق على الوائعة 
المطروحة علا وصفما الصحيممطبقاً للقانون 


لآن وصف النيابة ليس تبائياً يطبيعتهبوليس 


١٠١1م‎ 


ما + مع الممكمة من تعديله متى رأت أن تود 
0 بعد تمحيصها إلى اأوصف أأذى ترى 
هى أنه الوصف القانوقى السلم . 

+ - إذا كان الم المطعون فيهقدقضى 
ببراءة المهم وبرفض الدعوى المدنية لعدم 
بوت البمة فى حقه على أساس الشك فى 
أدلة الإتهام ؛ فلا يكون نمة جدوى للطاعنة 
( المدعية بالحقوق المدنية ) من النعى على 
احكمة أنها لم ترد الواقعة إلى وصف قانوق 
بعينه . ذللك بأنه يك ف المحاكة الجنائية 
أن يندكك القاضى فى صمة إسناد التهمة إلى 
الهم ليقضى ببراءته » وبرفض الدعوى 
المدنية ل 

» - متى كان الارئياط المقول به بين 
الدعويين ليسهوالإرتباط الغير قابل للتجزثة 
فى <م المادة «م من قانون العقوبات ؛ فإن 
الحكمة لا تلتزم يضم القضيتين ما دامت لم 
تر وجباً لذلك ما تكونمعه[جراءاتالمحاكة 
قد مت سليمة لا عيب فبها . 


( القضية رقم ١78١‏ سنة ١‏ *ق بالهئة السابقة ) 1 


ليك 
11 من ريل وا 
: كفية ارتكاب الجرعة , 
لايعتير تعديلا لوصف ااتهمة » لفت 


اس وصفا الهمة 
لم ديح اله 9 
الدفاع فى الجلسة . 
انا لت اختلاس أعوال أميرية 0 
سب حكم : بيانات خاصة بسن امتهم وصناعته 
ومحل إقامعة 4 إغفاها . 


شرط محققها . 


العدد التاسع الستة الثالثة والارعون 


دعس عحاكة : إجراءاتها» شاهد , سواله دون 
حلف المين بمحضور مان الهم ودون اعتراض منه . 

م سس هزل : من الوظيفة » توقيتعقويته ؟ ساطة 
مكنة النقض فى تصحبح الحكم . لمصاحة الطاعن . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إذا كانت المكة قد عوات فى 
حكها على التقرير المقدم فى الدعوى بنتيجة ' 
التحقيق الإدارى ألذى شم مع الطاعن 
والذى كان تحت نظر الدفاع ؟ وكان ما أتبى 
إليه الحم فى بيانه الطرريقة النى تم بها التزوير 
والإختلاس لا مخرج عن ذأت الواقعة الى 
تضمنها أمر الإحالة والتى كانت معروضة على 
بساط البحث ودارت عليبا المرافعة» فإن 
ما قاله فى شأن كشوف التفرريغ وانها تقوم 
مقام الاستارة ااعمح. أن الاستقطاعات 
التىأجرأها الطاءن ثءلت أقساط مدى الحياة» 
لا يعتبر تعديلا جديداً ولامغابرةفيهالعناص . 
التى كانت مطروحة ؛ ولا يعدو أن يكون 
تضحيحاً لبيان كيفية اركاب الجريمة بما 
صصح إجرازٌء قَّ الحم دون لفت ار 


| الدفاع إليه فى الجلسة . 


؟ - يكن لتحقق الاركان القائونية 
للجر به المنصوص عليها فى المادة م١‏ 
عقوبات » أن يستولى الموظف بير -ق على 
مال للدولة قاصدا حرمانها منه ولولم يكن 
هذا المال فى حيازته.فإذا كان الحم المطعوون 
فبه قد اتتبى إلى ثبوت تبمة الإختلاس فى 
حق الطاعن ١‏ من استيلاته على كأمل ريه » 
فى حين أنه كان يدوم بتحرير أستّارات 
للمحال التجارية بقيمة الأقساط المستحقة 


قضاء محكمة النفس اللزائة ' حزءا 


فى ذمته خصما من حساب الأآفانات الماوعة 
الخاصة بالموظفين , وبذلاك يكون قد أدخل 
ففذمته المبلخ الختلس بنية ال شقاصدا بذلك 
حرمان الحكومةهنهذا امال وهوماتتحةق 
به أركانجربمة إختلاس الأموال الآميرية, 
هذا الذى انتهى إليه الحم صحييح فى التدليل 
عل توافر الآركان القانونية للجريمة الى دان 
الطاعن بهاءو يكونااذعى عليه بالخطأ فى تطبيق 
القازون غير سديد . 

م إذا كآن الثابت فى عضر الجلسة 
أن المتهم « الطاعن » سئل عن أسمه فأجاب 
بما هو مدون إصدر اضر ؛ وكان أسمه قد 
ورد إصدر اضر ء فلا عيب فى ذلك . يآ 
أن إغفال النص على البيانات الخاصة بسن 
المتبم وصناءته وحل إقامته لا بيطل الحمك» 
مادام الطاعن لا يدعى أنه كآن فى سن وي 
على مسو ليته . 

- سؤال الشاهد بالجلسة دون حلف 
مين » إذا وقع بحضور محاى امتهم دون 
اعتراض منه على ذلك . فإن حقه يسقط فى 
الدفع بطلان الإجراءات . 

ه - معاملةالمتهم بال رأف ومعاقبته باحس 
عن جرءتى التزوير والاختلاس » يجب معه 
على امحكمة أن تؤقت مدة العزل المقضى بها 
: عليه بما لا نقص عن ضعف مدة الس 
لكوم به , غملا بالمادة بام عقوبات . فإذا 
كان الك المطعون فيهقدقضى حبس الطاعن 
لدة سئة وبعزله من وظيفته دون توقيت لدة 


العزل؛ فإنه بحب عب حكة النقض أن تعمل 
م المادةقهمب من القانون/اه لسئة وموى3؛ 
وأن تنقض الحك صلحة الطاعن نقضأ 
انا الفيسة بترقت مهدة العزل . 


( القضية رقم« هه ؟ ستة 81 ق بالهبثة السابقة ) . 


6/4 
لمن أبريل 59و 

حاكة : شفوية الأرائمة » طلب الحا الحاضص مم 

المنهم بجتحة بعد سماع شاهده تأجيل الدعوى لحشور 
الحاى الأصل أو حجزها 8 » حجز الكة القضية 
للحم معالتصر يم بتقدم مذاكرات؛ دفاع اخلال محقه 5 

: المبدأ القازوق‎ ٠ 

جلسة الحاكة أن الممكة سمعت أقرالالشاهد 
الذى تمسك الدفاع بسماعه » 7 طلب المدافع 
عن الهم( الطاعن ( التأجيل لحضور الحاى 


الأصلى أو حجز القضية للحكم » فأجلت 
الممكة القضية للحم و صرحت بتقديم 


مذ كرأت » فإن مفاد ذلك أن ما انتهت إليه 
الحكمة من حجز القضية الحم إما كأن بناء 
ما يتعاه هذا الآخير على الحم من قالة 
الإخلال يحق الدفاع يكون غير سديد . 

( القضية رقم ١*؟‏ سلة 8١‏ قرئاسة وعضوية 
السادة الأساتدة عممود حامى خاطر وعادل يواس 
وتوقين أ+د الحشن وتيود اسماعيل وحسين صفوت 
السرق الستشارين ) 3 


١١د‎ 


66 ٠ 
١و5 م من أبريل‎ 


إستند إليه المستأاف فى ويم تجاوزه » رماية محكمة 
النقش ‏ 

ب حل اقش : طعن فى حكم استئناق قفى عدم 
بول الاستثناف شكلا . ما تقسم له أسيايه » توجيه 
أسباب الطمن إلى المسم الابتداق . 

لل عقيدة الحسكة : حريها فى تدكويها ,2 
دفاع غير مؤيد بدايل » إثبات ‏ 

الميادىه القانونية 9 

١‏ تقدير كفاية العذر الذى سقند 
إلبه المستأنف فى عدم تقريره بالإستئناف 
ف الميعاد من حدق قاضى الموضوع؟فى أنتهى 
إل رفصّه قاد معقّب عليه من محكمة النفيض 3 
إلاإذا كانت علة الرفض لا يمكن التسلم بها 
عقلا . 

هبى كان الم الاستثناى ل يفصل 
إلافى شكل الاستئتاف بعدم قبواه , فإن 
أدعة الطعن الى أثارها الطاءن ىْ موضوع 
الدعوى إنما تكون موجبة إلى م ممكة 
أول درجة وهو مأ لا يحوذ الطعن فيه بطريق 
النقض ٠.‏ 

م ل للسيكة أن لاتصدق دفاع المتهم 
الك ينه أناراغر موك بزل 


( القضية رقم ١078‏ أسنة “اق بالهيئة السابقة ) , 


١ه‏ 
؟؟ من أل اع 
| ح هفاع : طلب إعادة تحليل العيئة» سكوت 
التبع عن السك به أمام عكمة الدرجةالثانية . مفاده . 


العدد التاسع - السنة الثالثة والأربءوث 


اب س وصف التهية : تعديل 1 أول درحة 
دون افت نظر الدفاع » عل النهم بهذا التعديل ومدائعته 
عن نفسه على أساسه أمام محكة الدرجة الثاية ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - متى كأن لا بين من مطالعة حاضر 
جلسات حكة ثانى درجة أن الطاعن» وهو 
بطلب إعادة تحليل العيئة المضبوطة ؛ فإن ذلاك 
بعد منه تتأزلا عن هذا الطاب الذى أ بداه أمام 
عكة أول درجة » ومن ثم فإن ما ينعاه على 
الحم الاستئنانى المطعونفيه من قالةالا خلال 
حقه فى الدناع يكون على غير أساس . 


+ - تعديل حك ةالدرجة الآولى لأرصف 
التبمة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم » 
لا يترتب عليه بطلان الم الصادر منالم#كمة 
الاستثنافية مادام المتبم قد عل بهذا التعديل 
وترافع أمام انحمكة الاستئنافية على أساسه . 


( القضية رقم ١155‏ سنة ١‏ “اق بالفيكة السابقة ) . 


ادك 
ل من أيريل +145 
| دفاع موضوعى : مدى النزامالحكية عتابمته 
والرد عليه » 1 
ب - عضير الملسة : إئيات امم النهم فيه من 
أقواله بالجلسة » صدور المكم بهذا الام . 
الممادىء القانونية : 
-١‏ إذا كان الحم 
عرض لدفاع الطاعئين فى شأن امجاه سير 
المقذوف النارى فى جسم انجنى عليها » ورد 


المطعون فيه قد 


قضاء محكمة التتقض الجزائة 16 


عليه بانتفاء قيام تعارض بين أقوال الشاهدتين 
وما ورد بالتقرير أأطى الشرعى ؛ مؤسسا 
ذلك على احتهال أن تسكون انجنى عليها قد 
تافتت لدى مفاجأتها بدخول الطاعنين 
وإطلاق النار عليباء فتخير بذلك مسار العيار 
النارى فى جسمباءوهؤيدا فى ذلك با أورده 
التقردر الططى من جواز حدوث إصابة الجى 
عليهبا وفق 65 الشاهدتين . لماكان ذلك » 
وكان مؤدى ما أراده الحك فى رده على دفاع 
ااطاغنين هو أن امجنى عليها قد التفتت عند 
مفاجأم! بإطلاق النار عليباء وهو معنى سائغ 
فى قسويغ ما افتهت إليه . وكانت الحكمة غير 
ملرمة بمتابعة المنهمفىمناحى دفاعه ا موضوعية 
وفى كل شبهة يثيرهاء والرد على ذلكء مادام 
أن الرد مستفاد حمنا من الحك بالإدانة 
إستناداً إلى أدلة الإثبات الى أوردها الحكء 
فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب 
يكرن فى غير مله . 

؟ - لما كان الثابت من الإطلاع على 
محضر جلسة احاكة أن الطاعن الثانى أجاب 
عن اسمه بأنه يدعي .. وهو الاسم الوارد فى 
دياجة الحم ومتطوقه ؛ فان النعى على الحم 
بالبطلان لصدوره بإدانة شخص غير المتهم 


) القصية رقم لاؤلا!ا سئلة ١‏ ف رئاسة وعضوء 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق ويمدعبد السلامة 
وعبد الملم البيطاش وأديب نصر نين ومختار مصمانى 
رضوان المستغارين ) . 


نك 
عم من أبريل 4519| 


|أا عه عقوية 2 واحدة الارتاط « شروط الادة 


٠ عقوبات . ساطة اليت فى توفرها‎ ”٠ 

ب - تمد : على موظف أثناء تنفيذه أعسأ صادرا 
إليه منرئيسه ما هو مكاف بأدائه ٠١,‏ يدخل فى أعمال 
الوظيفة . 

س اثئات : أدلته » ساطة مكة الوضوع فى 
تقديرها » الحادلة فى ذلك أمام محكة النقض .' 

المادىء القانونة : 

١‏ - لقاضى ا موضوعساطة تقرير توافر 
شروط تطبيق أللادة لام عقوبات أو عدم 
توافرهاء ما دام استخلاصه سائغآ . فإذا 
كان الحم المطعون فيه قد حصل واقعة 
الدعوى عا يفيد استقلال كل جرعة من 
الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين الآول 
والثاق عن الأخرى ؛ وكان االطاعنارن. 
المذكوران لم يدفنا أمام امحكة يقيام 
الإرتباط بين الجرعتين المسندتين إليبما » 
فإن النعى على الحم بالخطافى تطبيق القانون 
بكون عل غير ناس : 

؟ ‏ لا كان الحم المطعون فيه قد 
أوضح أن الخفير الجنى عليه إنمسا تلق أمرآ 
من رئيسه المباشر ( وكيل شيخ الخفراء ) 
بالقبض عل أحد المهمين بناء على أمر صادر 
منالعمدة بإحضارهلاتهامه فى جنحة ضير ب » 
وأن تعدى الطاعنين عليه كان عه من تتفيذ 
الآمر المكاف بأدائهوهو ما يدخلق أعمال 
وظيفته » وكاتمن المقرر أنه يدخل فى أعمال 


الوظيفة فىهذا الخصو ص كل عمل يرد غليه 


٠٠١ 


العدد التأسع السنة الثالثة والأرعون 


تكليف صحيم صادر من الرؤساء ولو كان 
بأمر شفوي ؛ وكان الطاعنون لا ينازعون 
فى وقوع التعدى على هذه الصورة وفى تاك 
اروف » فإن ما ينعونه على الحكم من 
قالة الخطأ فى تطبيق القانون لتخلف شروط 
المادة ١‏ عةوبات يون غير سليم . | 

م # لخكية ا موضوع سلطة تقدير 
الآدلة والاخذ بما نرتاح إليه منها . فإذا كان 
مبنى الطون هو القصور فى التسبيب إذلم يرد 
الك المطدون فيه على ما أثاره الدفاع من 
عدم وجود أثر مادى بالخفير الجنى عليه مما 
يكذب زعيه من حصول اعتداء عليه من 
الطاعنين ؛ فإن ذلك يعد من قبيل الجدل 


الموضوعى الذى لاعحل لإثارته أمام يكمة ٠‏ 


النتقض . 


( القضية رقم٠ ١8‏ سنة 9١‏ ق بالحيثة السابفة) . 


كن 
مم من أبريل 57و١٠‏ 

| - إنات : شبود , أقوالهم فى عضر جم 
الاستدلالات , عدوم عنها ق اقيق النيابة ٠‏ استناد 
حكم الإدائة إلى أقوالهم الأولى وإل قرائن مؤيدة 
لتلك الأقوال » محكنة الوضوع . 

ب ل تفتيش : إذن به من الايابة » تجاوزه 
حدوده وتفتيش مسكن شخس آآخر . دون أن يسفر 
هذا التفتيش مما روَاخْد به امتهم ٠.‏ بطلان التفتيش » 
أثره على [جراءات التحقيق الأخرى . 

الميادى.ء القانونية : 
أخذ بأقرال الشهود والمهمين فى ضر جمع 


الاستدلالات التى عدلوا عنها فى نحقيق 
النيابة: وكان يبين من مطالعة محضر (اضابط 
أنه تولى من بادىءالأآمر تحقيق وافعةجئحة 
السرقة المسندة لاطاعن واستأذن النيابة 
فضبط شخصين آخر ين وتفتيش مسكنهماء 
فأذنت له بضبط أحدها فقط وتفتيش 
مسكنه ولكنه قنش مسكن الاثنين وم 
يضبط فيهماشيئاً » ثم سأل المأذون له تفتيشه 
وشخصاً آخر فأبديا فى محضره أقوالها التى 
أخذ بها الك المطءون فيه » وأقام قضاءه 
بإدانة الطاعن على تلك الأقوال و إلى قرائن 
مؤيدة لما , لا كان ذلك ء فإن ما ينعاه الطاعن 
على الحم من قال الفساد ى الاستدلال 
والخطأ فى الإسناد يكون فى غير مله » لآن 
ذلك من إطلاقات عحكمة الموضوع : 

» - إذا كان مأمور الضبط القضاق 
قد بجاون دود إذن النيابة وذلك بتفقتيش 
مسكن شخص آخر دون أن يسفر هذا 
التفتيش اأباطل عما يواخذ به المثبم » وكان 
كل مايترتب على بطلان التفتيش هو 
استبعاد الدليل المستمد منهء فإن بطلان هذا 
التفتيش لايستتيع بطلان [جراءات التحقيق 
الأخرى النى تملبسا امحضر كسؤال الشهود 
والمتبمين طالما كانت هذه الإجراءات 
منقطعة الصلة بالتفتيش الباطل . 


( القضية رقم ١8١‏ سنة ١؟ق‏ بالهيكةالسابقة). 


قضاء حكمة النقض الجزائة 2-7 


وه 
ومن أيريل 7و 
نقض : طعن » اجراءاته » ا مادة 4 ؟ من القانون 
لاه لستة ه9١‏ 
استع راض الراحل التى مرت بها الدءوى » دون أى 
بيان للاطاعن الموحهة لاحكم . 
المبدأ القانوق : 
إذا كان الطاعن قد قدم مذ كرة بأسباب 
طعئه - موقعأ عليبا من حاميه » وصفبا 
بأنها أسباب مبيدية اقتصر فيبا على بيان 
المراحلالتى مرت بها الدعوى واختتمبا 
بأنه يطمن على الك للأسباب الفكبلية 
الى سيقدمها فا بعل 4 غير أنه لمشعل )ومن 
ثم فإنهلايكون قد قدم أسبابأ لطعنه فى الميعاد 
القانوى ٠‏ وهر ما بجحب هبو الحم بعدم 
فبوله شكلا . 


( القضية رقم ١8١4‏ سنة 9١‏ ق باليئة السابقة ) . 


٠‏ 7قرير الأسياب القصور على 


055 
4 من أبريل 137 

١‏ - محاكة : إجراءاتها » تقدير المحكة سن 
الهم بأقل من هس عشرة سنة وت ارتكابالحادث » 
المكم بعدم الاختصاس والإحالة إلى النيابة لإالة 
الدعوى إلى ممكنة الأحداث » الرجوع[إل دقتر الواليد » 
ثبوت أن سن التهم عند ارتكاب المادث نجاو ز اس 
عشرة سنة . الحكم بعدم الاختصاس . خطأ . 
للتهم حدث ء أثره على الخصومة ؛ تنازع سلى . 

الممادىء القانونية : ا 
و إذا كانت عحكمة الجنابات قد 
قضت بعدم اختصاصها بنظر الدءوى 


وإحالة الآوراق إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها 
فى إحالها إلى كنة الأحداث الختصة لما 
رأته على أساس تقديرها لسن الهم ف أله 
يكن عند ادتكاب الحادث قد بلغ من 
العمر خمس عشرة سنة ٠‏ وكأن مين من 
المفردات الى أمرت محكمة النتقض يضمبا 
تحقيقاً للطعن أنه تبين بالكشف من دذاتر 
المواليد أن الهم قد تبحاوزت سنه عند " 
ارئكاب الحادث خمس عشرة مرئة لاما لما 
ذهب إليه الج المطعون فيه وبى علي هقضاءه؛ 
قإن الممكة تمكون قد أخطأت إذ قضت 
بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى . 

لب قضاء مكمة الجنايات خظأ يعدم 
اختصاصبا بنظر الدعوى ؛ وإحالة الاوراق 
إلى الثيابة لإحالتها [لمعكة الاحدان الختصة : 
هر حك غير منه الخصومة, وسيقابل حت) 
بحم يصدر من حكمة الأحداأث بعدم 
اختصاصبا ه الآخرى 6 ومن ثم فقد 
وجب اعتبار الطعن المرفوع من النياية 
طلباً بتعرين الجبة المختصةبالفصل فى الدعوى . 
فإذا كانالثابت بالكشف من دفاتر المواليد, 
أن سن الهم وقت اركاب الحادث كانت 
تزيد على خمس عشرة سئة » فإنه يجب قبول 
الطاب وتعيين ممكة الجنايات للفصل 
فى الدعوى . 


( الفضية رقم 519/1 استة ١‏ *ق بالحيئة السابقة ) . 


١5 


/أالة 
١4‏ من أبريل 1137 

١س‏ إثبات : محكة اأوضوع + سلطاتها فى تقدير 
الدايل , من أقوال الشبود . 

ب - حكم : اكتفاؤه بابراد أدلتالشرت ؛ عم 
رده على دفاع العلاعن الموضوعى . 

ح ل .تفتيش : منطقة جركية ‏ [عامه تم تإشراف 

رجل الضبطية القضائية . 
| واس دفاع : الأخذ وأذوال شاهد ف الت«دقيقات » 
دون سماعه باللسة . حرية المحكة فى تسكوين 
عقيدما عق الدقاع 5 

الميادىء القاثونية : 

أ - هن امور أن 5 لموضوع 
سلطة تقدير الدليل ؛ فلبا أن تأخذ عاتطمكن 
إليهمن أقوال الشهود» وتطرح ما لا تطمان 
إلبه منها دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته » 
مادام تقديرها سائغاً . 

00 - لا يعيب الك المطعون فيه غعدم 
رده على دفاع الطاعن ال موضوعى عن كيفية 
حصول التفتيش . وطريقة ضيط المنديل 
التحتوى على الخدر, وما أسفر عنه تحليله 
ما دامت المحمكمة ند اطمأنت إلى ما ثبت من 
تقرير: التحليل من أن المادة المضبوطة مع 
الطاعن مخدر , ولآن فى إيراد أدلة الثيرت 
ما يفيد ضهنا إطر احبا لهذا الدفاع . 

؟ ‏ إذا كان الك قد عرض للدفع 
ببطلان القيض والتفتيش » فقال إن هذا 
التفتيش قد ثم نحت إشراف معاون المياحث 
الذى له قانوناً دق تفتيش الركاب » واتهى 


العدد التاسع . السنة الثالثة والأريمون 


مومع الدليل من أوراق الدعوى م دام 
له أصل ثابت فيبا ء وكان سين من المفردات 


. أن معاون المباحث قرر أن التفتيش حصل 


للطاعن نحت رقابته وإشرانه » وكان هذا 
المق خولا له قانوناًءفإه لاسبيل إل مصادرة 
الحسكنة فى اعتقادها مادامت قد اقتنعت 
هذه الأقرال . 

؛ - لحكمة الموضوع ءفسييل تكوين 
عقيدتها , أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعنهم 
من الشهود بأقوال آخترين فى ااتحقيقات » 
وإن لم تسمع شهادتهم بنفسها » طالما أن 
أقوالهم كانت مطرو <ة على بساط البحث » 
وكان فى وسعالمهم أنيناقش تلك الأقوال . 
فإذا كان سين من عضر الجاسة أن أقوال 
الشاهد الذى مم مع بالجلسة كانت عل 
مدائشة من المدافع عن الطاعن ودارت عليها 
مرافعته . فلا يعيب الك اعتمادهعلى أقوال 
ذلك الشاهد فى التحقيقات . 


( القضية رقم ه71١‏ سنة ١‏ “اق الحيثة السابقة ) : 


5ه 
4 من أبر يل بالا 


| - غرقة اتهام : سلطتها فى الإحالة إلى محكة 
الجنايات » حيس الواقعة والأدلة » سلطتها التقديرية 


فى كقاية الدليل . 


: ساطته فى القيض على 
الهم الماضر , حالات على سبيل المصر . توافر حالة 
التليس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام » خضوعه 


نب سد 00 ضيط قضالى 


التقدير غرفة الا مهام عدم كفاية ال 0 مدى تشويغها 


الة.ض ولا التفيش . 


قضاء عظة النهعض الدزاشة ١6‏ 


المادىء القانونة : | 

الا كانت غرفة الاتهام لاتحيل 
الدعوى إلى محكة الجثايات إلا إذا ثبت 
أن الوافعة جناية » وأن الدلائ ل كافية على 
إدانة الهم » وترجحت لديا إداتته ؛ فإن 
عليبا أن تمحص الدعوى والأآدلة المطروحة 
أمامها لتنبين ما إذا كانت تنطوى عل جريمة 
توافرت عناصرها , أو أن القانون لايعاقب 
عليبا . للا كان ذلك ؛ فإن القول بتوافر 
حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على 
الاتهام أو عدم توافر ثىء من ذلك هو من 
الامو ر الوضوعيقاق تقدرها غرفة الاتهام 
بعد بمحيصها وافعة الدعوى فإن رأت 
فى حدود سلطتها التقديرية أن الدلائل لم 
تكن كافبة لتسوغقيام مأمور الضبط القضاق 
بالقيض على الهم وتفتيشه ؛ ورتبت على 
ذلك اعتبار القيض الواقع على امهم باطلا» 
وكان هذا التقدير منها ناثناً » قإنها لا ين 
قد تجاوزت سلطتها ولا مخاامة للقانون . 

م؟- تاص المادة عم إججرا ءات عل أن 
لأمور الضيط القضائق أرى بأمر بالقبض 

على المنهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية 
ش على انهامه فى حالات عددها الشارع حدرآأ 
ومنها الجنايات . والقول بتوافر حالة التليس 
أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم 
توافر شىء من ذإكهومن الآمورالموضوعية 
الى تقدرها غرفة الاتام . فإذارأت الغرفة 
فى حد ود سلطا التقديرية »وفى خصوص 
اادعوى المطروحة ٠»‏ أن محاولة الهم » 


اذى لم يكن مأذوناً بتفتيشه » المحرب من 
المقبى فى أثناء مداعمة الضابط لها : ليس فيبا 

مايفىء بوقوع جر بمةمتليس يها كا هى معرفة 
بدنى القانون » 00 على ذالك اعتبار 
القبض الواقع على المهم باطلا » فإنبسا 
لا تكون قد تحاوزت ساطبها ويكون قر 2 
بألا وجه لإقامة الدعوى الجائية فى مخله 
ويتعين رفض الطعن . 


( القضية رقم ١955‏ سنة ١‏ *ق بالحرثة السابقة ) , 


6 
4؟ عن أبر يل وا 
سرقة : اختلاس الال السروق » تكيقه . 
المدأ القأنوق : 
الإختلاس فى جربمة السرقة يتم باتراع 
المال من حيازة انجنى عليه بغير رضاه . 


فإذا بم لهذلك ٠‏ كان كل اتصال لاحق 


للجاى بالمسروق يعتير أثرأ من [ ثار السرقة 
وليس سرقة جديدة ,مادام سلطانه ظل 
«سوطاً عليه . لا كان ما تقدم وكات 
تمان الى عليه تومن المسدواق 
عند البحث عنه » واختفاوٌه على مقر بة مله 
لضبط من يحاول نقله , لا تخرج المسروق 
من حيازة.الجانى , ولا يعيده إلى حياذة انجتى 
عليه الذى لم يسترده ؛ فلا يمكن اعتبار نقل 
الجناة له من موضعه الذى أخق فيه سرقة 
جديدة » ذلك بأن السرقة تمتف الليلةالسابقة 
ولامكن أن نتكرر عند محاولة تقل جره 


١ءعذخ‎ 


فق المبترو قحم كان إل لخر بقل 
فإذا كان الحم المطدون فيه قد دان االطاعن 
وآخرين عن الواقعة التى تمت ف الليلة التالية 
للسرقة » باعتباره قد ارتكبو | سرقة جديدة , 
فإنه وكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما 
يتعين معه نقضه » والإحالة بالنسية للطاعن 
والمحمكو م عليهما الآخرين اللذين ل يطمنا 
| 5 الحم لوحدة الواقعة . 

( القضية رقم ١84‏ سنة ١‏ “اق بلهيئة السابقة ) 


0 56 
4 من أبريل ١118‏ 
١‏ - تمل : فاثون عقد العمل الفردى » النزامات 
ساحب العبل . 
ب ل عقوبة : تعددها ء عقوبة الادة ١؟؟‏ من 
التانون »1١‏ لسنة وه9١‏ . التعدد الذى ورد بالفئرة 


الأخيرة من هذه المادة . 


لس حم : إغفال النس فى متطوق اليم على 


تعدد |أعقوبة بقدر عدد العيال . 

المبادى ١‏ القأنونية : 

ه١ المستفاد من نصوص القانرن‎ ١ 
لسنة وهو( أنه قد اشتمل على نوعين من‎ 
. الالنزامات التى فرضها على صاحب العمل‎ 
الأول : وهى 7تنارل حقوق العال الناشعة‎ 
عن علاقتهم برب الع.ل وما يحب عليه أن‎ 
يؤديه [لبهم من أجر وإعانة غلاء » وما‎ 


بكفله لهم من علاج , وكذلك تجديدساعات. 
العمل ومح الاجازاتوالمكافآت المستحقة 


لم » إلى آخر تلك الالتزامات الى تمس 
مصاح أفراد العال وحقوفهم. مباشرة : 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعرن 


والثانية : وهى الا-حكام التى فرضها القانون 
على صاحب العمل وى أحكام تنظيمية 
هدف المشرع مها إلى حسن سير العمل » 
واستتباب النظام بالمؤسسة . وضعان مر اقبة 
السلطات الختصة تطبيق القانون على الوجه 
الذى يحقق الغرض من إصداره . ومن قبيل 
ذلك ما نص عليه فى المادةه> من القانون من 
وجوت ترنن وسائل الإضعافات الطية 
بالمنشأة وما أرحة فى المادة ٠‏ منّه من قيد 
الغر امات الى توقع على المال فى سجل عاص . 

- تنص المادة ١«و‏ من القانون ١ه‏ 
لسنة 9م4١‏ على معاقبة من يخالف أحكام 
الفصل إلثاى من الباب. الثاى فى شأن عقد 
العمل الفردى ء والقرارات الصادرة تنفيذاً 
له بغرامة لا تقل عن مائتى قرش ولا #اوز 
أل قرش . ثم نص فى الفقرة الاخيرة من 
مذه المادة « وتعدد الغرامة بقدر عدد الهال 
الذين وقعت فى شأنهم الخالفة ». فإذا كان 
المستفاد من يموع نصوص هذا القانون أنه 
قد اشتمل على نوعين من الااتزامات الى 
فرضها على صاحب العمل فإن ما نص عليه 
فى الفقرة الآخيرةمنالمادة 0٠0١‏ من القانون 


. على تعدد العقوبة بقدر عدد العال , إتما يكون 


مقصوراً على مخاافة الالتزامات الى تتناول 
حقوق العال الناشئة عن علا قم برب 
العمل ؛ وما بحب عايه أن يديه إلبيم من 0 
أجر وإعانة غلاء :وما يكلفهلم من علاج . 
وكذلكتحد بدساعات العمل ومح الآجازات 
والمكافات المستحقة لم إلى آخر تلك 


قضاء محكنة التقض الجزائية ١٠‏ 


الالتزامات الى مس مصالح أفراد العمال | تعدد الغرامة المحسكوم بها بقدر عدد عماله 


وحقوقهم مباشرة . 

م - إذا كآن الى المطعون فيه قد دان 
المطعون ضددعن الجر يمتين المنصوص عنبما 
فى المادتين م؛ ووه من القانررن 4١‏ 
لسئة وه5١‏ ؛ وققنى بتغر بمه مائيى قرش عن 
كل من هاتين التهمتين , دون أن ينص على 


الثلاثه » فإنه مكونقد أخطاف تطبيق القازون 
عا إستوجب نقضه نقدأ جزئياً ق هذا 
فرش عن كل عامل من الال الثلائة فى كل 
منى هاتين النهمتين . 


( القضية رقيةة/ا١‏ سنة ١‏ "اق بالحيئة السايقة ) . 


1١١ مع‎ 


العدد التاسع سد السنة الثالثة والأر بعون 


ل 
: ملا ارد لل م نك هيه 1 


52365 
أول أو بر "وا 
| ج اليزام : إنتضاؤه « آوة قاهدرة 3 قائون 0 
عاماة . 
فيه علد نقض : طمن » أسيابه , التزام » انقضاؤه - 


الميادىء القانونية : 


ذلا يضح قرأر وذير الارقاف 


رم و اسنة عوؤ » الصادر استناداً إلى 
القانون>م لسنة ١44+‏ بشأن لانحة إجراءات 
وذارةالآوقاف» والذى ناط ,اطهيئةالقضائية 
للوذادة القيام يجميع الإجراءات القانونية 
فى القعضايا التى ترفع منها أو عليها » من أن 
تعهد تلك الوزارة إلى غير هيدا القضائية 
بالقيام بمثل هذه الأعمال » ومن ثم فليس 
فى أيلولة النظر على الوقف إلى وذارة 
الأوقاف » بموجبالقانون/!»؟لسنة مه.ولء 
وما يسع ذلك من اختصاص اهيئة القضائية 
للوذارة بالقيام بالأعمال القضائية , ما يعتبر 
قَ - الادة عبهم من القانون المدى , قوة 
قاهرة يستحيل ممها على انحاى المتافد مع 
الوقف من قبل » القيام بالتزامه حتى يمكن 
القول تبعأ اذلك بانقضاء النزام الوزادة 
المقابل بالوفاء بالآاجر , إعالا لليادة وو١‏ 
من القانون المدى . 

٠١‏ - متى كانت استحالة تنفيذ الالتزام 


تقوم على أسباب قانونية » فإن البحث 
فى توافرها بعل من مسائل القانونابى مخضع 
لرقابة محكمة النقض . 

( القضية رقم لاما سنة 5# ق رثأسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسينى العوضى وحمود توقيق اسماعيل 
وتمد عيد اليد السكرى ولطفى على وعاقظ عمد بدوى 
الستشارين ) ٠‏ : 


5 
أول من نوشير 1557 
اح مرفق عام : النزامه » إسقاطه , مخاطر 
الادارة, خلف ؛ وكالة 5 
ب - التزام : مرفق عام , إسقاطه , أثره على 
ح - شركة سكك حديد الغيوم :إسقاط العزامباء 
أثره على مكانآت المال ؛ عمل . 
د سح حراسة إدارية : مرفق عام ؛ إسقاط العزام. 
١‏ القاعدة فى عقود التزام المرافق 
العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لخحسابهوعل 
نفقته وتحت مسئوليته » وتبعأ لذلك فإن 
تمييع الديون الى آثر نب فى ذمة الملنزم ف أثاء 
قيأمه بإدارة المرافق تعد التزاما عليه وحده, 
ومنثم فلا شأن للهة الإدارة ماحة الإلتزام 
بها . فإذا هى أنهت الالنزام بالإسقاط؛ وعاد 


المرفق إليبا » فانها لا تلتزم بثىء من هذه 


قضاء حكمة النقض المدنية 


الديون » مالم ينص فى عقد الالتزام على 
الترامها به ء ذلك أن الملترم لا يعتتير فى قيامه 
بإدارة المرفق لحسابه وكيلا عن جبة الإدارة 
أنها لا تعتبر لابه خلف خاص أو 
عام له , 

؟ ‏ ليس لدائنى الملتزمفى حالة إسقاط 
الالتزام بالنسبة لجبة الإدارة » سوى محجرد 
حمق احتهالى فى استيفاء ديونهم من المن الذى 
قد يرسو به مزاد بيمع المرفق على الملتزم 
الجديد , إذاما أسفر هذا المزاد عن ملتزم 
آخر حل محل الملتزم الذى أسقط الإلتزام 
عنه » لأن هذا الغن يكون من حق مدينهم » 
أما إذا لم يأت المزاد بهذه التقيجة , وكانت 
شروط الالترام تقضىفهذه الحالة باستيلاء 
جر الإدارة على موجودات اراق بغير 
مقابل » فلا سبيل لدائنى الملتزم إلى استيفاء 
ديونهم هن هذه الجة . 

+ - صرح الشارع ف القرار اجمهورى 
4 أسئة .+19 باعتبار شركة سكك حديد 
الفيوم الزراعية التى أسقط الالتزام عنها 
مسو لة وحدها عن المكافآات المستحقة 
لعالها ومستخدى مرفق سبكك حديد الفيوم 
الرراعية عن هدة خدمتهم ف عرد الشركة » 
وإن كان قد رأى رعاية لمؤلاء العمال 
والمستخدمين وتسيرا لخصوهم على هذه 
المكانأة أن تقوم الدولة بمنحا لهم ؛ على 
أنترجع بقيمتهاعل الشركة المذكورة باعتبارها 
مديئة مها . 


ا إستماط الالترام ضع حداً فاصلا 


مضل 


بين الحراسة الإدارية الى كانت مفروصضة 
عل الشركة الماتزمة بإدارة مرفق عام » وبين 
إدادة الدولة للترفق ومرن. ثم تزول 
صفة الخارس الإدارى فى ,ثيل الشركة التى 
كأن معيئاً عليا . 

( القضية رقم 60 ؟١‏ سنة 9* ق بالهيكة الابقة ) . 


ا ه- 
أول نوفبر 9و١‏ 
| - شغس اعتبارى : حق التقاضى » «صلحة 
ب - نقض: طعنءتقريره © ببان أسبابه » بطلانه . 

المادى. القانونية : 

9- نصت المادة بال من القانون 
امد على أن الأشخاص الاعتسارية هى 
الدواة والمدبريات والمدنوالقرى بالشرؤط 
اتى يحددها القافون والإدارات والمصالح 
وغيرها من المذشسات العامة الى تحبا القادون 
شخصية اء ارية » فيسكون لها حق التقاضى 
ويكون لكل منها نائب يعبر عر إرادته 
) القانون المدنى م مه ) . فإذا كان القانون لم 
بمليم الشخصية المعنوية لمصلحة التنظم؛ وهى 
تابعة مجلس بلدئ القاهرة الذى يمثله متافظها 
فى التقاضىوم يخول مديرها حدق تمثيلها أمام 
القضاء » فان رفع الدعوى عليها فى شخص 
مديرها بجعلبا غير مقبولة . وإذا خالئف 
الحم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ 
تطبيق القانون با يستوجب نقضه . 


لاست أوجيت المادة 24 من قانون 


وا ؟١‏ 


المرافعات أن يستمل تقرير الطمن على بيأن 
الأسباب الى بنى عليها الطعن » وإلا كان 
باطلا وحكدت الحككة من تلقاء نفسها ببطلانه؛ 
فإذا خلا تقرير الطعن بالنقض من أسياب 
للطعن » فإنه يكون قد وقع باطلا مما يتعين 
معه الم بعدم قيول الطعن , 


( القضية رقم ١١9‏ سنة 1 ق بالحيعة الابقة ) . 


1 
أول ثوفير وا 
حم : بيانانه » جنسية » بيان رأى النيابة واسم 
العضو الى أبداه ؛ نيابة عامة تدخلبا الورجوبى » بطلان 


المبدأ القانوق : 
أو جبت المادم 44 من قائو نالمرافمعات 
على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعاق 
بالجنسية كا أدكري المادة ويم من قائون 
المرافعات على الحسكة أن تبين فى حكمرا ضمن 
ما تتطلبها من بيانات » اسم عضو انيابة الذى 
أبدى رأيه ف القضية ومرا<ل الدءوى ورأى 
النيابةء ورتب الشارع البطلان على مخالفة كل 
من هذين أأنصينءوهو بطلان متعلق بالنظام 
العام ووز الدفع به فى أى حالة كانت عليبا 
الدعوى ء ومحكة النقض أن تقضى به من 
تلقاء نفسها. وإذ صدر الك المطعونفيه فى 
منازعة متعلقة بالجنسية » وقد خلا من يبان 
رأى لنيابة فى الدعوى ٠‏ واسم عضو النياية 
الذى أبدى الرأى فيباء فإنه يكون قد وقع 

باطلا متعيئا نقضه ,' 
1 ( القضية رقع ١١*‏ اسنة لاق بالهيئة السابقة ) . 


العدد التاسم السئة الثالثة والأربعون 


.3 
أول نوفير 59و١٠‏ 

اناج ادفوق © وقف التي كوا النقعات : 

راسد حم : تدليلء قصور؟ دعوى » استئناف . 
المادىء القانونية : 

-١‏ شترط قانونا لوقف الدعوى حتى 
م الفصل فى مسألة أخرىء أنتدقع الدعوى 
بدفع يثيرمسألة أولية يكون الفصل فيهالازما 


للدم فى الدعرى ١‏ 


؟ - إذا كان المطعونفيهقد أقام قضاءه 
بوقف الدعوى فى مر حلة الاستتئاف » عل 
قيام أرتباط بين موضوع الاستئناف والفصل 
فى دعوى أخرى [رنياط لزوم:دون أن يعنى 
بتمحيص وقائع هذا الارتباط أو تحقيق دفاع 
الطاعن ( المدعى ) بعدم دخخول الاطيان التى 
يطلب تثبيت ملكيته كما ضن الآراضى 
المتناذع عليها فى الدعوى الآخر ىق وتسم 
بأن طلبه الك بعلمكية مايدعيه بسبب مستقل 
آخر هو وضع اليد المدة الطويلة لآ يتوقف 
على وجه الفصل فى اأدعوى الأخرى ؛ فإن 
الحم لذلك يكون مشويا بالقصود بما 


( القضية رقم لاه١‏ سنة 7١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


.ل 
أول نوفير موا 


حجز : مالا يجوز الحجز عليه » مرفق عام » أموال 


, عامة » قانون » لشريم تفسيرى . 


قضاء عكمة النقض المدئية 


اليدأ القأنوق : 
الأصل فى المرافق العامة أرس. نتولاه 
الدولة ؛ إلا أنه ليس أمة ما يمنع من أن تعبد 
بإدارتم! إلى فرد أو شركة . وسواءكان 
استغلال الدولة المرفق العام بنفسها » أو 
عبدت به إلى غيرها ؛ فإن مبدأ وجوب 
. اضطراد المرفق وانتظامه يستارم أن نكون 
الأدوات . والمنشآت والآلات والمبمات 
امخصصة لإدارة الأرفق عمنجأة من اليجز 
عليبا» شأتها فى ذلك شأن الأموال العامة . 
وهذه القاعدة هى البى تعد من أصول القانون 
الإدار ى قد كقيف عنرأ المشرع فى القانون 
له لسئة مموو ؛ الذى أضاف الادة مم 
مكرراً لقانون المرافق العامة 196 لسنة 
4و لتقعنى بأنه : «لا يوز الحجز 
ولااتخاذ إجر اءأت تنفيذ أخر ىعل المنشآات 
والادوات والالات والمهمات النخصصة 
لإدارة المزافق العامة » . 
١‏ الفضية رقم ١1/5‏ سئة 59 ق بالهيئة السابقة ) . 


/51 
ل من نوشير موا 
وكالة : خاصة فى الجبرعات . 
الميدأ القأنوق : 
تصح الوكالة الخاصة فى نوع ٠حين‏ من 
الاعمال القانونية 2 ولو لم يعين مل هذا العمل 
على وجه الت . » إلا إذاكان العمل من 
التبرعات (مدق م ؟) فإن الوكالة الخاصة 


فيضيل 


فيبالاتصم إلا إذا كان المال محل التبرع معيئا 
عل وجدالتخصيصءيحيث إذا ل برد بالتوكيل 
بيان لللأعيان محل التبرع ؛ فلا يكون للوكيل 
سلطة القيأم بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل. 
ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى 
وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميرأث » وم 
يعين فى عقد الوكالة المال الذى أنصب عليه 
التبرع بالذات , فإن هذا التئازل يكون قد . 
وقع باطلاء واو كان الوكيل الما بالمال حل 
التبرع » طالما أن القانون قد اشترط تحديده 
فى ذات سند التوكيل . 

( القضية رقم 5غ سئة 9» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد رئيس الحسكة وعمود القاقى 
وأحد أحمد الشاى وعمد عيد اللطيف وحمد ممتاز نصار 
الستشارين ) . 


24 
من أوشير 9519| 
١‏ - أموال عامة : أموال الدولة الخاصة , تقادم » 
00 
اب - قالون تشمرايع تقسيرى ه تقادم فكين : 
م تقادم : ممكسب » أرض غير ملزرعة ولامالاك 
لحاء استيلاء . 
دع تقادم: مكسبء إثياتبالقرائن» مكمة الموضوع . 
ه ل جك : تدبي ب كاف ,أسباب المسم الابتداتى . 
الميادىء القانونية : 
ً_- الآراضىغير المنزرعةالتهلا مالك 
لها تعتبر ملكا الدولة ملكية خاصة . (القانون 
للدي القديم ماه والقانون الالى م 41/4 ) 
ومن م فى لا تدخل صن الأموال العامة؛ 
إذ أنها لبست مخمصة لمنفعة عامة بالفعل , 
أو بمقتضى قانون أم مرسوم . وينبنى على 


٠١ 


ذلك أن تلك الآراضى كغيرها من أموال 
الدولة الخاصة, كافت مخضع لةواعد التقادم 
المكسب شأتها فى ذلك شأن أموال الأفراد 
حتى اريم العمل بالقاثون ١4‏ أسئة بإهم.ة١1؛‏ 
الذى أضاف للادة .مو من القانون المدق 
الحالى حكا جديدآ يقضى بعدم جواز تملك 
الأموال الخادة المملوكة للدولة ؛ أو كسب 
أى حق عينى عليبا بالتقادم . 

+ يعتر القانون /ا١‏ لسنة اموا 
متشا 6 تق لا ا له على ما جم 
كسب ملمكبته بالتقادم من أموال الدولة 
الخاصة قبل العمل به . وقد أ كدت ذلك 
المذكرةالإيضاحية للقانون المذ كوربقوطا: 
ان ليس له أثر رجعى بالنسبة لما ١كتسب‏ 
فعلا من هذه الأموال بالتقادم قبلصدوره. 

م لا شأن لتصوص الآمر العالى 
الصادر فى 9 من سوتمبر ستة 1884 الخاص 
بتقرير الشروط الى تعطى موجها اللاراضى 
غير المنزرعة التىتعتبرملكا للدولة .و المادتين 
ل ولاه من التقنين المدتى الملغى بإمكان تملك 
هذه الأراضى بالتقادم.إذ اقتصرت نصروص 
الأمر العالى عل بيان الشروط الى تعطى نبا 
الحكومة تلك الآراضى لمنيستصلحوئها حتى 
تنتضع الدولة ما تفرضه عليا من الضرمبة 
من بعد ؛ فبى إنما تنظم حالة نقل ملكية 
تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق 
اأتعاقد . ش 

أما المادة/اهمن القانونالمدق القدجم التى 
ننص على أفه لاز وضع اليد على الأراضى 


العدد التاسع .السنة الثالثة والأربعون 


الغير متزرعة المملوكة شرعاً ٠‏ للميرى » إلا 
بإذن الحسكومة , فإنها لا تعنى بوضع اليد 
سوى وضع أليد الجرد عن المدة والمعروف 
فى اصطلاح القانون بالاستيلاء الذى يترتب 
عليه القلك الفورىءو ليس وضع اليد المملك 
عنى المدة: . وو كيد هذا النظر أولا :أن 
المشرع فى القانون المدقى القديم ا ضن 
أسبا ب كسب الملكية وضعاليد» ومضىالمدة 
الطوبلة باعتبار كل منهما سيا مستقلا عن 
الآخرء وأن لكل منهما أحكاما خاصة. 
وقد وردت ف المادة باه سالفة الذكر من 
أحكام الباب الخاص بالقلك يوضع اليد . 
ثانيا : أن اقتضاء المصول على إذن الحكومة 


فى حالة القلك بالتقادم » يا يشترط الأمر 


العاليفوضع اليد إما يتعارض مع مايوجبه 
القانون على من يريد العلك بهذا اأسيب من 
أنيظمر عظبر المالك لوال المدة التى يتطلبا 
القانون لوضع بده » ومن ثم فإذا كان الحم 
المطعو فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط 
القانونية فى وضع بد المطعون عليه وسلفه » 
ما تيجعله بذاته سأ للتملك » فلا تثريب عبل 
الحسك إن لم يستظبر الشروط الى يتطلها 
الآمر الءالى سالف الذ كر أو تتطليها المادتان 
مو لاه من القانون المدق القدم . 

4 - يجوذ إثبات وضع اليد ومدته 
بالقراثنالنى سمة ل قاض ىالموضوع باستنراطما 
من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فهاء 
ومن م فلا على الحكى المطعون فيه إذا هو . 
استند إلى أقو ال الشهود الذين سمعهم خبير 


قضاء محكمة النقض المدنة 


وات 


الدعرى بغير مين كقرينة أضافها إلى قراان 
أخرى فصلبا » وهى فى جموعبا تؤدى إلى 
النتيجة الت انتهى إلمها . 

ه - متى كان الي المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على أسباب أخرى مسدّقلة» دون أن 
يعتمد من أسياب الحم الابتداق إلا ما لا 
يتعارض مع أسيابه هو » “م قضى بتأييد 
الك الابتداق ٠‏ فإن النى على الحم 
الابتداقى فمالم بأخذ ركه به الحم اأطءون فبه 
بكرن غير مقبول . 

( القضية رقم ١١17‏ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسيى الموضى وود توفيق اسماعيل 
وتهد عبد اليد السكرى ولطن على وحائظ تمد بدوى 
امستغارين ) . 


5 
ل من أوشير 1951 

سم : التزام بتسلم المبيع ؟ عقد » فسخه ؟ التزام » 
عرض الوفاء به » العرض اقيق ٠‏ 

المبدأ ااقانوق : 

متىكان | المطعون فيه قد أقام قضاءه 
يفسخ عقدالبيع على أساس أن البائع لم يوف 
التزاماته المترئبة على العقد حتى وقت ال+.م, 
النباق فى الدعوى ؛ وكان مجرد عرض البائع 
استعداده لتسلم العين المبيعة على أن يوقع 
المغترى على عقد البيع الباق لا بعد عرضاً 
حقيقياً يقوم مقام الوفاء بالالتزام » لآن 
البأئع لم يلسع استعداده للتسلم بطلب تحيين 
حارس لفل العين المميعة طبقاً لا توجيه 
المادئان وعم من القانون المدلى و 4 من 


قانون المرافعات ؛ فان الك لا يكرن قد 
خالف القانون , 


( الفضية رقم هوا سنة لإكعاق بالحيئة السابقة ) 3 


51 
م من نوفير “59| 


أقض 2 طعن 05 إحراءاته « إبداع صور الأحكام 
المادرة بإجراءات الائيات فى الدعوى . 


المبدأ القانوق : 
ثوجب المادة ومع مرافعات المعدلة 
بالقانرن ١٠ج‏ اسنة مهة١ا‏ على الطاعن أن 
يودع قل كتاب ممحكة النققض وقت التقرير 
بالطعن صورة من السك المطدون فيه مطابقة 
لاصله أو الصورة المعلئة منه وصورة من 
2 الإبتداى 6 إذاكان الحم المطمون فيه 
قد أحال إليه فى أسابه 7 ومن ثم فل وجب 
هذه المادة ‏ وهى بصدد بيان إجراءات 
معينة ب تقديم صورة من الاحكام الصادرة 
بإجراءات الإثيات فى الدعوى ؛ كالحم 
بنذب ين , 
( القضية رقم ١48‏ سنة 7٠‏ ق بالميكة السابقة ) , 


1" 
م من نوشير 59و١1‏ 


» مرفق عام : التزاءه ؛ أشخاس القالون العام‎ - ١ 


مالس بلدية . 


ب ل تقادم : سقط . 
المبادىء القانونية : 
3 الملنزم بإدارة المرفق العام عل 
ما يفيده نص المادة ,>5 من القانون المدى» 


١٠١ * 


هو من يربطه بالحكومة عقد النزام يكون 
الغرض منه إدارةص فقعأمذى صفة اقتصادية 
لفترة معينة من الزمن » ومن ثم فلا بعد 
امجاس البلدى ١‏ ماتزماء إذا ما أدار الأرفق 
إدارة عياشرة لآن اجلس البلدى شخص 
من أشخاص القانون العام وفرع من فروح 
السلطة العامة عبد إليه اقانون ١664‏ لسئة 
6 بعض اختصاصات الدولة فى شأن 
المرافق العامة . 0 

؟ - تنص المادة ؟/ من القازررن. 
المدنى على أن : ه كل انحراف أو غلط يقع 
عند تطبيق الاسعار على العقود الفردية بكون 
قابلا التصحيح, فإذا وقعالانحراف أوالغلط 
ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد 
ما دفعه زيادة على الأسعار المقردة . وإذا 


له الحق فى استكال ما نقص من الأاسعار 
المقررة . ويكون باطلا كل اتفاق يخالف 
ذلك . ويسقط الحق فى الخالين بانقضاء سنة 
من وقت قبض الاجور انى لا تتفق مع 
الأسعار المثررة ء . ومفاد هذا النص أنه لا 
يطبق إلا على العلاقة بين المائزم والمنتفع , 
أن م التقادم المنصوص عنه فى المادة 
المذكورة استثناء من القو اعدالءامة فى التقادم 
لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه 
ومن ثم فإن الحم المطءرن فيه إذطيق المادة 
لاك من القانون المدنى على العلاقة بين 
المنتفع بالتيار لكب باى والجلس البلدىبوهو 
لا يعدملترماءٍ يكو نقد أخطأف تطبيقالقانون . 


( القضبة رقم 515؟ سئة /ا؟ ق بالهيئة السابقة ) , 


العدد التاسسع السنة الثالئة والأر عون 


511 
4 من أو شير 1159 
مرفق عام : استيلاء الادارة عليه » قبوها تنفيذ 
عقود العمل بعد الاستيلاء » أثره ؟ عمل » إنهاء عقده » 
تعويض » مسكولية . 
الميدأ القانوق : 
إذا كان الطاعن ( الجلس البلدى)بوصف 
كونه القام على مرفق الثقل بمديدة القاهرة, 
قد تولىبفسه إدارة المرفق بموجردانهوعماله 
وموظفيه ومنبم المطعون عليه , نفاذاً للأأمر 
المسكرى هم لسئة 4ه( بالاستيلاء على 
المرنق من الشركة الماتزمة بإدارته » مع 
الاحتفاظ بالحالة الى كار عليها عماله 
ومستخدموه وأنه لماسبة طرح الجلسالتزام 
استخلال المرفق فى المزاد من جديد ؛ أنهى 
عقد استخدام المطعون عليه على الوجهالذى 
اتبى إليه الحم الطعون فيه من أن ذلك ' 
كان : « بلا جربرة ارتكيها ودون أىمبرر 
قانونى » » فإن إنهاء العقد على هذا النحوء 
وبصرف النظر عن اابحث فى آثار [سةقاط 
الإلتزام واسترداده ؛ مما يوجب مساءلة 
مجلس . 
( القضية رقم !ا سنة 59 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مد فؤاد جاير نائب رئيس المككة 


ونمد زعفراى سام وأحد زى عد وأميل جيران 
وقطب فراج المستشارين 5 


ححا 
15 من أوشير 199 


وقف: شرط الواقف » تفسيرة » استحقاق فى 
الوقنف . 


قضاء محكمة النقض الدنة 


المبدأ القانوق : 

يحمل كلام الواقف على العنى الذى 
يظبر أنه أراده ؛ فإذا كان يبين من إشباه 
الوقف أن الواقف أراد أن يأخذ استحقاق 
أولاد معدو ثيه وأولاد أولادها ( 
استحقاق أولاد الواقئف وأولاد أولاده 
ويجرى مجراه : بدلالة قوله فى الاشباد 
على أن يحرى استحقاق أولاد معتوقيه على 
النص والترئيب المذ كورين بالاسبة اذريته» 
وكان استحقاق أولاد الواءف إما يحرى 
على التفاضل فيا بيهم » للذكر منهومثل حظ 
الاثنيين: فان استحقاق أو لاد المعةوقين يتبعه 
وبكرى عل التفاضل كذلك. وال كالمطعون 
فيه إذ خالف هذا النظر ؛ يكون قد غالف 
شرط الواقف بما يوجب نقضه . 


( القضية رقم ١‏ سئة ٠‏ ق « أحوال شخصية » 
بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


1314 
من أوشبر |١717‏ 
| - دعوى : إجراءات نظارها بطلان ؟ حم 0 
اتعداية . 
ب سك استئاف : إحراءاته ء ' تطاقه » قصل فى 
موضوع الدعوى م حديك , تصداء 
ح سل مكمة الموضوع : إثيات ؟ بالقرائن ء التزام؟ 
تجديد الدين ؟ صورية . 
ده ل إثيات : إقرار غير قضالى » حجيته 
الميادىه القانونية : 
-١‏ عدم دعوة الخصوم الحضور إذا 
ما قررت المحمكة إعادة الدعوى للبرافعة 


٠١و‎ 


مالم يبت <-ضورهم وقت النطق بالقرار , 
لا يصم الك بالا نعدامء وإما يعد من حا لات 
البطلان . ذلك أن الخصومة فى هذه الحالة 
قد | تعقدت حيحة م طرأ عليهاعيب عار ض 
فى إجراء من إجراءاتها . 

؟ دامتى كانت محكمة أول درجة قد 
استتفدت ولايتها لمق موضوعالدعوى؛ 
فإن لحكمة الاستئئاف إذا ما تبين ذا بطلان 
الك المستأنف لاقف عند حد تقرير 
هذا البطلانء بل يحب عليها أن تمطى فى 
الفصل فى موضرعالدءوى نح جد .يد تراعى 
فبه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع , 
لآن الاستئئاف يثقل الدعوى برمتها إلى 
الحكمة الاستثنافية , ولا دق لها أن تتخلى 
عن الفصل فى موضرعها » ولا يعد ذلك منها 
تصديا ولا فصلا فى طلبات جديدة ولا 
خروجا عن نطاق الاستئناف . 


م منى استخلصت محكمة الموضوع 
من وقائع الدعرى :وافر نية التجديد , 
باستبدال شخص الدائن وبر ير سند صريح 
بالدين , وأن الادعاء بصورية هذا التجديد 
م يقم عليه دليل ؛وركن الحكم فى ذلك كله 
إلى قرائن عدة يكمل بعضها بعضا و تؤدى 
فى جموعرا إلى النتيجة التى انتبى إليبا » فإنه 
لا بحدى الطاعن منافشة كل قر ينة على حدة 
لإثيات عدم كفايتها « مى كان الم قد 
أقام قضاءه على أسباب سائنة كافية له . 


3 الإترار الوارد فى صحيفة دعوى 


١ 


صحة تعاقد لا بعد إقراراً قضائيا طبقاً 
للمادة بم.ع من القانون المدلى ؛ فى دعوى 
أخرى ؛ ومن ثم مضع لتقدير الحكة قُْ 
هذه الدعوى .8 

( القضية رقم 9ه سنة 5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السينى العوضى وتود القاضى وأحد 
أحد الشاتى ويد عبد الاطيف «رمى وتمد متاز نصار 
الاستشارين 3 


"1 


6 من نوفير 9و١‏ 


١‏ - فزع الملكية : للمنفعة العامة » أستيلاء فعلى 


أثره » تعويشض . 
ب سل تعويض : نزع الملكية للمنفعة العامة » 
تقديره ؟ خيرة ؟ حي , تدايل » قصور . 
الميادىء القانونية : 
١‏ - نزع الملكية للمنفعة العامة قد 
كرن مباشراً , إذا ما اتبعت القواعد 
والإجراءات التى ينظمبا القانون »وقديكون 
بطريق غير مباشر : [ما تنفيذاً للمرسوم 
الصادر باعتهاد خط التنظم قبل أن يصدر 
مرسوم نزع الملكية وله بالاتفاق 
أصحاب الشأن : وإما بذ م المكومة عقاراً 
ماوكا لاحد الافراد إلى الأ العام دورتف 
اتخاذ إجراءات نزع الماسكية » و :0 يستاببع 
هذا الطريق غير ا لياشر » نزع ملكية العقار 
بالفعل ونقل حيازته إلى الدولة , فانهتحقق 
بذلك حكمه ورتولد عنه » أسوة بالصودة 
العادية المباشرة » جميع ما يرتبه القانون من 
حقوق :ومن ثم يكون حصول الاستيلاء 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأدبعون 


الفعلى من المكومة على أرض: وإدخالها فى 
الطريق العام ء كافيا بذانه للظالبة بتعويضه 
عن ذلك » وأو 0 لصيدر عرسوم بذع 
الملكة . ّْ 
مؤدى اص المادئين و4١‏ من 
القانون ه لسنة با.ور المعدل بالقازون .هو 
لسنة وسور الخاص بازع الملكية النفعة 
العامة » أنه يفبغى فى تقدير التحو يض مراعاة 
ما يكون قد طرأ على الجزء من العقار الذى 
ل تنزع ملسكيته يسبب أعمال المنفعة العامة 
من زيادة أو تقص . مخصحه أو إضافته إلى 
من الجرء المستولى عليه.يحيث لا يزيد المبلغ 
الواجب سمه أو إضافته على نصف القيمة 
ألتى يستحقنها المالك. فإذا كان الخبير المتتدب 
ل يبع فٌْ تقديره التعوريض هذه القواءد ىق 
وضغبا الشارع للتقدير فى المادئين (و4١‏ ؛ 
واكتن بالقول بأنه قد راعىهذهالاعتيارات 
دون بيان لعناصر ااتقدير التى حددها قانون 
نزع الملكية ؛ فإن الحم المطعون فيه الذى 
أسس قضاءه على ما جاء يتقرير الخبير يكون 
مشوبا بالقصور با يستوجب نقضه ٠‏ 
( القضرة رقم ١١4‏ سنة لال ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد رئيس الحكنة وتيود القاشى 


وأحد أحد الشابى ومخد عبد اللطيف مرمى وحمد متاز 
نصار المستشارين ) ٠.‏ 


”5 
من أوفير ١59‏ 


نقض : نزاع غير قابل للتجزئة ؛ طعن ع يطلائه؛ أثره 


على الخصوم ٠‏ 


قضاء محكة النقض المدئية 
2 ا ار ار ار 1 1101 


المدأ القانونى : ' 
إذا كأن النزاع فى الطعن بالنقضر. يوم 
عل بطلان فود البيع الصادر من المطءو نْ 
عليه ااثاى النطعون عليه الأول ( تأسيساً 
على أن المقد قد تضمن شرعلا مانعا من 
التصرف ٠‏ وكان النزاع على هذه الصورة غير 
قابل التجزئة » إذ لا يتصور أن يكون عقد 
ابيع صحيحاً بالنسبة للبائع وباطلا بالنسبة 
لبشترى ؛ فإن بطلان الطعن بالنسبة الآول 
لعدم صحة إعلانه , يستتبع بطلانه بالنسية 
للثاق مما بتعين معه الخدم بعدم قبول الطعن. 
( القضية رقي ١١‏ سنة 7؟ ف رئاسة وعضوية 
٠‏ السادة الأساتذة الحسينى العوضى وتمود توفيق اسماعيل 
وعند عبد اليد السكرى واطنى على وحافظ تمد بدوى 
الستشارين ) ٠‏ 


/1 51 
من أوشبر 1157 
-١‏ إعلان: حمء ميعاده , .كانه ؛ تقض »> 
إجراعاته . : 
ب إئبات : بالبينة ؛ نظام عام . 
ها ح حك : تدليل » قصور . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ ترجب المادة ولام من قانون 
المرافمات » قبل تعديلبا بالقانون باه لسنة 
وهفللق الإعلان الذى سد به ميعاد الطءن 
فى الحكم أن يكون لنفس الحكوم عايه أو 
في موطنه الآصل » فإذا كان تحديد اهل 
الذى وجه إايه [علان الم المطعو ن فيه إثما 
ذهب على تعبين مكان تجارة الطاعن » ولا 


يفل 


يينصرف إلى بيان عل [قامته وكان منالثابت 
أن الحم المطعون فيه قد أعان لاطاءن فى 
حل تجارته ولم يكن ذلك الحم قد صدر فى 
شأن يتعاق بإدارة أعمال هذه التجارة : فإن 
إعلان الم بكرن باطلا ولايتفتهم به ميعاد 
الطعن . 

١‏ - لا نتصلقاعدة عهم جواز الإثيات 
بالبينة فى الأحوال التى يحب فيا الإثيات 
بالكتابة بالاظام العام ؛ اذلك يوز للخصوم 
الاتفاق على مخالفتها كما >وز لضاحب الحق 
في الفسك بها أن يتناذل عنه.فإذا كان الثابت 
من الك الصادر من الحكمة الابتدائية 
بإجر اءات الإثبات أنالطاعنقد طلب تمكليف 
خصمه بإثبات ما يدعيه بشمادة الشبود , ا 
يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق ؛ فإن 
الحم الطمون فيه إذ أقام قضاءه برفض 
الدفع بعدمجواذ الإثبات بالبينة على أساس 
تزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات 
بالكتابة » لا يكون قد عااف القانون . 

م - متى كان الحم المطعون فيه قد أيد 
الحك الإبتداق وأخذ بأسبابه التى لم تتناول 
يحث مستندات الطاعن المقدمة . ولم يق لكليته 
فى دلالتها فى موضوع النزاع وكيف ينتق 
مضمونها الذى تؤديه بما حصله من البينة الى 
أقام قضاءه علها ؛ فإن الحم يكن قد شابه 
القصور . 


( القضية رقم ١51"‏ سنة 7؟ ق بالهيئة السايقة ٠)‏ 


الل 


العدد التاسع السنة الثالثة و الأربعو نَّ 


وس وسسسصس 7 سطع سن عر تسح مه جما نا 
امم 1 ا ا 


114 
٠٠‏ من نوشبر 1١1511‏ 
| س خطبة : عدول هنها » تعويض ء مسئواية 
ب ل حي : تدليل » قصور ؟ تعويض ء مسةولية 
ضرر » عناصره ٠‏ 

الميادىء التقانونية : 

١‏ - استطالة أمد الخطبة فى الزواج 
والاحجام عن اتهامه ثم العدول عن الخطبة» 
كل ذلك أمور لا تفيد سوى العدول عن 
إتمام الخطبة ؛ ولا تعد أعمالا مسستقلة يذاتها 
عن هذا المدول . ويجرد اأعدول عنالخطبة؛ 
عل ما جرى به قضاء محكة النّض », لا بعد 
سيأ مرجباً للتعريض مبما تطل مدة 
الخطة » إلا إذا اقترن هذا العدول بأفعال 
أخرى مستقلة عنه ألحقت ضرراً بأحد 
الخطييين . 

؟ هتى كان يبين من الحم المعاعون 
فيه أنه أشار بصده بيان الضرر المطالب 
بالتعريض عنه إلى ما تكيدته المدعية قبل 
العدول عن خطيتها من نفقّات ومصاريف 
هيز ادو ن أن ينعنى بإيضاح نوع تإك النفقات 
ومقدارها والدليل على ثبوتها ٠‏ أو بتقصى 
الضرر الى أصابياء فإن الحم يكون مشوبا 
بالقصور مما إستوجب نقضه . 

( القضية رام 4/ا١‏ سئة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد رئيس الحكمة وتود 


القاضى وأجد أحد الشاى وتمد عبد اللطيف وحمد ممتاز 
نصار المستعارين ) ٠‏ 


15" 
6 من أوقبر 58و١ا‏ 

استثئاف : إجراءات نظره » تقرير التلخيس ؟ 
بطلان » نظام عام ؟ حي تدليل ع قصور ء قوة الآمر 
التفى . 

الميدأ القانوتى ؛ 

مى كان الم الميادر م الحكة 
الاستئئافية برقض الدفع بيطلان الاستئئاف 
وقبوله شكلا ؛ قد قطع فى أسبابه المتصلة 
عمنطوقه بأن الدعرى ايست من الدعاوى الى 
يطبق عليبا نص المادة م١١‏ عن قانون 
المرافعات : وأنها من الدعاوى التى تعرض 
على قاضى التحقيق . حاز هذا القضاه قوة 
الآمر المتذى . 

ويثبى على ذلك وجوب حرير تقرير 
التلخيس عن الدعرى وتلاوته فى الجاسة 
تطبيقاً لنص المادة ١١+‏ من قانون ا أرافعات 
فإذا كأنالطاعنقد دفع أمام مكمة الاستئناف 
بيطلان الحم الابتداى لعدم تحرير تقرير 
تلخيص عن الدعوى وتلاوته قبل المرافعة 
فها 0 وكان إغفال هذا الاجراء الجودرى 
متعاةأ بالنظام العام ما يترتب عليه البطلان» 
فان عكة الاسئناف إذا عرشت عن هذا 
الدفع رغم توأفر عناص الفصل فيه لها 0 
وقضت بتأبيد الك الابتدالى بقيمة قضاءها 
على ما أورده هذا الك من أسباب» تكون 
قن أصدرت. حا مشدوياً بالقصور بما 
يستوجب نقضه . 

( التضية رقم ١45‏ سنة اا ق رئاسة وعضوية 

السادة الأساتذة الحسينى العوضى وتمود توفيق اسماعيل 
وعمد عبد الجيد السكرى واطؤعلى وماقظا عمد يدوى 
الستشارن ) . 


قضاء محكة التقض الدئية 


1١8 


> 
1؟ من أوميب 1319| 

١س‏ إئبات : علرقه , الإثبات بالبيئة ؛ عكمة 
الموضوع ؛ حم » تدليل » قصور ؟ أحوال شخسية » 

9 س تقض : طءنءحالاته ء مخالفة القانون والخطاً 
فى تطليقه ؟ أ<وال شخصية , لسب » ثوته . 

م - حي : ندايل ء قصورء فسادق الاستدلال» 
أحوال شخصية » نسب ؟ ممحكة الوضوع . 

اليادىء القائونية : 
وجا الشكة مق ناقاء نينا أن امن 

بالتحقيق فى الأحوال النى يجين فها القانون 
الإثئيات بشبادة الشوود مىر 5 ف ذلكفائدة 
للحقيقة فإذا كان الك المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على 
ما أورده فىأسرابدمن أنالمطمون علمها ذهبت 
فى دفاعبا أمام حكة الاستئنا ف إلى «أنم! رزقت 
بالصغيرة ( من الطاعن ) كرة زواج عرق 
سابق لعقد الوواج الرمى , وما هذا العقد 
الأخير إلا اظهار للعقد العرف بدليل ماؤرد 
فى وثيقة الرواج الرسمى من أنها كرحم , 
وهذا القول منهاحل نظر » . والتبت اممكة 
من سياق دفاع الطر فين إلى أنها ترى من . 
ظروف الدعوى وملابساتها إحالة الدعرى 
إلى التحقيق لاستظهار وجه الحق فى هذا 
الدفاع الذى يتصل بوائعة الدءعوى ومن 
شأنه او صم أن يتخير به وجه الرأى فيا » 
فإن المدك لا يكون قد شابه قصور . 


تصير به الروجة فراشا على ثلاثة أفرال : 
أحدها : أنه نفس العقد وإن لم يجتمعالروج 
ما أو طلقبا عقيبه فى المجلس , والثانى : أنه 
العققد مع إمكانالوطء بوالثالث : أنه العقد 
مع الدخول الحقيق لا إمكانه المشكوك فيه . 
وكاقت المادة 16 من المرسوم بقانورف 
ه” لسنة 484و الخاص سعضش أحكام 
الأحوال الشخصية قد نصت على أنه : 
دلا تسمع ءند الإنكار دعوى النسب لولد 
زوجة ثبت عدم التلاقى ينها وبين ذوجها 
من حين العقّد» وهو مذهب وسيط » وكان 
ما قرره شاهد الإثيات من أنه لا يعرأرن 
الطاعن قد عاشر المطءون علها إثى الرواج 
العرفى معاشرة الأذواج » لا يفيدثبوت عدم 
التلافى بينهما . فإن الحكم المطمون فيه إذ لم 
تخالف هذا النظر ء لا يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القأنون . 

ع يحسب قانى الموضوع أن بين 
الحقيقة الى اقتنع بها وأن بذكر دليلباء 
وأن يقم قضاءه على أعنات سائخة تكنى 
لله , وما عليه بعد ذلك أن ينتبع الخصوم 
فى مناحى أقو الهم ومختلف حججهم وطلباتهم 
وبرد استقلالا على كل قول أو حجة أو 
طلب أثاروه فى مرافعتهم ؛ مادام قيام 
الحقيقة التواقتنع بها وأورد دليلها فيهالتعليل 
اضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج 
والطلبات . فإذا كان الحم المطعرن فيه قد 
أقام قضاءه راض دعرى نق تسب اأصغير 
على ما حصله من شهادة الشبود ٠‏ من أن 


00 العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأرءون 


ذواجا عرفيا قد م بين الطرفين قبل إثيانه 
رسميا بستة شهور , وبذاك تكون الصغيرة 
قد ولدت بعد وى أكثر من ست شبور 
أبيها ؛ فإن ما أورده الحم كاف له » وفيه 
ألرد الضمى عل دفاع الطاءن : 

( القضية رقم 8 سنة ٠ق‏ « أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة تحد.فؤاد جابر قائب 
رئيس الحكنة وعمد زعفرانى سالم وأحد زى مد 
وعيد الجيد الفايش وتطب فراج ااستغارين ) . 


"1١ 
1959 من توقير‎ ١؟‎ 
» إعلان : أوراق الخضرين ؛ تقض » طمن , إعلانه‎ 
, بطلاته‎ 

ميدأ القانوق: . 
أوعِيك المادنان" ٠لو؟‏ 1 من قانون 
المرافعات على امحضر بيان الخطوات كافة 
لتى يتخذها بصدد الإعلان قبل تسلم صورته 
لجهة الإذارة <تى تستوئق المكمة من جدية 
هذه الخطوات ء فان أغفل ذلك بطل الإعلان 
عملا بالمادة ع؟ من قائون المرافعات . ومن 
م فاذا كان المحضر قد أثيت فى ورتة إعلان 
الطمن بالاقض انتقاله إلى موطن المطعون 
عليه فلم بحده » ووجد شخصا رفض استلام 
الإعلان حجة وجو باستشارة المطءون عليه 
شخصياً , فسل الحضر صورة الإعلان إلى 


بذلك دون أن شت فى خضره اسم الشخص. 


الذى وجده » وصقته , وكان إعلان الطعن 
إعلانا صحيحا فى ايعاد الذى حددته المادة 
١‏ من القافون اه لستة وه١‏ بشأنحالات 
واجراءات الطعن أمام حكمة النقض » من 
البطلان ؛ فانه يتعين اليم بعدم قبولالطعن 
شكال . 1 ْ 

( القضية رقم ٠‏ سسنة كاقل رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود مياد رئيس الحمسكقة وود القاضى 
وممد عبد الاطيف وأميل حبران وعد متاز نصار 


11 
لمن أوقير 3953 
رسم ؛ تسجيل »رده . 
المبدأ القانوق : 
أحال الشبارع ‏ بخصوص المادة 4 عن 
القانون ؟و لسنة ١44‏ المعدل بالقانون سه 
لسلة م4و١‏ - إلى القانونين ١٠و١4‏ اسنة 


1944 بشأنالر سو مالقّضائيةو رسومالتوايق 


والرسوم أمام انحام الشرعية » وذلك فها 
بتعاق برد رسوم النسجيل . ولما كانت 
المادة جد من القانرن.. ولسئنة ع 4و المقابلة 
للمادة مه من القانون ١و‏ لسنة 66؟١‏ تنص 
على أنه ٠:‏ لا يره أى رمم حصل بالتطبيق 
لاحكام هذا القانون إلا فى الاحوال 
المنصوص عليباصراح<ةفيه,و قد خلاالقانوئان 
المذ كوران من نص صرهم يحير رد الرسوم 
في حالة عدؤل أصحاب الشأن ؛ فقددل 


ذلك غلى أنالمشرعلم يقر رد رسومالتسجيل 
ف هذه الخال / 


( القضية رقم 8م سئة /إ* ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


دنا 
!” من أوشير 1١11‏ 
حم : تدليل » عيوبه » تناقض الأسباب , 

ميدأ القانوق : 
متى كان الك الابتدا قد أورد فى 
تقريراته أ نالأعمال التوقام بها الطاعنلمصلحة 
وذارة الأوقاف لا تدخل فى أعمال وظيفته 
سباء وأنه كان يكافأ عنها لو ثيت أنالوزارة 
قد أفاأدت من جهوده بالمكافأة بهو عدتببأ 
كل من .برشد عن الاعيانالنى تنظرت عليباء 
أو يساهم فى تصيل الاحكار المتأخرةسواء 
أكان موظفاً بالوذارة أم لاء وكان الحم 
المطعون فيه قد أيل الم الابتداق وأخذ 
بأسبايه ثم أضاف إ[إيها بأن ما قام به ااطاعن 
عن جهود لا هد أر كن جرد أداء 
لواجبات وظفته لا يسشحق مكافأة عنها نا 
بتعارض ومااوردهالك؟ الابتدافى تق ريراته 
ومن ثم فإن أسباب1ل1.؟المطعون فيه تكون 
قد تنافضت تناقضاً بعيبه ويستوجب نقعنه . 


( القضية رقم ١‏ ه١‏ سنة /39 ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


ظ 535 
9 من أوثمير 9517| 


علامة منجارية : تشابه علامتين » مناطه , 


قضاء محكنة النتقض الدنية ' 


٠١١ 


المبدأ القانوق : ٠‏ 

الغرض من الحلامة التجارية » على ما 
بستفاد من المادة الآولى من القانون بإه 
لسنة ومو( , هو أن تكون وسيلة ييز 
المتتجات والسلع . ويتحقق هذا اغرض , 
بالغايرة بين العلامات التى تستخدم فى مين 
سلعة معيئة ؛ >يثبر تفع اللبى بنبماو لايقع 
جمهور المسنهلكين فى اخلط و التضليل» ومن 
أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة 
ذاتية خاصة متمبزة عن غير ها ؛ النظر إلبها 
و عوع ا ]ل فى سين الستامتر الو 
تتركب ملبا . فالعيرة إذن ليست با<تواء 
العلامة على حروف أو رموز أو صود مما 
نحتويه علامة أخرى » وإنما العبرة هى 
بالصورة العامة الى تنطبع فى الذهن تنيجة 
لازكيب هذه الحروف أو الرموز أوالصورء 
والشكل الذى تبرز به فى علامة أخرى » 
بصرف اانظر عن العناصر التى تركيت منها» 
وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء 
أو أكثر ما تمحتويه الأخرى . فإذا كان 
الجسم المطءون فيه قد جعل عماده فى التقرير 
بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك 
بعض الحروف فى الكلمة الواردة بكل 
منهما ما يؤدى إلىتشابه النطق بينبمافى المقطع 
الأول من العلامة . دون أن يعد باق العناصر 
الى تتسكون منها كل من العلامتين, فإن الحم 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 

امار 

و .. وحث .. إن محمعكمة الاستئناف 


0 


استندت فى الفول بوجود تشايه بين العلامتين من 
شأنه أن مخدع جهور المستبلكين فى علامة 
الطاعن ؛ على نظر حاصله أن بدء النطق فيهما 
واحدء ولا تؤدى الحروف وحدها الى ذيل بها 
حروف (سثر) إلى إزالة 
اللدس بينهما » وأنه “لا عبرة بوجود ناقوس بأى 
لون » إذ مثل هذا العييز لا بكون ل اءتبار قاتم 
فى ذهن المستهلك العادى مثل رنين صوت الاسم 


الطاعن علاءته وهى 


للعلامة الى يقصد الثمراء من فيتها . 
وهذا الذى أقام الح؟ المطعون قبه قضاءه 
عليه مخالف للقانون » ذلك أنه لماكان ثاباً من 
وقائع الدعوى أن علامة الطاعن مكونة من إطار 
مربع حررت فى أعلاه كلمة جبنيستر بالاغة 
' العربيةء وى أسفله نفس الكلمة «مؤوتصعع 
بالحروف اللاتيدة » بيها تتسكون علامة المطعون 
عليها الأولى من رمم ناقوس أحمر تعاوه كلمة 
عاصعع بالحروف اللائينية » وبأسفله نفس 
السكلمة بالاغة العر بية . وكان الغرض هن ااعلامة 
على ما يستفاد من للادة الأولى من القانون رقم 
باه لسنة 19# هو أن تكون وسيلة لقبيز 
النتجات .. ». 
( القفية رقم سنة اك ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة المسينى العوفى وود توفيق اسماعيل 


وتمد عبد اليد السكرى ولطتى على وعاففا محمد بدوى 
الستقاربى ) . 


” 
8؟ من نأوفير وز 


حجز إدارى : دجز ما للمدين لدى الغير » دعوى 
عدم الاعتداد بالحجن ؛ لاضى الأمور الستعجلة , 
اختصاس . 


المدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


المبدأ القانرق ؛ 

إذ كانت المادة اأسابعة والعشرون من 
القانون م.م لسنة مهوذ الصادر فى شأن 
الحجز الإدارى قد وردت فى الفصل الّخاصس 
جر المنقول لدى المدين » وكانت المادة إن 
من القانرن المذكور قد نصت على سريان 
أحكام المادة السابعة والعشرين الثدار ايها 
على المتازعات القضائية الخاصة ببيع العقار , 
وقد خلا القسانون المذ كول من مثل هذا 
النص بالنسية لحجز ما 0 لدى الغير ,» 
فإن مفاد ذلك أن المشرع 
عدم [خضاع المنازعة فى حجر ما لليدين لدى 
الغير 1 المادة السابعة والعشرين المشار 
اليها وتركها ال واعد العامة , ومن ثمفانالنعى 
على الحم المطءون فيه بمخالفة 0 
الحجر الإدارى فما قضى به من اختصاص 
قاضى الآمور المستعجلة بنظر الدءوى يكون 


على غير أساس ويتّعين رفضه . 


يكون قد قصيد إلى 


وقاضى الآهور المستعجلة وإن كارن 
مختصا أصلا بالحكم بعدم الاعتداء بحجر 
م للمدين لدى الغير إذا وقع لدين غير معين 
المقدار ؛ وبغير أمر من قاضى الآمورالوقتية 
إلا أن مفاد نص المادتين الآولى والثانية من 
القانون م.م اسئة هه؟١‏ بشأر# الحجز 
الإدارى”” أن لرئيس الجهة الإدارية طالية 
المع أن يد الدين الراك الجر يه حي 
يوم نحل يده مقام التحديد الذىجر يه قاضى 
الأمو ر الوقتية . فإذا كان الثابت منالوقائع 


قضاء محكمة النقض للدنية 1 


٠ 


أن رئيس الجهة الإدارية الحاجزة قد أصدر 
أمرا بتتحديد الدين » وأن إجراءات الحجز 
الإدارى قد اضذت بنأء على هذا الآمر 5 
فإنقاضى الأمور المستعجلة لا يكون مختصا 
بالنظر فى دعوى عدم الاعتداءبالحجز المبينة 
على هذا السبب ؛ ومن ثم فإن ال المطعمون 
فيه إذ جانب هذا النظر يكون تد غالئف 
القاون وشعين نقّضه ٠‏ 

( القضية رقم ١7‏ أسئة 4» ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد فؤاد جابر نائب رئيس المكمة 


ود زعفراتى سام وأعد زى محمد وأميل جبران 
وقطب عيد ايد فراج المستهارين ) . 


اذا 
8 من أوشير ١159‏ 

استكناف : فرعى » قبوله ؛ أحوال شخصية » وقف . 

الميدأ القانوق : 
إذا ألغى القانون 9+ لسنة مهو بالغاء 
انحاكم الشرعية والحام المليية بعض مواد 
لانحة ترتيب الحا الشرعية الصادد بها 
المرسوم بقانرن 7 لسنة مو ء ومنبا 
مواد الفصل الثالث والرابع والخامس من 
البباب الخامس من الكنتاب الرابع ؛ وما 
اشتئمات عليه من أسدكام خاصة بالئاس إعادة 
النظر و طلب تصحيمم الحم 
ف الاحكام من تتعدى إليه ؛ بينا استيق من 
بين ما استبقاه الفصلين الآول والثاق وما 
اشعملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة 
والاميتئئاف » ونص ف المادة الخامسة على 


أو تفسيره والطعن 


أنه :, تتبع أ<.كام قانون المرافصات فى 
الاجراءات المتعلقة بمسائل الآ <والالشخصية 
والوقف النى كانت من اختصاص انام 
الشرعية أو نحا الملية عدا الأحوال الى 
وردت بشأنها نواعد خاصة فى لانحة ترتيب 
الحاى الشرعية أو القوانين المكلة لهاء فقد 
دل ذلك على 5 أراد 59 بق استثئاف 
الأحكامالصادرةفى مسائل الاحوالالشخصية 
والوقف ألتى كانت من اختصاص العام 
الشرعية كوماً بذات القواعد النى كانت 
كه قبل إلغاء هذه امحاى لا بقواعد أخرى 
من قانون المرافعات 5م دل على أن لائمة 


ترتيب الحام الشرعية لا تزال هى اللاصل 


الأصبل الذى يحب التزامه , وريتعين الرجوع 
الاحكام وضوابطه وإجراءاته 5 


وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن 
استئناف الاحكامالصادرة فقضايا الاحوال 
الشخصية الى كانت من اختصاص انحام 
الشرعية مخضع فى اجر اءانه للمواد الخاصة به 
وااواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس 
من الكتاب الرابع من لاتحة ترتيب اجام 
اشر هية . وإذ كانذلك» وكانت لانحةتر تيب 
الاك الشرعية لا : نعرف طريق الاستئئاف 
الفرعى ول تنص عليه ؛ وهو استاناء من 
القواعد العامة أجازه قانون المرافمات أن 
فوت ميعاد الاستئناف ؛ أو قبل الدكوكان 
قبوله هذا قد “م«قبل رفع الاستثناف الأصل» 


٠.٠١ 

فإن الم المطءون فيه وقد قضى بقيؤل 
الاستئناف الفرعى المرفوع من المطعرن 
علهم يكون قد خالف القانرن وأخطا فى 


( القضية رقم م5 سسئة ٠‏ « أحوال شخصية » 
بالحركة السابقة ) . 


51 
من أوشبر ١51‏ 


| س تقادم : كسك به ؟ قانون مدت , «مريائه على 
روابط القانون العام ؛ نظام عام ؛ نقش 2 أسباب 


موضوعية . 

ب - قانون : لامحة » متزلتها عن التغعريم؟ هر تب)» 
تقادم . 

ح سح ميرانية : قالوتها , موظلف ء» وظيفة , نقلها . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - مفاد تصوص ألواد ع اوها 
لابام من القانون الم.فى الى بينت مدد االتقادم 
ومبدأ سريانه و أسباب الوقف والانقطاع , 
أن القانون المدتى. فى خصوص التقادم لم 
يجتزىء فيا بينه من حالاات التقادم حالات 
خاصة بالأفراد » بل تناول حالات أخرى 
تعتبر من روابظ القانون العام .يا هو الخال 
في المرئيات والمهايا والاجور والمعاشات 


المسددقة لاوظفين والضرائب والرسوم . 


ومن ثم فإن الآص ل أن ديونالدولة قبل ااغير 
وديون الغير قبل الدولة , مخضع لقواعد 
التقادم الواردة فى القانون المدتى ؛ مالميو جد 
تشرربع خاص يققضى بغير ذلك . 

ولما كانت المادة لبمس من القانون المدق 


العدد التاسع -- السنة اثثاثة والأربعون 


عا تنص عليه من أنه لا يحوز للبحكنة أن 
تقضى بالتقادم من ثلقاء نفسها . بل يحب 
السك به من كل ذى مصاطحة ؛ قد أنت بحم 
عام ودلت عبل أن التقادم لا يغتير متعلقا 
بالنظام العام » وكان لم يصدر تشريع على 
خلاف هذا الآصل » فإن الطاعئة ( وذارة 
المالية ) إذ لم تتمسك بالتقادم أمام عيكمة 
الموضوع ء فلا يصج لها ء سواء كان تكييف 
المبلغ المطالب به بأنه تعويض أو مرتب » 
أن تتتمسك بالتقادم لآول مية أمام محكمة 

؟ ‏ الآاصل أن اللانئحة لاتعد ل تشربعا 
إذ هى فى مرتبة أدى منه » ومن ثم فإن المادة 
0 من اللانئحة المالية البيزآنية والحساباتالنى 
تنص بأن المرتبات التى لم يطالب بها فى مدة 
خمس نوات تصبم حقا مكتسيا الحكومة , 
لا يكن أن تعدل من أحكام القانون المدى 
فى التقادم المرقط أو نجعله متعلقا بالنظام 
العام . فضلا عن أننلك اللائحة لا تعدو أن 
تكون يموعة مواد أشير فى بعضها إلى 
مصدرها من قانون أو قرار وذارى بياجاء 
العضن الآخر ب ومنها المادة هس حاطلة 
عن هذا المصدر ؛ و بالتالىفإنالمادة. دسالفة . 
الذكر تمتقد عناصر قوتها الملزمة ولا تززل 
منزلة التشريع. , 


لذ ينقد عاو نس اه الدولة ل 
اللازم للانفاق , أما إستاد الوظائف فلا 


قضاء محكمة النقض المدنة ءا 


بكون إلا بقرارات فردية من جانب السلطة 
العامة » وتعتير هذه القرارات فى حالة «نقل 
الوظائف ؛ بمثابة تعبين تتوشى فيه السلطة 
العامة موجمات المصلحة العامة , فتعين فى 
هذه اأوظائف المنقولة من بصل<و نلا سواء 
أ كانوا من بينشاغليها أم من غيرثم . وإذن 
فإذا كان قانونميزانية الدولة لعام9؛/ :4 ؟١‏ 
قد تضمن نقسل وظائف القسم القضال 
مصلحة المساحة إلى إدارة قضايا الحسكومة 
لإدماج وظائف الكادر القضاى بالمصاحة 
المذكورة فى إدارة القضايا ؛ فإن هذا النقّل 
لا يستقبع حنما وبقوة القانون نقلالموظفين 
الشاغلين لتلك الوظائف . 

( القضية رقم ه؟ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسنى العوضى وتمود توفيق اسماعيل 
وعمد عبد اليد السكرى ولطنى على وحافظ تمد بدوقى 
الستشارين ) . 


11" 
١‏ من نوشير 14717 
حم : طعن فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع ؛ استئناف , 
المبدأ القائرنى : 
إذ نصت المادة م" من فانون المرافمات 


على أن الأحكام التى تصدر قبل اأفصل فى 
موضوع الدعرى ولا تتتهى مها الخصومة ٠‏ 
كلبا أو بعضباء لا يوز الطعن فها إلا مع 
الطعن فى الحم الصادر فى ال موضوع ققد 
قصدت إلى أن الخصومة التى بنظر إلى إننهائها 
وفقاً ذا النص ؛ هى الخصومة الآصلية 
المنعقدة بين طرفيها , لا تلك الخصوءة التى 
ثثار عرضا بشأن دفع شكلى ف الدعرى ٠‏ 
فإذا كان الحك المطعون فيه قد قضى برفض 
دفعين شكليين ( عدم جواز الامستثناف وعدم 
فبول المعارضة شكلا ) و بإعادة القضية إلى 
محكمة أول درجة للفصل ف الموضوع ء وكان 
هذا القضاء لا تنتهبى به الخصومة الأصلية 


كلها أو بمضهاء فإن هذا الحسكلايوز الطمن 


فيه استقلالا. ولا بغير من هذا النظر التحدى 
ما لا يقل الطعن فيه لآنه لو صم ذلك فإنه 
ينسحب على الاحكام الفرعية التى تصدر فى 
الدعرى ولا تكون هى الأخرى قاب لة 
للطعن . 

( القصية رقم وا سنة الاق رئاسة وغضوية 
السسادة الأساتذة ود عباه رئيس اطنكة وود الثافى 
وخمه عيد اللطيفب در مهي وأميل حيوان وخمد عتاز نماي 
المستقارين ) ٠١‏ 


كما 


العدد التاسع السئة الثالثة والأربعون 


َلك انها 


5318 
/اا من دلسمس 5و١‏ 
«وظف : أقدمية » ضم مدة خدمة سابقة » حسابهاء 
عق الو“ ن فى قرارات الترقية الصادرة ق هذه الدة . 


الميدأ القانوقى : 
إذام يكن الذى ريع صدوز . ال وذ 
' المطعون فيه أصل <ق فى أن بتراحم فى 
الترشيح لاترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية 
العالية » مع من ينتظمهم سلك مدرسى وزارة 
التربية والتعلم الذين كانوأ يشغلون الدرجة 
السادسة الفنية العالية . فإنه لا بد الى يكون 
له أصل حق التراحم:أن يصدر قرار بإنشاء 
هذا الاركز القانوقك فىونارة التريية والتغلم 
بتعيينه فير أمدر سأمنالدر جه السادسة لمكا 
لفنى العالى » حتى تجوز له أن يتزاحم بدوره 
طبقاً للقانون مع موظن هذا الكادر . وهذآا 
القرار 1 يصدر إلاهد صدور القرار المطدون 
فيه » و بذلك ينهار الاساس القانوق الذى 
يق المدعى عليه طعنه فى القرار المذكور . 
( القضية رقم 4578 سنة ه فق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة ة سيد على الدمراوى نائب رئيس املس 


وسيد أبراهيم الدوالى وحسى حورجى وعد الفتاح 
إموى نصار وممد تار العزنى الستثارين ) 5 


فرت 
١‏ من دلسمير 145٠‏ 
كادر عمال : علاوة دورية , بداية تدرجرا كل 
المدأ القانوتى 
إن اأبند ( ثانياً ( من الكتاب الدورى 
رقم (ف 004-واءه ) الصادر من وزارة 
المالية فى م من سبتمبر سدنة 140١‏ المتضمن 
أحكامقرار مجلس الوزراء فى؟١‏ من أغسطس 
ممئة ١161‏ ء وهذا البند خاص ١‏ بالعلاوات 
الدورية » جاء فيه : ٠‏ ولما كان بعض المال 
فالفئات السابق ذكرها ( ومنهم المال الكتبة 
-كتبة الآاجرية ) قد باغوا لبابة مربوط 
درجائهم منذ زمن طويل فل تصرف لم 
علاوات دورية.وحيث أن رفع نهاية مر بوط 
الدرجات سيتر تب عليه صر ف علا و أت طى فقد 
وافق مجلس الوزراء بد رازه أنف الذ كر على 
0 باكيم مه الانية؛ (1)العمال 
الذين لكا جورم أ حر عر بوط درجاتهم» 
4 لهم قبل أول مايو سنة 140١‏ سئتان 
و أكثر من تاديخ آخر علاوة منحوها ؛ 


صرف لم العلاوة بالفئات الجديدة زوه 


” ملما كل سنتين باانسبة لدرجتى العال 
الكقة وكتبة الاجربة ) فى حدود ربط 
الدر جة ألجديدة من ناريخ موافقة يس 


قُضاء المحكمة الإدارية العليا ٠‏ 


الوزؤامدو تكد ا ولمابو سنة ١401‏ أساساً 
لتحديدموعدالعلاوات المقيلة . (م) أما العمال 
الذين لم تنقض على آخر علاوة منحوها 
سئتان ق أول مابو سنة لأول؛ فتمفح 
العلاوة بالمئات ال+جديدة بعد انقضاء السنتين 
مع هراعأة أول مايو فى حدوذ ربط الدرجة 
الجديدة ٠‏ , ش 

ومعنى هذا أن يجلس الوزراء قد قصد 
إلى تطيق القواعد الجديدة بغير أثر رجعى , 
وإلالخا جمل أول مايز سنة ه4١‏ مئاطا 
لحساب مدة العلاوة الجديدة: بمعنى أن حساب 
السنتين لاتطيق إلا ابتداء من أول مارو سنة 


وهواءو يكون بداية التطبيق على العال الذين |. 


لم تنقض على آخر علاوة منحوها سنتان فى 
أول مابو سنة أةا . ولو أراد الشارع أن 
يكون تدرج العلاوات كل سنتين من بدء 
|أعيين » الماكان فى حاجة إلى أن إضع نص 
الفقرة (0) من البند ثانيأ الخاص بالعلاوات 
الدررية » بل كان حيل على التاريخ الذى 
تسفر عله القسوية لاجر منذ بده التعييين ٠‏ 
ولكن قرار مجلس الوزراء لم سلك هذا 
المسلك بل وضع قاعدة من مقتضاها ألا يدأ 


درج العلاوات كل سنتين إلايا انظرق تاريخ 1 


أول مايو سئة وهو( . وهذا ماأخطأ فيه 
الحم خل هذا الطعن إذ قنى بتدرج 
العلاوات كل سنتين من بدء تعيين المدعى . 


( القضية رتم 1١‏ سئة ه ق بالحيئة السابقة ) . 


51 
/ا١‏ من دلسمير +195 
| - مصاحة الصحة الوقائية : 
ودرجامها 8 
ب ل أمراض عقلية : مجلس هراقيتها » ندب 
«وظف من مصاحة الصحة الوقائية لأعمل بسكرتيريته » 
تكبيفه 


استقلالها يوظائفها 


المبادىء القانونية : 

وان ]إن هفل السبدة الوفاية قصلت 
فيميز ا نية|أسنةالمالية144]. 6و واستقلت 
بوظائفها ودرجاتها منذ ذلك التاريخ عن 
المصالح التابعة للديرآن العام بوزارة الصحة, 
وأن الوظائف الكتابية بمصالح الوزارة 
كأنت موزعة تبعاً لتقسم الوذارة إلى مصالح 
مستقلة منفصلة بميزانيتها ووظاءهبا ودرجاتها 
وذلاك إعتباراً من أو يوليه سنة هذا 
تارجم نفاذ قانون نظام موظق الدولة 000 
أسنة ١ه6و3؛‏ وأن الوزارة كانت ف السئة * 
المالية و50( .ه١١‏ مقسمة إلى : 

١‏ - فرع ١ء‏ الديوانالعام دلا مصلحة 
الطب العلاجى ,سه مصلحة الصحة الوقائية .. 
بما حمل هذه الاخيرة وحدة مستقلة بذاتها 
عن الديوان العام . ش 

٠‏ - لتنكانجلس مر اقبةالآمراض العقلية 
قد ورد ذكره تحت الفرع )١(‏ الدديوان العام 
بالوذارة فىميرانية السنةالمالية ه؟ 1104/١‏ 
إلا أنه لم تدرج له أى وظائف أو درجات 
خاصة به » بلكل ما خصص له بالميزانية 
هو مبلغ /6٠‏ جنيبا ف السنةمكافات للأعضاء 
وغيرثم من الك.يراء ات عن طول 


ل 


الجلسات ومصاريف انتقال وما إلى ذلك , 
وهذا المملغ وارد نحت يد (ه) مكافات 
لأطباء إخصائيين ولاعضاء مجلس مرافية 
الأمراض العقلية , وليس تحت البند .1١‏ 
ماهيات ومرتبات وأجور . 

ويبينمن ذلك أنمجاس مرآقبة الأمراض 
العقلية المنشأ بالقازون ١6١‏ لسنة ١544‏ 
بشأن حجر المصابين بأمراض عقلية » ليس 


مصلحة أو إدارة 5 فرعا من أهما ؛ بل هو 


هيئة استشارية فنية . إذ نصت اللمادة الأول 
من هذا القانون على أنه : ه مختص باانظرى 
حجز المصابين بأمراض عقلية والافراج 
عنم .وف ااترخيص بالمستشفيات المعدة 
والتفتوش عليهاء . ما نصت الادة الثائية منه 
على أن امجلس يشكل من رئيس هو وكيل 
وزادة الصحة العمومية للشئُون الطبية أو من 
يشوم مقامه 2( ومن أعضاء 5 وظائفهم 
تابعين ختلف الوذارات والمصالم . كامجاى 
العام أو رئيس نيابة الاستثناف » وكبير 
الآطباء الشرعيين أو من يقوم مقامه » 
وهرظف كبير يندبه وزيرالداخلية وموظف 
كبير بندبه وزير الشئون الاجتماعية ‏ و أستاذ 
الأمراض العصيية بمامعة القاهرة» ومندوب 
هن قسم فضايا دوزارة الصحة العمرمية فى 
دوج نائب غلى الأقل , وكبير أطباء مضاحة 
السججون أوفن يشوم مةامه:و بت ولى سك ر تير يه 
مجلس هن يعيئه وذير ااصحة العمومية من 
الموظفين لهذا الغرض » 

وأن هذا مجلس كم تشكيله على الرجه 


العدد التاسع - السنة الثالثة والأريمون 


المتقدم لا يكون وحدة إدارية لما كيان ذاق 
من وحدات وزارة الصحة العمومية » وآية 
ذلك أنه ل تقرق اله وظائفن أو دوجا 
لموظفين فنيين أو كتاببيين بميزانية الوزارة, 
عا أعتمد له مبلغ نوى إجمالى خصص 
لمكافات الأعضاء والاطباء الاخصائيين 
وما إلى ذلك.ومن ثم فإن ندب المدعى للعمل 
لسكر ير يده ما م استصحابا لوظيفته اأتى 
كان يشغلبا بمصلحة الصحة الوقائية بحم 
الضرورة ٠‏ لا إلى وظيفة بامجلس ليس لها 
وجود بقانون ربط اليزانية » وما كان نديه 


بهذا الوضع مبما يطل ليستحيل نقلا » ان 


جاذ ذلك » لوقوعه على غير محل » ٠‏ أو لينتج 


أثراً فى هذا الخصوص لكونهنا الآثر غير 
ممكن ولا جائر قانوناً لافتقاد الاعتهاد المالى 


اللاذم أترقيانه, 
( القضية رقم 14 سنة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 
تفن 


145٠ من دلسمير‎ ١1/ 
مدة خدية سابقة ؛ ضمها . شرطه , العمل السابق‎ 


إ"ذون ؟ والجديد مدرس , أساس ذلك , 


الدالقاول 0 
يشمترط لضم المدة السابقة إلى مدة العمل 


الكو مه أن تعد العلى السايق مع العمل 
الجديد فى طبيعته . 


ولماكان عل المأذونلا مخرج عن أونه 
توئيقأ لنوع معين من الدررات , لا يتتطلب 
القيام به إلا مرأعاة الإجرا ءأت والنم الى 


قضاء الحكمة الإدارية العليا هغ١١‏ 


تمك هذا العمل : فى حين أن عل المدرس أ 


يقوم على تربية النثىء وتذيبه وتزويده 
المعلومات وتقوي مكل انتحراف أو اعوجاج 
من أى نوع قبه وتوجيبه الوجبة الصا حة 
مستعيناً على ذلك بالنظريات والةواعد 
القربوية » وهو عمل ينابر كل المغايرة عمل 
المأذون ولا يتفق معه فى أى فاحة من 
النواحى » ومن ثم فإزءلا حوز ضم مدة العمل 
كأذون إلى مدة العمل درس لاخ+تلاف 
طبيعة كل منهما عن الآخر . . 

( القضية رقم 18١‏ سئة ه ق بالميكة السابقة ) . 


نظت 
من دإسمير 11710 
جامعة : أعضاء هيئة التدريس بجامعة عبد ثمس » 
ترقيتهم , الأقدمية ء الانتاج العلمى . 
ب - انتاج علمى : تقديم أحد الأببعاث عبيداً 
للاتحاق بهيئة التدريس »ء تقدعه بعد ذلك يمناسبةالترقية ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

و لال لإعمال قاعدة الأقدمية 
ولو صاحيتها الجدارة » عندما بجحرى مما 
يناهضها قاعدة أخرى أخص منها فى مقام 
لترقية بالنسبة إلى فئة من الموظفين بذاتهسا » 
كأعضاء هيئة التدريس بجحاممة عين مس 
الذين انتظمت رقيانبم فاعدة تنظيمية معينة 
أفرها وضبطها مجلس جامعة عين مس مجلسة 
أجل س الى عقدعفى ورمن أبريل سنة ١567‏ 
واستمزت [كى؟١‏ من أبريل سئة 1١58#‏ » 
وزهى أن ييكون الإنتاج العللى أساس الترقية 
من وظيفة مدرس إلى أستاذ مساعد ومن 


وظيفة أستاذ مساعد إلى أستاذ . ويجب أن 
تفحص هذا الإنتاج لجنة وتقدره ‏ وتؤلف 
هذه الاجنة من ثلاثة أعضاء يكون اثنان 
منهم على الأقل من خارج الكلية أو المعبد 
بقرار من مجلس الكلية أو المعهد» ويقر 
مجلس الجامعة هذه اللجئة » ومن الميادىء 
المقررة أن الخاص يقيد العام ولا عكس , ' 
والقاعدة الى وضعبا مجلس جامعة عين مس 
مما قصد بها ولا ريب التحليل من النزام 
الأقدمية فى الترقة وسن ضابط وأساس 
جديد تجرى عل مقتضاه ترقيات أعضاء 
هيئة التدديس بالجامعة المذكورة » ولا شيهة . 
فى أن مجلس الجامعة كان بماك وقتئذ تقدبر 
هذه الملاءمة فى خصوص ترقيات أعضاء 
هيئة التدريس ؛ فالشمارع إذ نص ف المادة .م 
من اللانحة الداخلية للمعهد العالى للهندسة » 
وه اللانحة الى كانت واجبة التطبيق عند 
صدور القرار المطعون فيه بمقتضى أحكام 
القانون م لسنة ١0٠‏ بشآن إنشاء وتنظم 
جامعة عبن شمس المعدل بالقانون ١١‏ 
لسئة ٠ 110١‏ عل أنه يشترط فيمن يرق 
أستاذأ مساعداً أن يكون قد شغل وظيفتى 
مدرس ( حرف ب ) ومدرس ( حرف ا( 
مع مدة لا تقل عن أر بع سئرات ؟ لم يقصله 
فرض تيد على سلطة الجامعة فى الترقية 
بالترام الأقدمية فيها » و[»ا هو قد وضغ 
شرط صلاحية ينيغى أن يتوافر أصلا 
فى المرشدين لاترقية » ول يفغرض بعد ذلك 
قيدأ على ولابة الجامعة فى الاختيار للترقية 


00 العدد التاسع السنة الثالئة والأرعون 


من بين المرشحين الذين يتوافر فييم هذا 
الشرط . وللجامعة أن :ضع من القواعد 
العامة ما تضبط بهاختيارها . على أن ثلتزمه 
فى التطبيق على الحالات الفردية » وقد 
الترمت جامعة عينشعس القاعدة التى وضعتها 
وطبقتبا على من شملبم القرار المطعون فيه 
تطبيقا سلما . 

؟ - إنالبحث العلىالذىقام به المدعى 
لحصول عللى درجة .عه0.< ف ونه 
سيئة ١46٠‏ منكلية هندسة الطير انف انجلتر| » 
كان قد تقدم به إلى الجامعة تمبيداً لالحاقه مهيثة 
التدريس بكلية الحندسة , وقد تم ذلك بقران 
من مجلس الجامعة فى. "من يونية سئة1ه15ء 
فبذا البحث هذه المثابة قد استتفد أغراضه 
فى خصوص اترقية , ولاايصح أن يكون 
هو بذاته مرة أخرى سند للترقية فى مر حلة 
تالية من مراحل حياته العلبية والوظيفية 
بالجامعة , وإلا لانتتفت الحسكة من اشتراط 
الإنتاج العلى فى كل مرحلة للترقية من وظيفة 
مدرس إلى أستاذ مساعد , ثم من وظيفة 
أستاذ مساعد إلى وظيفة أستاذ . 


( القضبة رقم لا١٠١‏ ستة 4 ق بالميكة السايقة ) . 


اأزنا 
4 من ديسمبر .147 


مدة خدمة سابقة : ضم المدة بالكادر التوسط إلى 
الدة بالسكادر العالى فى نفس الدرجة » عرض الأمر على 
هذه اللجنة , المدة التي قضيت بعد الحسول على الؤهل . 


الميدأ القانوق ؛ 


إن القانون 9٠١‏ اسنة 101 ؛ إذ قسم 
الوظائف الداخلة فى الهيئة إلى فتتين عالية 
ومتوسطة , يفتظم كلا منها قواعد خاصة من 
حيث التعيين والترقية ختلف فى كل واحدة 
ع نالأخرى 5 قد وضع أصلا عا هواافصل 
بين الفمتين » وتأسيساً على ذلك فإن المدة 
التى تقضى فى الكادر المتوسط ؛ لا يمكن 
كتأصلعام أن تضم إلى مدة خدمة الأوظاف 
فى الكادر العالى بعد نقله إليه . وقد التزم 
الشارع هذا الأصل العام » ولم يخرج عليه 
إلا اظروف ملحة وفى حدود ضيقة وطيقأ 
لقواعد وضوابط تجعله أقرب إلى أن يكون 
تفريعاً المبدأ العام وليست استكثناء منه . 
وقرار مجلس الوزراءالصادر فى/!! من ديسمير 
سنة 1969 قد أخذ بالاصل العام ولم مخرج 
عليه والدرجة فى الكادر الآدن لاتنتفق 
إطلاقا مع الدرجة فى اللكادر الاعلى حتى , 
لو انحدت ف التسمية ؛ إذ حيث أراد اللشارع 
الخروج على هذه القاعدة وى الحدود 
السايق ذ كرها ؛ فقّد اعلن عنذلك صرا<ة 
كاجاء فى القرار اجموورىرقم ١.‏ لسنة ,زه.ة؛ 
( تنفيذاً للقانون مم لسنة ج5١١‏ بتعديل 
بعض أحكام قانون موظق الدولة ) الصادر 
فى ٠#من‏ فبراير سئة ١08‏ والمعمول به 
من تاريخ نفاذ القانون مم" لسنة +>هو١‏ 
المذ كور فى م من نوف سنة 1605 حوث 
جاه فنه أن : )١(‏ مدد العمل السابقة 
فى الحكومة أو فى الاشخاص الإدارية 


قشاء الحسكمة الإدارية العليا ' ٠66‏ 


العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة , 
تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو منفصلة » 
م كأنتقد قضيت فى درجة معادلة للدرجة 
الى بعاد تعبين الموظف فيواوى نف سالكادر, 
فإذاكانت قد قضيت فىكادر أدنى أو على 
اعتياد أو بالمكافأة الشبرية أو باليومية جاز 
ضمبا أو بعضها بالشروط الانية : 


١‏ - أن يكون العمل السابق قدأ كسب 
الموظف خيرة بفيد منها فى عباه الجديد , 
ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون الموظفين 
الختصة, 2 ' ْ 

ب - أن تنكون المدة المضمومة قد 
قضيت فى درجة معادلة للدرجة الى بعاد 
تعيين الموظف فيها . 

ج - يققصر الضم على المدد الى قضيت 
بعد المحصول على المأؤهل العلبى الذى تتطلبه 
المادة وو من القانون ٠٠١‏ لسنة رموزء 
والذى يعن على أسساسه الموظف أو يعاد 
تعيينه مقتضاه , و بشرط ألا يترئب على هذا 
العم أن يسبق الموظف زملاءه من يعملون 
معه فى المصلحة أو الوزارة المعين فيبا 
( المادة ه من القرارالمذ كور ). وإذنوطيقاً 
لاحكام هذا القرار ».فإن المدة التى يوذ 
ضها من الكادر المتوسط إلى مدة عبله 
فى الكادر الفنى العالى هى المدة التى حصل 
فيها الموظف على المؤهل اللازم للتعيين 
فى السكادر العالى فقط دون غيرها .وواضح 
من القرار و١‏ لسئةمو؟! المذكور » أنه 


على المؤهل العالى والذىكان يشذل وظيفة 
فى الكادر المتوسط عند انتقاله إلى االكادر 


العالى أو عند تعييئه أو إعادة تميينه فيه » 


وهذا أقرب إلى أن يكو نتفر يع للاصل العام 
بالفصل بينالكادر أت . فإذا كان عمل المدعى 


. فى الكادر العالى , إذا قإنه لاحل لعرض 


هذا الأ على لجئة شئون الموظفين عملا 
بالفقرة أ من اند ١‏ من المادة الثانية من 
قرار رئيس اجمهورية رقم ١١‏ لسنةمه؟١.‏ 
ولماسبق جميعه وطبقاً لقرار دئيس 
ابخهودية رقم ١65‏ لسنة ١404‏ يكون من 
<ق المدعى م مدة عمله ف الدرجة السادسة 
من الكادر الفنى المتوسط ابتداء من وقت 
حصوله عل المؤهل العالى » ورد أندميته 
إلى هذا التاريخ مع مراعاة أحكام المادة 
الخامسة من القرار اجمهورى ركم 68 

لسنة 901 . 
( القضية رقم 401١‏ سنة 4 فق باليئة السابقة ) . 


1 
5 من دسمبر 19551٠‏ 

» بحاس مديرية : عوظف » مكافأة ترك الخدمة‎ ٠ 
3 تقريرها‎ 

الممدأ القانرى : 

لا صحة لما ذفيت إلية المكومة من 
أن المدعية وقد صرفت [لها مكافأة ثماية 
خدمتهبأ بتاريخ ١م‏ من أريل سئة 9606ل 


58 . العدد التاسع ‏ السنة الثالئة والأدبعون 


فلايةبلمنها أى منازعة تتعاق بتقدير المكافأة 
بعد مضى أر بعةأشب رمن تاريخ إعلانها باعتهاد 
وزارة الداخلية لحساب المكافأة, طبقاً لما 
تقضى به المادة العاشرة من لانحة المكافات 
الخاصة بمجالس المديريات ؛ الصادرة بقرار 
منوزير الداخلية فى, «منمايو سنة 1944. 

ذلك أن المتازعة كانت قائمة فعلا منذ 


تقدم التظل للجنة القضائيةفى/!! من ديسمير . 


سنة مهو ء وهى تطالب منذ ذلك الوقت 
بأحقيتها فى المكافأة , فأداء الإدارة فى أثناء 
نظر المتازعة لا تقطع على المدعية السبيل فى 
الاستمرار فى دعواها المرفوعة من قبل هذا 
الدفع ؛ المتازعة فى الأاساس الذى سويت 
عليه هذه المكافأة ‏ لآن الدعوى لا تزال 


كت 


إأقاعة . 
مس 
( القضية ركم "4 سنة هق بالطبثة السابقة ) ٠‏ 


مرا 
5 من دسمير 14519 

١‏ > وقف التنفيذ: حك فطابه؛ الطعن بوقف تنفيذه 
بإجاع دائرة لخس الطءون . صدور حك محكة الوضوع 
بإلغاء القرار اكوم بوقف تنفيذه أثناء نظر الطمن . 

ب - أجلى: إبعاده ء إقامة عارضة,ء إقامة خاصة » 
ممقوط حق الأجتى فيها بالقرار السادر بإبعاده » موافقة 
الادارة على عودته لغر شس خاس معين . رف الادارة 
التجديه . ش 

المادىء القاأو نية 
١‏ إذاكانت محكة القضاء الإدارى 
فد قضت فى الموضوع بجلسة م من نوشير 
سنة حقو بالغاء القرار الصادر بتتكليفك 
المدى مخادرة البلاد هو وعائلته خلال مدة 


تنتهى ف ؛؟ من فبراير سنة 9ه4١‏ ؛: وكان 
هذا الحك غير جاثر تنفيذه قبل فوات ميعاد 
الطمن فيه وفقأً لحك المادة ٠١‏ من القانون 
هه لسنة 1169 فى شأن تنظى مجلس الدولة 
للجمبورية العربية المتحدة ؛ إلا أنه نظرأ. 
إلى عدم انقضاء هذا الميعاد حتى الآن, وعدم 
قيام دليل على رفع طعن من جانب الحكومة 
ف هذا ا الموضوعى يمكن أن بيترتب عليه 
وتف تنفيذه ؛ ولما كان الحم الصادر فى 


طلب وقف التنفيذ بالتطبيق ليادة ١‏ من 


القانون المشار إليه دو حكم واجب ااتنفيذ 
بنص المادةه ١‏ منه إلا إذا أمرت دائرة خص 
الطعون ياجماع الآراء بغير ذلك»وقد أمرت 
بوقف تنفيذه فعلا جلسة ١>‏ من يو نيه سنة 
وأحالت الطمن إلى المكنة العليا 
للفصل فى موضوع طلب وقف التنفيذ » فإنه 
تنكون ثمة مصلحة قائمة فى الفصل ىمو ضوع 
هذا الطلب » وموجب قانوق لذلك . 

5 إن المدعى وان كان فى الماضى من 
الأجانب ذوى الإفامة الخاصة بالبلاد , إلا 
أنسقه فى هذه الاقامة قدسقط وزاات آثارها 
القانو نية بعد إذ صدرالقر أررقم/0١‏ من السيد 
وذبر الداخلية فى 6؟ من نوفير سنة ١65‏ 
بناء على نحريات إدارة المباحث العامة وموافقة 
اللجئة امختصة بإبعاده' لخطورته على أمن 
الدولة وسلامتيا ونشاطه المعادى آبارني. 
العدوان "'ثلالى على مصر فى سنة +ه,! :و بعد 
إذ نفذ هذا القرار بمغادرته هو وزوجه البلاة 
إلى فرنسا فى ١!‏ من فبراير سئة /اه.ة١‏ بعد 


قضَاء الحكمة الإدارية العليا ١‏ 


سحب بطاقى إقامتهما الخاصة و إدراج اسميهما 
فى ١/‏ من مابو سئة /إه؟١‏ فقائمة الممذوعين 
من دخول البلاد ؛ وعدم طعنه قضائيا هذا 
القرار فى الميعاد القانوى , 

وفق م فإن موافقة وزارة الداخلية 
بعد ذلك على عودته إلى البلاد ومنحه:أشيرة 
بالإذن بدخول مصر ء عاد مقتضاها فى مم 


من أبريل سنة ه4١1‏ لغرض خاص معين ٠‏ 


هو زيارة والدته المسئة بعد وفاة والده ء 
ولمدة محددة موقوتة عدتها شه ران على سبيل 
النساسم انحض لدواعى الإنسائية » إنما 
يكرنان بمثابة السماح له باعتياره أجنياً 
بدخول البلاد لإقامة عارضة مبتدأة :ما 
تترخص فيه الإدارة بسلطتها التقديرية 
فحدود ما تراه متفقا والمصلحة العامة » فلبا 
أن ترخص ابتداء فى الإقامة أو لا ترخص » 
كالما تحديد مدة هذه الإفامة , وكذا تجديدها 
إذا اتبت أو عدم تجديدها . وم انتبث 


الإدارة يجديدها لاقام لديها من أسيات 
مسوغة تتصل بالآمن وبالمصلحة العامة 
ويرجع إليها تقدير خطورمها ؟ وجب 
على الأجنى مغادرة البلاد فور ولا يحول 
درن إيثار المصلحة العامة وتغليب جانب 


الآأمن وضرؤراته وسلامة الدولة ىهذا ‏ 


الشأن » وجود مصلحة شخصية للأجنى 
البلاد تتحقق ييقائه فيها فترة من الرمن . 
( القضية رقم 5197/ا سنة ه ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


1" 
4 من دلسمير |17٠١‏ 

, كدر العال : «صلحة السكك الحديدية‎ - ١ 
وظيفة براد عرابات درحة ثانية » وظيفة براد ؟ تسمية‎ 
2. هذه الوظيفة 2 شساجى‎ 

ب - كادر العيال : تعيين جديد ء نقل العامل من 
وظيفة «شدام» فى الفئة ( "٠١١/1٠٠١‏ ) إلى وظيفة * 
١‏ كشاف عريات ) فالفئة )95+/6٠١(‏ ؛ طبيعته 

س كادر العال : صافم دخل الخدمة بغير امتحان 
وبدون ٠وهل‏ درامى » تسوية حالته عصلحة السكك 
الحديدية . . 

د - كادر الععال : ترقية حتمية إلى درجة الدقة 
المتازة » شرط قضاء الست سئوات فى درجة صائم 
دقيق ٠‏ 

الميادىء القانردة : 

١‏ - إن أعمال وظيفة ه براد عربات 
درجة ثانية » لانمت بصلة ما إل أعمال 
وظيفة «براده الواردة ذكرها بالكشف 
رقم (5 ) الملحق بكادر العمال وه و كشف' 
الصناع أو العال الفنيين الذين تسوى حاانهم 


من بده تعيينهم بأجرة ثلامائة ملم فى اليوم 


فى الدرجة (..مم..ه)؛ أى فى الوظائئف 
الى تحثاج إلى دفة ؛ والى #يز لشاغلبا بعد 
ذى ممت سئوأات فببا » حدق الترقية إلى 
درجة الدقة الممتازة . فعمل وظيفة ٠‏ براد 
عربات درجة ثانية 0 لا رج فى حقيقته : 
وطبيعته عن عيل آشدم العر بات . و يكن 
إطلاق لقب , براد عربات درجة ثانية » 
على أعمال تلك الوظيفة » إلامنقيل التجاوز 
فى أسميات وظائف العال فى ذلك التاريحخ . 
من أجل هذا , وتفادياً لكل لبس , بادرت 
«صلحة السكك الحديدية إلى إصدار المث.ور 


٠١64 


دقم ( 6 ) فى 78 عن دإسمير سلة ١9760‏ 
موقعأ عليه من يملك إصداره فنياً وهو كين 
الموندسين الميكا نيكبين »وقد نص فيه على أنه 
« ابتداء عن أول يلار سنة 1995 غير 
ألقاب الوظائف الى ذكورة فيصيح 
لقب وظيفة « براد عربات درجة أولى » 
''قتتعنانا1 عوقتتمده ‏ عقوعع زوجة" ‏ هو 
كشاف عر بأت مم3 مسد عقفتحرون ٠‏ 
8ع تمطوعره و يصمح لقب وظيفة 0 براد 
عربات درجة ثانية» هو , شحامجى » 
8 . وهذه الآلقاب هه الى كانت 
مستعملة سابقاً لهذه الوظائف بمصلحة 
السكدك المديدية وهى تعبر تعبيرآ صحيحاً 
عن نوع العمل الذى يقوم به هؤلاء العال . 
وتنفيذاً لهذا المنشور المصلى , تغير 
لقب وظيفة المدعى اعتباراً من أول ينابر 
سنة مو إلى شحام » بعد أن كان « براد 
فى الدلالة 


عربات درجة ثانية .. ويقطع 


على أن المدعى منذ التحافه مخدمة المصلحة , ' 


ما كان قوم إلا بأعمال تُشحم أله ريات 
دون أى عمل متعاق باابرأدة ( مأ تضمئه 
المستند رقم 4 من ملف خدمتة ‏ مرن. 
اعتراف صري ؛ يضاف إلى ذلك أن وظيفة 


«كشاف عر بات » التى عين عليبا المدعى فيا | 


بعد أول سبتمير سئة ه19 2 هى وظيفة 
أعل مرئيةمن وظيفة م شحام »وقد أ 

عن ذلك المتشور المصلحى سالف الذ كر . 
ووظيفة ٠‏ كشاف عر بات » هى من وظائف 
العبال الفئيين اتى لا تحتاج إلى دقة » ووزرد 
النص عليها فى كشدوف رقم (4) الملحقة 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


بكادر المال 0 ودرجتها خحدددة بالفئة 


عتم ). 
فلو صيم ما يزعمه المدم فى واو سس عليه 
دعواه من أن وظيفتهالأصلية فى عام نفك 


كانت وظيفة «١‏ براد»» وهذه الوظيفة نما 
ورد ذكره فى الكشف رقم (5) اثة 


(016.0. )» ويكون بده تعبينهم بأجر 


ثلاماثة ملم » » لكأن فى نقله وتعييته فى عام 


موز فى وظيفة « كشاف عربات ٠‏ 
...جم ) بعد [ذقضى فى عمله قرابة 
عشر سنوات » تنزيل له فى الوظيفة الأاصلية 
وفى درجتباء وهذا أمرء فضلا عما فيه من 
مخالفة صر ةلآ حكام القانون , فإنهلاليستقم 
كذلك مع ما هو ثابت فى ملف خدمة 
المدعى من زيادة فى أجره عند إجراء نقله 
أو تعيينه فى ١٠‏ من أغسطس سنة 1989 . 

ويخلص من هذا كله أن الوظيفة اأتى 
عين المدعى فيها يوم أنالتحق يخدمة المصلحة 
هى فى حقيةتها وظيفة ه شحام , » وهى من 
وظائف الال العاديينالوارد ذكر ها بالكشيف 
رقم )١(‏ والمقرد لها الدرجة ( 0 
المعدلة إلى ) اكه من كشو ف كادد 
المال » و إن كان يطلق عليها فى ذلك الوقت » 
وقبل عام +18 » لقب «براد عر باتدرجة 
ثانية » فىحين أنهاء كا ثبى مما تقدم ء لا مت 
لصناعة البرادة بصلة ء ولا تربط بينبا وبين 
وظيفة « براد» رابطة ٠‏ 

؟ إن وظيفة ٠١‏ شحام » هى من 
وظائف المال العاديين المذ كورة فى الكشف 


قضاء الحمكمة الإدارية العلا 


رقم )١(‏ الملحق بكادر المال ؛ التى كانمحدداً 
لها قبل التعديل الصادر مقتضاه قرار بجلس 
الوزراء فى ١١‏ من. أغسطس سنة ١هو١‏ 
الدرجة ( 0 ؛ فأصيحت يعد هذا 
التعديل فى درجة ).0/1٠١(‏ .ومن ثم 
بكرن نقل المدعى من هذه الوظيفة الدنيا إلى 
وظيفة « كثماف عر بات » ؛ وهىوظيفة أعلى 
تدخل فى اللكث.ف رقم (4) الخاص بالصناع 
والعال الذين يعينو نف الوظائف الى لاتحتاج 
إلى دقة » و إنما هى على كل حال فى الدرجة 
ذات الفئة ( 10.٠‏ ٠>م)‏ » وهذا التقل الذى 
ثم فىأول سبتمبرسنة ١99‏ هو عثابة تعيين 
للبدعى فى هذه الوظيفة الفنية الجديدة : 
ولا يمتبر ترقية وإن انطوى هذا ااتقل على 
تحسين لخحالة المدعى . 

ومعلوم كاد عسال اليومية قد - 
درجاتالعال حسبحر فهم وأ عمالهم. وأرفق 
بالكتاب الدورى دقر (ف4م4-7إه) 
الصادر ل لل ف 
تضمدت تفتضيل تلك الاعال والحر ل ءوما 
تقرر لكل منها من درجات , خاء الكث.ف 
الأول متضبناً العمال العادبين ورؤساءمم 
ومن فى حك » وجاء الكشف الثاق 
مشتهلاعلى العمال السكتية وام الكفت 
الثااث مبيناًالصناع و العال الفئيين ومساعدييم 
والصناع الممتازين والأسطوات والملاحظين. 


وظاهر 5 تقدم أن المطعون عليه ل يرق 
من درجة عامل عادي إلى الدرجة التالية هه 


ٍ عال الرومية ؛ تين لماعند وضع 


16 


مباشرة فى الك ذانه .وه درجة رئيس 
عمالعاديين ( ٠/11‏ بل نقلسنة الال 
إلى وظيفة «كشاف عربات » فى الدرجة 
)60 م ؛ وص درجة « صانع غير 
ديق »فى فة أخرى تغاير فئة الما لالعاديين 
الى كان ينتعى إايها منذعشر سئنوات » وهى 
فة العال الفنيين المشار إلييم فى الكثدوف 
دقم (4) . ومن ثم يكون قرأن :له الصادر 
فى أول سبتمبر سئة ٠99‏ إلى وظيفة 
«كشافعربات 5 فىدرجةصانع غيردفيق: 
هو بمثابة التعيين الجديد . 


إنوزارةالالية ؛ بعد أنأصدرت 
كتابها الدورى رقم ( 74 - همه ) 
فق من ا كتر بر سئة ه4١‏ بشهأن كادر 
قوأعده 
موضع التطبيق أنها أنتجت آثاراً يءوذها 
الإنسجام وتقتضىالتنسيق » إذأنهق الوقت 
الذى افترض فيه « للصانع » الذى دخل 
الخدمة بغير امتدان وبدون مؤهل دراس » 
مدة خدمة كصى لدة تماق سذوأت ؛ يوضع 
بعدهأ فى درجة « صانع غير دقيق » بأجر 
يوم قدره ( .., ملم ) , عاد فقضى بأن 
تكو ن تسو يقحالة «مساعد الصائع » بافتراض 
مئحه ثلابمامة ملم فى درجة , صانع دقيق ,» 
من التاريخ التالى لانقضاه خمس سسئوات من 
بدء خدمته . وترئب على هذا الوضع أن 
د مساعد الصائع » ,صمح فى مركز يفوق 
مركر د الصائع » ويتاز عليه ؛ الام الذى 
دعا وزارة الألية إلى إجراء تعديبل جديد . 


٠6 


فأصدرت كتابا زقم رم م - اسمإباا 
والمؤرخ ١١‏ من ,بناير 1441) فى شأن عمال 
مصلحة السكلك اله_ديدية متضمناً ما يأنى : 

وترى وزذادة المالية تسوية حالة 
د الصافع اذى دخل الخدمة بدون امتحان 
ولم يكن حاصلا على الشبادة الابتدائية » 
أسوة د مساعدة الصانع 50 يفترض 
منحه ثلائمائة ملم فى درجة صانع دقيق 
) 00 3 ( من التاريخ التالى لانقضاء 
خمس سنوات من بده الخندمة تراد بطريق 
العلاوات الدورية ».وظاهر من عبار أت هذا 
الكتاب ومن الجحمكة الى أدتإلىإصدار 5 
أنه إنما صدر لمعالجة حالة الصانع ؛ الذى 
دخل الخدمة بغير هؤهل ولا امشحان فتسوى 
حالته أس.وة بمساعد ااصانع .. 

4 خانيق هذه المحمكة أن فنك بأآن 
الست السنوات التى اشترطها كادر المال 
للنرقية إل درجة الدقة الممتازة . ما ف 
شرط صلاحية للترقية لا شرط ازوم لحا , 
والمركزالقانوق فهذه الترقية لا ينشأ تلقائياً 
عجر استيفاء المدة سواء كانت هذه المدة 
قد استوفيت قولى أول مابو سنة 4و١‏ أم 


عَين فى وظيفة 0 برأد ٠‏ الوارد ذكرها 
بالكشف رقم (5)فىوهن مابو سنةاموء 
بعد أن أدى امتحاناً فنياً لشغل هذه الوظيفة 


الجديدة » فإن تطبيق فاعدة الترقية الحتمية 


على حالته يكون تطبيقا غير سام . 


العده التاسع ‏ السئة الثالثة والأربعون 


لذ 
8 من دلسمير ١47٠‏ 
| - عمدية : نصابها الالى: , بحث ملكية الرشح 
للعمدية © كيفية اثياتها أمام القضاء الادارى . 
:اب - قسمة : قصبرها على الفرز والتخصيص اللزى 
الواحد أو أ كثر .م بقاء الآخرين فى حالة شيوع . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إن نحث ملكية المر شح للعمدية 
وغيرهامن المناصب الى شترط شيب "وأفر 
ا كالمدنية 0 فلس من شأن القضاء الإدارى 
أن يفصلى موضوعهذهالملكية 2 ولا نوز 


أحكامه قوة الثىء السكوم يدق هذأ الصدد. 


وحسب المحسكمة استظهار الآدلة والقرائن 
والتعويل على ما قستخلصه منهاء ويكنى أن 
تقوم دلائل ظاهرة علي الملكية بوأن العقود 
ولوكانت غير مسجلة تصلم لإقامةهذا الدليل 
الظاهر . متى كانت جدية واقترنت بالحيازة 
ودفم المأل 0000 

5 إن ما ينعاه الطعن على الإقرار 
ارد فى ..؛ من أنهم إسجل تقسم. أعيان 
اأتركة و ديد نصيب كل وارث ؛ هذا النعى 
اسه إل اسائن سام من القانون » إذ 
المدعى وقد خخص بنصيب معينف التركة بإقر ار 
الورثة ؛رهو هذا يدفع عن هذا القدر النصاب 
المالى طيةأ للقانون » فلا يشترط والحال هذه 
حصو ل القسسمة بين الجميسع » إذ القسمة رضائية . 
كانت أو قضائية ما قد تكو ن بتقسم جمسع 
الأطيان الشائعة , فإنها قد تقتصر على الفرذ 


( القضية رقم لام سنة ه ق بالحيئة السابقة ) ٠.‏ | والتخصيص الرثى لواحد أو أ كثر امع 


قضاء المحكمة الإدارية العليا  ٠‏ لم١١‏ 


يقاء الآخرين ف حالة شيوع .. 


( القضية رقم 8 4ه سنة ه ق بالحيكة السابقة ) . 


م 
"١‏ من دلسمير !45٠‏ 
١‏ - السلكان الدبلوماسى وااقنصلى ؛: تمبين 
أعضائهما بوظائف اللدقين وسكرتيرى القتصلياب , 
وظائف الملحقين وسكرتيرى القنصليات » انفراد أعضائها 
بقواعد خاصة . 

ب - أعضاء السلكان الدبلوماسى والقنصلى : 
أقدمية أعضائما , محديدهاء ساب أقدمية العينين عن 
الخازج » أقدمية غير الوظفين فى وظيفة ملحق 
أو سكرتار قتنصليةلأول مرة2 ولو كان «وظفاً سابقاً 3 

الميادىء القانونية : 

١‏ - إن الشارع قد ضيط قواعد تحديد 
أندمية كل من يشغل وظيفة فى السلكين 
الديلوماسى والقنصلى . فنذ أنصدر المرسوم 
بقانون الخاص بالوظائف السياسية فى ٠٠١‏ 
من | كتودر سنة ه١١‏ منشئأ هيئات العثيل 
السيامىوواضعاً قواعدالتوظف فيها ‏ رتوت 
درجات الممثلين السياسيين ترتييا من شأنه 
أن جعل د الملدقين بداية السلك وأدق 
الدرجات فيه ٠وأصت‏ المادة (©) منه عىأن 
يعين الممثلون السياسيون يأمى ملك يصدر 
بناء على طلب وزيرالخارجية ماعدا الملحقين 
بالوكالات السياسية فإنهم بعيئون بقرار من 
وذير الخارجية : ويكون عزم بالطريقة 
ذاتها 2" ونقست المادة | بعة من هذا 
الموفيوم بقانون على أن دد درجات موظق 
الوكالات السياسية وو ظائفهم بقرار من 


عدن الوززام. 


وفى 5؟ من مادو مسئة #م؟؟ صدق مجلس 
الوزراء علىلا نحةبشروط الخدمةؤ و ظائف 
القثيل الخارجى » وجاء فى المادة الآولى منبا 
أنكادر وظائف الهيئات لد باوماسية يتألف 
من وظائف ودرجات تبدأمنوظيفة(ملحق 
فى الدرجة ..م/ 4*٠‏ جنبأ ) و تلتبى بوظيفة 
( مندوب فوق العادة ووزير مفوض من 
الدرجة الاولى مركب 18.٠١‏ جيه 508 ).: 
ونصت المادة الثالثة من اللانحة على أن : 
د تلحق بالكادرين الدبلوماسى والقتصل 
وظيفة باسم تلبذ , مر بوطها السنوى من 
( ١16ل؟هم‏ ) جنبا للتمرين فى الوزارة 
أولا ثم فى المفوضيات والقندليات على 
أعمال الوظائف الدبلوماسية والقتصلية 
توطئة للتعيين فيبا . و بينت اللانحةكيفية 
انتخاب التلاميذ خاء بالمادة الخامسة : ٠‏ يكون 
اتتخاب التلاميذ من بين الناجحين فى امتحان 
مسابقة تعقّده وزارة الخارجية كا اقتضت 
الحال , ويشترط للدخول ف هذا الامتحان 
أن يكون الطالب حاصلا على الآفل على 
شبادة عاليةمصرية أو أجنبية , ولا يعينإلا 
بعد تضاح لباقته طبيأً ويحددوزيرالخارجية 
تاريخ كل امتحان وشروطه بقرار ينشر 
فى الجريدة الرسمية قبل الامتحان بوقت 
كاف 2. ش 

ولم تغفل اللاتحة تحديد كيفية انتخاب 
الملحقين وثم أول درجات السل فى وظائف 
الحيئات الد بلوماسية , فتصت المادة السادسة 
ع لىأن : د يكون انتيخاب الملحقين ومأمورى 


١١ هع‎ 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون . 


القنصليات من بين التلاميذ بحسب أقدميتهم 
وكفاتهم » » وقضت المادة ١6‏ بتعيين 
التلاميذ بقراد من وزير الخارجية » ويكون 
عزله بالطريقة ذاتها أو بك مجلس التأديب. 
ونصتالمادة مم من اللانحةع لكيفية حساب 
المأهيات فقالت : «تحسب الماهيات بالكيفية 
. الآنية : (١)من‏ تاريخ حلف الدين للستجدين 
المعينين بأوامر ملكية )١(‏ من تاريخ الأمر 
الى للمنقو لينفىداخل اليئتين ال بلوماسية 
والقنصلية . (م) من التاريخ المثيت فى أمى 
التعوين للمستتجدين المعينين بد رار من وذير 
الخارجية (؛) من اليوم التالى لتاريجخ الفصل 
من المصلحة المنقولمنها الموظف , للمنقولين 
م المصاح الاخرى 6. 

ومفاد هذه الاحكام القديمة أنوظائف 
الملحقين ودرجاتهم ؛ وإن اعتير شاغلوها 
أعضاء ف ا الدبلو ماسى ١‏ وأنهم أول 
درجاتٌ هذا السلك ‏ إلا أن الشارع خصبم 
منذ إنشاء القثيل السيامى يوضع خاص » 
وفرق دائماأ ينهم من جبة وبين باق أعضاء 
السلكين فى الكثير من الواعد والأحكام . 
هذه الظاهرة المقصودة ازدادت وضو 7 
فى أول لُشْر بع حد يدث صدر بعد ذلك بد: 
السلكينالديلر ماس زالقنصل فى بإمن مارس 
سئة و6١‏ .وهو القانون +>5ااسنة 265 
وكذلك فى القوانين اللاحقة المعدلة له . 
فنصت المادة الثانية منه على ترتيب درجات 
أعضاء السلكالد بلوماسى على الوجه الآقى. 
)١(‏ سغراء فو قالعادةومفؤضون من الدرجة 


الآولى والدرجة الثانية . (0) مندوبونفوق 
العادة ووزراء مفوضون من الدرجة الأآولى 
والدرجة الثائية والدرجة الثالثة . (م) 
مستشارون من الدرجة الآولى والدرجة 
الثانية. (؛)سكر يرون [ولوثوانوثوالك . 
() ملحقون » ؟ رتيت المادة الرابعة من 
هذا القانون درجات أعضاء الساك القنصبى 
على الوجه الأنى ؛ )١(‏ قناصل عامون من 
الدرجة الآولىوالدرجةالثانية . (م)قناصل . 
()نوابقناصل . (4)سكرتيرو قنصليات». 


فوظائف الماحقين ووظائف سكرتيرى 
القنصليات هما أول درجات السلم لكل من 
السلكين الدباوماسى والقنصل ؛ ومن أجل 
هذا اشترط الشارع للتعيين فى وظيفة ملحق 
أو سكرتير قاصلية شروطا خاصة » علاوة 
على شرو ط الصلاحية العلامة التى نص عليها 
الشق الآول من المادة الخامسة من القانون 
5 لسنة 1504 ء لخاء فى الشق الثاى من 
هذه المادة : «إشترط علاوة على ما تقدم 
إذا كآن التعيين فى وظيفة ملحق أو سكرئير 

قنصلية توافر الشروط الأنية : () ألا تقل 
0 سنة ميلادية 5 

0 

(:) أن ثثبت لياقته الصحية . () أن يكون., 
قد جاز بنجاح الامتحان المششار إليه فى المادة 
التالية ‏ . 

ونصت الادة التالية وهى المادة )25 
بعد تعديلها بالقانون دقم موه لسنة هو( 


قضاء المحسكمة الإدارية العليا 


1٠ 


الدباومامى والقاصلى الصادر بالقانون ١‏ 


لسنة ١104‏ على أنه : « يكرن التعبين ‏ 


فى وظائف الملحقين وسكرئيرى القنصليات 
من بين الناجحين فى أمتحان حدد تار عه 
ومكانهوشروطه وهواده ونسة النجاح فيه » 
ويعين أعضاء اللجنة الى تجحريه بقرار من 


وذير الخارجية ينشر فى الجريدة الرسمية .. 


ولابشوع يحول الانسمان ريت قد 
مرتين ويرتب الناجحونق الإمتحان فى قائمة 
بحسب درجة الاسبقية فيه » وإذا تساوى 
اثنان أو أ كثر فى الترتيب قدم الأقدم 
فى التخرج فالا كير سئأ » وجرى التعيين 
فى الوظائف ااشاغرة بحسب الترئيب الوارد 
فى القائمة . وتيق القائمة صالحة لمدة سنتين 
من تاريخ .إعلان نتيجة الامتحان اتعيين 
المقيدين فيها الذين تتوافر فيهم شروط 


التعيين المنصوص عليها فى المادة السابقة ٠‏ 


ويعتبر المعيرن فى وظائف ملحقين 
وسكرتيرى قنصليات نحت الاختبار أدة 
سنتين من تاريخ التحاقهم بوظائفبم ؛ فإن 
قررت الجنة شئون الموظفين للسلكين 
الدبلوماسى والقنصل » بعد اتهاء السنتين , 
عدم صلاحية أحدم فصل من وظيفته إذا 
اعةمد وزير الخارجية ذلك فى السدوده 
الواردة بالمادة ( ؟٠‏ ) من هذا القانون » . 
وججاء فى المذكرة الإيضاحية للسادة 
السادسة من القانون 155 قبل تعديلبا ؛ « إن 


المشر وع تناول الامتحان الذى يشترط ' 


النجاح فيه تين فى وظيفة « ملحق 2 أو 


«سكرتير قنصلية ,؛ قنص على أن امم سان 


قرار من وزير الخارجية ينشر فى الجريدة 
الرسعية بتدديد تادرحخ الامتدان ومكانه 
وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه. وتعيين 
أعضاء اللجنة التى تجريه ؛ ولم يحر دخول 
الامتحان أن رسن قه مرق .واف تنص 
مماثل لما نصت عليه اللانحة التنفيدية. لقانون 
نظام موظق الدولة بالنسبة لقائمة الناجحين 
فى الامتحان ؛ مع [بقاء هذه القائئة صالحة 
لتعيين المقيدين فيبا لمدة سذتين هن تاريخ 
إعلان ننيجة الامتدان الذين تتوافر فيهم 
شروط التعبين الى نصت علماالمادة الخامسة , 
على أن يكون التعبين فى وظائف السلكين 
الد بلوماسى والقنصل بحسب الجدول الملحق 
بالقانون .. 

وأخارت المذكرة الإيضاحية السادة 
السادسة بعدتعديلبا بالقانونم 6 هلسنةوهة؛ 
بأنهه و بالذسبة للمعينينفى أول درجاتالسللك 
وم الملحقون وسكرنيرو القنصليات , رأت 
الوذارة أسوة بما يحرى عليه العمل فى بعض 
البلاد ' أن يوضعوا نحت الاختبار العملى 
مدةكافبة . لآن الامتحان فى ذانه لا يكنى 
مك لنبيان أهلية وصلاحية الموظف الجديد 
خاصة فى سلك كالسللك الدباومامى أو 
القنصلى 0 الذى يتطلب العمل فيها :صقات 
خاصة» إذا إتتوافر كلها أو بعضها تعرضتك 
مصلحة اليلاد للضرر , شخياصة وأن عدن 
الاختيار فى البداية يعتتبر من أثم الضمانات 


«كء| 


للعمل المثمر فى المستةقيل . ولذإك عنيت 
الوذارة باشتراط اعتيار المعينين فى وظائف 
ملحقين أو سكر تيرىقنصليات نحت الاتمتبار 
لمدة سفتين من تاريخ التحاقهم بوظائفهم » 
حى تقبين الوزارة مدى التجاوب فى نفوسهم 
لمقتضيات العمل » فتستيق الصالم وتستغنى 
عن غيره الذى قد يصلم لأعمال أخرى , 
وقد أحاطت ذلك بضمانات كافية لحسن 
التقدير » إذ نصت على صدور قرار الفصل 
من نفس الاجئة التى تقدر أعمال موظق 
السلك الآخرين على أن يعتمده الوذير». 
وتمشيآ من جانب الشارع فى ذات الاتجاه 
الخاص بوظائف الملحقين وسكرئيرى 
الفنصليات » فإنه خصيم بأداة من نوع خاص 
بحرى بمقتضاها عزطم وتعيينهم فى هذه 
.الوظائف أتى يقوم عليبا بناء وظائف 
السلكين . فتصت المادة و من القانون ١١‏ 
لسئة 1564 على أن : ه يعين أعضاءالسلكين 
الدبلوماسى والقنصلى ويعز لون بمرسوم , 
عدا الملحقين وسك رتيرى القنصليات فيكون 
تعيينهم وعز لم بقرارمن وير الخارجية . . 
وجاء فى المذ كرة الإإيضاحية تسوينا لهذا 
الوضع : ٠‏ وف تعيينوعزل أعضاء السلكين 
. أله بلومامى والقتصلى نص المشروع على أن 
يكون تعيين وعزل الملحقين وسكر تيرى 
القنصليات بقوار من وزير اخارجية, وهو 


الحتك المعمول بهفى تشريع ٠١‏ من | كتوبر 


سن ه0١‏ ء أما باق أعضاء هذين السلكين 
فقد نص المشرععلى أن يكون تعيينهم وغ لم 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


عر مدوم ويذلك عدل عبا جرى عليه منذ 
إعلان الخهودية إلى اليوم » وهو أن يكون 
تعييتهم وعزطم بأمى جمبورى» . 

؟ - تنص المادة 1١‏ من الفصل الثاتى 
المتعلق بالأقدمية والترقية من القانون ١4+‏ 
لسنة .هوا على ل 

« تعيين أقدمية الملدةين روسك ترق 
القنصليات فى القرار الصادر بتعبينهم وفقاً 
للترتيب الوارد فى القَائمة المنصوص عليهبا 
ف الادة السادسة . 

« أما باق أعضاء السلكين الدبلوماسى 
والقنصلى فكون ديد أتدميتهم وفتا تاريخ 
المرسوم:الصادر بتعييتهم أو ترقيتهم . 

«وإذاعين عضوان أوأ كثر ىوقت 
وأحد 6 وف نفس الدرجة أورقوا إلببا 
حسب أقدميتهم وفقاً اترتيب تعيينهم أو ترقيتهم 
فى المرسوم . 

« وتعتبر أقدمية أعضاء اسلكين 
الدبلومامى والقنصلى السابقين الذين يعادون 
إلى مناصهم من تاريخ المرسوم أو القرار 
الصادر. بتعبينهم أول مرة ؛ و سدم أندمية 


' من يعيلون من الموظفين من تاريم تعيينهم 


فى الوظائف الى كانوا يشغاو نمسا » ويعين 
المرسوم أقدمية غير الموظفين 4ه 

فهذا النص يتكون من #س فقرات 
كلمنها قائمةبذانها وها ججال تطبيقها المستقل 
وآية ذلك أنكلامن المادتين الثانية والرابعة 


قُضاء الحكمة الإدارية العليا 


أكءا 


من القانون ١5‏ لسنة 1404 رتبت درجات 
أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصل على نو 
ما سلف البيان, إلى سفراء ومندويين فوق 
العادة و مستشارينو ا كير ينثمدالملحقين», 
وكذلك إلى قناصل عامين . وقناصل؛ ونواب 
تناصل » *م « سكرتيرى قتصليات » . فلا 
أن قصد الشمارع تحديد أقدميائهم » وقسمهم 
ج ريأ على سنته القديمة فى التشريع ل#ذا 
السلك ؛ إلى قسمين رئيسيين هما : الفقرة 
الأول : وهى وحدها الى ناط بها كيفية 
عدت أنه و الل و قن 
القنصلية » , فض الشارع بأن يكون هذا 
ااتعيين لأقدمية هاتين الطائفتين فى صلب 
القرار الصادر بتعبيهم , ويكون ذلك وفقاً 
للتزتيب الوارد فى القأأمة المنصوص عليبا 
فى المادة السادسة السابق ذكر نصها. 

والفقرة الثانية : وهى محال تحديد أقدمية 
بافى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصل ؛ 
وم السفراء . والمتدويورنف فوق العادة , 
والمستشارون؛ والسكرتيرون» والقناصل 
العامون » والقناصل ونواجم . فهؤلاء جميماً 
بكرن تحديد أقدميتهم وفقاً لتاريخ المرسوم 
الصادر بتعمينهم أو ترقيتهم , ومعتى هذا أنه 
لا تخرج من أعضاء السللكين الدبلوماسى 
والقنصل فى مجال تطبيق هذا المعيار إلا 
الملحقون وسكرتيرو القنصليات . 

أما الفقرة الثالثة : فإنها ثقرر قاعدة 
تقليدية ترددت فى أغلب تشربغات موظق 
الدولة والكادرات الخاصة عند تعبين 


0 


وفنفس الدر جة؟فير أعى عند اب أقدميتوم 


ترتيب تعيينهم أوترقيتهم فى المرسوم . 
وكذلك الفقّرة الرابعة : فإن مجال 
إعمال معيارها ثم السابقون من أعضاء 
السلكين الد بلوماسى و القنص جميعاً .و يدخل 
فبم أيضاالسابقرن من الملحةينوسك رتيرى 
القنصايات . ثفن عاد إلى منصبه القديم من 
هؤلاء جيعاً تعتبر أقدميتهمن تاريخ المرسوم 
الصادر تعبينه أول مرة » أو القرار الصادر 
ذلكاقى كآن الل اسان أو “سور 
القنصلية سابقاً . ١‏ 


ولما كان الشارع بعد إذ فرغ هن وضع 
معادير تحديك الأقدميسات أولا للبلحقين 
واسكرتيرى القنصليات فى الفقرة الآولىمن 
المادة الحادية عشرة ولباق أعضاء السلكين 


الدبلومامى والقنصل فى الفقرة الثانية . 


وللسابقين من أعضاء السلكين إذا عادوا إلى 
مناصبهم القديمة , وذلك فى الفقرة الرابعة » 
أراد.أيضأ أن يضع معيارآ لتحديدأقدميةمن 
يدخلون السلك الدبلومامى أو القنصلى من 
أجازت لهم هذا الانخراط المادة السابعة من 
القانون 111 لسئة 1564 . وقد يكون من 
هؤلاء القادمين إلى السلك من شار جه «١‏ غير 
الموظفين » , وقد يكون منهم ٠‏ موظفون » . 

فالمادة السابعة من القانرن ١5‏ بعد 
تعديلها بالقانون مه لسئة ١64‏ تنص عللى 


ا 


أنه : « يكون التعيين فى وظائف السلكين 
الدباوماسى والقنصل بطرريق الترقية مم. ., 
الوظيفة البى تسيقها مباشرة بحسب الجدول 
الملحق هذا القانون , وذلك لغاية وظيفة 
وذير مفوض من الدرجة الثالثة . على أنه 
بحوزمتى توافرت الشروط المشار الها فى 


المادة الخامسة » أن يعين رأسا ( أولا ) ف, 


وظيفة سفيرفرقالعادة ومفوض من الدرجة 
الأول أو الدرجة الثانية » أو فى وظيفة 
مندوبفوق العادةووزيرمفوض من الدرجة 
: الآولى أو الدرجة الثانة أو الدرجة الثالثة , 
من تتوافر فيه شروط الصلاحية لشغل 
إحدى هذه الوظائف ( فقد يكون هذا 
الصالح من غير الموظفين ):( ثانياً )ىو ظيفة 
مستشمار من الدرجة الآولى أوالدرجةالثانية 
أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث أو قنصل 
عام من الدرجة الآولى أو الدرجة الثانية أو 
قنصل أو نائب قنصل ( أ) المستشارون من 
الدرجتين الآولى والثانية والسكرتيرون 
الأول والثوان والثوالث والقناصل العامون 
من الدرجتين! لاولىواثانيةوالقناصلونواب 
القناصل السا بقون,ويكون تعدينبم ف الوظائف 
النى كانوا يشغلونها أو الوظائف المائلة لها . 
05 مرظفو الكادرين ألفنى العالىو الإدارى 


عجلس الدولة وإدارة قضايا [1.كومة ٠‏ 
وأعضاء هيات التدريس باجامعات وضياط 
اميتي شري عليه أركان لريب 
ويطون تعيينهم فى الوظائف المقابلة لوظائفهم 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


كا بحوز تعيبن أعضاء السلكين الدباوماسى 


والقنصلى رأسا فى الوظائف المذكورة آنا 
حسما يقتضيه صا العمل و بناء على اقتراح' 
وزيرالخارجية.وموافقة مجلسالوزراء وذلك 
دون إخلال بالقوانين المنظمة للوظائفب 
المشار الها . ( ثالتآ ) فى وظيفة ملحق أو 
يكاين اقملية : اللحتون ومك ثرو 
القنصليات السابقون ؛ و يعفون من الامتيحان 
المشاراليه فيالمادة السابقة ومععدم الإخلال 
بأحكام المادة(1) لا يجوز أن تزيك أمسة 
التعيين رأسا فى وظائف السلسكينالدباوماسى 
والقاصبى حبى وظيفةوزيرمفوضمنالدرجة 
الثالثة أو قنصل عام من الدرجة الآولى عن 
٠0١‏ بز ) من عدد الوظائف الذااية فى كل 
درجة . 

فالمادة السابعة يمير أن يعين رأساً فى 
السللك الدبلوماسى والقنصى نفر من غير 
الموظفين متى توافرت فهم شروط المادة 
الخامسة ؛ كا يجوز أن يعينفيه أيضاً عن غير 
طريق المسابقة أو الامتدان ‏ نفر من ش 


. موظق الوزارات والمصاح الاخرى عن 


طريق النقل مثلا . فن أجل أو لئكوهؤلاء 
جاءت الفقرة الخامسة من المادةالحادية عشرة 
ننص على أنه : د وتحدد أقدمية من حعمئون 
من الموظفين من تاريخ تعيينهم فى الوظائف 
النى كانوا يشغلونها , ويعين المرسوم أقدمية 
غير الموظفين » أما ا الحق وسكر تير القتصلية 
وإن كان موظفاً قل قدومه إلى الخارجية , 
فإنه يعين ويعزل بقرار من وزير الخارجية 


قضاء اللحكمة الإدارية العلا : ١.‏ 


ولعد أن جتاز حتما إمتحان المسابقة المعلن 
عنه مقدماً لشغل وظائ ف الملحقين وسكر تيرى 
القنصليات «أوتعين أقدميته فى القرارالصادر 
بتعيينه من وزير الخارجية حسب درجة 
الأسبقية فى النجاح فى الامتحان . وهذه 
القاعدة تسرى على من عين ول مرة فى 


وظيفة ملحق أو سكرتير قنصلية» ولو كان 
موظفاً قبل أرس يتقدم إلى الامتحان 
0 ْ 


هذه الأصول الواضحة التى رسمتها المادة 
١‏ من القانون ١‏ لسنة ١40‏ لتحديد 
أقدميات أعضاء الس لكين لد بلوماسى والقنصل 
قد جاءت متسقة معأ حكامتحديد الأقدميات 
فى أغلب التشر بعاتالممرتحدثة » بل مستقاة 
منها. وقد أفصحت عن ذلك المذكرة 
الإيضاحية وقد جاء ذبا : « وف الفصلاثانى 
من هذا الباب نظم المشروع قواعد الأقدمية 
والترقبات : ففما يتعلق بتحديد الأقدمية 
أورد نصأ مائلا للنصوص الواردة فى قانون 
استقلال القضاء » وقانون مجلس الدولة » 
فصار المرسومأو قرار وزيرالخارجيةحسب 
الأحوال هو الذى تحدد الأقدمية ‏ وبذلك 
حسم الخلاف الذى ظل قائما أمدأ طويلا 
ش حول المبدأ الذى يتبع فى تحديد أقدميات 
أعضاء السلكين الديلو مامى والقنصلى . 
فالمادة م من المرسوم بقانون ١80‏ 
لسئة امور اق شأن استقلال القضاء » 
والمادة جه من القانرن0١لسنة‏ بشأن 


تنظم يلس الدولة و المادة هه من القازونمه 
لسنة وهو فى شأن تنظ م مجلس الدولة 
للجموورية العربية المتحدة » ل يا إلا 
ترد يدأ للأصول عادلة واحدة ٠‏ 


( القضية رقم 581 سنة هف باليئة السابقة ) . 


4 
الا من دإسمير 147٠‏ 
دعوى ٠‏ : ميعادها ؛ إعادة تعيان موظاف مفصول ق 
وظيفة سايقة عرتب أقل » رقعه دعوى طعناً فى قرار 
الفصل » التسكييف الصحيج لها . 
ب - موظف : سن الإحالة إلى المعاش » انمة 
الساجد بوزارة الأوقاف و<طباؤها ومدرسوها . 
لالد شيبح مسجد : وظيفة ذات ربط ثابت 
وظيفة خارجة من هيئة لهال . 

الميادىء القانونية : 

. اثن كان المدعى قد طلب فى صحيفة‎ - ١ 
من [ثار وصرف مرئبه [ليه من تاريخ فصله‎ 
ما يشعر بأنها دعوى بإلغاء قرار الفصل‎ 
ما يسرى فى شأتها المواعيد المنصوص عليبا‎ 
١وهه فى المادة وز من القازون ه5١ لسنة‎ 
الذى رفعت فى ظله الدعوى ؛ إلا أنه لما كان‎ 
الثابت أن قسم المساجد طاب فى مذ كرته‎ 
فصل المدعى لللاساب المبيئة تاك المذكرة:‎ 


وقد استجابت الوزارة لهذا الطلب فأعادت 
اتعيينه فى /ا من مايو سنة لاه4١‏ فى نفس 


وظيفته السابقة , إلا أنبا خفضت راتبه من 


ووجنا دبرا إل وجنات نميا : 
ومن ثم فإن المدعى , وقد أجيب إلى طلبه 


ك1 


وأعيد إلى وظيفته السابقة » نما كانيستيدف 
فى عموم طلبائه إعادة مرتبه إلى ما كان عليه 
دون أن ي#صد إلى إلغاء قرار الفصل ءإذ هو 
قد أعيد فعلا إلى عيله ااسابق ولكن عرتب 
أقل وهو ما يطالب المدعى بإعادته إلى أصله . 
وتكون الدعوى فى حقيقتها منازعة فى راتب» 
وبذه المثابية لا مخضع المواعيد اللبية بالمادة 
]ا من القافون هذا لسئة مهو الخاصة 
بطليات الإلغاء . 

؟ ‏ إن هذه اليكة سيق أن قضت 
بأن أحكام كل من القانونين ه لسنة ,ه. .وى 
و لام لسنة ١505‏ بشأن المعاشات الملكية » 
لانسرى على أأمة المساجد بوزارة اللأوقاف 
وخطبائها ومدرسيبا » نلك الاحكام الى 
تضمنت إحالة الموظف أو المستخدم الدائم 
إلى المعاش متى بلغ سن الستين » ورفت 
المستخدمين المؤقتين والخدمة الهارجين عن 
هيئة الهال متِى بلذوا الخامسة و الستين » وأن 
مفاد ذلك أنه ليس هناك سن معينة لاتهاء 
خدمة الطائفة المذكورة : وأن هذاهو 
ها جرت عليه وزارة الآاوقاف من إبقاء 
هذه الطائفة فى الخدمة مدى الحياة ما دامت 
حالهم الصحية تمكنهم من أداء عملهم » 
وأنه فى أول أبريل سنة م9؟؛ أصدر مجلس 
الأوقاف الاعلى لانحة الدذور للمساجد 
والأضرحة التابعة للوزارة على أن يعمل بها 
من أول يناير سنة ممو١‏ “م أصدرت 
الوزارة المنشور العام رقم م لسنة ماو ١‏ 
فى ٠6‏ من أبريل سنة ١19/,‏ متضمتاً أحكام 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


اللانحة المذكورة ٠‏ وأنه واضم من اللانحة 
والمنغور أن ليس ثمة سن معينة تنتهىعندما 
خدمة الإمام أو الخطيب » وإتما تنتبى 
خدمته بوفاته أو لعجزه عن أداء عله . 

وأنه فى من مايو سنة 164١‏ أصدر 
مجلس الأعلى لوزارة الآوقاف القرار رة 
١؟‏ بشأن السن النى ,يفصل فبا أئمة المساجد 
وعلساوها وتخظياؤها ومدرسوها الذين 
يعيئون عل درجات بميزانية الأوقاف الخيرية 
والحرمين الشريفين؛ و بشأن مقدار المكافأة 
لتى تمنم عند الفصل وشروط منحها . وقد 
جاء بالبند الأول من هذا القرارما يأتى : 
(1) يفصل المذكورون من الخدمة لباوغ 
السن فى الخامسة والستين (ب) يعامل 
المذكورون عند الفصل بالنسبة لمقدار 
المكافأة الى منج لم ثم وودثتهم وكذلك 
بالنسبة لشروط منح هزه المكانأة يمثل 
ما يعامل به الموظفون المؤقتون المعينون على 
ميزانية الإدارة العامة أو ودثتهم . ونص 
فى البند الثالث من القرار المشار إليه على أن 
الامة والعلماء ؤالخطباء والمدرسين الماليين 
تسرى عليهم ال واعد التى نص عليها فى اليند 
أولا ‏ إذا أعطوا إقراراً كتايآً بقبوطم 
إياها ؛ ومن لم يعط هنهم هذا الإقرار 
الكتانى يستمر ف معاملته بالنسية لليكافأة 
طبقأ لاحكام لانحة النذور الصادرة فى هم 
من أبريل سثة 1558 ٠‏ , 

وأنه فى م من ديسمبر سئة 1961 صدر 
القانرن 01١‏ لسنة د4١‏ بإنشاء صندوق 


قضاء الحكمة الإدارية العلا 


التأمين وآخر للمعاشات لموظنى السكومة 
المدنيين ولى يشمل هذا القانون موظن وزارة 
الأوقاف زإتما صدر لهؤلاء قانون مماثل هو 
القانون 94؟؟ لسنة 196 ؛ وقد نص ف مادته 
الأول على أن : ١‏ يأشأ فى مصلحة صناديق 
التأمين والادخار بوزارة المالية والاقتصاد 
صندوق للتأمين لليوظفين المر بوطة مر ثبانهم 
عل وظائف دائمة أو مؤقتة من الببابٍ 
الآول فى ميزانية وزارة الأوقاف ١‏ الإدارة 
العامة والأوقاف الخيرية وأوقاف الحر مين 
الشريفين والأوقاف الآهلية » ولو كانرا 
معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون ؛ 
وصئدوق آخير للادخار بخصص لغير 
المثبنين من هؤلاء الموظفين . ولا تسرى 
أحكام هذا القانرن على الموظفين الذين 
تزيد سلهم عنند العمل به عل السن المعينة 
لتقاعد موظق الحكومة » . 

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحة لذلك 
القانون فى صدر الفقرة الآخيرة من تلك 
المادة , ١‏ نظرا لما تبين من دراسة حالات 
الموظفين فى الوزارة المذكورة من أنه وجد 
طائفة من ألمة المسساجد وتبطباتها ومدرسيها 
أجازت طم الأنظمة المالية أن يسشمروا فى 
الخدمة مدى حياتهم » وهو نظام لا يتفق 
والاحكام الخاصة بصندوق اتأمين 
والادخار ؛ فقد نصت هذه المادة فى فقرتما 
الثانية على عدم سريان أ حكامه على الم وظفين 
عند العمل به على السن 
المعيئة لتقاعد موظق الحكومة» . 


الذين تزيد سنهم 
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ومؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين 
بالخدمة حاليأ من ذوى الأعمار التى تزيد على 
سن التقاعد , لا يتمتعون بنظام الادخار » 
لفق تقل أععارم عن هذه لسن فانم 
بتمتعون بأحكام هذا القانون , بشرط أن 
يتركوا الخدمة فى سن التقاعد المقررةقانوناً» 
وذلك ما لم يقرر مجلس الاوقاف الاعلى 
حرمانهم من الاشتراك فى هذين الصندوقين 
طيقاً للمادة مما منهء 


ولما كان المدعى - قبل تعيينه شيخاً 
لمسجد السلطان الحنى من طائقة أئمة المساجد 
ومدرسيا ء فإنه يعامل من حيث انتباء مدة 
خدمته بالقواعد النى تطيق فى شأن هذه 
الطائفة , واانى تقضى بيقائهم فى الخدمة مدى 
الحياة ما دامت حاانهم الصحية تمكنهم من 
أداء عملبم» إلا إذا أعطرا إفراراً كمايا 
بقبولهم المعاملة بأحكام القرار دقم .5/8 
الصادر فى ١5‏ من مابو سنةرهو١‏ . ولا كان 
المدعى لم بسط إفرار كتابيأً بقبوله المعاملة 
بأحكام القرار سالف الذكر ومن ثم فن 
حقه البقاء فى الخدمة مدى الحياة ما دامت 
حالته الصحة كه من أداء عمله , 


م« ب فى وب من نوفير سئة 19605 صدر 
القانون 54؟ لسئة ١441‏ بإنشاء صندوق 
التأمين والمعاشات لموظق الدولة المدنيين » 
وآخر لموظ اليئات ذات الميرانيات المستقلة 
ونص ف المادة الأولى منه على أنه : وينشاً 


ل 


صندوق للتأمينوالمعاشاتجميع موظ الدولة 
اين قر ااحى للزوما دريام عل 
وظائفدائمة أومؤقتةأوعلى درجات شخصية 
0 شأ صندوق آخر للتأمين والمماشات 
. بخصص للموظفين المربوظة مرتيائهم على 
وظائف دائمة أو مؤقنة أو على درجات 
شخصيةٌ يخصم مها على وظائف خارج الميئة 
أو على اعمادات الباب الثالث المقسمة إلى 
درجات فى المزانيات المستقلة » وهىمنزانية 
الجامعات ومبزانية الجامع الأزهر والعاهد 
الدبنية وميزانية وزارة الآوقاف وميزانية 
الجالس البادية ومجالس المديريات » . وخصت 
اللادة با منه على أنه دمع عدم الاخلال 
يحم المادة م١٠‏ من القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 
1 والمادة الآولى من 'القاثون رقم ١7‏ 
لسن 4ه ١‏ المشاراليهما تنتببى خدمة الموظفين 
المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بأوغهم 


سن الستين» فيا عدا الوزراءو نواب الوزراء 
ويستثنى من ذلك العلباء الموظفون بمراقة 
:الشئون الديفية بوزارة الآوقاى » فيجوز 
امم حتى سن الخامسة والستين . 


يتضم من مطالعة أحكام هذا القانون 
أنمناط الإفادة من أحكامه أنيكونالموظف 
عر بوطأ مرتبه على وظيفة دائمة أو موقتة , 
أو على درجات شخصية مخصم به أعلىو ظائف 
خارج الميئة » أو على اعتهادات البابالثالك 
المقسمة إلى درجات » وأن يكون موجودآ 
فى الخدمة وقت صدوره وإن كان قد جاؤن 


العدد التاسع الستة الثاثة والأرءون 


ؤقتذاك الس الحددة فى المادة /ا9 للاحالة 
إل المعاش . ولما كأن بين من الاطلاع على 
ميزانية وزارة الآوقاف أن وظائف مشاي 
المساجد ليست من الوظائف الدامة أو 
المؤقئة أو من وظائف خارج الحيئة و إما 
فى وظائف ذات مر بوط ثا بتع ل غير درجة 
ومن ثم فلا تسرى أبحكام القانون4:لسنة 
65 سالف الذكر عل المدعى ولا يفيد منه 
كا أفاد من توافرت فيهم شروطالمادة الأول 
من موظق مراقبة الشئون الديية بوذارة 
الآوقاف , ومن ثم فإنه يعامل من حيث 
انتهاء مدة خدمته بالقواعد السابقة التى تقضى 
بقائه فى الخدمة مدى الحياة ؛ ما داعت حالثه 
بمكنه من أداء عله . 

ولا يغير من حكم بقاء المدى فى و ظيفته 
مدى الحياة» نقل المدعى من وظيفة إمام 
وخطيب مسجد محمد بك المدبولى إلى وظيفة 
شيمخ مسجد السلطان الحئق , ذلك أنه وقد 
ثبت له المق فى المعاملة بنظام مدين من-حيث 
اتباء مدة خدمته , فن مه أنتستمر معاملته 
طبةأ لهذا النظام ما دامت الوظيفة الجديدة 
الخقول ايها ليس لها نظام آخص يغاير هذا 
النظام » بل على العكس من ذلاك فإنالوظيفة 
الجديدة تتفقوالوظيفة السابقة فىهذا الشأن 
ذلك أنه بين من مذكرة قسم المساجد إلى 
قسم فضايا 'الوزارة المؤرخة لاا من نوفير 
سنة ١44‏ مناسية ثرشيسج المدعى 6 
لمسعد السلطان الح أن مشايخ المساجد 
السبع الوارد ذكرها بالمذكرة على وجه ' 


قضاء المحكمة الإدارية العليا 


التحديد يبون قُْ وظائفهم مدى الحاة 8 

ويؤكد ذلك أيضأ ما ورد بالمذكرة من 
أنه عند وفاة شيخ مسجد السيدة نفيسة » 
وكان من غير العلياء , عين مكانه نجله » وهو 
من غير العلياء » وعند وفاقشيخ مسجدالإمام 
الشافى وهو من غير العلباء » عين مكانه>اه , 
وهو من غير العلياء ؛ أى أن من بين هذه 
الوظائف ما هو ورا يتوارثه الأبناء دون 
التقيد يشرط الحصول على مؤهل معين أو 
أى شرط آخر ؛ وهذ! وضع ليس له مثيل 
فى الوظائف المكومية ولا يتأى إلا إذا 
كانت خدمة الشيخ لا نتبى إلا بالوفاة , 
مما بقطع بأن هذه الوظائفذا تطابع خاص 
لا تخضع فيه للأوضاع الوظيفية المقررة 
بالقوانين واللواع . يؤيد ذلك أيضأ ما جاء 
بالمذكرة التى دقعبا قسم المساجد إلى السيد 
السكرتير العام للوزارة فى /1 من فبرايرسنة 
١6‏ بناسبة فصل المدعى وتظلبه من ذلك 
الفصل , فقد جاء بها أن المدعى قد ظل ظلاً 
بين : فلا هو أبق فى عمله الحالى ما بق لهمن 
العمر »ولا هو عوهمل كزملائه فى ااترقيات 
واستحقاق المعاش ؛ ما يستفاد منه أن نظام 
بقاء مشاي المساجد السبع والائمة وخطبا 
المساجد ومدرسها فى وظائف مدى الحياة » 
نظام قائم ومعمول به فى الوزارة طبقا لما 
جرى عليه العرف واصت عليه الاوائم 
والأوامر السابقة. ‏ - 

م س إن وظائف خارجى اليئة ؛ وهى 


تنتظم صناعاً وغيرصناع اوه أدلالدرجات 


١ ١كا/‎ 


فى السل الوظيق ؛ ويعين فيا عادة من غير 
ذوى المؤهلات؛ ولا درجات معينة تتناسب 
وحالة هذه الطائفة , تبدأ من الدرجة الثانية 
وداتبها من 7 - #اجنيبآ سنوي وتتهى 
بالدرجة العالية ومرتبها من 4م - ٠١‏ 
جئياً سئويا ؛ و ليسهذ! شأنالمدغى الحاصل 
على شبادة العالمية » والذى كأ نيشغلالدرجة 
السادسة يمرتب ١؟‏ جنيبأ شر ربأ ثم نقل إلى 
وطيفة تبيخ مسجد الساطان الحنق رنب 
و جنما ث شرا ؛ وهى وظيفة لها من الإهمية 
والمكانه ما استلرمصدور أمرملى بالتعيين 
فيبا . ومثل هذه الوظيفة لا يستطيع المقل 
نعتها بأنها من وظائف خارج الميئة ‏ وأغلب 
الظن أن مرد هذا الاستناد إلى فهم ختاطىء 
سقمنا ورد بمزانية وزارة الأوقاف قم 7 
ع ات المساجد ومكافة الأمية 
( أنظر على سيل المثال ص 8# من ميزانية 
الوزارة عن السنةالمالية ههو١/11401‏ ) فقد 
وردفى تفصيل بند ١‏ - ماهيات وأجر 
ومرتبات ما يأتى : (ب)الوظائفالمؤقتة ‏ 
وهى تنتظم وظائف أثمة وخطباء ء ومدربى 
المساجد وخصص تلم الإرجاين النادينة 
إلى الرابعة ثم (ج) الوظائف الخارجة 
عن هيثة المال وتنتظم وظائف ملاحظ 
المساجد وغيرثم وخخصص لهم الدرجةالثانية 
سايرة )2 وظائف ومكانآت ذات 
ربط ثابت وى تننظ مشايغ اللمساجد 
وعددها سبع وشيخ المقارىء ْم بعض 
الوظائف الأخرى . وواضيم من هذا البيان 


1١كم‎ 


العدد التاسع ‏ السنة الثاثة والأربعون 


أن الوظائف ذاتالربط الثابت » لا تندرج 
فى ضن الوظائف الخارجة عن هيئة المال » 
وإنا ففصنف آخ رو نوعمختلف عن وظائف 
خارج ألميئة 3 وإنكانتقد وردت نحت(ج) 6 
أسوة بالوظائف الخارجة عن هيئة العال 
وه ليست منها . 


( القضية رقم *لالا سنة ه ق بالهيثة السابقة ) . 
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| - خدمة عسكرية : سن الالزام بها ؟ تحديد 
بدء ملروءية الشخس بالخدمة العسكرية . 
بَِ عد الددامة عسكرية : إعفاء منها » الأمر العالى 
فى 4 من نوشير 1907 ء حالاته , إعفاء موقت لتلاميذ 
بعش الدارس بسيب تلق العلوم » أساس الإعفاء » 
صيرورة الاعفاء نهائياً 0 القاون أسنة ١547‏ 
بتاظم الخدمة العسكرية » نعله على عدم سريان أحكامه 
على من أعنى نهائيا من الخدمة ولا على المنى مؤقناً إلا 
إذا زال سيب الاعقاء , سريائه بأثر حال على كل 
من يبلغ سن الالزام فى ظله ء التحدى بالحق المسكشسب 
جرد الالتحاق ,عدرسة كان يشملها الاعناء طيقاً للامر 
العالى ؛ قانون ل أثر رجعى . 

المبادىء القانونية : 

١‏ إن قانون القرعة العسكرية 
المصرية بمةتضى الآمى العالى فى ؛ من نو فير 
سنة ١1٠‏ بشأن فرض الخدمة المسكرية 
الإلزامية » قد نص ف المادة الأولى مله عل 
أنه : « من بعد مرأعاة أوجه العافاة الواردة 
ف أمرنا هذاء تفرض الخدمة العسكرية 
الإإزامية بموجب النصوص الواردة فيه 
على كل ذكر ينطبق عليه أحد الشروط 
الأنية .٠‏ وحددت أللادة الثانية منه المناط 


الزمنى لبدء هذا الإلزام الوطنى العام وداه 
وكيفيةحسابه » فنصت على أنه : :بدأ ملرمية 
الشخص ببالخدمة المسكر ية من السنة التى يبلغ 
فِها سن التاسعة عشرة . ولاعمل هذا الاس 
العالى نحسب السن على طريقة الحساب 
الأزنى. 


والعينة إذن هى بالنسبة التى ببلغ فها 
المقترع سن التأسعة عشرة » وليست باليوم 
ألذى يبلغ فيه المقتر هذه السن . والمكة 
من ذلك واضحة ؛ لآن الدعوة إلى الاقتراع 
هى من حم عمل السلطة القائمة على التجنيد» 
والتى تقوم ها على أساس من الواعد 
والضوابط الواردة فى ذلك الأآمر العالى . 
و يتضممن مراجعة نصوصه أن عملية التجنيد 
كانت فى ظل أحكامه تتم على ثلاث مراحل 
هى :(أ) مر <لة الاتتراع ؛ وتتحصل 
فى حصر أساء أنفار القرعة وإدراجباء 
فى كشوف يقوم مجلس القرعة يقحصيا 
وتصفيتها تصفية ائية بعد ماع شكاوى 
أصحاب الك أنعنها » وتحر ركش هوف المقترعين 
سنة بسنة من واقع الثابت فى دفائر مواليد 
كل ناحية أو شياخة لكل سنة يبلغ فيها 
مواليدها سن الإإلزام . (ب) ومرحلة الفرز؛ 
تتحصلفى توقيع المكش.ف الطى على الانفار 
الذين وردت أسماقم فى الكثوف النبائية , 
فبعنى غير اللائقين منهم » أما اللائقون 
فيؤخط منهم العدد المطاوب للجيش » ويعاد 
الباقون إلى بلادم ليطلبوا عند الحاجة [ليهم. 
( >) ومرحلة التجند ؛ تتحصل فى طلب 


قضاء الحكة الإدارية العليا 


" 


العدد الذى يحتاج إليه الجيش من بين اللائقين 


بحسب كر أقتراعهم » ليرساوا إلى ديوان 
الحربية وتبدأ خدمتهم العسكرية من اليوم 
ألذى بصادق فيه الديوان على تجنيدم . 


فتحديد سن إازام بالسنة النى يبلغ فيها 
ش المقترع سن التاسعة عشرة » مقصود به فسح 
الوقت للسلطة القائمة على التجنيد لترئب 
أمورها : دون أن :تقيد ياليوم ألذى بولد 
فيه كل شخص فى السنة الى حل دورها 
للاقتراع . أى أن هذا الشرط موضوع 
لمصلحة هذه السلطة , فلا يسرغ لاشخص أن 
: حدد لنفسه وقت أقتراعه حسما يريد ؛ ولو 
استند فى ذلك إلى تاريخ ميلاده. ذلك لآن 
مازوميته بالخدمة العسكرية لا تتوافر إلا 
باوغه هو وغيره منمراليد سنته سنالتاسعة 
عشرة , و بإدراج إسمه فى كشوف الاقتراع 
فى الجهة الى سيتم اقتراعه فيباء وعندئل فقط 
نستكمل عناصر الإلرام بالخدمة المسكرية . 
وتفريعاً من ذلك فإن مواليد سنة 1514 » 
ومنهم المدعى الذئ ولد فى ٠١‏ من هايو 
سنة ؤ+و1 ؛ إن يدركوا سن الإازام إلا 
فى سنة ,م4ولىء ومن أجل هذا تم اقتراعه 
فحلا سئة م144 وتخلف ثم طلب من ججديد 
فى فراير سنة .46 . وليى فى الأوراف 
مأ يدك على مة زعالمدعىأن اقتر اعهالآول 
وفع فى وو من هايو منة 1549 ؛أى قبل 
صدور"القازرن ١4٠‏ لسنة ١54‏ فى ١6‏ 
من أغسطس سئة بإوورء والثافذ المفغول 
من ناريخ نشره فى م منسبتمبر سئة/41؟1 » 


فكءا 


ولايمكن تصور صحة هذا الادعاء لآن 
ملزومية المدعى بالخدمة العسكرية وفقاأ لحم 
المادة الثانية من الآمر العالى لا يمكن أن تبدأ 
قبل عام 54ل . 


٠‏ ؟ - إن المدعى ينعى على قرار تجنيده 
لدة منة , أنه بجاهل ما كان يتمتع به من 
حق الإعفاء الذى يستند إلى نص المأده ,/؟ 
من الآمر العالى الصادر سئة 16١8‏ .ويؤيده 
بعد إلغاء الأمر العالى نص المادة مه من 
قانون الخدمة العسكرية ١4.‏ الصادر فى هم 
من أغسطس مرئة !4و١‏ . وقد نظم الآمر 
العالى حالات المعافاة من الخدمة المسكربة 
فى القسم الثالك منه وبين أحوال المعافاة 
بالبدل النقدى ؛ والمعافاة سيب خدمة 
الحسكومة:والمعافاة لأسباب غائلية . والمعافاة 
لأسبابدبنية , والمعافاة لأسباب تلق العلوم . 
فنصت المادة م؟ منه على أنه :« يعفى مؤقتاً 
سس اللووية بالخنمة السك كل :نلبد 
يكون ففإحدى المدارس الآنىذ كرها وهى: 
مدارس الحقوق », والطب ء والمبندسخانة , 
والتوفيقية للمعلمين؛ والناصرية لمعلبين » 
والزراعة » والطب البيطرى », والصنايع 
فى بولاق ؛ والصنايع فى المنصورة : والذين 
تخرجوا من إحدى مدرسى المعابين الممابق 
ذ كرههماء وبقو! بصنفة معلمين أت التجر به 
ويعشرون فى تطبيق هذه لمادة أ هم باقر 
تلقمذة فى هاثن المدرسثين ؛ وتعقسر المعاناة 
المنصوص علما فى هذه المادة نبائية عندما 
يتم التلييذ دروسه ونال الشبادة المدرسية 


١‏ العدد اناسع السنة الثالثة والأرمورن 


دبلومة . . ونصت الادة وه من الآمر 
العالى على أنه : « يسقط ادق فالمعافاةءندما 
ترول أسبابهاء إلا فى الحالات النى ينص 
عنها ما بخالف ذلك نمأ صرا . 
وفى ظل هذا الأمى العالى لم يكن المدعى 
فدحصل على د باومة مدرسة الصنايم فبولاق 
حى يمكن أن يتمتع يق الاعفا. النهاق من 
الخدمةالمسكر فال حكام هذا الآمر العالى. 
وإنماكان المدعى تلميذآ بنتلك المدرسة كا جاء 
ذكر ذلك فى بعض الأوراق منذ عام 144 
وكانت سئه فيذلك التاروخ خمس عشرة دي 
وهىدون سن المارومية بالخدمةالعسكرية التى 
لم تيدأ بالنسبة إليهإلا من عام م144 ؛ حيث 
كان المدعى لايزال تلميذآ بالمدرسة ء وللكن 
الآمر العالى الذى كان ضول له هذا الاعفاء 
كان قد ألغى قبل أن يتم المدعى دراستهوينال 
ديلوم هذهالمدرسة سنة 1546 . فقّد صدر فى 
هل أغسطس سئة ١441‏ القانون ١4.‏ لسنة 
41 بتنظم الخدمةالعسكر له ونصؤالمادة 
باه مندعل إلغاء الآمر العالى الصادر فى » من 
نوفير سنة 14.9 ء كا نصت المادة ,مه من 
القانون الجديد على أن يعمل به من ناديخ 
نشرهف الجريدة الرسمية » وتم نشره ىم من 
سبتمبر سئة 1441 . ومن ثم يكون القانون 
الجديد قد أدرك المدعى قبل أن بلغ سن 
الممرومية وفقا لأحكام الآمر العالى » ومن 
باب أولقبل أن تمع بأى إعفاء 5200 
عليه أحكام الآمر العالى الذى ألغى منذ ./ 
من سبتمبرممنة 1441 . ويكون المدعىخاضعاً 


من حيث فرض الخدمة العسكرية عليه لكل 
أحكامالقانون 164٠‏ لسنة 1440 بأثره الحال 
الماشر : دون أن يكون له <ق الإفادة من 
نص المادة هه الواردة فى باب الا حكام العامة 
منه . والتى تنص على أنه : لاتسرى أحكام 
هذا القانون على كل من سيق اعفاؤه نهائياً من 
الخدمةالعسكرية لأىسيب كان» أما من سبق 
أعفاؤم بصفةمؤقتة, فلانس يعليهم أحكامه 
إلا إذا زالت أسباب اعفائهم طبقا لنصوص 
القانون الذى عوملوا مقتضاه ,. 


وغنى عن البيان أن المدعى , م بسيق 
اعفاؤه نبائيا لآنهم حصل على دبلوم مدرسة 
الصنايع إلا فى سئة و4؟١ ٠‏ كأ أنه لم يسبق 
اعفاؤه بصفة مؤقتة , لان الإعفاء ولو كان 
هونا ١‏ لامسكن تصوره مادامت الملزومية 
بالخدمة العسكرية لم تلحق أصلاالمدعى فيظل 
الآمر العالى الذى. ألنغى 5 وألغيت بالغائه 
نصوص الاعفاء من الملزوهية بنوعيه انها 
والمؤقت ٠‏ وقد حلت أحكام القانونالجديد 
مل الآمر العالى القديم منذ .م من سيتمبر 
سنة ١41‏ . وهذا القانون الجديد لايعرف 
الاعفاء بسبب تلق العلوم المديثة ؛ سواء 
منه النهائى أم المؤقت . وان استانىمن فرض 
الخدمة العسكربة على كل مهمرى من لذ كور 
أم الثامنة عشرة من عمره , طلبة المعاهد 
المعدة لتخ ريج ضباط للخدمة فى الجيش أو 
فى السلاح الجوى أو فى سلا حالطيران أوفى . 
البوليسأو فى [حدىالمصال المسكومية ذات 
النظام العسكرى بشرط أن يستمر الطالبفى 


قضاء احمكمة الإدارية العليا 


دراسته إلى أن يرق إلى رئية ضابط ٠‏ 
ولا وجه 1ا يتحدى به المدعى من أنه 
كان قد اكنتسب المق فى اعفائه سنة و4١‏ 
مي اللاوعة بالشيفة لمكت لان كا 
تلبيذاً درسة الصنايع منذ عام 1944 » م 
حصل على شمهادتها , وأن سندهفى هذا الحق 
هى أحكام الأمر العالىالصادر سنة ١6.٠‏ » 
ويكون تطبيق أحكام القانون 14٠‏ لسنة 
19410 عل حالته هو نفاذاً لهذا القانون 
الجديد بأثر رجعى ؛ وبالتالى منطويا على 
المساس قه المكتسب من قبل ضدوره . 
لاوجه لذلك لآنه بحب التفريق فى هذا 
الشأن بين الاثر الرجىى و الاثر الال للقانون؛ 
فالرجعية هى تطبيق الانونالجديد على» رأ كز 
ذاتية نمت فى ظل القائون القديم , والمدعى 
ما كان قد | كنتسب مثل هذا المركز الذاق 
لآنه ل يكن قد بلغ سن المازومية فى ظل 
الآم العالى لسئة ١9.9‏ » وهذه الرجعية 
لاكون إلا بنص خاص وثلك قاعدة 
دستورية نصت عليها المادة ١/5‏ مندستور 
الجمرورية الصادر فى يناير سئة 1405 ٠‏ ”ا 
تضمنتها المادة باب من دستور سنة 1417 
الملغى . أما الآثر الحال فهو نفاذ القانون 
الجديد على ما لا يكون قد تم فى ظل القانون 
القديم من مراكز ذائية . ولاريب فى أن 
الحوادث الى تقع بعد العمل بالقانو نالجديد 
ينطبق عليباهذا القانون إذهىقد نشأت نحت 
ساظانه فيلحقها أثره . 


( القضية رقم 4٠٠‏ سئة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


١٠١ا/لا‎ 


5145 
امن دإسمس 195٠6‏ 
مدة خدمةسابقة : ضيباء تعادل الارجة فوالدتين . 
موظف : مدة الخدمة السابقة بسكك حديد حكومة 

انتداب فلسطين , مدة عمل فى حكومة عربية . 

المدا القانون : 

إن جميع القواعد والقرارات الخاصة 
بطم مدة الخدمة السابقة تستازم أن يكون 
هناك تعادل بين الدرجةف المدة السابقة وبين 
الدرجة ف المدة الجديدة , فإذا كان الثابت 
أن المدعى كان يتقاضى فى مدة خدمته السابقة 
أجراً يومياً قدره عشرة قروش » والدرجة 
التى عين 'عليبا هى الدرجة الثامنة الفنية من 
الكادر المتوسط ولا تعادل بين الدرجتين » 
ومن ثم فإن هذا الشرط لا بتوافر فى ضم 
هذه المدة . 

والعمل فى حكومة انتداب فاسطين هو 
عمل فى حكومة عربية فى مفهوم القرار 
المهورى وه ١‏ اسنة مه١‏ بشأن طم هدد 
الخدمه السابقة . 


والرائب الذى كان يتقاضاه المدعى وهو 
أربعة عشر جنم أ شبربأ حاوز الدرجة ااثامنة 
الى عين عليبا فيا بعد » و إذا كان التعادل 
يكن لإجراء الضم فإن تجاوز الدرجة يكون 
من باب أولى كافيآ لتحقق شرط التعادل 
بالنسية للمدةالتى يراد ضمها إلى المدةالجديدة » 
؟ أن لجنة شئون الموظفين قد وافقت على 


ضم هذه المدة ما يؤخذ منه أن شرط 


1١ ا‎ 


المدد التاسع السنة الثالثة والأربعون 


التاثئل ف العمل الجديد والحمل القد>ممتوافر» 
:'وبما أن جميع الشروط الآاخرى متوافرة 
فى هذه الأدة ء فإنها تعنم إلى مدة عمل المدعى 
الجديد طبقا لأحكام القرار امهوورى وها 
لسنة بإهةؤ . ولا يكون من حدق الإدارة 
متى توافرت هذه الشروط أن تمتنع عن 
إجراء هذه النسوية » مقولة إن هذا الآمر 
جوازى بالنسة لها تله أولا تعمله وفقاً 
لمشيثنها ما ذهب إلىذلك السك المطموذفيه » 
لآن هذا النظر يؤدى إلى تعطيل حك القانون 
٠‏ لسنة ١هول‏ بشأن م المدد السابقة 
طبقأ لشروط وأوضاع فوض السيد رئيس 
الجمهورية فى إصدار قرآر بها بناء على انتراح 
وذير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأىديوان 


الموظفين 0 «ؤدى إلى إهدار المساوأة ا 


والاخلال بالمرا كز القانونية الى يتلقاها 

الموظفون من القانون مباثشرة , وما عبل 
الإدارة إلا تنفيذ القانون وتطبيقه فى حق 
الموظفين على أساس من القواعد التنظيمية 
التى يصدر بها على أساسالقانون والقرارات 
الصادرة فى هذا الشأن . 


( القضية رقم 541 سئة ه ف باليئة السابقة ) . 


ذا 
1 من دإسمبر ٠5و|‏ 
ذفونى : ؤقفبها ؛ تسا , ظءن : مفؤض الدولة ؛ 
سويت التراع ضلحاً على أسناس المتادىء القانونية الى 
ثب عليجا قضاء الحكة الأدارية العليا » مؤذاه ع 
وقف اللمكنة الادارية الختصة الدعوى لين الفصل فى 
لعن سيق تسوية التراع قيه .. 


ب - معادلات دراسية : عمال اليومية » عمال 
مؤهاون » تسوية الإدارة عالتهم عنحبم الأجر الوازى 
ارتب الدرجة المقررة للمؤهل » أحقيتهم فى الدرجة اللمقررة 
للمؤهل ؛ حقبم فى الطءن فى قرإرات ترقية الوظفين 
العيتين على درجات . 

الميادىء القانونية : 
١‏ ح إن اتفاق الطر فينعلىآسوية النزاع 


ا بينهما ودبأ على أمباقن الميادىء الى ثبت 


عليها قضاء المحكمة الإدارية الحليا ‏ مؤداه 
انتهاء المنازعةقضائيا » وتطبيق المبدأالقانوق 
وفقا لا قضت به المحسكمة العليا على الواقعة 
الى كانت موضوع الدعوى ؛ ولا نبق بعد 
هذه النسوية مئازعة تعمل فيها المحكمة 
سلطا وينصب عليها قضاوها . ومن ثم فإنه 
إذا كان النن اع السايق الذى كان موضوع 
الطعن رقم ٠ه‏ لسنة م القضائية قد انتهى 
باستبعاد هذا الطعن من دول امحكمة 
الإدارية العليا لقبول طرف التداع تسوبته 
عل مقتضىالمبدأ الذى وضعته هذه الحكمة 
فى الطعن رقم ١.‏ لسنة ؟ القضائية » فلا 
يكون هناك محل لرفض الدعوى موضوع 
الطعن الحالى ؛ إذ أن وقف اأدعوى ين 
فصل فى دعورى أخرى لا يكون لمعل إلا 
إذا كان النزاع في الدعوى الاخرى لازال 
قاعاً ‏ أما إذا كان قد انتبى بصلح أو تسرية 
فلا يكرن هناك محل لتمليق الدعوى الجديدة 
غلى الفصل فى أزاع قد انتبى » ويكو نام 
المطفون فيه إِذ قضى بوتف الدعوى علي 
الفصلف الطعن رقم 4٠‏ لسنة م القضائية : 
قد أنطوى على خطأ فى تطبيق القاثون 
وجب ِلغاؤه 2 


قضاء المعكمة الإدارية العليا 


١٠ إن أحكامالقا نون لاماسنة«ه‎ ٠ 
الخاص بالمعادلات الدراسية لا بفيدمئها من‎ 
كان معيناً باليومية , ما استيق القانون ,رن‎ 
التسويات الى نكون جهات‎ ١403 لسئة‎ 
الإدارة قدأجرتها بالنسبة لأشخاص لاننطيق‎ 
عليبم أحكامه وحقهؤلاء الاشخاض لس‎ 
مصدره القانون ١م لسنة 4و١ ؛ وإنما‎ 
أساسه التسويات التى أجرتها لهم الإدارة‎ 
. 50+ وا<ترمها القأنون ١ل لسنة‎ 

فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن 
الأمر الصادر من المدير العام لمصلحة المباق 
بنسوية حالة المدعى وغيره منعمال اليومية 
الحاصلين على مؤهلات دراسية , قد نص فيه 
صراحة على بقاء هؤلاء الأشخاص فىكادر 
الهال . و أما الدرجات الفرضية المبينة فىهذا 
الآمر |[ هى لتحديد الاجر الموازى للدرجة 
المقررة للدؤهل » وهذه النسوية <سماصدر 
جا الآمر المذكور لاتخول المدعى حقاً 
فى الدرجة المقررة للمؤهل » ومن ثم فليس 
للبدعى أن يطعن فى قرارات الترقية الخاصة 
بالموظفين المعينين على درجات » وتكون 
دعواه بذلكهلىغير أساس سم منااقانون 
ويب رفضبها . 


( القغية رقم 45د سنة ه ف باليثة السابثة ) ٠‏ 


54 
111٠ من دإسمير‎ “١ 


موظف : مدة لخدمة سمابقة » ضيها 0 تعلم خر « 
تعلم أولى . 


يونت 


الميدأ القانوق : 


إن المدعى يطلب ضممدة خدمته بال 

الحر ء فلاحل التحدى با تضمنته الفقرة 
ثامناً من مذكرة اللجنة المالية دق .تا 
معارف ج المؤرخة ؟١‏ من أ كتوبر سنة 
7 :وض التى وافق عليبا مجلس الوزراء 
فق 11 من أ كتوبر سنة 1445 . وقد جرى 
نص هذه الفقرة كا يلى : « ثامناً - تذكر 
وذارة المعارف أن قرار ه من مارس منة 
0 ل بنص صراحة على تسوية حالة من 
كانوا بالمدارس الأآولية بالمجالس ونقاوا 
جماعات وفرادى قبل أو هد | لتو د 
دلول ومى لدلك تستفيم عما إذا كان 
يكن تطبيق قرار ه من مارس سنة ه54١‏ 
عن موظق التعليم الإلزاى الذين كانوا 
مدرسين بمجالس المديريات فى المدارس 
الأولية وتقلوا للمعارف . والاجئة المالية 
#لاحظ أن مدار. البحث عند ذم مدارس 
مجالس المديريات فى سنة وا كان قاصراً 
على موظفى الجالى غير الأولية » وكل 
الأرارات. الى ثلك ذلك لقم الك تتصب 
على موظق تلك المدارس . ولذاك لا يمكن 
تطبيق أى فرار منها على حالهم » . 


وان من هذا أن هزه الفقرة خاصة فن 
كانوا يعماون فى المدارس التى كانت تابعة 
جالس المديريات : أما من كانوا يشمتغلون 
فى الأعل الحر فإن مقتضى قرار مجلس 
الوزراء اأصادر فى ه من مارس سنة ١46‏ 


١‏ المدد التاسع س السنة الثالثة والأربعون 


يشمل جمفيع المدرسين الذين . يشتخلون | قرار مجلن الوزراء الصادر فى ١١‏ من 
بالتعلم الحر دون أى تفرقة بين نوع ونوع أكتوبر سنة ١١45‏ لإيحاد أى تفرقة فى 
من هذا التعلم . ويقضى هذا القرار بحساب | تطبيق هذه القاعدة بالنسبة لرجال التعلم 
مدة خدمتهم كاملة فى الاقدمية و نحديدالماهية | الخر بين من كان يعمل متهم بالمدارس 
بالشروط المبيتة فى هذا القرار والتى فصابا | الآولية الحرة أو فى غيرها من المدارس 
كنتاب وذارة المالية الدودى 08١(؛ل/ا‏ | الحرة . 

الصادر فى مايو سنة ه44١‏ . ول يتعرض ( القضية رقر لاحة سنة ه ق بالهيثة السابنة ) . 
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هاف 
ن ( ٠‏ ه-م ه. ب 
2 ل لسو سك 


16" 
محكمة اسكثئاف المنصورة 
٠‏ من دلسمير |451٠.‏ 
اح ضريبة : ربط هال عن سنة 01و١1‏ ع 
ق * ٠١‏ أسنة لم ه9١‏ ؟ شركة مساهمة ؛ مول - 
ب سل قاعدة : الطاعن لا يضار بطعنه ‏ 

المادى» القانونية : 

١‏ فيا تعلق بالر بط والتقدير» يسرى 
على الممولين مايسرى على شركات المساهمة 
من الآأ<كام الميئة بالمادة ه؛ من القانون 
14 لسنة مو , فإذا ثبت أن ربط الضريبة 
عن سئة 19609 قد أصبيم نهائياً » وجب 
إخراج ربط ضربة هذه السنة عن نطاق 
القانون ؟١٠‏ لسنة 1408 ٠‏ 

٠‏ - القانون؟١٠‏ لسنة م0و١لم‏ يستثن 
من قاعدة اتخاذ الإيراد الحكمى أساساً 
للتقدير ؛ إلا الحالات التى ثم فيها ربط نهاق 
عن أى سئة من السئوات ه40١‏ -- /اه19 ؛ 
فإن ما عدا هذا الربط الها يصب.م خاضعاً 
لو حكامه ولو أدى ذاك إلى مخالفة قاعدة 
عدم إضرار الطاعن بطعنه . ذلك إنه مادام 
الششارع قد رس قاعدة لتقدير وعاء الضريبة » 
فإن هذه القاعدة تكون واجية الاتباع هن 
تاريخ سريان القانون الذى نظمبا » ويجب 
على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها »إعمال 


أحكامه على كل الحالات التى لم يسم الربط 
فيأ نهائيا وقت العمل به . 

امير 

د .. وحيث إنه وققاً لتصوص السواد 
عرلاؤر؟ة من القانون ١4‏ اسنة وسروى 
يعتبر الربط نائيآً إذا لم يطعن المول فيه خلال 
شهر من تاريع إخطاره بربط الضريبة » إذ نصث 
النقرة الرابعة من المادة ه على أن مصلحة 
الضرائب لها أن تربط الشيرائب على الشركة 
الساهمة إذا لم توافق هذه الأخيرة على ما أدخلته 
الصلحة من تعديلات » أو لم تتتنع با أرسلته 
الشركة من ملاحظات ؛ ثم مخطرها بكتاب موصى 
عليه مصحوب بعلم وصول » محددة لما هرا لقبول 
هذا الربط أو الطعن فبه . ونص فى الادة لام ؛ 
على أنه فما يتعلق بالربط والتقدر إسرى على 
سائر للمولين ما بسرى طي للشسركات الساهمة من 
الأحكام البينة في الادة مغ ؛ ثم حددت الادة ؟ه 
مدة شهز للطعن ٠‏ وإلا أصبح الربط غير قابل 
للطعن فيه . 
«وحيث إنه إذا ماثيت ونقاً لا تقدم أن ربط 
الضريبة على أرباح الستأنف علية عن سنة 
١67‏ قد أصبح نهائياً بااتطبيق لنصوص القانون 
لسنة وسو ء إذ أخطر بربط الضريبة عليه 
فى ١5/14‏ /لاهة! وفوت ميعاد الطعن دون 
الطعن عليه » تعين إخراج ريط الضمريية عن 
هذه السنة من نطاق تطسق القانون 1١+‏ لسنة 


.. 504 


٠و‎ 


المدد التأسع السنة الثالفة والأربعون - 


امم ال 


د وحث إنه عن ربط سنة 4ه.ة١‏ فإن مأمورية 
الضرائب قدرت أرباحاً للممول عن هذه السنة 
عبلغ ووس جنيها ؛ وأنه طعن على هذا التقدير 
فقدرت له لجنة الطعن أرباحاً عنها توازى 
ما قدرته أرباحاً لسنة وهية! وقدره م42 جنيياً 
تطبيقاً للقانون ٠١١‏ سنة يره9١‏ ؛ فلما عرض 
الأمر على ممكدة أول درجة آلنت قرار الاحنة 
محجة أن الطاعن لا يضار بطعنه . 

« وحيث إنه لماكان القانون ٠"‏ السنة مهما 
م يسنان من قاعدة أنخاذ الإيراد الحسكمى أساساً 
لاتقدير إلا الحالات التى تم فيها ربط نهاى عن 
أى سئة من السنوات وهةؤ - بإهؤو1 ويذلك 
يمتح ما عدا هذا الريط اللبائى خاضعاً لأحكامه 
ولو أدى ذلك إلى عخالفة قاعدة عدم إضرار 
الطاعن بطعته . ذلك أنه مادام الشارع قد رسم 
قاعدة لتقدير وعاء الضسرية ء» فإن هذه الفاعدة 
مكون واجبة الاتباع من تارجح سريان القانون 
الدى نظمبا » ورتعين على الصلحة من تلقاء نفسها 
إعمال أحكامه على الخحالات كافة اأقى لم بصسح 
الربط فيها نهائيا وقت العمل به . 


«وحيث إنه لماكان القانون ٠١‏ لسنة يمره وا 
قد صدر ونثسر أثناء قيام النزاع على أر باح سنة 
هو أمام لطنة الطعون. » وبذلك لا يكون 
ألر بط عن هذه السنة قد أصبح نائياً ظ ومن ثم 
فلا مناص من إخضاعه لأحكام هذا القانون . 

«وحيث إنه لكان ذلك وكان العمل فى أر باح 
منة 1هة1 بتوافف على الفصل فى أريام سنة 
همه الق لبا القانون 1٠١+‏ لسنة رما 
أماساً للريظ عن الشنوات امالية التالية » وكانت 
أرباح ضنة ووة ا تزل قد البحعث أمام محكة 
ول درجة التى استنفذت ولايتها بالنسبة لأدباح 


سنة ه9١ ٠‏ ولذلك يتعين وكف الفصل فى 
النزاع الدائر حول أرباح هذه السنة الأخيرة سنة 
دهو؟ حت بفصل نهائياً فى أرباح سنة الأساس 
وهى سسئة 966 مع أرجاء الفصل فى المصروفات 
فى هذا الشق . 

د وحيث إنه لما كان الحم المستأنف 
قد أصاب وجهالحق فما قضى به من إلغاء قرار 
اللجنة الطعون فيه بالنسبة لأرباح سئة برديةى 
فها زاد فى خصوصها للاأسباب السالف ذكرها . 
وبتعين أذلك تأيده . ٠‏ » 

( استئاف رقم ؟؟ سنة ١‏ ق تجارى ‏ بور سعيد» 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة أديب أصى -<نين وعمد 
عرَت السيد وكامل تمد بدوى امستشارين ) . 


54 
محكة استئئاف المنصورة 
8 من يناير ١151‏ 
مخالقة جركية : معارضة فى قرار مصلحة المارك » 

الحمكدة التجارية الختصة بنظرها ,عكة كلية ٠‏ . 

الميدأ القانوق : 

الححكة المختصة بنظر المعارضة فى قرار 
الاجنة الجركية , هى الى تتبعبا دائرة امرك 
المدعى عليه فى المعارضة » الى ا مل أميئه 
الممثل له فيبا , لآن المادة عم من اللائمة 
المركية تشير إلى الاختصياص النملل » 
لا الاةتمععساض الوص ظ والمعارضة 
فى القرارا اج ركية عل اختلاف عالاهما , 
#تص بنظر ها والفضتل فيبا الكمة التجاربة 
الكلية التابعة لها داثرة المرك المدعى عليه 
فى المعارضة .. 


قضاء يما 8 الاستئناف 


الكو 

و .. وحيث .. إنه بالرجوع إلى نصوص |اللاممة 
الجركية يتبين أنها تناولت حالتين : الأولى :حالة 
التبريب .أو ما فى حكمبا المبيتة فى المواد سم 
ووس وود وم ؟ وقد عل الفصل قيها من 
اختصاص لجنة إدارية تنعقد بهيئة لجنة جمركية 
طبقاً للاأوضاع والقواعد للقررة فى اللامحة » 
والقى أفردت لما الباب السابع فى التبريب . 
والثاننة : المخالفات الأخرى لأحكام اللامحة 
الجركية المثرتية على عدم مراعاة الواعد أو اتباع 
الإجراءات المبينة فى المواد م إلى 4م ؟ والى 
تع من أصحاب البضائع وربابنة ( قباطين ) 
السفن ؛ وقد جعل الشارع الفصل فيها ٠ن‏ 
اختصاص م«صادة المارك الى يكون لما حق 
توقيع الغرامة القررة لكل حالة من تلك 
الحالات » وقد أقردت لما اللاأحة الباب الثامن 
وفى المخالفا "60 . 


وقد رسم الشارع طريقاً واحداً للطعن في 
القرارات ااتى تصدر فى كلتا الخحالتين » وهو 
المعارضة ؛ فنص فى الادة مب على أن المعارضة 
فى قرار اللحنة ترفم إلى المحكمة التجارية . 


والمقصود مئ ذلك الحكمة التحارية التابعة 
لما دائرة اخرك , المدعى عليه في المعارضة » 
التى بها محل أمينه المثل له فيها وهى تشير 
ذلك إلى الاختصاص الحلى » لا الاختصاص 
النوعى . ( براجع نقض 0/007؟/غ م4١‏ الحاماة 
السئة الخامسة عثيرة رقم م ص 1887 ) . وأص 
فى المادة >م من اللامحة على أن المعارطة فى 
قرارات المصلحة ترفع فى ميعاد خمسة أيام إلى 
الحا م. 


:« وحمث إن الحمكمة ترى أن المعارضة فى 


١ بالا‎ 


القرارات الجركية على اختلاف -الاتها تمس 
ينظرها والفصل فها المحكنة التجارية الكاية 
النابعة لما دائرة ارك ء ( المدعى عليه فى 
المعارضة ) الى مها محل أمينه المثل له فيها . 
وأن لفظ ( المحاكم » الوارد فى المادة جم مقصود 
به اللحمكمة التحاريةالكلية أيضاً . ذلك أنالمعارضة 
فى القرارات الصادرة من اللدنة الجركة 2 أو 
الصادرةمن مدير الخرك»تعتير من الدعاوى الجهولة 
القيمة النى ينطبق عليها الادة غ 4 مرافعات » لأن 
المزاعفيها يدور حولملاءءةالةرار العارض فيه » 
دون التفابٌ إلى مقدار الغرامة النصوص علها 
فى ذلك القرار - يؤيد هذا النظر أن الفانون ..و 
لسنة غ4١‏ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد » ٠‏ 
الدنية » نص فى المادة ١٠‏ منه على اعتبار المعارضة 
فى الأحكام والأوامر الصادرة من لان الخارك 
والجهات الإدارية الأخرى من الدعاوى الجهرلة 
ااقيمة . وهذا النص لا يتعارض مع القواءذ 
العامة لتقدير الدعاوى فى فقه المرافعات » فليس 
ثمة ما منع .ن الأخذ به ( تراجع مدونة الفقه 
والقضاء حجزء ؟ ص 8070" ) ,5 

و وحيث إنه لا تقدم كون الدفع يعدم 
اختصاص محكمة بورسعيد التحارية الابتدائية 
بنظر المعارضة فى القرار ال#ركى موضوع هذا 
الاستئناف فى غير محله » ويتعين لذلك رفضه 
والقضاء باختصاس تلك الحمكمة بنظرها .٠‏ 

و وحيث إنه بالإضافة إلى السبب الذى 
ذكرته حكمة أول درجة فى حكمها الستأنف 
فإن حي الإعفاء بالنسية لمقادير الطرود وجنسما 
وأوزانها مقرر فى المادة بم؟ من اللامحة الخركية 
فبى تنص على أنه « فيا مختص باختلاف الأوزان 
والجنس بين الشوادات المكتوبة والبضائع المقدمة 
الكشف تمحصل غرامة لا تنقص عن عشير رسوم 


١ ه/اء‎ 


العدد الناسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ارك لاتزيد أعنه ل وأما إذا م تتجاوز 
الختلائات القادير والأوزان خمسة فى الماثة 
فلا موجب لتقدير أية غرامة ه » وهذا النص 
هو ما ينطبق على وقائع الدعوى الخالية أأقى 
يتضح منها أن “البضاعة ل تتغير » وأنه لم يظهر 
عجز فى عدد الطرود » وإعا آبان وجود عجز 
تافه فى وزنها ومحتوياتما يقل بكثير عن الحد 
الأقصى المقرر للاعفاء من الغرامة وهو هبي/:.. 
ومن ثم يكون النص النطبق على واقعة اللاعوى 
هو المادة رم من اللانحة » دون الادة بام منها » 
كا ذهبت إلى ذلك الستأنفة ( يراجع حك النقض 
الصادر فى القضية ركم ررة" سئة م" ق بتارم 
1ه ! المنشور بالعدد الثالث من مموعة 
أحكام النقض السنة العاثمرة » 


( استكناف رقم "١‏ سيئة اقل تجارى 2 يور سعد » 
بالميعةالسابقة  )‏ 


ا" 
حكمة استتاف المنصورة 
ه من مارس ١11‏ 
جرك : رسم ؟ غرامة » نسية الإعفاء منها ؛ تعدجح 
الطرود « محر كلى » ؟ « عمز جزكى » لامحة جركية 
ملاعم هىء الفرق يهنا . 


المبدأ القانوق . 

المادة لام من اللاتحة الحركية لا تنطبق 
إلا بالنيسبة لخالة العجر فى عدد الطرود , 
وهو المصطلح على تسميته بالعجز السكلى . 
أما العببر فى محتويات الطرود وأوزاتها ؛ 
وهو ما اصطلح على تسميتهبالعجز الجر , 
فهو ما تنطيق عليه المادةم ؛ و يحساب 


نسبة الإعفاء المنصوص علبا فى الفقّرة . 


الثانية من هذه المادة على أساس وزن 
الرسالة جميعها » لا على أساس وزن كل 
طرد على حدم . 

السك 

«. .وحيث إن.. حم الإعفاء بالنسة 
لقادير الطرود وحنسبا وأوزالها مقرر فى الادة 
مم من اللاحة اخركية » فهى تنص على أنه : 
« فنا مختص باختلافات المقادير والأوزان 
والجنس بين التمهادات المكنوبة والبشائع القدمة 
الكشف صل غرامة لا تنقص عن عشير رسوم 
ارك ولا تزيد عنهسا ؛ وأما إذا لم تتجاوز 
اختلافات المقادر والأوزان حمسة فى الائة فلا 
موجب لتقرير أبة غرامة ٠‏ « وهذا النص هو 
ما شطبق على وقائم الدعوى الحالية الق يتضبح 
منها أن البضاعة لم تتغير » وأنه لم يظهر عجر فى 
عدد الطرود» وإا تبين وجود عحز تافه في 
وذنها وحتويائها يقل بكثير عن الحد الأقمى 
القرر للاعفاء من الغرامة وهو ه ,/ز. . ومن 
ثم يكون النص المنطبق على واقمة الدعوى هو 
المادة يرن من اللاحة الجركية وليست المادة سم 
منها . ( براجع حم النقض الصادر فى القضية 
4ة؟ سنة مم اق بتارم ش ةا 
للنشور بااعدد الثالث من تهوعة أحكام النقض 
رقم لوص .)50١‏ 

« وحيث إن ما قالته مصلحة الخارك فى 
مذكرتها الختامية من أن العيرة فى حساب نسبة 
الاعفاء الواردة فى المادة م هى بوزن كل طرد 
على حدة عقولة إن الادة بام جعلت الغرامة تتعدد 
بتعدد الطرود ولا تفرص إلا بالنسية للطرود اأي 
مها عوز دون سائر الطرود ؛ ما قالته مصليحة 
الجارك فى هذا الخصوص مردود بأن المادة بام 


قضاء محاكمٌّ الاستثئناف 


من اللائعة الخركية لا تنطبق إلا بالنسبة لخالة 
العجز فى عدد الطرود وهو المتطلح علي لسميته 
بالمحز الكلى . ولذلك فقد جملت الغرامة عن 
كل طردكا يبين ذلك بوضوح من مراجعة نص 
الفقرة الأولى والثانية من المادة المذ كورة ٠‏ 

آما إذا سحدث السمز في عتويات الطرود 
وأوزائها وهو ما اصطلح على تسميته بالعمز 
الحزثى فإن هذا العجز هوما تنطبق عليه أحكام 
المادة مم دون غيرها . ولا كانت هذه المادة م 


تتحدث عن عدد الطرود وإعا محدثت عن العجز . 


فى محتوياتها وأوزائها فلا حمل إذن للامتشهاد 
ما ورد فى الادة بام الت وضْعت دلخالة تتاف 
مام الاختلاف عن عالة العجز الجزئى موضوع 
الدعوى الطالية . 

كذلك لا محل للقول أن ورود نص الادة 
ارس وأ لفاظ ( اختلافات المقادبر والأوزان ) يعنى 
أن المادة المذ كورة تواجه حالة تعدد الطرود بما 
يستتبع نسبة العجز إلى كل طرد على حدة س 
لاحل لهذا القول لأن إنراد الكليات بصيئة 
الجع لا يؤدى إلى هذا المنى بل أن الصيغة 
وضعت كذلك لناسبة تعد أنواع الاختلافات . 


« وحيث إنه بالبناء على ما تقدم قإن لسبة 
الإعفاء اللمنصوص علها في الفقرة الثانية من 
الادة رم من اللامحة الجركية يعين احتسامها 
على أساس وزن الرسالة جميعها لاعلى أساس 
وذن كل طرد على حدة . وما دام أن العجز الذى 
ظهر في محتويات الرسالة ووزنها تافه ويقل بكثير 
عن الحد الأقصى الْقرر للاعفاء من ااغرامة وهو 
ه ل كا سقت الاشارة إلى ذلك فيكون الجبم 
الستأنف إذ قضى بتأبيد القرار الجرك رقم ١+‏ 
منة 9و١‏ المعارض فيه قد بعد عن الصواب 


لحفلل 


ومن ثم بتعين إلغاؤه وإااء القرار المذ كور 
واعتباره كأن م بكن 86. 


( اسكنافت رقم١‏ " س'ة ١‏ ق مجارى « بور سعيدك» 
بلميثة المابقة ) . 


511 
محكمة استئاف الماصورة 
و من فبراير ١451‏ 

استئئاف : 2ك ء رضاء به ماقم من اسيئئاف 

٠ رفض هن طليات الدعى‎ ١ 

المدأ القانوق : 

إذا اشتملت الدعوى علىطلبات عدة » 
وقضى المدعى ببعض طلباته , فأعلن الحم 
لخصمهدون أن يحتفظ حقاستئئاف ما قضى 
فيه برفض دعواه ٠‏ فإن إعلاله لا يعتبر 


.رضاء بالكم كله ولا عر مه حدق اسكثافه 


| يقض ل ب . 
والدليه على المدسكوم صضدهة باذ مفعول 
السك ف المدة القاونية , لا يتناول سوى 
الجر المقضى فيه لمصلحة المعلن . 
وقبول المبلغ المعروض من الحكوم 
ضده لا بدل على الرضاء بالحم فما لم يتقض 
به من طلبات المدعى . 


الوه 
«..وحث إنه من القرر قانوناً أنه إذا 
اشتملت الاعوى على طلبات متعددة وقفى للمدعى 
يعض طلباته , ورفض البمض الآخر » فأعلن 
المي لخسمه دون أن متفظ بحسق استثناقه 
بالنسبة لا قفى برفض دعواه فيه » فإن إعلاته 
هذا لاسر رضاء بالحسي بالنسية لاخسره من 


006 


طلباته ولا محرمه من حته فى استثنافه فما مختص 


عا لم يض له به . ولا مخرج هذا الإعلان عن 
إفادة رضائه بما ح؟ له به من جبة ووضع حد 
لإمكان استشناف خصمه من جهة أخرى . 

وأما التثببه على المحكوم عليها بنفاذ منعول 
الحني فى المدة القانونية » فعبارة التنبيه اذ كور 
لا مكن أن 7تناول فى مدلولما سوى الزء 
المقفى فيه لصلحته ولا عكن اعتبارها رضاء 
بالحسسم فى الجزء المحمكوم فيه بالرفض » إذ الرضا 
يحب أن يكون صر “ا لا يتطرق إلبه أدي شك . 
وكذلك الحال بالنسبة لقبول المبلغ العروض من 
المحكوم ضدها ء فإن ذلك لا يدل على الرضاء 
بالحسج فما لم ,تمض به من طلبات للصلحة المدعى » 
وبالتالى لا يعتبر تنازلا مئه عن حمق الطعن فيه 
يطربق الاستثناف با انسبة لثلك الطلبات المرفوضة 

و وحيث إن الثاءت في هذه الدعوى أنها 
اشتملت على ثلاث طلبات وهى طلب:فسحخ عقد 
البيع » طلب رد مقدم الْن » طلب التعويض 
النصوص عليه فى العقد . وقد قضى لاستأتف 
بالطلبيق الأولين . وأما الطلب الخاص بالتعويض 
فقد أخفق فيه » وقضت المحسكة رفضه فأقام 
استثنافه بالنس.ة لمذا الطلب . وواضح من ذلك 
مجلاء أنه غير راض عن الخ الابتدائى فى هذا 
الخصوص وإنكان قد قبله ونفذه بالنسبة الطلبين 
المقغى فبيما لصالله . 


« وحدت إنه تأسيساً على ما تقدم كون | 


الدقع البدى من الستأتف عليها بمدم جواز 
الاستثناف لرضاء المستأنف بالمسم الابتدائى فى 
غير عمله قانونآً ومن ثم يتمين رفشه والقضاء 
محواز الاستثئناف .. » 


( استئئناف رقم غلا سنة ١‏ فق مدداى 2 لور سعيد » 
اهيثة السابقة ) , 


العدد التاسع س- السنة الثالثة والأربعون 


355 
معكة امتثتاف المنصورة 
لمن أبريل 1431 
حي : قبوله؟ استكناف » سقوط الحق فيه » تتفيذ 
جيرى » حصوع . 
الميدأ القانوق : 
يشترط فى القبول المانع من الطءن 
فى الك ء أن يكون صريحاً واضحاً وأن 
تكون دلالته قاطعة . اذلك لا يعتير قبولا 
للح خضوع ا محمكوم عليه للتنفيذ الجبرى , 
بل إن تنفيذ الحك اختيارا لا يعتبر رضاء, 
متىكان اكوم عليهقد قصد منذلك تفادى 
أضرار تلحقه بسبب إرجاء التنفيذ . 
3 لا يعتير مائعاً من الطءن إعلان 
المستأنف الحم ورغبتهفى الحصو لعل بعض 


المق الحسكرم له يه عاجلا . 


اسار : 


« . . وحيث إنه يبين من مطالعة نص المادة 
بابام من قانون امرافعات أنه لا بحوز الطعن ممن. 
قبل الحم . 

وحيث إنه إذا كان الأصل المقرر فى المادة 
بببم من قانون اللرافعات هو عدم جواز الطعن 
فى الأحكام ممن يكون قد قبلبا » إلا أنه يلزم 
حسما محرى بذلك قضاء حكنة النقفى أن يكون 
الذولء شقا واضْحاً . وأن تكون دلالته 
قاطعه ( مجموعة أحكام القض الصادرة عن مكب 


النويس السنة ‏ العدد ؟ ركم زألدوء والعدد م 


رقم ١66‏ ) . وترتيياً على ذلك لا يفترض الغبول 
اكنتيحة الخضوع التنفيذ الجبرى للم نهائى أو 


قضاء محاكم الاستئناف 


١١م‎ 


لا بعتير رضاء بالحسج مسقطاً لاحق فى الطعن » 
متى كان الحمكوم عليه قد قسد من ذلك تفادى 
أضضرار تلحقه يسيب إرجاء التنفيذ . 

وإذا كان تنفيذ الحكوم عليه 6 اختباراً 
لاكفى وحده للدلالة على قبوله - قبولا مسقطاً 
لحقه فى استئنافه حسما قررته محكة النقض ,2 
فإنه يلزم القول من جائب آخر بأن إعلان 
الستأنف الحم ورغبته الحصول على عض حقه 
الحكوم له به عاجلا لايفيد وحده قبول الم 
المائع من الطمن عليه خاصة » وأن الثابت فى 
أوراق الدعوى أن الاستئناف رفع بصحيفة 
معلئة فى 15 ينار سنة ١951‏ ء وأن المستأنف 
قام بإعلان الحم للمستأنف عليها فى ؟١‏ فيراار 
سنة 19١‏ بعد أن أفصح صراحة عن عدم 
رضائه به اسان إياء ٠‏ ( يداجع تارريم الإعلان 
فى مذ كرة الستأ نف عليها ومستنداتها اللقدمة مع 
حافظتها ) . وفى هذا دلالة كافية على أنه غير راض 
عن الح امستأنف » وأنه إذا كان قد قام 
بإعلانه وتنفيذه ا ذلك إلا لكى عصل على 
ما جه له به . وفى مثل هذه الحالة قضت بذلك 
محكمة النتقض فى > من فبراير سنة ١9490‏ ,2 كما 
قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا طالب 
الخصم بتنفيذ أحد أجزاء الس الق فى مساحته 
فإنه يعتير محعتفظاً فى الوقت نفسه حق الطمن فى 
باقى أجزاء الحم الى لدست فى مصلحته دون 
حاجة إلى محفظ . وإذا كان الشارع الفرنسى 
نص صراحة فى المادة عع من قانون المرافمات 
الفرنسى المعدلة بالقائون السادر فى /ا؟ مابو سنة 
4 على أن إعلان الع ولو بغير محفظ 
مهعنم عصوه مصغم لايفيد قوله » فإن 
ذلك لم يكن منه اتداعاً لفاعدة » وإنا هومن 
قبيل تقرير الواقع وإقراره .. 


2 وحث 58 إنه وإن كانت قمة المندن 
الإذنين الشار إلهما ٠‏ والقدمين من الستأنف 


: والسادر أحدما عبلغ ٠ءخ‏ حخلية )2 والآخر باغ 


جليهاً ٠‏ قد حررا فى تاربع البيع والتتازك 
الورخ ل عن باق العن الذى لم يدقع 
إلا أن الطرفين لم بعلةا سدادها على أى شرط » 
بل حرصا طٍِى أن ملا طما استقلالا عن عقّد 
البييع والتنازل الذى تضمن أن البائع تلم كامل 
الكن : 
« وحمث إنه بعد أن وضح أن ااسند الحرر 
بلغ 16٠١‏ جنيباً لم يصدر معلقاً على أى شرط 
فإنه سق البحث أما إذا كان الاتفاق اللاحق لواقعة 
البيع والؤرخ ١مه/مه؟١‏ قد أضاف ثيرطاً 
للوفاء بهذا البلغ » أو علق الوفاء به على قيام 
التأنف بأى التزام . 
« وحيث إنه يبين من الاتفاق المؤرخ 
هده أنه لم يسدر ليعلق وفاء المستأاف 
عليها بقيمة السند للستحق فى اعهإده ١‏ على 
قام الستأنف بتوصيل المياه لأرضها » كا ذهب 
إلى ذلك الحم الستأنف ؛ إذ أنه صدر اتفاق عل 
مقاولة توصل مياه لأرضها مقابل أجر ججلته ١٠١١‏ 
جنيباً » دفعت منه المستأنف عليها 7٠٠١‏ جنيه 
وقت الاتفافى ء والتزمت بدفع باقى الأجر عند 
توصيل الماه ؛ فلم يسدر أصلا لتعليق الوقاء بالمبلغ 
البالغ 0٠‏ جنيهاً عند توصيل المياه» وإنما لترتيب 
الام بتوصيل المياه مقابل أجر ؟ وان كانت 
المستأئفة قد تمكنت عناسبته من تأجل استحقاق 
مبلغ الستائة وحمسين جنيهآ إلى ما بعد توصيل 
هذه المياه . بل أن الاتفاق المؤرخ امه مها 
تضمن التزامات عدة على المستأنف عليبا » منها 
شراء المواسير اللازمة لتوصيل المياه وإرسالها إلى 
منطقة العمل على حساءها الخاص , ودفع باق 


١ اخرء‎ 


الأجر عند تسامبا الياء » . 


١‏ استئناف رقم ه سنة * ق مدن لور سعيد 
بالحيثة السابقة ) . 


.6" 
بدن يوفيه ١451‏ 


| ح عقد بيم : “خصائصه ء, الفرق بينه وبين عقد 
الناوة . 

يلد همان اليائم : ٠‏ غات ألبيم ؛ عيب 1 دعوى 
الفمان » سقوطها . 


الممادىء القانونية : 0 

١‏ ل يلتبس عقد البيع فى بعض 
الأحوال بعض العقود الآاخرى ؛ إذا قدمه 
المقاول أو الصانع المادة التى يستخدمها 
أو يستعين بها فى القيام بعمله » فيكون العقد 
بيعأ إذا كانت قيمة الخامات أ كبر من قيمة 
العمل . 

؟ ل تنص المادة ١4‏ من القانون 
المدى على سقوط دعوى تمان العيوب 
الخفية إذا اتقضعسنة من وقحقسا م المبييع 
6 المشترىالعيب إلا ا ١‏ 
مالم يقل البائع أن يلتزم بالضمانلدة أطول , 

المصلر 

٠‏ .. وحيث إنه لما كان من أثم خصائص البيع 
هو نقإه للكية حق فى مقابل عرض تقدى , 
فإنه على ضوء هذا يمكن تمييز عقد البيع من 
غيره من العقود الأخرى ؛ إلا أنه فى بعض 
الأحوال يدق التمبيز فيلتيس عقد البيع ببعض 
العقود الأحْرى » ومنها الخالة النى تحن بصددها 


العدد التاسع السنة الثالثة والأربعون 


وهى حالة ما إذا قدم المقاول أو الصائع للادة الى 
يستخدمها أو ستعيق مها فى القيام بعمله » وفى 
هذه الخالة قد أجمع الشراح على أن يكون المقد 
بعآ إذا كانت الخامات 1 كير قيمة من العمل . 
أما إذا كان المكس وكانت قيمة العمل | كبر من 
قبمة الواد الستعملة » كان المقد عقد مقاولة م فى 
حالة الرسام الذى يقدم القاش أو الورق الذى 
برسم عليه » والألوان الى يستعملها » فرى أفل 
قيمة من العمل الفنى فى ذاته . وفي الات 
أخرى قد تثقارب التيمتانقيمةالمواد وقيمة العمل, 
وفى هذا يكون العقد مزجآ بين البيع والقاولة . 
« وحبث إنه نتطيق هذه القواعد على 
المستندات المقدمة من الستأنف في النزاع الماثل 
يثبين أن قيمة المواد المقدمة من أخشاب وبويات» 
تزيد بكثير عن قدمة العمل فى ذاتهء وبذاك يكون 
العقد هو عد بع . 
« وحيث إنه لل كان عقد البيع هو العقد 
الرئسى الذى بليزْمقية البائع بنقل الللسكية والحمازة» 
فقد وطعتفه القواعد العامة لمان العوب الخفية 
وأشير إلى هذه القواعد فى العقرد الأخرى مع 
نقتضيه طبحة كل عقد من تعديلات خاصة به » 
وقد نس الشارع على ذلك فى عقد المقاولة فى الواد 
من 8١‏ إلى 4ه مدنىءوهى نشير إلى الحالات 
التي يكون فها العقد عد مقاولة صرف ء ويذلك 
لا تطبق حالاته طى تللك التى يكون فنها العقد عقد 
بيع أو عتقد استصناع عختلط بالبيع . . 


« وحيث إن الادة يُحذال مدلى قد نصت 

على أن يكون البائع مازما بالضمان » إذا لم يتوافر 

ف أبع قت التدلم الشدات انق كفل لتر 

وجودها فيه » أو إذا كان بالببسع عيب ينقص من 
قبمته أو من نفعه الخ . 


قُضاء حاكم الاستثناف 


و وحيث إن العيب الذى يقول به المستأف 
أساساً لمطالبته المستأنف عله بالتعورض هو مخالفة 
اللمواد المستعملة فى إصلاح لخت وارميمه تلك 
المينه فى العقد . 

و وحيث إن الستأنف عله قد دفع أمام 
ممكة أول درجة يسقوط دعوى الضمانطيقاً لنس 
الادة ١/465‏ مدىءلم أشار إلى ذلك في مذ كرته 
القدمة لهذه الحكمة . 

و وحيث إن الادة ١/0‏ مدنى تنص على 
سقوط دعوى ضمان العوب الخفية إذا انتقضت سنة 
من وقت تسام المبيع » ولولم يكتشف المشترى 
اليب إلا بعد ذلك » مالم يقبل البائع أن يامزم 
بالفمان للدة أطول . 

« وحيث إن الواضح من الوصول المقدم من 
الستأنف عليه محافظة مستنداته أن الستأنف قد 
تسل بالفعل: اليخت بعد إصلاحه فى ه من فبراير 
سنة ١964‏ ء بها رفعث دعوى الضان فى ١8‏ من 
أريل سنة 16 » وبذلك تكون الدعوى قد 
سقطت بالتطبيق على نص المادة ؟48/١‏ مدلى . 

و وححث إنه عن القول بأن الستأنف عليه 
قد تعمد إخفاء اليب من غش » وبذلك لاتسقط 
دعرى الغبان إلا فى خمس عثيرة سئة ٠‏ فإن 
هذا القول ينقصه الدلل » إذ جاءت الأوراق 
خلوا منه ومن م يتعين إطراح هذا الدفاع . 


و وحيث:إنه الدلك وللاأسناب الى قام علما. 


المج المستأنف , والى تأخذ مها هذه المحككمة 
كون الاستثتاف واجب الرفض وبتعين تابد 
المج الممتأئف ع. 

( استثناف رقم ؟8 سسئة ١‏ ف مدثى ف لور سغيد» 
بالهيئة السابقة ) ٠‏ . 


غ1 


ذهد” 
حكمة استئناى المنصورة 
لا من يوأيه 1١411‏ 
اس حجز إدارى : توقيعه ,» شرطه . 


ب اس حي حناق : قصى حنانى , اتفائه ؛ 


استرداد البلغ الذى استولى عليه التهم بغي حق . 

الممادىء القاثونية : 

١‏ -لا يشترط لنوقيالحجز الإدارى 
أن يكون الدين غير متنازع فيهأو أنه تقرر 
بح نهاق 0 القانون م١٠"‏ لسنة مهدا 
م يشترط لتوقسع الحجزر الإدارى سوى 
أن يكون الدين الحجورز من أجله دق 
الوجود قبل نوقيعالحجر .كأ أنه لا ترط 
لتحديد مقدار الدين واستحقاقه صدور 
حم بذلك , فقد نصت المادة الرابعة من . 
القازرن 7.١‏ سنة ه4١‏ عل أله من حق 
الوزارة استرداد ها صرف بدون وجه 
بطريق الحجز الإدارى المنصوص عليه 
فى القانون م.” لسنة ه4١‏ مباشرة » وقد 
روعى فى هذا الإجراء السرعة فى إجراءات 
التحصيل . ومن أجل ذلك لم يشترط القانون 
صدور حك بالمبلخالحجوذ من أجله (تراجع 
المادة الآولى من القانون م." سنة هما )5 

؟ ‏ الحك الجناى لم ينف عن المسستأ نفك 
واقعة اسثياذته على التعويض عن المزلك 
جميعه ؛ بل أن الل كنة قضت بير اثته لاستفاه 
القصد الجا لديه ‏ إذ أنه كان يقد وقثك 
الصرف أنه نا يرف حقّه وحده وأئه 


0 يستعمل وسائل الغش لدى الاجنة للتوصل 


٠١مغ‎ 


إلى صرف المبلغ الذى صرفه .فالدك الجنائى 
يعتبر حجةفى هذه ال+دود فقط 0 ولا تعأر ض 


الجنانى فى هذا الشق و بين 
أحقية الوزادة فى استرداد م! دفع المستأنف 


بين حمجية أ 


بدون وجه ححق . 


( استناف رقم 6١٠سنة ١‏ ق مدل « لور سعيد» 
بالهيثة السابقة ) . 


1 
ممكمة استئناف المنصورة 
/ا من بوأيه 1931 
ضصريبة : قم منقولة » سمريانها على التوزبعات الى 
تجريها الهركة » شركة أجنبية تعمل فى مصى , 
المبدأ القانوق : 
قصد الشارع فرض ضريبة القيم المنقولة 


على الشركات والمشات الاجنبية الى تتناول ش 


أعمالها بلاداً أخرى غير مصر , وأن هذه 
الضرربة إنما تفرض عبل توزيمات الشركة 
طيقاً للبادة الأولى من القانون . 

ود رأى الششارع أن من حق مصر أن 
تسدئوى على ضريبة على جزء ما إستولى عليه 
المساهمون وحملة السندات من فوائد وأدباح 
بنسرة الجرء المستثمر فيها من رأس المال 
فى مسكوين المبالغ التي استعملت فى الدقع , 


لسار 1 

(. وهيث إن غخكذأول ذرحه .. ذكرث 
أن الاقرة الثاائة من الادة الأولى نصت عل فرض 
ضرية على يع إبرادات رؤوس الأموال النفولة 
وأن هده الغربة شيرى على الفوائد وغيرها 


العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


تما تنتجه بصفة عامة السندات والقراطيس 
والسلفيات على اختلاف أنواعها ؛ كا نصت المادة 
الثالثة على أن الثمركات الأجندية اق تعمل فى مصر 
يكون: حكلها فها يتعلق بتطببق الضريبة عليها حم 
الشركات المصربة ؛ وأن المادة العاشمرة الزمت كل 
شركة أومندأة أو هيئة أن تحجز بما يكون عليها 
دفه من الأ باح والفوائد وغيرها ء مما تسرى 
عليه الغيربية عقتضى الواد إرعر”م من هذا 
القانون قيمة الضربة المستحقة عليها لي توردها 
مباشرة اصاحة الضرائب . بم نست المادة١١‏ على 
أنه لأجل تطبق المادة العاشرة على الشركات 
الأجنسة التى تتناول أعمالها بلاداً أخرى غير مصر 
تعتبر أمها وزعت فى مصر فى بحرالستين يومآ التاللة 
لختام سنتها المالية مبلغاآ معادلا لجموع أر باح السنة 
اذى تتناوله الضضريبة على الأرباح التجارية 
والصناعية » إلى آخر ماجاء بهذه الفقرة » كا نست 
الفقرة الثانة منها على أنه فى حالة قيام الشركة 
اتوزيع فوائد أو إبرادات خارٍج مصر من أى نوع 
كان مما تتناوله الفيريبة من موارد غير الرح 
السنوى » تستحق الضريية للخزانة المصرية عن 
جزء من التوزيعاتالمذ كورة بنسبة مساهمة موارد 
الشركة فى معصمر في تكوين الموارد الت استعملت 
للدفع . ولهذه الغاية يعتبر كل ماكانت مللكه 
اشر كةعند ابتداءملها فى مصر طبقآ اا هو مثبت 
في ميزانياتها يمثابة رأس مال الشركة . وأن اللدى 
مستفاد من ذلك أن الشارع أصد إلى فرض ضريبة 
القيم المنقولة علي الشيركات والمنشآت الأجنبية الى 
تثناوك أعمانًا بلاداً أخرى غير مضر : وأن هذه 
القعريبة ما تفرض "على توزيعات الامركة طبقا 
للمادة الأولى من القانون ٠‏ وأن الشارع وأى أن 
من حق معير أن نستؤلى على ضريبة تفرض على 
جزء ما يستولى علمه المساهمون وحملة السندات 


من فواك وأرباح بنسبة الجزء المستثمر فيها من 
رأس امال فى تكوين البالغ النى استعملت فى 
الدقم . 

واستطرد السك إلى القول بأنه مما تتميز به 
ضربة القيم المنقولة أنها تسرى على التوزيءات 
القى مجر.ها الشركة <ق فى حالة عدم وجود 
أر باح ء ثم انتهى إلى إخضاع التوزيعات التى دفءها 
المركز الرئيسى للتمركة فى الخارح لاضرربة على 
القيم المنقولة وبالنسبة التى نصت عليها المادة 1 
من القانون ١:‏ لسنة ١#‏ ؛ وغض الاظر 
عن انيسة ممليات الفرع فى معسر . 

« وحيث إنه فها أوردته محككة أول درجة 
٠.ن‏ أسباب فى خصوص إحضاع النوزيسات للنوه عنها 
سابقآ إلى ضرية القيم الثقولة » فإن فى هسذه 
الأسباب ما يكفى لحل الحيم , ويضاف إلى ذلك 
أن الغوائد التى تدفعبا الشركة لخلة السندات تعتير 
تكليفاً على الر.ع ومن ثم لاسبيل إلى الوسول 
إلى صافى الأرباح إلا بمد استبعاد ما وزع من 
الفوائد وعلى هذا لا يتصور أن يتم توزيع الفائدة 
من صافى الريح ؛ وتنصرف عبارة الادة ١١‏ من 
اشتراط أن يتم التوزيع من غير الرجح السنوى إلى 
.ما توزعه الشركة من إبرادات خارج مصر » 
دون الفرائد ؛ لجاز أن تتم هذه التوزيعات من 
الريع » فاستوجبت الادة أن ييكون خضوعها 
لضعرببية القيم النقولة مشروطا بتوزيعها من غير 
ارخ السئوي . . 

١‏ وحيث إنه عن حساب الوعاء الى ثضينه 
شريبة الفيم امنقولة من التوزيمات التى بحت ققد 
أوضعت الادة 1١‏ من القانون 14 لسنة وسو 
السبيل إلى تعرقف ذلك بقو لها : وتستحق الغرببة 
الخزانة المصرية غن جزء من التوزيغات الذ كورة 
وجما دفع فوق قيمة الإصدار بنسبة مساهمة موارد 


قضاء ام الاستثناف 


١١مهق‎ 


الشرك: فى مصصر فى تسكوين الوارد التى استعءلت 
للدفع ء ولهذه ااغاية يعتبر كل ما كانت علكد 
الشركة عند ابتداء عملها في مصر طبقَاً لماهو 
مثبت فى مرزانياتها بعثابة رأس مال التبركة » . 
وقد اتدقت الكلمة بين الطرفين على أن يكون 
ديد الوهاء الذى تصيبه الضريبة بنسبة الإيرادات 
الى حققها فرع مصر إلى الإبرادات الإججالة 
الشركة .. » 

( اسناف رقم ١٠م‏ سنة١‏ ق مجارى 3 بور سعيد» 
بالميكة السابقة ) . 


”5 
حكمة استثناى طانطا 
8 من أوثير 451( 
دعوى ؛ قييتها ؟ تسدد الدعى عليهم ٠‏ سيب 
قانوثى واحد , ْ 
المبدأ القانوق . 
إن ان رمه 1 ين لفن 
عليرم اشنا عن سبب مختلف , فتكون 
الخصومة مشتملة على دعأوى عدة » تقدر 
كل منهأ بقيمة ما هو مطلوب من كل مدعى 


ال 

«وحيث إن الادة؟ع تاس على أنه إذاكانث 
الدعوى مرفوعة من واحد أو ]| كثر على واحد 
أو 1 كثر يمقتضى سبب قانولى واحد , كان 
التقديو باعتبار قيمة المدعبى به امه ؛ بغير التفات 
إلى نصيب كل منهم فيه . وعلى ذاك إذا تمده 
المدعى علييع فتعدر الدعوى يقيمة المدعى به بام . 
نغير ١‏ تفا ت إلى نصيب كل منهم »بشعرط أن تكو 
الدعوى مرفوعة عقنفى سبب قانونى واحد , 


١:77 


١ كم‎ 


العدد التأسع ‏ السئة الثالثة والأربعون 


أما إذاكان المطلوب من كل من اللدعى عليهم 
ناشئاً عن سيب عذتاف فتكون الخصومة مشتملة 
علىعدة دعاوى تقدر كل منها بقيمة ماهو مطلوب 
من ك لمدعى عله وإذاكان الثابت بلحم أن 
المدعى فى طلب منعالتعرض واحد ء وأن المدعى 
علبي متعددون ء وأن السبب الذى يستند إليه 
المدعى فى دعواه التعدى الواقع على حيازته من 
المدعى عليهم محتمعين . فالدعوى والحالة هذه إن 
دى إلا طلب واحد يقدر حملة واحدة » دون تعدد 
ولا يستسق عليه إلا رسم ثابت واحد مخلاف 
الرسم الإضافى .. 


( استشاف رقم ٠١‏ سنئة ٠١‏ ق مدلى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة تمد زئى اسحق رئيس 
الحكنة والدكتور حافظ مد أبراهيم وسائىي عب ناممر 
الستشارين ) . 


"61 

محكمة استئناف طنطآ 
١!‏ من دلسمير وا 
: نصابه ؛ دعوى تقدير قيمتها . 

الميدأ القانوتى : 

إذا كان قد نص فى عقد البيسع على أن 
البائعين متضاءئرن ف تامهم مبلغ سيان 
جنيه فيمةٌ مادفع لهم من المن ؟ وكانت 
المستأنفة ند طشت فى الحم الابتداق 
طالبة إلفاء الحكم المستائف فيا مدص 
بنصيبا فى القدر المبيع وقدره لم1 جديا 0 
فإن استننافها يكون مقبولا لآن طعنها على 
العقد بالتزوير لا يقتتصر أثره على حصتها 
وحدها ؛ بل يمتد هذا الآثر إلى حصص 


استئناف 


البافين . ذلك أن الم برد و بطلان العقد 


بالنسبة لحصتها , من شأنه أن ضخولالمستأنف 
علبهبا الأولى الحق فى الرجوع على باق 
البائعين 3 دفده للا من معجل العن الآمر 
الذى يجمل النزاع متدا إلى البق كله . 


اسار : 


«.. وحيث إن المادة مموم من قانون 
المرافمات تنص على أنه : «تقدر قيمة الدعوى فا 
يتعلق بنصاب الاستئناف على وفق أحسكام اواد 
.مع ء ولا محتسب فى هذا التقرير الطلبات 
غير المتنازع قيهاء ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً» . 
و::صالمادة 4# من قانونالمرافمات », على أنه إذا 
كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة 
هذا الجزء , إلا إذا كان الحق متنازعاً فيه ولم 


يكن الجزء الطلوب باقيآ مئه » فيسكون التقدير 


باعتبار قيمة الحق بأ 45 » ومقتضى النس التقدم 
إنه إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت 
الدعوي بقيمة هذا الجزء » إنا إذا كان النزاع 


ممتداً إلى الحق كله , قدرت الدعوى يقيمة الحق 


بأ كله , ويشترط فى هذه الحالة الأخيرة آلا يكون 
الجزءالمطلوب هو البأقىمنالحق فإذا كان الجزء 
المطلوب هو الباقي ؛ قدرت الدعوى يقيمة ذاك 
الجزء » وأن بكون الدعى ذا صفة في الخصومة 
الق يثيرها المدعى عليه بالمنازعة على الطنق بأ كله 
وععارة أخرىشترط أن محوز ادم الذى .سدو 
ف الغواع حسية الشىء المحمكوم به .بالنسية إلى الحق - 
بأ كله . فإذا كان الححني الندى يصدر فى التزاغ 
لابمحوذ حجية الدىء المحسكوم به إلا بالنسبة إلى 
الخزء الطلوب قدرت قيمة الدعوىي بقمة ذلك 


1 الجزء . 


قضاء نا 1 الاستثتاف 


« وحمث إنه . المستأئفة إعا أقامت استثنافها 


على ما لما من الحق فى استثناف حي محكة أول 
درجة فما مختص بنصيها . . والمقدر منه فى العقد 
يمباغ 56 جنيها » طالبة الغاء المسم الستأنف» 
ورد ويطلان العقد العرفى فما متص بنصيبها فى 
اذل المين. بصعفة الدعوى نظير تمن قدره 
ما جنيها . 
وإذا كانت المستأنف عليها الأولى قد طلبت 

الحج بصحة العقد ونفاذه » فقغى لما يذلك من 
محكمة أول درحة ء فاستاًنفته الطاعنة فما ,تعلق 
بنصيها البالغ ثمنه بج جنيها » وأنها وإن 
كانت قد حددت إستئنائها بما طلبته فى نطاق 
حستها فى القدر المبيع ٠‏ إلا أن طعنبا على العقد 
بالبزوير لا يقتصر أثره على فرض صحته على 
حستها وحدها ؛ بل عتد هذا الأثر إلى حصص 
الباقين لأن الح برد وبطلان العقد بالنسبة 
لحستها من شأنه أن مول المستأنف عليها الأدلى 
الحق فى الرجوع على باق البائعين بما دفعته لما 
من معجل العْن » حيث نص ف البند الشاف من 
عد البيع المطعون فيه على أن البائعين جميعهم 
متشامنون ‏ ى اسازس باع النمائة بجدية قسة 
ما دفع لم من لمن » الأمر الذى مجمل التزاع 
منداً إلى الحق كله » ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة 
هذا الحق بأ كله ...2 . 

( استشاف رقم ٠١4‏ سئة ٠١‏ ق مدل بالحيعة 
السابقة ) . 


م .2 
محكمة استئئاف طنطا 
من نوفير 51وا 
تمن : مستحق الدفم » حيسه ؟ مشتر » حقه فيه ؛ 
أسقوطة . 


المدأ القانوف : 

المشترى المق فى حيس الثن ولو كان 
مس حق اأدفم 4 إذا وجعدت عنده اجات 
جدية تجعله يخشى وقوع تعرض ف المبيمع . 

إلا أن حق المشترى فى حيس المن 
سقط بأمرين 3 إذا زال سملية ) أو إذا قدم 
البائع المشترىكفالة شخصية أوعيفية تضمن 
له ماعسى أن يترتب عيل ضمان التمرض 

اسار : 

و. وحدث إن .. للاشترى » وفقاً الدقرتين 
الثانة والثالثة من المادة ماهمع من القانون المدى 
الحق فى حبس العْن ولوكان مستحق الدفع » إذا 
وجدت عنده أسباب جدية مجعله بمخثى وقوع 
تعرض فى المببع » كأن كشف أن للبيع مثقل بق 
عند الشترى أسباب جدية مخشى معها نزع ملكية 


الببع من بده » وإذا كان لا يستطيع أن يرفع على 
البسائع دعوى ضان التعرض والاستسقاق لعدم 
وقوع تعرض بالفمل » فإنه يستطيع مع ذلك ألا 
لس عله لفن ولو كان مستحق الدفع” وحق 
الشترى فى حبس العن وإن ودد فيه نص خاص 
( مدق م »هع | كوم ) ليس إلانطيقا للدفع بعدم 
التنفيذ . ولاحق فى الحجس يوجه عام . فاليزام 
الشترى يدفعالثمن للبائع .قابله إليزام البائع يتنفيذ 
إلرامه » كأن مُحشى للشترى تعرض الغير » فلا 
تخلص 4 اللكية الحادئة » كان له أن يقف تنفيذ 
البزامه يدقع الثمن » حق يهوم البائع من حيته 
تتفل النزامه . 


إلا أن حق المشترى فى حس العْن سقط 


١١م‎ 


العدد التاسع السئة الثالثة والأر بعون 


بأحد أمرين : إذ زال سيبه 4 أو إذا قدم البائع 
للمشترى كفالة شخصية أو عنية تضمن له ماعسى 
أن يترتب على مان التعرض والاستحقاق من 
تعورض .. فاذا كان الثاب تأ نالشترية.. قد سامت 
العين للبيعة ولم تدفع سوى جزء من القن حق 
استحق علها القسط الأول ؛ فاستخرحت شهادة 
عقارية دالة على أن العين الببعة مثقلة محقوق 
عينية. فرفعت دعوى بصحة التعاقد يمظنة أن حقها 
ق حس الن لثول خطر نزع اللكية يشفع بها 
فى طلب الحديم بصحة ونفاذ عقد الببع » فهذا 
يتعارض مع الأصول الى .قوم علمها نظام العقود 
الازمة للجائبين وهو ارتباط تنفيذ الإلرامات 
التقابة فبا علي وجه التبادل أو القصاص . 


فإذا استحق الوفاء هذه الالزامات فلا بحوز 
تفريعاً على ما تقدم أن حبر أحد التعاقدين على 
تنفيذ ما اَم به قبل قيام التعاقد الآأخر بتتفيذ 
الالرام للقابل ؛ وعى هذا الأساس يتعين أن تنفذ 
الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد . ولكل من 
للتعاقدين أن بمحتس ما يجب أن يوفى به حت يؤٌدى 
إليه ما هو مستحق له » وهو باعتصامه بهذا الاق 
أو الدفع نما يوقف أحكام العقد لا] كثر, 
ولاتنقضي الالمزاماتالناشئة عنه على وجه الاطلاق 
بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه ٠‏ ومن ثم 
لا سوغ لها أن تطلب الحس> بصحة ونفاذ عقّد 
البيع .. 6 

( اسكئناف رقم لاؤلاسنة ٠١‏ ق مدتى بالحيعة 
السابقة ) . 


56 
يحكمة استائاف طئطا 
ك5" من دلسمس |151١‏ 


تقادم خسى : شرط العلك عقتضاه . 


المدأ القانوق : 

السبب الصحييم هو مأ بصدر من شخصس 
لايكرن مالكاللثشىء ؛ أو صاحياً الحن 
الذى براد كسبه بالتقادم »كا يحب أن يكون 
مسجلا عملا بالمادة 11 من القانون المدى. 


فإذاكانت المستأنفة قد تلقت التصرف 
من مالكين , ول تسجل ستدى ملكيتها » 
فإن سنديها يكونان يذلك قد افتقرا إلى 
شرائط اعتيارهما سديأ صميحا التقادم الشبى 
المكسب البلمكية . 


( استثنافرقمة ١ ١ةنس ١8‏ قمد ل بالهيثة السابقة): 


لا 
حكمة استئناف طئطا 
من دلسمبر 1951 
رى : مسق » مصرف »ء انتفاع بهما » شكوى من 
منعه أو تعويقه » مفّش رى . 
المبدأ القانوق : 
بسح القانون م5 لسنة *«ه,1 فى مادته 
الخامسة عشرة:- الشكوى إلى تفتيش الرى 
من إعاقة صاحب الحق أو منعه من الانتفاع 
يمسق أو مصرف خاص » ويين لمفتش 
الرى أن يصدر قراراً مؤقتا يتمكين الشا ى 
من استعال ححقه ؛ على أن يذ هذا القرار 
إلى أن تفصل المكية المختمة فى المقوق 
المذ كورة . إلا ان النص لم يحتم على صاحب 
الشأن الالتجاء إلى تفتتيش الرى ؛ بل أجاز 
له ذلك فقط . 


قضاء مها 1 الاستئناف 


١١ كخ‎ 


فإذا هو التجأ إلى القضاء مباشرة يطلب 
حماية حقه , فلا تثريب عليه » وتكون 
الحكمة مختصة بنظر دعو اه لآن الانتجاء 
إلى تيش الرى وإصدار قرار مؤفقت, 
لا يننى عن الالتجاء إلى القضاء لإصدار 
حكمه فى الحق المدعى به . 


( اسئناف رقم 9لا سنة ١١‏ ق بالحيئة السابقة ) . 


561 
محكة استئئاف طنطا 
5" من دلسمير 1511 
دعوى ؛ صفةء شخصية اعتبارية ؛ مثلها . 
تفتيش أملاك طنطاء وتفتيش المساحة » 
وتفتشارى: ليست من الإداراتوالمصاح 
الى منحها القانونااشخصية الاعتبارية ».ومن 
9 وجب توجيه الدعوىالخادة هذهالجبات 
إلى الوزيرا لذىيدخلق اختصاصهالإشراف 
على هذه المصالح وتولى شئونها . 
فإذا لم توجه الدعوى إليه تكون قد 
رفعت على غير ذى صفة » ويكون الدفع 
بعدم قبوها جائرالقبول لآول مرة أمام حكمة 
الاستئناف عملا بالمادة ١69‏ مرافعات ٠.‏ 


امار 

« . . نصت المادة ؟ة من القانون الدفى على 
أن الأشخاص الاعشاريبة هى الدولة وكذلك 
المدبرياث والقرىبااشروط الى محددها القانون 0 
والادارات والسالحم وغيرها من المنشئات العامة 


الى عنحها القانون شحصية اعتبارية . وتاتيش 
الرى والمساحة والأملاك يطنطا ليست مرل 
الإدارات والمصالم الى متحبا الفائون الشخصية 
الاعتبارية » ومن ثم ققد تعين أن توجه الدعوى 
الخاصة مهذه الجبات إلى الوزراء الذين يدخل 
فى اختصاص كل منهم الإشراف وتولى شئون هذه 
الصالح . ومادام الدعى ( الستأتف ضده ) 
لم يوجه الدعوى إلى نمثل الشخصية الاعتبارية 
القانرتى ؛ الذى علك وحده حق التقاضى عن 
هذه الجهات . فتكون الدعوى بذلك قد رذعت 
على غير ذى صفة ( مدلى م خه ) . 

دوعا أن الدفع بعدم القيول ثما يجوز إبداؤه 
لأولمرة بالاستئناف عملا بالمادة ١5+‏ مرافعات 
فإنه بتعين اذلك القضاء بإلغاء المي الستأتف 
وعدم قبول الدعوى لرقعها على غير ذى صفة » . 

( استكناف رقم 38" سنة ١‏ ١ق‏ بالهيكة السابقة ) . 


516 
حكمة استئناف طنطأ 
8 من أوشير 1و١‏ 
ا - حجز إدارى : عقار , سعه , منازعات 
قضائية كاسة به . 
ب - دهوى استحقاق : أصلية » فرعية » نوع 
خاس » طريقة اسكنافها . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - يسرى قانون المرافعات على ما لا 
يتعارض وقانون الحجز الإدارى . ولا كان 
قانون الحجر الإدارى خلوآ من أى حم 
يتعلق بدعاوى الاستحماق الاصلية الىترفع 
بصورةمبتدأة ؛ ولا تثار فى صورة مئازعات 
فرعية تتحلق بصحة التنفيذ ؛ فيجب تطبيق 


نل العدد التاسع ‏ السنة الثالئة والأربعون 


التراعد والاءكام الواردة فى قانون 
المرافعات . 

؟ - ليس مابمنع من أن تكون دعوى 
الاستحقاق مقصورةعل طليملكية العقار» 
دون إبطال التنفيذ » بأن يكون فى صورة 
دعوى استحدقاق عادية 3 أصلية وهذه 
الدعوىمقبولة ولولتراع فها القواعدالخاصة 
التي وضعبا قانونالموافعات الدع وىالفرعية . 

فإذا كانت الدعوى قد رفعت يطلب 
. تشيت ملكة مورثة المستأنفين للمنزل المبين 
. بصحيفةالدعرىالاصلية و شطبالتسجيلات 
الموفعة عليه لمصلحة الضرائب . وكف 
منازعتها لها فى هذا المتزل ؛ و أن المستانئف 
علهما قد اتخذا إجراءاشنزع الملكية بطريق 
الجر الإدارى على الأنذزل اذ كور 2 فإن 
هذه الدعوى الأصلية لاتعتبر منازعة قضائية 
خاصة بيع العقار . متعلق باستحقاق المنزل 
المراد التنفيف عليه » ما يندرج تحت حم 
اللادتين ؟/ و ا من قانونالحجز الإدارى , 
لآنها لم تثر فيه منازعة فرعية نتعاق بصحة 
التنفيذء بل هى فى صورة دعوى استحقاق 
متدأة .: 

ولا تعتبر هذه الدعوى كذلك دعوى 
استحقاق أصلية أو عادية » حيث لم تقتصر 
على طلب ملكية المقار وحدها . بل تعتبو 
دعوىاستحةّاق فرعية. لانمْادعوىموضوعية 
رفعتهامورثة المستأ نفينمدعية ملسكيتها العقار 
انحجوز عليه قبل بيعه , طالبة فضلاعنملكية 


العقار» بطلان إجراءات التنفيذ ى صورة 
شطب التسجيلات الموقعة على العقار اجوز 
عليه » وكف مئازعة الخاجز , مما ينطبوقعليه 
حك المواد من ه./ا - ١1ل‏ من قانوننه 
المرافعات . 

ولا كانت دعوى الاستدقاق الفرعية 
مثابة إشكال مو ضوعى بتعاق بالتنفيذ , لآنها 
تتضمن فضلا عن تأبيت الملكية : [بطال 
إجراءات التنفيذ . ولانها [ما وصفت بأنها 
دعوى فرعية لكونها متفرعة من التنفيذ » 
وإذ كانت المادة «لم؛ عرافءات قد نصت 
على أن جمييع النازعات المتعاقة بالتنفيذ 


ينظر فيا على وجه السرعة ٠‏ فإن استئناف 


الأحكام الصادرةفها يكو نبتكليف بالحضور 
لا بعر ضة تودع قم كان الموصكمة 
الاستئنافية . 


5 
« .. ومن حيث إن إجراءات الحجز والبيع 
الإدارى : كم نظمها القانون رقم م.م سنة 
ههة ء لا تعدو أن تتكون نظاماً خاصاً وصفه 
الشارع لتحصيل المستسقات التى للحكومة فى ذمة 
الأفراد » راعى فيه التبسيط والسرعة وقلة 
النفقات ‏ مستبدلا إباه بنظام قا نون المرافعات .. 
بقطع فى ذلك نص المادة وي“ من القانون سالف 
الذكر ء القى تقضى أنه فها عدا ما نص عليه فيهء 
تسرى ججيع أحكام قانون المرافعات المدنة 
والتجارية الى لا تنعارض مع أحكام القانون 

المشار إله . 


«وحيث إن الادة؟ل/“' من القانون ."م لسنة 


قضاء محا 1 الاستثئناف 


مه و١‏ قد قضت بسريان أحكام المادة /إ؟ منه 
على المنازعات القضائة الخاصة بسع المقار ء 
وهذه المادة الأخيرة تقضى بأنه لاتوقف إجراءات 
الحجز والبيع الإداريين بسبب منازعات قضائية 
تعلق بأصل المطلوب » أو بصحة الحجزء 
أو بالاسترداد » مالم بر الحاجز وقف إجراءات 
البيع » أو يودع المنازع قيمة المطاوبات الحجوز 
من أجلبا والمصروفات خزانة الجبة الإدارية 
طالية الحجن . ْ 

وعليه أن برفع دعوى امنازعة خلال كهانية 
أيام من تاريخ الإيداع » وقبل اليوم الحدد للببع 
ثلاثة أيام على الأقل : وأن يقيدها قبل الجاسة 
بوم على الأقل فى المواد الجزئية . ويومين 
فبا غداها » ونح فى دعوى امنازعة على وجه 
البرعة . 

وهذه المادة , كا جاء بالمذكرة الإيضاحية 
لقانون الححز الإدارى » مأخوذة من قانون 
المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والغمان 
الواجب توافرتها فى الحجوز الإدارية » وتقابلها 
في قانون المرافمات الاعتراضات على قاعة شروط 
الببع . أو على إجراءات الببع نفسه » وهى 
المنازعات الفرعية الى سدى بها ذوو الشان 
ملاحظائهم على شروط الببع وأوجه البطلان 
الت ينازعون بها فى صحة التنفيذ , سواء لعيب 
بالشكل أو بالموضوع ٠‏ أو الاعتراض عليها لأى 
سبب آخر . فكلاها . . خصومة ذات شكل خاس 
رفم فى مواعيد معيئة لدي المحسكمة التي أجرى 
أهامها التثفية ء والقى عليها أن تفصل فيها على 
وجه السرعة . 

ووحيث إنه منجبة أشرى فإن قاثون الحهز 
الإدارى جاء لوا من أى حي تعلق بدعاوى 


٠١و1١‎ 


الاستحقاق التى “رفع فى صورة مبتدأة » والق 
لا تتائر فى صورة منازعات فرعة تتعلق بصحة 
التنفيذ » فتعين إعمالا 3 المادة ولامن القانون 
الشار إليه التى تقضى سمريان أحكام قانون 
المرافعات الى لا تتعارض مع أحكاءه » أن تطبق 
الثواعد والأحكام الواردة فى هذا الخصوص . 
إذ قد لا يكون الءقار المحدوز بملوكا بالنعل لمدين 
الحجوز عليه » ود يتمسك الغير ملكيته مع 
اقتراض عدم التزامه بدين الحاجز ‏ 

«وحيث إن الشرع ل يشأ أن مومل ادعاءالغير 
ملكية العقار الحسوز عليه » ولم يشأ من جهة 
أخرى أن ترك مصير التنفيذ معاقاً حى .يفصل فى 
دعوى املكة فيضار الحاجز » فأنشأ سدرلا خاصاً - 
يلجأ إليه الغير ليقدمه على إجراءات الحجز التى 
تقشع على ملكه فى صورة دعوى الاستدقاق 
الفرعية » وهى الدعوى الموضوعية التى يرفعبا 
من يدعى ملكة المقار الحجوز عله قبل بعه : 
والتى «طلب فيها فضلا عن ماكة العقار بطلان 
إجراءات التنفذ . فكل دعوى بطلب ملكرية 
العقار الحجوز وبطاب بطلان التنفيذ نتيجة لقبول 
الطلب الأول وترفع بعد بدء التنقيذ وقبل عامه 
تعتير دعوى استحقاق فرعية » وإعا لاتوقف 
التنفيذ إلا إذا توافرت الشروط الى قررتها المادة 
.لا وما يلها من قانون المرافعات , 

« وحيث إنه ليس عة ما يمنع من أن تكون 
دعرى الاستحفاق مقصورة على طلب ملكية 
العقار وحدها ء دون إبطال التنفيذ بأن تسكون 
فى صورة دعوى استحقاق عادية أو أصلية ومثلبا 
كل دعري ترفع قبل التنفيكذ أو بعده أو رفع 
فى أثناء التنفيذ عجرد طلب ملكية الاي . 
وهذه الدعوى مقبولة ولو لم تراع مئها القراغه 
الخاصة التى وضعبا قانون المراقفات للدعرئي 


ل 


المدد الناسع ‏ السئة الثالئة والأربعون 


الفرعية » من حيث الخصوم فى الدعوى أو وقف 
التتفيذ . 
« وحيث إن . الدعوى الطروحة . رفعت 

يك كيت ملكة مورقة الستأتفين ادال 
الموضْح بصحيفة الدعوى الأصلية » ويشطب 
التسجبلات الوقعة عليه اصالح ااضرائب » وكف 
منازعة مصلحة الضرائب لما فى هذا النزل . 
وأن مورثة الستأتفين إنما أقائت الدعوى بعد أن 
فوجئت بأن المستأنف عليها الأول والثاتى قد امحذ 
إجراءات تزع الملكية بطريق الهجز الإدارى 
على المزل المذ كور ؛ وحدد لبيعه يوم . 
أن أنذرتها بإيقاف جبييع إجراءات نزع الملكية 
التخذة على العقار دون جدوى . 

قالدعوى الأصلة التى أقامتبا مورثة المستأنفين 
ليست فنازعة قضائية خاصة بد.ع العقار تتعلق 
بالاستحقاق للنزل المراد التتفيذ عليه لصالح 
الضرائب » مما تتدرج محت حي المادتين أفلقف 
من قانون الحجز الإدارى , لأنها لم تثر فى صورة 
منازعة فرعية تتعلق بصحة التنفيذ » بل فى صورة 
دعوى استحقاق مبتدأة . و بالتالى لا ينطبق عليها 
الحكمى الوارد فى شأن تلك المنازعات بقانون 
الحجز الإدارى .. ولا تعتبر هذه الدعوى كذيك 
دعوى استحقاق أصلية أو عادية : ححيث لم تقتصر 
مورثة ة الستأنفين عند رفعها على طلب ملسكية 
العفار وصمدها دون طلب شطب التسجيلاتث 
الوقعة على البرك الحجوز عليه اصالم الشرائب , 
كت منازعة مصلخة الشرائبٍ لما : أى إبظال 
التتفذ : وإبما تعتغر دعوى استضقاق فرعة » 


.٠‏ ويبعد 


لأنها دعوى موطوعية رففتها مورثة الستأتفين 
مدعية ملكتها لاعقار الحجوز عليه قبل يعهء 
طالبة فيها فضلا عن ملمكية العقار ء بطلان 
إجراءات الننفيذ فى صورة شطب التسججبلات 


المنوقعة على العقار الحجوز عليه لصالح الضرائبٍ » 
وكف متازعة المصلحة لمافيه » جما ينطق عليه 
حم الواد ٠‏ إلى 1١١‏ من قانون المرافعات . 

« وحيث إنه قد اختلف الرأى فى سكيف 
ق الفرعة » فثمة من رأى أنها 
دعوى عادية بحي فها طبقاً للقواعد العامة الحم 
في سائر الدعاوى , كا أن السك الصادر فها يطعن 
فيه طبقآً للقواعد العامة تأسيساً على أن المشسرع لم 
يأخذ فى قانون المرافعات الجديد بما كان مقرراً 
قى القانون القديم من ضرورة المي فى الدعوى 
على وجه الاستعجال ؟ فى حين رأى آنخرون أنها 
لا تعدو عن كونها إشكالا موضوعيآ يفصل فيه علي 
وجه السرعة لأنها منازعة تتعلق بالتنفيذء فلا 
تطرح الخصومة على قاضى التحضير أمام المكلة 
الابتدائية » ولا يطعن بالمعارضة فى الم الغيابى 
الصادر فها » وأن ميعاد استثنافه هو عثرة أيام 
ققط بالنسبة إلى ججيع الخصوم » ويرفع هذا 
الاستثناف بتكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلى 
كتاب الحكة الاستثنافية.. 


دعوى الاستحقا 


د وحيث إن هذه الحكمة تؤيد الرأى الأخير 
باعتبار أن دعوى الاستسقاق القدعة عثابة إشكال 
طلب تثبيتالملكية إيطال إجراءات التنفيذ المتخذة 
على العقار الحجوز عليه » ولأمها ا وصفت ينها 
دعري فرعية لسكونها متفرعة عن التنفيذ . وإذا 
كانت الصادة امع من قانون الم افعات قد لمت 
على أن جميع المنازعات المتملقة بالتنفيذ ع فبها 
على وحه السرعة .. وكانت دعوى الاستحقاق 
الفرعية لا تعدوعن كونها منازعة متعلقة بالتنفية » 
فن ثم تدخل فى عداد الدعاوى الى ينبغى الفصل 
فبها على وجه السرعة ؛ وبالتالى يكون الاستثشاف 
الذدى يدفع عن الأحكام السادرة فها .بتكليف 


قضاء محاكم الاستثناف 


بالحضور » لا عريضة نودع قلم كتاب المحكمة 
الاستثناة بالتطبيق لح امادتين 18١و‏ ه٠؛‏ 
من قانون المرافعات . 6 


( استقناف رقم ٠‏ ه #اسنة ١١‏ قمدكى بالهيئة السايقة) . 


ب 
محكة اسكئاف طنطا 
5 من دسمبر ١551‏ 
وصية : واحمة » اختيارية ؛ تزاحم 5 
ليدأ القانوق: . 
الواجة طيقأ لنصالمادة من القانون ٠/١‏ 
لسئة 1445 الخاص بالوصية ؛ سواء أوصى 
له المتوف فعلا حقه أو ل يوص واستحقبا 
يحم القانون ؛ فأنه بأخذها. 
فإذا كانت تساوى الثلث أو تزيد , فإنه 
القدر المطلوب فإنها تكمل حتى تصل [ليه ؛ 
لآنه إذا كان القانون بنشها كلبا , فأولى أن 
يكملبا إلى قدرها ٠‏ ش 


الور 

8 .. وحيث إن القانرن ١‏ لسنة ١.45‏ 
بإضدار قانون الوصية , قد أوحب فى الادة + 
مندعلى الشخس أنه يوسى لفرع ولده التوفى الذى 
لا رث شيئاً عقدار ما كان يستحقه أصله من 
مبراث . بشرط ألا يكون البت قد أعظاء بغير 
عوض عن طريق آآخر مايساوى الوصية الواخبة» 
وإ كان قد أعطاه أقل منها وجبت له بما يكمل 


ل 


القدار الواجب فى الوصية » وبشسرط ألا يزيد 
النصيب عن الثلث . فإن كان 1 كثر لم يستئزل من 
التركة إلا الثاث سسب » باعتبار أن المقدار الذى 
خصصه اله سبحانه وتعالى للوصة عامة هو الثلث؛ 
فلا تتجاوزه الوصة الواجية . 


« وحيث إن نصيب والك القاصر الشمول 
بوصاءة الستأتف علبا فى التركة يزيد على الثلث» 
فإنه يتعين والحالة هذه ألا يستنزل إلا الثلث ؛ أى 
ثلث التركة ؛ ثم يقسم الباق علي الورثة الوجودين 
يتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الدى 
فرض حيا . 

د .. وحيث إنه لا تقدم ذثمة وصيتان : 
وصبة واجبة للقاصر الشمول بوصاية الستأتف 
علمهاء ووصية إختيارية .. وإنه عند التزاحم يقوم 
صاحب الوصة طبقاً لنس المادة 78 من قانون 
الوصية » سواء أوصى له الترفى فعلا بحقه » أو لم 
يوس واستحقها مح القانون ؛ فأنه بأخذها . 
فإذا كانت تساوى الثلث أو تزيد كا هو الحال فى 
خصوصة هذا النزاع فأنه يستبد بالثلث » وليس 
لأحد قبله ,شىء ؟ وإنه إذا أنشآها ناقصة عن 
القدر المطلوب فإنها تكمل حت تصل إليه . لأنه 
إذاكان القانون ينشئها كلها » فأولى أن يككلها إلى 
قدرها 2 ومن ثم يكون القدر الجاز للوصبة 
سواء أ كانت واجبة أو إختيارية قد استنفد فى 
الوصية الواجبة للقاصر » وبلتالى فإن التصرف 
الصادر من المتوفى إلى المستأنف س وقد اعتبرته 
هذه الحمكمة وصبة .2 لا ينف في حق القاصر 
كلة..) 


( استعناك رقم ١9‏ سنة ٠١‏ ق بالحيئة السابقة ). 


العدد التاسع 5 السنة العالثة والأريعون 


ا 


535١ 
محكة استئناف طنط‎ 
1١5511 من دلسعير‎ "5 
: تزع ملكية : تمن » [إيداعه » وقوعه مسر وطاً‎ 

الإخطار به رعمياً » خصم مصاريفه » قوائد العن . 

المدأ القانوق : 

لا عبرة بإبداع من العقار الممزوعة 
ملكيته قد دفع مشروطا بعدم الصرف إلا 
بعد الفصل الها فى المعارضة فى القن التى 
قدره الخير , لآنه يحوز صرف الجزء غير 
المتنازع عليه من الن المدفوع » وهو 
ما قدرته نازعة الملكية نأ للأرض ء و ليس 
المبلغ الذى قدره الخبير » حيث بإعاق صرف 
القرق حتى يفصل نائيا فى المعارضة . 

والإخطار الرسى بحصول الإيداع , يغنى 
عنه صححيفة المعارضة فى الكن المقامة من 
اذع الملكية ضد تقدير الخبير ٠.‏ 

وخكم نازع المللكية لمصروفات الإبداع 

من مقدار الوّن المودع ؛ لا بجعل؛ الإيداع 
ناقصاً , ولا يؤثر فى سلامته » وكل مافى 
الآمر أن يكون للمنزوع ملكيته أن يطالب 
بالمصروفات ألتى خصمت بلا وجه حق ٠.‏ 

ولا لسرى على نازع الملكية أى فوأيل , 
مادام قد أودع القن الذى قدره الخبير 
خخرانة الح-كمة . ذلك أن الفوائد إبما يقضى 
ما فى الديرن الحالة التى حصل التأخير 
فى الوفاء ما بلا حق » أو فى الديون المؤجلة 
إذا اتفق على ذلك ؛ والمعارضة فى تقدير 


من ؛ بحعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن 
يحصل الفصل فيه تهائياً . 


شار 

« .. وحيث إن المادة 1١7‏ من قانون ”زع 
اللكية رم ه اسنة 19.97 » اللمعدل بالقانون 
سو لسنة طسيووء قد نصت على النزام طالب تزع 
اللذكية إيداع الأن الذدى قدره أهل الخيرة فى 
خزينة الحكئة » وأن عليه فى كل الأحوال دقع 
المصاريف ال إستدعيها هذا الإيداع ؛ 5 نصت 
المادة ؟؟ على أنه إذا حصل الطعن فى عمل أهل 
الخيرة من واحد أو أ كثر من الملاك أوغيرثم هن 
ذوى الشأن ٠‏ وايس من طالب 'زع الملكية؛ 
فحوز لذوى الشأن المذكورين أخذ البلغ لودع 
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة 
الثامنة ؟ وهى تقديم الشهادة الدالة على خاو 
المقار من الرهن ؛ بدون أن ممل ذلك بما يكون 
لم من الحقوق فى زءادة الْعُن . وإذا جص ل الطلءن 
فيه من طالب تزع الملكية جاز لذوى الشان فى 
جميع الأحوال أخذ الماغ الذى عرضه الطالب 
المذ كور ء مع مراعاته الشروط نفسها » ودون 
أن مل ذلك عا يكون لم من الحقوق فى زيادة 
القن . ش 

« وحيث إن .. طالب تزع الملكرة قد أودع 
لذن الذى قدره المير .. واشترط لإجراء 
الصرف تقدم ححة الوقف والمستندات الدالة 
على قيام المستأنف عليين بتنفيذ أحكام القائرن 
٠م‏ لسنة ١969‏ ء» وعدم صرف الفرق بين 
ما عرضه طالب زع اللسكية وما قدره اطببر 
إلا بعد الفسلى نهائياً فى المعارضة » وتقدم شهادة 
رصية تفيد خاو ااعقار من الحةوق الغيئية للغير ؛ 
وتقدم شهادة مْن طالب نزع الملسكية تفيد قباممم 


قضاء ا 1 الاسكناف 


باستيفاء شروط الصرف » وعدم وجود حجوز 
وخمم الدمغة بأنواعها عند الصرف » لأن طالب 
نزع اللكية بدلا من أن ,تحمل المصاريف الى 
ستدعمها هذا الإبداع كا نصت على ذلاك المادة 
بط ء استنزنها مقدماً من الغْن الودع . . 

د وحيث إنه لا عبرة بما أثير من أن الإبداع 
قد وقع مششروطاً بعدم الصرف إلا بعد الفصل 
النبانى فى معارضتهماء وأنه حت بعد صدور الحم 
اتدائا رفض معارضتهما مؤيداً الغن الذى 
قدره الخبير للفدان .. 

استأتقت الحسكومة الك . . طاعنة على 
حم محكة أول درجة فى أخذها بتقدير الخبير لعن 
الأطان » وآن الستأنف عليين طااين ذوائد 
ذلك المبلغ من تارم قر رعوم “زع الملكية 
حت عام الوفاء ؛ لاعبرة بذلك لأنه مق أودعت 
الحكو مة البلغ الذى قذره المير ما للاأرض 
الزوعة ملكتا للمنفعة العامة » ثم عارضت فى 
هذا التقدير مع إذنها المنزوعة ملكيتون بأن 
يصرفن من المبلغ الودع ماسلمت به كنا للاأرض 
فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شىء » 
ولاتكون قد أوردت شروط على الإبداع 
يتعذر معبا صرف البلغ الودع » لأن ما مجوز 
حرق إن هو از غير لزع "هيدام نون 
الودع وهو ما قدرته االحكومة “نآ للأأرض » 
وليس المبلغ الدى قدره الخبير » حيث يعلق صرف 
الفرق حت يفصل نهاشاً فى العارضة . 

و وحث إنه لا كة لا أثبر من أن الإبداع 
ل يعقبه إخطار رعمى مخصوله حت يوقف سسريان 
الفوائد » ذلك لأن الحسكومة قامت بهذا الإخطار 
الرسمى فى صورة إعلان صحيفة العارضة القامة منها 
ضد تقدير خبير الرئاسة » والتى أعلنت إلى الستأئف 
عليين . . حيث ورد فى ختام الطلبات الق 


٠ 


وردت تلك الصحينة عدم صرف الوُن لكل 
مستحق ضد الستانف عليين إلا سد هدم 
مستندات العليك والشهادات العقارية الدالة علي 
خاو الأطبان من كافة الميقوق المينية أوالتصرفات 
وعد سداد الأموال الأميرية » وكلها شروط 
#قتضيها طبيعة الأشياء » إذ يوجب قانون لزع 
اللكة فى الواد م 107 ؛ 1؟ منه . 

« وحيث إنه بالنسية للا جاء محم محكة أول 
درحجة هن أن الإبداع قد وقع ناقصا ححث »؛ 
خسمت الحكومة مصروفات الإيداع مع أن 
الحسي ألزمها كامل الْعُنْ تما يذبغى التنبيه عليه أن 
الستأنف عليون لمثرن هذا اللنص فى كل مراحل 
دفاعرن أمام ممكمة الدرحة الأو لى » ومع ذلك 
ققد اعتبرت هذا النقص من شأنه أن يقدم فى 
سلامة الإبداع 1 

ولا ماء فى أن الصروفات التى إستازمها 
الإبداع إها تدع على جانب الحكومة نازعة 
اللكية فى جميع الأحوال طيقا للمادة ١١‏ من 
قانون نزع اللكية .» وأنه ماكان للحكومة أن 
مهم هذه المصروفات من البلع لودع ظنآ منها أن 
الذى يتحمل تلك الصروفات هو من نزعت 
ملكته وليس طالب نزع الملكية . 


بيد أن خصم هذه المصرو فات من المبلغ 
الأودع لا يؤثر فى سلامة الإبداع ٠‏ أو صحته ء لأنها 
لا تعدو منازعة عمن حمل مصروفات الإبداع » 
هل هو طالب تزع الملمكية آم المتزوع ملسكيتون ؟ 
الأمر الذى محق معه للاستايف عليين الطالية 
تلك |أصروفات التى حعمتث بلا وجه <ى دول 
أن يؤر ذلك فى سلامة الإبداع . 


2 وحث إن المستأثفين يصقتهما ول أودعا 
المقابل الذى قدره الخير خزانة الحكمة . . فإتهما 


ال 


يكونان قد تفذا أحكام قانون نزع اللكية » 
ولابحب فى ذمتبما من تاريخ هذا الإبداع أية 
فوائد عن هذا القابل لا عقتغى قانون لزع 
الملكية ولاعقتضى القانون المدلى لجرد معارضتهما 
فى تقدر الخبير الى قدره أمام المحكنة . ذلك 
أن الفوائد إتما يقضى بها فى الديون الخالة الق 
محصل التأخير فى الوفاء مها بلا حق »2 أو فى 
الدبون اللو حلة إذا اتفق على ذلك ؛ والمعارضة فى 
تقدر نمن . . مجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن 
محصل الفصل فيه تاثا . فلا يعتير حالا قبل 
الفصل النهالى فى المعارضّة » ولامحوز المطالية به ؛ 
وعلى أية حال فإن المستأنفين بعد هذا الإبداع 
لم مجمما فى أيديهما القن والمبيع مع »كا أن 
استمال نازع اللملكية حقه الول له قانوناً فى 
العارضة فى تقدر امير الذى قدر من العقار 
المنزوع ملكيته أو التعويض عنه لا يترتب عليه 
عند عدم قبول معارضْتة إلزامه بشفوائد تعويضة » 
إلا إذاكانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد 
وهو مالم يقل به الحسج المطعون فه ولا الستأئف 
عليين .»> . 


( استثناف رقم 1٠‏ سنة ١‏ ١ف‏ باليكة السابقة ) . 


تكد 
يحكمة استئناف طتطا 
م7 من يثاير 1351 
خاضى التتحضير : تقرريره بالإحالة إلى جلسة الرافعة » 
تلاوته بالجلسة . 
المبدأ القانوق : 
نصت المادة 111 مرافعات على أن 
تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير 
من قاضى التحضين يلخص فيه موضوع 


العدد التاسع السئة الثالثة والأريعون 
ا ا 


الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم 
ودفوعبم ودفاعيم .وما أصدره فى القضية 
من قرارات أو أحكام » وأوجبت أن يتلى 
ها التقرير فى الجلسة » قبل بدء المرافعة . 
وبماأن الك قد خلا من الإشارة إلى 
تلاوةتقرير التاخيص , كا خلت أيضأ مخاضر 
الجلسات اأتالية لصدود حم التحقيق من 
الإشارة إلى تلاوته ححتى «:صدور الحم 
المستأنف . فإن الحمكمة تكون قد أغفلت 
إجراء جوهريأ نص عليه القانون » ويحب 
لذلك الممم بيطلان الك المستأنف . 


( استعناف رقم ١7‏ ستة ١كق‏ بالهيكة السابقة ). 


ا 
محكمة استئناف طنط 
8 من يناير 1955 
| - تقاض : دولة » وفروعباء عثيلها » شخصية 
اعتبارية : مصاحة المماحة ؟منطقة طنطا التعليمية »»عؤسرسة 
الأبنية العامة » مؤّسسة أبنية التعليم ٠‏ 
| ب ل مجيز إدارى : طلب المتم بصحته . فوائد 
تأخي : شرط المتم با . 

المادىء القانو نية : 

١‏ - تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع 
من النيابة عنها , وهى نيابة قانونية . والاصل 
أنه بمثل الدولةكل وزير فى الشئون المتعلفة 
بوزارته ؛ إلا إذا أسئد القانون صغة النيابة 
العامة فما يتعاق بشئون هيئة أو وحدة 
إدادية معينة » أو مؤسسة إلى رئيسباء 
يُكون لهذا الآخير عندئذ هذه الصفة .2 


قضاء ما 1 الاستثتاف 


/اة ١‏ ؟ 


ومصلحة المساحة . ومنطقة طنطا 
التعليمية ليسا شخصيتين من الاشخاص 
الاعتبارية العامة , بل هما مصلحتان أو لاهما 
تابعة لوذارةالأشغال والثانية لوزارة التزية 
والتعليم »وليس لأهما استقلال ذاق ‏ وإئا 
بمثلبما ففذلك وزير الأشغال ووز الترسة 
والتعليم . 

ويكون صمي-اً فى القانون الدفع بعدم 
قبول اأدعوى ضد مصاحة المساحة » ومدير 
منطقة طنطا التعليمية » لانعسدام صفتهما 
فى التقاضى . 

أما مؤسسة أبنة التعليم » فإن القانون 
كان قد نص على اعتيارها هيئة مستقلة 
وشخصاً معنويأ من أشخاص القافون العام » 
إلى أن أنشئت مؤسسة الأابنية العامة » فنص 
الثانون على اعتبارها كذلك » وأن يثلبا 
مديرها العام , وأن تؤول إلبراكل حةوق 
مؤسسة أبنية التعلم والتزاماته! وامتيازاتها . 

؟ ‏ إذا كانت منطقة طنطا التعليمية 
قد أوقعت حجراً إداريا على يمن عقار 
منزوعة ملكيته نظير مبالغ زعمت أنها 
مستحقة لوزارة الترية والتعلم “ وأن 
تفتيش المساحة بطنطا أوقف صرف المبلغ 
لمذا السبب ؛ فإن توقيع الحجز لا حول 
دون الحم بأحقية صاحب العقار لقنه, 
ولكن هذا الحك لابو ثر فى الإجراءات 
الى ا نفذت لاحجر » والتى سبيت إيقاف 
صرفه » طالما أنه لم يطلب رفعالحجز أو عدم 


فم سم 


الاعتداد به أو بطلانه . بل أن لاحاجزة 
أن تمضىفى إجراءاته! , للمحافظة عل حتّوقها 
إن كان لها حقوق . ولا تستحق أى فوائد 
التأخير عن صرف المبلغ المستحق يسيب 
الإجراءات الى اتخذت لإيقاف الصرف » 
مادام لم يطلب من المحكة الفصل فى صمة 
الحجز وسلامده . 


الكو 

د.. ومن حيث إن .. عثيل الدولة فى 
التقاضى هو فرع من النيابة عتها ء وهى نيابة 
قانونية » المراد منها تعيين مداها وبان حدودها 
إما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون » 
وأن الدولة هى من الأشخاص الاعتبارية العامة » 
وقد يكون هن فروعها حالة الشخصية الاعتبارية 
كالمد بريات والمحافظات والدن والقرىء بالشعروط 
التى #ددها الفانون ؛ وكذا الادارات والصالح 
وغيرها من المنشات العامة الى عنحبا القانون 
شخصية اعتبارية ذلك وفقاً مسيم الادة ؟ه من 
القنين المدلى وأنه مق ثبت لما هذه الشخصيةء 
عتءت مجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما بصفة 
الانسان الطبيعية » وذلك فى الحدود التى قررها 
القانون . فتكون لما : )١(‏ ذمة مالية مستقلة » 
(ب) أهلية فى الحدود الى يعينها سند إنشائها 
أو الت يقررها الفانون , (<) حق التقاذى , 
(د) معرض مستقل ومكون لما نائب يعبر عن 
إرادتها ما تقغى بذلك المادة نه من الآقنين 
الدى . وغنى عن البيان أن هذا النائب هو الذى 
عثلها عندئذ فى التقاضى ؛ وقد يكون من فروع 
الدولة ما ليس تله الشخصةالاعتارية كالوزارات 
والمصالح الى لم عنحها القانون تلك الشخصية 
الاعتبارية .' 


. أء١ذؤم‎ 


والأصل عندئذ أن عثل الدولة كل وزير فى 
الشئون لالتعلقة بوزارته ء وذلك بالتطبيق للاصول 
العامه باعتياره التولى الاثسراف علىشئونوزارتهء 
والسئول عنها والذى يقوم ,تنفيذ السياسة العامة 
الحكومة قبا . إلا إذا أسند القانون صفة النياية 
العامة فما يتعلق بشكون هرئة أو وحدة إداربية 
معيئة أو مؤسسة إلى رئيسها » فيكون لمذا 
الأشر عندئذ هذه ا'صفة ء بالمدى وفى الحدودااق 
بها القائون . 

« ومن حديث إن .. مصلحة الساحة ومنطقة 
طنطا التمليهية ليستا شخصين من الأشخاص 
الاعتبارية العامة ؛ بل هى فى تقسمات الدولة 
مصللحتان : أولاهما تابعة لوزارةالأشغال؛ والثانة 
لوزارة الترية والتملم » وليس لأمهما إستقلال 
ذاى كالم عنس القانون شخصية مخول مدير أى 
منهما النيابة عنرما قانوتاً و مشيلا فى التقاضى 
وإعا عثلبما فى ذلك وزير الأشغال ووزير التردة 
والتعليم باعتباره) المتولين الإشراف على شئون 
وزارتهما وفروع,ما والميئات التابعة ليا والقمن 
بدئها مصلحة المساحة ومنطقة طنطا التعليمية . 

والحل أن الوزيى صاحب الصفة فيهما لم 
بمختصم فى هذه الدعوى » وإنما رفمت وسارت 
إحراءاتما وحم قبا ضد مفتش المساحة ومدر 
منطقة طتطا التعليميسة ؛ مع انعدام صفتهما فى 
التفاخى . ومن ثم كان الدقع بعدم قبول السعوى 
بالنسبة لبما فى مله ء ويتعين قبوله بالنسبة 
الست تفين الأولين واللذين كانا مدعى عليهما فى 
الدعرى الابتدائة . 

« وحثإنه عن المستأنف الثالت والذى كان 
مدعا عله فى الدعوى , فالأعي على حلاف ذلك 
حيث كان الا نون إجرمسنة ١9.64‏ بشأنمؤسسة 


العدد التاسع السنة الثالئة والأرعون 


أبنية التعلم كان قد نص فى مادته الأولى عل 
اعتبارها هيئة مستة|توشخصاً معنويا من أشخاص 
القانون العام » إلىأن صدرقرار رئيس الجهورية 
لم أسنة حره؟١‏ بانشاء مؤسسة الأبنة العامة , 
والذى نص ف مادته الأولى على أن هذهااؤسسة 
تكون هيئة مستقلة » وتعتير شخصا 'معنويا من 
أشخاص القائون العام . وفى مادته الحادية عثيرة 
على أن : « عثل المدير العام المؤسءة فى صلاتها 
بالحيثات والأشخاص الأخريوأمام القضاء » .ما 
نص فى المادة غ© منه على أن : « جميع حقوق 
والنزامات وامتيازات مؤسسة أبنيسة الْتعليم » 
تؤول إلى « مؤسسة الأبنة العامة . . » وأخيراً 
نص فى المادة 5 منه على ( إأغاء الثانون ايرس 
لسنةعه١‏ بشأنمؤسسة أبنية التعليمء والقرانين 
والقرارات المعدلة له , وكل ما عااف ما ورد 
بالقرار الجوورى سالف الذدكر من أحكام الأمر 
الذى يبينبه أن مؤسسة الأبنة هى هيئة مستقلة ' 
ذات كيد إعتبارية » وأنالذى عثلبا فيالتقاخى 
هو مدبيرها العام » . 

وإذا كان المستأنف عليه بصفته قد اختصم 
فى سصحيفة دعواه الأصلية مدير عام مؤسسة الأبنة 
العامة » قيكون قد الختصم ذا السفة فى ثيل 
المؤسسة ذا تالشخصية الاعتيارية , وبا انال يكون 
الدفع بالنسبة لمؤسسة الأبنية العامة على غير ساس 
ويتعين إطراحه . . 

ثم حدث أن أوقعت منطقة طنطا التعليمية . 
نابة عن وزارة الترية والتعليم حجز ما لللدين 
لدى الغير نحتيد تفتيش المساحة على المبالغ للستحقة 
لاستأنف عله نظير مستحقات لما قبله , مما 
أضطرت معه اللحجوز لديها من إشاف الصرف 
وما كانتالبة الحجوز لديهابقادرة على التصرف 
فى هذا البلغ لوقع عليه الحجز طام| أنالمستأتف 


قضاء محا 1 الاستثناف 


عله بصفته لم برقع دعوى بعدم الاعتداد بالجز 
الموقع نحت يد مصلحة المساحة » ومن 8 
ستدق المستأنف عليه أية فوائد عن الأخير فى 
صرف المبالغ المقدرة عننزع ملكية العقار خاصة 
وأن الحبة التى أوقعت الاجر والجبة اللحجوز 
لدمها غير مثلتين شْ هذه الدعوى 3 

م وححث إن منطقة طنطا التعليمية كانت قد 
أوقمت حجزاً إداريا نظير مبالغ زعم تأنهامستحقة 
لوزارة الترسة والتعليم؛ وأن تفتيش المساحة نطنطا 
أوقف صرف المبلغ إلى المستأنف عليه بصفته لهذا 


السبب ولأسباب أخرى » ولا مراء فيه أن توقيع ' 


ادن لا حول دون 6 تاف عليه إصفته 
بأحقيته لأن العقار النزوع ملكيته من الجعيةالق 
عثلها » حيثلم يعرض على هذه الممكمة أى طلب 
الك بصحة الحجزالمنوقع » كا أنالحم الإستا فت 


عله بصفته بأحةيتدلهذا الن لا يؤئرفىالاجراءات | 
الت المذت للحجز عليه وال سبيت فى إيقاف . 


صرفه » طال ما أن اللستأنف عليه لم يطلب رفع 
الحجز أو على الأقل عدم الاعتداد به أو بطلاته ؛ 
بل أن لاحاجزة أن عثى قدما في إجراءائهبا 
طالما اقتصر المستأنف عليه فى صحيفة دعواه 
الافتتاحية » وفى كل مذ كراته على طلب الحم 
بالزام المستأنفين بالن » دون أن يطلب الحم 
إدفع الحجز أو يطلانه » أو باعتباره عدم الأثر 
وأن الحسي بالائزام هذا لا حول بين الحاجزة 
وبا امخاذ ما عساه أن ,كفل لا الحافظة على 
حقوقها إن كان ها مة حقوق تدعى . 

وتكون محكمة أول درجة وهىفىصدد الفصسل 
فى طلب الإلزام والأحقية لعن العقار المازوع 
ملكيته قد تمءعرضت فونه المحز أو صحة 
الاجراءات الى الغْذت بده ما توقع من حجز 


٠م‎ 


إدارى ؛ دون أن يعرض عاليما أى طلب اح 
بشأنه » تكون قد جاوزت سلطاتها الذدى شغى 
أن يقتصر على ما يطلبه الخصوم شب . 


« وحيث إنه .. قد تبين أن يمن العقار 
النزوع ملكيته هو .. وأنالمستأ نفعلءهلايستحق 
أن فوائد عن عدم صرف المبلغ الستحق سيب 
الاحراءات التى امخذت لايقاف الصرف » والتى 
لم يطلب من اللحكمة الفصل فى صحته وسلابته , 
رأن الم بأحقة الستأنف عله لاثمن الذ كور 
لا يؤئر البته فيه الاجراءات التى 
ماتدعيه وزارة التربية والتعلم ٠٠‏ هن حموق 
قبل المستأنف عليه عفن ثم ترىالمحكمة أنيكون 
حَ مكمة أول درجة هو الزام الستأنف الثالث 
بصفته بأن يدقع لسرا نف عليه يصفته ميلغ . 


اغذت لون 


والصروفات|لناسية عن هذا المبلغ 3 ورفضماعدا 
( اسكناف رقمة ٠١‏ سنة ١‏ ٠ق‏ بالحيعة السابقة) ء 


00001 
حكة اسئئاف طنطا 
ومن يناير 115 


اختصاس : نوعى ؛ تلام عام ؛ مياه مسق © ملم 
الانتفاع بها » تمويض » مكمة جزئية . 


المبدأ القانوق : 

معن العامة اندر ل 
شخص من الانتفاع بمياه مسق خاصة به , 
بحب طبقاً انص المادة 5 فقرة جمن قانون 
المرافعات ٠‏ أنتقام : مهما نكن قيتماءأمام 
محكة المواد الجرئية . 

فإذا رفعت أمام المحكة الاإسدائية , 
1 ير المدعى عليه ادقع بعدم اختصاصبها 


11 


النوع ؛ فإن محكمة الاستئناف وه تنزل 
حك القانون على المنازعة القضائية من حيث 
الاختصاص عل الوجه الصحيح ء ,لك كم 
رقابتها القانونية للحى المطعون فيه» القضاء 
من تلقاء نفسها بعدم اختصاص الحكة 
الابتدائة بنظر الدعوى . 


امكو 
« . . من حيث إن في للادة >؛ من قانون 
الرافمات قد نصت فى الفكرة ( ج) علي اختصاص 
محكة الواد الزثية المج إتدائيا مهما تكن 
قبمةالدعوى ؟ واننبائيا إذا لجتتجاوزقيمتباخمسين 
جنيها » فى دعاوى التعويض عمسا يصبب أراضى 
الزراعة أو الحصولات أو الغار من ضرر بقعل 
؛ إنسان أو حوان ؛ والدعاوى للتعلقة بالانتفاع 
ال وتطبير الترع وللساق وللسارف . وهذه 
الدعاونى الأخيرة هى التعلقة قوق ارتفاق الرى 
كحق المسق وحق الِرى » سواء أ كانت حقوق 
ارتفاق قانونة أم ناشئة عن عقد » وسواء كانت 
الدعاوى متصلة بالنزاع حول أصل اق أم حيازته 
أم حول التءويض عن الاعتداء عليه . 


« وحيث إن الدعوىالالة لا تعدو أنتكون 
مطالية بتعورض عن منع المستأقف الستأنف 
علدبما الأولين من الانتفاع عياه الست الخاصةبه » 
فكان بتعين طيمًا لنص للادة 5غ فقرة (ج+)من 
قانون المرافعات الشار إليبا ؛ أن قم دعواء هذه 
مهما تكن قيمتها أمام حكمة اواد الجزئية » 
بيد أنه أقامها أمام ممكمة طنطا الابتدائية عالفا 
بذلك قواعد الاختصاص النومى التعلقة بالنظام 
العام » حي ث ستفاد هذا المعنى من نص المادة ع م؟ 
من قانون المرافعات, إذ تنص علي أن عدماختصاص 


العدد التاسع السنة الثالثة والأربعون 


الك يسيب عدم ولايتها محم 4 المحكمة من 
تلقاء نفسها و محوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى ولو فى الامستتئناف 

« وحث إنه ولئن أغفل المستأنف 
السك بالدفع يعدم الاختصاص النوعى لحكمة 
طنط الابتدائية بنظر النزاع » كا أغفل المج 
المستأنفاستظهار ماإذا كانت المحسكمة الابتدائية 
مختصة بالتزاع » وأ نالاختصاص فيه لمحكمة المواد 
المزئية , إلا أن هذه المحكمة وهى نول ح 
القانون على المنازعة القضائئية من حب ثالاختصاص 


.على الوجه الصحبح » كلاك مسي رقابتها القانونية 


الحسج المطعون فيه , القضاء من تلقاء نفسها يعدم 
إختصاص محكمة طنطا الابتدائية بنظر الدعوى . 

ولا بدد على ذلك بأن المادة ١ه‏ من قانون 
المرائعات قد نصتط أن مختص المحكمة الابتدائية 
مجميع الدعاوى المدنية والتجارية القى ليست من 
اختصاص محكمة المواد الجزئية » وأن يكونحكمبا 
انتبائيا ‏ إذا كانت قعة الدعوى لاتتجاوز 
مائتين و<حدسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيقهذا النص 
أن تكون المحسكة الابتدائية قد الرَزْمت قواعد 
الاختصاصالقير>مها القائون؟ بأنلامخرج صراحة 
أو ضمنا على القواعد ااتعلقة بالنظام العام .. » , 


( اشتئاف رقم ١*5‏ سنة 4 ق بالهيئة السابقة ) . 


16 
محكة استئناف طئطا 
من ناير 19459 
ابر 5 ع تخاصمتها 0 انفصالها عن أشخاس 
الورئة » مخاسمة بعض.الورئة فقط . 1 
ب اس عييز : إتعدامه ؟ غير ممير »6 مستولية » 
محل البعة . 


ضاء حاتم الاستئناف 1١لا‏ 


المادىء القانونية : 

١-الوآر‏ شينتصب خصما ف الدعاوى 
التى ترفع من التركة أو عليباء طالما أن هذا 
الوارث كان قد خاصم أو خوصم ف الدعوى, 
طالبا الحدكم للتركة نفسبا بكل حقها , أو 
مطاوياً ق مو احيه الحم على التركة تفسها 
بكل ما عليها . 

واختصام كل الورئة ليس شرطً » 
ما دام اخختصام بعضهم كافيا لعثبل باق الورثة 
فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عايها ؛ 
والتى يطلب فيها الحك على ااتركة نفسها . 

؟ ‏ هسمولية غير الممين لا نقوم على 
الخطأ . وإنما تقوم على تحمل تبعة ما حدثه 
من ضرر ء فإن أثيت أن المتهمعندما اعتدى 
على المستأنف عليه لم يكن فى كفالة أحد 
بل كأن فى كفالة أحد مستشفيات علاج 
الأمراض العقلية» فإرد.ى المضرور يعود 
بالتعويض على عديم العييز نفسه ؛ وعلى 
ار كقة تعد وقائهة: 

و أم ما براعيه القاضى فى تقدير التعويض 
هو مركر الخصوم من النى والفقرء فوو 
يقضى بتعو يضكامل , أو بعض التعويض » 
وقد لا يقضى بتعويض لآ نالك بالتعويض 
جوازى . ولا عبرة يحسامة ما صدر منعديم 
الميز من عمل ؛ فور فاقد الإدراك ويستوى 
أن يصدر عنه الجسم وغير الجسم . 


لمعا 


د ومن حيث إن . . مة قاعدة شرععة 


تقفى بأن الوارث يتصب خصما عن بافى الورثة 
فى الدعاوى التى ترقم من التركة أو عليا » طالا 
أن هذا الوارث كان قد خاصم أو خوصم فى 
الدعوى , طااً الحم للتركة نفسها يكل حقها » 
أو مطلويا قْ مواجرتة الج على التركة تفسها 
كل ما عليب! ذلك أن التركة منفصلة شرعاً عن 
أشخاص الورئة وأمواطم الخادة , وللدائنين عليها 
حق عينى » ععنى أنهم رتقاضون مها ديومهم قبل 
أن يؤول ثىء ءنها لاورثة » ويصمرف النظر عن 
نصيب كل منهم فبها 5 وهل هذا الاعتبار عم 
تمشيل بعض الورثة للتركة دون حاجة لإدخافهم 
جنيعاً فى الدعوى . . 


أما ما أثاره المستأنفون . . من أنهم ليسوا 
كل ورثه العتدى ؛ فلن يغير وجه الرأى شيئآ 
طالما أن اتتصام بعضى الورئة كاف لعثيل بافى 
الورثة فى الدعاوى ااتى ترفع مئ التركة أو عليها » 
والق يطلب فيها الحم على التركة نقسها. . 
ما ترى معه هذه الحكنة أنه على غير أساس 
ورتعين إطراحه . 

« وحيث إنه. وإنكان الأصل أن ااشخس 
حت يكون مسئولا مسئولية تقصيرية يجب أن يكون 
عيزاً » إلا أن التقنين المدى قد تدارك ما قد - 
من ضرر من وراء انتفاء المسثولية لانعدام العييز 
قتَهى فى الفقرة الثانية من المادة ١54‏ أنه : 
( إذا وقع الغرر من شخض غير يز » ولم يكن 
هناك من هو مسئول عنه , أو تعذر الحصول ط 
تعويض من السئوك » يجاز للقاضى أن يلزم من 
وقع منه الضرر بت-ويض عادل » مراعاً فى ذلك 
مركز القصوم » . | 

فالمسئولية هنا لاتقوم على ا3طأ , لأن الخطأ 
مناطه الإدراك , وعدم العيز لا إدراك عنده » 


ل 


وإما تقوم .. على مل التبءة , فالشخص غير 
الع بالفروظ الق ردت فق الس تسمل ذلمه 
ما محدثه من ضرر ء ولدذلك جاءت مسكولته 
مشروطة وعحففة . 

وإذا ثبت أن المتبع عندما اعتدى على الستأنف 
عله ل يكن فى كفالة أحد ءن أقاريه » إذكان فى 
كفالة أحد المستشفيات العدة اعلاج الأمراض 
العقلية » حق سال هؤلاء عما محدثه من ضرر » 
فعندثذ يكون الس:تائف عليه على <ق إذا رجع 
بوصف كونه مضروراً على عديم القبيز نفسه 
بالتعررض » وعلى تركته من بعد وفاته . 


و وحيث إنه عما أثاره الستأنفون من عدم 
مناسبة التعويض المكوم به على مركز القصوم 
فردود بأن الأمل أن مسدولية عدم القييز إتما 
تقوم على محمل التبعة » والقانون لا محمله النبعة 
عن أتماله "'ضارة إلا في حدود عادلة . وأثم 
ما براعيه القاذى فى تقدير التعويض «و مركز 
الخصوم من اغنى والفقر . فهو يقذى بتعويض 
كامل إذا كان عدم العييز موفور الثراء » وكان 
الضرور فقيرآً معدم ' وأصيب قرز جسم 
يسيس العمل الذى صدر من عدم الغبيز » وهو 
فى ببعض التعويض إذا كان عدي العييز معسراً 
عيش من غير وفر » وكان المضرور فى حاجة إلى 
إلى التعويض ء وهو يقغى ببعضض التعويض لأنه 
3-2 عله أن شرك لعديم الغييز من ماله موردا 
كافا للنفقة على نقسه وعلى من تحب عليه نفقتهم 
وقد لا يقضى بتعويض أصلا لأن الحم بالتعويض 
جوازى لا وجوبى . 

كم أنه لا عيرة مجسامة ما صدر من عدم 
العين من عمل 6 فيو فاقد الإدراك وستوى أن 


يصدر عنه الجسم وغير الجسيم » بيد أن جساءة 


العدد التاسع السنة الثالثة والأريعون 


الضرر قد تكون محل اعتبار في تقدير التعويض ؛ 
فإذا كان الضرر جسما بدا التعويض عنه أ كثر 
عدلا وأعلى قمة » وإسترشد القاذضى يوجه عام 


جميع الظاروف الى تلابس الدعوي ويستعين مها 


فإذاكان .. المتهم قد توفى عن تركه وليس له 
من نحب إعالته من زوجة أو أولاد, بل أن مكل 
تركته هو لأخوته » وكان المضرور فى حاجة إلى 
التعويض ء وأن الغرر الذى أصاءه كان حسما »ه 
حيث ليم عنه عاهة مستدعة يستحيل برؤها » 
وهى ققد جزء من عظام الجحمة عساحة قدرها 
ورا عام سم من عظام المدارية البسرى وشلل 
نك ى أعن. ومنثم فكان من -حق محكة أول درحة 
أن تقضى بتعويض المستائف عله تعويضآ كاملا 
بما نب وما تركد العتدى » ومع ذلك فإن هذه 
المحكة قد نزلت بالتعويض إلى مبلغ ماثة جنيه 
وهو ما رأته كافبآً لجير الضرر الذى حاق 
يالستأنفعليه » مراعة فى ذلك ظروف وملاسات 
الدعرى وهذه الحكة تؤيد عمكة أول درحة 
فيا قضت به باعتياره التعويض العادل الذى 
بستحقه الستأف عله. .» . 


( استقاف رقم 4 ١‏ سنة 31١‏ ق بافيكة السابقة ) . 


الأ 
حكة استئناف طاطا 
٠م‏ من شابر 1851 
١‏ - دعوى استرداد حيازه : رفعها من مستأجر 
ضد مؤّحر - 
ب - استثناف: دعوى إعادة وضميدعلىعينمؤجرة. 
المبادىء القانونية : 
١‏ - إذا كانت الدعوى قد أقيمت 


قضاء حا م الاسثتاف وى ١١‏ 


استناداً إلى عقد إبجار ٠‏ واعتاداً على المادة 
الاه/؟ ممس القانون المدنى الى ترتب 
عل الأؤجر التراماً بالامتناع عن كل مامن 
شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين 
الأؤجرة ء فإنها لاتكرن دعوى استرداد 
حازة , لآن دعوىاسترداد الميازة لا شيل 
من مستأجر ضد اأؤجر ؛ بل تكون 
فى حدَيقتا دعوى إعادة وضع بد على جزء 


من العين ال مؤجرة : 


؟ لا تختص المحكمة الاستئنافية 


إلا بنظر الاستئنافات التى ترفغ إليبا من 
الحام الجرئية فى دعاوى الحيازة . أما غير 
ذلك من أحكام انحا م الجرئية » فتختص 
بنظرة المحمكمة الابتدائية منعقدة بهيثئة 
استتنافية » إذا كانت هذه الأحكام بالغة 
صاب الاستثناف . 


( استشاف رقم 54 سنة ١١‏ ق بالحيئة السابقة ) 


ك5 
حكمة استئناف طئطا 
١‏ من فيراير 1451 
دعوى : مصاريفها . 
المدأ القازوق : 
إذا كأن اللشترى »فق صحيفة دعوأه )» 
قد أنذر البائع » تنفيذآ لشرط عقد البيع » 
باستحضار مستئدات العليك ) ولمسسداك 
٠ 56‏ وإلا التزمالبائع مصاريف الدعوى 
وإتئعاب المحاماة , ول بيدمنالبائع أىاستجاية 


لهذا الطلب , فإنه يكون قد تسيب بتقصيره 
قد الد عرى وطرحها على القضاء الحصول 
على حم بعيدة التعاقد 5 تكرن حكمة 
أول درجة قل أخطات إذ قضت عل 
المدترى الاستأنف عصروفات الدعوى . 


( استئناف رقم ١1‏ سنة ١١اق‏ بالحيئة السايفة ) 


678 
محكمة استثئناف طتطا 
4 من شرأير 1١479‏ 
اأجاانهع من لم يكن طرفاً فى 
الدعوى الصادر قمها الحم بعك تصحرجها 8 
به - دعوى حيازة : أساسها » رمث اللاكية 5 


عان : خصومة 


ل دعوى ملع تعرض : كونها من دعاوى 
الميازة ؟ مناطها ٠‏ 


الميادىء القازر أمة .8 


[إذ ذا كان الستائف عليه الأول 
اه بطليات 


الدعوى دون المستأانف علموها الآخرين 1 


وصسدل الحم 3 تعر ض المستأ نفين 
لإاستانف عليه الاول ( فى وضع ده قلا 
#وزلامستا نفين بعد هذا أنختصم المستأنف 
علبهما الثانية والثالثة فى الاستئناف» لأانهما 
ل نكر نا طرفا فى الحم المستأنف وذلك 
طيقاً السادة ١‏ 4/؟ من قانون المرافعات , 
الى تنص عل أنه لايجوز فى الاسكثناف 
إدخال من ل يكن خصماً فى الدعوى الصادر 
فها الك المستأنف . 

يذب الأسادن الأصلى لدعوى الحيازة 


ل 


هر الخيازة بشروطبها القانونة » فلا خل 
تدر ضرقي البحك ا ملكية وخ مايتمسلك 
به الخصو 5 من مستئداتما » إلا على سبيل 
الاسئئاس » ويشرط أنه لا رق الرجوع 
إلى مسكندات األك مقصو دا لتدرى الهق . 
ولا وز للمدعىأن مع فى دعوى الحزازة 
نا وبين المطالبة بالحق » ولا بجوذ للمدعى 
عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الخق » ولا أن 
يقم القاضى حكنه على أساس ثيوت المق 


03 ففيه . 


ات دعوى مئع التعرض من دعاوى 
الجيازة 3 ولا غير من طبيعتها كونها قن رفصت 
ابتداء من المستأ نف عليوم اعلا نه ْ قصر 
المسثانفث عليه الارل طليات الدعرى عل 
نفسه . طالأ ثبتتلهوحدةألخيازة القانونية : 

الاير : 

« .. وحث إن.. حسب نص أنادة ماك 
دن قانون المراقعات : 
إدحاك من ل يكن صما فى الدعوى الصادر فها 
الحكي النحاقن 6 ؛ إذ كان الحم الستاتف 
قد صدر بعد أنصحدت الدعوى من قبل الستأنف 
عليه الأول . . حرث قصر الطليات الواردة في 


صددفة الدعوى الأصدة عليه وحدده . 


« لا بجحوز فى الاستئناف 


. دون أن 
تعترض أى من الستأتف علييما الأخريين , 
وصدر لصلحة المستأنف عله الأول ٠‏ أن ثم 
يكون إدخال المستأنف عليهما الثانية والثالثة 
فى الاستئناف دون أن يكرنا مختصمين فى الدعوى 
بعد تصحرحها » وال صدر فيبا الحم المستأتف » 
عع 


العدد التاسع السنة الثالثة والار بءون 


و وحث إن . . الأساس الأصلى لدعرى 
الحازة هو الجبازة ب#مروطيا القانونية » قلا مل 
للتعرض فيبا ابحث اللكية ولص ١ما‏ يتمسك 
به الخسوم من مستنداتها . إلا أن يكون ذلك 
على سبل الاستئناس ستخلص منها القاضى كل 
ما كان متعلقاً باليازة وصفتها ٠‏ وبششرط أن 
لايكون الرجوع إلى مستندات اللك مقصرداً 
لتحرى اق . وتلكقاعدة رتبط بها المدعى والدعى 
عليه وقاضى الدعوى ؛ قلا #وز للددعى أن 
ججح فى دعوى الجمازة بينها وبين الطالية بالحق 
ولا وز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى 
الحق ء ولا أن يقيم القاضى حكه على أساس 
ثبوت الحق أو نفيه. وإذن فإنه يكون من غير 
القرول استناد المستأنفين إلى كونهما علكان 
المساحة المرفوع بها الدعوى بأي سبب من أساب 
كسب الملبكية إذا ما وجدت المكة أن الحيازة 
المادية ثابتة لمستأنف عله وكان هذا كافاً لبناء 
الحسي عليه ؛ فن لم يكون الى على 5 محكمة 
أول درجة قضاءه بنع تعرض المستأفين . . 
عقولة أنهما علكان المساحة المرفوعة بها الدعوى 
عن طريق الميراث على غير أساس ويتمين 
إطراحه . . 

« وحيث إن .. دعوى منع التعرض عى من 
دحاوى الحازة . والمارة هى وطع مادى به 
يسيطر الشخص سيطرة ففملية على شىء جوز 
الاعامل فيه ؛ ولا بتر من طبعة الدعوى كونها 
رفعت ابتداء من الستأنف عليهم الثلاثة ثم قصر 
الستأنف عله الأول طليات الدعوى على نفسه » 
طالا ثبتت له الجازة القانونية ,» ولا تثريب على 
محكمة أول درجة أن قضت منع تعرض المستأثفين 
له فى <يازته , إذا وجدت أنه يجوز القدر المتذازع 
عليه وحده حيازة قانونية ؟ لأن مناط. الحي فى 


قضاء محا 13 الاستثاف 


دعاوى الحبازة هو السيطرة الفعلية على الشىء ؛ 
وأن الح الذى يصدر فيا إتما يصدر من تنوفر 
لديه عناصر الحيازة القانونية وششروطها . .2 . 


( استئتاف رقم سنة لاق باللميكة السابقة ) . 


3551 
عحكة استئناف طنطا 
4؟ من أبزيل 518و | 
-١‏ إعلان : مؤسسة عامة » مركز إدارة 
الؤسسة . ْ 
ب ل حي : صدوره فى موضوع غير قابل للتجزئة » 
رفع الطعن على أحد الحكوم عليهم فى اليعاد » اختصام 
سائرثم بعد فوات الميعاد بالنسبة لحم » فأمة شروط 
اس رام :اسعناف , سداده كاملا 8 
المبادىه القانونة : 


١‏ - أوجبت المادة ١4‏ من قانورن. 
المرافعات أن يكونٍ إعلان المؤسسات ذات 
الشخصية الاعتبارية , بمركر إدارتها؛ للنائب 
عنها مقتض عقد إنشائها أو نظامها . 
والنائب عن بنك مصر ؛ بوصف كونه 
مؤسسة عامة , هو رئيس مجلس إدارته 
ومركزه مقر البنك الرئسى بالقاهرة . 
ويكون إعلان البنك بفرعه بطنطاقد وقع 
باطلا ,ولا يبدأ منه معاد الاستئتاف . . 

ب نصت المادة عم من قانون 
المرافعات عل أنه إذا كان اله صادراً 
فى موضوع غير قابل للتجرثة » أو فى التزام 


١6 


بالتضامن » أو فى دعوى وجب القانون فيبا 


اختصام أشخاص معينين ؛ فإنه إذا رفع 
الطمن ضد أحد الحكوم لمم فى الميعاد . 
وجب اختتصام الياقين ولو بعد فواته 
بالنسبة لحم . 

ولما كان الاعتراض عل قائمة شروط 
البيسع مما لا يقبل التجرثة ؛ فإن إعلان أحد 
الورثة بالاستئئاف فى الميعاد» تب.ع إعلان 
بافى |اور ثة بصحيفةالاستئناف واو بعدالميعاد. 

قر الكتاب هو الجبة المبيمنة 
على تقدير الرسى » وخطأه فى تقدير قيمة 
الرسم لا بحوز أن يضار به المستانف . 

72 

«.. ولما كانت اللمادة غ١‏ من قانون 
المرافعات قد أوجبت أن يكون إعلان اؤسسات 
ذات الشخصة الاعتبارية عركز إدارتها النائب 
عنها عقتضى عقد انشاعها أو نظامها : وكانالنائب 
عن بنك مصر بوصفه مؤسسة عأمة هو رئيس 
مملس إدارته ومركزه مقر البنك الرئيءىبالقاهرة 
فإن إعلان البنك بفرعه بطنطا يكون قد وقع 
باطلا ولا دأ منه ميعاد الاستئناف . 


ولا يغير من ذلك أن البنك قد أورد بقائمة . 
شروط الببع نسا يفيد اتماذه محلا مختارا بطنطا 
فرع البنك بها » ذلك لأن المشمرع إذا أباح فيالمادة 
4 تسلم الأوراق فى المحل الختار » قد أخرج 
صراحة الأشخاس اذ كورين بالمادة غ4١‏ سالفة 
لذ كر من حم الادة ألاء بمحث لايصم الاعلان 
لكل منهم إلاإذاساستصورته بالكيفية النصوص 
عليها بالنسبة إليه . . 


١٠١5 


دويعا أن المادة عيرم هن انون 
الرائهات قد نعمسث على أنه إذا كان الحس صادرا 
فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فىالمزام بالتضامن 
أو فى دعوى .وجب القائون فيا اختصام أشخاص 
معيتال » فأنه إذا رفع الطعن على أحد الحكوم 


لمم فى ايعاد » وجب إختصام ااباقين ولو بعد ذواته ' 


بالنسبه لمم ء لى! كان ذلك وكان اللموضوع وهو 
اعتراض على قايمة شروط البيعتما لا يقبلالتجزئة 
وعلى الأحْص بالنسبة لورثة الدبن ؛ إذ لا مجوز 
أن تسكون القائمة صحيعة ونبائية بالنسبة لبعض 
ورثة الدين وبقية المترضين » وغسير: صحيحة 
بالنسبة للبعض الآخر . فان إعلان ( أحدث ) . . 
بالاستثناف فى للرماد من شأنه أن ببح إعلان 
باق الورثة ,صححفة الاستئناف ولو يعد الميعاد 
القانوى. 

« وما أنه مئ ناحية أخرى فإن اجراءات 
التنفك عل القار ومن بينها الاعتراطات على قائمة 
شروط البيع » إنما هى من الحالات التى يوجب 
القانرن فيها اختصام أشخاص معينين » ذلك لأن 
المسادة ,م من قانون المرافمات قد أوجبت على 
قم الكتابفى خلال الجسة عشريوما التالية لابداع 
قائمه تمروط .ابيع » أن مخبر به المدين والحااز 
والدائنين الذين سحجلوا تذببهاتهم والدائتين أصحاب 
. الرهون اللبازية والرسسية وحقوق الاختصاص 
والامتياز القن قيدت حقوقهم قبل تسجيل الثنييه 
كا قضت المادة م4 بالزام الحضر الذىقام باعلان 
ورثة الأخبار بايداع شروط الببع باخطار مكتب 
الشهر محصول ذلك في معاد معين حيث يوقع 
الواف التص على أصل الاعلان عا يقيد علمه 
محصوله ومؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه 
وأخيرا قشت الادة 07> مرافعات أن جنيع 


العدد التاسع السنة الثالثة والأر بعون 


الدائنان المقيدة حقوقهم قلى السجيل التنبيه وبع 


الدائنين الذين سبحلوا تنبيهاهم ؛صبحون منتاربخ 


التأشير مخصول الإعلان المشار إليه فى الادة 
السابقة طرفا فى الاجراءات ولا يحوز بعد ذلك 
شطب التسجبلات والتأشيراتالتعلقة بالاجراءات 
إلا برضًا هؤلاء الدائئيق جعاً أو عقتفى أحكام 
نهائيه علمهم . لما كان ذلك فان كلا من وزارة 
الأوقاف بوصفها من أصعاب الديون لأسجلة قبل 
تسجيل تذبيه تزع الملسكية وكذلك الرحوم . . 
إذ اعتيرا طرفا فى الاجراءات طبقا للنصوص 
السالفة » ومثلا فعلا فى دعوى الاعتراض على قائمة 
شروط البع فإن هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى 
التى يوجب القانون إختصام أشخاص معينين فيهاء 
ومن ثم فان اعلاتهما فى العاد القانوى صحفة 
الاستئناف حمل الاستئئاف مرفوعا فى الممعاد 
أيضاً بالنسبة أن شاب إعلانه بالصحيفة أىعيب» 
ولا يكون لهؤلاء بعد ذلك سوى أن يمكنوا إذا 
ما حضروا بناء على إعلان صحيح لاحق أو من 
تلقاء أتفسهم من إبداء دفاعهم . . 


. إن التمرع إذ أوجب على الستأنفأداءالرشم 
كله عند تقديم العريضة ( مرافعات م 4.0 )» 
إها قصد بذلك . على ما أسفرت عنه المذكرة 
الايضاحية للقائرن , العدول عن القاعدة الى 
كانت سارية قبل ذلك من اعتبار الاستثناف فما 
يتعلق بالرسوم ممائلا الدعاوى العادية » فيدفع رسم 
للاعلان عند تقدعه ثم يقيد بعد ذلك فيدفم 
ااستأنف باق الرسم ؟ ورأى المشرع ممشيآ مع 
النص الجديد أن يتولى قل السكتاب قيدالاستثئاف 
بنفسه عملا بالمادة بنذ موي قانون الراقمات . 


وإذ كان قل الكتاب هو الجبة الهيمنة على 


تقدر الرسم الطلوب ء فان بخطأها فتقدير قبمة 


قضاء مما 3 الاستئناف 


الرسم لا تجوز أن يضار بهالمستأتف ء الذىياتزم 
عند تقدم الاستثناف إلا بأداء الرسم الدى يطلبه 
منه قِالكتاب » والجال مفتوح بمدذلكالطرفين 
الستأنفوقل الكتاب فى الجادلة فحقيقة الرسم 
ااستحق .. © ٠.‏ 


( استثافان رما ١47181‏ سنة الاق باطئة 
السابقة ) . 


8 
محكنة استئناف طنطا 
8 من ماربو ١9551‏ 
| دموى : صفة حارس على وتف. 
ب ل دعوى : استرداد حيازة ؛شرط أن تكون 


الميازة مادية حالية ‏ 
المبادىء القانونية : 


١‏ - للحارس على [اوقف سلوك سبيل 
التداعى لحفظ أعيان ااوقف, ولدفع أى 
ضرر قد بحيق بها وذلك وفقأ للسادة ه 
فهرة م منالمرسوم بقانون ١8٠١‏ لسنة؟ه؟1. 

٠‏ - ليس ما يستوجب فيدعوى استرداد 
الحيازة أن يكو نالمدى حائراً للعقار بشخصه 
: بل يكق أن حؤزه بواسلة نائب عنه » ومن 
ثم تقبل الدعوى ضد سالب الحياذة » واو 
كان العقار وقت السلب يحيازة مستأجره . 


اماره : ش 

«. لماكان الستأنف علبهما قد أقاما دعواما 
بصفتهما حارسين قانونبين على وقف حواش هائم 
خاتون » وكان القانون رقم ؟عم لسنة 5و١‏ 
بتعديل بعض أحكام الرسوم يقانون دم 14٠١‏ 
لسنة ١465‏ ؛ الخاص بالغاء نظام الوقف على 


١ى٠١ا/‎ 


غير الخيبرات » قد نس فى المادة ؟ منه ناضائة 
فقرات إلى الادة الخامسة من ذلك الرسوم » 
تتعلق بتسليم أموال البدل وكذا الأعيان التى كانت 
موقوفة إلى مستحقيها بناء على طلب أى منهم » 
وجاء فيها : « وإلى أن تسل هذه الأعان تبقى 
محت يد الناظر لحفظها ولإدارتها وتسكون له صفة 
الحارس 6 . ١‏ 

لا كان ذلك وكان لا يوجد فى الأوراق 
ما يدل على قيام الستأنف عليها بتسليم أعيان 
الوقف إلى مستحقيها , ٠فإن‏ صفة النظارة على 
الوقفف. تزول مهما » وتظل لما عفة المراسة 
عليه طبقآً لمي الفقرة الثالئة من الادة ه من 
امرسوم بقانون رقم ١م١1‏ لسنة ١90+‏ ااضافة . 
بالرسوم لفانون رمم عم لسنة 9860| . وهذه 
الصفة مخول لما الحق .فى سلوك سديل التداعى 
لحفظ أعيان الوقف » وادفع أى ضرر قد محيق 
بها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعرى 
أرفعها من غير ذى صفة دفعاً غير سديد ويتعين 
إطراحه . . 

« وحث إنه . . وإن كان الأسل أن دعوى 
استرداد المازة قد شرعت لجاية الحائز من أعمال 
النصب » ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون 
لرافعها حيازة مادية حالية ؛ ومعنى كونها مادية 
تسكون بد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعلياً معل 
العقار تحت تصرفه الءاثشر ؛ ومعنى كوها خالة 
أن يكون هذا الاتصال قانآ فى حالة وقوع 
الغصب ٠‏ إذ كان هذا هو الأصل ؛ فلس عة 
ما سترجب فى دعوكه استرداد الجيازة أن يكون ش 
المدعى حائزاً للعقار بشخصه:, بل يكنى أن محوزه . 
بواسطة نائب عنه ؛ ومن م تقبل منه الدعوى 
ضد سالب الحبازة ولو كان العقار وقت السلب 


محازة مستأجرة . لماكان ذلك وكان الثابت من 


أقوال شهود الستأنف عليهما أنهما يحوزان 


1١1 مم‎ 


الأرض حيازة فملية » وكانوا يؤجرونها لستاجري 
أطبان الوقف لوضع عحاص لمم فيبا فإن هذا 
التاجير لا يننى ثبوت حيازتهما ولا تحرمهما من 
إقامة الدعوى ضد المستأنف يوصفه غاصياً لأرضش 
النزاع » ولوكانت تلك الأرض عند غصبها ب 
محمازة الستأجر. 64 . 

( اسئناف رقم 56؟؟ سنة ١١اق‏ مدلى بالهيئة 
السابقة ) . 


م0 
يحكمة استئناف طئطا 
؟؟ من مابو 1959 2 
رسم نبى : أساس تقديره بالنسية لاعقارات 
اللتنازع عليها . 
المبدأ القانوق : 
إذا كان قل كتتاب المحكة قد عبد إلى 
نغر من رجال الإدارة تقدير قيمة اللاطيان 
المتنانع عليها» ومع ذلك لم يأخذ بتقدير مم » 
فإن امحكمة لا يسعبا إلا أن تأخذ الاساس 
الذى وردق نص القانون .و لسنة ويور, 
أى تقدير قيمة القدر المتنازع عليه معادلا 
لسبعين مثلا للضبريبة الأصلية , «تمشياً 
فى ذلك مع المعيار الذى اتضنذه المشرع 
بالنسبة لقانوق رسم الإباولة على التركات » 
والإصلاح الؤراعىي 5 


العدد التاسع السنة الثالثة والأرمون 


امار : 

و .. وحيث إن . . المادة هل/ا من العانون 
٠و‏ أسنة عغة١‏ » العدلة «القانرن م١‏ اسنة 
باوو١‏ 2 قد قضتث بأن يكون أساس تقدير 
الرسوم النسبة على قنمة المقارات المتنازع عليها 
فاذا لم توضح هذه القيمة » أو توضحت وكانت فى 
نظر قم الكتاب أقل من قيمتها الطقيقية » قدرها 
هذا الأخير مع مراعاة ألا تقل قيمتها على الضريبة 
الأعلة الجر مرو فى مريت . 

لا كان ذلك وكات قل كتاب هذه المحمسكة 
قد قدرت قيمة الأطيان المانازعة عليبا على أساس 
ما أسفرت عنه محريات قام بها نفر من رجال 
الإدارة عهد إليهم قلم كتاب الحكة الاتدائية 
تقدر قيمة الأطيان الانازع عليها » ومع ذلك 
لم يأخذ بالنتيجة التى انتهوا إليها فى تقديرمم اقيمتها 
تقدبراً نمحكساً لا يشتند إلى أى أساس ما يمزع 
الثقة فى حسن تقددثم ٠‏ فأن هذه الحمكة لاسعها 
إلآأن تاحذ بالأساس الذي ورد فى شن الندرة 
)1 ) من اليند (ثانيا) دن المادة هلا من القانون 
دم ٠و‏ لسنة غ14 المعدلة بالقانون رقم م١١‏ 
لسنة /اه.ه١‏ ؛ أى تقدير قيمة القدر المتنازع عليه 
معادلا بسبعين مثلا لاضعريبة الأسلية متمشياً فى 
ذلك مع العمار الذى امخذه المشسرع بالنسبة لقانونى 
رسم الأءاو لة على الشركات والإصلاح الزراعى » 
والذى عدل نص المادة و7 المشار إليه على هدمهما 
لكونه التقدير اللسليم البنى على أساس من 
القانون . ( تراجع المذكرة الإيضاحية للقانون 
رقم عم( لسنة امور ) ٠.‏ »6 


( اسقنانان رقا مغ , هع سنة و ق المئة 


السابقة ) . 


الذروف الشددة اا 


ال و ال 


أستاذ القانون النائى لاع س جامعة القاهرة 

إن العقوبة لا تؤدى وظيفتها التجديدية النعية وض وقاية الجتمع من الجرعة .م أنها لا تؤدئ 
وظيفئها فى ردع الجانى » وزجر غيره من أن يقتدى به» إلا إذاكانت فى ذاتها وكذلك عند تطبيقها 
متناسبة مع الجرم نفسه وظروف ارتكابه من تاحية ؛ ومع الجرم وأخلاقه وثقافته وماضه وبكنه 
وشخصيته وسنه واروته ودوافع ارتكانه الجربمة والغايات التى استهدفها دن وراها وكال إدرا كه 
واخشاره أو نقصهما وغير ذلك من الظروف الشخصة والبيئة للتعلقة به . 

وحمل العقوبة ملائمة لكل هذه الظروف هو ما نطلق عله فى القانون المناتى الحديث تعبير ش 
د تفريد العقاب ورزعم 1 06 دوغ3ونلة نس نود » وهو موكول أساساً إلى القاضى » وإن 
كانت قد ظهرت فى الآونة الحاضرة أهرية الدور الحاسم والتهائ لسلطة التنفيذ فى تفريد العقاب وإعادة 
بناء الجرم زه1:26[طوطةم من الناحية الاجتاعة والنفسة . ويب ألا نغفل دور الشارع فى 
التفريد فهو الدى يضع الخطوط العريضة ابتداء » كا برسم سياسة التفريد التى يتبعها القاضى وساطة 
التنفيذ على السواء للوصول إلى الغايات الى بتوخاها الشارع من وراء العقوبة وأهميا استئصال 

. شأفة الجرعة . 

.والتفريد التشريعى نلسه من عدة نواح : 

١‏ س من تفرقة الشارع فى العقاب بين الجرم البالغ وللجرم الحدث ؛ فهو يشدده بالنسبة للاأول 
ويسن من الةواعد ماعفف المسئولية والعقاب بالنسبة للا"خير حت يتناسب العقاب التقويمى أو الردعى 
مع نقص إدر اكه تبعا لنتقص هوه العقلى لصغر سنه . 

+ - من تفرقته فى العاملة الجنائية بين المتثسرد البالغ طبقاً للمرسوم يقانون رقم له لسنة 8و١‏ 
والتثمرد الحدث طبقآ للقانون رمم ١1١4‏ اسنة و.»1 . فهو يضع للاأول عقوبات يننا يضع للثانى 
تدابس 126811768 . 

سم ميخ تفرقته فى العقاب بين المجرم العامد والجرم غير العامد . فبو يشدد المقاب على الأول 
لتوافر السئولة الأخلاقبة فى أجلى صورها لأن الإنسان لابسأل جنائياً إلا إذا ارتكب ما ستحق 
عليه الوم ويكون كذلك إذا انتوى ارتكاب ما يمد انتهاكا للقم التى مخرص للجتمع على صياتها مع 


(1) عن التقرير المقدم من صاحب المقال لجمعية الدولية للقانون النائى بباريس عن سئة 1574 ٠‏ 


العدد التاسع السئة الثالثة والأرءون 
حتت م و يي ع مي ب ا 000 
عله بأن ما بر تنكبه مستبن اجتاعيآ أو عظور انون . وهذا الأساس الأخلاق هر الذى تقوم 


1١٠ 


عليه السئولة الجنائية فى القانرن المصرى وفى معظم القوانين الجنائية الماصرة . ولذلك ,تطلب القانون 
لمشولية الإنسان أن يكون مدركا حر الاختيار حتى عكنه فهم الأمور وتقدير نتاحها على ضوء القواعد 
السلوكية فى الممتمع . والجرعةالعمدية هى الموذج الأساسى الذى يقصد الشارع العققاب عليه . أما الجررعة 
غير العمدية فكثيراً ها يكون أساسها الإهمال غير الواعى فى صورة عدم الانتباه وبالتالى يكونصاحبها 
أقل لومآ وأخف مسئولية وعقاباً . ( قارن بين عقويق القتل العمد » م م»»غ س,ع والقتل بإهمال 
ممع ء وبين عقريق الحريق العمد م؟ه؟ وما بعدهاء والحريق بإجمال م ٠س‏ ع » وبين عموبق 
الشرب والجرح عمدا م .غ؟- م4معء والإصابة يإهال م غ4 ,ع ؛ وبين عقوبق قتل الحيوانات 
عمدام ووماع وقتليا بإهمال م همم] ثاناع ) : 1 :. 


غ ‏ من سنه بين الخطوط المررضة للتفريد الظروف القانونية الشددة والأعذار الخففة وموائع 
العقاب . 


ه ‏ من تفرقته فى العمقاب بين الجرعة ذات الغرر الأساسى والرائم ذات الخطر الى تعتير 
تابحة لما أو مرتبطة مها . لمن العلوم أن .القانون الجناى الصري كغيره من القوانين يقوم على حماية 
عدة قيم أساسية برى امجتمع صيانتها والذود عنها ضد كل معتد عليها أو مدمر لما . وكلا تقدم الناس 
فى الحشارة والمدئية كلا تعقدت اهياة وزاد عدد القيم الثى محميها الشارع خزاء جنال . 


والقيم الأساسة إما أن نسكون معنوية أو اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية أو دينية أوفنية متعلقة 
بالحياة الإنسائية آو سلامة الجسم أو الملسكية إلخاصة أو العرض أو السمعة أو المجتمع أجمع الخ . 


والشارع الجنانى فى ذوده عن تلك القيم ينئىء من السياجات ما يمنع الوصول إلبها ومن هنا 
جاءت فكرة الطرعة ذات الخطر ‏ وهى الجرعة التى لا تتضمن إهداراً لقيمة أساسية من هذه القيم 
وإنا إذا ريطنا بينها وبين تدمير إحدى القيم الأساسية فإنما تسكون ذات خطر بالنسبة لما , 


ويتدرج الشارع بالعقاب على تلك السياجات فكلا قرب الفعل من إهدار القيمة الأساسية 
وتدميرها كلا كان العقاب شديداً حي إذا وصانا إلى الفعل المدمر لتلاك القيمة وهو الجرعة ذات الضرر 
الأساسى فإنا نيحد عقوتها هى الأشد . 1 


مثال ذلك سل يصون الشارع الصرى سعر العملة للصرية وسندات اللحكومة والاثّان فى الأسواق 

| الداخلة والخارجية وهذه قيمة أساسة ؛ تدميرها أو العدوان عليها يعد ضيرراً أساسياً . وهو من 
أجل ذلك يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسسوغ أدوات أو آلات أو معدات بما ستعمل فى 
تقليد العملة أو تزيغها أو تزوبرها (م ٠١+‏ مكرراً انع ) ويعاقب الاتفاق الهناتى إذا كان 
موضوعه جناءة تزسف أو تزوير العملة الورقية أو المعدنية ( م لمع مقروءتمع المادتين»٠‏ م *.»ع). 


الظروف الشددة ١ؤاا١‏ 


جو تس معي لبمس سس 


ويعاقب طى تزوير وتزييف وتقليد وتموبه العملة الورقية والعدئية المتداولة قانوناً واستيرادها 
وتصدبرها مق كانت مزورة أو مزيفة (م "١9‏ : #لمع) : 

وبعاقب على حيازة ااعملة المزيفة واأزورة بقصد ترويجبا وعلى ترونجا فعلا . 

وأخيراً يعاقب بعقوبة أشد تنصل إلى الأشغال الشافة الؤبدة كل من يثرتب على فمله هبوط 
سعر العملة المصرية أو سنداتالحسكومة أو زعزعة الائتان فى الأسواق الداخلة أو الخارجية ( م8١٠‏ 
مكرراً ع ) . 

مثال آخر'. يصون الشارع الحياة الإنسانية ويذود عنها كقيمة أساسية » وهو من أجل ذلك 
يعاقب من «وجد فى حالة سكر بين فى الطرق العمومية أو فى الحلات العمومية ( م 8م" ع ) . 

ويعاقب على إحراز الأسلحة بدون ترخيص ( قانون رقم .وم لسنة 1486 ) . 

وعلى التهديد 0 شفوياً كان أو كتابة طعا لانادة فشك" 

1 وعلى الاثفاق الجناى إذا كان موضوعه المئتل (عمقع مغروءة ع المادة و*مزاع) ثم على 
الشروع فى القتل (م كمع مقروءة م المادة لاع ) وآخيراً على اأمتل الثام الذى قد بصل العماب 
فه إلى الإعدم إذاكانت وسلته هى السم أو إذاكان ع سبق الإصرار ( فورفال 4ع ) 5 

وما تقدم نحد أنه كلا قرب الفعل الإجراتى من الضرر الأسامى الذى يريد الشارع الجنائٍ مجنبه 
لانطوائه على تدمير قبمة أساسية محميها القانون كلا كان عقابه أشد . 

وتفريد العماب ععرفة القاضى تال لهذه الخطوط العريضة التى رسمها الشارع ابتداء . 

وقلنا بأن دور القاضى فى التفريد أساسى لأن الجاتى يكون ماثلا أمامه بشخصيته ودوافعه 
وعاداته وحالته المسمية والعقامة ومدئة وظروفه اليركة والثمافة والمالية ورقاقه وسواشه ووائعته 
الإجرامية . وعلى ذلك فالفاضى أقدر على تفريد الاب وجمله مناسباً أكثر من الشارع . ومن أجل 
ذلك زوده هذا الأخير بعقوبات حددها محديداً فضفاضاً محرى بين حدين أدتى وأعلى من ناحية التقدار 
ليجد القاضى ححالا لاستعال سلطته التقديرءة فى تعدين مقدار العقوبة المناسب للفاعلى والفعل وجسامة 
الغرر التاجر عله . كا زوده نظام التخيير النوعى بان عقونشين فآ كثر حتى شمدى له أن عتار من 
بينها العقوية المناسية . 

ولا كان القاضى فى سبيل النفريد قد يرى عدم تنفيذ أبة عقوبة على الاق لأن فى ذلك إفساد 
له وتدمير لشخصيته وسمعته وضياع اصالهه » أو يرى أن العقوبة حتى في حدها الأدنى أ كثر بما يحب 
أو فى حدها الأقصى أقل تما حب . ادلك زوده الشارع بنظلم ثلاث هى 

١‏ ل نظام وقف التنفيذ هذقعتاة فى القانون الصرى ( مه وما بعدهاع مصرى ) أو التسريم 
بحت الا “مار بعل الإدانة 4 0 بالعقوية هلامو زواية| ِ العانون السوداني )40 8 06 إجرا وك 


١١‏ -: العدد التاسع السنة الثالثة والأر»ءون 


؟ ل ونظام الظروف المخففة القضائة فى المنايات طبقا للمادة ٠0‏ ع لأن الحد الأدى الجنع 
لا تمل التخفيف ( ع؟ ساعة حبساً » ه قروش غرامة ) . 

م ونظام الاروف المشددة القضائة , 

| . ودعسم القاضى بتطبيق وسائله السابقة الخطوط الوسطى‎ ١ 
اجتاعا لأنه هو الذى يؤثر فى الهرم تأثير؟ مباشراً باتصاله به » ويعطى للعقاب إساوكد فعاليته لينتج‎ 
. غرته المرجوة من جانب الشارع والقاضى‎ 

و بغرق فى المعاملة الطنائية يبن أنواع المهرمين ١‏ فالعائد غير المعتاد غير اليتدىء من ناحة 
المعاملة » والحكوم عليه بعقوبة قصيرة الأجل غير الحكوم عليه يءقوبة طويلة الأجل لأن الهدف 
من العقوية الأول الردع والهدف من العدوبة الثانية الإصلاح والتقوم وإعادة شام الشخصس اجتاعيآ 5 

وما مهمنا فى غثنا هذا لبس تشديد الشارع فى خطوطه العريضة وليس #شدد رجال التنفيذ مع 
الهرمين أو عدم تشددم معهم تبعاً لأصنافهم وتركب شخصياتهم وإعا مهمنا. نظام الاروف العانونة 
الشددة »من نظلم التفريد التشمريعى . ونظام الظروف الفضائئة المشددة من نظ التفريد القضائى . 

ونا كان رج عن نطاق ثنا الكلام عن تعدد الجرائم وأثره فى تشديد العقاب . وكذلك العود 
وأثره فى ااتشديد » اذلك سسخرج نظام التعدد من نطاق نظام الظأروف القانوئية الشددة »2 ونظام 
العود من نطاق الظروف القضائئة المشددة ٠‏ 

وسنقسم عحثنا تبعآً لا تقدم إلى ثلاثة أقسام نتكام عنها فى ثلاث مباحث . 

الأول : عن الظرف المشدد بصفة عامة والفرق بينه وبين العنصر والشرط . 

الثالى : عن الظروف القانونية الشددة . 

الثالت : عن الظروف القضائة الشددة - 


المحمث الأول 
الفاذك والتصر والشرل 
07 101 10113112111 ,01500125111019 
الظروف والعناصر والشروط تتفق فى أنها كلها وقائع . فا يعتبر ظرفاً مشدداً فى جرعة قد يعتبر 
فى جرعة أخرى عنصراً أو شرطاً ٠‏ وتتفقفى أنها قد نكوزمادية وقد 'كون غير مادية . قد يكون 
معدرها الإنسان وقد يكون مصدرها غيره كالقوى الطبيعية . وأخيراً تشترك فى أنها جميعاً تمع فى 
يتمع . والشارع هو الذى انتق هن بين تلك الوقائع ما جعل منه عناصر أو شمروطا أو ظروفاً قانونية 


الظطروف الشُددة ١‏ 


فالكل إذن يمح فى نطاق ميدأ الشعرعية »كا يمكن نسبته إما إلى النشاط أو السبية أو الضرر الجنائى 
( النتجة ) شثلا في القتل بالسم ‏ استعال المادة السامة جزء من النشاط الإجرامى » وتسبيب الوت 
بها جزء من الضرر الجنائى أو الاتيجة الضارة النصوص عليبا فى القانون » وعند محديد علافة السبية 
بين الاستعال والوفاة اللاحقة عليه من الضرورى أن نشير إلى الادة السامة كسبب . 

وقانون العقوبات لا مكنه أن ينص على جميع الوقائع وؤمه: والشروط هووخغ ووو والظروف 
5م والآلات أ سننكدز والطرق 005طاء2< والأسلحة 28وتزدع* والسموم 
قدمقندم الل الى لا أهمية فى تسكرين القتلى مثلا أو للعماب عليه أو تشديده . وإنما بنص على 
ما برى أهميته لنكوين الجرعة كاصه على وجود شخصين على الأقل على قيد الحاة وحصول 
الوفاة وقصد إجرامى أما ماعدا ذلك من الوقائع فلم مهتم به فى النص وإن كان يسام فى إحداث 
الجرعة كالوسيلة مثلا. لأنه يفهم ضمناً ويندمج فى النشاط(١)‏ . وفى الظروف-الشددة نص على ما بر 
أهميته في نظره لتفريد العقاب بالتشديد وترك ما دونه يستنبطه القاضى من ظروف الأ<وال ويشدد 
العقاب بناء عليه مثلا بين الحدين() 5 ساري. 

والفرق بين العنصر والظارف والششرط هو أن العنصرغدءتدعاع واقعة جوهر 1[ءنادعدة» 014؟ 
ققدم ناهتدخل فى تسكوين النشاط الإجرانى وبدوتها لا تقوم الجرعة قانوناً أو توم جرعة 
آخْر مخالفة لما فى طبعتها . : 

مثال ذلك مخلف نة ازهاق الروح فى القتل أو تخلف الاختلاس درمناءون هنامة فى السرقة 
,رتب عليه نتفاءالقتلٍ أو السرقة . ومع ذلك قد يمد الفءل بعد ذلك جرعة ضرب أو جرح أو جرعة 
خيانة أمانة أو نصب طى حسب الأحوال . ومن النادر أن نيحد الجريمة مكونة من واثمة جوهرية 
واحدة وإعا تتكون عادة من حملةوقائع جوهرية أىعناصر » ويثرتب على كرن العنصر واقعة جوهرية 
لاتقوم بدونها الجر عة 06116 جنك ععصعئهلعع'! 06 «مط هنين عصتع أنه نب أن تدخل فى قصد 
الساهمين فى الجرعة مساهمة أصلية أو تبعية ومحيطون ما وإلا فلا سألون عن الجرعة نتيجة الغلط 

:أو الجبل فى الوقائع . 

أما الشرط «01605د0ك فهو الواقعة التى تقوم الجريعة بدونها من الناحية الماطفية » ولكن 
الشارع يشترطه لقيامها والعقاب عليها من الناحية القانونة فبو جزء منها على أى حال وسميه 
أورثلان عحتاجتأقدمه ععصوافدمع دك , 

والجرعة الحتوية على شرط بكون بعض عناصرها معتيراً مين الناحية المنطقية هو المسكون للواقعة 

ا الأساسية لومتعصةم كنم بالذسبة لياق الو قائع الى تعتير بالنسة لها ظر وفاً قععطمأمدمعنك مع 

الم أن الجموع ضرورى لفيام الجرعة . ْ 


)١(‏ فى القعل مثلا تعبير ه كل من قتل » يتحمل فى طياته أن هناك وسيلة مستعملة.لأحداث الوت ويدخل 
صن هذه الوسيلة استال القوة البدلية . 
(؟) لأن من الظروف ما هو مشدد ومنها ما هو مخفف ودنها ما هو مائع من العقاب , 


وا العدد التاسع - السنة الثالثة والأرعون 


مثال ذلك زنا الزوج الذى لا بعد جريمة إلا إذا حصل الفعل فى منزل الزوجية ( م /الا" راع ) 
ففى هذه الحالة فمل الوطء من الناحية النطقية هو الواقعة الأساسية لأنه تتم به خيانة الرابطة 
الزوحة : أما حصوله في منزل الزوجة فهذا شرط بدونه لا عقاب(1) على النشاط . 

والفعل الفاضح لا بعد جرعة طرقاً للمادة م/م ع إلا إذا حصل فى علائية . وفى هذه الخالة يعد 
الفعل الفاضح للنافى للحياء من الناحية اأنطقية هو الواقعة الأساسية » أما حصوله فى علانية فهذا شرط 
بدونه لا عقاب طبقاً لهذا النص وإسأل الشبريك عن الفعل سواء علٍ بالشعرط أم لم يعم به . والظرقه 

معصة عدموتك هر الواقعة الثانوية عمذموهععهة أنه التى تغير وصف الجرعة الوجودة فملا فتنقلها 

من نص إلى نص . فهو لا يؤثر على الجرعة من ناحية قبامها أو عدم قبامها وإعا يضاف إلبها إذا 
كانت قائمة فملا ومكون له أثره من ناحية تشديد العقاب أو لفينه أو الإعاء منه كلية . مثال ذلك 
السعرفة كزاء أو ليلا أو مع حمل سلاح ( ل لامع ). 

وعلى ذلك إذا تتخلف الظرف فإن الجرعة تظل قائمة خالية منه . ( فى المثال السابق بحا كم الشخص 
عن سرقة سمعلة طبقاً المادة مالع ( ١‏ 

وسأل الشريك عن الظرف إذا كان عبني أما إذا كان شخصياً من شأنه تغيير وصف الجريمة 
فلا يسأل عنه إلا إذا علم به م سترى . 

وما بهمنا فى محثنا هو الظروف دون الششروط والعناصى » والظروف للشددة دون الخففة 
أو المعفية من العقاب . وهذه تنقسم إلى ظروف مشددة قائرنة وظروف مشددة قضائية ٠‏ 


ا و 
اللعكالبثال 
الطروف المشددة القانونية 
لم ينص الشارع الصرى عل نظرية عامة للظروف المشددة فى القسم العام من قانون العقوبات 
المصرى ٠‏ وإن كان قد أنى نحالة عامة وحيدة أجاز للقاضى بناء عليبا ااتشديد وهى حالة العود 


)2 ) م ننتة) ع006 عناأمس نوم 06115 جه 156 زوع "2 131ل 22331 للق 1501114636 بعده تروط" 
-6012 2223:1501 .19 021235 60121121222 1116 121561561211» .3 12331 16 1025011 عن (<.ط.0 211/1 
12 22315 ,لقطنأع 22 2815 ع1 خنع تمع تاتو1ع10 ذدع عستط اع طمع 152 ع0 طعلاع اصع 1 118216[ 
5 26855 05(115816ت 20221502 138 031235 11611 لاه 98 مملاع201ه أع© 0116 عع2ةأكطمعماء 
5 8 2*7 11 ع1[ 5825 نوه (01015102ت 01)): 00551516317 2558206مع 12ل 1126 طامط 

”.101 2056 22 تصطتام 06115 


راجم أورتلان جزء اس 48١‏ وما بعدهأ 0 
لد وهم الأفرس الاج * ف من مشعروع قانون العقوبات لسنة 15531١‏ على أنه 8 مم عدم الإخلال 
بالأحوال التى يبين فيها القانون أسباباً جاسة للتشديد يعثير من الاروف الغددة ما يأتى  :‏ . ا- 


اأظرو ف الشددة ١‏ 1 5 


والظروف القانونية الشددة واردة كلها فى القسم الخاص من قائون العقوبات المصرى ضدن 
نصوص الجرام الخاصة . وسوف نتكام فها يلى عن : 
١‏ س القصد والدافع والغاية وأثرها فى التشديد القانوى . 
؟ - التعدى على عدة قيم فى آن واحد وأثر ذلك فى التشديد . 
سم - الظروف المشعددة التى لا تعد من قبل الأفمال الإجرامية . 
وح عات الاروف المشددة القانونية . 
ه - أثر الظروف المشددة على الفاعلين والشركاء عند تعد الناة فى الجرعة . 
5ح اجتاع الظروف المشددة والأعذار الففة والظروف الفنة . 


ب أثر الظروف المشددة القانونية على نوع الجريمة والعقاب وعلى الاختصاص والإجراءات . 


الطاب الأول 
القصد والدافع والغاية وأثرها فى التشديد القانوق 
نملم أن كل ساوك إنسانى متعقل مهدف إلى غاية » وأن وراء كل ساوك دافع ؛ وأن دواقع 
الإنسان متعددة تبعاً لنزْعاته الفطرية وحاجاته ؛وغاياته تبعاً لذلك متعددة لأنها سد لحاجات الدوافم 
وإشباع لها . 
والغاية إذا كانت واضحة فى ذهن صاحب السلوك ومحددة أصبحت غرضاً . والغاية تبعا ذلك 
تتضمن الغرض وأبعد منه مدى وقد نكون ماثلة فى الدهن أو غير ماثة فيه . 


حت ١و‏ سه اركاب الجرعة لأبواعث دئيئة . 

؟ سد ارتكاب الجرعة لسهيلا لارتكاب جرعة أخرى أو لإخفاء جرعة سبق ارتكابها من الحرم نفسه 
أو من غيره أو لاتخاص من عواقب جرعة ٠‏ ْ 

» ل ارتكاب الجريعة باتهاز فرصة عجز الحنى عليه عن القاومة وفى ظروف لا كن الفيي هن 
الدفاع عنه ٠‏ 

ه س انخاذ طرق وحثية لارتكاب الجرعة أو لاتمثيل بالنى عليه . 

وعلى ذلك فالمتمروع الجديد يأخذ بنظرية عامة لاظاروف الشددة تطبقبالنسبة لجبع الجرائم . وهذه الادة شييهة 
بالمادة 71١‏ من قانون العقوبات الإيطالى . : 

ويلاحظ أنه يتوى أ يشأعلى ظر وف مشددة خاصة واردة فالقسم الخاس منه (راجم مثلا بالنبة لاقتلوجراتم 
الإيذاء الظاروف الواردة فى:الواد م ؛ » 484 » 46 من المسروع وبالتسبة للاعتداء إذا ترتب عليه إجهاض 
راحم المادة 5 5غ من الشروع ) ٠‏ 

ونين الادة ده ١‏ من الشروع كيفية تشديد العقوبة إذا توافرت فى الدعوى ظروف من النارف العامة 
الذكورة فى الادة ههلء, 


لوا العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


والنتيجة الجنائية وهى الأثر الضار الذى يعاقب عليه الشارع اللنائى قد تسكون داخّلة فى الغرض 
مندمحة فيه باعتبارها آخر المطاف في السلوك . وقد يكون الغرض متحاوز؟ لما . فثلا إذا أحرق 
)١(‏ منزك (ب) لفتل (-) الموجود به فإن جرعة الحريق تثم يتحفق النتيحة الجنائية من وضع 
الثار ق المكان سواء مات ( <).أو لم عت .كان مو<وداً ف النزل أو غير موحود وقت الحريق 3 
فالغرض هنا إجرامى وهو وفاة ( <) . ومع ذلك فجريمة الحريق تامة يتحقق نتيجتها وبصرف المظر 
عن الغرض النهائى للششروع الإجرامى . 

وعلى ذلك قد يندمج الغرض فى القصد وقد مختلف عنه . والغرض قد تاف في وقائع النوج 
الواحد من الجراتم ولكن القصد واحد فى تلاك الوقائع داتماً . كا أن الغرض قد يتعدد مع 
السلوك الواحد . 

وإذا استعرطنا نصوص قانون المقويات الخاص نحد أن الشارع المنائى يعتد بالدوافع والأغراض 
والقاصد فى مقام التشديد . فى كثير من الأحوال محمد أن هناك جرعة أساسية واحدة من باحية 
0 المادى ومع ذلك مختلف طبيعتها وإشدد العقاب عليها تبمآ لاختلاف الدوافم أو الأغراض 
أو المفاصد الى نص عايها الشارع وتقترن مها . 

مثال ذلك : الضعرب إذا كان يقصد المساس إسلامة الجسم فهو جرعة أساسية بسيطة من قبيل 
الجنح طيقآً لامادة ؟ذاع 1 

فإذا كان الحدف منه تسبيب عاهة مستدعة حتى ولو لم تتحقق كان ششروءاً فى عاهة مستدعة 
وعقابه أشد طبقاً لامادتين 5 لولع. 


ويشدد الشارع العقاب 1 كثر من ذلك إذا كان ااغرض منه القتل ( م ممع ) أو الاغتصاب 
(م امع ) أو هتك المرض ( م مع ) أوالقيض طى الناس دون -ق (م ؟موع ) أو خطف 
الأطفال (م مرجع ) أو خطف الإناث البالغات ( م ...»ع ) أو لمنع الموظف من إنبان عمل حق 
من أحمال وظيفته ‏ أو لإ كراهه على أداء عمل غير حق ( م م1 مكررا اع ) أو لجل متهم على 
الاعتراف وكان ذلك من:موظف عام ( م 5؟1 ع ) حق واو لم يتحقق هذا الغرض . وتعتبر الجرعة فى 
هذه الأحوال شروعاً وتطبق المادة 5غ ع مع المواد السابقة وعةوبتها على أى حال مشددة عن عقوية 
الضرب البسيط أو العجز عن الأشغال أكثر من عشرين يومآً لأنها تعتير فى هذه الأحوال من 
قبيل الجنايات . 

مثال آخر : الفتل جريمة أساسية من قبيل النايات طبقاً للمادة مع ؛ ولسكن إذا كان بدافع 
السرقة أو بدافع ارتكاب جنحة أخرى كان عقابه مشدداً طبمَاً للمادة وم«( » شطر ثان ع . 


وقد اعتد مشروع قائون العقوبات الخديد بدئاءة الدواة والغايات ووضع نظرته المامة فى 
5 : 0-0 فع 3 مع لطن 


الظروف المشددة ١١17‏ 


الظروف الشددة على أساسرا ( داجع الواد :م2 852168 ]من الشروع )5 جعليا غَالَة ف 
أسباب التشديد الخاصة كا فى القتل والإيذاء ( داجع الراد جرع » يم : مةئ من امشروع ) . 


المطلس اأثانى 
تعدد القيءة المعتدى عايها وأثر ذلك فى التشديد القانولن 

إذاكان هدف الشخس الاعتداء على قمة أساسة واحدة فإن عقابه كون أخف منه فما لو اعتدى, 
على تلك القيمة وقرهة أخرى في نفس الوقت ‏ 

فن إسرق شيثاً من شخص حال وجوده فى مكان ما غير من ينتبك حرمة اأسكن ؛ أو ل 
بالاحترام الواجب هل العيادة 0 أو يتلف وخخرب أو يكسر الأختام أو ضرت أو مهدد باستيال 
السلاح ويسرق أيضآً لأن هذا الأخير يدل على أن اديه مبولا أخطر . وكذلك من يقتل فقط ليس 
كن يقتل ليسرق أو يقتل ويقتل فى نفس الوقت أو يقتل وعرق منزلا أو يغتصب أ » فإن هذا 
الأخير لا.شك فى أنه أخطر تمن يعتدى على حق واحد أى قيمة واحدة ميا القانون . 

امرك ال ركم : 

وقد يتكرن من تمده القيمة الءتدى عليها جرعة مركة لأن الفعل السكون لاجريمة الأساسة 
والظرف الشدد كل منهما بعد جرعة فى القانرن . 

فالجر بمة البسيطة تتكون عادة من حركة جنائية تستهدف الاعتداء على قيمة محمما المتمع بقائرنه 
الجنائى أما إذا تعددت الحركات الإنائية وتعددت الحقوق العتدى عليها فإن هذه الحركات لا تعد فى 
هذه المالة جر يمة واحدة مكررة الأفمال و إنما يكون هناك تعدد حقيتى لاحر الم و بالتالىكان يحب تعدد 
العقوبات تبساً اذلك » ولكن الشارع فى بعض الأحيان قد يفاضل بين القيم العتدى عابها ويجمل من 
العدوان على إحداها جرعة أساسة أى ذات ضرر أساءى ومجعل من أفعال العدوان الأخرى ظروفاً 
مشددة لما باعتمارها أضراراً ثانوية و :التالى تحمل من الجموع جرعة واحدة مركية ويضع لما عقوية 
واحدة أشد من عقوبة الجرية ذات الغيرر الأسامى . 


ميل : أوررح فى السرةة : 

يشدد الشارع العقاب على السرقة فى عدة صور بعضها من الجنايات وبعهما من الجنح منها 
السرقة بإكراه ( م 64رمع ) والسرقة مع الكاسر أو مع. كير الأختام أو مع حمل السلاح 
زع بالعع ). 

ففى السسرقة بإكراه : الجرعة الأساسية هى السرقة والقيمة المتدى عليها هى اللكية الخاصة 
ولكن صحبها اعتداء على قيمة أخرى هى سلامة الجسم الإنمائى عن طريق الضرب أو الحرح 
وكان هذا الاعتداء في سسل تسبيل ارتكاب السرقة أو ارتكابها بالفعل أو الفرار بالمسروق فجعل 


زلا العدد التاسع -- السنة الثالثة والأربعون 
ل او بو 1 


الشارع من هذا المدوان ضررا ثانوياً أضافه إلى الغرر الأسانى وجعل من الضررين جرعة 
واحدة مركئة فرض لما عةوبة واحدة من قببل عقوبات الجنايات . 

وفي السرقة مع الكير أو مع كس الأختام أو مع حمل السلاح الور الأساسى هو العدوان على 
لللكية يملا فى السرقة وما الإنلاف أو كسر الأختام أو حم لالسلاح إلا أخرارا ثانوبة أضافها الشارع 
إلى الجريمة الأساسية وجعل من الجموع جرعة مركة عقوبتها مشددة . 
تكون متمددة مثال ذلك السمرقة فى طريق عام مع الإأكراء وحمل السلاح (م 8ع ) . 

ثائيا فى الفئل العمر : 

بده الشارع العقاب على الفتل العمد فى صور عدة منها اقتران القتل ممناية وارتباطه مجنحة 
طبقاً للمادة قلت 1 

ففى اقتران القتل مجناية اقتراناً زمنياً جمل الشارع من القتل ضررا أساسياً اقترن به ضرر 
ثانوى آخر أضافه إلبه كظرف مشدد وهو الجناية الأخرى الى تقدءح القتل أو تلته أو عاصرته 
ووضع لللجموع عقوبة مشددة هى الإعدام ( م 2*4/؟ شطر أولع ) . 

وفى ارنباط القتل يجنحة ارتباطا سيبياً جعل الشارع من القتل أيضاً ضررا أساسياً ومن الجنحة 
ضرراً ثانوياً بالنسبة له وعدها ظرفاً مشدداً ووضع للمجموع عقوبة واحدة مشددة هى الإعدام 
أو الأشغال للوّبدة ( م 94/؟ شطر ثانع ) . 

ولا دشترط فى الناية أو الجنحة الى تعتير ظرفاً مشدداً للقتل فى هذه الأحواك أن تكون جنابة 
واحدة أو جنحة واحدة وإعا قد تكون عدة جنايات أو عدة جنح . - 


الطلب الثالثك 
الظروف المشددة الى لا تعد من قبيل الأفعال الإجرامية 


ليست كل الظروف الشددة من قبيل الأفعال الإجرامية وإنما غالبينها من قبيل الوقائع التق اهتم 
بها الشارع وجعلها مشددة للعقاب لا تنطوى عليه من تسويل لارتكاب الجريمة كظرف الخدمة بالنسبة 
للسرفة وهتكالعرض »وصفة الطبيب بالنسبة للاججاض ؛ أو لا تنطوى عليه منإرغاب وإرهاب كتعدد 
الجناة فيالسرقة ؟أو استغلال ضعف الجنيعله كس قة أو مثلجريع الحرب ؛ أو 1 تنطوىعليه الوسيلة 
منغدر وخيانة كالتسميم والترصد فىالقتل ؟ أو لأن الكان اذى وقعت فيه الجريمة له احترام أو حرمة 
خاصة كالسرقة من عمل عبادة أو لأن المكان يعز فيه الغوث ويقل المعين كالسرقة فى الطريق العام . 


ائ ماج الأرف الْدُرر فى المنهمر : 


قلنا فها سبق إن كل جريعة تنكون من عدة وقائع يذكرها الشارع فى تعريفه إياها ويعد كل مها 
جزء من النشاط الإجرامى الذى نص عليه القانون وبالتالى وجودها أو عدم وجودها يدور مع 
الجرعة وجودآً وعدمآ . أما الظروف المشددة فلا تأثير لما عط تمكوين الجريمة الأساسة وإنما تضاف 
إلها وتؤثر على تشديد العقاب عليها وقد تعتبر بها الجرعة مركية كالسرقة بإكراه . ومع ذلك هناك 
من الظاروف الشددة ما هو ظرف وعنصر فى آن واحد . .شل ذلك الفتل بالسم لأن انتفاء صغة 
التسميم عن للادة ينتفى معه قبام جرعة القتل . فالمادة السامة عنص باعتارها وسلة للقتل وظرف 
مشدد اصفتها السامة . 


لاطلب الرابع 
تقسمات ااظر وف المشددة القانونية 
حرى الشمراح على تقسيم الناروف الشددة إلى عدة تعسيات : 
التقسيم الأول : تفسيمها من ناحية زمان وقوعبا إلى ظروف سابقة على الواقعة الإجرامية أو لاحفة 
عليها أو معاصرة لما. 
التقسيم الثاتى : تقسيمها من ناحية طبيءتها إلى ظروف عينية وظروف شخصة وظروف مختلطة . 
التقسيم الثالث : تقسيمها من ناحية نطاق تطبيقها إلى ظروف عامة وظروف -خاصة . 


وسنكام عن هذه البتقسمات فما إلى تباعاً : 


التقسم الأول 
5 و 
ظروف سابقة وأخرى لاحقة وثالثة معاصرة 
الظروف الشددة قد تكون نانجة عن عواءل سايقة على الجرعة أو معاصرة لها أو لاحقة عليها . 
اللر وف السابقز على المجر يكم . 
ومن أمثلتها سبق الإصراز والترصد بالنسية للمتل ( داجع المادتين 1م »2 ؟علاع) العرفتعن 
لسبق الإصرار والترصد . 
التأروف الماصيرةٌ لأم ير : 


من أمثلها الصفات اللاصقة بالجاتى وقت ارتكاب الجريعة ككونه صيرفياً أو أمينآ على الودائع 


3-5 العدد التاسع السنة الثالثة والأريعون 


فى الاختلاس (م ١١‏ اع) أو موظفاً عاماً في التزوير زم الاع) أو متول أمر اللرأة أو حادياً 
بالأجرة عندها فى الاغتصاب ( م 07م ع ) أو خَادماً فى السرقة ( م /ا1مع ) . 

والصفات اللاصقة بالمحنى عليه وقت ارتكاب الفمل ككونه جريم حرب فى القتل والسرقة 
زع أو6؟ مكرراً 7٠‏ اسع ) أوأن تكون سنه أقل من 15 سنة كاملة فى هتك العرض بالعوة 
(محتاعع). : 

والاروف الى ترجع إلى تعدد الجناة ما هو الال في السرقة من شخصين فأ كثر (ملالمع) 
أو ترجع إلى وقت حصوله الوائعة الإجرامية كحصول السرقة ليلا زم /ااماع ( وحصول قتلى الم ودع 
فى زهن الحرب ( م أ" مكرراً ع( ٠‏ أو ترجع إلى المكان الى تقع قه الجر عة كحصول السرقة 
فى طريق عام مثلا (م 6اباع ). 

القاروقي لخر مة: على اريم * 

م أمثلتها الجنارة اللاحقة على القتل ( م لفاك شطر أو لع)(0). 

التقسيم الثالى 
ظروف عينية وظروف شخصية أو مختلطة 

تنقسم الاروف الأشددة إلى شخصية ومختلطة وعينية ٠‏ 

والغلروف الشددة الشخصية البحتة وإن كان محددها الشارع بصفة عامة إلا آنمها تدخل فى السلطة 
التقديرية لاقاضى وليس فى القانون الصرى اللالى ظروفاً مشددة شخصية بحتة سوى ظرف واحد 
هو العود ( م ع وما بعدها / وهو خارج نطاق عثنا ما قدمنا » وإن كان مشروع فانون العقوبات 
قد أدخل ظروفاً شخصية أخرى من بينها الدوافع الدنيئة . 

أما الطروف المشددة اختلطة ه : فهى الظاروف التعلمة شحخص الحابى و و تخبر دن وصف الجرعة وثزد 

من جسامتها . ومن أمثلتها صفة لأوظف فى النزوير( م١‏ داع ) وصفة الخادم فى السمرقة (م/1 مع ) 

وصفة الطريب أو الصيدلى أو القديلة فى الإجياض 0 ملاع ). 

والاروف العنية هي الظاروف التصلة بأ افعل متمد هذ وتزيد مئ جسامته سواء كانت زمنية كالايل 
بالنسة للسرقة ١ ١‏ أ*ع) وذمن ارب قَ جرام الحاسوسية والانة المظمى (علالاد ععماء 
مب ء .مدع ) أر مكائية كالمكان السكون أو امعد للسكنى فى السرقة ( باع ) أو ترحع إلى صفة. 
متعاقة عو ضوع الجرءة كالتص على أن بكرن المسروق دن أسلحة العيش وذحيرته ( للقن مكرراً ع ) 
أو من مهمات اللواصلات التليفونية والتلغرافية ( م ١1م‏ مكرراً ثانيةع ) أو ترجع إلى ما بصحبها من 
من إرهاب وإرعاب بالنسبة للمحنى عله كتعدد السجناة وحمل السلاح فى السسرقة ( بالاعع ) . 


)000 راجم أورتلان جزء اول رقم /ا4١٠‏ هامش ٠‏ 


الظروف الشددة اا 


أو ترجع إلى جسامة النتيجة كوفاة أو إصابة أكثر من ثلائة أشخاص ف القتل أو الإصابة الخطأ 
(م هم" » 244 ؛ ع معدلتين بالقانون رقم 1٠٠١‏ لسنة +15 ) أو تخلف جروح عن الإإكراه 
فى السرقة ( 14/ ققرة أخيرةع ) أو زعزعة الإثتّان فى الأسواق الداخلية فى تزييف وتزوير العملة 
(4٠”ع)‏ أو وقوع الحرب أو قطع ااعلاقات السياسية بناء علي جربمة جمع الجند بدون إذن الحسكومة 
(0 الاوع ) . 

أو ترجع إلى أنها فى ذاتها جريمة كال كراء وكسر الأختام والكسس فى السرقة (م 714 , 
باع ). 

وسوف نرى أهمة هذا التقسى عند كلامنا عن أثر الظروف الشددة على الفاعلين والششركاء عند 
تمدد الجناة فى الجرعة . 


التقسم الثالث 
مم 
ظروف عامة وظروف خاصة 
تقسم الظروف من حيث شمولها ممع الجرائم أو قصرها على قطاع منها إلى عامة وخاصة . 
فالاروف الشددة العامة عى الى يوردها الشارع ضمن أحكام القسم العام باعتيارها شاملة ليع 
الجرائم أو معظمها من ناحية التطبيق ؛ وليس فى القانون المصرى الحالى من الظروف العامة سوى 
أورد طائفة من الظروف العامة بإلادة 126 منه . 
والظروف الشددة الخاصة هى الواردة يصدد جرعة أو عدة جرام خاصة ,» ومعظم الاروف 
الواردة فى قانون المقوباث المصرى من هذا القبيل ٠‏ . 
مثال ذلك ظروف القتل ( سبق الإصرار والترصد والتسميم والإقتران مجناية والإرتباط مجنحة 
ووقوعه على جرح حرب فى زمن الحرب ) وظطلروف السرقة ( الا كراه وحمل السلاج والتعدد 
والطريق العام والمكان المسكون ومحل العبادة وعلاقة الخدمة الح ) . 


أثر الظروف المشددة على المساهمين فى الجريمة 
١‏ 5-6 الم لافاعاين 4 
من القواعد المقررة فى القانون اللصرى أن الظروف التعلقة بأحد الفاعلين سواءكانت شخصية 


محتة أو مختلطة تقتضى تغيير وصف الجريعة » لا تؤثر على غيره منهم فى الجرعة الواحدة وذلك نطبيقآ 
للمادة بوم فقرة أخبرة عةوبات الى تنص علي أنه «إذا وجدت أحوال خاصة باحد الفاعلين تقتفى تغيبر 


ا العدد التاسع السنة الثالثة والأربءون 


وصف الحركة أو تغيير العقوية بالنسية له فلا يتمدى أثرها إلى غيره م » وكذلك الخال إذا تغير 
الوصف باءتيار قصد مركب الجرعة أ وكيفية علمه بها » . 

وعلى ذلك إذا كان أحد الفاعلين عائدآ أو كان طبيباً أوكان لديه سبق إصمرار أوكان يعلم بأن 
الثىء التحصل من جررعة متحصل من جرعة ذات عقوبة أشد من تلك الواردة فى الادة ع 4 مكرر/اع 
فإنه بشدد عليه العقاب وحده دون غيره من الفاعلين فى ذات الجرعة وليسوا بعائدين. أو تعلق بهم 
صنة الطبيب أو ليس اديهم سبق إصرار أوكانوا لا يعلون بأن الأشاء متحصلة من جرية 
عقوتا أشد . 

ومن للقرر أيضاً من ناحية أخرى أنه إذا كانت الظروف متصلة بالفعل دون الفاعل أى من 
الظروف العينية كال كراه والسكسر واانسلق وحمل السلاح في السرقة فإنها تسرى على جميع الفاعلين 
بالجرعة علدوا بها أم لم يعلموا بها . ول ذلك إذا تقدم أحد الفاعلين في السرقة وكسر الباب الخارجى 
ودخل ثم دخل باق الفاعلين فانهم حميعآ يسألون عن سرقة بكسر حت ولوكان بعضهم لايعم يأن 
زميله فى السسرقة قد قام بكدسر الباب ٠‏ وذلك تطبيقآ للمادة رع الخاصة بالنتا مج اللتملة » ونطيقاً لمدا * 


”' ح بالقمس: للشسرظاء : 
لا مخاو الحال من أحد الفروض الآنية : 
١‏ - إذا كان الظرف المشدد متصلا بالجردمة ذاتها أى عينياً كالليل و حمل السلاح2©02 والطريق 
العام والتسلق وال كراه20© فى السمرقة فانه يسرى أثره بالنسبة لكل من سايم فى الجريمة فاعلا كان 
أ شريكا علم به أم لم بعلم به تطبيقاً للمادة م4 ع التى تنص على أن « من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها 
ولوكانت غير الى تعمد ارتكابها م كانت الجريمة القى وقعت بالفعل نتيجة >تملة للتحريض أوالاتفاق 
أو المساعدة التى حصلت » » وتطبيقاً لبداً الاستءارة المطلقة للاجرام ووحدة ااجرعة . ١‏ 
؟ ‏ وإذا كان الظرف المشدد متصلا بالفاعل ومن شأنه تغبير وصف الجرعة أى عفتلطاً كصفة 
الموظف فى اللزوير ( م ١1مع)‏ والطبيب فى الإجياض ( اع ) والخادم فى السرقة( م 0١م‏ ع ) 
والأبوة فى هنك العرض ( ع .رمع ) فانه لا تأثير له على الريك إلا إذا عل به عند التحريض 
أو الاتفاق أو الساعدة لا بعد ذلك .فقد نصت المادة 4١‏ ع على أنه «لاتأثير على الثمرك من الأحوال 
الخاصة بالفاعل الى تقتضى تغبير وصف المرعة إذا كان الشمريك غير عالم بتلك الأحوال » . 
وبلاحظ أن هذا الح تطبيق سليم ميدأ وحدة الجرعة أيضاً . 
+ وإذا كان الظرف المشدد شخصياً تآ فان تأثيره يكون مقصور؟ على القائم به فاعلا كان 
أو شريكا ولا يتعدى إلى غيره لأنه لا علاقة له بالجرعة . 


)١(‏ راجم نقض ؟ مابو سنة بجموعة أحكام النقض س النس05١:‏ رقم 0 هم. 
(؟) راحم :قض 55 فبراير سنة ثموعة أحكام النقض س لاص اؤارقم 4؟. 


الظروف الشددة و0 


ع - إذا كان الظرف الشدد منتلطاً ولكنه متصل بالشريك دون الفاعل فائه لا يؤثر عله 
أخذا عبدأ وحدة الجرعة لأن الشريك يستعير اجرام الفاعل الأصلى ويعامل بمقتضاه . 

مثال ذلك محريض الخادم غيره على سرقة مخدومه , وتحريض الموظف غيره من أحاد الناس على 
تزوير ورقة رسمية » ومحريض الأب غيره تمن لا ساطة لمي على الأنثى على اغتصابها ء ففىهذه الأ<وال 
يسأل الخادم عنالسرقة إن <صات مجردة عن ظرف الخدمة ( م ممع ) ويسأل الوظف عن تزوير 
فى ورقة رسمية حاصل من آحاد الناس .( م ؟1؟ ع ) ويسأل الأب عن الاءتصاب مجرداً عن الارف 
المشدد (م "راع ) 

ه - إذا اختلف قصد الفاعل من الجرعة عن قصد الشريك مها أو العكسقان كلا مئهما يعامل 
على حسب قصده كا لو كان قصد الفاعل منها هو قصد الريك منها وكذلك إذا اختلفت كيفية علم 
الفاعل بالجريمة عن كيفية علم الشريك بها فإن كل منهما يعامل محسب كيفية عله كا ل و كانت كيفية 
علم الفاعل مها عى نفس الكيفية القى علم الثير يك مها . فد نصت المادة ١‏ ع ثانيا عقوبات على أنه «إذا 
تغير ودف الجرعة نظراً إلى قد الفاعل منها أو كيفية عامه مها يعافب الثمريك بالعقوية الى ستحقها 
لوكان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشبريك منها أو علمه بها . 


وعلى ذلك إذا كان لدى الثيريك سبق اصصرار بالنسبة للقتل ولم يكن لدى الفاعل سيق اصرار 
فان الشريك يعامل على رحسب قصده أىعن قتلمع سبق الاصرار ما لوكان الفاعل إديه سبق اصرار 

وإذا كان الشريك يعلم بأن الأشياء المتحصلة من جريمة والقى ساعد فى اخفائها أو حرص عليها 
انما هى متحصلة من جرعة عقوتا أشد من تلك المنصوص عليها فى المادة مغ مكررا ع فإنه يعامل على 
حدب كيفية علله هذه ومحسي عليه بالعقوبة اللقررة لتلك الجررعة كا لوكانت كيفية علم اافاعل عى 
كيفية علله . 


اجتماع الظروف المشددة والاعذار الخففة والظروف الخففة 


انماع تلرف قانونى مدر وظرف فَصَاى قف : 
إذا اجتمع ظ رف قاتوق مششدد كسبق الاصرار فى القتل مثلا وظارف تضاى مخئف كحداثة سن 
الجانى فان القاضى بطق الظرف الشدد أولا ” م يطبق بعد ذلك الظرف الفف طبقا للمادة /اا ع . 


اماع طرف قانوتى مدر وعزر ذالولى كنف : 

إذا اجتمع ظرف قائوى مشدد كسبق الاصرار فى القتل مثلا وعذر قانون 707 
بين ١١‏ ء ١6‏ سنة فان القاضى يطبق الظرف الشدد أولا ثم يعامل الصغير بعد ذلك طبقا لعذره بللادة 
لمع قبطبق عليه بدلا مئ العقوية اللقررة للقتل مع سبق الاصرار وى الاعدام عقوبة الحسى مدة 
لا تزيد على عششير سنين . 


1ك العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


أما إذا كان الظرف الشدد قضائياكالعود واجتمع مع عذر قانوتى مخفف كتساوز حدود الدفاع 
الشرعى محدن نية فان الشارع «طبق العذر فى هذه الحالة أولا ثم يعامل الانى بعد ذلك بالظرف 
القضاف المشدد . والاختلاف بين هذه الالة وسابقتها رجع ا ف القضائى الشدد داخلفى مطاق 
تقدير القاغى له أن بعامل الجانى به أو لا يعامله بدحسب تقديره . أما الظارف!1/انونى المشدد فُفروض 
من قبل الشارع ولس للقاذخى أن بقدره دن ناحة لشديده العقاب أو عدم لشد بده إناه 4 وإن كان 
هدر ثبوت توافره أو عدم وت توافره أى من ناجيه وحوده أوعدم وحوده . 

انماع اللأروف الفانوئم الدرِومَ والرٌّعزار الفةمَ والظروف الفضَائم الو : 

« إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار عخففة أو أسباب للرأفة في دعرى واحدة كان تطبيقها 
على الترتيب الآتى : 

الظروف المشددة فالأعذار الخففة فأسباب الرأفة . 

ومع ذلك فللقاضى إذا تفاوتت الظروف والأسباب المتعارضة فى أثرها أن يغلي أقواها محميقاً 
المدالة )١(»‏ . | 

وهذا هو الترتيب الذى أذ يه مشسروع قانون العقوبات وقد بررت الاجنة هذا الثرتيب بقولما 
« إن الأسباب القانونة الشددة مادية كانت أو شخصية تنقلالرءة إلى وص فجديد يمل منها جرعة 
مغلظة ذات عقوية خاصة فى القانون . فهى الى #ب أن تكون ماثلة فى الذهن قبل كل ثىء لم بعدذلك 
يعمل القاضى فى تقدير العقوبة ما تبين 4 من الأعذار اللخففة , ثم ينتهى بإعمال أسباب الرأهة إى الظروف 
القضائية اللمففة إذا رأى لما محلا بعد إعمال الاعذار الخنفة » 

ومع ذلك فللقاضى عند تفاوت الظروف والأسباب من ناحية القوة تفاوتا جسما أن يتحلل من هذا 
الثرتيب إذا كانت العدالة تقتضى ذلك . 


الطاب السابع 
أثر الظروف المشددة القانونية علىنوع اجريمة والعقاب والاختصاص والاجراءات 


"0 ام الظروف على فوع الجريم والعفاب:‎ )١( 

الظروف القائنونة اللشددة قد تكون عينية وقد تكون ا مدن ا تغيبر وصف الجر مة 
أى تتقلبا من نس إلى نص وتارة تثير نوعبا إلى درجة | كثرجسامة وتارة تشدد العقاب مع بقاء النوع 
كا هو: : ومن أمثلةتخبير ااوصف والتشديد مع بقّاء النوع السرقة | إذا اقثر: نت مع حل السلاح أو مع التعدد 
أو إذا وقعت فى مكان مسكون أو معد السكنى أوفى عل عبادة أو إذا خصلت مع قام علاقة الخدمة 


(0) علام١‏ من مشمروع كانون العقوبات لسنة 23551 . 


الظروف الشددة ١‏ 
(م باع ) وم نأمئلة تغيبر الوصف مع تغبير النوع من جنحة إلى جناية » السرقة بإ كراء (م4 1 سع) 
والسرقة فى طريق عام ( هالع ) والإجواض على بد طبيب أو صيدلى أو قابلة ( .م ع ) وهتك 
المرض من خادم ( 55وع ) . 


وعمكمة الوضوع مازمة تطبيق عقوية الجناية فى هذه الأحوال الأخيرة لأن الشارع رأى تخيير 
طبيعة الجر عة وجساءتما مع وجود الظرف أوالظروف الشددة التى نص علبها وفرض لها هذه العقوية . 

الجمرل والغلط فى الظاروف الْسُرِوم وتائمر ذلك على السدُوليز : 

قد يكون الشخص محيطاً بالعناصر الى تتكون مئها الواقعة الإجرامية قأنوناً ولكن جبله أوغلطه 
ينصب على ظرف من الظروف الشددة للعقاب عليها » قبل يؤثر جهله أو غلطه فى الإسناد العمدى 
لهذا الظرف ؟ فى الأمر تفيل . ْ 

إذا كان الظرف عيناً أى متملقاً بالجرعة كظروف الكسر والتسور وال كراه فى السركة 
فقد سبق أن قدا فى للطلي الخامس أن الجهل بها لا يؤثر فى الإسناد المعنوى العمدى لأا تمتبر م 
اتاج الحتملة الى يوخْذيها المساهم فى الجريمة عند تعدد الجماة سواء كان فاعلا أوشر بكا وذلك تطيقاً 
لأدادة ؟وع 1 

أما إذاكان الظارف مختلطاً أى متصلا بالفاعل كعلانة الخدمة فى السرقة (0اع) وعلاقة الأبوة 
فى هتك العرض ( م 5م / ففرة أخيرة عقوبات ) فإن الجهل أو الغلط قيه ينق الإسناد المعنوى 
العمدى . وعلى ذلك إذا عمل السارق هت تأثير تقدير خاطىء للوقائع بأن كان يجهل بأن المال محل 
السرقة للدومه أوكان الثمريك غير علم بعلاقة الخدمة بين السارق والمسروقة منه أو كان هانك 
العرض هل علاقة الأبوة التى تر بطه يمن هتك عرضها فان هذا ,ترتب عليه سقوط ظرف الخدمة فى 
السرقة وظرف الأبرة فى هتك العرض لعدم توافر الإسناد المعنوى بالنسبة له مع بقاء الفمل معاقيا 
عليه كسرقة أو هتك عرض ع#ردين ءن الظرف المشدد تطيقاً لمادتين ما" أد هذل ع: 

ويجب أن يقترن القصد الجنائى ‏ إذا كانت الجرعة عمدية ‏ بالظرف والجرمة الأساسية 
مما فاذا ملف عن الظارف وائترن بالجرعة سقط الظرف وسئل الشخص عن الجرعة بدونة لأنه 
يعتير جزءاً من الواقعة الإجر امية تحب الإحاطة به وانصراف الإرادة الأمة إليه . مثلا إذا سمع 
شخص صوت استغاثة صادراً من مسكن وكسر ياب السكن ودخل م عن له بعد ذلك أن يسرق 


وخرج فإنه يسأل عن السرقة #ردة من ظرف الكسر(١)‏ » لعدم اقتران قصد السرقة به. 
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إذا غير الظرف القانوتى الشدد نوع الجرعة من جنحة إلى جناية وجب :طبيق قواعد الإجراءات 


(1) وإنكاث الجرعة فى هذا الثال مصحوبة بظرف مشدد آنخر هو ظرف المكان المسكون 


قوز العدد التاسع السنة الثالثة والأربعون 
م الاختصاص الخاصة بالجنانات . فلا مجوز تقدم الدعوى للنحاكة بناء على محضر جمع الاستدلالات 
وإعا عب على سذطة التحميق إجراء عمق فمها : 
ولا يجوز #قديمها لمحا كة عن طريق تكليف النهم بالحضور أمام الحسكة بناء على أمر الإحالة 
السادر من سلطة التحقيق وإعا مجحب إحالتها إلى مستشار الإحالة الذى له أن يأمر باحالتها بإلثالى إلى 
عكلة انايات . 
ومختص بالاظر فيا ممكنة الجنايات فاذا استبان لحكمة النح فى قضية عحالة إليها أثناء التحقيق 
الراك أن هناك ظرف مشده يقلب المنحة إلى جناية كال كراه بالنسبة للسرقة وجب عليها أن محم 
بعدم الاختصاص هيدا لإحالنها إلى مستشار الإحالة . ش 
وبحب أن يمين للمتهم محام يدافع عنه فى هذه الأحوال ععرفة مستشار الإحالة إذا لم يكن قد وكل 
عنه محاميآ 
وتتقادم الدعوى في هذه الأحوال بعشر سئوات محسب من الوم التالىى لحصول الجرعة 6 تتعادم 
العقؤبة فنها بعشسرين سنة إلا إذاكانت الإعدام فاءها تتقادم عضى ثلائين سنة . 
وسبق أن قلنا بأن الظرف الشدد قد يكون واقعة تنسب إلى النشاط أو إلى النتيجة الضارة الق 
يعاقب عليها القانون . فاذا كانت جزءآ من النشاط فانه يتحذد يمكان وقوع الاختصاص مثال ذلك 
الإكراه فى السرقة . 1 
ويترتب على عقوبات المنايات للطبقة فى هذه الأحوال تطبيق العقوبات التبعية للنصوص عليها 
فى الادة ماع . ( الحرمان من الحقوق والمزايا البينة مها ) : 
يترتب على اعتبار الجرمة من قبيل الجنايات إمكان تطبيق المادة 1١7‏ ع الخاصة بأسباب الرأفة . 
وقى جميع الأحوال يحب على الاضى أن ببين فى حكه الظارف القانونى الذى اقتضى تشديد 
العقربة أو تغيير نوع الجرعة )١(‏ . 


الظروف المشددة القضائية 
لم يضع الشارع ظروفاً مشددة قضائية عابة بالنسبة مججبع الجراتم يستطبع القاضى معبا أن يجاوز 
الحدود القصوى القررة قانوناً للعتقاب فى الجرءة فما عدا ظرف المود . 


ومع ذلك ؤقد اهام الشارع ببعض الظروف الشددة يصدد بعض ارام الخاصة 508 
الظروف القانونية الشددة التى تغير من وصف الجرعة والعقاب وقد تخير من نوعها أيضا كا قدمنا . 
إلا أنه لا يمكند أن ينص على كل الظروف التى 7قنضى التشديد لأنها لا تقع محت حصر من الناحية 


. راجم جارو جزء ؟ ص ١ه رقم 514ه‎ )١( 


الظروف الشددة م١‏ 
اسسسمسسس م بير ري ا ا سي 

الواقية ولذلك ترك للقاضى مكنة التشديد فما بين الحدين الأدق والأقمى أو باختبار العقوبة الأشد 
فى أحوال التخير النوعى بين عتوبتين تأكثر'إذا عرض له من الظروف فى الوقائم الإجرامية 
الطروحة ما يعتذى ذلك . 


قالظروف القضائية الشددة إذن متروكة لتقدير القاضى لأن كل ما يصعب على الشارع حصره 
ومحديده ترك لِلقاصّى تقديره . 

ومن الظروف الشددة الفضائية الى تعرض تملا دناءة الدوافع والغايات ٠‏ وامخاذ طرق وحشية 
لارتكاب الجرعة » أو لاتمثيل بالمنى عليه وارتتكاب الجريمة باتتباز فرصة عجز الينى عليه عن القاومة 
وفى ظروف لا كن الغير من الأفاع عنه » وارتكاب الجريمة نسبيلا لارتكاب جرعة أخرى 
أو لإخفاء جررعة سبق ارتكامها من المجرم نفسةه أو من غيره أو للتخلصمن عواقب الجريمة )١(‏ « 
وميل التهم إلى الإجرام ؛ وسوابقه الى لا مجعل منه عائدآ ؛ وعظ الضرر الناجم عن الجريمة . 

وعاتاو ل بالكلام فما بلى دناءة الدوافع والغايات وكال الإدراككأسباب لاتشديد . 


: ورلاوم الروافع والثاءات‎ - ١ 


من المعلوم أن الشارع لا يعتد بالدوافع والغايات (1) فى قيام السثولية الجنائية بصغة عامة نظراً 
لتنوعها وعدم إمكان الوصول إإيها وا كنشافها عادة لأنها من الأمور النفسية الى قد تسكون معاومة 
من الجانى فى عقله الواعى وشعوره وقد لا تكون نعلومة له إذا كانت مكبوتة فى اللاشمور وذلك 
تطبيقاً لعاومات عل النفس . وحق لو أمكن الوصول إليها والكشف عنها فن السعوبة بمكان 
تقديرها فى غالب الأحوال ومعرفة الندبل منها والحسيس علماً بأن هذا التقييم يكون على ضوء القواعد 
الدنيا للسلوك القيمى فى الجتمع فى زمان ومكان معينين ٠‏ ومع ذلك إذا أمكن الوسولإليبا والكشف 
عنها وتقييمها أنه حسنة أو خسيسة وم ينص عليها الشارع كسيب قانوى لاتشديد فالقاضى وإن كان 
لا يدخلها في حسابه عند تقدير السثولية لأنها ليست من عناصر الواقعة الإجرامية فائه يدخلها فى 
حسابه عند تقدير العقاب فيشدده إذا كانت تلك الدوافع أو الغايات دنيئة 


لق راجم اللادة ١٠١١‏ من مشروع تانون العقوبات لسنة 1951١‏ . 
(؟) والدافم هو التزعة التى تسبق الإرادة والسلو3 ٠‏ وهى الشركة لما والسيب فى نشوئهما . علءاً بأن كل 
تزعة لا يشترط قبا بسلوك فى الءالم الخارجىاللموس و[ءا قد تكبت 065265560 أو تقمع ١8165560‏ فتعود 
كك اللا شعوراء. 
وإذا كان الدافم تزعه فالغاية هدف تراه الشخصية إشباعاً لهذه النزعة » وإذا كانت الغاية حددة فى الذهن ذهى 
غرض 1180856ا2 أن 1 الغايات قد تكون واشحة فى ذهن صاحب الساوك ومحددة وكد تنكون غير واضحة 
ولامعحددة . " 
ومن الدواقم الشسريرة حب الانتقام والجشم و 0 والأنانية . 
والدوافم مظهر من مظاهر الشخصية وأساس من أسس ترك بها قهى ليست من فعل الشخس ولسكنه فادر على 
كبتها إذا كانتخالفة لاتيم الاجتاعية والتقاليد والروادع الدينية والزواجر الفانونية . 7 


١‏ العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأربعون 


وبلاحظ أن بعض أنواع الساوك قد تدل على دناءة تلك الدواقع والغايات كالعثل نمثة المجنى 
عليه بعد قَتَله 0 أو قتله مع التعذيب أو بوحشة » أو التهاز فرصة عحزه عن القاومة وقتله ٠.‏ 

والدوافع وااغايات الشريرة لا ثور كأسباب تشديد إلا بصدد الجراتم العمدية لأن الإعال غير 
الشعورى يستبعدها لأنها «تعليل معنوى وتقيبم أخلاق لاساوك على ضوء النزعات القى قامت علد 
لحن قبل الإقدام عليه ْ 

وتخلص بما تدم إلى أن 'نحديد وتقدير الدوافع والذايات التونخاة من النشاط الإجرامى موكول 
إلى القاشى فبو الذى مختار على ضوعما نوع العقاب للناسب من بين العقوبات الموكول إليه تطبيقها 
عند التخير النوعى من عقوبتين فأ كثر ومقدار ذلك العقاب فما بين الحدين الأدنى والأعلى . 

وتقدير القاضى للدوافع عند تفريد العققاب قضائياً بالتشديد عند ثبوت دثاءتها ساعد سلطة التنفيذ 
فما بعد عند تصنيف الجرمين ومءاماتهم جنائياً داخل السجن لإعادة بناء شخصياتهم وإزالة الشذوذ 
التعلق بنزعاتهم عن طريق الملاج النفسى أو غيره ٠‏ 


؟ س طالمو اررور اك ومركى الافوس وا لعير ارردراك : 
ااناس فى المئة الاجتياعية شفاوتون من ناحة إدرا كبم فليسوا صنفين 3 توحى ذلك المادة كع 
أى كاملى الادر الك ومعدومة [١‏ إعا هدك طوائف دشة ٠‏ أنصاف لأحانين وأرباء وأعا": وهؤلاء 
من بم وأعاءم وهو 
منخولق طها لاهانون طالما أن لس “ن حربة الاختيار واقييز ,تصرذون على 
عدوئه ويشغرقون به ين اير والذسى 


ولم رضع القانون الصرى قراعد قانونية لمعاملة هذه الطوائف البينية وإن كان قد وضع افثة نظيرة 
وهى فئة الأحداث . ولعل ذلك يدج إلى عدم إمكان وضع معيار ثابث للتمييز بيهم كميار السن 
دالنسية للا عداك : 


وعلى ذلك فقد ترك الشارع هه الفئات من ناحية معاملتها الجنائية وتفريد العقاب بالنسية لها 
لتقدير القاضى وسلطة ااتنقيد . 

فالقاضى وإن كان لا دحل د حسابه نشقص الإدراك أو امرض النفسى عال تقدر المسكولة لأن 
أشد دن معاملته انسف المجئون و امل عن النون معاملة أشد من معاماته آر 8 الجنون . ومن باب 
أولى يعامل كامل الإدراك معاملة أقّد من هؤلا, ح جميعاً وذلك فما بين الحدين الأدتى والأعلى وعند 
محبيرة عن توقيع عهو نين فأ كر 


الامحاد الاشتراي العربى ١1‏ 


الاتحاد الاشترا ى العرلى * 
طبيعته و فلسفته ١‏ 
للركثور معان م سليهار, الطمارى 


رئيس قسم القانوت العام حقوق عين نمس" 


ورد النص ص الامحاد الاشترا 3 العرنى فىيالياب امس دن 2 المثاق »6 وهر الخصص لوضوع 
« الدعوقراطية الليمة ع . 
دموقراطاً ‏ للتفاعل الدعوقراطى بين قوى الشعب العاملة . . ش 

وإن "حالف هذه القوى للمثلة للشب العامل » هو البديلالشرعى لتحالف الإقطاع مع رأس امال 
الستغل ؛ وهو القادر 1 إحلال الدعوقراطة السليمة محل دعوقراطة الرجعية 0 

د إن الوحدة الوطنية الق يصنعها محالف هذه القوى الممثلة للشعب » هى الى تستطيع أن تيم . 
الاتحاد الاشترا > العربى ؛ ليسكون السلطة الممثلة للشعب » والدافعة لإمكانيات الثورة ؛ والحارسة 
9 قم الدعوقراطة السليمة » . 1 

والربط بين « الديموقراطية السليمة.» وبين « الانحاد الاشتراكك العربى » لم بأت عفو الخاطر. . 
ففد اختلف الناس فى صور الديموقراطية وأسلوب تطبيقها » والحسي الديموقراطى قد خلق مشكلة 
أساسة ء إذ أن قصرمومة الشعب على انتخاب بعض أفراده » لكى يقوموا بمبمة الحم مع انصراف 
الشعب لأمور حاته : تما مجعل الديموقراطية شكلية . 

وقد حرفت بعض البرلانات عن شعوبها » محيث أصبحت لا تعير عن رغيات الشعب تعبيراً 
صادقا . وقد حدث هذا فى الحلترا ذاتها » وهى أم البرلانات الغربية » غندما ولى الحم حزب العيال 
لأول مرة بزعامة مكدونالك . 

وأثم علاج قدمه فقهاء الغرب أواجهة هذه الظاهرة بتمثل في أمرين : 

الأول : هو الأخذ بالنظام الديموقراطى شبه الباشرء فلا يستأثر البرللان مجميع مظاهر السلطة » 
بل محتفظ الشعب فى ججموعه سعض مظاهر السلطة , مثل حدق الاءتراض الشعى 0 وق الاقترايح 
الشعى » وحق الاستفتاء الشعى » وحق الناخبين فى إسقاط المضوية عن النواب » وحقهم فى طلب 


(#) الجلة المصرية للعلوم السياسية » مايو سنة 15517 ص 4# ح- 8108 ء* 


ا العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأريعون 


والثاى : هو نظام الأحزاب 5 

فالدول الغربيسة تتسكون من طبات عدة » لكل منها مصاطها » فنشأت الأحزاب للدفاع عن 
مصاٍ اقتصادية معينة . ترتيط ببناء طبق معين . ولكن تعدد الأحزاب قد أدى إلى عدم الاستقرار 
ااساسى » فلأت بعض الدول إلى اختصاره فى « نظام الحزبين » » وهو النظام القائم فى ترا 
والولايات التحدة » ومعظم دول 00 البريطاى . وكل من الحزبين أقرب إلى تسكتل بين 
أحزاب عدة : منه إلى حزب:واحد . إذ يمكن القول مثلا بأن الامجاهات البسارية تشكتل فى نطاق 
<زب العال البريطانى » فى حين تتسكتل الامجاهات العيئية في نطاق حزب الحافظين . 

أما الدول الاشترا كية فترفع علم الحزب الواحد ؛ لأن الجتمع الشيوىى أو الاشترا ى » يشكون 
من طيقة واحدة ذات مصالح موحدة » وقيام الحزب الواحد 0 الججر عل حرية النقد والعارضة , 
بل أن التقد والتقد الذانلى والعارضة البناءة » هى أساس النظام الحز, لى وذقاً الدذهب الشبوعي 

جاح ثورتنا » وهذه المشكلة الجوهرية تواجه تنظماتنا الساشة ٠‏ فلقد كانت لنا مجارب 

ميرة فى ظل النظام الحزفى . . وإذا أمحد الهدف , وتوحدت الغاية» فإن الحزبية تصبح معاول هدم 
فى وحود الأمة » وتصبنح أداة للعرقلة والشقاق » لاسها فى البلاد حديثة العبد بالاستقلال » الق محفها 
المؤامرات والدسائس من كل جانب . 

ولا يةنصى ضرر الأ<زاب فى هذه الالة على تجرد عرقلة التقدم ونشتء ت القوى » بل أثها سوف 
تفتيج بايا للتدخل الأجنبى » نظراً لارتباط المشا كل العالمية بالأوضاع الداخلية فى معظم الدول . فليس 
ثمة اليوم مشكلة يمكن أن توصف بألها مشكلة داخلية منعزلة عن الأوضاعالدواية ٠‏ ولهذا تتجه معظم 
الأحزاب اليسارية إلى الكتلة الشرقية » ومعظم الأدزر اب العينية إلىالكتلة الغربية . . وهكذا تصبح 
الدول الصغرى مرتبطة بعجلة الكتل السكبرى . تتجرد من إرادتها » وتملى عليها هذه الكتل سياستها 
فى الخارج . 

ولكن هذه الخاطر لا محجب الحاجة إلى تنظم شعبى يربط ما بين الشعب وحكامه وبراقب باسم 
الشعب أولئك الحكام » ويوجههم , ويعد القادة على عنتلف اتويات . 

لذلك حاولت الثورة العربية أن نشق طربقا وسطا بين الايجاهين السابقين : فهى قد رفضت 
بشدة أن تسم بتعدد الأحزاب » فى وقت يتطلب فيه الوط نتكتيل الجمبود لواجهة الستعمرالرايضش 
على صدر الأمة . ولولا أن امجاارا وجدت نفسها فى مواجهة الأمة كاها متسكتلة خلف قادتها , 
ل أمكن محقيق الجلاء الذدى كان حلم الآباء والأجداد » إن تعدد الأحر اب كان السئول الأول عن 
تأخير الخلار, لاسما قّ الفترة الق.أعتبت ثورة 19و . 

لقد بدأت التجرية الأول بنظام « هيئة الندرير » ء ثم تجربة « الامحاد القوتى » » وقد ذكر 
السد الرئس مرار] أن كلا من هاتين المنظمتين ثل مرحلة من مراحل تطورنا السياسى . . وإذا 
مدت تجرية ( الامحاد الاشترا كى العرنى » وهو الأمول إن شاء اله ؛ فان هذا النجاح سيكون 
مديناً للتجر بتين السابقتان ٠‏ 


الأمحاد الاشتراى العرلى 55 


ومعالم الامحاد الاشيرا كى العربى تتبلور فى : 

أولا ‏ من حيث طبعته : هو تنظم سياسى لتسكتيل قوى الشعب العاملة ٠‏ وهو يمتاز عن 
التنظمات الحزسة الألوفة » فالأحزاب فى الدول الغربية هو تجسيد لصالحطبقة اقتصادية واجّاعية » فى 
حين أن الانمحاد الاشترا كى العرنى هو يجيد لمصالح قرى الشعب العاملة كبا » كا حددها اليثاق ٠‏ 

وهو مختلف عن تنظبات الحزب الواحد » فى أنه يفتتم أبوابه ليع أفراد قوى الشعب العاملة » 
فى حين ان الأحزاب الشبوعية لابنتظم فى صفوفها إلا قلةضئلة من الشعبء ثم ان الامحاد الاشتراكى 
العرنى بحارب سيطرة طبقة على طبقة ٠‏ <ق يتم تفاعل قوى الشهب ديموةراطياً وسلياً بما بحقق 
أهداف المثاق : ومن ثم فان الصراع السامى هو أساس دعامة من دعاماته . 

كا مختلف تنظهات الامحاد الاشترا كى العربى » إذ تشكل جميعاً عن طريق الاتتخاب . 

ويشنحصر الفارق بين الاتحاد الاشتراكى العربى ومنظات هيئة التحرير » والاتحاد القوى » فى 
شروط العضوية : فلفد كانت صفوف المنظمتين السابقتين مفتوحة لكل مواطن + بغض النظر عن 
معتقداته السياسية ٠‏ ولكن التجارب أثبتت أن أعداء الاشترا كية يتاونون ويداورون » حت إذا 
سنحت لم الفرصة » التقضوا ل مكاسب الشعب »كا حدث فى الحركة الإنفصالية في سوريا ٠‏ ومن ثم 
استازم الأمر إبعادغير الؤمنين بالاشترا كية فى بيع الرا كز القيادية ٠‏ 

ثانياً ‏ منحيث فلسفته : الأنحاد الإشترا ى العربى هو الجباز الساهر طلىتنفيذ مبادىءاليثاق . 
ولقدكان من النطف بل من الضرورى أن يسبق التنظم السرامى صدور ميثاق العمل الوطنى ٠‏ فروح 
كل تنظم سياسى :تمثل فى الفلسفة التىيقوم عليها هذا التنظم ٠‏ ولفد كانت هذه الثغرة نقطة الشعف 
الأساسية فى تنظ.مى هيئة التحرر والامحاد القومى » لأنهيا قاما على أساس المبادىم الستة المشسهورةالق 
أعلنت عنها الثورة منذ بدم قيامها . والتى كانت بمثابة مشاعل تنير الطريق » ولكنها كانت من 
الإقساع والمرونة محيث سمحت للختلف الإتجاهات أن تنضوى نحت لوامها . 

ولكن بصدور الميثاق الوطنى » وضعت فاسفة متكاملة فى حالات العمل الوط كافة » الداخلية 
منها والخارجية » محيث لم ببق إلا ملاس أفضل الطرق لوط هذه الفلسفة موظضع التنفيد » وتلك مى 


مهمة الإتحاد الاشترا ي العرنى ٠.‏ 
وتقوم فلسفة الإنحاد الإشتراى العربى » التى تميزه عن الأحزاب » وغن هيئة التدرير والإتحاد 
العو على :. 


. ل عزل الفوى الرجعية عن مرا كز القيادة‎ ١ 

+ ل مح ربد هذه القوى من أسلحتها مُماناً لسامية الصراع الطبتى . 

م ل تسكنيل قوئ الشعب بعد استيعاد العناصر الرجعية 

ع التوسع فى منح صفة العضوية العاملة لكل مواطن يتبين استحقاقه هذه الصفة ‏ 


١١‏ العدد التاسع السنة الثالثة والأرعرن 


وضع ابكار ارو شرا الى العرلى بين ساطات الرواع : 

أولا ‏ الساطة القضائية : لن بطر عليها تغبير جوهرى من حبث ؤظائفها » وسوف يوضع 
لما تنظم خاص ير بطها بمنظيات الإمحاد الاشترا كى ما محفظ لما استقلاما فى عملها » شأنها فى ذلك 
شأن القوات المسلحة » وقوات الشرطة . 

ثانياً ‏ السلطة النشريعية : مثلة فى مجلس الأمة » وقد حرصت مقدمة القانون الأساسى للاتمحاد 
الاشترا ق العرلى على أن تصف مجلس الأمة بأنه سلطة الدولة العليا.. 

ثالثاً ‏ السلطة التتفيذية : مثلة فى رياسة الدولة » وفى الوزراء وتمثليهم فى الأقالم » وفى 
اللجالسى الحلة « أى فى الآدارة الحلة . 


رابع تنظيات الإنتحاد الإشسترا ى الدربى : التى تقوم عند الأساس على الؤمر وجنت فى 
الوحدات الأساسة » وفى اللحنة التنفيذية العلا عند القمة . 


خامسآ - الجالس الشعنة : فى المحافظات واللدن والقرى , 


أما عمل الاتمحاد الاشترا يع العرفى منظاته الختلفة » فانه السلطة الشعبية » يقوم بالعملالق.ادى 
والتوجبهى وبالرقابة اتى عارسها باسم الشعب . يننا يوم مجلس الأمة , وهو سلطة الدولة العليا » 
ومعه المجالس التقابية والشعبية بتنفيذ السياسة التق برسمها الإنحاد الإشترا ب العرفى . وهسكذا ينحصر 
اختصاصه » بالنظر إلى علاقاته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية فى : 

. س التوجيه : برسم الخطوط الكبرى لتنفيذ مبادىء اليثاق » وتوضيحها لمبادىء الفرعية‎ ١ 
» وهذه المبادىء متى تم الاتفاق عليها فى أعلى سلطات الاحاد الاشترا كى على مستوى الخبورية‎ 
تصبح مازمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية » محيث يحب علييما ممارسة اختصاصهما فى حدود تلك‎ 
» المبادىء . ولما كان مجلس الأمة هو سلطة الدولة المليا » فان التوجيه يتقف عند الخطوط الكيرى‎ 
. فلا مهبط إلى مستوى التنفيذ الفنى‎ 

؟ - الرقابة : وعى نتيجة منطقية للاختصاص الأول . لأن من له التوجيه » تسكون ل المراقبة » 
حق ينأ كد من حسن تنفيذ توجيهاته . وسوف بحدد دستورنا الدائم ضوابط هذه الرقابة القى يمارسها 
الإمحاد الإشترا كم العربى بأجبزته الختلفة على كل من السلطنين التشريعية والتنفيذية » وهل يكون 
المنظات الإشترا كية أن تلفى أو تعدل قرار؟ أصذره مجلس الأمة أو أحد الوزرا, . 1 


لهاس لصعسّ ٠.‏ 
أولا -- مهمتها مقصورة على الجال التنفيذى ععناه الفنى . على حين أن الختصاص منظات الإتمحاد 


الإشترا ى العربى فى القرية والمدينة والحافظة ٠‏ يتعدى ذلك إلى حميع المهالات المتعلقة بالسياسة العامة 
الدولة . ّْ 


الانمحاد الاشتراكى المربى يل 


ثانا : تقوم هرمة الجالس الشعسة على عنصرين : الرقابة 0 والتوجه 2 وهنا يدق رسم الحدود 
الفاصلة بين عمل الجالين الشعبية » وبين عمل أجهزة الدولة التنفيذية ااتى يشم عملها بالطابع الفتى 
اللموس » في حين أن الهالس الشعبية » المشكلة عن طريق الإنتخاب المباشر , لن يتحقق فيها الطابع 
الفنى اللازم ٠‏ 

اذك نجب المحصديد العلاقة بين الجالس الشعبية والأجهزة التتقيذية بغاية الدقة والوضوح : 
فلا عارس الرقابة أعضاء' المجاش الشعى فرادى» بل عارسها المجلس فى جموعه » و يجب تنظم طريقة 


لتنظم من قرارات المجلس الشعيى ورغباته » وأن تقتصر توجيهات الجلدن الشعى على الأمور العامة 
دون التنفيد الفنى ٠‏ 1 


2 العدد التاسع ‏ السنة الثالثة والأدبعون 


تعر يف بالقاررت الررامم : 
وقة إعلان الوحدة'" 


لل ركتور كر مافظ غام 


أسعاذ القانون الدولى مجامعة غين مس 


أورو - طٍ..ء الوارة: : | 
١‏ - وثيقة إعلان الوحدة اتفاق دولى مازم : فى ١/‏ من أبريل م١‏ وقع بمثاو كل من : 
اخخرورية العربية التحدة » والسورية » والعزاقبة » وثيقّة أعلنوا فيها بانم شعوبهم إرادة الشعب العربى 
فى مصر وسورية والعراق فى قيام دولة نسمى : « التهورية العرية التحدة » مجمع بين الدول 
الى بمثلوتها . | 
كا حددت الوثيقة البادىم العامة التى تم الاتفاق عليها فما يتعلق يتنظيم الدولة الجديدة سياسيا 
واقتصادياً واجماعياً » وتشكيل أجبزة الحي الاحادية والقطرية . واختصاصها ؛ واحتوت الوثيقة 
أيضاً على بعض الأحكام الانتقالية والعامة . 


ومن الواضم أن هذه الوثيقة تعتبر اتفاقاً دوليآ مازمآ لمكومات الدول الؤقمة عليه وذلك 
لايأق : 

١‏ بدأت الوثيقة بالطريقة التى تبدأ مها عادة الاتفاقات الدولية » فإعلان الوحدة معاهدة دولية 
ارتيطت بها الدول الق وقع عليبا تمثاوها المفوضون . فبى ليست مجرد بان سياسى , أو عمل 
جاهيرى . وهى لا تبر وثيقة دستورية داخلية » بدليل أن الببان أشار إلى ما سيتم من وضع 
دسور للدولة ال1ديدة بعر علي الشعب للاسةفتاء 5 

ب ل احتوت الوثقة الترّامات لا ترتيط مها إلا الدول كالإلتزام بانشاءالدولة الامحادءة والالئزام 
بمبادىء معينة 6 بناء الدولة ومقوماتها السياسية والاقتصادية والاجماعية . 


وقع الوثيقة تمثلو الدول الأطراف . وهذا كاف ء لأن العرف الدولى للستقر لا مجعل من 


, الجلة الصرية للعلوم السياسية , مايو 1558 س ## لد وغ‎ )١( 


وثقة إعلان الوحدة” مسا 


التصديق شرطا لازماً إلا إذا نصت العاهدة على ضرورته ' والوثقة لا تنص على التصديق ؛ با مجعل 
المعاهدة نافذة بعجرد التوقبع عليها من الذين فوضتهم بتوقيعها السلطات الدستورية الختصة بادارة 
العلاقات الدولية ‏ 

كا صدق الس الوطن لقيادة الثورة فى العراق وسورية على بان الوحدة » باعتبار أن هذا 
الجلس هو السلطة الدستوريا العليا فىكل من البلدين . 


؟ ل وثيقة إعلان الوحدة اتفاق دولى ذو طبيعة خاصة : أشارت الوثيقة إلى أنها كانت : 


استلهاماً لإرادة الشعب العربى فى الأقطار الثلاثة » وفى الوطن الكبير »ه وأن « الوفود الثلاثة 
تعلن باسم الشعب العربى فى مسر وسوريا والعراق ء إرادة هذا الشعب فى قيام الوحدة الامحادية » . 


كا أشارت الوثيقة إلى دستور الامحاد الذى سوف يستفق عليه وعلى رئيس الهورية فى مدة 
أقصاها حمسة أشور من تارريجم إعلان سان الوحدة وعلى أن تعتر دولة الامحاد قائمة دستورياً :عند 
إعلان نثبدة الاستفتاء . : 

وفوق أن إعلان الوحدة يعتير انفاقاً دولياً مازما » فانه له طبيعة دستورية » ويترتب على 'هذه 
الصفة الختلطة للاتفاق : 

١١‏ ) تلنزم الدول الأطراف ياحترام البيان , ولا سما العمل على قيام الدولة الاتحادية فى المواعيد 
وعلى الأسس الرسومة فيه . 

(ب) ينطبق على البيان اللقواعد الخاصة بالإخلال بأحكام الاتفاقات الدواية » وبنقضماء ويفسخباء 
وبالسئواية عن ذلك كله . 

(<) نص ببان الوحدة فوق النؤاحى القانونية والتنظمية على مقومات سياسية واقتصادية 
واجماعية ؛ ولا سما الدعوقراطة : والاشتراكة , وتوححد القيادات السياسية على الستويات 
القطربة والاتمحادية . 

6 شآخر قيام الدولة الجديدة حق يم وضع دستور الامحاد فى خلال حمسة أشهر على الأ كثر 
من /ا! من أبريل 195 . 

(ه) فترة انثتقال مدتها عشرون شهراً على الأ كش من تارم إعلان تانح الاستفتاء . ويتولى . 
السلطات خلالها مجلس رياسة برأسه رئيس المبورية » ويكون نواب الرئيس الثلاثة أعضاء فيه . 
ويشكل من عدد متساو من كل قطر ولنختارهم لهات ال لما السلطة التشريعية فى الدول الأعضاء 
من قيام الامماد ٠‏ 


م ع دولة امحادية وليست سيطة : الدولة السيطة لما > ومة واحدة » مارس كل مظاهر 


السيادة ال#ارجة والداخلية » كفرساء وإبطاليا ء واليونان . 


كملا العدد التاسع السنة أكثالقة والأربعون 


أما الدولة الامحادية مم8 1و3" فظاهرة حديئة أسبياً » وتتكون الذولة الاتحادية من 
جموعة من الأقطار ضع لمئة مركزية واحدة ولرئيس واحد . وتةنازل الأقظار للدولة الامحادية 
عن خانب من سيادتها الداخلية » ولكن محتفظ كو مائها القطرية . ويتولى الدستور الامحادىتوزيع 
الاختصاصات الإقليمة بين الكومة الامحادية والحسكومات القطرية . 

وتعتير الدولة الانمحادية شخصا من أشخاص القانون الدولى العام عارس السسادة الدولية » 
ولاتكرن للا"فطار شخصية دولة . 

وشو عل اتحاد دولي على التوفيق بان عناص موحدة » وغناصر انفصالة : فالموحدة هى جميع 
العوامل والاروف الى تؤدى إلى اقيق الانسجام :والارشاط بين أفراد دمع معان . ومن أمثلة 
العناصر الموحدة انهاء الدول أعضاء الاتحاد إلى قومية واحدة » و:ضامتهم فى مواجهة الخاطر الشتركة 
والظروف الاقتصادية والاجتاعة ٠‏ 

والعوامل الانفصالية هى الى تعمل على تأ كيد الحياة الخاصة لأعضاء الاتمحاد » وتعمل على 
ترشيحها وعبيز كل منها عن الباقين » وإلى الحافظة على أنها وافعيته وأنظمته الخاصة . ومن أمثلتها 
القوميات الحلية وللطامع الاقتصادية اللملية والنفوذ الأجنى والصالم الطبقية التعارضة . ْ 

ويكون تنظيم الاتحاد عبارة عن السعى إلى إمجاد توازن بين العوامل سالفة الذّكر , و إلى التوفرق 
بين اختصاصات الحكومات القطرية وبين تلك التى يحب أن تؤول إلى الأجهزة الانحادية . 

والجوورية العربة التحدة ( بعد الوحدة ) ستكون دوله أمحادية لها شخسة دواية واحدة » 
وسبادة دولية كاملة » على أن الأفطار الأعضاء سوف تمحتفظ ببعض الاختصاصات فى الال التشريعي 
والتنفيذى والقضائى الداخلى . 

ولقد تم توزيع الاختصاص بين الأقطار وبين الجوورية العرية المتحدة بطريقة تضمن مقدرة 
الأجبزة الانحادية وفاعليتها » مع الحافظة على ذاتية الأفطار . ظ 

وتنحصر سلطات الدولة الامحادية فى السياسة الخارجية » والدفاع والأمن القومى » والضرائب 
الامحادية وميزانة الاتحاد وإصدار أذو نات الخزانة والسندات الامحادية والقوانين والسياسة الخركية» 
والتخطيط الاقتصادى , ومخطيط الشئون الإعلامية » ومخطيط السياسة العامة للتربية والتمليم والبحث 
العادى والئنون » ووضع أسس موحدة للعدالة » وتنظيم اللواصلات الامحادية المشتر كر ؛ 

وقد حرص بان الوحدة على أن م تشكيل الأجهزة الا محادية بطربقة تضءعن أمدرين - أنتكرن 
السلطة العليا فى يد الشعب ٠‏ تطبيقاً للبدأ الديمقراطى ». وأن تمثل الأقطار فى تلك الأجهزة تطبيقة 
للسدأ الامادى . 

وقد نصت الأحكام العامة على أن تنفق الدول أعضاء الانحاد على برنامج استكال توحيد المؤسسات 
الامحادية العسكرية والخارجية والتشريعية والاقتصادية والثقافية الغ » حتى يمكن أن ينص على هذا 


وثيمة إعلان الوحدة بام ١‏ 


البرنامج فى مادة انتعالبة من مواد الدستور . ا نص طي أن تشكل الدول الأعضاء قيادة عسكرية 
مؤ<دة » ولونة لاشئون اهار جية » واجنة للتنس.ق الافتصادى والسوق العريبة الشتركة » ممهيدآ 
للقيام الصحيم المؤسسات الامحادية عند قيام الانحاد . 

3 بين إعلان الوحدة المادىء العامة للدمتور الانحادى وللثاق العمل التو ؛ الذى تلق عله 
كل القوى الشعبية التقدمية الوحدوية . 

كذلك نص عل أن تتكون فى كل قطر جببة سياسية ممع المنظات الشعبية القطرية مهيداً 
لتوحيد القيادة السياسة على المستوى الامحادى . 

وكلذا أمل ورجاء في أن تنمكن الدول أطراف إعلان الوحدة من اذ كل الخطوات الأساسة 
الضرورية لقام الدولة الامحادية قبل "1 من سبتمير سنة 1958 . 
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5259 بالقايرت الربامٌ : 


لمرستاز تمر راغب غعطء: 
كردم : 
الفذف من الكبائر المنبى عن اقترافها بالسكتاب وبااسنة وبالإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : 


« والذيئ يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربءة شبداء فاجلدوثم عانين جلدة ولا تقباوا لم شهادة 
أبدا وأولئك مم الفاسقون ؟ إلا اللدين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ). 

وقوله عز وجل : 

د إن الذذين يرمون الحصنات الغافلات امؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولمم عذاب عظيم » 

وأما السئة فقول النى صلى الله عليه وسلم : 

« اجتنيوا السبعة الوبقات .. قذف الحصنات ااغافلات للؤمنات 6 . 

وقوله عليه السلاة والسلام : 

« إن قذف عصنة عبط عمل مائة سنة » , 


أما الإجماع , ققد اتفقت كلة الجتهدين من السلف والخاف على حرم القذف .. 


تمريف الفرف * 

فى الذهب المنى عرف أحدثم القذف بأنه : رمى اللممدن بدريع الزق . . وفى الذهب الشافعى 
عرفه أحدجم بأنه الرمى بزى فى معرض التعيير لا الشهادة . وفي الذهب الحنبلى . . الرمى بالزنى . 
وعرفه ثان بأنه الرمى بزنى أو لواط . . أو شهادة به . وفى الذهب المالكى عرف أحدم القذف 
الأعم يانه : نسبة آدمى غيره ازنى أو قطع ذسب مسلم . وعرف الأخص الوجب لاحد » بأنه : نسة 
آدمى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلاً بالا » أو صغيرة ا ا 
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جرم القذف فى التشريع الإسلاى حك 

عو ع ملس ع سي مس سس تس رسي سي جر نو اي ع تج ا ل ل ل د را ل 

وفي للدهب الشيعى : إلقاء الفاحشة من شخص عخصوص ولى شخص عخصوص . وعرفه ثان يأنه: 
الرمى بزلى يوجب الحد علي القذوف . : 


وفي القانون الوضعى ء القذف هو : إسناد أمر لاغير موحي لعقابه أو احتقاره . 


أرنأي القَرف : 

١‏ - الرى بالرئى أو بنتى الأسب : الركن للادى .. ,أى لغة كانت »مع عجز الرااى عن إثبات 
مار به غيره » حك ولوكان صادقاً . ذلك أن . .من رى إنساناً بواقعة أو صفة وجب عليه بأن شت 
صحة مارماه به . فإذاكان الرى بغير الزتى أو نف النسب فلا حد ى الراى وإن استحق التعزير لأنه 
ألهق الأذي والشين بغيره . كا لو قال يامهودى » أو يامجوسى » أو ياكافر » أو يازنديق ٠‏ أو يا كل 
الربا » أو يا شارب الخر » أو ياسارق , أو ياخائن ٠‏ أو يافاسق ؛ أو ياخبيث ٠»‏ أو يامنافق . 
أو ياكذاب ء أويامام » أو ياعحنث » أو يافاجر » أو باأعمى » أو ياأعرر ؛ أو ياأعرج + بشنرط أن 
تكون الخاطب غير منتصف عا نسب إليه . 

أما إذا قال الرانى . باحمارء أو ياخنزر , أو باثورء أو يا كلب ء قلا ستحق الخد أو التعزر 
عند الحنفية . ذلك أنه ماألحق الشين به للتيقن بنفيه » ولأن من عادة العرب إطلاق هذه الألفاظ ععنى 
البلادة أو الحرص ء ولا بريدون به التعمير , خلافاً مالك وأحد فامهما بوجبان التعزير . 

وإذا رم غيره باللواطة وجب الحد عندالشافمى والنمى والزهرى و٠الك‏ وأحمد وأبو وسف .. 
ذلك انه كالرى باز . . 

وأما أبو حنيفة .. فلا بوجبون إقامة الحد . . لأن الأواطة عندهم ليست بزفى .. 

وبوحب بعض فقهاء النابلة وبعض فههاء الشافعية إقامة الحد فى حالة الرمي باتيان مهيمة » لامهم 
يعتبرون هذا الإنيان فى حم الزن . 

أما أبو حنيفة » وبعض فقباء المنابلة وللالكية » وأ كثر الشافعية » فانمهسم لا يوجبون إقامة 
الحدء وإن استدق الرامى التمزبر , لأن هذا الفعل لاعد زفي . 

ولاحد على من رمى إنساناً بالماشرة دون الفرج , لأنه لم يقذفه بما فيه حد الزىق 2 وإت 
استحق التعزاد . 

كا أنه لاحدعلى منرمى أنثى بفعل الساحةة » لأنه رمى عا ليس فيدحد الزف واناستحق التغرير . 
وكذلك لا حد فى القذف العلق على شرط » أو للضاف لأجل ٠‏ كن قال لآخر . أنت زان إن 
دخْلت الدار ء أو قال له » أنت زان إن مفى الثهر . ولو فالشخصلآخر »؛ بازان » فرد عليه الخاطبي 
لا بل أنت » وحب إقامة الحد علييما . 

ومن قال لامرآته ‏ بازانية » فروت عليه » لا بل أنت » وجب إقامة الحد على الزوجة فط » 
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ولا لءان على زوجما . سكن لو قالت فى جوابها له» زنيت بك ٠‏ فلا حد عليها ولا لمان عليه أيضاً 
عند الحقية والحنابلة والشافعية ‏ لأنها صدقته فسقط الاعان بتصديقها ولم صر قاذفة له . 
والقذف الصريس . . كون ,ألفاظ لا#تملغير الزتى » كا لو قال الرائىاغيره : يازانى » أو يا ماهر 
أو أنت أزى من فلان ؛ أو منى . أو قال له : قد زنيت ء أو رأبتك :زلى ء أو قال لأنثى: يازائية » 
أو زلى بك فلان» أو زا فرجك ٠‏ 
ولا خلاف . . فى وجوب إقامة الحد بالقذف الصريح . 
وأما الكناية قانها تسكون بألفاظ محتملاازتى وغيره؛ كا لو قال : إنه ايس بابنفلان » أو قال له 
بافاعلا يمه أو بافاسقاً » أو يافاجرآ ء أو قال لأنثى باقحية » أو يافاجرة » أو باحْبيثة » أو فضحت 
زوجك؛ء أو نكست رأسه» أو جملت له قرونة » أو علقت عليه أولاداً من غيره . 
وقد . . ذهب أيوحنيفة إلى أنه لا يكون فى الكناية قذف إلا مع الغضب ؛ إذ هو قرينة قصده » 
لأن الكناية عتملة » واد لا يب مع الاحال » لأله شبهة . 
وذهب الْنابلة إلى أنه لاحد فى الكنابة إلا أن براد بها القذف » وإن أوجبوا التعزير . 
وبرى الشافمى أنه لا حد فى القذف بالكناية إلا إذا ثبت أن الى وى با قال » لأن الكناية 
لايد فيها من الشة . 
وبرى مالك وجوب الحد فى القذف بالسكناية إذا فم منه ذلك » أودات القرائن على أنه اراى 
قصئ ذلك » وإن كان يستانى الأب . ا 
وأما التعريض فيكون بلفظ وضع اءنى غير الى » والزى لازم له ء مع صحة إرادة المعنى الذئ 
وضع له اللفظ » كما إذا قال الراى لغيره : لست بزان . 
والقذف بالتعرض فيه لاف بين الفقهاء : فَأبو خنيغة » والشافمى ؛ وأبو يوسف . . ذهيوا إلى 
أنه لابجب الخد على القاذف بالتعريض حق يقر أنه أراد به القذف » وإن استحق التعزير لأن الشازع 
الإسلاتى فرق بين التصريح والتعريض فى خطابه , وجمل حي أحدهما مالف حم الآخر » فإن النى 
صلى الله عليه وسلم كان يعزر بالتعريض ء لأن القذف بالتعريض فيه احتّال أنه لابريد الرمى بالزق » 
وذلك الاحمّال شبهة » والحدود تدرأ بالشببات . 
وذهب مالاك وأحد ء فى رواية أخرى » إلى أن القاذف بالنعريض عليه الحد »كالصريع . 
| وفى التشريع الوضعى يتوافر الركن المادى رم القذف باسناد أمور معيئة معددة لوكانت صادقة 
لأوجبت عقاب من أسندت إله بالعقوبات القررة قانوناً » أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه . 
والإسناد يتحقق فى هذا التشمربع بكل صبغة كلامية أو كتابية » توكيدية أو نشكيكية من ثأنها 
أن تلق فى أذهان الخهور عقيدة ولو وقتية » أو ظناً أو احهالا ولو وقتدين فى صحة الأمور المدعاة , 
وسواء ! بان الإسناد واردا على سبيل التصريع أو التابريح أو التعريض أو التورية » أوفي قالب الدبع 
كن يقول عن آخر : إنه يشتغل بالذمة أ'تى عهدها الناس فيه من قبل , وبكرن ذلك بقصد الهم 


سمي 


جرم القَدْف فى التشريع الإسلامى 1١١44‏ 


وغرض الشخص الطعن فى ذمة المقذوف فى <مه , لا امتداح ذيته, 

وستوى فى القذف أن سند القاذف الأمر على أنه عالم به » أو يسنده إلى المقذوف يطريق الرواية 
عن الغبر » أو تردده على أنه جرد إشاعة . 

كا أنه لا عبرة يكون الإسناد أو الإخبار قد جاء معاناً على شرط أو فيصةة افتراضّة عند الفقهاء , 

وإن كان المقه البلجى استازم وجوب أن يكون جردا من كل إضافة أو تعليق . 

ويتحقق الإسناد بصيغة الإمجاب فى الرد على استفهام هن ردد العبارات , لأنه لا يشترط صدور 
أو ترديد عبارات القذف من القاذف » وإن كان أحدثم برى عكس ذلك . 

وبحب أن َم الإسناد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليما فى الفانون » والتى جاءت على سيل 
الثال » لا على سيل الخصر . . 

ممروط القازف : 

أوجب الفقهاء أن يكون القاذف مكلفاً . أما النطق فقد أوجب بعض الفقباء توافره فى الراى » 
لأن إشارة الأخرش لا يستفاد منها الرمى بالزنى على وجه اليقين . 

وذهب الحنابلة والحنفية والشافعية .. إلىأنه يشترط فى القاذف ألا بكو نأصلا المقذوف وإنعلا :. 
فلبس للولد أن يطالب بعقوبة أبيه الذى قذف أمه الرة المساة . أما إذا كان لما ولد من غير القاذف 
فله أن يطالب يعقابه . 

أما لو قذف الشخص أياء » أو أمه ؛ وإن علوا » أو أخاء » أوءهه ء فاطنايلة والحنفية يوحبان 


روط اللقزوف : 

أوجب الفقهاء أن يكون القذوف حصنا . أما البلوغ نقد اشترط وجوب توافره فى الكذوف كل 
من ألى حنفة والشافعى . . لأن زى الصى لا يوجب اد » فنسبة الزتى اليه لاتوجب أيضاً الحد 
على قاذفه . 3 5 
بالقذف الممكن تصديقه » وأن يكون مثله يطأ ويوطأ . 

ولا يشترط فى الى عله ووب توافر العدالة فه» فإذا كان فاسقاً لثسرية ار » أو لبسدعة » 
ولكة لم يعرف الزنى ؛ وجب إقامة الحد على قاذفه . . 

وعند أبى <شفة ومالك والشافعى والشسيعة » بحب أن يكون الإحصان متوافراً فى القذوف إلى 
تنشد الحد على القاذف . 

وأوجب الفتهاء أن يكون المقذوف معاوماً . . ولذا من قذف جد لآخر دون أن بين أى جد 
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يقصد يقذفه » فلا حد عليه . ومن قذف أهل بلده أو جماعة لا يتصور الزى منهم لاحد عند الحنابلة » 
والشافمية لأنه لا عار به القطع بكذبه » وإن عزر . 

ومن قذف جماعة يتصور الزلى منهم عادة » وقذف كل واحد بكلمة » فلكل واحد حد » لتعدد 
القذف وتعدد محله .. وإذا رمى القاذف جماعة بكلمة واحدة فعلة حد واحد . 

وذهب الخنفية والحنابلة والمالكية والشافية إلى أنه لا يقام حد القذف على الزامى إلا إذا 
طلبه اللكذوف .. ش 

وإذا مات الى عليه بعد القذف وقبل رفع الدءوىمع عامه بالقذف ء لم يكن لورثته أن عاضوا 
الحاتى .. أما إذا مات وهو لايعلم بالجرم , فلورثته أن مخاحعوا القاذف لدفع العار عن أنفسهم . 

وعند أنى حنيفة إذا رقع الجنى عليه الدعوى ثم توفى قبل الفصل فيها ء سقطت الدعوى بوفاته » 
لأن حق الخصومة عنده فى هذه الدعوى حق محرد » ليس مالا ولا منزلة المال » فلا يورث ء. 

ويرى مالك .. أن للمقذوف أن يوصى بشخص يقوم مقامه فى الدعوى »؛ فاو أوصى عل هذا 
الوجه حل الوصى له فى الدعوى ول نسقط بموت الجنى عليه . 

وعند الحنفية لو مات الجنى عليه فى أثناء إقامة الحد لا يكل الباق. 

أما إذا 'كان المقذوف ميت , فعند ألى حنيفة وألى يوسف ثبت لأصله وإن علا » ولفرعه وإن 
نزل » حت لوكان حجوبا أو حروما من اميراث .. لأن العار يلحق بكل من الأصل والفرع > ولذا 
يثيت هذا اق عندهما لولد البنت ولو مع وجود الأقرب .. كا ثبت اولد الإبن حال قيام الولد . 
أما الإخوة والأخوات والأعمام والمات والأخوال والخالات » فليس لم حق ال4صومة . 

وعند الشافعى يثبت <ق الخاصعة لكل من له حق اليراث . 


الفضدر الينالى : 

يتوافر بعلم الرامى أن ما رمى به غير صحيعح٠‏ ويتبين عدم صحته بعدم استطاعته إثيات مارمى به 
ويكونه مختار؟ً حين الرمى ٠٠‏ ويكون القصد من رميه تعبير اللقذوف تصيراً يتعزر به ٠‏ ولذا فلاحد 
على من قذف غيره بإذن ٠٠‏ وإن استحق التعزر .. 

وقد عرض صاحب المقال للقصد النائى فى التسريع الوضمى ؛ وأورد خلاصة آراء الفقهاء مؤيدة 
بأحدث أحكام التفض »كا تسكام عن إثبات القذف بالشهادة وإقرار القاذف » وتناول عقوبة النذف . 

وانتهى القال أن حد القذف يسقط عن القاذف : « باقامة البينة على ما قذف به » أو باقرار 
اللفذوف نفسه بصحة ما قذف به ؛ أو باللعان فى حق الزوجة ؛ فلا يقام الحد على الزوج لأن حد 
الفذفعا شبت بعدم إقامة البيئة مع عدم الإقرار وبعدم اللعان . فاذا وجدت هذه الأمور سقط 
حد القذف . 
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تعريف باللاتت : 


دن الاقناع 


تاليف : « ابوئيل رونى »6 
رئيس قسم الفاسفة بيجامعة روزفلت 


لداة## اسم 


الفصل الثاى عشر -- هل تستبعد د الوسط المستبمد » ؟ 


إن « قائون التناقض » يقرر بأنه لا بوجد ثىء يمكن أن يكون م١‏ » و « ليس ١ع‏ عمسا ؛ 
لأن افتراض النناقض عثل ودْعاً مستحلا . ولس فى وسعنا الاستمرار فى عحادثة شخس يؤكد 
شيثاً » فى حين أنه فى نفس الوقت ينكره . 

وطيقاً لقائون الوسط الستبعد » فإن أثرا قليلا من الزرنخ إما أن يكون موجوداً فى عحاول ما , 
أو غير موجود فيه وطبقآ لقانون التناقض ؛ لابمكن أن يكون الزرليخ موجوداً وغير موجود فى 
وقت معا . 
على أن هناك قانوناً ثالثا برتبط بيذين القانونين » ألا وهو « قانون المطابقة » أو المماثلة » , 
وقوامه أن « ١ع‏ عى و »١‏ ء أى أن أى ثىء هو ذاته : هذه الوردة عى هذه الوردة . 

وهذه القوانين الثلاثة : « قانون الغاثل » ؛ و « قانون الوسط لاستبعد » , وقانون التناقض » 
هى المعروفة بإسم « قوانين الفسكر » » وهى فروض أساسسية فى التفكير العتلى أو التفكير , 
وليست إفادات ؛ أو تلات يمكننا برهنتها » وإعا هى مبادىء نستمملها كلا برهنا على أشياء أخرى» 
فهى إذن ششرط لا غنى عنه للتفسكير النطق . 

مدرسة تطور عام المعانى العسام : ولا كان معظٍ النقاد يمون إلى مدرسة م تطور علم العائى 
العام) » قلا بأس من أن ند 51 شيئاً عن هذه المدرسة » ومؤسسيا أكلوط1022(7 60قلى أصنام0 
«الكونت الفريد كور زبيسى » الذى اصطنع نظرية تتعاق ب« طبيعة الحقيقة » » وهى نظرية قواءها 
أساساً مذهب ميتافيزيق . ثم حاول تطبيق نظريته على المشا كل الإنسانية . 

ويعتقد كورز بيس أن ردود أفعالنا للغةء القتعتبر ردود أفعال لأجهزتنا العصبية حبال لكات » 
هى السيب الأساسى المسكول » الكامن وراء مشا كانا الفردية والاجماعية » وما يصحبها من عدم 
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ملاءمة بين الفرد والمجتمع . وأن إعادة تدريب ركوس المهاز العسبى » كفيل بحو هذه المشا كل 
وما يتفرع عنها من عدم ملاءمة أو فقدان للانسجام والتناغم . 

وغيرنا « كور زبيسى » فى كتابه ترأنصد5 0مه عمصعاء5 والعم وسلامة العقل» ؛ أن وجهة 
ال.ظر الأرسطوية هى المسثولة عن كل ما نلاقيه من مصاعب ومتاعب ؛ ولذلك فإن العلاج التفى 
قوامة إلى حد كير ؛ إاغاء ومحو وجهة النظر الأرسطورية هذه . 

ويعتمد «كورز ببسى »أن قوانين المنطق الثلائة السابق ذكرها : هى اذنية الأصلية » والتجنة 
الأساسية ضد « التقوعات السديدة » » ثم يفرز ( قانون العائل » وحده على اعتياره المجرم 
الرئيسى القابع وراء كل الأسقام التى أبتلى بها الإنسان الحديث . 

ومن رأى« كورز بيسى أن الاعتقاد الخاطىء فى القاثئل » هو المسثول عن القلق » والتعاسة ؛ 
والكظظم العصبى » والتهسج » والطلع وفقدان البصيرة والحكة ( انغسدام الاتزان ) , وما يطزأ على 
مؤسساتنا من تقليات وعدم استقرار » والحروب . والتوترات » وزيادة الأمراض المقلية » والدءارة 
والجريعة » وشيوع النفعية كذهب » وتفثى عقيدة التجارة والكسب . والمحطاط مستويات الترية » 
وهبوط الستوبات المبنية للقسس والساسة والأطباء والمملمين والحامين » والأباء والأمهات» 
بل العاماء . 

هذه هى الأسقام والعال النى فى وسعنا البرء متها إذا نفذناالاعتقاد بأن « أوعىم 500 
ديد « كورز بيسى » وعاماء تطور المعاقى أن يلغوه ويستبءدوه من تفكيرئ! » هو تلك العادات السيئة 
مثل التعصب والمود » والرْمت فى أتماط التفكير ٠‏ والركوس . الجموعة الثابتة حيال الأوضاع 
والظروف المتغيرة . إنهع بريدوننا أن نفكر على نحو أ كثر دقة وعناية وطبطا . 

وفما بلى ثلاثة اعتراضات ضد « قانون العاثل » : 

الاعتراض الأول : أنه لا يوجد شيثان متا لان متطابقان » تمام الغائل والمطابقة . 

والواقع أننا عندمائقول : ١«‏ ) هو »١ ١‏ » « الوردة هئ الوردة » ؛ فلسنا نمنى أن هذه الوردة 
نشبه هاما تلك الوردة »ا أننا لا نعنى أن هذه الوردة مطابقة معام المطابقة » بالممنى المادى » مع تلك 
الوردة . ولكن عندما أقول بعمات الأصابع » فهذا هوما أعنى . وليس بدمات الأقدام أو أى ثىء 
آخر . فقانون الكائل » كقانون لمنطق » يشير فقط إلى أن حقيقة أن معانى مابتة » تفترض من قبل 
من الحادثة العلمية . | 

لذلك 'رفضه توكيد مج112 ,5.1 و س ١٠١‏ . هاياكاوا ) فى كتابه : « اللغة فى التفكير 
والعمل » » بأنه لا توجد كلة أبدا لما نفس العنى بالضبط مرتين ٠‏ 

وإنا لانعنى أن الأشياء لا تتخير عندما نقول إن : »١١‏ هى ١1»عء‏ كم فسر « قانون القائل » 
#ققط) مم5 ر سيتوارد تشيز ح فى حكتابه ته عيهمو” ( طغيان السكليات » , 
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الاعتراض الثانى : الغىء نفسه لا يثيت على حال » محبث يكون نفس الثىء من برهة إلى الى . 
تلمها »ويقول « تشيز » إننا نعيش فى عالم متغير : فالوردة الى ذيلت الأن : والتى كانت فى الأسبوع 
المأضى مزدهرة متفتحة يلة » هل هى نفس الوردة ؟ 

ولكن « تشيز ) قد أخطأ في تفسير معنى القائون » إن القانون لا بو كد سوى أننا نعنى ما نعنيه 
وليس شيثاً آخر ؛ فاذا قلت ١١‏ ع أعنى « أ » » وإذا قلت ( وردة ) أعنى ( وردة) ٠‏ 

ويقوم نقد « تشين »على أنمبدأ ميتافيزيق لامنطق » ميتافي.ق يعن أنه ,فترض وجود نظرية سابمة 
موجودة من قبل عن طبيعة الكون ٠‏ 

وصحييح إن هذء الوردة تغيرت » ولكن هذه الوردة بالذات هى الى تغيرت . 

على أن اعتراض «تشيز) على المبدأ المتافيزيقللمائل ل بسن متكر] ؛ ققد سيقة إلنة الفبلسرفالروماق 
جردت دوجده و هرقليطس » الذى قال : « من المستحيل أن تنزل إلى نفس النبر مرتين ؟ فلا انور 
هو نفس النهر ولا أنت هو نفس الشخص » إن أمواح النهر التحددة تتدفق باستمرار » ٠‏ 

وقد تندر اليونانيون على فاسفة ر هرقلاطس » فزيموا أه أقرض صديقاً مبلغاً كبيراً من المال 
فاما طالب صديقه يدفعه أنكر أنه هو الدى أخذ الماك » ودعم إنكاره بستد من فاسفة الدائن فى التغير 
وقوامها توكيد أن الشخص ليس هو نفس الشخص من 3 ة إلى أخرى . 

انون الوسط الستبعد : إن هذا الثانون ؛ في صباغتهالصحيحة » كد أن أىشىء إما أن يكون 
و|» أوه ليس ١ع‏ . فهو لاي و كد أن أى ثىء إما أن يكون ١١‏ أو «ب» . 

وناقدو « قانون الوسط الستبعد » » مخلطون غادة بين هاتين العمارتين الختلنتين اختلافا كلياً » 
واللتين: تتضمنان علاقتين منطقيتين «تبايئتينتعرفان بد ووالتناقضع دمع سد عدم ء و «التباين» 

ااه 1111م 

والشاينتان » عبارتان قوام العلاقة بينهما أنه | إذا كانت واحدة منهما صحسة ء قلابد أن تكون 
الأخرى خاطئة » ولكن من الممكن أن تسكون العيارتان خاطتنين ٠‏ 

فإذا حاول إثنان أن يتسكهنا ع<توبا يات زجاجة موضوعة داخل صندوق مغلق » فقال أحدها . 
انها زجاجة عطر , وقال الآخر امها زجاجة دواء للسعال ٠‏ فان هاتين العبارتين متباينتان وليستا 
متنافضتين . 

أما التناقشتان , فانه إذا كانت إحسدى العبارتين صيحة » فلا بد أن تسكون الأخرى خاطئة » 
ولا كن أن تكون العارتان خاطئتين . 

فاذا قال أحد الإثنين أنها زجاجة دواء للسعال وقال الثانى أمها ليست زجاجة دواء للسعال . 

ولكن توجد منطقة وسطى بين « إما! » أو «ب» : هذه و زجاجة عطر » » « هذه زجاجة 
دواء للسعال »© . 

وبئفس الط وذ ناو ااقاوه " بسوغ انا أن تقول : : « إما كل ثىم أو لاثىء »كا فى : « كل 
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النساءهوائات مترددات » ؛ أو و لا توجد امرأة هوائية «ترددة » : لأن هناك مناقة وسطى هنا : 
بعضهم هوائيات مترددات » البعض لسن هوائيات متردداتوصل هذا فان هاتين العبارتين متبابنتان . 
والتناقى فى : « كل النساء هوائيات مترددات » هو : « توجد على الأقل ولو امرأة واحصدة 
ليست هوائة ولا مترددة » . 
وعندما يقول لنا نقاد قاثون الؤسط المستيعد إثه : « مغالط للحقائق ) » وانه بشجع مأ لسمونه : 
إنجاهين ممينين ناقصين ثنائى التقوم . مقدلا قول « هايا كاوا 6 : إما أن تكون مسنا أو ضدنا . 


وهذا مخلط بين : )١١‏ أو ليس ١١‏ »ء وبين <١)أووب».‏ 


22 معئاأ » 


متماينتان» لأنك قد تكونلا هذا ولاذاك . 
« ضدنا » 


ووققاً لافانون بحب علينا أن تقول : « إما انك معنا أو ليس معنا » . يقول « هايا كاوا »  :‏ 
« مجنم كل الناس إلى أن يفسكروا فىحدود خير وثير » أسود وأيض ء حار وبارد » الله والشيطان» 
غنى وفقير » الخ . : 

ولا كان هذا الانجاه الثنائ القوم نطوى عليه كل تفكيرنا فها عدا فى المسائل النكنولوجية » 
فالحص.لة الحتمية معظم خلافاتنا هى أن كلا الطرفين يتباعدان ويصبحان على طرفى :قيض . . 

ومع أننا مع هاياكاوا » صَّد هذا النوع من التفسكير التطرف » الذى يقسم كل الأشياء إلى 
« أبيض » و«أسود» » إلا أن هذا النوع من التفكير ليس هو الشار إليهفى قانون الوسط. المستيعد . 
وهذا هو الطأ الملازم لعظم علماء « على تطور المعاتى العام » » ويكاد يكون خصيصة يتميزون بها . 

صصح أن قلو بنا إما أن تنبض أو تتوقف عن النبض » وهذا أمر حتمى . 

ولكن ليس من الهم أن نسكون إما رأسمالين أوشيوعيين ؛ وليشت ضيربة لازب أن تسكون 
إما دعقراطين أو جمبوريين . 

ويفسر «تشيز» فى كتاءه : «طغيان الألفاظ » » « قانون الوسط المستبعد» تفسيراً خاطتاً ؛ فهو 
يقول إن « قانون الوسط المستبعد » خاطىء » وكذلك شقيقه المقابل « قانون التناقض » ؟ وإن 
قانون الوسط المستبعد قد يقرأ على اانحو التالى : كل ثىء حى إما أن بكون حيوانا أوناتاً ؛ على أنه 
فى السنين الأخيرة تحدى عدد من الكائنات الحية هذا التقسم » إذ لوحظ » بأن فئة من الأحباء 
بتبع أيضاً ( عثلها الكيموى ) «زهادطة»31 , نحت ظروف معينة تقسم التبات » ولكنه للحق 
بالحوان فى ظروف أخرى « فالءوجلينا » «تعاهدظ كائن مالى صغير أحادى الخلية » يصبح 
أخضر إذا تمره ضوء الشمس » وءتصرف كالنيات ؛ فاذا أزيل الضوء ممت اللون الأخضر : وتشرع 
« اليوحلينا » في هضم الكار بوهايدرات مثل اعلكموان , بدلا من أن توحدها بالدميج كالنبات 

ومخلص « تشير » من هذا إل ىأن « قانون الوسط اللستبعد » مرشد لا يعول عليه فى المعرفة ؟ 
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وم قانون التناقض ») :< لا شىء يكون ١١‏ » ء وليس( ١‏ » معاً ع لا يعول عليه أيضاً ؛ « فالوجلينا» 
نات » وحوان في آن . 

لقد أعطانا تشيز نقداً بارعا لعبارة : « إن كل كين حى إماأن يكون نيان أوحواناً » ؛ 
ولكنه ل يعطنا نقد لقانون الوسط المستبمد . | 

ذلك أن العبارة الى تصاغ وفتا للقانون ستقول : « كل كائن حى إما أن يكون نباتاً أو يكون 
حواناً » ؛ أو كل كائن حى إما أن يكون نباتآً أو لا يكون نباتاً » . وهاتان العيارتان ديحتان 
أيا كان التفسير الذى يشعه البي و لوجيون للفظى نبات وحيوان ؛ ومهما يكن التعريف الذى يصطلحون 
على ثعريفهما به . 

ولاريب أن ( تشيز » لم يصغ قانون الوسط المستبعد صياغة سديدة . وقد يتساءل القارىء , 
ألا محتمل أن تكون « اليوجلينا » أحياناً حيواناً وأحيانا لا تسكون ؟ فبل فى وسعنا إذن أن .ول 
إن « الوجبلينا » إما أن تكون حيواناً أو لا تكون حوانا ؟ والجواب أن قانون الوسط المستبعد 
ينطوئ داتماً نا » إن ل يكن صراحة . على هذين الشرطين ٠‏ 

ثم ان القانون يفترض أصلا ومن قبل أنالافظ قد حدد محديداً دقيماً ٠‏ فهما يكن الاعريف الذى 
بضعه عالم الولوجى لاحيوان فى أى وقت ء فان « الوجيلينا » إما أن تسكون مطايقة لهذه الخصائص 
أو لا تسكون . وقد يعرف الوان على أنه م الكائن الحىالدى غم أحيانا الكار بوهايدرات» » 
وإذن « فاليوجلنا » حيوان. 

بيد أن مهمة وضع تعريف واف للححوان تقع على عانق علم الببولوجى لا على عاتق عالم النطق ٠‏ 

وخمة اعتراضات أخرى : افرض أنى أقول : ( إما أن ( هريئكار » كان شروعيا ‏ أه لم يكن » . 
إن قانون الوسط الستبعد مخيرنا أن الواحدة أو الأخرى لابد أن تسكون صحيحة » ولكن لا يمكن 
أن تسكون الإثنتان صحيحتين . 

وقد عترض بأنه بمكن أن تسكون الاثنتان محيحتين » لأن « هو كار »كان شبوعياً حق 
سنة إره.ة | » وبعد ذلك لم يكن شيوعياً . . وعلى هذا فقد كان ولم يكن ء وهذا يتوقف على الوقت 
الذى لم يكن فيه . 

على أن « أرسطو » فى صياغته للقانون » وصفه بدقة وحدد معاله يقوله : « من المستحيل أن 
تؤكد وتنكر » في نفس الوقت » نفس الخبر أو لاسند لنفس للبتدأ أو الفاعل » . وبعبارة أخرى : 
إما أن 0 هو كار ) كان شيوعباً أو لم يكنفى وقتماء ول يكن الاثنين مع فى نفس الوقت المذ كور : 

و إما أن الطر نزل يوم الأحسد أو لم ينزل » . وقد يسترض بأن ااطر قد نزل فى مكان ولم ينزل 
فى مكان آجْر . والمواب أنهيحب علينا أن نعين المسكان على وجه التحديد مثلما نعين الزمان على وجه 
التحديد عندما نطق هذا البدأ . 


وبمة نوع آخر من الاعتراض : « هوايتّكار » شيوعى أو غير شيوعى . ألا يجوز أن يكون 
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للفظ « ش.وعى » معالى عتلفة بالقياس إلى عتتاف الناس ؟ فلنعالج هذه التقطة عوجب « قانون 
التناقض »© . عندما نقول : و لا ثىء ع سكن أن يكون كتاياً ء وليس كتايآ ) ه فى الأغلب الأعم 
أن يكون للفظ كتاب معنى واحد هو « مؤلف مكتوب من نوع معين » . 

بد أن لفظ لفظ « كتاب » قد يمنى أيضاً قائمة بالشرارد فى سباق الل » وعلى ذلك فإن الكتاب 
اذى تفرؤه كتاب فى أحد معانى الكلمة ‏ وليس كتاباً فى معنى آخر من معانى الكلمة . ومن 
ثم فانه كتاب وليسى كتاباً ؛ ولكن ذلك لا مرق « قانون التناقض » . 

قد احتاط ارسطو لهذا الأمر » وغطىهذه النقطة فى صياغة «قانون التناقض» : « إن القصرصة 
لا سكن فى نفس الوقت أن تنتمى وألا تنتمى لنفس الثىء فى تفن الأمر  »‏ أى فى تفس المنى . 

ويقول « شلار » : من الممكن لاثىء أن يكون وألا كون سكل سهولة » فهو يكون فى وقت » 
ولا يكون فى وقت آخر . أو يكون فى ثاحية » ولا يكون فى ناحبة أخرى أو يكون فى مكان 
ولا يكون فى مكان آخر ء أو يكون لغرض ء ولا يكون لغرض آخر : أو يكون فى محتوى أو سباق 
معين » ولا يكون فى محتوى أو سباق آخْر . 

والخطأ الدى انذلق فيه « شيللر » إنه اعتقد أن هذه المكنات تدحض القانون » فى حين أنها 
تكشف ف<سب عن الششروط الدققة المطلوبة التى مجحب مراعاتها لكى نطبق مبدأ يتطلب دقة ومحديداً 
فى تفكيرنا . 

علاقة لانطق الأرسطوى بالمنطق الرمزى الحديث .كان أرسطو أول من فكر فى تنظم مبادىء 
الشمرعية وتقنينهاء فقد وجد أن الدليلالنطق أو التفكير هو حديث توضعفيه بض الأشياء » وأن شيعا 
آخر غيرها محدث الضرورة بواساطتها . ورآى أرسطو أيضاً أن الفياس هو الغط الأساسى للمحادلة 
المستعمل فى التدليل الشائع المألوف فى أحاديثنا اليومية . 


ومبدأ أرسطو فى الهراس أنه : إذا كان »١«‏ فى دب ء وإذا كانت «وج» فى«١»‏ ؛ إذذ«ج» 
لابد أن تكون فى «ب» : إذا كان صندوق صلب فى غنزن , وقواتم البضاعة الزونة موجودة فى 
السندوق » إذن القواتم في الزن . 

على.أن خطأ أرسطو » ' أو بالحرىء فى منطقة من حصر ومحديد, يك يكن فى أنه اعتقد أن كل التدليل 
من الممكنء ٠‏ أن يوضع فى قياسات من صيغة أو شكل المنتدأ أو الخيرء أو المسئد والمسند إله الذى ول 
فيه: ١‏ هو «وب» أدح) هو وأوالخ.. 

'فالقط الأرسطوى للقياس لاعطى أشكال التدليل » ولكن ماقاله أرسطو عن القياسات الق من 
هذا الشسكل ما زال صحيحاً وسديدا اليوم كا كان عندما كتبه أرسطو فى زمانة . 


ثم بدأ تطور جديد عندما ألف فيمنتصف القرن الناسع عير العالم الإحلينى 800516 مومع 


« جورج بول » كتابه : : عأهممة عه 3815 1قطمر 21ع81 مع 3 و التحليل الرياذى لدنطق » 
ي اطعتامطا غه وبجورآ و قوانين الفكر 2.6 


فن الاقناع غلا 


وقد أفضى هذا التطور فى النطق الرمزى الحديث » وإن القرن اناسع عثير ليتحين بتطور غير 
عادى معوز فى المنطق » فدخل فسأة عل المنطق » الذى ظل أ كثر من ألنى عام على نفس حاله التى 
أنزلما اله « أرسطو )» » واضطره إليها » فى طور من الْمُو السربع والتطور النسق . 

ومعأن العناصر الأساسية فى المنطق الأرسطورى لم تقاب رأساً علىءقب» أو تبتز قواتمها » إلاأن 
أحمال ومحوث 8001 «( يول 4 و 216506 و برس 6 و 510061 و ثرودر ع و 656 
5 فرج 6 و1آعء155ا ( رسل عو 680ط1171166 د هوايتهد ) وغيرثم قد مخضت عن فروض 
وقضايا وآراء لا تحتل منها النظرية الأرسطورية للقياس إلا ركنا ثبلا تحصلاء بيد أن عمل أرسطو 
م يذبذ بل أدمجف المنطق الحديث والتحم فىمقوماته ؛ ومن ثم فان المنطق الحديث فى حقيقته منطقاً غير 
أرسطوى ؛ وإعا المنطق الأرسطوى بشعة منه . 

نوجد هندسة غير اقليدسية أسسها ( لوباشيفكى ) و« رعان » ؛ وقد اصطنع اينشتين وغيره 
من عاماء الطبيعة عل طببعة غرنيوتوق » ولكن منطق غير ارسطوى» ععنى منطق ينكر « مبدأ 
التناقض » مثلا 2 ندر ودرده مستحلا . ذلك أن أفكار « مبدأ التناقض لا يلغى فقط اللمنطق 
الأرسطوى ٠‏ والمنطق الرمزى فحسب » وإنما يلغى أيضاً كل الرياضيات » ومجعل أى نوع من التفكير 
المنطق اللعقول » أمراً مستحيلا . 


الفصل التالث عشر - منطق المقامرة 
وفى هذا الفصل يتحدث المؤلف عن منطق الاحمالات» التى درسها « باسكال »6 وأدت دراسته 
إلى تطور فرع هام من فروع المنطق والرياضيات .عرف اليو م باسم « نظرية التبادل والتزاوج 6 . 

الفصل الر ابع اعشر - الطلقيقة ]و الاعيال 

ما الحق.قة 5 

إننا نسنى فى هذا البحث مقيقة « الواقع الملموس » » ونقصد بالحقيقة الواقعية .تلك الحقيقة الق 
تتصل محقائق الخبرة الإنسانية وواقعها الفعلى . إننا إذا قلنا إن عبارة ماء أو قولا ما ء أو بيبانا ما 
حقيق ؛ فائنا نمنى أن العبارة أو القول أو البيان يتفق مع الْقائق أو يطابقها أو يتناسب معها . مشل 
عبارة « روز فلت كان رثيساً للولايات المتحدة من سنة 140 إلمسنة و9١‏ » عبارة حقيقية صديحة 
لأنها تتفق مع الحقائق . 

إن العيارة الحقيق.ة تصف الحقائق وصفاً صححاً حقيقياً » ا الخربظة الت تصور الاقلم : 
فعندما تبين الخريطة علاقات المدن والأنهار والجال والوديان عاماً مثاما توجد فى الواقع »فى الحققة 
فإذن الخريطة حقيقية صصحة . والعبارة الحقيقية »كار بطة الحقيقة . 

ولعل أفضل طريقة لتببين مضامين هذا التعريف للحقيقة » هو اعتبار وجبة نظر «غادة ؛ نسمى : 
( النسية المنطقية ». 


25 العدد التاسع ‏ السنة الثالئة والأربعؤن 


والنسبة بالمعتى المنطق » ترى أن الحقيقة نسبية بالقياس إلى الزمان واللكان والظرف والخال. 


أما النسبية بالممنى الطبيعى » الذى صار معروفا لنامن اينشتين » فهى نشي ر إلى أهية إبحاد « مرجع 
تفسيرى » كلا وصفنا حر كة مثلا » إذا سألنا : م هل بتحرك أثاث ببتك فى اللحظة الراهنة » . 

والجواب قد يكون 2 نعم » أو لا » ٠‏ تما لمرجعك التفسيرى ٠‏ فلما كانت الأرض تدور حول 
الشمس بس رعة .م١‏ ميلا فى الثانية » فان أثاث بيتك يتحرك بنفس السرعة بالنسبة للشمس » ولكن 
بالنسبة للا رض ؛ فان ثاث بيتك سا كن لابتدرك . أى أن الأثاث متحرك بالنسية إلى مرجع تفسير 
معين ؛ وثابت بالقياس إلى مرجع تفسير آخر ٠‏ كذلك السافر النائم فى إحدى عر بات النوم فى القطار 

ومع ذلك فان عالم الطبيعة لا بقول إن الحقيقة نسدية » وإعا يستقد أن واقع الأمر فعلا أو مطلا , 
إن الحركة نسبية بالقياس إلى مرجع التفسير 

إن هناك نندبية في الشعور وفى الخيرة » ولسكن ذلك ليس نسبية فى المقيقة » إن المرء لا كن 
أن يكون خاطثاً إذا كان صادقاً فى التعبير ما مارسه من خيرة بنفسه . وللكن عند ما تتسكام عن 
سرعة الضوء . أو موجاته النمكسة على غلاف كتاب ٠‏ فاننا نتسكلم عن ثىء مختلف عن خيراتنا ٠‏ 
وإذا كان مرجمنا النفسيرى المادى واحداً » فالوصفان المتناقضان للثنىء الواحد لا يكن أن كوت 
كلاها حقيقياً أو صحيحاً . 

ومن الألوف فى احا 5 أن مجد عدداً كبيراً من الأمود الشسرفاء المخلصين , يدلون ببيانات 
عتتلدة عن كيفية حدوث الجرعة : فعض الشيوة بو كد عن يقين أنه رأى شيثاً لم برء : 

لقد تساءل الفيلسوف الفرنى 8 و« دكارت »© : ( هل فى وسعنا أبدا أن تأ كد 
أثنا حقيقة نعرف » ؟ وقد اصطنع « ديكارت» طريقة للبحث الفلسفىقوامها الشك . قال ه ديكارت» 
أنه سيشك ويرتاب فى كل ثىء » ثم يدى بعسد ذلك إن كان شمة ثىء يصمد بنجاح للتمحيص الناقد 
والفعص المتعصي . 

وقد شك «ديكارت» حق فى سحة بينات الحواس », وقال إن الحواس قد #دعناء ما مدع البصر 

وى النباية وجد 2 دكارت 6 أن هناك اعتقادا واحداً لا بمكن أن رتاب قةء» ألاوهو اعتهاده 
'بأنه هو نفسة موجود 5 ١‏ 

ويقوك « برترائد رسل » في كتابه 2 تارجج الفلسفة الغرية 4 : « إن المذهب الارتيانى كفلسفة 
ليس مجرد شك , ولسكنه ما يمسكن نسميته بالبششك الجازم التعسئى . فرجل العم يقول : « أظن الأمر 
كذاء ولكنى لست متأ كداع ؛ ورجل الاستقصاء الفسكرى يقول : (« أنا لا أعرف كذا ولكنى 
آمل أن 1 كشف عنه وأحققق من ماهيته وكيفيته م , أما الفيلسوف الارتيالى فيقول : «لاأحصد 
يعرف ء ولا أ<د عسكنه أن يعرف إلي آخر الزمان » , 1 


فن الإقناع ١16‏ 


يس ا 


إن هناك فرقاً هاما بين معنى المقيقة ومعنى الاحمال . فالعبارة يمكن أن تسكون حقيقية وممتملة 
ويمكن أن تكون خاطئة وغير متملة. ولكن يمكن أن تكون حقيقية وغير محتملة , 
وخاطئة ومحتملة , 

إثنا تعنى «الحقيقة التطابق الفعلى لاعبارة أو الببان مع الحقائق ولكن الاحمال نسبى بالقياس 
إلى البينة المتوافرة لدينا . 

إن عيارة 2 الأرض ام 6 » كانت ذات اوم عالة الادمال فى صوء الميئة التوافرة آكذ . ولكنا 
اليوم تقول إنها باطلة ٠‏ وعبارة « الأرض تتحرك ع كانت تبدو يوماً غيرحتملة فى ضوء بيئة الحواس 
ولكنا الوم تعتقد أنمها صصحة ٠‏ 

وعبارة « يوجد كنز مدفون نحت البناء الذى اكب فيه » ؛ إما أن تسكون صحبحة أو خاطئة 
فى هذه اللحظة 

إما أن تتطابق مع الحقائق » وفى هذه الخحالة فالمارة صححة ٠.‏ أو لاتتطابق مع الحقائق , وفى 
هذه الحالة فالعمارة خاطئة 

إن حقيتقة العمارة ليست نسبية بالقياس إلىالبينة» فإما أنتتطابق العبارة معاطقائق أو لا تتطابق 
على الرغم من أننا لا نعرف أمهما » وهذا بيترتب على تعريفنا لاحقيقة ٠‏ 

ولكننا عندما نقول : « من لحمل أن كون هناك كز مدفون . ) فإننا تعدى أنه أحهال تسبى 

إن العيارة لا يمسكن أن تكو نصديحة بالقياس إلى شخص ٠‏ وباطلة بالقياس إلى شخص آخر » 
لأن ذلك يتوفف على البينة المودودة لدى كل 

وعلى أساس اليينة التوافرة لدى » قن العقول بالنسبة إلى أن أفترض أن« جونز» مذنب جريمة 
الحانة العظمى » وى أساس المينة المتوافرة لديك » فان ذلك سدور لاك بعل الترجيح 

إنه مذنب أو غير مذب »ولكن لاأنا ولا أنت قد نسكون عارفين -قيقة وبالنأ كد إنه مذاب 
أوغير مذنب . إن حقيقة العبارة لا يمكن أن تتغير » ولسكن أحكام الاحتالات تتغير وتتفاوت مع كل 
تغير فى البينة . 

ق مابو القادم قد تمدق أنه من المرجح اننهاء حالة التور الدولى الا 0 وق بتوليو قل عدو ذلافن 
أمراً احياله غير كير ٠‏ 

وفى أى لحظة معيئة فاننا نعمل تقديرات احهالاتنا على آساس البينة التوافرة لدينا فىتلك اللحظة ٠‏ 
والعال نضيف إلى ذلك أثنا لا .مكنا أبدآ أن نصل إلى 1 كثر من نسة محتملة جدآ » لأن الحقائق 

إن فى وسمنا أن نحاول #قدير احتالات الحقائق الت نعتمد عليها فى امخاذ قراراتنا ٠‏ وبحب أن 
'راعى منتهى الدقة والتحرز والتحوط قبل أن ندعى أننا نعرف شيا على سبيل الجزم والنأ كد . 
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على أنه يب علينا أن نسكون متأ كدين عندما يكون لنا الحق فى أن نكون متأ كدين وواثنين . 

علينا بصفة عامة أن ننبذ استعال تعبير « صحدم على الإطلاق » » ما عدا فى المسائل الى فى نطاق 
خبراتنا المباشرة ٠‏ وحيمًا توجد مسائل خلافية فلنلتزم جانئب التواضع » ونستعمل عبارات على غرار 
« إن البينة تدل على أن هذا أو ذاك ريما بكون هو واقع الأمر » 

ليس عندنا حك الذهب للتفر.ق نين الهقائق والاحهالات والممكنات وال كاذب » ولكن فى 
وسعنا أن نتلانى أمربنمتطرفين : أولما التقيد الجزائى بلاخص ولا نقد ولاتمحيص » ومن ثم القفز 
المسجمل إلى تناج أوأحكام نهائية كلا سمعنا إشاعة عقيمة أو تافبة . وثاننهها الغلاو فى الارتياب والتشكك , 
ومن ثم رفض القبول أو الاقتناع على الرغم من توافر البينة الطيية ٠‏ 

وما لم يكن الشخص عابئاً فكريآ يلقى اكلام علىعراهنه دون إ<ساس بمسثوليته العقلية » فانه 
يتقصى ويبحث فى حقيقة آرائه واحمال صحتها ٠‏ 

إننا لا نسامح الشخص الذى يدلى بببان على عواهنه تترتب عليه نتانج خطيرة » لجرد أنه يقول 
لنا: و« هذه هو رأنى ) قعلنا أن تشحص البينة قبل أن نتكم : 

والسؤال الدى يسأله الفكر الحصيف لنفسه دائمآً هو : ( ما البينة » 

2 تيع « 


0 
رض ع 5 لي 
. 2 57 عد “ين 0 


تعر ها نما نماي 


ادع ور فر 2 ون وات 
ماعنا اموا زه لاح برحو ركفور 
كر 


ورم 
وز 


السّمة الشالتةوالارهون 


إلى الساوقٌ الرزممزء الرُسائْرْةْ الحامين 
مركل.. 
نقيب أنحامين 

فى هذه الدقائق الماسمات من تاريخ نقابشا . . ويلتنا « الحاماة »© تطفو من 
جديد على السطح بعد أن غيبتها يد لا تقدر على شىء » أن لما أن تظهر فى ميعادها 
الوقوت وبلا أدنى تأخير » بل وتستدرك ما فاتها . 

ولقد تم طبع المدد العاشر من السنة الثلثة والأربمين فى الثامن عشر من أغسطس 
لسلة ١95‏ » وبذلك تستكل أعداد السنة كلها فى ميعادها لأول مرة فى تاربخ الجلة . 

والعدد الخالى به أحكام النقض الدنى حتى آخر سنة ١95,‏ . 

وفيه كذلك القوانين والقرارات الوزارية حتى آخر شبر :ونيه لسنة ١558#‏ . 

ثم تكون الأعداد القادمة فى السنة القادمة أوفى » وأ كثر تفعاً » وأعظم اتتظاماً .. 

لا نقول إثنا قادرون عليه . . ولكننا نؤمن بأنا بإذلون له جهداً لا تقف فى 
طريقه العقبات أبدا : 

ولشسلو اده الأول عو الينة ازاننة والأرشيق فق 21و عير يه عد أ 
قل ميناف شيدورء فق 1 كترير عق ع 

لحل عد الليد ترصق" زسل 0 


ال «اللقاء وات أن والوته اللعرنية - 


عبر العزْير السو بى 
تقيب المامين 


هش اثلا الأكامر 


ناء ٠‏ م20 
5 5 3 

أ . انان 

رب 7 شر 0 اد 8 


المسكم 51 : لامن مايو 1١93701‏ 
قصد جنانى : قتل عمد ؛ ترصد ء نية قتل . 


ص "م١١‏ 
الحمكم +51 : 
دعارة : اعتياد » #قق ثبوته » خضوعه لمكنة 
الوضوع . 
الحم 9:4 : 


فتش : دفع سطلائه » دفاع جوهرى ؛ رد عليه . 


ص شه١١ا‏ 


ص ١١68‏ 
المك, ه50 : 

» نصب : طرق احتبالية » أسمال تنفيذية‎ ١ 
قيام الزوجة بدور فبا لتأبيد مزاعم‎ 
زوجبا » اعتبار الزوجة فاعلة أصلية فى‎ 
. جريعة النصب‎ 

ب س حي : إشارته إلى نص قانوق . غير منطبق 
على الواقعة الطروحة ء خطا مادى » 
تأثيره في سلامة الحج . 


07 دفاع : وجوب اسماع الحمكمة إلى ما يبديه 


النهم من أقوال وطلبات أ» شرط تقدم 
مذكرة بعد إقفال باب الرافعة تتضمن 
طلب سماع شهود وعرض المنى عليه على 
الطبيب الشيرعى » عدم الرد عليه . 
ص ١٠668‏ 
المكم 5 : 

ا محاكة : رقع الدعرى الإنائية » الام 
ا حسكمة بالفصلفنها » الأستكام أو الدعاوى 
الدنية , تأثيرها على الحمكة الجنائية 

ب دفقاع : إثبات » قيام الحكئة بتضفية 
الحساب بنفسها » ومناقشة تقرير الخبير 
القدم إللها » وسماع اعتراضات التهم . 
عدم تعويلها على ما أجرته كمة الأحوال 
الشخصية بشأن ذلك الحساب » ثبوت 
انقغال ذمة التهم بالمبلغ الذى انتجته 
التصفية . قساؤٌها بالإدائة . ص ١١88‏ 

: ١9 الحكم‎ 

| دعوى مدنة لوحن لاطا نلق لدان : 

.محديد مبلغه » تعديل الطلبات من للدعى 


المدلى أمام المحسكة الاستثنافية فى مواجهة 
الهم » وفى غيبة السئول عن الطقوق 
المدنية » نعى التهم على الإجراءات 
بالبطلان . 

ب عحاكة : صور الخطأ ؛ إجراءاتها ؛ 
قتل خطأ الواردة بالمادة م؟ عقربات » 


اتحققها جميعاً . ص ١16‏ 


الحم 4"  :‏ من مابو 1 كؤ١ا‏ 

١‏ ل محاكة : اجراءاتها » دفاع » اثبات وخيرة». 
تتمليد م اختراع » » اثبات أنها أهملت 
أو خولفت قله لسنةومةام.مره. 
ب ل خبير : تقدير رأيه » الطعن على تقريره 
أمام النقض ؛ القول يأن الح المطمون 
فيه أغفل الرد عليها » ببان عناصر العيب 

فى التقرير . 
ح ل تقليد : أوجه الشبه » أوجه استظهار 
الحم أنها مقصورة على أساس العمليات 
. الطبيعية والكائية المشتركةالةررة علميآ 
والمعروفة للناس كافة » وأتها معدومة أما 
يتميز به اختراع عن آخر من كيهيةإجراء 
العمليات وتطبيقها . قضاؤه بالبراءة على 


هذا الأساس . ص اه ١١‏ 


المكم ولا5: 5١‏ من ماير 3و١‏ 

| إعلان : متهم لجهة الإدارة » ثبوت أن له 
محل إقامة سبق إعلانه فيه ؛ صدور الحم 
فى موطوع المعارضة بناء على الإعلان 
لهة الإدارة » أثر ذلك . 

ب ب الح : فى المعارضة » صدوره فى غسة 
المنهم بناء على إعلان باطل » معاد الطعن 
فى الحسي بالتقض » مبدأه . ص ه١١‏ 


الحم 5ه 
احتلاس 5 أشياء محدوزة 6 دفاعجوهرى » حم , 


السيبية 6 مأ بعيبة ٠‏ ص بره ١ا‏ 


المكم ١م54‏ : 
دفاع : تزوير » حي » تسيبه » عيب » نقض » 
طعن ء أسبابة » ما لا يقبل مثها . 


١١66 ص‎ 


الحسمم5: 
مسثولية : مدنية »تقصيرية » أركانها » خطأ وضرر 
وعلاقة سببية بينهما » إيراد حم الإدانة 
أدلة ارتكاب الهم الجرعة المسندة إليه » 
تعويض » تقديره » سان عناصر الضرر 
الذى قدر التعويض على أساسه . 
ص |١١68‏ 


المكي 49 : 
اختلاس : أشياء محجوزة ء أركائمها » عل امتهم 
باليوم الحدد للبع » دفع الهم بعدم عله 
باليرم المحدد للببع » دقاع موضوعى 
جوهرى » إغفال الرد » حي » تسبيبه 
كيب . ص ١١69‏ 

المكم 584 : 
غرفة اتهام : محكة الإنايات » ارتباط » تقدىم 
أ كثر هن متهم إلى غرفة الانهام بتقرير 
اتهام واحد » إحالهم إلى ممكنة النايات 
بأمر إحالة واحد . بحث الارتباط بين 
ارام السندة إلهم » دفاع » إخلال . 
١‏ ص ١١١١٠‏ 

المكم 6م : 
محا كة : إجراءاتها : ما يبطلباء إثبات » شاهد 


إمكان مماعه ‏ دفاع , إخلال , 
: ص ١١5١‏ 
المج نه : 
اسئثناف : حالانه » تقدير تصابه 4 عقوية , 
تعددها ؛ عمل , 
المكرلام5” : 
نض : طعن » إحراءاته » التوكلقه » شرطه» 


إبداعة . 


ص ١كاا‏ 


ص ١15١‏ 
الحم 584 : 

تزوير : قصد جنات » ضرر ء محضير البوليس » 
إنتسال امتهم إسماً غير اسمه » مقى يكون 
تزويراً ؟ ص ١1١58‏ 

الحم 1خ" : ؟؟ من مابو ١5559‏ 

إثبات : حم » لسبيبه » نض » سلطة محكمة 
النقض ؛ إدانة امتهم استناداً إلى ما قرره 
شاهد الاثيات فىيمحضر جمع الاستدلالات 
من أنه اعثرف لمما يارتكاب الجريعة » 
فقد عضر جمع الاستدلالات » طعن انهم 
بالتقض » نعيه على الحتم أنه أخطأ فى 
الإسناد , لأن دليل الإدانة لا أصل له 
فى الأوراق . تعذر محقيق هذا الوجه 
لفقد الأوراق»أثره. 2 ص ١١٠58‏ 

الحمكم .59 :8؟ م نمايو ١937‏ 

١‏ ل محاكة : إجراءاتها » دفاع , ارتباط قرار 
الكمة ضم دعويين مقامتين ضد متهم 
واحد للارتباط وفقاً لنص المادة باس 
عقوبات » تذبيه امهم على هذا الإجراء . 

ب حكمة استثنافية : قرارها غم دعويين 
للارتباط » توقيعباءوبة واحدة ,أخذها 
بالوقائع والأدلة الواردة,أسابالحسكمين 
المستا فين ٠.‏ 


< ب تزوير مخرر واستعاله : بوت اللزوير » 
محدث الح عن ركن العم بتزوير 
الحرر فى تبمة الاستعمال . ص ١١#‏ 
المسكم "51١‏ : 5؟ من مايو ؟555١.‏ 
| اشتباه : جرية العود إلبه » متى تتحئق ؟ 
ب - عود : ديد مدته , القواعد العامة للعود 
الواردة فى قانونالعهوبات . الادةوع , 
احتّساب مدة العود فى حَ الادة اك 
عقوبات ؟ عقوبة المراقبة فىتطبيق قواعد 


العود , ص م1١‏ 


المي أحد: 
| # حي : معارضة ؛ تقض « ما لا يجوز الطمن 
فيه » حي وصنه يانه حضورى أو غيانى » 
العبرة فى ذلك ء ملف المتهم عن <ضور 
الجلسة الأخيرة المؤّجلة إلمها الدعوى فى 
حضور الهم » القضاء فى الدعوى » 2 
حضورىاءتبارى : وصفةه فى المنطوقيأنه 
«ضورىء المادة وععاءج. 
ب س حم : حطورى اعتتارى استثنانى »: قابل 
لمعارضة » عند إثبات قيأم العذر المائع 
من الحضور ء مبدأ ميعاد المعارضة . 
ح ‏ طعن : نقض ع طعن فى 3 حطذورى 
اعتبارى لم بعلن بعد , هل بحوز ؟ . 
ص ١١54‏ 


المي عقد: 
| واقعة : سان دقعنا 0 ردها إلى صورها 
الصحدة » استخلاساً من الأدلة 
الطروحة . 
ب عقد : حق حكة الوطوع فى تفسيره » 


رقابة محكمة النتقض . 


شاهد : أقواله , حق الحسكةلى تقديرها . 

د ؤنا : أدلته في حي المادة كبام عقوبات » 
الأدلة قبل الروجة . 

ه ‏ دلذلل: تكلته » أدلة المادة +ب؟ عقوبات 5 
إستعانة الممكة فى تكملة الدليل بالعقل 
والمطق . 


وصور فوتوغرافية : قاسها الكانيب 
المنصوص عليما فى المادة ال عقوبات . 
8 3 5-5 
ز- زوجة : ركن العلم بأن المرأة متزوجة. . 
التراضه فى حق شعريكما , إثبات الشريك 
أن الظروفكانت لا مكنه من معرفة 


ذلك لو استقدمى عنه . ص ١١58©‏ 


1 نقضالمدى 0 
لميئة العامة 


المكم 4و 1 4؟ من دسسير 1١951‏ . 
اختصاص : كنة التنازع » قضاء إدارى » أثر 
الحم بعدمالاختصاص ؟ مجالس عسكرية 
إلعاس إعادة النظر فى قرارتها وأحكامها. 
ص ١159‏ 

الحمكم م565 : 4 ؟ من نوقير ١931‏ 

مرتب : أفدمية . التظلم » انتهاؤه بنص القانون . 
ص 69ؤ١ا١ا‏ 


المج 596 : 5؟ من ديسيبر ١555‏ 


١‏ إحالة : إلى مكمة أخرى ؛ حالاتجوازهاء 


نقض ء طعن ء إجراءاته . 


بوث دم اختصساص : الحس يعدم الاختصاص 0 


أثره » قضاء إدارى . صن ١١/٠‏ 


التت الي 


3 الحسكم 551 : ه من ديسمير ١١51‏ 


احج : طعن فيه » اعتراض الخارج عن 
الخصومة ؛ دعوى ؛ عدم سماعبا : أحوال 
شحهة 9 
سريان قوانين للرافعات . 


الحسكم 058 : 5 من ديسمبر 9ذا 


ص الا١١ا‏ 


على عرائض » قاضى أمور وقنة ٠‏ 


ب - أمر على عريضة : تظلم منه » حجء 


ماهيته » استشاف ؛ قاذ ىأمور مستعجلة. 

< ل أمر على عريضة : تظلم » سلطة الحكمة » 
حي » قصور ء حق لواف . 

١١7١ ص‎ 


الحم فذك5: 


#اعسب مؤلف : حقه , إحراءات محفظة » أوامر نقض : مالا بجحوز الطءن فيه 0 حازة : دعرى 


عينة عقارية » حراسة ؛ سلطة الحارس ٠‏ 
ص ١1/9‏ 
الحكم ١٠٠لا‏ : ١8‏ من تإسمير 5و١‏ 
وقف : شعرط الواقف » #فسيره » استحقاق . 
ص "اناا 
الحكم 987٠١١‏ : ؟١‏ من فسمير ١١7‏ 
أ دعوىي : إثنات » إحراءاته » الاثنات 0 
- اسةحو اب | ( ؛ محكة الوضوع. 
ستجوار الووع 
ب ل إثيات : إجراءاتة » شيادة ؛ تقديرها 0 
موطوعية . لص س#لاوا 
المكم ؟١7:‏ 
جرك : هر ب جرع ء« للصادرة 0 مناطها 
وطبيعتهاء عقوبة » تعويض . ص 11١0/4‏ 
الحك, 7٠.‏ : 
| ل وقفف : إنهاؤه » يطلانه » أثره » تقادم 
د 
ب - وقف : طلب إنهائه » ذوو الشأن فيه» 
بطلان إنهاء الوقف »ء الأصوم فيالدعوى. 


١١76 ص‎ : 

الحكم 7١6‏ : 
ملكية : قودها ؛ لسعير جيرق اسئيلاء » 
صكل , + ص هل/ا١ا‏ 


الى كم :,٠١١‏ 
تقادم : مسقط , تزول عنه » قطعة » تتبيه نزع 
اللكية ء إلغاؤه » محكمة الموضوع ,» 
1 
تقض. ‏ أسباب موطوعية » دعوى » 


ص ك7اا١ا‏ 


المكم5.ن: 
-١‏ عقد : تك نه ,عمل ء عقد العم لالفردى » 
نامر 
ب - عمل : دعوى تمالية ٠»‏ وصف سرعة » 
استثناف , رفعه » بظلان > نظام عام » 


اختصاصس . ص 4/ا١!ا‏ 


الكملا ١9:10‏ من ديسير ١١31‏ 
| س حك : بياناتة » اسم عضو الثيابة الذىأيدى 
رأءه فى القضية ء أحوال شخصة » نظام 
عام » نابة عامة » تدخلبا فى قضايا 
الأحوال الشخصية . 


ب س لسب : ثيوته 2 أحوال شخصة 0 إشات 


البينة » حسم ٠‏ تسبببه » تزيد» محكمة 


الوضوع . ص 9/7ا1! 

المكم ة١7:‏ 
- : إصدارء ؟ المداولة فيه والنطق به » باناته. 
ص /اإل7ا١1١ا‏ 


المكم 8305 : 3١‏ من ديسسير ١9535‏ 

تتفيذ عقارى : قائمة شروط البييع » الاعتراض 
عليها » أوجه البطلان فى الإجراءات » 
نض » طعن» الصلحة فيه . ص ١١78‏ 

المكم ١٠ا:‏ 

١‏ التزام : عد » تنفيذه , استحالته ,» عمل 
الإدارة » تمد علىء التسفظ. على أموال 
أسرته ‏ إثراء بلاسيب ؟ بيع مار البيع . 

ب ل ببع : بائع » التزاماته » مبيع كاره . 

ل نقض : طعن , أسبابه » حك , إغفال 
الفصل في بعض الطلبات ٠.‏ ص 88/ا١١‏ 


الحكم اكلا 


ا نقض : طعن , إعلائه » إعلان أوراق ' 


المحضرين » بطلان . 

ب ل تأمين : دعوى رجوع المؤمن على فاعل 
الضرر » التزام » مصادره , مسكولة 
عقدية » ت#صيرية » دعرى » دفع يعدم 
شوطا. 

- تأمين ؛ دعوى رحوع المؤمن على فاعل 
الغمرر » أساسها ؛ التزام الوفاء مع 
الحلول , حوالة حق. ص ١١8‏ 


الحتم كللا: 
بت حوادث طارثه : نطاق نظريتها , عقد 
فورى » عقد مؤجل التتفد . 
ب - إصلاح زراعى : حوادث طارئة, القانرن 
؟ةغ لسنة 6؟١‏ . ص .لم1١‏ 


الحك 700 : 
0 حوادتث طارئة , قائون إصلاح زراعى ؛ 
التزام تنفده 


بس حم : طعن فيه » أحكام يجوز الطمن فيه » 


ص إلم١ؤا١ا‏ 


الحكم وال 
اافن ونان تقر وبا ان 
000 بطلان متعلق بالنظام العام . 
ب تقض : طعن , القصوم ذه ؛ تدخل 
إنغماى » تجزئة » شيوع » حج ؟ حبيته. 
ج ‏ حي : تدليل » قصور . ص 9لما١ا‏ 
المكم دابا 
ا ل رسوم قضائة : أواءر على عررهة, 2 
قاذ مسحل 


بال دعو : نطاقيا 3 وصف السرعة , 
مناطه استئناف » طريقة رفعه » رسوم 


الحكمع 71ا: 


ص مر 1١‏ 


إشكال فى التنفيذ : قاضى أمور مستعجلة » سلطته 


فيه » دعوى » دقع بعدم جواز نظرها , 
إثبات » أمر مقغى » حببيته . 
ص 4لما١ا‏ 

الحكم 11 : ١1‏ من درسمير 1١15515‏ 

. عقد : دعوى ء صحة التعاقد » نطاقها‎ ١ 

ب ب التزام : سبية ء صورية » إثبات »عبؤه ( 
قرأئن قانونة . 

جل حجر : تنازل عن طليه , النزام » سدية » 
صاح فى مسألة متعلقة باحالة الشخصية » 
ممكمة الوضوع . ص ١١84‏ 


الح والا: 


» إعلان : أوراق الحضرين » نقض » طعن‎ -١ 


إعلاله . 
ب تقض : طعن , أسيايه » سبب جديد» 


الحكم والا: 


0 ل موظف : اس بلدى » سن التعاعد , 


ص هلم١ا١ا‏ 


بٍِ - موظف : علاقته بالسلطة العامة » قانون » 
ص كلما١ا‏ 
المع ترو: 


حيازة : دعاواها 0 دعرى منع التعرض 3 
الحم فيها . ص لم1 ا 


الحكم 70١‏ : 
اس بع : قطن نحت القطع ؛ تعويض إتفاق » 
محكنة الموضوع . 


ب برصة : حق البائع فى قطع الشسعر « سس 
الشترى فى التغطة فى السعرء آثاره . 


منا البسل ء لأمحة داخلية . 
ص إلم1 ١‏ 


الحم اا 


ا قض ؛: أسباب موضوعية ,» محكمة 


ب - فوائد : قانونية » مبدأ سريانها » تعويض 
اتفاق » بسع . ص م1١‏ 


| ا ا 1 
ايا 


المكم 5لا : /ا من ينابر ١171‏ 
لخنة قضائية : اختصاص 0 نظلم ؛ ميعاد الفسل 
فيه » مغى أر بعة أشهر على تقديمه . 


ص هما ١‏ 


الحكم 014 : 
| - مرسوم انون >" لسنه ١9856‏ : ترقة 
أو علاوة استثنائية , إبقاؤها كلياً 
أو جزيا . 
ب - موظف : ترقيته للدرجات العليا بمراسيم 
أو أوامر ملكية , قبده فى ظل كادر 
سنة 1886 . 
ج س موظف معين عرسوم : مرسوم بقانون م 
لسنة ١909‏ » شرط إشائه على حالة 
الحم الا 
كادر : عمال القناة » صبية وإشراقات » وضع 
من تقل أعمار ثم عن الى عششرة سنة . 
كادر العال ؛ الرجوع إلى قواعده )؛ ضيه 
على وجوب أداء الصبى امتساناً بعد 


ص ١٠و١١‏ 


حمس سنوات , مجاحه فيه , أثره ؛ قرار 


مجلس الوزراء فىم” من نوشير م6ه9١1,‏ 
قراره الصادر فى ١١‏ من أغسطس 
اهذا. ص ١١9‏ 

المج اا: 
موظف : مدة خدمة سابقة » صُمهاء شرطه, 


رسام ومدرس . ص 5م8١١‏ 


المكج اا: 
موظفف : معاش » استقطاع احتياطية » إحالة إليه 
طبقاً لمادة الأولى من القانون ...+ 
لسنة مره يه ١‏ مع ضحم مدة خدمة لامحاوز 
السنة » حَضُوع المدة المضافة لاستقطاع 
مقابل المعاش , قياس المصادرة على 
المطاوب . 
المم 4 : 
١‏ - دعوى تأديبية : ميعاد رفعها ء مخالفة مالية» 
معاد رفع الدعوى عن الخالفات الالية , 


١١94 ص‎ 


قانون ١١97‏ لسنة مه4١‏ م ١‏ بشأن 
إعادة تنظم النبابة الإدارية والحا كات 
التاديية » نصها على رفع الدعوى 
عن هذه الخالفات خلال ١٠6‏ يوم من 


تارع طلب رئيس اديون الحاسية » 
طبيعة هذا المعاد . 
ب ل دعوى تأذسة : طعن » إعادة إلى المحكمة 
التأدبسة الختصة الاظر فى موضوعها . 
ص ١١95‏ 
الحم فعاء: 
موظف : أقدمية , محديدها فى الدرجة طبقاً 
لقانون العادلات الدراسية ,2 شرط 
حساب المدد السابقةفى الأقدميةء حساب 
الدد الى قضيت بإدية الأسكندرية . 
ص ١١584‏ 
المسم : 
| س دعوىتأدبية : معاد رفعهاء قبولها , عخالفة 
مالية» جزاء إدارى 2 قانون 5 
لسنة رهه! الخاص بتنظم النيابة 
الإدارية والحا كات التأديييه م م5 , 
نصها على حق رئيس . ديوان المحاسية 
فى طلب تقد الموظف إلى الحا 15 
التاديسية خلال هيوم من إخطاره 
توقيع الإزاء الإدارى » طبيمة هذا 
الممعاد » انعضاؤه دو ناستعال هذا الحق . 
ص ١٠١٠؟١‏ 
الحم 1« : 14 من يأير كا 
مرئق عام : موظف »2 عقد العمل الفردى » 
سكة حديد الدلتا » مركز موظفيها عتب 
قام مصلحة السكك الحديدية بإدارة 
المرفق » قرار مجلس الوزراء » ٠١‏ من 
بوله ممواءأثره. ‏ ص ...وا 
الجمكم م0و: 
مجاس عسكرى : طعن فى قراراتة وأحكامه ؛ 
قضاء إدارى ؛ اختصاصه , قضاء إلغاء » 


قضاء تضعين ا" 


المكي 8 *ا: 

١‏ لجة شتئون الموظفين : إنشاؤها » تعارض 
القرارات الى تصدرها الاحنة العامة فى 
الوزارة أو فى اللمصلحة مع قرارات 
اللحان الفرعية . 

ب ب موظف : ندبه ‏ ترقية شاغل الوظيفة 
بطريق الندب استثناء وفقاً للمادة م 
من الفانون 91١‏ لسته ٠.1961‏ . 

ص 1١١١١‏ 
الحم :8 : 
موظف : تعرير سنوى » مواظبة » تقدير 
درجتها » دفثر حضور وانصراف . 
ص ٠٠١8‏ 
الحم ما ٠‏ 
اموظف : مدة الخدمة, مداها, مجديدهاء 
الأثر القانوق المترتب .عليبما ؛ قضاء 
إدارى » اختصاصه . 

ب - بعثة وراسية : لا نهحة البمثات والأجازات 
الدراسية لوزارة الحرية » قبول عضو 
البيثة السفر عدم توقيمه على القرار 
النصوص عليه باللامحة . 

١١٠١4 ص‎ 


المج : 

: مرئب » خم منه أجرة المسكن 
الحكوى الخصص لشاغل وظيفة 
معينة » الترخيص فى شغله لموظف أو 
لغبر موظف » أجرة المسكن الجائر 
استيفاء الأجرة خصما من المرتب . 


ص ه١؟١‏ 


هو ظف 


المي ضقد 
| شركة قاعدة قناة السورس : عمال مقاولحا , 


تسينهم ؛ اسلناؤثٌ عند التعيين :من شرط 
الحصول على المؤهل اللازم اشغل 
الوظيفة ؛ غير مؤهل ٍ سريان الفواعد 
الخاصة بذوى اللؤهلات . 

ب إعانة غلاء الميشة : خصم فرق الكادرن» 
تطبيق قرارانها على عامل معاول قاعدة 
شركة قاة السويس معين فى الدرجة 
التاسعة فى ظل كادر 1888 . 

. ص ه١؟١|‏ 
.الحم لمعا : ١؟‏ من ناير 51ؤ١ا‏ 

تعلم : مدرسة إعدادية ٠»‏ قصل التلميذ لتغييه » 
شروط إعادة قبده » توائرها . 

ص إر.؟١‏ 
الحم ودعلا: 

درحة مالبة : أصلة : شخصية » أوجه التشابه 
واللفارقة » اختلاف الصرف المالى 
والركز القائوى لوظق كل باب مرائة , 
أبواءها ؛ اختلاف الصرف الالى 
والمركز القانوق لموظنى كل باب . 

ص 8١؟١‏ 
الحم و ا 
موظف ؛ خدمة ء انهاؤها » الإحالة إلى المعاش 
٠‏ لعدم اللياقة صحياً » ثبوت عدم اللياقة 
الصحية ٠‏ استنفاد أجازته الرضية 
والاعشادية . ص ية. 1 

الم 41لا: 

امم ؤعرف كيم رفعها » طعن بالالغاء » 
قرار بالارقية . 


ب - وظيفة , ميزانية » تقرير درجة مالية دعينة 


لبعض الوظائف فى البزائية على سبيل 
التدرج ا مرىى ‏ معئاه . ص ١١١١‏ 


الحكم ؟4ا: 
موظف : ممادلات دراسية » نسوية درجة عامل 
يومة بنحه درحة شخصية ء ثقله إلى 
السلك الذى غتضه مؤهله ص ١74١‏ 
المسكم "ا 
كادر عمال : ترقية إلى درجة صانع متاز » شرط 
المدة اللازية ل+واز إحرائها . 
ص ؟١؟١‏ 
المكم؛الا: 
| ' دعوى تأدسة : طمن هئة مفوضى الدولة 
فى حكنها بناء على طلب المحسكوم 
ضده الدى فى بنفصله من الخدمة »2 
استفادة المحسكوم ضده الثانى ‏ 
ب - موظف : مع بين عمله الحتكوى وفى 
شركة الساهمة » جزاء عالفة الحظر » 
فصل الموظف الخال » السلطة التأدببية 
التق ملك توقبع هذا الجزاء . 
ص 1١١‏ 
المسكم 46لا : 
عم : تفسير الي الصادر فى دعوى التفسير » 
عدم جاوزته حدود التفسير إلى التمديل 
فى الحم الطلوب تفسيره . 
ص ١١١8‏ 
الحكم 715 : 8؟ من ينابر ١551‏ 1 
عامل موقت : فصله , تعيين العال للقيام بأعمال 
محددة » إنتهاء هذه الأعمال . 
ص ١١17‏ 
الم 117 : 
كادر العال : ملاحظ عمومى للسيارات ء» 
الوظائف التى محتاج إلىدتة » ذ كر هذه 
النسبة فى قرار تعبين العامل . 
١‏ ص 97ا١؟١ا‏ 


ناي الما لاك والب 


عدم سماع دعوي الطلاق المتعلقة بغير السامين 


للأستاذ أحمد خيرت. 2 ص .هاا 


فصل الموظف ليس من أعمال السيادة : 
دستورية الةانون ”١‏ أسنئة موا 
للأستاذ عمد ساى مازن الحاى . 

: ص 1556 


بحث فى 


00 يا 
3 


ثالعًا-| 
ليوا 


قانون رقم "١‏ لسنة وا في شأن تعديل بعض 
أحكام قانون مجاس الدولة . 
٠‏ ص 69| 
قانون رقم مم لسنة سيو؟ بشأن توقبع عقوبة 
انشباطة على الضباط أثناء خسدمة 
البدان . 
قانون رقم مم لسنة م5١‏ بتأمم بعض النشآت . 


١65 ص‎ 


ص ههة١ا‏ 
قانون رقم ١ع‏ لسنة م15 يشأن استمرآر خصم 
الزيادات المثرتية على نفاذ قانون نظام 
موظق الدولة من إعائة الغلاء عند 

الترقية إلى أى درجة أعلى . 
ص لامها 
قانون رقم مغ لسئة م+و١‏ بإنشاء ممكمة 
استئناف عدينة بنى سويف وتعديل 
اختصاص محمكق استثناف القاهرة 


وطنطا , ص مه؟ 


257 بالكتبت : 


فن الاقناع » نألف « ليونيل روفى ) رئدس 


ص ١""|ا‏ 
تعر ينف االمقايرت الريامم 
الفلسفة القانوئية للعميد ليون دوجي ٠.‏ ص ه8؟١‏ 


عا حسا" |20 


نا 


مه ع لظم 


ىق )2 


ينث 


قانون رقم 4غ لسنة م9١‏ بتعديل المادة ١4‏ 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
ص ه6١‏ 
قانون رقم م؛ لسنة ١9‏ بتعديل بعض أحكام 
القانون رقم ١١7‏ أسنة مرهو١‏ بإعادة 
تنظم النيابة الإدارية والمحاكات 
التأديبة فى الإقلم الصرى . 
ص ٠١٠١‏ 
قانون رقم وه لسنة +ذةؤ بإصدار قانون 
التأمين والمعاشات لموظى الدولة 
ومستخدممها وعمالما الدنين 3 
ص ١5١‏ 
قانون رقم ١ه‏ لسنة ١>‏ بإضافة بعض الشركات 
والمنشات الغويذة إلى الجدول المرافق 
للقانرن رقم ١19/‏ لسنة 1951 يتأمم 
يعض الشركات واانشآت . ٠‏ ص .و١‏ 


قانون رقم عه لسنةم5؟1 بتعديل بعض أحكام 
قانون الادارة الحلة الصادر به القانون 

رقم ع؟1 أسنة .5و1 . 
ص ةا 
فانون رتم ره لسنة 18 بتعد يل بعض أحكام 
القانون رتم وءة أسئة همةة! فى شأن 

الخدمة العسكريه والوطنية . 
ص "١9‏ 


قانون رقم 5٠‏ لسنة م95١‏ بإصدار قانون 


الؤإسات الثامة , ص سب 


قانون رقم 4١‏ لسنة م5#و١‏ إصدار قانون 
اللهيثات العامة . ص مام" 


قانون رقم 54 اسنة 57و١1‏ يشان تعديل يعض 
أحكام الفانون رقم ليه لسنة ١969‏ . 
ص 117" 


ورا رايت رسا جووره 


قرار رقم ٠م‏ لسنة س.وؤ بإصدار نظام 
العاملين بالؤسسات العامة . 


ص ١؟؟‏ 
يها 5 هت هه 
5 
م رات ون 3 
الال فى شأن اللائحة التنفيذية إلقانون رقم م4 
1 : ل لسنة فى شأن تنظم الى . 
قرار بإنشاء فرع لاتوثيق بمامورية قصر الديل . 55 فى شأن تنظم الميانى 
وال ولحقف 
قرار بانشاء فرع للتوثيق بمركز مطاى محافظة السر العالى 
النا . 8 أرقف 7 5 5 3202 
١‏ قرار رقم 5غ لسنة ١9#‏ بتعديل لامحة نظام 
العين العاملين بالميثة العامة لبناء السد العالى . 


قرار رقم إلم لسنة ١5#‏ فى شان تنظم 
إجراءات الترخص في العمل للا"جانب . 
ص غ7 


ابوسلأن والراثى, 


قرار رقم هوم لسئة م94١‏ فى شان تعديل 
بعض أحكام الفرار رقم 19 لسنة 1955 


ص لم»"؟" 


ابرصيزم ار اغى وإصالاع انر اصى 
قرار رقم ١‏ لسنة ١8#‏ بإصدار تفسير تشمريعى 
لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 
لسنة ١469‏ بالإصلاح الزراعى . 
ص ع ا؟ 


عكرانات 
الساىة المخحايين 
ترجو إدارة محلة الحاماة السادة الحامين أن .تسكرموا بإخطارها 
فور عن العنوان الذى برغبون أن ,تاقوا فيه أعداد الجلة نحاشيا 
لضياعها أو لتأخر وصولها إليهم ٠‏ 


ااا 


يك 


لي 
َصَاك 2 


زفنا 


14517 من مابو‎ ٠| 
. قصد جنات : قثل عدء ترصدء أية قتل‎ 

الميدأ القانوقى 

عدم توفر ظرف الترصد لايترتب عليه 
اثتفاء نية التقّل »كا أنه ليس ئمة ما بمنع من 
أن تتغير نية الهم من مجرد الاعتداء إلى 
إدادة القتل ء مادامت وقائع الدعورى 
وأدلتها تيد ذلك . ولا كانت نية القتل هى 
من الامور الموضوعةالتىيستظورها القاضى 
فى حدود سلطته ااتقدير ية » وكان ووه 
المحكمة تدليلا عليها يكن لل قضائهاء وكان 
ما يثيره أأطاعن عنها لابعدو أن يكوناولة 
جديدة لمناقشمة الآدلة الى اقدنعت مما الحدكمة , 
فإن التعى على الك بالقصور يكون منتفياً . 

لمكيو | 

« ..وحيث إنالحسم الطعون فيه..قد محدث 
عن ني ةالقتل فقال إنها ومتوافرة مئ أنه كانت تعتمل 
فى نفسه الضغينة التى نشأت من النزاع السابق بين 
أطفال أخته وبين أطفال الهنى عليه والذى يدجع 
إلى ستة أيام قبل الحادث , والأذى قد تمدخلت فيه 


نساء الطرفين ء فلما قابل اجنى عله الأول سير.. 
في الطريق انه محوه محدوه الرغية فى الانتقام ؛ 
واستل السكين الق ستعملها في صناءته وهى 
الأحذية وطمنه مها ثلاث طعنات » م طعن بها كلا 
من أخيه عدلى ووالده ابيب وأخيه عادل الدين 
أقبلوا إلى مكان الحادث عند ماعاءوا به » وتستشف 
المحسكة من هذه الظروف اندعرافنية لنب الأول 
( الطاعن ) إلى 'إزهاق أرواح الحنى علمهم 
الأربعة . 

ويلى هذه اانة أن السكين الدى استعمل فى 
مقارفة الجرعة قاتل بطبيعته » وكان الطءن به في 
مقتل بالنسبة لللجنى عليهم جتيعا» وكانت إصابة 
سمير فى أعلى مقدم يسار الصدر خطيرة وجسيمة 
بالنسة لنفاذها لاتجويف الصدرى طى ماتفمنه 
التقربر الطى الشرعى » فضلا عن تعدد الطعنات 
بالنسة لسمير كذلك واولا تدارك لاسينى عليهم 
بالعلاج لماخاب أثر الصرعة » . 

لل كان ذلك » وكانت ذة القتل هى من 
الأمور الوضوعية التى يستظهرها القاضى فى حدود 
سلطته التقدبرية » وكان ماأوردته الحمكة تدليلا 
عليبا يكنى لل قضائها » وكان ماثيره الطاعن 
عنها لابعدو أن يكون محاولة جديدة لناقشة الأدلة 


القى اقتنعت ا الحكمة . ولا كان عدم توفر 


١١ 6+ 


للعدد العاشر - السنة الثالثة والأرعوث 


ظرف الترصد لايترتب عله اتغاء ثية القتل , كا 
أنه ليس عة ماعنع من أن تتغير نية الطاعن من 
حرد الاءتداء إلى إرادة القتل مادامت وقائع 
الدعوى وأدلتها تؤيد ذلك » ومن لم فإنه قد 
الطعن موضوطا » . 

( القضية رقم 5غ سنة #١‏ ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفيق وعادل لونس وتوقيق 


أعد الحشن وتمود اسماعيل وحسين صفوت السرى 
المستشارين ) . 


ا 
/ا من مانيو 15719 
دعارة : اعتياد » محقق ثبوته » خذوعه لم كمة 
الوضوع ٠‏ 
المبدأ القانوق : 
نحقق ثروت الاعشاد عل الدعارة وإن 
بكن من الآءور التى تخضع للسلطة التقديرية 
محكمة الموضوع ‏ إلا أنه يشترط أن يكون 
تقديرها فى ذلك سائغاً . فإذا كانت واقمة 
الدعوى أثيتها الك المطعون فيه هى أن 
كل ما توفر على الطاعنة الثانية من: أدلة هو 
وجودها فى منزل الطاعنة الآولى اىاعتادت 
إدارة منزها للدعارة ووجود شخصين دفع 
كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الآولى 
لمواصلةالطاعنة الثاني وقد أم أحدهما ما أراد 
وكان الثافيباشر الفعل.على ما يقولهالحكم » 
عند ما دام رجال البوليس الول . ولا كان 
اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة 
لا يسنتبع يطريق الازوم اعتياد الطاعنة 


الثانية على بمارسة الدعارة ؛ وكان تكرار 


الفمل من تأنى الدعارةفى مسرح وأحد لام 


ش لايك لنكوينالعادة ولو ضم المجلس أكثر 


من رجل » ذلك أن الاعتاد إئما إلتميز 
2ك از ااناة أو الظرف ؛ وكان المكم 
المطعون فيه قد اتخذ من نك رار الفعل مرتين 
مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على 
ثبوت الاعتياد فى حقبا , مضافاً إليه يوت 
الاعتيادفىحق الطاعنة الأول صاحبة المنزل» 
وكأنما ارددة الحم من ذلك لا يكنى بهذا 
القدر لإئبات توفر هذا الركن الذى لا تقوم 
الجرمة عند تخافه , فإنه يحب نقض | 

والقضاء ببراءة الطاعئة مما أسند إليها . 


( القضية رقم” ١4‏ سنة ١‏ لاق باليكة السابقة ) . 


0 
لمن مايو ١55719‏ 
تفتيش : دفم ببطلانه » دفاع جوهرى ؛ رد عليه ٠‏ 

الميدأ القانوق: . 

جرى قضاء حكة اأنقض على أن الدفع 
بيطلان اأتفتيش » هو من أوسا الداع 
الجوهرية الى يجب الرد عليها. فإذا كان 
الحم المطعون فيه قد استند فى إدانة امهم 
الدليل المستمد من التفتيش » دون أن برد 
على ما دفع به من بطلانه ؛ فإنه يكون قاصر 
البيان مما لسكوجب نقضه . 
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«و.. وححث إنه دين من حراجعة محمضر 
الجلسة أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان 
التنتيش امدم صدور إذن به من النيابة . وما كان 


قضاء حكمة التقض ااجزائئة 


١٠66 


الحم لم يعرض لهذا الدفع ولم برد عليه بالرغم 
من أنه اعتمد فها اعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة 
التفتيش التى أسفرت عن ضبط السلاح والدخيرة 
عنزل الطاعن . ولما كان قضاء هذه المحكة 
تلاعرف 2 » 


( القضية رقم 8 ١8١‏ سنة 51 ق بالهيئة السابقة ) . 


ا 
/ا من مارو 1477: 
طرق احتيالية » أعمال تنفيذية » قيام 


الؤوجة بدور فيها لتأييد مزاعم زوجبا ء اعتبار الزوجة 
ناعلة أصلية فى جرعة النصب » 


٠ 1‏ 0 
سسد- ابتيدمبا ٠ه‏ 


ب ليم : إشارته إلى نس قانوى . غير منطبق ' 


على الواقعة الطروحة : خطأ مادى » تأثيره فى سلامة 
الحكم. 

س داع : وجوب استاع المحكمة إلى ما يبديه 
لمهم من أقوال وطلبات » شرط تقديممذكرة بعد إقفال 
باب الرافعة تتضمن طلب سماع شهود وعرض النى عليه 
على الطديب الشرعى » عدم الرد عليه ٠‏ 

الميادىء القازونة : 

-١‏ الطرق الاحتيالية من العناصر 

الأساسية الداخلة فى تكوين الركن المادى 
لجر بمةالتصب » وامستعال الجانى لما بعد عملا 
من الاعمال التنفيذية . فإذا كان المكم 
المطعون فيه إذ استخلص أن الطاعنة الثانية 
قد قامت بدور فيبا لتأييد مزاعم زوجبا 
د الطاعن الثاى » » وأدى ذلك بالجنى عليه 
إلى دفع مبلخ من النقود له ؛ فإن الك بكون 
قد طرق القانون تطبيقاً سلما إذ عد هذه 
الطاعئة فاعلة أصلبة فى الجريمة . 


ب ب إذ! كانت التهمةالمسئدة إلىالطاعنين 


أنهما توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء 
فيه الذى قضى بإدانهما قد أشار إلى نص 
المادة بسم عقوبات ؛ فإن ذلك لا يعدو 
كونه خطأ ماديا لا يؤثر فى سلامته, طاما 
أنه أشار فى الوقت ذاته إلى نص القانزن ‏ 
الصحيسم الذى 5 عوجبه وهو المادة مم 
عآوبات 3 

١‏ كفالة حرية الدفاع بوجوب 
استماع امحسكة إلى ما يبديه الممهم من أقوال 
وطلبات وأوجه دفاع »مشر وطةبإبدائها قبل 
إقفال بابالمرافعة ,ما لا يموغ للتهم إبداء 


طليات جدايدة أو أوجه دفاع أخرى فيا 


يقدمه بعد ذلك من مذ كرات . فإذا كان عا 
يثيره الطاءئان فى أوجه طعنهما أهنا طلا 
فى مذكر اتهما بعد إتثفال باب المرافعة سماع 
الشرود وعرض الجنى عليه على الطبيب 
االشرعى » فإن هذا الطلب لا يكون مازماً 
للحكمة بإجابته أو الرد عليه ولا ل للنى 
على الك بالقصور . 


السادة الأسائذة يود حلمى خاطر ونمد عبد السلام 
وعد الحليم البيطاش وأديب صر ومختار رضوان 
ااستغارين ) ٠‏ 


84 
/ من هايو 1551 
- محاكة : رفم الدعوى الجنائية » التزام المكمة 
بالفصل فيها » الأحكام آو الدعاوى المدفية , تأثيرها على 
المكة الجنائية . 


65لا 


العدد أاعاشر - السئة اثثالثة والأربعون 


ب ل دفاع : إثيات ء قيام الطحسكة بتصفية المساب 
بتفسهاء ومناقشة تقرير الخبير القدم إليها » وجماع 
اعتراضات التهم ٠‏ عدم تعويلبا على ما أجرته مكمة 
الأحوال الشخصية بشأن ذلك المساب » ثيوت انشغال 
ذمة التهم بالمبلغ الذى ائتجتهالتصفية . قفاوٌها بالإدانة . 

المادىء القانونية : 

وس من المقرر أنه متى رفعت الدعوى 
الجنائية أصبحت ال كمة » وقد اتصلت بها : 
مازمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من 
توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على 
هدى ما تستلبمه فى تكوين عةيدئها من شتى 
الآدلة والعناص المعروضة أمامبا دون أن 
تتقيد بالاحكام المدنية أو تعاق قضاءها على 
ماعساه يصدر من أحكام يششأن التذاع 
المطروح عليها . فإذا كان الطاعن لايحادل 
فى أن الدعوى الدنية المرفوعة أمام ال#كمة 
المدنية تتعلق بتصفية الحساب عن مدة 
وصايته جميعها » فإن هذا النزاع لا يمنع 
من محا كنته والمطالبة بالتعوويض عن الضرر 
الماشر الناثىء عن الجرعة اأمسئدة إليه 
«التبديدء لاختلاف ٠وضوع‏ الدعوبين . 
وهو ما بجعل دفاعه يعدم جؤاز محا نه 
ظاهر البطلان لا يستأهل من الحم رداً 
خاصاً , 

و إذا كانت امحكمةم تعولق إدانة 
الطاعن على القرارالصادر من محكمة الا وال 
الشخصية ؛ ول تكنتف بتصفية الحساب التى 
أجرتها تلك المحكمة ٠‏ بل قامت بنفسبا 
بتصفية ومناقئمة تقربر مكتب الخبراء المقدم 
إنيها وسماع اعتراضات الطاعن على طريقة 


الحساب ء وثيت لدها أن ذمته مشغولة 
حقيقة بالمبلغ الذى أنتجته التصفية » وأن 
امتناعدعن أداء م يذمته اللجنى عليه لا ير جنع 
إلى سبب جدى ؛ فإن النعى على هذا الحكم 
بالخطأ والقصور يكون على غير أساس . 

( القضية رقم" ه” سئة "١‏ ق بالحيئة السابقة) . 


لال 
لاهن مابو 9و١‏ 


| عل دعوى مداية : تعويض الادعاء 9 الدنى , 
ديد مبلغه ء تعديل الطليات من المدعىالمدنى أمام المكدة 
الاستثنافية فى مواجهة التهم + وفى غيبة السثول عن 
الحقوق الدنية 5 تهى امتهم على الإحراءات باليطلان 0 


ب ح مماكة : صور الخطأ ؟ إجراءاتها ؛ قتل 
خطأ الواردة بالمادة م؟ عقوبات » محققبا جيماً ٠‏ 


اليادىم القانو أيه : 

) إذا كآن ما يئعاه الطاعن ( الهم‎ - ١ 
على الك أنه قد انطوى على بطلارنف‎ 
فى الإجراءات أثر فيه , إذ أن المدعية بالحق‎ 
اللدق وجهت دعواها المدنية إليه وإلى‎ 
المسثول عن الحقوق المدنية الذى لم يكن‎ 
عثلا أثناء نظر الدعوى ؛ وقد عدلت المدعية‎ 
بالحق المدتى طلباتها أمام حكمة ثاق درجة‎ 
فى مواجهته وفى غيبة المسئول عن الحقوق‎ 
المدئية » وقضت الحكمة فى الدعوى دون‎ 
أن يعلن المسئول عن الحقوق المدنية بهذا‎ 
التعديل » وكان يبين من الاطلاع على اضر‎ 
جلسات الا كة أنطلب التءويض والتعديل‎ 
الذى أجرته المدعية بالق المدق كان فى‎ 
مواجهة الطاعن . فإنه لا شأن له عا ينعاه‎ 


قضاء محكة النتض الإزائة 


عل الحم من بطلان قُْ إجراءات الدعوى 
المدنية قل المسئول عن القرق المدنية » 
ولا بقبل منه ما يثيره فى هذا اأشأن . 


 «‏ لا يام لتوقبيع عقو به المادة .م7 
عقربات أن يمع الخطأ الذى يتسبب عنه 
الإصابة يجمييع دوره الى أوردتها هذه 
المادة» بل يك لتحقق الجريمة أن تتوافر 
صورةواحدة منبأ , وءلىذلكفإنه لاجدوى 
للطاعن م1 الى على الحم فساده 
ىَّ الاستدلال عل جوله بقيادة السيارات 
بعدم وجود رخصة قادةٌ لديه » ما دام 
الحكمر قد أثبت عليه صورةأخرى من دود 
الخطأ هى قيادة السيارة بسرعة شديدة »وهو 
ما يك ل قضاء الحم. 
( القضية رقم لاه م؟ سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة السيد أحد عفيفى وعادل ونس وتوفيق 
أد المشن وئود اسماعيل وحسين صفوت السىرى 
الستقارين ) . 


1 
م من ماب 9و١‏ 
١‏ ل محاكة : احراءاتها , دفاع » اثبات «خيرة» . 
تقليد اختراع »م اثبات أنها أهملت أو خولفت ١ق‏ اه 
لستةتحدوكام .8ه ٠.‏ : 
نت سس لخبيرة تقدير رأيه 0 الطءن على تقريره أمام 
النقشء القول بأن المي الطموذفيه أغفل الرد عليها » 
ببان عناممر العيب فى التقرير ٠‏ 
داس تقليد : أوحدالشيه أوجه استظهار الحكم 
أنها متصورة على أساس العمليات الطبيعية والكيائية 
الشركة القررة علمياً والعرونة للناس كافة » وأنمها 
معدومة فها يتميز به الشتراع عن آخر من كيفية إجراء 
العمليات وتطييةهاء قضاؤه بالبراءة على هذا الأساس . 


ال 


المبادىء القانونية : 

١-الآصل‏ - طبقاً لنص المادة .م 
منالقانون باه لسئة وهو ء أتالإجراءات 
قد روعيت فى أثناء الدعوى ؛ وأن على 
صاحب الشأن أن يثبت أنها أهمات أو 
خولفك . ا أناعن المقرى .أن سكوت 
الطاعن أو المدافع عنه لا يصم أن يبى عليه 
طعن » ما دامت امحكمة ل تمنءهها من مباشرة 
حقبما فى الدفاع . ولا يعيب الحم خلو 
ضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم ٠‏ إذ 
عليه إن كان جمهتدوينه : أنيطلب صراحة 
إثاته فى هذا الضر . كا أن عليه إن ادعى 
أن الممكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل 
حجر الدعوى للحكم » أن يقدم الدليل على 
على ذلك ؛ وأن يسجل عليب! هذه الخالفة 
فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . 

“سسا الآمر فى تقدير رأى الخبراء من 
اطلاقات محكمة الموضوع , ولا أن تطمئن 
إلى رأى خبير دون آخر 5 فاذا كان وجه 
الطعن أن اله المطعون فيه قد أغفل الرد 
على دا ناقش به ااطاعن تقر ير الخبير الذى 
عينته احكمة , وكان الطاعن لم يحدد فى طعنه 
العخاص اأبى يعبيما عل هذا التقرير حتى . 
تنيين حكمة النقض إن كانت من العناصر 
الجوهرية التى تستازم من محكمة الموضوع 
زوأ افا ء أو الناصر: الى لاو عل 
وجه الرأى فى الدعوى : والى يكون الرد 
عليبا مستفاداً نآمن الأخذ بتقرير اير . 
لما كان ذلك , فإن هذا الوجه من الطءن 
يكون قاما على غير أساس . 


١ مها‎ 


م القاعدةالقانونية المقررة فجراثم 
التقليد » تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشيه 
لا بأوجه الخلاف . فإذا كانالحك المطعون 
فيه لم يخالف هذه القاعدة » واستند فى قضائه 
بالبراءة ورقض الدعوى المدنية إلى أن أوجه 
الشبه مقصورة على أساس العمليات الطببعية 
والكيميائية المشتركة علمياً والمعروفة للناس 
كافةه فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية » » 
وأنها معدومة فما يتمين به اختراع عن آخر 
من كيفية إجراء العمليات وتطبيقها» فإن 
ما اتهبى إليه الحم يكون صحيساً فى القانون. 

( القضية رقم +٠92؟‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود حلنى لخاطر وعمد عبد السلام 


وعبد المليم البيطاشن وأديب نصر ومختار رضوان 
الستقارين ) . 


1/5" 
١؟‏ من مايو |١719‏ 


| - إعلان : متهم لجبة الإدارة » ثيوت أن له محل 
إقامة سبق إعلانه فيه ,صدور الحم فى موضوع المعارضة 
بناء على الإعلان طبة الإدارة » أثر ذلك . 


ب - الم : فى امعارضة » صدوره فى غيبة التهم 
ناء على إعلان باطل » ميعاد الطمن فى الحديم بالنقض ء 
مداه . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان المنهم قد أعلن للجلسة 
الى صدر فيبأ المكرق موضوع معارضته 
لجهة الإدارة فى شخص شيخ البادة » لعدم 
معر فة محل إقامته 5 رغ, مأ هو ثابت من أن 
له عل إقاءة معين , وقد سبق إعلانه فيه 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


7 


بالحسك الغيابى الا بتدا » فإ نالك المطعون 
فِه يكون قل صدر باطلا لابتئائه على 


: إجراءات بأطلة . 


؟ - الماكان اعتبار تاريخ الجكم 
الصادر قَّ مو ضوع المحارضة ميدأ لسر بان 


مهاد الطءون فيه ار جع إل افتراض 


عم الطاعن به فى اليوم الذى صدر فيه » فإن 
انتفاء هذه العلة لما حدث من بطلان إعلان 
الطاعن للجلسة التصد.ن فيبا الحم المطعوون 
قله متلع به احتساب هذا التار 0 مدأ 
لسر يان الميعاد » من هسم فان الميعاد لا سد 
إلا من يوم العل رسمياً بصدور الحكر . 

( القضية رقم ٠١١5‏ سنة "1١‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة السيد أحد عفينى وعمد عيد السلام 


وعيد الحليم البيطاشس وأديب لس ومختار رضوان 
الستشارين ) . 


5 
١‏ من مأربو 19451 
اختلاس : أشياء محجوزة »؛ دفاع جوهرى حك « 


كسبيية » ما يعيبة . 
المبدأ القانوقى : 

[ذاكاتيين موع اضر سات الجااكة 
ومن المفردات المضمومة أن الطاعن » وهو 
متهم باختلاس أشياء محجوزة , قد أسس 
دفاعه على بطلان الحجر لإعفائه من سداد 
الرسوم الحجوز من أجلما » وأن قل الكمتاب 
الحاجن طلب قبل اليوم الدد للبيسع إعادة 


أوداق الحجز وعدم السير فى إجراءات 


البيسع 0 ولكن امحكة قضت بإدانته دون 


قضاء محكة النقضى الجزائية 


ؤه1زأ 


أن تدرض لهذا الدفاع أو ترد عليه , مع 
ما يمان أن يكون له من أثر فى النقيحة ؛ فإن 
الحم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور 
فى التسبيهب يما يوجب نقضه ٠‏ 


( القضية رقمه 5 ؟؟ سنة ١‏ “اق بالحيثة السابقة ) . 


1" 
١‏ من مايو 59و١1‏ 

دفاع : تزوير , حكم ©» لسبيبه »عيب 2 أقش » 
طعن : أسبابه » ما لا يقبل منها . 

المدأ القانوق : 

الدفع بز وير ورقة هو دفاع موضوعي » 
فإذا كان الحم الابتداث الذى أيد الحم 
الاستتنانى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً 
سائغاً بما «ؤداه أن المحكمة اعتيرته غير 
يجد لعدم تمسك امتهم به طوال مراحل 
الدعوى واطمأنت ؛ فى حددود سلطا 
التقديرية . إلى صحة العمّد ا مقول بتزويره » 
فإن ما ينعاهالمنهم مزقالة الفساد فالاستدلال 
والإخلال بحق الدفاع يكون على غيد 
أساس , : 

إذاكان الهم (الطاعن ) لم يسك 
بالدفاع الموضوعى الخاص بالادعاء بتذوير 
الورقة أمام حك ةالاستثنافية ,فإنه لا وز 
له بعد ذلك إثارته أمام محكمة النقض . 
1 ( القضية رقم ل0ة*؟ سنة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة تمود حلمى خاطر وعادل يواس وتوفيق 


أعد الحشن ويمود اسماعيل وعسين صفوت السرى 
نْ وود اسماعيل 


51 
١؟‏ من ما يو ١559‏ 
مسكولية : مداية » تقصيرية » أركانها » +مطأ وضرر 
الهم الجرعة المسندة إليه ِ تعو يض ع تقديره 3 بان 
عناصر الغمرر الذى قدر التعويش على أساسه . 


الميدأ القانوق : 

إذا كان الك المطمونفيه قد بينواقعة 
الدعوى با تتوافر بهكل العناصر القانونية 
لجربمة [حد ا شجروحبالجنى عليه عمد وأورد 
عل ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال 
شوود الإثبات ومن تقرير الصفة النشريحية 
الموقعة على نجنى عليه , فإن هذا البيارن 
يتضمن فى ذاته الإحاطة بأركان المسئولية 
التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سيبية 
ماستوجب الك على مقارفه بالتعويض . 
ومن ثم فإنه لا نثريب على امحسكمة إذا هى 
لم تبين عناصر الضرر الذى قدر على أساسه 
مبلغ التعويض احكوم به . إذ الآمرى 
ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها . 


( القضية رقم ٠1‏ 1؟ سنة ١‏ *ق بالحيثة السابقة ) , 


58" 
"١‏ من مأيو 719ة! 
اختلاس ؛ أشياءعجوزة » أر كامها » عل الممهمباليوم 
الحدد للبيع « دقم المنهم بعدم علمه باليوم الحده للبيمع 0 


. دفاع موضوعى جوهرى ؛ إغفال الرد » حكم » تسهبه 


المبدأ القانوق : 
يشترط للعقاب على جرعة تبديد 


١15 


الممجوزات أن يكون المتهم عالماً عدأ يا 
باليوم الحدد للبيسع :6 م يتعمد عدم تقديم 
الجر زاتق هذا الوم يتعمد عر قلةالتتفيذ 5 
من الدفوع الأوضوعيةالجرهرية ١»‏ لأ يستهدفه 
من أقى عنصر هن عناص الجرعة لا تقوم 
دونه . وبحب علٍامحسكمة أن تتناوله بالردء 
وإلا كان حكمبا قاصراً . 


( القضية رقم *8٠4؟‏ سئة ١ق‏ باليئة البابقة ) 


3 
١؟‏ من مأيو 979( 
غرفة اتهام : محكة الجنايات » ارتباط » تقديم أ كثر 


من متهم إلى غرفة الانهام بتقرير اتهام واحد » إحالهم 
إلى محكة الجنايات بأءر إحالة واحد . يحث الارتباط بين 
الجراتم المس'دة الهم ؛ دناع , إخلال ٠.‏ . 

الميدأ القانوق : 

إذا كان ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , قولا 
منه إن النهمة المسندة إليه لا تربطها بالهمة 
المسندة للطاعن الآخر رابطةء إذ أن الواقعة 
المنسوبة إليه وقعت فى بلدة أخرى غير 
تلك الواقعة المنسوية الطاعن الآخر ,يج 
حدثت كل واقءة ىوقت مخداف عل_ 
الاخرى ؛ ورغ ذلك فإن النيابة رفمت 
عليهما الدعوى الجنائية وأمرتغرفة الاتهام 
بإحالتهما إلى محكمة الجنايات بأمر إحالة 
واحد ء مخالفة بذللك نص المادة لم١‏ 
إجراءات:.. وكان نين مخ اجمة حضر 
لجاسة اأن الطاغن لم يتمسك بيطلان أمر 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


الإحالة أمام محكمة الجنايات » ول يعترض 
عليه بِشىء ما » وكانت كمة الجنابيات الى 
فصلمت قَّ الدعو ى هه كة الخد:مة 
نوعياً ومحليا بالنسبة للواقعتين المرفرعة مهما 
الدعري: توكانك ماله الأ قاط برضة 
من المسائل الموضوعية اأتى تفصل فيها أولا 
سلطة الإحالة , وتقدرها نهائياً محكة 
الموضوع .وكأن صدور أمر إ-الة واحد ٠‏ 
بألنسية للطاعنين ل يفوت على أحرهم| 
أى مصلحة 9 ل محقه فى الدفاع ؛ فإن 
ما يثيره الطاعن من خالفة القانون أو بطلان 
الإجراءات يكون غير سديد . 


( القضية رقم ١‏ ع لاسنة ١‏ عق بالكية السابقة ). 


5 
١؟‏ من ما بو وا 
محاكة : إجراءاتها » ما يبطلا ء إثيات شاهد طلب 
الهم سعاعة » ثدوت هرضهوتغيبه إمكان مماعه» دفاع» 
إخلال . 
الميدأ القانوق : 
من الْمّرر أنه يتب أن او سس الاحكام 
الجنائبة على التتحةيقات الشفوية التى تجرها 
الحسكة بحاسة الحا كة فى مواجهة المنهم ظ 
و تسمع فيبأ الغموود مادام عاعوم مكنا . 
فإذا كان الحم المطدون فيه قد رفض 
سماع أقرال شاهد الإثبات يمقولة : ١‏ إنه قد 
ثبت مرضه وتغيبه فى لندن للعلاج .ادة ثلاثة 
شوور 2 وأةالا وبد لتعطيل أظر الدعوى 


خلال هذه المدة , » فإنه يكون قد أخل بحق 


قضاء محكمة النقض الحزائة 


الدفاع ؛ إذ أنغياب الشاهد للعلاج للمدة التى 
ذكرها الحم لا يمع من إمكان سماعه . 


( القضية رقم 8 ٠‏ 4 ؟ سنة ”١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عفيق وتمد عبد السلام 
وعبد الحلم البيطاض وأديب سر ومختار رضوان 
المستدارين ) . 


310 
١؟‏ من مايو ١559‏ 
استثناف : حالاته »تقدير تصابه ؟ عقوبة عتعددها ؟ 
عمل . 
المدأ اقانوق: 
إذاكانت الدعوى قد أقيمت على الممبم 
لآنه « بصفته صاحب عمل لم يقر بتوفير 
وسائل الرعاية الطبية لهال الذين يشتغاون 
لديه . الآمر المعاقب عليه بالمادئين لاومه 
من المرسوم بقانون ا" لسنة وموك ٠.‏ 
فقت خكة أول دراجة بتذرعههاتى قرش 
ع نكل عاملمن العال الذذين وقعت فى شأنهم 
المالفة والبالغ عددم 4 عاملا ؛ فان. 
استئناف امتهم هذا لحك يكو نجائزاً . ذلك 
أن العبرة فى تقدير نصاب الاستثئاف إنما 
يكون - فى مثل هذه الجر يمة بمجموع ما بكم 
بدمن الغرامة , إذ أنها جربمة ذات طايع 
خاص تتميز عن غيرها من الجر انم » أوجب 
الشارع عند تقدير العقربة فيمسا أن تتمدد 
النرامة بقدر عدد العال الذين أجحفت 
الخالفة محقوقهم ؛ وهدفه من ذلك تشديد 
العقاب الواجب إنزاله على الفعل المؤثم . 


وهذا التعدد لس هن شأنه أن بغير هن 


ا١اكا‎ 


الواقع وهو أن الغرامة فى جموعها نما 
3 لها الحم بالمهم عن فعل واحد استحق 
عايه عقو بةٌ » تزداد بازدياد عدد لعال الذين 
أجحف ببم هذا الفعل » وقد تبلغ العقوبة 
فى هذه الحالة حداً يحملبا أشد خطراً على 
أموال اكوم عليه من الخمسة جنيهات ألتى 
جلك حذا اتات الآسفاف: ٠‏ غنا 
انسور عد أن رن الشارع قد قصد 
أن يدل 7 م به عن كل عامل على حدة 
أساسأ لتقدير هذا اانصاب . 

أن هذا التعدد ليس من فيل تعده 
العقوبات بعناه المعرف به فى القانون » 
والذى بقتضى وجود التعدد الحقيق للجر لم 
دون أن يوم بينها الارتباط المنصوص عليه 
فىلمادة بام من قانون العقوبات . ومن ثم 
فإن الك المطعون فيه إذ قضى بعدم جواذ 
استئناف الهم ( الطاعن ) يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون ومتعين لذلك نقضه . 


( القضية رقم 514١5‏ سنة 5١‏ ق الحيثة السابقة ). 


اا" 


١؟‏ هن مأيو ١459‏ 
تقض : طعن » إحراءاته » التو كيل فيه » شرطه » 
إيداعه 0 
المبدأ القانوق : 


الطءن بالنثقضص دق شخصى للمحكوم 
عليه وحده ء إستعمله أو بدعه بحسب 
ما يتراءى له من المصلحة ؟ فليس لاحد أن 


يتحدث عنه فى هذا المق إلا بإذنه ؛ وهذا 


؟615ا 


العدد العاشر - السئة الثالثة والأربعون 


سس مت 


يحب “أن يكون التقرير به فى قل كتاب اممسكمة 
منه شخصياً. أو من يوكله لهذا الخرض 
توكيلا خاصاً » أو بةتضى توكيل عام ينص 
فيه على الطعن بهذا الطريق الاستثناق . 

. فإذا كان الطاعن أذ وكيله لم بودعا 
التوكيل الذىحصل التقرير بااطعن بمقتضاه 
فى ماف الدعوى : حتى بمكن لمكمة النتقض 
التحوّق مما إذا كان مصرحاً فيه لأوكيل 
بالتقرير بالطمن بالاققض أم لاء فإن الطعن 
يكون غير مقبول شكلا . 


( القضية رقم ١١١5١‏ سنة 87 ق بالحيثة السابقة ). 


4خ" 
"من مانو ١57‏ 


تزوير : قصد <:الى » ضرر »2 ضر البوايس م 
نتحال المعهم إنما غير اسه » مى يكون تزويرا؟ 


المدأ القانول: 

إنه وإنكان من المقرر أن حضر البؤليس 
يصلح لآن تج به ضد صاحب اسم 
المتتحل فيه ء إلا أن مجرد تغيير الهم لاسمه 


فى هذا المخضر لا يمد وحده تزويراً » سواء ١‏ 


وقع على الحضر بالإسم المنتحل أو لم يوقع, 


إلا أن يكونقد انتحل إسم شخص معروف 


لدبه , لق أو مختمل أن باحق به ضرر من . 


جراء انتحال إسمه , فإذا كان الجانى لم يقتصد 
انتحال [سم شخص معينمعر وف لديه » بل 
امتئع القول بأنهكان يعم أن عمله من شأنه 


أن يلحق وا بالغير مادام لا وجود لهذا 
الغير فى اعتقاده . 
القصد الجنائى فى جر مة النزوير » أن ,ينصب 
على أركان الجريعة ومنها الضرر-حالا ؛ أو 
تمل الوقوع : 


( القضية رقم 8ه سنة 1” ق بالفيئة السابفة ). 


ذلك بأنه يحب لتوافر 


1/4 
بامن ما بو 1959 . 

إثات : حك اتسييه» أقفن عسلطة عكة الذقض » 
إدانة المنهم استناداً إلى ما قرره شاهد الإثات فى ضر 
جع الاستدلالات من أله اعترف لها بارتكاب الجرعة, 
فقد ضر جم الاسعدلالات تطعن امتهم بالنقض » أميةعلى 
المج أنه الخطأ فى الإسناد , لأن دليل الإدانة لا أصل 
له فى الأوراق . تعذر #قيق هذا الوجه افقد الأوراق 


أثره . 


المبدأ القانوق : 

متى كانت التحقيقات الأو لية الى تضمنها 
مخضر جمع الاستدلالات قد فقدت .مأ 
يتعذر معه على محكة النقض حقيق ما يثيره 
الطاعن ( المنهم ) من خطأ المدك المطعون . 
فيه فىالاسناد إذ عو لف إدانتهعلى ما قرره 
شاهدا الإثبات فى ذلك اضر من أنه 
اعترق لما بارتكاب الجر بمة ؛ رغم أن ذلك 
لا أصل له فى الأوراق» وكان هذا الذى 
شير ه الطاعن هو مما يجب عرضه غلى عكىة 
الموضوع اتبحثه وتقول كاءتها فيه » وفىمبلغ 
ما يمن أن يكون لهذه اللاعوى من أر 
فى عقيدتها ؛ فإنه بحب #قيقاً لسن سير 


ش قضاء محكمة النتقض اللحزائية 
1 ار ا 2 


العدالة » تقض السك والإسالة لإعادة 
الحا كد من له ٠.‏ 

( القضية رقم 6٠‏ سنة ال ق االركة السابقة ) . 

1 

8 من ما يو ١51‏ 

| ح محاكّة : إجراءاتها » داع , ارتباط قرار 
الجكمة فم دعويين مقامتين ضد هنهم واحد للار: باط 
ونفا لنص المادة ؟ م عقوبات ) تفية لمم على هذا 
الاحراء . 

ب عحكة اسكنافية : قرارها هم دعويين 


للارتياط «٠‏ توقيعها عقوبة واحدة 7 2 بالوفائم 
والأدلة الورادة ب سياب المكين المستأنفين ‏ 


ح - تزوير مخرر واستعياله : ثبوث الؤوير» 
نحدث لمكم عن ركن العلم. وير الغرر فى نهمة 
الاستميال . : 


الميادىء القانونية : 

١‏ - إذا كانت النيابة العامة قد أقامت 
دعو بين على الطاعن إحدأهها لآنه زود سنداً 
واستعمله » والثانية اتزوير التظبيرواستعاله » 
فضت عكمة أول درجة بعقوبة فى كل 
من الدعوبين ؛ وعند نظر الاستئنافةررت 
المحكمة ضم الدعويين وقضت فبما بعقوبة 

' وأحدةء فإنه لا جدوى للطاعن من العس.ك 
بوجوب لنبيبه على هذأ الإجراء الذى مم 
لصلحته » والذى اتتبى بالك عليه بعقوبة 
واحدةع لأسا س أن :زوير السند واستعاله » 
وتزوير التحويل المظبر عليه ؤاستعاله . 
كل هذا كان نتيجة نشاط إجراى وأاحد 
يعاقب عنه بعقوبة واحدة . ولماكان الحم 
لم اضف جديدا لاوفائع التى رفعت ها 


1١15 


الدعويان والى تناولها التحقيق ودارت 
عليبا الرافعة , فلا إخلال > الدفاع . 
؟ - لايعيب الحم أن بتبى إلى 
ترقبمع عقوبة واحدة على الأفمال المسندة 
إلى الطاعن . لما رأه من الارقمياط 
اا" م با فى حم المادة ؟م عقوبات, 
فى الوقت الذى يأخذ فيه بأسباب الحكيين 
المستأنفين من حيث بان الوقائع والآدلة 
والتطبيق القانوق على الوقائع كا ثبت 
فى حق الطاعن , وإذا كان الاستئناف قد 
رفع عن كل من المكنين الصادر بن من حكة 
أول درجة على استقلال وكأن هذاهو 
مناط اتصالالحكية الاستئنافية بالدعويين » 
فإن قيام هذه الحمكلة بالفصل فى الدعورين 
المدنيتين المرفوعءةين ضد المتبم على نا من 
اختلاف شخصور افعيبما يكو ن لاتناقض فيه . 
م لا يلوم أن يتحدث الحك استقلالا 
عن ركن العم » مادامت مدوناله تغنى عن 
ذلك ؛ وكان إثرات وقوع التزوير منالطاءن 
يلرم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العل بتزوير 
الخرر الذى أسند إليه استحاله . 
( القضية رقم 4 #١٠‏ سنة #1 ق باليكة السابقة ) . 


الل 
من مأبو 1451 
١‏ حم أشتياه جررعة الدود إأيه 3 2 تاعاق 0 
باح عود : لمحديد مدته, القواعد العامة لأعود 
الواردة ف قانون العقوبات 03 األادة 45 احتساب ملدة 
العود , فى حكي المادة 5ع/؟ عقوبات ؛ عقوبة المراقية 
فى تطريق قوأعد العود 53 


١54 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الميادى. القانونة : 

و - جرعة الدود للاشتياه تتحةق إذا 
ما وقع من المشتبه فمه بعد الحكعليه و ضعه 
تمده راقبةالشرطة فم لمن الافعال المنخصوص 
عليراف المادة الخامسةمنالمرسوم بقانون مه 
لسنة ه4ول ء تستدل منه المحكمة على 
استمرار خطورته » ويكون من شأنه أن 
يكقيف عن الاتجاه الخطر المستوحى من 
ساوكه الإجراى الذى أوجب الشارع 
محاسرته عنة او عقابه عليه احتياطاً لصلحة 
امجتمع واصطياناً لللأمن » وذلك بصرف 
النظرعن «صير الاتهام المترتب على ذلك 
الفعل , سواء انتهى ع :باق بالإدانة » أو 
كان قائماً على ساس ججدى بر 06 على أدلة 
لا وجاهتها . ومن ثم بحب عل المحكمة أن 
تطلع على القضية موضوع الانهام الذى بجحل 
لمهم عائدآ لخالة الاشتباءءى تدلى برأى 
فى .مدى جدية الانهام الذى ل تكشف عنه 
مذكرة النيابة المقدمة فى الدعوى وعن مبلغ 
صلاحيته للكث.ف عن الحالة التى يتوفر ما 
العود للاشتيآه . 


ا يرجع فى تلود مدة العود جز عة 
العود للاشتباه إلى القواعد العامة الواردة 
. ف اباب السابع من الكتتاب الآول منقانون 
العتّوبات » إذ مموى القانون فى تطبيق 0 
القواعد بين المراقبة وعقوبة الحبس . 
كانت مدة العود لمن سبق الحم 0 


مدخ سذه أو أ كتزيه ختن ترات من 


تاريخ انقضاء هذه العقوءة أو من تاريخ 
سقوطها بمضى المدة طبقأ للسادة ١/45‏ 
عقوبأت وكانت عقو بةالمرافبة أستوى مع 
عقوية الحس فى قواعد العود ؛ فإن مدة 
العود بالأسبة إلى المطعو ن وده كر 5 
بوضعه تحت المراقية أدة سنتين » تلكون 
خمس سئوات متسب من تاريخ أنقضاء هذه 
المقوبة أو سقوطبا بمضى المدة . فإذا كان 
ما اتهى إليه الحم المطمر ن فيه من احتساب 
مدة العود من تار يم الحم على المطعءون 
ضده ء وليس هن تاريخ انقضاء تنفيذها عليه 
١‏ سقوطبا عضى المدة ؟ فإنه يكون افيا 

تطريق الصحيس للقانون ٠.‏ 

( القضية رقية؟١1؟‏ سنة 1" ق بالحيكة السايقة ) . 


8 
99 من مايو 91( 

حكم : معارضة ‏ نقض «ما لا يوز الطعن فيه » حكم 
وصفه بأنه حضورى أو غيابى » العبرة فى ذلك , تخاف 
الهم عن حضور الجلسة الأخيرة الؤجلة إليها الدعوى فى 
حصور الهم » القضاء ءق الدعوى ل - م حطورى 
اعتبارى » وصفه فى النطوق بأنه شر لان 

ه#عاءج. 
بام حك : حضورىي اعتبارى استثاى » قابل 
العارجة » عند إثبات قيام العذر الائم م 

مدا ميماد النأرضة . 


من الحضور ل 


ح - طن : نقض ء طمن فى حكم حطورى اعتبارى 
لم يعلن بعدء هل يجوز ؟ _ 

الميادىء القانو فية : 

١‏ - العبرة فى وصضف الحم وأنه 
حضورى و غيان هى حقيقة الواقع 
فى اللدعوىء لا ما يرد فى المنطوق 5 


قضاء ععكمة النقض الحزائية 


ألثأيت من وقائع الدعوى أن الهم (الطاعن) 


تاف عن حضور الجلسة الآخيرة الى 
أجلت إليها الدعوى فى مواجبته ثم قضت 
الحسكمة يتأ بيد الحم الم.تأنف ء فإن حكمها 
يكون حضورياً اعتبارياً . وإن وصفته 
فى متطوقه يأنه حضورى طبقاً لص المادة 
م7 إجراءات . 

“ا عل الحم الحضورى الاعتبارى يكون 
قابلا لليعارضة , إذا ما أثيت اكوم عليه 
قيام عذر ملعه من الحضور »؛ وم يستطع 
تقدمه قبل الحم : وددأ ميعاد الممارضة من 
تاريخ إعلانه به. 

ل تقططى الادة ام من القانون /اه 
لئة وهو بأنه لا يقبل الطعن بالنقض 
فى الحم ما دام الطءن فيه بطريق المعارضة 
جائرآ . فإذا كان الثابت من الأوراق أن 
الحم المطءون فيه صدر حضور َ اعتبار ب 
ولم يعلن به المنهم » فإن باب المعارضة فى هذا 
ال لا يرال مفتوحاً ويكون الطعن فيه 
بالتقض غير جائز . 


( القضية رقمه "1٠‏ سئة #6 ق بالميثةالسابقة ) . 


56 
وب من مابو ١9517‏ 
اس وائعة 9 بيان حقرقنها » ردهأ إلى صورتها 
الصحيحة » استخلاصاً من الأدلة الطروحة ٠‏ 


ب - عقد : حدق محكة الوضوع فى تقسيره »6 
رقابة محكمة النقض . 
3-0-7 شاهد : أقواله » حق الحمكة في تقديرها. 


دالحايل 
داع زنا : أداته فى حكم المادة 575 عقوبات , 
الأدلة قبل الزوحة ٠‏ 
ه - دلل : تككلته » أدلة الادة 95؟ عقوبات ؛ 
استعانة الحسكمة فى تكلة الدليل بالحقل والنطق ٠‏ 


و - صور فوتوغرافية : قياسها الكاتيب المنصوس 
عليها فى الادة 5ا؟ عقويات . 


ز- زوجة:ركن اعلم بأن الرأة متزوجة » 
افتراضه فى حق شريكها , إثبات الريك أن الظاروف 
كانت لا مكنه من معرنة ذلك لو استقصى عنه ء 

الممادىءالقانونية : 

و- هن المقرر أن لمحكة الموضوع 
أن تتبن حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتما 
الصحبحة الى تستخلص,.أ من جماع الآدلة 
الل رن علبان عر ليت لاله 
بألا تأخذ إلا بالادلة المباشرة ء بل نا 
أن تستخلص الحقائق القانونية من كل 
ما يقدم ليبا من أدلة ولوكانت غير مياشرة 6 
متى كان ما حصله الحك من هذه الآدلة 


0 لميكة المو ضوع دق تفسير العقود 
ما لا مخرج عما تحتمله عباراتماء وتفم نية 
المتعاقدين لاستنباط حقيقة الواقع منها ؛ 
وتكييفها التكبيف الصحيم , ولا رقابة 
حسكة النقض فما تراه سائغأ ولا يتناى مع 
نصوص العقد . فإذا كانت المحكدءة قد فسرت 
عقّد الزواج العرفى المقدم من الطاعنين بأنه 


عفد بات منتبج لآثره فوراً ؛ ولس وعدا 


الطاعن ااثاتى يشأنه وكانت فد عوات 
3 عمل الوط ون الطاعق عل هذا 


0# ١ 


كذأاا 


ما ساقته من ظروف وقرائن اطمأنت إليبا. 


فى حدود ساطتها التقديرية فى تقدير الدليل 
بها لا خرج عن الاقتضاء العقلى والمنطق 
وبأسباب تؤدى إلى النتيجة الى اتبت إليبا 
ما لا تقل بجاداتبا فيه ؛ لا كان ذلك , فإن 
النعى على 1ك بالفساد فى الاستدلال يكون 
فى غير له . 

م المحكمة أن تزن أقوال الشهود 
فتأخذ منها بما تطمن [ليه وتطرح ما عدأه» 
وهى غير مازمة بأن تعب كل جرئية يثير ها 
امهم فى دفاعه , بل يكق أن تؤكيد فى حكمبا 
أن أركان الجريعة من فعل وقصد جناق قد 
وقعا من الهم أت تبين الآدلة الى قامت 
لديا جعلتها تعتقد ذلك وتقول به . 

؛ - من المقآرر أن المادة ويا؟ عقّوبات 
إنما تكلمت فى الآدلة الى يقْتضيبا القانون 
فى حق شريك الزوجة المهمة بالرنا . أما 
الزوجة نفسها فل يشترط القانون يثمآنما أدلة 
خاصة ؛ بل ترك الآمر فى ذلك للقواعد 
العامة , حيث إذا اقتنع القاضى من أى دليل 
أو قريئة بارتكاما الجريمة » فله التقرير 
بإدائتها و توقممع العقاب عليها . 

» ه-لم تشترط المادة م عقوبات‎ (٠ 
وقد حددت الأآدلة الى لا يقيل الإئيات‎ 
بغيرها على الرجل الذى يزفى مع المرأة‎ 
المنزوجة ؛ أن تكونهذه الآدلة مؤدية يذاتها‎ 


فوداً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزئا » وإذن , 
فعند توآافر قيأم دايل من هزه الأادلة المعينة 


المدد العاشر - السنة الثالثة والأرعون 


كالتلبى والمكانيب » يصم للقاضى أرى. 
يعتتمد عليه فى ثبوت الزنا واوام يكن صريماأ 
فى الدلالة عليه ء ومنصباً على حصوله , 
وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الونا قد 
وقع فعلا . زفى هذه الحالة لا تقبل مناقضة 
القاضى فما اتهى إليه على هذه الصورة , إلا 
إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه ليس من 
شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل [ليبا . 
ذلك أنه بمقتضى القواعد العامة لا يلزم 
أن يكون الدليل الذى يبى عليه الحم 
مباشراً » بل للءحا كم , وهذا من أخص 
خصائص وظيفتها التى أنشدّت من أجلبا ؛ 
أن تكمل الدليل مستعينة بالدقل والمنطق » 
وتستخلص منه ها ترى أنه لا بدمؤد إليه : 

1 - الصحيح فى القانون أن الصور 
الفوتوغرافية لاا »كن قياسها على المكاتيب 
المنصرص عليها فى المادة +/ام عقوبات» 
والنى يشترط مع دلالنها على الفعل أن تكون 
محررة من امتهم نفسة . 

با كل ما بوجيه القاثون على النياية 
العامة أن تثبت فىجراتم الزنا أن المرأة الى 
ذف بها متزوجة ٠‏ وليس عليها أن تثبت عم 
شربكبا بأنها كذلك ؛ إذ أن عليه بكونها 
متزوجة أمر مفروض ؛ وعليههو لك ينف . 
هذا العم أن ينبت أرنى الظروف كانت 
لا تممكنه من معر فة ذلك لو استقصى عنه . 

2 

«.. وحيث إنه من القرر أن لحكة الوضوع 
أنتتين حقيقة الواقعة وتردهاإلىءورتها المحبحة 


قضاء محكمة النتقض الجزائية 


الى تستخلصها من ماع الأدلة الطروحة عليها 
وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة للباشيرة » 
با أن تستخلص اللقائق القانونية من كلمايقدم 
إليها من أدلة ولوكانت غير مباشرة » مق كان 
ماحصله الحم من هذهالأدلة ارج عن الاقتضاء 
العقلى والمنطق . ؟ أنه من المقرر أيضًا أن المادة 
ك/ا؟ عقوبات إنما تكامت فى الأدلة الت يقتضيها 
القانون فى حق شمريك الزوجة للتهمة بالزنا ٠‏ أما 
الزوجة نفسها فلم يشترط القائرن يشأم! أدلخاصة 
ل ترك الأمر فى ذااك للتواعد العامة » محيث إذا 
اقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابها 
الحرعمة ؟ فله التقر بر بإدانتها وتوقيع العةابعليها . 
لل كان ذلك هو 3 الفانون » وكان لمسكة 
الوضوع حق تفسير العقود عا لاتخرج عما محتمله 
عبارانها وتفهم أيه المتعاقدي نلاستنباط حقيقة الواقع 
منها وتسكييفها اتسكبيف الصحييح ؟؛ ولا رقابة 
لحسكة النقض فما تراه سائا ولا يتناف مع نوص 
العقد » وكانت محكنة الموضّوعقد فسرت عقّدالزواج 
العرفى للقدم من الطاعنين بأنه عقد بات منتيج لأثره 
قورا » وليس وعدا بالزواج بما محتمله عبارته 
الصريمحة واعتراف الطاعن الثأنى يشأنه » وكانت 
قدعوات فى حصول الوطء بين الطاءنين على هذا 
العقد » وما ت.عه م دخول بالإضافة إلىما سافته من 
ظروف وقرائن اطمأنت إليها فى حدود سلطتها فى 
تقدير الدليل عا لانخرج عن الاقتضاء العقلى 
والنطق وبأسباب تؤدى إلى النقيجة التى اننبت 
إلا مما لاتقيل عادلتها فيه . لما كان ذلك » 
فإن هذا النعى يكون فى غير محله . . 


و وحيث إن . . المادة ؟7ا؟ من قانون 
البقوبات ٠‏ بتحديد الأدلة القى لا يل الاثبات 
بغيرها طِ الرجل الذى يزى مع المرأة التزوجة ؛ 
لايشترط أن :سكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها 


ا١1/‎ 


فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . وإذن قمند 
توافر قام دلل من هذه الأدلة الممينة كالتلس 
والكاتيب .صح للقاضى أن يعتمد عله فى ثبوت 
الزئا ولو ل مكن صرحا فى الدلالة عليه » ومنصباً 
على حصوله . وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن 
الزنا قد وقع فءلا » وفى هذه الال لاتقبل مناقشة 
القاضى فها انتهى إله على هذه الصورة » إلا إذا 
كان الدليل الذى اعتمد عله ليس من شأنه أن 
يؤدى إلى النتسبة التى وصل إليها . ذلك لأنه 
عقتضى القراعد العامة لا يحب أن ,كون الدليل 
الذى يبن عليه الجسم مباشر؟ً » بل للنحام , : 
وهذا من أخس خصائص وظيفتها الى أنشئت 
من أجلبا , أن تكمل الدليل مستميتة بالمقل 
والنطق وتستخلص مند ما ترى أله لابد مؤد 
إله . لا كان ذلك » وكانت الحكة قد اطمأنت 
إلى أن الزنا قد وقع فعلا بناء على الأدلة السائغة 
التى اطمأنت إليها ما وشح فى الرد على أسباب 
الطعن المقدمة من الطاءنة الأولى » وكان صمريحآ 
أن الصور لا عكن قاسها على المكانيب المتسصوص 
عليها فى المادة /ا؟ عويات والق إيشترط مع 
دلالتها على الفعل أن نكون محررة من انهم 
نفسه » وإن كان ذلك صرحا فى القانون إلا أن 
ما استطرد إله الح؟ فى ذلك لا عريه . ذلك أن 
ما ذكره الحم بعأنما لا اثر له فى منطقه أو فى 
النتبدة الى انتهى إايبا » إذ الأسلل أن البيان 
العول عليه فى السك هو مايبدو فيه اقتباع الحكة 
دون غيره هن الأجزاء الخارجة عن سياق هذا 
الافتناع . ّْ 


وإذن فتى كان الواطح نما أورده الحسم 
المطعون فيه أن الحكلة قد عولت بصفة أصلة فى 
الاقتناع مصول الوطء على عد الزواج ااعرق 
ومابتبعه من »عاشرة جنسية مباشرة بين الطرفين 


مدذا 


وقالت إنه : 
الوططء م ,2 م عولت فى إثبات هذا الركن على 
الظروف واللابسات التى تم التعارف فيها بين 
الطاعنين ونكرار مقا بلاتهما فى الأما كن العامة 
وإبقاء زواجهما سراً : وذهابالطاعنةإلى مسكن 
الطاعن ومصاحته لها عند استثوار مسكنها 
الجديد ء ودفمه الإبجار عنها ؛ هذه الاروف 
وطريقة تدليل الحكنة ؛ تفصح عن أن قشاءها 
لم يكن لِتأثر فى اقتناعها بمحصول الوطء لو فطنت 
إلى عدم جدوى هذا القول العرضى عن اأصور »؛ 
الذى ساقته :زيد؟ لتؤكد توطد العلاقة بين 
الطاعنين ورفع الكلفة بينهما بعد إنكار الطاعنة 
لذلك , ولتدلل على أنها « لم تسكن مخشى أحداً 
ونخرر معه عقدا بالزواج وتظبر معه فى الصور ». 
لاكان ذلك » فإن هذا الوجه من الطمن يكون في 
غير محله . 

د وحيث إندلا كان كل ٠١‏ يوجبه القائرن 
على النبابة العامة أن تثيت أن الرأة اأتى زلى بها 
ميزوجة »ا هو الال فى هذه الدعوى » ولس 
عليها أن تثبت عل الطاعن بأنها كذلك إذ أن 
عاه كرغي متزوجة #أمر مغروض وكانعليهأن 
يبت أنالظروف كانت لا عكنه منمعرفة ذلك لو 


أستةدى عئة 3 وهوعالم نهم به 7 وكان الحم 
”5 تدللا سائهاً على هذا العم 


( وحديه كاف اتدايل على حصول 


المدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربغون 


« وحيث إن الح المطعون فيه عرض إلى 
أقوال الشهود الذين سثلوا فى التحقيقات فأطرحها 
بقوله إنها : « تجرد أقوال سلبية لا نتئى ما انتهى 
إليه قضاء المحسكمة من أن فعل الوطء قد ثم بين 
النبمين » 5 لم يعول على الشهسادة المقدمة من 
الطاعن . تا كان ذلك » وكان لجحكمة للوضوع 
أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها عا تطمكن إله 
وتطرح ما عداه وهى غير مازمة بأن تتعقب كل 
جزثية يثيرها الايم فى دفاعه بل يكنى أن تؤكد 
فى حكمها أن أركان الجرعة من ذعل وقصد جنا لى 
قد وقما من المنهم » وأن تبين الأدلة الى قامت 
لدمبا مؤعلتها تعتقد ذلاك وتقول به وكان الح 
قد بين واقعة الدعوى بعا تتواقر فيه عناص 
الجرعة الى دان الطاعن مها » وأورد على ذلك 
آدلة سائغة من شأنها أنتؤدى إلى ما رتيه عليها » 
وكان عدم جد يده مكان حصول الوطء هو من 
الأمور الموضوعية الى لا تقبيل مناقشتها أمام هذه 
المحكمة . فضلا عن أن الحي قد بين مكان 
وقوع الجرعة فى أخذه بوصف التهمة كا قدرتها 
النباية . 


( القضية رقم **؟ سنة 5 ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود -لمى خاطر وعد الحم البيطاش 
وآاديب صر وعتار رذوان وخمود إساعيل 
المستشارين ) . 


قضاء محكمة النئقضش للدنية( البئة العامة ( 


ا١اكؤ‎ 


١ |‏ عتمت 
, صر ارد سل رصا هه 


الميئة المامة 


164" 
4 من ذإسمير 9517| 

اختصاس : محكة التنازع , قضاء إدارى » أثر 
المي بعدم الاختصاس ؛ مجالس عسكرية , إلماس إمادة 
النظار فقراراتها وأحكامما . 

المبدأ القانوق : 

مناط اختصاص محكة تاذع 
الاختصاص » وفتا للمادة 85 من قانون 
السلطة القضائية دم 5ه لسنة ١44‏ » هرو 
قيام التذاع بشآن تنفيذ حكبين نائيين 
متنائضين صادر أحدهما من جبة القضاء 
العادى , والآخر هن جبة القضاء الإدارى . 
فإن / يوجد فى صورة النزاع سوى حم 
واحد ‏ لا يكون طلب الفصل ف التناذع 
مقبولا . 

وإذا كانت المحكمة الإدارية لوزارة 
الحربية قضت باإلغاء الحم الصادر من الجاس 
العسكرى وما يترتب عليه من آثار » ولما 
طعن فى هذا 5 قضت المحكمة الإدارية 
العليا بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر 
الدعوى و بإحالة الأوراق إلى دئس هيئة 
أركان الحرب لاختصاصه , وذلك بعد أن 
حظر القانون ١٠9‏ لسئة 1401 يششأن القاس 


إعادة النظر فى قرارات انيجالى العسكربة 
وأحكامها ؛ والطعن فيا أمام أى هيئة قضائية 
أو إدارية » وتضمن أن القاس إعادة النظر 
نما يكرن فى بعض الأحوال إما لرئيس 
الجبودية أو من يفوض منه أو إلى رئيس 
هيئة أركان الحرب ؛ فإن الحم يعدم 
اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى 6 
يتضمن [سقاط الحم الصادر من المحكة 
الإدارية سالفة الذكر , وبالتالىلا يوجد فى 
صورة التزاع سوى حكم وأحد . 

( القضية رقم ؟ سنة 5؟ ق «تنازع الاختصاس » 
رئاسة وعطوية السادة الأساتذة تمود عياد رئيس 
احمكمة وأجد زى كامل وابراهم عمان يوسف ويعمد 
زعفرانى سالم والامام الامام الخربى وتيود سعد الدين 
الغعريف وهصطف كامل اسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


56 
5 من نومير 11517 

مرتب : أقدمية . النظلم » انتهاؤه بنس القاثون ‏ 

الميدأ القانوق : 
تقضى المادة الثانية من القانون اوم 
لسنة ه4١‏ الذى ألفى قرار مجلس الوزراء 
المؤرخ 1440/1/1١‏ بشأن منممعلاوة لرجال 
النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل 


ااا 


ماهياتهم عن زملا”هم الذين ثم أحدث ملوم 
فى أقدمية الدرجة ؛ بأن تسرى أحكام هذا 
القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكة 
الإدارية ومحكة القضاء الإدارى مجلس 
الدولة وأبة جبة قضائية أخرى وأن تعتير 
هذه الدعاوى منتهية جرد صدوره , وترد 
يسرى القانون المذكور بعجرد نفاذه على تلك 
ألدعاوى الى تشمل التظللات الى يرفعها 
رجال القضاء والنياية أمام الاجان القضائية 
أو المحام الإدارية مادام قد أصبح ذلك 
نبائيا وبالتالى يعتبر التظل الأرفوع من قبل 
مننهيا بنص القانون . 

( الفضية رقم 4لا سئة 5؟ ق « رجال القضاء » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة مد عبد الرحن يوسف 
نائب رثين المكة وتيود القاضنى وأعد رَى عد 
ويود توفيق إسماعيل وأحد أجد الشانى وحمد عبد 
اليد السكرى وحد عبد اللطيف مرمى وأميل يران 
وأجد حسئين مواق الستشارين ) . 

055 
9 من دلسمير 19117 

| - إحالة : إلى مححمة أخرى , حالات جوازها , 
نقض » طعن » إحراعاته ٠‏ 

ب - اختصاس : الحم يعدم الاختصاس » أثره 
قضاء إدارق ٠‏ * 

الممادىء القانونة 2 

١‏ - إذ بين من المادة ه٠١‏ من قانون 


العدد الماشر - السنة الثالثة والأر بعون. 


المرافمات ٠»‏ والمذكرة التفسيرية لذلك 
القانون ‏ أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى 
محكمة أخر ى إنما تقتصر عبل حالات عدم 
الاختصاص المحلى أو النوعى بين الما م 
الى تنيع جبة قضائية واحدة ولا تمتد إلى 
المسائل الى يرجع عدم الاختصاص فيبا 
إلى انتفاء الوظيفة القضائة مالم ينص القانون 


على غير ذلك ؛ فإنه يفبنى على ذلك أن إحالة 


طلبات رجال القضاء من محمعة القضاء 
الإدارى إلى محكمة النقض ( الى أصبحدت هى 
ا لمختصة بصدور القانون .؛؟ لسنة ١56‏ ) 
تكون غير جائّرة قانونا . ومتى كان الطلب 
م يرفع فى هذه الصورة بالأوضاع المقررة 
بالمادة + مع من قازون المرافعات, التى أحالت 
إليبا المادة مم من قانون نظام القضاء ء فإن 


الطعن يكون غير مقبول شكلا . 


؟ - متى كانت محكمة القضاء الإدارى 
قد صرحت فى أسباب. حكمها بإحالة الطاب 
إلى محكمة النقض بأنما غير مختصة بالنظر في 
المنازعات الخاصة عرتبات رجال القضاء » 
فإن مؤدى ذلك أن هذا الك قد فصل فى 
أمر يتعلق بعدم الاختصاص وهو إسقاط 
القرار الصادر من الاجنة القضائة المطعون 
فيه أمام جبة القضاء الإدارى ‏ وذلك للانها 
أصدرته فى غير ولاية . 


( القضية رقم "١‏ سنة 10؟ ق 2 رحال القضاء 6 
الحيئة المابقة ) ” 


١1 


/51 
ه من ديسمير 11517 
١‏ - حم : طمن فيه » إعتراض الحارج عنالخصومة 
دعوى ؛ عدم سماعبا , أحوال شخصية ٠‏ 
شريان قوانين للرافمات ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ متى كأن الطاعن قد أقام دعوأه 
بالاعتراض على حك صادر فى دعوى أخرى 
لتعدى أثره إليه » وقررت المحكمة عدم 
سماع هذه الدعوى تأسرساً ع ىأن الاعتراض 
لا يعون بدعوى مبتدأة أمام الممكة 
الابتدائية » بل بطريق الاستثناف » وهو 
ما تقزرو الماذة "4١‏ دن لائحة ترتيب انحا م 
الشرعية بقولها : « إن كان الحم انبائيا كان 
الطعنعايه يطلب إعادة نظر القضية أمام الحكمة 
الى أصدرته » وإن كان ابتدأييا كان الطمن 
فيه بطريق الاستئناف » ٠‏ فإن العودة إلى 
الاعتراض بإجراءات صحيحة تكون 
جائرة قانونا , لآن الحم إعدم ماع الدعرى 
لاعس أصل الحق , ولا ملع من إعادة 
رفع الدعوى به . 

"ا ل لاضمن المادة عم من لاحة 
ترتيب المحاك الشرعية , الى ألغيت بالقانون 
9 لسنة مووز 2 قاعدة من قراعد 


المرافعات تنظ طريقاً من طرق الطعن فى 


الاحكام 0 وهن ثم فإن حم هذه المادة سق 


ساريا بالنسبة للأحكام التى صدرت فى ظلها » 
وذلك [عمالا للفقرة الثالئة من المادة الآولى. 
من قانون المرافعات ٠‏ 

( القضية رقم 71 سنة هلاق 5 أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عمد فؤاد حابر ائب 
رئيس المكمة ويد زعفرانى سالم وأحمد زى تمد وأميل 
جبران بولس » وقطب فراج الستشارين ) . 


/55 
” من ديسمبر 1471 
اس مؤلف : حقه » إجراءات محفظية» أوامر على 
عرائض » قاضى أمور وقتية ٠‏ 
ب ل أمر علىعريضة : تظل منه » حكم , ماهيته » 
استئناف » قاضى أمور مستعجلة ٠‏ 
س أمر على عريضة : تظلم » سلطة الحكة , 
حكم » قصور ء حق الؤاف ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - تقضى المادة مع من القانورن. 
4ه" لسنة 4ه4١‏ الخاص كحق المؤلف؛ بأن 
الإجر اءات التحفظية تصدر مقتضى أمر على 
عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية وقد 
ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقًا على هذه 
المادة ما مفاده أن هذه التدابير التى تأمر مما 
المحكمة إما تصدر يناء على أمر على عريضة 
يقدم الطر قالعادية » وينفد بذات الطرق ٠.‏ 
يا أن لمن صدر الآمر عليه أن نتظل منه أمام 


1١11 


رئيس المحكمة الأهر .ومن ثم فإن المشرع 
فى القانون ع.هء لسنة 1١64‏ لم خرج عن 
الأحكام العامة الواردة فى قانون المرافعات 
فى شأن الأؤامر عل العرائض , ولا يعدو 
رئيس المحكمة الآمر فى إصدار الآمر ‏ أن 
يكون قاضياً للأأمور الوقنية . 
؟ ‏ الحك الصادر فى التظل المرفوع 
طيقًا 6 المادة »4 من القانون 6نم لسنة 
١661‏ > رهو تقرير لحم المادة ميم 
مرافعات » يعتير حك قضائيا حل به القاضى 
الأمر حل ا محكمة الابتدائية , وليس جرد 
أمر ولا . ولذلك فإن رفع الاستئناف 
عن الح الصادر من رئيس المحكمة فى 
النظل يكون إلى حكمة الاستئئاف . ولا يمنع 
من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية 
للقانرت 4ه" لسئة :ه9١‏ من أن رئيس 
المحكمية الابتدائية مم فى التظلم بصفته قاضيا 
للأمور المستعجلة . ذلك أن هذا الوصف 
لايتفق ونصوص القانون المذ كور التى تفيد 
بحم مطابقتها لآصول الاحكام العامة 
للآوار على العرائض » أن ماعبد به المشرع 
إلى رئيس المحكدة هو من نوع ماعبد به إلى 
قاضئ الأأمور الوقتية . 


» - لبن كان القاضى الآمر (, رئيس 
المحكمة ) وهو بصدد نظر النظل فى أمر 
الحجر , لا يستطيع أن يمس موضوع المق ؛ 
إلا أن ذلك لاينبعى أن بحجبه عن استظبار 
مبلغ الجد فى المنازعة المعروضة , لا ليفصل 


العدد العاشير ‏ السئة الثالثة والأربعون 


فى الموضوع بل ليفصل فما يبدو له أنه وجه 
الصواب فى الإجراء المطلوب » دون أن يبى 
حكمه على مجرد الشببة فإذا كان ١‏ 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأبيد أمر الحجر 
على مجرد وجود شبية التقليد بين كتاب 
الطاعن وكتاب المطءون عليه » فإنه يكون 
قاصر البيان ٠‏ 

( القضية رقم ١44‏ سنة #؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحسيى العوضى وعمود توفيق اسماعيل 


وعند عبد الميد السكرى ولطق على وحافظ. تمد بدوى 
المستغارين ) . 


5 
كمن دإس مير 1151١‏ 
نقض : مالا يجوز الطمن فيه » حيازة » دعوى 
عي 'مقازية , عواسة واناطلة اللازتن: - 


المدأ القانوق : 

إذنص اشارع فى المادة 400 مكرراً . 
من قانون المرافءات على جواز الطعن 
بالقض فى الاحكام الصادرة من انا م 
الابتدائية فى قضايا استتناف أحكام الحاكم 
الجزئية فى مسائل وضع اليد ؛ وقصر هذا 
الطعن على حالة عخالفة القانون أو الطأ 
فى تطبيقه أو فىتأويله » دون حالى ال,طلان 
ف الحم أو فىالإجراءات . إتما أراد بذاك 
التخصيص ما يكون من خخاافة للقاءون أو 
خمأ فى :طقه أؤ فى تأويله فى خصوص 
وضع اليد بالذات ون ما يكون متعلقاً 
بما قد بع فى سائر الدعاوى . 


فإذا كان الحم المطعون فيه قد قضى 


قضاء حكمة النقض المدئة 


بعدم قبول ألدءوى ( دعوى منع التعرض ) 
قد ببى قضاءه على أن الطاعن بصفة كونه 
حارس ليس له أن يرفع الدعاوى اعينية 
العقاريه أبأ كان نوعبا » حتى لو كانت 
متعاقة بالأموال الموضوعة نحت الحراسة » 
فإن الطمن على الك بالنقض لا يكون 
متعاقاً عوضوع وضع اليد بالذات ٠‏ ومن 
“م ؛ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض » 
لا يكون الطعن جائرا قانوناً . 

( القضية رقم *1؟ سنة 1؟ فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد رئيس المدكمة وود القاضى 
ويمد عبد الاعليف مرسى وأءيلجبران وحمد متاز نصار 
الستغارين ) . 


0 
1 من دلسمبر 11517 
وقف : شعرط الواقف » تفسيره ؛ استحقاق ٠‏ 
المدأ القأنوق : 
لما كان الح المطعون فيه أقام قضاءه 
على أن الواقف : « قد جعل ريع الوقف » 
يعد انقرا ضأولاد الظطمور: لآولاد اأبطون 
طبقأً لانص الوارد فى كتتاب الوقف » 
ويتضح من قول الواقف إنه إذا اتقرضت 
ذرية أولاد الظبور , كان ذلك ونفأ شرعياً 
على من يوجد من أولاد البطرن بالنفاضل , 
ثم من بعدم على ذريتهم ونسلهم . أن 
الوائف يقصد جمدل ”يمع الموجودين *ن 
أولاد البطون وقت انتقال الاستحقاق 
- مهما تختافدرجاتهم طقة وأحدة ,» 


١ 


ويقسم بينهم فاضل ريع الوقف جمرعه, . 
فإن هذا التى قرره الحك لا عخالفة فيه 
لشروط االوقف لآن تير الواقف بلفظ 
دمن » فيقوله من يوجد ه يدل على العموم 
ؤيستغرق جميع الأفراد سواء كانوا من 
طبقة واحدة أو من طبقات بعضبا أنزل 
من بعض. واستدلال الطاعئين بقولالواقف 
فى صدد استحقاق أولاده : ٠‏ ثم على ذريتهم 
وأسليم وعقبيم ٠‏ طيقة بعد طيقة ونسلا 
بعد نسل وجيلا بعد جيل » الطبقّة العليا 
منهم نحجب الطيقة السغل م تفسبا دون 
غيرها »و حجب الاصل لفرعه فىكل طبقة 
دون فرع غيره » وإحالته على هذه 
الشروط لتطبيقبا فى خصوص امستحقاق 
ذرية أولاد البطون ؛ لا حل له . لآنه 
لا يتعارض مع ما أراده الواقف من انتقال 
الاستحقاق بيع من يكون موجوداً من 
أولاد البطون وإن كانواهن طبمات متعددة . 
لآن الواقف جعابم الطقة الأول بعد 
انقراض ذريةأو لاد الظبود . ومن ثم يكون 
النعى على غير أساس 5 

( التغية رقم ؟8 سنة *٠‏ ق« أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عمد فؤاد بابر الب 


رئيس الحكة وممد زعفراتى سالم وأجد زىعد وغيد 
الجيد ااغايش وقطب فراج لاستغارين ) . 


0765١ 
1971 من ديسمبر‎ 8 
» اس دعوى : إثبات ء» إجراءاته » الإثبات‎ 
٠ استجواب الخعم , حكم , محكمة الوضوع‎ 


١1 


اب ح إئيات : إجراعاته شهادة »تقديرها » عكمة 
الوضوع ؟ ثقض ء أسباب موضوعية ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

١‏ - تنص المادةه؟١‏ من قانون 
المرافمات على أن : , للبحكمة أن تعدل 
عما أمرت به من إجراءات الإثيات بشرط 
أن نبين أسباب العدول فى اضر ء . 
والحكمة من هذا اانص ؛ على ما صرحت 
به أذ كرة الإيضاحية ؛ هىعدم حمل القاضى 
على تنفيذ إجراء لم بعد يرى له ضرورة » 
وأنه من العيث وضياع الجود والوقت 
الإصرار على تنفيذ إجراء انضح اليحكمة 
أله غير مفيد أو غير منتج فى الدعوى . فإذا 
كان الى المطءون فيه قد عدل عن تنفيق 
حم استجواب الخصم ء استناداً إلى ما قرره 
من أن الدعوى نستقم بغير حاجة إلى إجراء 
الاستجواب ؛ فإن مؤدى ذلك أن الطيئة 
الى أصدرتك الك قد رأت ف عناصر 
الدعوى ما يغنيبا عنه ويك لتكوين 


عقيدتها . وهو ما تستقل به حكمة الموضوع . 


بالطريق الذى تراه ولا يازمها القفانزرن. ‏ 
فى تكوين عقيدتها باتباع طريق معين 
للإئبات ؛ وبالتالى يكون ما أورده الحم 
ف ذلك انا كافيا لساب عدول الحكمة 
عن إجراء الاستجواب . 


© ل تقدير شبادة الشوود واستخلااص 
الواقع منها ها يستقل به قاضى الموضوع » 
فرو غير مازم بتصديق الشاهد فىكل أقواله » 
بل له أن يطح ما لا يطمان إليه وسدانه , 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربءعون 


3 أن له أن بأخذ كحنى الشمادة دون معنى 
آخر تحتمله أيضأ , متى كان المعنى الذى أخن 
به لا يتجاق مع مدلولها , ومن ثم تكون 
امجادلة فى ذلك جدلا موضوعياً لا يجوز 
إثار 4 أمام محكمة النقض . 

( القغية رقم !عا سنة ا؟ ق رئأاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عمود عياد رئيس لهك وخجمود ”وندق 
اسماعيل وعمد عبد اليد السكرى ولطنى على وحافظ 
عمد بدوى الستقارث ) 3 


71 . 
(١‏ من دلزسمير ١5317‏ 
جرك : تهريب ججمرقء الصادرة , مثاطها وطبيدتهاء 

عقوبة » تعويض . 

المدأ القانوق , 

لا تعتير « المصادرة » الى كانت تقضى 
ا اللجان المركية فى مواد التهريب امرك 
بمثابة « عقوبة جنائية » بالمعنى المقصود 
فى قانورى العقوبات » بل هى من قبل 
التعويضات المدنية لمصاحة الزانة . 

وإذ نضت المادة هم من اللانحة اج ركية 
علىأناللجنة المركية تخةص بتوقبمع عقوبة 
المصادرة اللخصوص علمبافى المادة مممن اللانحة 
المذكودة » على البضائع المهربة المقرر عليبا 
رسوم جمركية , فقددلذلك على أ نهلايشترط 
للحم بالمصادرة الجركية قَْ مواد التهرنب 
أن تكون المضبوطات تحت بد البرك فعلا ؛ 
قياسأ على ماهو مقرر فى قانون العقوبات 
من أن المصادرة لا تتكون .إلا إذا كانت 


قضاء ممكة التقض الدئية 


الأشياء موضوع المصادرة مو جودة فعلا 
وتحصلت من جريمة . وينبنى على ذلك أنه 
إذاما تعذر ضيط الأشياء الموربة النى تقرر 


ممادرتها : يجوز لمصلحة المسارك الرجوع 


بقيمتها على الميرب . وإذكان الك المطمون 
فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خخااف 
القانون . 


( القضية رقم ١١5‏ سنة /ا؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


أ 
١‏ من دلسمير 14517 
| سح وقف : إنهاؤه » بطلانه » أثره , تقأدم مكسب . 
ب - وقف : طلب إنهائه » ذوو الكأن فيه» 
بطلان إنهاء الوقف » الحصوم فى الذعوى ‏ 

المادىء القانونية : 

١‏ - صدور الحم ببطلان قرار إنباء 
الوقف , يقتضى اعتبار الإنهاء عديم الآثرء 
وينبى عل ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة 
بالعقار الموقوف » ولم تزل عنه . ويكون 


التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحم . 


يطلان قرار الانهاء» قد وقع باطلا بطلانا 
مظلقا ولا يصلح سيا صحيحا فى الملك 
بالتقادم الى . 

؟ - يشترط ف إنهاء الوتف , وفقا 
للمادة ,م1 من القانون ,مع لسنة 145 » أن 
مكون الاتياء من المحكمة بثاه هل طلب 
ذوى الشأن وم من تسكون لم الملكية إذا 
تقرر هذ الإنباء . ومقتضى ذلك أن 
الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنباء 


١1 


وبطلب بطلانه لا يصمح أن مختصم فيبا غير 
لاتتوافر فبه هذه الصفة فإنه لا.يلرم اختصامه 
فيدعوى البطلان . 

( القضية رقم ١0١‏ سنة 9؟ ى رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة الحسيى الءوضى وتمود توفيق اسماعيل 
وتمد عبد الميد السكرى ولطق على وحافظ. مد بدوى 
السلشارين ) . 


1/١5 
|4517 من ديسمير‎ ١ 

ملكية : قيودها , تسعير جبرى ؟ إستيلاء ؛سكر . 

الميدأ القانوق ؛ 
مؤدئ نصوص القرادين الوزاريين 
رق ع ١ه‏ لسنة ه4و! و"م11 لسئة ه4١‏ 
أن ااسكر المستورد غير الخصص للا لاك 
العائلى أصبم من تاريخ العمل بالقرار رقم 
١‏ لسنة 1461 فى ١909/9/4‏ غير خاضع 
للاستيلاء المخصوص عليه ف القرار رقم 
غ.ه لسنة ١945‏ والذى يجعله ماوكا 
للحكومة ؛ ولماكانت هذه السلعة تصل إلى 
بد التجار عن طريق بيعها لهم من بنك 
التسليف مقابل تمن يدفعونه » فإنهم يتلقون 
تلكتا كشترين ء ويكون لهم التصرف 
فيها كالكين , ولا يننى ملكيتهم لهذه السلعة 
فرض سعر جبرى لها عند تداولا بالبيع 
لآن فرض مثل هذا القيد ليس من ثأنه أن ٠‏ 
يؤثر على قبام حق الملكية وبقاته . 


( القضية رقم 8#ه؟ سنة /ا؟ قى بالحيئة السارقة ) . 


كازذا 


ا 
"ا دن د سمير 9519| 
تقادم : مسقط ء نز ولعنه »قطعه »بيه تزع اللكيةء 

الناوه » ممكمة الموضوع » اقش » أسباب ٠وضوعية‏ » 
دعوى » الحكم برفضها ء أثره على قطم التقادم . 

ليدأ القانوق : 

استخلاص النزول عن التقادم 
الممبقظ بعد ثيوت الدق فيه . مما يدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى 
ذلك من مكمة النقض » متى كار هذا 
الاستخلاصسائئا . فإذا كنل المطءون 
فيه قد استخالص أن سكرت المطعون عليه 
عن إبداء الدفع بالتقادم وقت توقيع الحجز 
نحت بده لا يفيد النزول عن حقه فى السك 
بالتقادم » فإن هذا الاستخلاص سائغ 
لا مخالفة فيه للقانون , ولا تسكون مجادلة 
الطاعن فى هذا الخصوص إلا جدلا موضوعيا 
لا تحوز إثارته أمام محكمة النقض . 

والم-ك فى معارضة المدين فى تفبيه لزع 
الملكية , بإلغاء هذا التنبيه ؛ يترتب عليه 
اعتباره كأن ل يكن » وذوال ما كان للتنبيه 
من أثر فى قطع التقادم . 

والحم برفض الدعوى بؤدى إلى [لغاء 
صحيفتها » وما يكون قد ترتب عليها من 
الأثار ومنها قطع التقادم .. 


( القضية رقم 5/ا؟ سنة 51 ق باللهيئة السابقة ) . 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأريعون 


ك٠‏ 
11 من دلسمير 155117 
١‏ حس عقد : تكييفه » عمل » عقد العمل الفردى > 
عناصره 
ب - تمل : دعوى عمالية » وصف سرعة , 
إستئناف ؛ رفعه , بعللان , نظام عام , إختصاس . 


الممادىء القائونية : 

١‏ العبرة فى تكييف العقود فى 
حةيقة الوافع واانية المشتركة التى اتحرت [إبها 
إدارة المتعاقدين , دون الاعتداد بالألفاظ 
الى صيغت با هذه امود أو بالتسكييف 
الذى أسيغه عليها الطرفان . فإذا كانت 
نصوص العقّد قد أبانت عن أنه قد أبرم إين 
رب عمل وعامل متفرغ لآداء خدمة فى 
معاونة رب العمل فى إدارة أعماله الميئة 
بالعقد ء مما يقتضى - بطريق اللزوم تبعبة 
العامل لرب العمل وإشراف الآخير عليه 
وتوجيبه له فى مهمته وذلك لقاه أجر معلوم 
محدد » إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة .كا 
أبانت عن حقوقه ف التعو إيض عن فسخ التعاقد 
قبل نهاية مدته » و فى الآجازات على اختتلاف 
أنواعبا؛ فإ نكل ذلك ينىء عن أن المتعاقدين 
قد اتحبت نيتهما إلى [يرام عقد عمل فردى » 
وقد أفرغا فى العقدكل عناصره . 

؟ - مّى كان أساس الدعوى عقّد عمل 
فردى فإنها تنغار عل وجه السرعة , ويرفع 
الاستئناف عن الحك الصادر فيها بطرريق 
إعلان صحيفته بواسطة أحد المحضرين فى 
ميعاد عشرة أيام من تادييخ إعلان الحم . 


قضاء محكمة النقض المدنة 


مفدل 


وإذا رفع الاستثناف بطريق إيداع صحيفته 
قل كتاب المحكمة فقد وقع باطلا (مه.4 
مرافمات فقرة أخيرة ) ويكون على >كمة 
الاستئناف أن تقضى بيطلانه واو لم يدفع 
به لتعلق هذا البطلان بالظام العام , ولابمنع 
من ذلك أن يصدر الحم فى الدعوى العالية 
من حكمة عادية , ذلك أن توذيع العمل على 
دوائرالمحكمةالابتدائية مسألة تنظيمية؛و لس 
8 شأن ذاك التوزيع أن اق نوعا 'من 
اختصاص تافردبه دائرة دون دامر أخرى. 

( القضية رقم 89؟ سنة ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مود عياد رئيس المحكمة وتمود القافى 


وعد عبد الاطيف مرمى وأميل جيران وتمد متاز 
نصار المستشارين ) . 


1 
من دإسمير 4519| 
| سل حكم : بياناته» اسم عضو النيابة الذى أبدى 
رأيه فى القضية » أحوال شخصة » نظام عام > نيابة 
عامة » تدخْلها فى قضايا الأحوال الشخصية . 
به سس ندب : ثبوته » أحوال شخصية ء إثبات 
بالبينة » حكم , تسبيبه » تزيد » محكنة الموضوع . 
الميادى” القانونية : 
9 ابن كانت المادة الآولى من القانون 
18 لسنة ١166‏ تنص على وجوب تدخل 
النيابة فىكل قضية متعلقة بالا حوال الشخصية 
وإلا كان الحكم باطلا ءا توجب المادة بوم 
من هذا القانون أن يكون من بيانات 
رأى النيابة فى أحوال تدخلباء إلا أن الحكم 
المطعون فيه وقد اتبى إلى تأبيد الحكم 
المستأنف بأسباب مستقلة » بعد أن أثيت 


وق النيابة واس العضو الذى أبداه » فإن 
النعى عليه بالإطلان ليس من شأنه أن يحقق 
سوى مصلحة نظربة صرؤة لا يعد يهأ ؛ بعد 
أن حقق غرض الشمارع . ومن ثم دعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض » ككرن هذا 
النى متّعين الرفض . 
'؟ س يلت الفسب بالفراش والإقرار, 
كا يليت بالبيئة » فإذا كان الحكم المطعون 
فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات 
عدة هن بينها شبادة الشهود الذين شبدوا 
بإسلام الطاعن » واستخاص منها ما يتفق 
والثابت فى محضر التحقيق . وكان الدليل 
المستمد من شبادة الشهود يك خله » وكان 
استخلاص الواقع مئها 1 يستقّل به قاضى 
الموضوع لتعاقه بتقدير الدليل » فإن اأتعى 
عليه يكرن غير منتج . ولا يخير من ذلك 
فا أوؤدة الحكم بشأن ثبوت الذسب مع 
اختلاف الدين , فبو افتراض جدلى لم يم 
عليه قضاءه . 
(القضيةرقم* 7 سئة ٠‏ #ق «أحوال شخصية» رئاسة 
وعضويةالسادة الأساتذة تمدفؤاد جار نائب رئيس الحمكة 


وتمد زعفراق سام وأحد زكى د وقطب عبد الميد 
فراج 0 وحافظ عمد بدوى الستشارين ) ٠:‏ 


0 
4 من داسمير 71وا 
حكم : إصداره ء المداولة فيه والنطق به بياثاته . 


مؤدى المواد وممرو 6#م و بوع؟ من 


١ا1ا/4‎ 


قاون المرافءات أنه إذا تخلف أحد القّضاة 
الذين أصدروا الحكم عن حضور جاسة 
الاق به بسهب مافع قبرى » وجب أنيوقع 
عل مسودته المشتملة على منطوقه واضانة 6 
و<ل غيره محله وقت النطق به » ويتتعين 
إثئات ذلك فى الحكم وإلا هقه البطلان . 
فإذا كان الثابت من الآوراق أن أحد السادة 
المستشارين الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى 
لم يحضر تلاوة الحكر , وكان الحكم خبلوا 
من بيان أنه اشترك فى المداولة ووقع على 
مسودته فإنه يكون مشوبا بالبطلان نما 
تتوسب ناضه: 


( القضية رقم 45 سنة ٠‏ © ق« أحوال شخصية» 
بالحيئة السابقة ) . : 


7 
٠٠‏ من دلسمير 191517 
تنفيذ هقارى : قاكة شر وط البيع » الاعتراض عليها 
أوجه اليطلان فى الإجراءات » نقض » طعن الصلحة 


المبدأ القانوق : 

تقضى المادة 549 من قانون المرافعمات 
بأن أوجه البطلان فى إجراءات التنفيذ 
العقارى , سواء أ كان أساس اليطلان عيباً 
فى الشكل أم فى الموضوع ٠‏ يحب إبداوها 
بطريق الاءتراض عل قائمة شروط البيع » 
وإلا سقط الحق فى القسك بها . ومن ثم 
فإذا كانالطأعنون ( ورئةالمدين ) قد حددوا 


بتقرير الاعتراض على قابمة شروط البيع 


العدد العاشير ‏ السئة الثالثة والأربءون 


لدى محكمة الموضوع أوجه الاعتراض الى 
استندوا إليها وم يكن من بينها طلهم وقف 
التنفيذ حى يتم توذيع وديعتين عقولة إنهما 
تفيان بحةوق طالىالبي.ع » فإن حق الطاعنين 
فى السك هذا الطلب يكون قد سقط . 
ومن ثم فإذا كان الح المطءون فيه قد 
حت هذا اأسبب الخارج عن النطاق الذى 
تحددت فيه الاءتراضات عل قائمة شروط 
الببع » فإن بحثه يكون فيما لا يقتضيه الفصل 
فى الدعوى » وأياً كان ما ,شوبه فى هذا 
الخصوص فإنه لا يقدح فى سلامة الحم 
فى قضائه برفض دعوى الاعتراض عل قائمة 
شروط البيع . 

( القضية رقم م سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الحسينى العوضى وود توفيق اسماعيل 


وتحد عبد اليد السكرى ولطق على وحافظ تمد ,بدوى 
المستشارين ) 3 


7٠٠١ 
19517 من دإسمير‎ ٠ 

| ح العزام : عقدى » تثفيذه » إستحالته » عمل 
الإدارة » عمد على ؛» التحفظ على أموال أسرته » إثراء 
بلاسيب ؟ بيم مار البيم . : 

ب لس بيع : بائع ء التزاماقه » مبيع ماه . 

ح - نقض: طعنءأسيابه » حكم » إغفال الفصلق 
بعض الطلبات . 

"الباق القانوية: 

١‏ - وضع الاطيان البيعة نحت 
التحفظ عظنة أنها من أموال أسرة حمد على 
ليس إلا حادثاً طارثاً يترتب عليه تأجيل 
تنفيذ ما لم يكن قد ثم تنفيذه من التزامات 


قشاء محكلة النقض الدئة 


١ قباط‎ 


الطرفين ؛ بهفة مؤفتة » دون أن خض 
عن استسالة قانونية دائمة تفضى إلى انقضاء 
هذه الالتزامات . ويزوال هذا الطارىء 
تستأتف الالترامات المؤجلة سيرها : ومن 
ثم فلا يكون لذلكالطارىء من أثر على قيام 
العقد فى فترة التحفظ » ويبق العقد شريعة 
ع العلاقة بين لطرفين . فإذا كان الطاعئتون 
) البائعون ) قد أقاموا دعوام بعد رفع 
بط وعد أن استقرت» العلاقة .ين 
الطرفين بإبرام العقد النهائى » مطالبين 
المشترى بثمار الببع على أنها من حقهم ؟ فإن 
استنادمم فى الدعوى إلى قاعدة الإثراء بلا 
سلب د ون غير صحيح فى القاثرن » ذلك 
أن ال+ق فى هذه الثار أثر من آثار عقد 
الببع » وهى للمشترى من وقت عام البيع ؛ 
وين م كمد سفوله علينا را 

+ تنص المادة 1" من القانون 
المدق على أن : ٠‏ للمشترى ثمر المبيع وتماؤه 
من وقت تام البيع وعليه تكاليف المبيع من 
هذا اثوقت » أيضأ مالم يوجد اتفاق أو 
عر فيقضى بغيره» ومفاد ذلك أن المشترى 
يتملك مر البيع من وقت انعقاد ابيع طاما 
أن التزام البائع بالتسلى غير مؤجل . 
يستوى فى ذلك أن تنكون اللكية قد 
انتقات إلى المشترى أو تراخى انتقالها 
إلى وقت لا<ق. 

س ‏ متى أغفلت مكمة الاستئناف 


لأول هرة إغفالا آم : فإن هذا الطلب 
شق معلقأ أمامها . وعلاج إغفال بعض 
الطلبات هوء وَفتَأ تليادة مم من قانون 
المرافمات , بالرجوع إلى نفس المحسكمة 
لتستدرك ما فاتها الفصل فيه » ومن ثم فلا 
يصلم ذلك الإغفال سد للطءن بالنتقض 
فى الحم 1 

( القضية رقم 8٠١١‏ سئة /1؟ ق بالليثة السايقة) . 


اال 
"٠‏ من ل لسمبير 1171 
| -- نقض : طمنء إعلاتة» إعلانأورانالحضسرن» 
بطلان . 


با تأمين : دعوك رجوع االؤءن على فاعل 
ااضرر ء العرام » مصادره , مسكولية عقديةء تقصيرية» 
دعوى » دقع بعدم ق.وها 0 


ش دس تأمين:دعوى رجوع اأؤمنعلىتناءل الضرر » 
أساسبا ؛ التزام الوناء مم الحاول » حواة حق . 


المبادىء القانو نيه : 

١‏ تعمد المشرع عدم النص صراحة 
على اليطلان ف المادة وو من القانوث /اه 
لسئة وهو١ ٠‏ على ما بين 'من مذ كرته 
الإيضا<ية جزاء مخاافة الإجراءات المبينة 
فيبا وذلكى يكون خاضعاً لحك الفقرة 
الثانية من المادة هم من قانون الأرافمات ؛ 
ومن ثُم استقر قضاء حكمة النقض على أنه 
إذا كان المطعءون عليه الذى وقع إعلانه 
باطلاء قد حضر وقدم مذكرته فى الميعاد 
القانوق . فلا بص له أن يتمسك بالبطلان 


الك فى طلب فوائد القن الذى قدم إليبا إلا إذا من وجه مصلحته فى السك به. 


١ »ما‎ 


فإذا كان الثابت من ورنة إعلان الطمن 
أن الإعلان قد تم فى اليعاد القانوق إلى 
مدير الشركة المطعون عليبا » وقد ملت 
صورته فى مركز إدارتها إلى محامى إدارة 
القضايا التىلها صفة فى النيابة عنها فى تسل 
الإعلانات الخاصة بها ء وكانت الشركة 
المطعون عليها قد قدمت هذ كرتها فى الميءاد 
القانوق ولم تبين وجه مصلحتا فى العسك 
بطلان الإعلان ؛ بغرض كقةه , ول يثبت 
من جبة أخرى أن ضرراً ند لمقبامن هذا 
البطلان المدعى بوقوعه ؛ فإنه يتعين رفض 
الدقع المدى من هذه الشركة بعدم قبول 
الطءن ليطلان الإعلان . 

؟ خبطأ الغير المسئول عن وفوع 
الحادث ليس هو السيب المباشر لالتز أم 
المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤءن له المضرور 
من هذا الحادث ؛: وإما سبب هذا الالتزام 
هو عقد التأمين ذاته » فاولا قيام ذلك العقد 
لما الترم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم 
وقوع الحادث . ويتبنى على ذلك أنه ليس 
للنؤمن أن يدعى بأن ضرراً قد حاق به من 
جراء وفاته بمبلغ التأمين , إذ أن هذا الوفاء 
من جانبه لم يكن إلاتنفيذاً لالت امه التعاقدى 
تجاه المؤمن له ابل الأاقساط التى يؤدما له 
الآخير , وتنفيذ الالتزام لا.يصح اعتباره 
ضرراً لق بالملتدم : وإذا كان الحادث الذي 
تسبب الغير فى وقوعه هو الذى يجعل مبلغ 
التأمين م فإن عقّد ااتأمين يقوم على 
أساس امال تحةّق الخطر المؤمن منه فى أى 


العدد الماشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


وقت» وتدكان هذا الا<تمال نحل اعتبار 
المؤمن عند التعاقد » وإذ خالف المكم 
المطعون فيه هذا النظر مؤسساً حق شرك 
التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر 
بمادفعته للمؤمن له على أساس من المسدولية 
ووةوع الحادث ٠‏ ورتب على ذإك قضاءه 
برفض الأفع بعدم قبول الدعوى ؛ يكون 
قد خخالف القانون بما ستوجب نقضه . 

؟ ‏ لا محل لتأسيس حق الشركة المؤمنة 
فى الرجوع على الغير المسئول عن الحادث 
على أساس الحلول , ذلك أن رجرع المؤمن 
على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون 
المؤمن قد وف الدائن بالدين المترئب فى ذمة 
المدين » لا بدين مترتب فىذمته هو ما 
لا يتحقق بالنسبة لشركة التأمين , إذ أن 
وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام 
المترقب فى ذمتها لليؤمن له »وجب عقّد 
التأمين 5 


( القضية رقم +١؟‏ سنة ىق بالهيئة السابقة ) . 


دف 
٠‏ من السمير 145715 


| س حوادث طارئة : نطاق نظريتهاءعقد فورى» 
عقد موجل التنفيذ . 


ب - إصلاح زراعى : حوادث طارئة ؛ القانون 
6 للنة ؟هوؤا. 


الممادى. القانوية : 
١‏ -- بتسع نص المادة 7/141 من 


القانون امدق - وقدورد إصيغة عامة ب 
لتطميق نظرية الظروف الطارئة على جميع 
العقود التى يفصل بين إبرامها وتنفيذها 
فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استئئاق 
غير متوقع يمل تنفيذ الالترام مرهتاً 
للبدين ‏ ذلك أن تأجيل التنفيذ هو الباعث 
على حماية القانون الى قصد منها رفع العنت 
عن المدين وإصلاح ما اختل من التوازن 
العقدى ننيجة للظروف الاستثنائية الطارقة , 
وهو ما يوم ف الالتدامات المؤجلة التثفيذ 
يا يقوم فى الالتزامات الى تتفذ بصفة 
دورية. 
| «- شضالقانون ومع لسئة ه15 » 
فى مادته الآولى على أنه : «١‏ إذا كان سند 
المستولى لديه عقد ببع ثابت التاريخ قبل ١7‏ 
يوليه سئة 405 ء وكانالأاجل المعين للوفاء 
بالْن كله أو بعضه حل أصلا بعد هذا 
التاريخ ؛ تحمل كل من البائع والمشترى 
نصف الفرق بين تمن المستولى عليه من 
الأرض المبيعة والتمويض المستحق له »,على 
ألايحاوز ما يتحمله الرائع الباق من المن . 
وذلك كله دون إخلال بحقوق الطرفين طبقأ 
لأحكام القانونالمدنى بالنسبة لباق الصفقة, 
وهذا النص تطبيق واضح لنظر ه 
الظروف الطارئة على عقود ألييع » ولس 
صحيحاً. أن 7 بإصداره هذا القانون 
تلك النظرية على عةود 
ألبيع بين يديه وأ م يرد حماية عةود ابيع 
الآخرى النى تأثرت بقانون الإسلاح 


50 أبق زمام تطبه 


ا١ازما‎ 


الإراعى , كحادث طارىء ؛ ذلك أن تدخل 
المشرع فى هذه الحالةإنما قصد به تنظم 
العلاقة بين البائع واللشترى عن طريق 
تحديد ما يحب أداؤه من من اللاطيان المببعة 
التى أخضعى للاستيلاء عليها طبقأ لقانون 
الإصلاح الزراعى حتى لا ختلف معايير 
االتقدير فى شأنما ٠‏ 

( الفضية رقم ”ا سنة الاق رثاسة وعصوية 
اسادة الأساتذة تود عياد رئيس المكة وي#ودالقاضى 


وعمد عمد الاطيف م معرسى وال بجوانة وابدهتار لسار 
الاستشارين ) . 


نلف 
."امن دإسمير 1551| 


ا ب حوادث طارئة : فانون إصلاح زراعى التزام 
تنفيذه ٠‏ 


ن اسم حكم طمن فيه 6 أحكام مجوز الطءنقها » 
أحكام قطعية فى نان الدعوى - 


الميادىء القانو نية : 

3ت المادة 5/1417 من القانون المدق 
إذ نصت على أنه ١‏ إذا طرأت حوادث 
استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعهبا 
وترتب على حدوثم سا أن تنفيذ الالترام 
التعاقدىو إن ! م اصح مستحيلا صار م, 5 
لأمدين نحيث بهدده سا رة فادحة جاز 
للقاضى . . أن برد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول»ء فقّد دلك على أنما إما تطبق 
عندما يكون الحادث قد طرأفى فترة هن 
الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ 


الالترام الذى رئيه . فإن كان الالنزام قد 


ا١امم؟‎ 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


تفذ فإنه ينقضى وعندكل متلع 
الحوادث الطارئة » المنصوص عليبا فى المادة 
المذكورةء لآنبا إعا ترد على التزام قاثم 
م يمل بعد . 

؟ - إذا كان الهم بندب خبير لتقدير 
من أرض النزاع على ضرء الظروف الى 
حدئت بعد قانون الإصلاح الزراعى قد أقام 
قضاءه على أن صدور هذا القانون يعد حادرا 
طارثاً يحيز رد الالتزام إلى الحمد المعقول 
وإن مبمة القاضى فى ذلك طيقا للادة ١4!‏ 
من القانون المدلى لا تقتصر على تفسير 
المقود بل جاوز ذلك إلى تعديله ما سين منه 
أن المحكة قد اتتهت إلى ثبوت الإرهاق 
نتيجة للظرف الطارىء وإن كانت قد أرجأت 
رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول حتى 
يتحدد مدى الإرهاق على ضوء ما بين من 
تقرير الخبير الذى ندبته » فإن قضاء الحم 
بذلك قضاء قطعى فى أساس الصومة وز 
الطعن فيه استقلالا . 


( القضية رقم ه 4؟ سنة /ا؟ ق بالهيثة السابقة ) , 


7/1 
٠‏ من دإسمير 1917| 
اح نقض : طعنء» #قرير به » صفة فيه, التو كيل 
0 3 بعالان متهطق بالنظام العام . 
بع لعب لقض : طون 6 الخصوم فيه 3 تدخل [نضياى: 


الزثة » شيوع , حم ؟ حجيته . 


جح حم : تدليل » قصور ٠.‏ 


انطباق نظرية 


المادىء القانونية : 

1 إذ نصت المادة 49 من‎ ١ 
المرافعات على أن صل الطعن بتقرير‎ 
يكتب فى قل كتاب محكمة النقض يوقعه‎ 
, الخاى المقبول أمامها الموكل عن الطاعن‎ 
ورئيت على عدم حصول الطعن على الوجه‎ 
المين فيها البطلان » وأوجيت على ال#كمة‎ 
' أن تقضى من تلقاء نفسها ؛ فإن من مقتضى‎ 
ه.ذا النص أن كرون التوكيل سابقاً على‎ 
التقرير بالطعن» أما إن كان لاحقاً فإن‎ 
الطعن يكون باطلا للتقرير بهمن غير ذى‎ 
صفة . ولا #صحح ذلك البطلان ( بالسة‎ 
) للطعن الذى تحكمة الملدة و« مرافعات‎ 


صدور القانون ٠١+‏ لسنة ؟95١‏ الذى لم 


يوجب أن يكون التوكيل سابقاً على التقرير 
بالطمن » متىكان الإجراء قد مم باطلا فى ظل 
القانرن المحمول به وقت حصوله . 

لع الموضوعقى دعوى أثليت المللكة 
والمطالبة بالربع موضوع قابل للتجزئة , ولو 
أنصيت ل شائع 7 أن هزه 
الدعوى ليست منالدعاوىالتىبوجبالقانون 
فيبا اختصام أشخاص معيئنين إذ لم يشترط 
القانون فى تلك الدعوى اختصام جميع 
الملاك على الشيوع ٠‏ وكل ما يقرتب على عدم 
اختصام من يختصم منهم هوأن الك الذى 
يصدر فيها لا يكون حجة عليه » ومن ثم 
يكو على غير إأساس طلب التدخل 
الانضياى المبدى يحلسة المرافعة أمام عكمة 


:| النقض من بعض الطاعنين الذين بطل الطعن 


قضاء يحكة النقض المدنة 


مهم استناداً إلى نص المادة .مم من قانون 
المرافعات 1 ْ 
د إذا كان الحم فى دعوى ليت 
الملكية ميقم الدليل على ملكية المدعين 
لماتضى غيا به » و[ما أقام قضاءه على 
ما ادععاه من أن سبب الملكية هو الميراث» 
وعلى أنه لانزاع من جانب المدعى عايهم لما 
صم المك عن أصل 
هذه الملكية وأياولتها إلى المدعين بالنسبة 
لاقدر المقضى لما بملكيته ‏ وكان الثابت 
الم سه أن المدعى عليوم 5 أنكررا 
على المدعين تلك الملكية , وأنهم تمسكوا 
بأن آآخرين شاركوم فى الملكية ,ما مؤداه 
لو صمم هذا الدفاع ‏ أن يقل نصيب المدعين 
فى الأطيان محل التداعى » فإن الم يكون 


قد شابه قصور ما يستوجب نقطه . 


دي ركم وهم سلة لاكاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الحستى العوضى وحمود توفيق إسماعيل 
وعد عبد اليد السكرى وامان على وحانظ عد بدوى 


وام 
"٠‏ من ديس مير 1451 
| - رسوم قضائية: أوامر علىعريفة » حي ,» 
تفاذ معجل. 


بن اسم دعوى: نطائها ؛» وصف البرعة , مناطه,» 


استكناف 0 طربقة رفعه 0 رسوم قضاشة 5 
و تختاف أوامر تقدير الرسوم 


القضائية التى يستصدرها فم كتاب السكمة 


١امع‎ 


التى تحكبيها لأواد من 15- وزعرن . 
لقانون .و لسئة غ44١‏ الصادر بشأن 
الرسوم القضائية ورسوم التوثيق » عن 
الآوامر التتصدر عل عريضة أحد الخصوم 
المتصوص عليبا فى المواد وما بعدها 
من قائون الأرافمات » وذلك من نواحى 
متعددة : فالاءر على عر يضة أ الخصوم 
يصدره قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة 
الابتدائية أو حكمة المواد الجرئية على 
حسب الأحوال» وم بحدد القانون ميعاداً 
معي للتظم منه » ويرفع التظلم بشكليف 
بالحضور أمام الحكمة , كا جوز رفمه 
القاضى الأمر نفسه . فى حين أن الآمر 
بتقدبر اأرسوم القضائية ستصدره قم 
الكتاب من رئس الحمكمة أو القاضى 
حسب الاحوال » وتقدم المعارضة فيه إلى 
المكة ان أضدد رسيا الآتى أررل 


: ااقاضى ؛ وتخصل هذه المعارضة أمام ا حضر 


عند إعلان الآمر » أو بتقرير فى قل كتاب. 
امحكمة , وذلك فى العانية الآيام التالية 
لتادييخ إعلان الآمر . ويكونميعاد استئئاف 
الحم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة 
أيام من يوم صدوره .ا أن أوامر تقدي 
الرسوم لا تمكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد 
المحازضة اولس هذا شان الأواس ال 
تصدر علىعريضة أحد الخصوم؛ فبى واجبة 
التنفيذ بقّوة القانون ( مرافعات م51) ) ٠‏ 

؟ ‏ المناط فى نحديد الدعاوى الى 
تنظر على وجه السرعة هو أمر الشارع , 


١امغ‎ 


لا تقدير ا محكمةأو إرادة الخصوم . وتقصير 
عاد الاسنكتان: للدن فى كان وعيدرف أن 
يحعل الدعوى من الدعاوى التى تنظ على 
وجه السرعة . بل يحب أن ينص القانون 
على ذاك صراحة: وإذن فى كان القاثون 
قد خلا من النص على أن الممارضة فى أمر 
تقدير الرسوم القضائية الذى ستصدره قل 
الكتاب يك فيها على وجه السرعة ٠‏ فإن 
الحم المطعون فيه يكون قد خالف القانون 
إذ قضى ببطلان الاستئناف عن الم الصادر 
فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم لرفعه 
بعريضة قدمت إلى قل الكتاب ولس 
بتكليف بالحضور . 


( القضية رقم 56> سسلة لاا نَّ رئاس وعضوية 
السادة الأساتذة عمود عياد رئيس الكمة وعودالقاضى 


وعد عبد الاعايف مرسى وأميل حبران وغضد متازنصار 
الستشارين ) ٠‏ 


15/ 
٠٠‏ من دلسمير ١9717‏ 
إ[شكال ف ااتنقيذ : فاضى أءور مستعجةة ؛ ساطته 
فيه » دعوى » دفم بعدم جواز أظرها , إثبات » أمر 
مقضى :» ججتيعة::. 
الميدأ القانوق : 
تنص المادة 44 من قافون المرافعات 
عل أن قاضى الأمور المستعدلة ع بصفة 
«ؤقتة ومع عدم المساس بالمق فى المنازعات 
المتعلقة بتنفيذا لاحكام والسنداتالتنفيذية . 
ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة وقتية 
في نطاق الإشكال لأطروح عليه » تقدير 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربءون 


جدية النذاع , لا ليفصل فيه بحم حاسم 
للخصومة ؛ وإنا ليتحسس وجه الصواب 
فى الإجراء الوق المطلوب فيقضىعل هداه 
لا بعدم الاختصاص , بل بوقف التنفيذ 
المستشكل فيه أو باستمراره. 
وتقدير قاضىالأمور المستعجلة فى ذلك , 
خطا كارن أو صواباً ٠هو‏ تقدير وقى 
لايؤثر عل المق المتنازع فيه » إذ يق 
محفوظاً سلما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام 
الجبة الختصة . ومن ثم فالقرار الذى 
بهدرهة القاضى: الممتعجل بالاستمرار 
ف التنفيذ فى الإشكال المرفوع عن تنفيذ 
حجر ء إجراء وى لا حرز حجية تحول 
دون إثارة النراع لدى حكمة ا موضوع بشأن 
رفع الحجن .والم المطدون فيه إ[حْ اتبيه 
لل رفض الدفع بعدم جواز سماع دعوى 
الموضوع ( رفع حجز ) تأسيسأ على هذا . 
النظر لا يكون قد خالف القانون . 

( القضيتان رقا ١45‏ و5؟ سنة 58 ق بالطكة 
السابقة ) . 


/711/ 
/!؟ من دسمير 1551 
ح عقد : دعوى , حة التماقد » نطاقها . 


جح اس جر : تنازل عن طليه ؛ العزام سسيية 6 


صاح فى مسألة متملقة بالحالة الشخصية » محكة الوضوع . 
الميادىء القانونة : 


١‏ - دعوعه إثبات لتعاقد ؛ ودعرى, 


قضاء محكمة النقض للدنية 


صحة ونماذ العمّد » هما مسدميان لدعوى 
و حدة موضوعية لاد ماطة الحكمة فيا 
إلى حث موضوع العقد ومداه ونفاذه 5 


١مروار مؤدى نص المادتين‎ - ٠ 
من القانون الدنى أن المشرع قد وضع بهما‎ 
قرنة قانونية يفترض عقتضاها أن للعقد‎ 
» سبرا مشروعاً . ولول يذكر هذا السبب‎ 
فإن ذكرفق العقد فإنه يعتير السب الحقيق‎ 
الذى قبل المدين أن يلترم من أجله » و[ن‎ 
ادعى المدين صورية السب المذ كورف العقد‎ 
كان عليه أن يقدم الدليل القانوق على هذه‎ 
الصورية » ومن ثم يتتقل عبه إثبات‎ 
أن للعقد سيأ آخر مشروءاً عل عاتق‎ 
. المتمسك به‎ 


م لماكانت المادة ١هومن‏ القانون 
المدق لا يجين الصلم فى المسائل المتعلقة 
بالمالة الشخصية » فإن التنازل عن طاب 
الحجر يكون عدم الآثر قانوناً . ومن ثم 
فإذا كانت معكة الموضوع قد استخلصت 
بأدلة سائنة فى حدود ساطتها الموضوعية ؛ 
أن عقد البيع قد انعقد مقابل التناذل عن 
دعوى <جر »2 وأن منأ لم يدفع 2 فإلها 
تكون قد فقت من صورية السبب الوارد 
فى العقد , الم المطعون فيه» إذ انتهى إلى 
بطلان عقّد البيع لا يكونقد خالف القانون. 


( القضية رقم م سنة 95 ق بالهيئة السابقة) . 


همزا 


118 


اما من دلسمير 19717 


-١ * [|‏ إهعلان : أوراق المحضرين » تقض » طءن 


إعلاتة د 
له اسه نقض : طءن أسيابه » سيب جديد , عكة 
الوضوع . 
الممادىء القانونية . 


١‏ نا بعدير المكان الذى بيأشر قه 


الشخصحرفتهموطناً خاصاله, يجاب موطنه 


.الأصل ؛ وذلك لماشرة أى شأن قانوق 


تعمل هذه الحرفة ( القانون المدق م )4١‏ 
فإذا كان موضوع إعلان الطمن يتعلق 
بعمل المعلن إليه كحام - فى خصوص 
الإقرارالمنسرب صدوره إليه بوصف كرنه 
وكيلا مفوضا بالإقرار حل دعوى التنصل ؛ 
فإن توجيه الإعلان لمكتبه عن أمر ,يتصل 
بمبنته كون قد وقع صحيساً . 

؟ - متى كان الطاعن قد مك أمام 
محكة الموضوع عستند كدليل على صحة 
ورقة الضمان المدعى بتزويرها لا باعتباره 
هنداً مستقلا يغنى بذاته عن تلك الورقة ؟ 
فإن الى عل الحم عدم أخذه ل 
مستقّل فى الدعوى : يعد سيا جديداً 
لايحوز إبداؤه لآول مرة أمأم محكية 
اانقض ٠.‏ 


( القضية رقم 4 سنة لاق بالحيئة السابقة 


ا١املك‎ 


العدد العاشر ل السنة الثالتة والأربعون 


1,15 
/ا؟ا من دلسمير ١55195‏ 

١ح‏ موظف : ياس بلدى » سن التقاعد ‏ 

ب سل موظف : علاقته بااسلطة العامة » انون » 
سريانه من حيث الزمان » دق مكتسب . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - تقضى الادة باو من القانون ه 
لسنة 11.4 بعدم سريان أحكامه إلا على 
الموظفين والمستخدمين والخدمة الخارجين 
عن هيئة العال وال اليوهية المر بوطة 
ماهيائهم وأجودم فى ميزازة الححكومة » 
ومن ثم فلا تجرى أحكام هذا القانون على 
الموظفين والمستخدمين والعال التابعين 
للمجا لس البادية واللية . لاستقلاها مير انيتا 
عن ميزانية الدولة » وإنا مخضع موظفو 
هذه الجالس للخصوص القانونية واللواتح 
المنظمة لدتونيم » ومنها القرار الوزارى 
الصادر فى 8م(ىإه91١‏ بإنشاء صناديق 
توفير المستخدنى الجالس البلدية والمحلية 
وتنظي مكافاتهم عند تاعدم » وقد نصت 
المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن 
تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش ى 
سن أأستين . 
؟ - علاقة الموظف بالسلطة العاءة 

ليست علاقة تعاقدية . بلىهى علاقة تنظيمية 
تحكمها القوانين واللواتم التى تملك تلك الساطة 
إصدارها فى أى وقت تحقيقاً للصلحة العامة 
وهى واجبة التطبيق عل الموظفين القامين 
بالخدمة وقت صدورها ء دون أن بعد ذلك 


نابا فخ مكتفت» إد لا شين الارظت 
قد | كتسب حقا فى عدم إحااته إلى المعاش 
إلا فى سن الخامسة والستين ». إلا إذا بلغ 
هذه السن فى ظل قافون يحعل سن الإحالة 
إلى المعاش هى الخاسة واأستين م٠‏ 


( القضية رقم ؟/1؟ سنة /ا3 ق بالحيئة السابقة) , 


حرف 
/1؟ من دلسمير 1145799 

حيازة : دعاواها ؛ دعوى مثم التعرضء الحي فيها . 

المدأ القانوق 0 

متى كان الحم برفض دعوى منع 
التعرض قد أقام قضاءه ؛ على ما ثدثت لديه 
من وقائع الدعوى ومستنداتها » من أن 
حيازة الأطيان مدل النزاع لم نكن مقصورة 
على الطاعن , و إمما كانت الحيازة على اأشيوع 
وامشترت كذلك حتّى بعد صدور قانون 
الإصلاح الزراعى الذى ترتب عليه قيسام 
الحلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك 
عباشرة ؛ بعد انسحاب المستأجر الأصللى 
نزولا على حم المادة يم منه , وحصول 
التعرض المدعى به من المطعون عليه ؛ فإنه 
لا يكون قد غااف اقانون إذ لم يفصل فى 
الدعرى عل أحَاض مث الملكية 5 وإما 
0 أساس حث الحيازة الذى اتبى منه إلى 
تقرير أن الهائزين لآطيان التراع .طريق 
الاسثجار إنا كانوا محوزوما لحساب 
الطاعن وغيره من الملاك » ومنهم المطعون 


قضاء محكمة النقض الدنية 


عليه ؛ ولا بعد استناد الحم فى ذلك إلى | 


لثبرت المق أو نفيه . 

( القضية رقم 5*1 سئة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة المسينى العوضى وتمود توفيق إسماعيل 
ااستشارين 6 


١؟/‏ 
1 من دسسمير 8517| 
1 بيع 2 قطن مح تالقطم 4 تعويض إتفاق كة 
لاشو ْ 
ب لل برصة : حق البائم فى قطم البعر » حق 
المغترى فى التغطية فى السعر » ثاره . 


عو كم ليع * بيع .قطان عدت الاطم » برصة 0 برصة 
ميكا البصل » لاتحة داخلية . 


الميادىء القانونية : 

أ إذا كان الثابت هن وقائع النزاع 
أن المدين ( البائع ) قد نفذ بعض الأعبال 
الى القرم بها وتخاف عن توريد باق الافطان 
المنفق عليبا للمشترى 0 فإن تفقصيره ف هذا 
على ما جرى به قضاء مكة النقض. أن 
مخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى 
يتناس مع مقدار الضرر الحقيق الذى للق 
الدان 5 م بدخل تقديره فى سلطان عكة 
ا موضوع . ْ 

٠‏ عقد بيع القطن تحت القطع الذى 
م خاديج البرصة مخضع الرسوم بقانون 
("١‏ أسنة 09و( , ومؤدى المادة الاول 
منه على ه| جرى به تعاء عكة القض »أن 


١ لاا‎ 


حق ابائع فى قطع السعر يتقابله حق المشقرى 
فى التغطية التى يكون إجراؤها بعملية بيع 
عكسية بحرا المشترى فى برصة الحقود 
فى وقت القطيع وبسعره » وعن 
مقدار معادل للقدر الذى 5 قطع مره 
اك يأمن تقليات الأسعار واتحةق ذه 
التغطية للمشترى مر كر قاثم فى البرصة قوامه 
العملية المكسة التى يكون قد أجراها ببرصة 
العقود . فإذا لم يقم البائع بالتو ريد فى الميعاد 
فأنه بكرن انها طيقاً اشروط العقد يدفع 
فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد 
وسعر اليوم الذى قطع فيه , وهراليوم الذى 
يحب أن تجحرى فيه عملية التخطية عن 
المشترى . فإذا قصر المشترى فى إجراء عماية 
التغطة والاستفادة من آثارها , فليئن له 
بعد ذلك أن يتعلل ءا ضاع عليه من كسب 
نتيجة تقصيره و أن برجع بها على اابائع . 

م متى كان عقد بيع القطن قد أبرم 
عارج برصة ميناالبصل » فلا عل للتحدى 
بأحكام اللاحة الداخلية للبرصة , إذ 
لابنسط سلطان تلك اللاحة على العقود 
الى تم خارجها . 

( القضية رام وعم سنة 3107 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود عياد رئيس الحكبة وود 
القاضى ويد عبد اللعليف «رسى وأميل جيران وتحد 
متاز نصار المستعارين ) ٠‏ 


0/1 
7 من دليسمير 01| 


أ لقص : أسباب «وضوعية , محكة الوضوع . 


حم ١اا‏ 


ب ل فوائد : قائواية ,» سد سريائها » تحوض 
اتفاق مر 

المبادىء القائوية : 

١‏ - لا يعتير الطلب مقدما للمحكة إلا 
إذا كان قد عسك به صاحيه ق صورة الطلب 
الصرع الجازم . فإذا كان الطاعن ل يتتمسك 
يطلية أمام حكمة المو ضوع على هذا الاحو 
فلا يجوذ إثارته أمام ع النقض لأول 
مرة ؛ إذ لا جوز ابتناء الطءن على أسباب 
اي ل حون فرصا ذل كا الرطوع». 

؟.- إذاكان المبلغ المطالب بالفوائد 
عله هو تءعورض اتفاق نص ف العقّد على 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


استحقاقه عند تأخير البائع فى تلم أىكية 
من الآنطان المبيعة دون أن حصدد الاتفاق 
سعرا معيئاً الفائرة عنه أو ميدأ لسريانها ؛ 
فإن الحم المطعون فيه إذ قضى بالفائدة 
القانونية عن هذا المبلغ إسحر 254 من تار ييخ 
المطالية القضائية يكون قد أعمل نص الادة 
5؟؟ من القانون المدنى , ول يخالف القانون 
أو ريج عن نصوص العقد . 

( القضية رقم 14٠‏ سنة /ا؟ ق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة الحسينى العوضى وعحمود توفيق اسماعيل 
وتمد عبد اليد السكرى ولطفعلى وحافظ جمد بدوى 


! الستشارين ). 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


ا١ادق‎ 


كال لاك 


نضف 
/ا من يثاير ١95١‏ 
لنة قضائية : اختصاس ء نظم » ميعاد الفصل فيه » 
مضى أربعة أشبر على تقدعه .. 
المدأ القانوق : 
أن الشمارع حين نص ف المادة الثأمنة من 
المرسوم بقانون 1+6 لسئة ١09‏ ء الخاص 
بإنشاء وننظىم لجان قضائية فى الوزارات 
للنظر فى المنازعات الخاصة بموظف الدولة » 
على أ «١‏ تفصل اللجنة فى النظل فى ميعاد 
لايحاوز أربعة أشبر منوقت تقدمه , وتبلخ 
آرارها مسييا إلى كل من الطر فين ؛ و يعتير فى 
حك قراربالرفضفواتالميعاد 0 درن 
فصل فى التظم » لم ؛ بهد الشارع أن أن بكو نْ 
قرار اللجنة باطلا إن صدر بعد هذا الميعاد 1 
وإنا بر إلىسرعةالفصلف المنازءات خلال 
الميعاد المذ كور بقدر الإمكان ؛ فنص هذه 
المادة نص تنظيمى أريد به حث الاجانالقضائية 
عل شرعة الفصل فالتظليات الى تقدم إليها ؛ 
حتى لايضار المتظم من استطالة أمد التقاضى 
أماميا . فأجاز له أن يعتبر انقضاء أربعةأشبر 
عل تظلبه دون الفصل فيهمثاية قرار بالرفقض» 
له أن يتقدم بعده إلى محكمة القضاء الإدارى 
بالطعنفىهذا القرارء ولكنإذا تريثالمتظلم 


وصير , أستمر اختصاص الاجنة فى الفصل 
انا حى بعد فوات الأر بعة أشهر اذ كورة. 
لآن القانون لم برتب على فوات هذا الميعاد 
زوالاختصاص اللجنةعن نظر التظالمطروح 
أمامبا » ويمذه المثابة تسكون اللجنة القضائية 
قد أخطأت حين قررت أن ميعاد الفصل فى 
التظل . . المقدم لها من المدعى انتبى فى. . 
وأصبالتظل مر رمات بالتطبيق لأحكام 
المرس.وم شانون ٠‏ لسنة مهؤةا ؛ ولا ملك 
اللجنة النظر فيه حيث أنه أصبح م 
اختصاص مكمة القضاء الإدارى .. 


طهر 

. . قضث الحمكمة الإدارية « عدم حواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل قيها فى ااتظم .. 
وبرفض ماعدا ذلك من الطلبات » . وأقامت 
الحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن 
للدعى تقدم ٠.‏ إلى الاحنةالقضائية . . بالتظلم . 
يطلب فيه تفس طلبه الأعلى فى دعواه الخالة 
وهو تسوية حالته بدرجةهانع دق . وإسلند 
فى ذلك إلى ذات الأساس الدى يستند إليه فى هذه 
الدعوى وهو ثيوت لياقته الفنية عند التعيين 
لوظفة براد بدرحة صانع دقيق ٠‏ 
الاجنة القضائة قراراً ضمنياً برفض هذا النظلم » 
وذلك تطيقاً للفقرة الثانية من المادة الثامنة من 
للرسوم بقانون 1.٠‏ لسنة 1965 بإنشاء وتنظم 
اللحان القضائية . 


:وقد أضدرت 


اا 


ويستطرد الحم إلى القول بأنه يتضع بما 
تعدم أن الدعوى الخالية قدا >_دت فى أطرافها 
وموطوعبا وسببها مع النظلم السابق رفعه من 
اللدعى » والذى فصات قله الادنة القضائة بقرار 
حاز قوة الأحكام النبائية لعدم الطمن ذه في ال.عاد 
القانوبى : ومن م فإنه برد على هله الدعرى 
الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفمل فيا ع 
حاز قوة الثىء للقفى به » ويتعين القضاء 
ذلك . 

« ومن حيث إن الشارع حين نص ف المادة 
الثامنة مئ المرسوم بقاتون ١51٠‏ لسنة 5ه98.. 
على أنه « تفصل اللجنة فى النظام . 
أن بكون قرار اللحنة باطلا إن هوصدر بعد هذا 
المعاد . . 


لم عد . ٠.‏ 


« ومن حيث إن الدعوى الراهنة التى أقامها 
المدعى أمام المحكمة الإدارية . . لم تقدم على 
الطمن فى قرار الاحنة القضائة الشار إله . بل 
هى . . دعوى مبتدأة أقامها المدعى للمطالبة 
بأصل اق المدعى به » استقلالا عن النظلم الذى 
كان مرفوعاً أمام الاجنة القضائية » طالباً قسوية 
حالته بالتطبيق لأحكام كادر العال . وهى دعوى 


مبتدأة منيتة الصلة بتظاءه السابق إلى الاجنة 


القضائية . 

ولا كان موصوع هذء الدعوى تنما يدخل 
فى اختصاص الغ#كمة الإدارية » وكانت الدعوى 
فى ذانما مقبولة شكلا » فإن حي المحكمة الإدارية 
المطعون فيه إذ قضى يعدم جوازنظرها لسابقة 
الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تآويل القانوف 
وتطيقة ويتعين القضاء بإغائه ويجواز نظر 
الدعرى ؟ مادام لم يسبق لاجنة القضائية أن 
تصدت لموضوعبا ء بل اقتصر حمسا على مسألة 
فوات الأربعة أشبر منتيباً إلى القرار الذى 


العدد العاشر ‏ أأسئة الثالثة والأرعون 


أصدرته ؛ دون التعرض لوضوع المنازعة أو مناقشة 
أصل اق فيها » ومن ثم لم يكتسب قرارها قرة 
الأمر الى به فى هذا الخصوص مما تعين ممه 
إاغاء 6 المطعون فه 2 وإعادة الدعوى 
للمحكمة الإدارية لافصل فى موضوعيا . غير أنه 
لماكانت الدعوى صالحة للفصل فيها . . 

( القضية ركم موه سنة ه اق ركاسة وعصوية 
السادة الأساتذة سيد على الدمراوى نائب رئيس الجلس 


والإمم الإمام الحربى و.صطفى كامل اسماعيل وعمود 
عن ابراهم وعبد متعم سالم ملشهوور المستشار ين ( 8 


رف 
لمن ينابر 1و١‏ 

١‏ سس هر سوام بقائون 5ع 2 م ة١‏ : ترقية أو 
علاوة استثنائية » إبقاقها كلياً أو حرئماً . 

ب لس موظف : ترقيته للدرجات العلا بمراسم 
أو أوامر ملكية » قبده فى ظل كادرستة ١585‏ , 

ال عسل موظاف مدان كرسوم : ورسوم يقانون 0 
ليئة ؟ههك ء, شرط إيقئّه على الة الموظف الحين 


.كوم . 


-١‏ إن المرسوم بقانون +" لسنة 
+5ول فى شأن الترقيات والعلاوات 
والأقدميات والتعيينات والمعاشات الاستثتائية 
الذى عمل به طيقاً للمادة ١>‏ منه اعتباراً من 
أول أبريل سئة 09و ء والمعدل بالمرسوم 
بقانون ١م‏ اسنة؟ه1 . نص فمادنه الأو لمعل 
أن : ٠تبطلالترقيات‏ والعلاوات والأقدميات 
الاستثنائية التى م نحت للم و ظفين و المسسةخد مين 
خلال المدة هن ١4‏ من أ كستوبر سنة 1١14‏ 
إلى تارسح العمل »ذا المرسوم بقانون ..».آ 


قضا, المحكمة الإدارية انملا 


نص فى مادته الرابعة على أنه : «استثئاء من 
أحكام المادة الآولى تستبق الموظف الزقية 
الاستثنائية إذا كان قد أمضى قيل اازقة 
سذتين على الأقل فى الدرجة المرق فها . فإذا 
لم يكن أمغنى هذه المدة حسبت له الترقية 
من النارعخ التالى لاتهائما . . » . 

وهذا المرسوم بةانون»5]بينمناستةراء 
نصرصه ومن مذ كرته الإيضاحية , [ءا صدر 
حارءة الامتثناء حنىتوضع الآمرر فونصابما 
وترد إل أصو خا السليمة من الكفاءةرائزاهة» 
وذلك بعد الذى لوحظ من الإسراف فى 
مم الاستقناءات إسزافا أخرجبا عن نطاق 
المصلحة العامة التى قد تسوغها فى عض 
اروف ء سواء من حيث عدد الموظفين 
والمستخدمين الذين منحوا الاستثتاءات , 
أو من حيث الأغراض انى كانت الياعث 
عل تقرير هذه الاستكناءات . 


وقد جاء هذا المرسوم بقاون ثنمة 
للمرسوم بقانون م4١‏ لسنة ١544‏ بشأن 
الترقيات والعلاوات والتعيينات والمعاشات 
الاستثنائية , ولذا حدد فى مادته الآولى 
الفاصل الومنى الذى قضى بإبطال الترقيات 
والعلاوات والاقدميات ذات الصفة 
الاستثنائية النى منحت الم وظفين و المستخدمين 
خلاله من الهيئات اأتى عينها ؛ فنص على أنه 
هو المدة من م١‏ من وين سنة ع4وا 
حتى تاريخ العمل بأحكامه فى أول أبريل 
سنة 09و( ء وبذا حصر نطاق إعبال حك 
البطلان الذى أورده من حيث الجال الزمى 


5 
557ك“““ااالللخ#«#دتكال“لبا17» ااا ا 


أذازا 


فى هذه الفترةدون ماسيقتها أو ما يلبا ٠‏ 
وأعوق هذا الحم كذلك ف مواده الثانية 
والثالئة والعاشرة على التعيينات وضم مدد 
الانفصال الاوظفين الذين فصلوا للاسباب 
أعفر ف ناعة والمماغاف الايقنانه 0 
فكل تعيين أو ص ده أو عفان أو 
ترقية أو علاوة أو أندمية استثائة منحت 
أوظف أو مستخدم من [<دى الحيئات النى 
نص علها على خلاف الأصل دون مراعاة 
القواعد اللانئمة ا موضوعة لذلك خلال الفترة 
على أن امشرع ل يشأ إطلاق أثر هذا 
الإبطالفى كل م تقدمء بلتناوله بالتخفيف» 
إذ عالج الاستثناءات التى أ بطلها على أسس 
جدردة ووضع لذلا قوأعد وتسويات 
مو<دة , أوردها فى المواد من 6 إلى م حتى 
يتوسط الآمر , فأبق على ييا كا أئ 
رما على سجيل الاستلتاء فى حدود وبقيود 
وشروط نص علما ٠‏ وإذا كان قد حصر 
استتتاءات خلال المدة الى حددهما , فأنه , 
بفعلذاك بالنسبة إلى حقّق شرو ط أستيقاء 
الاستثناء الذى أطلقه من كل قند زمنى» حتى 
لايقيم تفرقة فى الإفادة من هذا التيسير بين 
الذى لسعدف قمه علاج الماضى من جبة 0 
مع إعادة التعادل والمساواة بين من الوا 
استتناءات من جبة أخرى فى الحدود التى 


رسا . 


1١155 


ومن أجل هذا نص ف المادة الرابعة من 
المرسوم بقانون سالف الذكر » فيا يتعلق 
بالترقبة الاستثنائية , على أن تستق للبوظف 
هذه الترقية استثناء من أحكام المادة الأول 
منه؛ إذا كارب قد أمضى قبل حصوله علبها 
سنتين على الاقل فى الدرجة المرق منها ؛ فإذا 
م يكن قد أمضى هذه المدة حسبت له الترقية 
من التتاريخ التالى لا تباثها : ومفموم هذا النص 
هو استيقاء الترقية الاستثنائية من كان قد 
أمضى قبل ترقيته سفتين على الآقل فى الدرجة 
المرق منبا.. أما حساب الترقية الموظف 
الذى حصل عل الترقية الاستثنائية قبسل 
قضاء سنتين فى الدرجة السابقة . وجعلما 
من التاريخ التالى لاتهاء هائين السنتين » 
فينصرف إلى من استكل هذه الدة قبل 
العمل بالمرسوم بقانون المششار [ليه فى أول 
أبريل سئة «مورء أو من يتمها بعد هذا 
التاريخ على حد سواء , لإطلاق النص . 

ومقتضى إعمال أثر هذا الك فى الحالة 
الاخيرة هو أن تعتبر النرقية الاستثنائية 
نافذة من التارئخ التالى لاستيفاء المدة المنوه 
عنها » لا من التارريخ الذى عيئه القرار 
الصادر ببا . أى تصبح ترقية مرجأة متراخ 
أثرها؛ فتعلق <ق الموظف أو المستخدم 
بهذه الترقية مرهون بأجل هو اول التاريخ 
التالىلاستكماله مدة السنتين ف الخدمة؛ وينشأ 
له فى ذات الوقت مركز قانوق جديد معدل 
فى استحقاق الترقية على هذا الوجه . 

؟ - إن الترقية للدرجات العليا الى تم 


العدد العاشر س السنة الثالثة والأربعون 


يعوجب مر أسيم أو أوامر «ملكية, م تقضى 
قواعدكادر سنة وم ١‏ السارى وقتئذ ؛ غير 
نه بطرط قضاء هذه معنة أر ‏ يقرع 
عدم تخطى الدرجات . 


م - إن المادة السادسة من الأرسوم 
بقانون .م لسنة ه4١‏ تنص على أن : كل 
موظاف عين بمرسوم فى الفترة الخنتصوص 
عليها فى المادة الآولى يبق بالالة التى سكون 
عليها وقت العمل بهذا المرسوم بقانون » إذا 
كان بتسوية حالته طيقأ للقواع,د المتقدمة 
يصل إلى الدرجة الآولى » حتى تاريخ صدور 
مر و التعيين » فإذا وصل بالتسوية إابهاى 
تاريخ لاحق , بطل مرسوم تعبينه . فإذا عين 
بكر سوم جديد خلال ثلدثة ل من اريخ 
العمل ببذا المرسوم بقانون حسبت أقدميته 
من_ل تاريخ وصوله إلى الدرجة الأول 
بالقسوية . 

وغنى عن البيان أن إعمال حم هذه 
المادة يفثر ض قيأم حالة استكناءات ما دأمت 
هذه المادة تقضى ببطلان مرسوم التعمين إذا 
ما أسفرت تسوية حالة الموظف المعين 
عحرسوم طبقاً للَواعد الى نص علها المرسوم 
بانون اللشار إليه عن وصوله إلى الدرجة 
الأول فى تأر يخ لاحدق لتاريخ صدور مرسوم 
التعيين » الآمر الذى يستفاد منه ضرورة 
مخالفة هذا المرسوم لقواعد التعيين . بل أن 
هذه المادة فيا قضْت به هن الابقاء على حالة 
الموظف المعين بمرسوم إذا كان بتسوية 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


حالته طيقا لنفس القواعد يصل إلى الدرجة 
الأولى حتى صدور مرسوم تعيينه » إنما 
تقر التعيين الاستئتاق فى هذه الحدود , أى 
تبق على الاستثناء إذا ما وقع فيا يجاوز 
الدرجة الأولى » ما دام وصولالموظف إلى 
هذه الدرجة قد "م بالطريق الطبيعى » أو كان 
لتم بانتدرج الفرضى دون مخالفة للقواءد 
الموضوهية . 

يؤيد هذا كله أن المواد الثلاث الأولى 
من المرسوم بقانون >" لسن 140١‏ » تنص 
على بطلان الترقيات والعلاوات والأقدميات 
والتعيينات الاستثنائية » وكذا قرارات ضم 
مدد الانفصال لاسباب سياسية وأن المواد 
وهره تقرر تسوياتهففذاتما استثناء من 
5 الاطلاق الذى تضمنته اأواد الثللاث 
الآولى : وبالتالى إبقاء للاستاناء فى الحدود 
وبالشروط التى نصت علما . 

ومقتضى ذلك أن الموظف الذى يكون 
معينا ' بمرسوم خلال المدة من م من 
أكتور سنة ٠١644‏ إلى أول أبريل 
سنة «هولء تاريخ العمل بالارسوم بقاأون 
م لسنة 69و ء ويكون قد وصل [كى 
الدرجة الآولى بصفة غير استثنائية حتى 
تاريخ صدور مرسوم التعيين » أو كان 
بنسوية حالته طبقأ للقواءد الى تضمنها 
المرسوم بقانون يصل إلى الدرجة الأولىحتى 
ْ تاريخ صدور مرسوم التعيين. يظل مرسومه 
اما . 


( القضية رقم 54١‏ سنة ه ق بالهيئة السابقة ) . 


١15 


نرف 
لمن ناير 19451 

كادر : عمال القناة » صبية وإشراقات ٠»‏ وضم من 
تق لأعمارم عن تماتيءشسرة سئة , كادر العال , الرجوع 
إلى قواعدء ؛ نصه على وجوب أداء الصى امتحانا بعد 
خس سنوات , ماحه فيه ء أثره 4 قرار مجلس 
الوزراء فى ؟؟ من نوفير ١566:‏ 

فى ١١‏ من أغطس 198١‏ 

المبدأ القانرق : 

يبين من الاطلاع على تقر ير لجنة إعادة 
عل ترار مجلس الوزراء ااصادر فى 1١8‏ من 
وبر 401ل ء أن اللجنة بينت كيفية معاملة 
الصبية والشراقات ( التلاميذ ( 0 فقالت 6م 
لاحظت الاجنة أن كدر العمال قضى بالنسية 
للصبية والشراقات . . أن يكون تعيينهم فى 
الستة الأشبر الأولى مجانا » ثم يمنحون. 
خمسين مأما عن باق السئة الاول 6 وندرج 
أجورثم بالعلاوات حدى تصل إلى 0" ملا 
يوميا . فر أت اللجئة أن يبدأ بمنسم عمال الجيش 
الموضوعين قَّ هذه الدرجدة ماثة ملم يوميا 5 
مضافا إلها إعانة غلاء المعيشة حسب حالتُهم 
الاجياعية » .وقررتالاجئنة فى معر ض تحثها 
استيفاء مسو فاتالدعيين , أن من تق لأعمارم 
عن ١8‏ سنة يعينون فى وظائف صبية 


أو ثلامد. . 


0 قراره الصادر 


ول تضع الاجنة فى تقر يرها قاعدةتوضح 
مايقبع مع ااصبية بعد ذلك » مما يستوجب 
الرجوع إلى القواعد الى بنبا كآدر العال 
بالنسية للصبية والتلامذة » الذى قبست منه 


غؤة؟ المدد العاثشى ب 


السرئة الثالثة والأر عرق 


جك إعاددٌ توذيمع عمال الوّئاة هذة الدرجة 
للصبية معدلة منه-أ بدأءتها . وما "كان كدر 
الهال لم يوجب وضع الصى فى درجة معيئة 


بعد بلوغه سن الثامئة عشرة ء ونا توجب. 


أحكام الكادر أن يدى الى امتحانا ق 
نهاية السنة الخامسة أمام الاجنة الفتية المشكلة 
بقرار وذارى » إن نجح فيه يرفى إلى درجة 
صانع دقيق إذا وجدت درجة خالية ٠‏ وى 
هذهالخالة يمنح أجرة يوهية قدرها . مام 
وإذا رسب 1 أخرى بأعحاة 
فليا توما 6 فأن كرو مويه 
يفصل . 
فالامتحان الذى يؤديه الصى فى كادر 
المال » إما هو شرط صلاحته للترقية إلى 
درجة ة صائع دق ق أن وجدت درجة غالية 2 
وم بأت كادر عمال القناة بقاعدة تخالفذلك 
بالفسبة لمن بعين مر.ى عمال القناة ىدرجة 
نع راد تسر فر اراجلي ارا الصادر 
فى مم من توفي 06و( على أن الصدبية 
والاشراقات من عمالالقناة بط بق عليهمقر ار 
مجلس الوزراء الصادر فى ١‏ من أغسطس 


سئة 1461 » مع مرأعاة تخفيض المدة المنوه 


عنها فىهذا القرارمن خمس شسنوات إلى أريع : 


سئوات ؛ على أن تستمر أجو رم الحالية على 
ماهى عليه ين تعيينهم فدرجات اليزاية . 


من عمال القناة على الدرجة التى ثبتت ليائتهم 
لها فى الامتحان ؛ إلا عند وضعبم على 


الدريات المدرنة ف الموانية . 
( القضية رقم 6 4ه سنة ه ق بالحيئة السابقة ) . 


م 
ل من ناير 1951 
موظن ؛ مدة خدمة سايقة » ضمها ؟ شرطه , 
رسام ومدرس 


المدأ القانوق : 

عمل المدرسهو عمل فنىمعين ؛ ووظيفة 
التدريس تقتضى بطبيعمم) فيمن يقوم بها قسطا 
من السيطرة عل الناشعة 2( وقدره عل سال 
أغوادثم 5 وم أعاط منالخلق والاستعداد 1 
وتفبم شكاتهم لاحسان توجيهرم و تبصيرم 
ف سس بالأصول العلبية . 

وطبيعة عمل المدرس مهذه المثابة تختلف 
عن طبيعة مبنة النجار » أو الرسام » فكلتا 
المبنتين لاتقوم على أساس تر بوى مثلءايقوم 
عليه عمل المدرس . ومن ثم فلا وجه للاتحاد 
بسن طبيعة العملين 2 والانحاد شرط جوهرى 


للضم بحسب أحكام قرار مجلس الوذراء 


. الصادر فى ١١‏ من مابو 1940 ؛ فإذا تخاف 


أمتنع لضم 7 


يفف 
/ا من يثاير 51و( 
«وظف : «عاش ء استةطاع احتياطية » إحالة إليه طبقاً 
للمادة الأولى عن القانون 5٠٠‏ لسنة ١508‏ مم ضم 
مدة خدمة لا جاوز السنة , خم وعالمدةالضافة لاستقطاع 
مقابل المعاش , قياس المعادرة على الللوب . 


1 


قضاء الحكمة الإدارية الملا 


المبدأ القانوق : 

تنص المادة الثانية من المرسوم شانون 
بم لسنة ١59‏ على أن : «لستقطم سيحعة 
ونصف قف الماثة من ماهيات يع الموظفين 
والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة , 
ولايحوز ردقيمة هذا الاستقطاع فى أية حال 
من الأحوال . والموظفون والمستخدمون 
الذين يحرىعل ماهيتهم <م هذا الاستقطاع 
للم دون سوام المق فى عاش أو مكاأة 
مقتضى أحكام هذا القانون » .و>رى نص 
المادة التاسعة على النحو الآ : «الخدمات 
الى لايرى على ماهياتها حسكم الاستقطاع 
لاتحسب فى تسوية المعاش أو المكافأة فى 
حال من الآ<وال» . وتنص المادة الآولى 
منالقانون +6٠‏ أسئة #انبة١!‏ على أنه : دجود 
مجلس الوزداء بساء.عل اقتراح لجنة وزادية 
يشكلما أن >يل إلى المعاش من تثبين عدم 


صلاحيته لوظيفته من الموظفين من الدرجة . 


الثامئة فا فوقبا ء قبل بلوغ لسن المقررة 
لترك الخدءة ؛ على أسَائق مم مدة خدمة 
٠‏ لاتجاوز السئة » مع أداء الفرق بين الى 5 
والمماش مهاهزة ؛ وذلك لول هدة قدا مق 
م من ينابر سئة 1904 ء وتنتهى فى 14 من 
ينابر سئة ودحر». 

و يبين من المادة الثانية منالمرسوميةانون 
ام لسئة ةو ١‏ أن الامتقطاع شر ط لازم 
لاحتسا بالدة فالمعاش و أن المادة التاسعة 
تقرر بصراحة أن الخدمات الى لابجرى با 
الاستقطاع لا تمسب فى المعاش » ولاسييل 


هذا 


لاخروج على أحكام هذهالنصوص الصرعة . 
ولما كان القانون ..> لسنة «مو1 لم 
مخرج على هذه الأحكام بل انه نص على 
ضم هدة إلى مدة المءاش الفعلية اأتى يستحةها 
الموظف المفصول دون أن يتعرض 
الاستقطاع »وهو قائم أمامه » ولو كان فى 
مر أده عدم أخضاعيا مكمه لجاء بص صر يح 
يقرره . أما أنه لم يفعل فلا وز الخروج 
على هذه الاحكام الصرحة بطريقة القياس 
على الحالة الواردة بالمادة هم من المرم.وم 
بثانون آف الذكر ءا ذهب الك المطمون 
فيه » وص النى تقول : ١‏ الموظفون 
والمستخدمون الجارى عليهم حم الاستقطاع 
إذا أصبحرا غير قادرين على الخدمة فى 
الظروف المنصوص عليا فى المادة مم : 
يرتب ل معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية , 
مضافاً إاما نص فالفرق بين هذه المدة والمدة 
اتى تخرل للموظف المق فى ثلاثة أرباع 
المعاش» . إذ أن فى هذا القياس مصادرة 
على المطلوب . 
هذا ولاتمارضالبتة بين تعو يض الموظف 
عن الفصل المفاجىء وإجراء خصم مابقابل 
احتياط المعاش ؛ إذ يقوم التعويض بإضافة 
هذه اأدة إلى مدة خدمة الموظف المفصول 
بعد إجراء الاستقطاع وهو أن واجن 
لساب المدة فى المعاش. .. وقائرة الموظاف 
محققة » إذ به تزيد مدة خدمته > وتتحةق 
فكرة التعويض أو الميزة المالية له عن هذا 
الفصل ٠‏ أما القول بعدمالاستقطاع على جرد 


ا١اذك‎ 


العدد العاشير ‏ ألسئه الثالثه والار عون 


اسم ا 0 


فكرة التعويض فقط ؛ مع صراحةالنصوص 
الى تستازمه » ففيه أهدا رلا وتمييز دةالخدمة 
الاعتبارية عن مدة الخدمة الفعلية » دون 
نص صرح يقرره أو قيام مبرر يستوجبه ٠‏ 

( الفضية رقم 48 لسنة هق بالهيغة السابقة ) . 


لينف 
/ من يناير ١951‏ 

اس دعموى تأديبية : ميماذ رفعبا » مخالفة مالية » 
معاد رفم الدعوى عن الخالفات المالية 4 فانون ١١‏ 
لمنة بوه وذ م ١١‏ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية 
والحا را تالتأديبية » نصها على رفم الدعوى عن هذه 
الخالفات خلال ١‏ ادم دن تاريخ طلب رئيس ديواث 
اللحاسية » طبيعة هذا المبعاد . 


ب ل دعوى تأديبية : طعن » إعادة إلى اممكنة 
التادبية الختمة النظر ق موضوعها 8 


الممادىء القانونية : 

١وهم إن القانون /ا١١1 لسنة‎ - ١ 
من أغسطس مها بإعادة‎ ١١ اأصادر فى‎ 
2 تنظيم النياية الادارية واللاكات التأديية‎ 
الإفليم المسرى ء قد أفرد الفصل الرابع من‎ 
الاب الثاق المتعلق باختصاص اانيابةالإدارية‎ 
لبيان ما يتبع عند التمرف ف التحقيق‎ 

فنصت المادة ١‏ من هذا القانون على أنه: 
«إذا رأت الثيابة الإداربة حفظ الأوراق 
أو أن الخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد 
من الخص من المرتب مدة لا جاوز ١٠١‏ يوماً 
تحيل أوراق التحقيق إلى الوذير أو منيندب 
من وكلاء الوزارة أو الرئيس النختص ؛ وعلى 
الجبة الإدارية خلال خمسة عش يوماً من 


تاريخ [بلاغها بننيجة التحقيق أن تصدر قراراً 
بالحفظ أو بتوقيع الجزاء . فإذا رأت الجبة 
الإدارية تقديم الموظف إلى امحاكة أعادت 
الأوراق إلى النيابة الإدارية لمياشرة الدعوى 
أمام المحكمة التأدببية اختصة » وبحب على 
الجبة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية 
بنتيجة تصرفبا فى الاوراق خلال خمسة 
عشر يومأ على الاكثر من تاريخ صدور قرار 
الجبة الإدارية ٠‏ 


فإذا كانت القرارات المشار إليها فى هذه 
المادة قد صدرت من الحبة الإدارية فى شأن 
, الخالفات المالية» , فقد نص الشارع فى 
المادة م١‏ على إجراء معين خاص بالخالفات 
المالية وحدها ؛ خُرى هذا النص على النحو 
الآى: «غطرر ئيس ديو أنالحاسية بالقرارات 
الصادرة من الجبة الإدارية ف شأن انخالفات 


المالية 0 والمشار إلبا فى المادة السابقة 0 


ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ [خطاره بالقرار » أن يطلب تقديم 
الموظف إلى المحاكة التأدينية . وعلى الثيابة 
الإدارية فى هذه المالة مساشرة الدعوى 
التأديبية خلال الؤسة عشر يوم التالية . 


وهذانالنصانلم يكن لما أصلف القانون 
م لسنة 6هو١‏ الصادر بإنشاء النيابة 
الادارية »وقد استحدثهما القاثون!!! ١‏ لسنة 
8 » وعلق عليهما فى مذ كرته الإيضاحية 
بما بأنى : و أما التصرف ف التحقيق فقد 
وردت أحكامه فى الفصل الرابع والآخير 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 


١1 بنة‎ 


من الباب الثاق المنظم لاخختصاصات النيابة 
الإدارية » وقد أوردت مواده الاحكام 
الخاصة بتوذيع الاختصاص ين الامابة 
الإدارية والجمة الى يتبعها الموظف على النحو 
الآتى : 1 ) إذا رأت النيابة الإداربة أن 
الخالفة تست جب جزاء يتجاوز الخدم من 
المرت لمدة تزيد عن خ#سة عدر يوم ؛ 
أحالت الآوراقإلى الحكمة التأدييية امختصة 
مع خعطار الجبة الى يتبعبا الموظف بالإحالة. 
0 إذارأت النيابة الإدارية <ف ظ الأوراق 
أو أن الخالفة لا تستوجب توقيع جزاء 
أشد من الخصم من المرنب مدة لاتجاوز ١‏ 
وما ؛ أحالت الأوراق إل الوزير أو هن 
يندبه من وكلاء الوزادة أو الرئيس انختص 
لإصدار قرارهفى الموضوع . فإذا رأت الجبة 
الإدارية مع ذلك تقديم الموظف إلى ااكمة 
التأديية أعادت الأو راق إلى النيابة الإدارية 
لمباشرةالدعوى أمام المحكمة التأدبية الختصة. 
يا أوجب المشروع إخطار النيابة الإدارية 
بقرار الجبة الى يتبعبا الموظف بالقراد 
الصادر فى التحقيق لتكون على بينة ما اتخذ 
فيه . ونظراً لما للمخالفات المالية من أهمية 
خاصة بالنسبة إلى مالية الدولة : فقد أوجب 
المشرع إخطاد رئيس ديوان احامبة 
بقرارات الجرة الإدارية الصادرة فى شأن 
هذه النخاالفات . وأعطى لرئيس الديوان الحق 
فى أن يطلب مرى النياية الإدادية إقامة 
الدعوى أمام الحكة التأديبية انمختصة ‏ وى 
هذه الحالة يتعين على النيابة الإدارية مباشرة 
الدعري» : 


وجاء فى الموآد 14 ؛ "٠‏ ١؟‏ من قرار 
رئيس ابفهور يرقم همع السنةمه(ءالصادر 
فى ممنتوفبر سئة م4١‏ باللاحة الداخلية 
للنيابة الادارية وامحاكة التأديبة:المادة 4 
إذا رأت النيابة الإدارية أن الالفة 
لانمةتوجب ترقيع جواء أحد منالخصم هن 
المرتب مدة لا تجاوز ١6‏ يوماً , ورأت الجبة 
الإدارية حفظ التحقيق جاز للمدير العسام 
لنيابة الإدارية عرض الآمر على الوذير 
الختص . وف المادة ٠٠١‏ :على الجبة الإدارية 
إرجاء تنفيذ القرارات الصادرة فى شأن 
الخالفات السالفة الإشارة إلا فى المادة ١١‏ 
من القانون ؛ إلى حين فوات الميعاد الممرد 
اطلب رئيس ديوان الحاسية مقديم الموظف 
إلى الحا قة التأدسة 'وق الادة و : إذا 
طلب رئيس ديوان الحاسبة تقدم الموظف 
إلى انحا كة التأدبية وفقأ لنص الفقرة الثانية 
من المادة ١١‏ من القانون » وجب أن يكون 
الطلب مسدياً » وأن تخطر به فى الوقت ذاته 
الجبة الإدارية التى أصدرت القرار . 

ول تنفل التعليات العامة للثيابة الإدارية 
التنبيه على مر اعأة تفادى الإ بطاء و النسو يف عند 
الإعداد لإقامة الدعرى التأديبية ف الخالات 
الى يطلب فيا ديوان انحاسبة تقديم الموظف 
المهم بارنكاب عخالفات مالية إلى انحا كة ؛ 
فذكرت المادة ١١4‏ من هذه التعلمات أنه : 
إذا طلب رئيس ديوان المحاسية تقديم 
الموظف إلى للحا كة التأدزنية , بعد إخطاره 
بالقر ار الصادر من الحبة الإدارية فى شأن 
خالفات مالية : أحيلت الأآرراق فرد 
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المدد العاشر - السنة الثالتة والأرعون 


وصولا إلى اانيابة المختصة لإعداد مشروع 
تقرير الإتهام وقائمة الشرود ء وإرساذا على 
وجه السرعة إلى إدارة الدعوى التأدبية , 
الى نتعين علها إقامة الدعوى خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ طلب رئيس ديوان 
الحاسبة » وهذا البند من التعلهات العامة 
واضح الدلالة فى ببان قصد الشارع؛ من أنه 
لاييغى أكثر من المض على الإسراع فى 
إقامة الدعوى التأدببية والحث على المزيد 
من العئابة فى إنجحاز الها كات ذات الطابع 
ا مال ؛ الى يسكون لدروان الاسية توجيه 
إياى فها ؛ وذلك لما لدخالفات المالية من 
أهبية خاصة بالنسية إلى مالية الدولة . 

فإذا كانت النيابة الإدارية قد تراخت 
فى إفامة الدعوى التأديبية فى ايعاد الذى 
نصت عليه اافةرة اللآخيرة من المادة ؟؟ من 
القازون /1١ل‏ لسنة مهوه: ه وعلى النيابة 
الإدارية فى هذه الخالة مباشرة الدعوى 
أتأديبية خلال الخنسة عشر بوماً التالية؛ فإن 
مثل هذا التراخى الإدارى لا يسةط بطبيعة 
الحال, لق فالسير فى الدعوى التّأدببية. لان 
ميعاد النسة عثر يوما المذكورة وعجر هذه 
أادة ليسهيءادسة وط للدعوىالتأد بية, و إبما 
هر من قبيل استنهاض النيابة الإدارية للسير 
فى إجراءات الدعوى التأدسة بالسرعة التى 
تقتضها المصلحة العامة من ااتأديب ؛ وهذا 
من قبيل مملامة التوجيه وحسن التنظى . 

وت إن أنبا كه اتاديية تقوم هلز 
ضران لمصلحة الموظف فى التحقيق والدفاع 


وانحا كة . فبى ٠ن‏ هذه النساحية أشيه 
بانحا كنات الجنائية . وعلى ذلك إذا كانالقرار 
الصادر من الحكمة والتأديبية قد فصل فى نقطة 
فرعية شكلية أو خاصة بالاختصاص »ء غير 
أععة فى موضوع التأدب ذاته, بالإدانة 
أو باليراءة أو بعدم جواز نظر الدعوى لبق 
الفصل فيها . ورأت الكمة الإدارية العليا 
إلغاء هذا القرار» كان لها أن تعيد الدعوى 
إلى الم#كمة التأدبيية لانظر فها من جديذ , 
متيعة مارسه القانون من إجراءات وما 
استوجبه من مانات فى التحقيق والدفاع 
واكا كة . 


١‏ القفيتان رقًا كه١٠١اولا١٠اسنة‏ ه ق باليعة 
السابقة ) , 


لحف 
لا من ينأير ١411‏ 

| موظف : أقد.ية » محديدها ف الدرحة طيقاً لقازون 
العادلات الدراسية » شرط <ساب المدد السابقة فى 
الأقدمية » حساب المدد الى قضيت ببلدية الأسكندرية ٠‏ 

الليدأ القانوق: 
ينصقانون المعادلات بام لسئة مولز 
فى مادته الأ ولى عل أنه ٠:‏ استثناه من أحكام 
القانون ١٠؟‏ لسئة 1ه9١‏ بشأن نظام موظق 
الدولة ؛ يعتبر حملة المؤهلات [#1ددة 
فالجدول المرافق ذا التقانون فى الدرجة 
وبالماهية أو ال كافأة المحددة أؤهل كل منهم 
وفتأ لهذا الجدول , وتحدد أقدمية كل منهم 


فى تلك الدرجة دن تاريخ لحيكلة بالحكومة 4 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 
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أو من تاريخ حصوله على أ أؤهل , ينا 
قرت تارضاً ٠»‏ ومن مققتضى ذلك أن المدة 
التى تحسب فى أقدمية المرظف هى المدة الى 
تقض ف الحكومة . 

وقد كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون 
عن الغرض من إصصداره » وهو تصفية 
الأوضاع الخاطئة التى انحرفت إليا 
أسياسات السابقة بإصدارها الأنظية 
الخاصة ١‏ بالإنصافات ومعادلات الشبادات 
والتقديرات المالة اليؤهلات . وغيرها 
دن امات اترسدو ماكز ارات ان علار 
الؤذزاء مشارضة ومتشارة (٠١‏ يققطر 
ضررها على الوظائف. ذاتها داماً و[ما 
امتد الضرر إلى إيحاد روح من التشاحن 
والتنابن والحسد بينتلف طوائف الموظفين 
فتفرقوا شعباً وأحزاباً وطوائف كل منها 
تحاول هدم الاخرىء . الآمر الذى حدا 
المشرع على إصدار القانون لام لسنة "م١١‏ 
للعمل على , تصفية هذا الوضع تصفية هائية 
لارجعة فيبا ؛ وذلاك .إقرار تنفيذمعادلات 
يوليه وديسمير سنة (0ه15 , مع تضمينها 
فى قانون موحد يصدر أسكثناء من قانون 
الترظف الجديد , القانورن. رقم ١٠م‏ 
لسنة وهمووء لتسوية الحالات القدعة المعلقة 
للآن ء مع اتهاء شكاوى الطوائف الى 
كانت ترفع الصوت عاليأ من فس أمرها 
فى التقديرات السابقة وتلك التى كانت 
تنى إغفال أمرها إغفالا تامأء . وإذن 
فالقانون (إام لسنة مور قد هدف إلى 


تسوية الأوضاع المضطربة السابقة على 
صدوره ؛ ولم يكن الغرض منه وضع قوأعد 
تطبق فى مستقبل الأيام , وإلاكان فى ذلك 
استمرار لوضع اأشاذ السابق عليه , والذى 
صدر هذا القانون للقضاء عليه . 

لذالكفإنالأهر بالفسية ساب الأقدمية 
لا بالنسبة لتقدر المؤهل الذى قرر هذا 
القازون وضع قواعد خاصة به ؛ يستازم 
وار شووط تلان أوشاء أن كرن 
المدة اأسابقة مدة عمل فى الحكومة , وثانها : 
أن تكون هذه المدة سابقة على ا 
القانون . وثالتها : أن يتحقق الشرطا1:. 
السابقان عند نفاذ هذا القانون . . 

فإذا كانت المدة الى يطالب المدعى 
بحسابها فى أقدميته عند نفاذ ةنون المعادلات 
كانت هدة عمل فى بلدية الاسك.ندرية , أى 
فى عمل غير حكرمىفإنما لا #سب ف أقدميته . 
ولا يقدح فى ذلك أنالقانون 0 لسنة مهو 
بشأن تسويةٌ مدد العحل فى بلدية الاسكتدر 3 
وأفارها شيتةة علق اللكرمة : 
وبالفكس ء هذا القانرن على فرض :وافر 
شروطه فى المدعى , فإنه لا يفيد . إذ أنه 
فى الوقت الذى صصدر فيه هذا القانون 
الآخير . والذى يبر الموظف المنةول من 
بلدية الاسكندرية إلى الحكومة منقولا 
بالحالة الى كان عليها » لم ,يكن المدعي قد 
توافرت فيه الشروط التى يستازهها قاون 
الثادلات عد الممل 8 وإذا فلم دي 
عق المدعى أن يعود وطالب بطم مدة )» 


ا العدد العاشى السنة الثالثة والأربعون 


ل يكن من دمة المطالية هأ 200000 
قانون المعادلات نتيجة لصدور القانون +٠.‏ 
لسن وهوة؛ فى وقت لاحق . 


( القضية رقم ١815‏ سئة ه ق بالحيئة السابقة ) . 


كرف 
/امن ينأير 1و١‏ 

١‏ ل دعوى تأديبية : ميعاد رقعهاء قبولها مخالفة 
مالية » جزاء إدارى ء قانون1١١‏ لسنة ١64‏ الخاس 
بتنظم النيابة الإدارية والحاكات التأدييية م عد ,2 
نصها على حق رئيس ديوان الحاسبة فى طلب تقديم 
الوظف إلى الحا كةالتأدييية خلال ١٠١‏ يوم من إخطاره 
بتوقيع الجزاء الإدارى ء طبيعة هذا اللميعاد ؛ انقضاؤه 
دون استمال هذا الحق. 


المبدأ القانوق : 

إذاكان الجزاء الإدارى ينعم يوم من 
مرتب المهم . . قد وقع عليه فى .م من 
سبتمبر سنة ١40,‏ بمقتضى ا لامر الإدارى .. 
أنه فى » من ديسمير 408؟ أبلغت الجهة 
الإدارية ديو انا نحاسبة بهذا الجراء . و لكن 
ديوآن امحاسبة تراخى فى طلب تقدم المنوم 
إلى انها قة التأديبية ؛ وام يقنم بتبليخ النيابة 
الإدارية باتخاذ هذا الإجراء إلا فى ١١‏ من 
يثاير وهولء الفا بذاك نص الثذق الاول 
من الفشرة الثانية من المادة م١‏ من القانون/؟١ ١‏ 
لسنة ,6و١‏ 1 وص الى تنص عن أ : 
«ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوم 
من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم 
الأوظف إلى الا كنة التأديبية , . ومفاد هده 
الفقرة إنه بانقضاء هذه الفترة ومقدارها 


خمسة عشر يومأ من تاريخ إخطار رئيس 
ديوانالحاسية بقرار توقيع الجزاء الإدارى, 
دون أن يكون رئيس ديوان اناسية قد 
طلب خلالها تقديم الموظف الذى وقع عليه 
الجزاء الإدارى من الجية الإدارية الخدعة 
بتوقيعه عليه إلى انحا "كة التأديبية , يكقسب 
بصيرودته نهائيا » بحيث لا يجوز قبول 
الدعوى التأديبية بعد انقضاء الخسة عشر 
بومأ من تاريخ إخطار رئيس الديوان بالقرار 
الصادر من جبة الإدارة فى شأن الخالفة 
المالية: ويعتبر انقضاء هذا الميعاد مثابة 
إقرار من جانب ديوان امحاسبة بالا كتفاء 
بالجزاء التأديى » حيث لاوجه بعد ذلك 
لإقامة الدعرى التأديبية . ومن ثم يكون 
الحم المطعون فيه قد أصاب اق فما اتبى 
[ايه من القضاه بعدم قبول الدعوى ارفها 


بعد الميعاد . 
( القضيتانرقها ٠١55‏ رقم ١لا ١‏ اسنة ه قباطيئة 
السابقة ). 


خرف 
15 من اير ١951‏ 
«رفق عام : موظف ء عقد العمل الفردي » سكذة 
حديد الدلتا » مركز موظفيها عقب قيام مصاحة السكك 
الحديدية بإدارة اللرفق » قرار مجاس الوزراء » ٠١‏ من 
بوئيه #هواء أثره. 


المبدأ القانوق : 

تضمنت المذكرة المرفوعة من وزير 
المواصلات والتى وافق عليها مجلس الوزراء 
بجلسة ٠١‏ من يونيه ١46+‏ ما يأ : 
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دوعا أن المصلحة تقتضى بقاء سير هذا 

المرفق أثناء المدة النى تستغرقها إجراءات 
المزانية ؛ فالمرجو عن امجلس التفضل 
بالموافقة على اعتبار الحراسة منتبية » وعلى 
أن تقوم مصلحة السكك الحديدية بإدارة 
المرفق باعتبار أن أعبالها وثيقة الصلة به 
وعلى أن تكون إدارتها بالوضع الال 
لموظق الداتا وطبقاً للواتحها وقواعدها . 
مع تخويل مجلس إدارة السكنك المديدية 
سلطة الرت فى هذا الارفق خلال فترة إدارته 
ععر ف المصاحة ». 

وتكون إدارة هذا المرفق بالوضع الهالى 
لموظق الدلتاء وطبقاً لاوانحها وقواعدها . 
ومن بين هذه القواعد قانون عقّد العمل 
الفردى» الذى كان مطبعأ على موظن المرفق 
المذكور قبل إدارته بمعرفة أهيئة العامة 
للمسكنك الحديدية» التى تثولى إدادنه بمقتضى 
قرار مجاس الوزراء سالف الذكر وبرضعه 
الحالى . ويكون مركز المدعى هو مركز 
مؤقت » يطبق عليه قانونعقد العمل الفردى ٠‏ 


( القضية رقم 4١‏ سئة ه ق بالهيكة السابقة ) 


خرف 
4 من يثاير 1951 
بحاس عدكرى : طمن فى قراراته وأحكامه ؛ قضاء 
إدارى »اختصاصه » ثضاء إلناء » قضاء تضمين ٠‏ 
الميدأ اللقانوف : 
إن القانون عملم لسنة ه0١‏ بنظام هيئة 


الشرطة ؛ يقضىف المادة 1 منه بأن بخضع 


١ 


لقانون الاحكام العسكربة الضياط بالنسية 
لي الأعال المتعاقة بقيادة قوات نظلامية 
والكو تستابلات والعولات وضباط الصف 
وعساكر الدرجة الآولى ورجال أطفثر 
النظاميين فى كل ما يتعلق تخدمتهم . وان 
المادة بم( تقرر بأن تطكيل اجا 
العسكرية يكون بأمر من وذير ااداخاية 
أرمن ينييه» ويصدق عل أحكامبها الأدر 
بالتفكيل . 

وقد تضمن القانون ١64‏ لسدة لامؤأ» 
فى شأن القاس إعادة النظر فى قرارات 
وأحكام اجالى العسكرية » تعديلات 
جوهرية على قانون الاحكام العسكرية ؛ 
يتعلق بأحكام امجالس المشار إليها » وكيفية 
إعادة النظر فى قراراتها » و 00 1 
الالقاس وشكل تقديمه وإجراءات نظره . 

وقد نص التانون وه لسئة بامؤا 
سالف الذكر ف امادة الآولى على أن امجالس 
العسكربة نحا ؟ قضائية استثنائية , لاستكامها 
قوة الثىء احكوم فيه . ولا يحوز الطعن 
فى قراراتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية 
أو إدارية خلاف ما فص عليه الُانون . وقد 
جاء فى المادة العاشرة » أن هذا القانون يسرى 
على جمبع الدعاوى المنظورة أمام جهات 
قضائية 0 إدادية أخرى هن تاريخ نره 

ومؤدى ذلك أن القضاء الإدارى , 
أصبح غير مختص بنظر أى طءن فى ّ 
أو قرار صادر من الجالس العسكرية ؛ حيث 


ال 


إن قانون الا <كام العكسرية قد نظم تشكيل 

الجالس العسكرية وا ختصاصها على اختلاف 
درجاتها » وبين طرق الطءن فق قراراتنا 
وأحكاني] ٠‏ مأ يضمن تصبحيح أى أخطاء 
تع فيها أو أى إجحاف حقوق المهمين . 
كا تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون 
المشار إليه ؛ فضلا عما ذكر ء أنه ليسهتاك : 
مايسوغ إباحة الطءن فى قرارات هذه 
امجالس وأحكامبا أمام هيئات مدنية نة 
بعيدة عن تفبم النظم العسكرية وتقاليدها 
المكتربة وغير المسكتوبة » . 


ولا يقبل فى هذا انال القول بأن 
اشارع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون 
اموه عه إلا على القرارات اصادرة من 
امالس الءسكربة الخاصة بالآوات المسلحة» 
دون امجالس العيكرية الخامة محا كة 
رجال الشرطة » بدعوى أن الإحالة المشار 
إليبا ف المادة 5 من قأنون هيئة الشرطة 
مقصورة على الآ<كام الموضوعية . إذ أن 
هذا الادعاء يينطوى عل تخصيص بلا خصص 
حيث إن الإحالة وردت عامة ؛ غير مقّيدة 
ولا مشروطة؛ ومن ثم فتسرى الاحكام 
الواددة فى قانون الأحكام العسكرية 
الموضوعية منبا والمتعلقة بالإجراءات 


ف حق رجال الشرطة ؛ وفى ضوء التفصيل ش 


الوارد فى المادة المذ كورة . 


ولا شدحم ف ذلك الإشارة ُْ مواد 
القانون لسنة 01و( إلى سلطة التصديق 


العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 


وااسلطة الأعلى من الضياط المصدق » ولفظ 
رئيس هيئة أركان الحربية اتختص .. الح . 
وكذلك إمضاء وزير الخربية على المذكرة 
الإيضاحية للقانون . ذلك أن قانون 
الأحكام العسكرءةهو قانون خصص لافراد 
القرات المساحة لاسب الاصل » ومن 
فإن أى تعديل لا<كامه لا يمكن أن بخرج 
عن هذا الأصل » ومن أجل ذلك تكرن 
نحا كم الإدارية غير مختصة بنظر الطعرن 
فى قرارات الجالس العسكرية وأحكابها , 
ويستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية 
التى يخضع لا أفراد القوات المساحة , 
والجالس العسكرية الثى يخضع لما رجال 


الشرطة . ؤغنى عن البيان أن الحظر الوارد 


فىالمادة الآولى منالقانون ١١٠‏ لسنةباهة؛ 
فى شأن عدم جواز الطعنفى قرارات وأحكام 
اجالس العسكر ية » جاء عامأ . فلا يسوغ 
لاى جبة قضائية أن تعقب عل قرارات 
هذه امجالس وأحكامها عن طريق ااطعن 
فيباء والآمر فى هذا الحظر سواء بالنسية 
لقضآء الإلغاء أو قضاء التضمين ٠‏ 


( القضية رقم 4٠4‏ سنة ه ق بافيئة السابقة) ٠‏ 


تغرف 
١5‏ هن يناير 19571 
| - لجنة شئون اموظفين : 
القرارات النى تصدرها الاجنة العامة فى الوزارة أو 
المصاحة مم قرارات الاجان الفرعية . 


إنشاوها , تعارض 


ب - موظف : ندبه » ترقية شاغل الوظيفة بطريق 
الندب استئناء وفقا للدادة ؟؟ من القازون 5٠٠‏ أسنة 
افكلاه. 


قضاء الحكمة الإدارية العليا 
وجب حص سج ص بس ست ع خب بورع ا د ل لو ايا ل 1 1 


الميادىء القانونية : 

م١ إن المادة لام من القانون‎ - ١ 
لسنة ١هموو الخاص 'بنظام موظق الدولة‎ 
تنص على أن: ء نمأ فى كل وزارة لجئة‎ 
تسمى لجنة شئون الموظفين » وتشكل من‎ 
وكيل الوزارة الختص رئيس » ومن ثلاثة‎ 
إلى خسة من كيار الموظفين أءضاء؛ ووز‎ 
أن تنمأ جنة ماثة فى كل مصلحة » و تشكل‎ 
الاجنة فى هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً‎ 
ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيبا‎ 
. » أعضاء‎ 

ويستفاد من ذلك أن الأصل العام هو 
أن تنشأ لجنة فىكل وزارة ٠‏ ويجوز [نشاء 
لجنة فىكل مصلحة تابعة نلوزارة » مشكلة 
من مدير المصاحة رئيسأ » ومن اثنين إلى 
إلى أدبعة من كيار موظفيها أعضاء » دون 
أن تنأ فى الأقسام أو الفروع الداخلية 
فى المصلحة لجان أخرى . ذلك أن إبراد هذه 
الأقسام أو الفروع فى أبواب مستقلة 
فى ميزافية المصاحة ؛ لا يعنى اعتبارها مصالح 
عامة » ولا يعدو الآمر أن يكون تنظما 
لاوظائف والدرجات , لآن إنششاء المصالح 
العامة لا يتم إلا طبقأ للأوضاع القانونية 
المتبعة فى مثل هذه الأحوال . 

وبهذه المثابة فإن لجنة شئون الموظفين 
بالإدارة العامة , التى يرأسها المدير العام 
لهيئة اسكدك الحديدية ء هى الاجنة الى لها 
الولابة فى شئون موظؤ المصلحة جميعاً : 
وصاحبة الاختصاص الاصيل فى هذا 


١5 


ألششأن . ولايترتب على ما يصدر من هذه 
أللجان الفر عيةٌمنتقدير أو ترشيح للموظاف 
أى أثر قأنوق تبه إذالعيرة بالقّرارات 
الى تصدرها الاجئة العامة المشار إليها ؛ ومن 
م فإن القرار الذى أصدرته خنة شئُون 
الموظفين بإدارة الخازن والمثمتر بيات بتر شيمم 
المدعى للدرجة . . لا بعتد به ؛ مادامت 
لجنة شئون الموظفين بالإدارة العامة للبيئة 
قدرشحى للتزقية [ليها ٠٠‏ الأول فى ترتيب 
أقدمية الدرجة الخامسة ويتلوه المدعى فيها . 


؟ - إن ما يحاج به المدعى من استحقاقه 
للترقية إلى الدرجة الرابءة الخصصة لوظيفة .. 
تأسساً على أنه شغل هذه الوظيفة بطريق 
الندب بقرار من لجنةشئون الموظفين بإدارة 
الخاذن والمشتربات للمدة أ كثر من سنة » 
مردود بأنه فضلا عن أن اللجنة المذ كورة 
فى مثل هذه الأحوال » فإن الترقية فى هذه 
الحالة جوازية وليست حقا مكندساً للدوظاف 
وذلك حسما جرى عليه نص المادة 99 من 
القانون 5 لسئة زمووء الذى كان سارياً 
زفت إفدان القزار الطفون اله وه 
لانم الدرجة الخصصة للوظيفة إلا لمن 
يقوم يعملبا فعلا . . وإذا قام موظف بأعباء 
وظيفة درجتها أعلا من درجته أدة سنة 
على الأقل ؛ جاز منحه الدرجة إذا توافرت 
فيه شروط الترقية إليبا . وقد جرى قضاء 
هذه الحمكمة على أن ترقية الموظف فى هذه 
الخالة جوازية لجبة الادارة ؛ ورخصة منئحت 


ا 


المدد العاشر . السنة الثالثة والأربعون 


لما فيبجوز أن تعمل الترقية فيها استثناه من 
قواعد اترقية المتصوص عايبا فى اأواد 
م 4م واه؛ 5 يجوز الترقية مقتضى 
المادة ؟؟ دون التقيد بنسية الأقدمية أوندبة 
الأخمان أر الذه واللوه امون قدي 
أ كانت طبيعة الوظيفة المرقى [ايها ولو 
كانت غير متميزة بطبيعتها سب تخصيص 
الميزانية , 


( القضية رقم 496 سئة ه ق بالحيئة السابقة) ٠‏ 


1/1 
4 من يناير 1951 

موظف : تقرير سنوى ء مواظبة ء تقدير درجتها » 

دفتر حضوو واثعسراف . 

المبدأ القانوق' : 
إن كشوف الحضور والإتصراف 
ليست وحدها الوعاء الذى يكشف عن 
درجة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته 
فى عمله ؛ ققد يكون الموخاف مواظياً على 
التوقييع فى دفاتر الحضور والانصراف 
فى المواعيد المقررة تمامأأ » ومع ذلك فهو 
2 التغيب عن عله . كان يوقع فى دفير 
الحضور فى الموعد انحدد ,"م لا يليث أن 
يغادر مكتبه فى أثناء ساعات العمل . 
ولذلك كانت مسألةمواظة المرظفف أو عدم 
مواظبته فى عله مسألة تقديرية » متروكة 
للجبة الإدارية التى يتبعبا الموظف » فبى 
الرقية عليه فى حضوره وانصرافه وفى 
بقائه فى عمله وغيلاه عنه » حيث تستطيع 


الحم على مدى مواظبته أو عدم مواظبته . 
( القضية رقم لاه سنة 4 ق بالليكة السابقة ) . 
0/1 
4 من يناير 1١451‏ 
-- عوظف : مدة الخدمة » مداها , مجديدها» 
الأثر القانوتىالترتب علمهها؛ , قضاءإدارى »اختصاصه. 
ب بعثة دراسية : لامحة البءئات والأجازات 
الدراسية لوزارة الحربية » قبول عضو البمثة السفر » 
عدم توقيدة على القرار النصوص عليه باللاحة . 
الميادىه القانونية : 
ذو إن نحجديد الخدمة وامتدادها 
ينساويان فى الآثر القانوق المترتب عليبماء 
وهو اتصال الموظف بالوظيفة التى كان 
يشغلبا بعد انباء المدة السابقة ؛ وكلاضا 
يؤدى إل تولية الموظف لاوظيفة فى المدة 
التالية : ما يعثبر معه القرار الصادر بامتداد 
الخدمة أو تجديدهما آراراً بالتعيين 
فى الوظيفة . ولا يغير من هذا أن يكون 
مجدبد الخدمة بناء على عرض من المقطوع 
ثقبله الجبة الإدارية » أو أن يكون القرار 
الصادر بالامتداد تطبيقاً للانحة البعثات: ؛ 
مادام أن أثر كل منهما يؤدى إلى تولية 
الموظف للوظيفة . ومن ثم يكون مجلس 
الدولة مختصأ مبيئة قضاءإدارى » بطلب إلغاء 
قرار تجديد خدمة المدعى باابحرية . 
؟ - إن الثابت من الأوراق أن المدعى 
قد أوفد فى بعثة دراسية » ولا وجه لما بزعمه 
من أنه لم يكن له اختتيار فى قبول هذه البعثة 
أو رفضها » ذلك أنهوقد وقع عليه الاختيار . 


قضاء الحكمة الإدارية العلا ما 


لمذه البعئة ( وم يعترض عل هذا الاخشار : ا 


ونقل من وحدته إلى قوة الغواصات بعد 
أن أخرى: ل كقفه غاص الا كد مز 
صلاحيته العمل فى هذه الوحدة الى يتطلب 
العمل فيها تأهيلا خاصا , ولا يمكن اأحمل 
فيبادون الحصول على هذا التأهيل . وليس 
فى عدم توقبعه على الإقرأر الذى تنص عليه 
لائحة البعثات لوزارة الحر بية ؛ ما يغير من 
اعتباره عضواً فى بعثة دراسية » وننطيق 
عليه أحكام اللائحة التى تلرمه الحمل فى الجهة 
التى أوفدته مدة سبع سئوات من تاريخ انتباء 
بعنته . إذ أن مركر الموظف الذئ يوفد 
فى بعثة دراسية » ليس مركراً تعاقدياً . و إتما 
رك قانوق تنظمه الاوانح . وعلى ذلك 
بكون القرار الصادر بامتداد خدمة المدى 
لمدة سبع سئوأت من تاريخ عودته من البعئة » 
قراراً صحيحاً مطابقاً القانون . 


( القضية رقم 855 سنة هق االيئة السابقة ) ٠‏ 
1م 


١9551 من يثاير‎ ١ 


موظف ؛ مرب » خصم منه أجرة المسكن اليكوى 


الغصس لشاغل وظيفة معينة , الترخيص فى شفله للوظاف * 


أو لفير موظف » أجرة الممكن الحائر استيفاء الأجرة 
خصيا من الرتب . 

المبدأ القانوقى:. 

إن المادة الآولى من القانون ١١١‏ 
لسنة وهو تنص ف الفقرة الآولى منها 
المعدلة بالقازون )مم أسنة .هوا .عل أنه : 
«لايحوز إجراء خصم أو توقيع حجر على 


المجالغ الواجبة الأداء هن الحكومة والمصالم 
العامة ومجالس المديريات أو الجالس اللدية 
والقروية للبوظف أو المستخدم مدني كان 
أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب 
إضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش 
أر مكافأة أو أى رضيد من هذه المبالغ 5 
إلا فما لا يحاوذ. الربع ؛ وذلك لوفاء نفقة 
كوم بها من جهة الاختصاص » 5 لأداء 


ما يكون مطاوباً هذه الميئات من الموظف 
و المسشتخدم لاب يعاق بأداء وظيفمّه « 


أو لاجترد ادها عياف إلبه بغير وجه دق 
من المبالغ المذكورة » أو بصفة بدل سفر 
1" اغزان أو بدل ثيل أف عن عودة 
شخصية , وعند التزاحم تكون الأولوية 
النفقة ؛ ونقطة النذاع نتتصل بتفسير المقصود 
بعبارة « لآداء ما يكون مطلوياً لهذه الهيئات 
من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيقته , 
وهل بدخل فيبا أجرة المسكن المسكرى ١‏ 
الذى رخص للموظاف بشغله: فيجوز الخصم 
من الراتب وفاء لهذه الأجرة أم لا . 

وهذه الحالة لا تمدو أحد أمرين » 
أحدهما أن يكون المسكن المكوى صما 
أن يشقل وطق مين > وى هزه اناه 
يكون الترخيص للموظف بالسكن يمثابة ميزة 
عيفية من ميزات الوظيفة ٠‏ وريكون المطلوب 
الحكومة مقابل شغل الموظف لهذا المسكن , 


مطاوباً لما بسيب أداء هذا الموظف لأاعمال 


راتبه تطبيقا انص الفقرة الأولى من المادة 


ا|3”١ك‎ 


الأولى من القانون ١١١‏ أسنة ١هوا‏ الممدل 


بالقانرن عمس لسنة ه19 . 

والحالة الثانية أن لا يكون المسكن 
المكوى خصصاً لصاحب وظظيفة معيئة : 
ويجحوز الترخيص بسكنه لموظف أو لغير 
موظف , وفى هذه الحالة تكون علاقة 
المسكومة بمثل هذا السا كد علافةتأجيرية : 
تحكمها قواعد القانون المدنى شأن الموظف 
فى ذلك شأن غيره »فلا جوز فى هذهالحالة 
الخصم من راتبه بالتطبيق لاحكام المسادة 
الأولى من القانون سالف الذ كر . 

ولما كان المسكن المكرى الذى يشغله 
المد [:ا هو مخصص أن يشغل وظيفة 


مفتش بيطرى الاسماعيلية وكان المدعى يشخل ١‏ 


هذه الوظيفة وقد كان هذا الاعتبار ملحوظاً 
عند الترخيص له بشغل هذا المسكن ومن ثم 
فإنه يحوز اقتضاء المطلوب للحكومة نظير 
شغله لهذا المسكن خدما من رائيه فى <حدود 
الربع تطبيقاً انص الفقرة الآولى من المادة 
الآولى من القانون ١١١‏ لسنة ١ه4١‏ المعدلة 
بالقألون عمم اسنة 45و( . 


( القصية رئم ١‏ 4 ؟١‏ سنة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


اا 
من يثاير ١451‏ 
| - شركة قاعدة قناة السويس : عمال مقاولها , 
تعيينهم » استثناؤم عند التعيين من شرط المصرل على 


الؤهل اللازم لشغل الوظيفة » غير مؤهل » سمريان 
القواعد الخاصة بذوى ااؤهلات , 5 


العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 


ب - إعانة غلاء العيشة : خصوفرق الكادرين , 
تطبيق قراراتها على عامل مقاول قاعدة شر 5 قناة 
السويس معين فى الدرحة التاسعة فىيظل كأدر وو 

الممادىء القانونية : 

١‏ - ترتب على العدوان الأثم على 
مصرء طبقاً لما ورد فى المذكرة الإيضاحية 
للقانون م> لسنة /اه؟8 فى شأن استخندام 
موظئ وعمال مقاولى شركة قاعدة قناة 
السويس ٠»‏ تصفية العمل فى قداعدة 
القناة ‏ وواجهت البلاد أزمة بطالة نظراً 
إلى أن الغالبية العظمىمن موظن شركة قاعدة 
القئاة وعمالها لا حاون مؤهلات دراسية . 
ورغية من الحكومة فى المساهمة فى القضاء 
على هذه الآزمة . ونظراً إلى أن هؤلاء 
المتعطلين ذوو خيرة قد نفيد الإدارة إذا 
التحقوا هاء لذلك طابت وزارة الشئون 
الاجتماعية والعمل تيسير التحاقبم بالوظائف 
الحكومية. 

وقد تضمنت اللادة الآولى من القانون 
بان الموظفين والعال المقصودين بأحكامه : 
وثم المصريون درن غيرثم من رعايا الدول 
الاخرى الذين تركوا العمل بسيب توقف 
ااشركات التى ارس نشماطها فى صيانة الّاعدة. 
وتسيراً على جهات الأدارة 2 تعيينوم على 


| درجات الميزانية فى أقرب وقت » تضْمنت 


المادة الثانية تخصيص بعض الوظائف لشخلها 
من بين هؤلاء وحدم , قنص ف المادة الثانية 
على أن : ٠‏ مخصص لتعيين الموظفين و العمال 
المشار [لبوم فى المادة الآ ولى وظائف الدرجة 


قضاء الحكمة الإدارية العلا 


الثامنة الفئية والناسعةوالمرتخدمين الخارجين 
عن الهيئة وعمال اليومية الخالية فى تاريخ 
العمل بهذا القانون . وكا تلك التى #لر 
بالوزارات والمصاح ابتداء من ذلك التاريخ 
فى تاريخ اتهاء العمل عبزانية السنة المالية 
/1/ 1 ويكون تعيلهم هذه 
الرظائف وفقأ لللأح-كام المقزرة فى القانون 
٠‏ لسنة 61و( ء وكادر العال ؛ مع مراعاة 
القواعد الواردة فى النصوص التالية» . 

يا نص ف المادة الثالثة على أنه : « استثناء 
من أحكام القانون ١٠؟‏ لسنة (6و3ىف يجوز 
تعيين الموظفين المذكورين فى المادة الأولى 
مع امجاوزة عن شرط الحصول على المؤهل 
العلى اللازم لشغل الوظيفة » على أن تثبت 
صلاحية ألمر شم للتعيين فيبأ ». 


و سين من هذه اأخصوص أن الأصل فو 


أن التعيين فى الوظائف اللنصوص عليبا. 


فى المادة الآولىمن القانرن ه لسنة /اه19 ؛ 
يكون وفقاً لللأحكامالمقررة فى القانون ١١١‏ 
لسنة ١4و١1‏ وكادر العال ؛ غير أنه رغبة 
من الحمكرمة فى المساهمة فى القضاء على أزمة 
البطالة التى تر تبت على تصفية العمل فى قاعدة 
القناة نتيجة للعدوان الغادر على اليلاد » 
ونظرا إلى أن هؤلاء المتعطلين ذوو خبرة 
]ل فيك الإدارة إذا التحقوا 15 فقد تضمنت 
المادة الثالثة استثناء من أحكام القانون 51٠١‏ 
لسنة ومووىء إعفاء المذ كودين من شرط 
الحصول على المؤهل اللازم لشخل الوظيفة ؛ 
مى ثبتت صلاحية المرشح للتعيين فيها . 


١١ 


وهذا الاستثناء المنصوص عليه فى المادة 
الثالية إما هر مقصور على مجرد إعفاء 
المرشح للوظيفة من شرط الحصول على 
الأؤهل عند تعبينه ؛ فلا يمتد إلى اعتبار 
الموظف ماصلاعل المؤهل ااعلى المطلرب 
لاوظيفة ومن ثم فلا تسرى فى حقه الهَواعد 
والأحكام القانونية السارية على من لديهم 
المؤهل العلى . 

؟ - قرارات مجلس الوزراء الصادرة فى 
4 منفير أير ٠645ة‏ و" من دسسمير 1160٠.‏ 
وباو من أغسطس ومعن | كتربر 68ة1 
فى شأن إعانة غلاء اأميهة ترى جميعبا 
إلى استقطاع ما يوازى أى زيادة حصل 
عليرا الموظف نتيجة لتطبيق أحكام الكادر 
الملحقة بالقانون ١٠لا‏ لسئة مور من إعانة 
غلاه المعيشة . وقد أصدر ديوان الموظفين - 
فى من القأن الكتاب الدورى مه 
لسئة بوهول ينا القواعد التى تتبسع فى هذا 
الصدد . وضرب لذلك الامثال ؛ وقد جاء 
البندرابعاً من الكنتاب الدورى سالف 
الذكر ما يأ «١‏ بالنسبة إلى المعينين فى أول 
بولية وأو بعد هذا التاريخ » هؤٌلاء 
عمنحون إعانة الغلاه عدم يحل موعد 
استحقاقها , على أساس الموتيات الى نالا 
زملاوثم المينون الجدد فى .من نوفبر 
ء تار يغ تثست هزه الإعانة 0" بداية 
الدرجة فى الكادر المجديد أمما أثل . 
ويمخصى من الإعانة النى تستعدق لهم على هذأ 
الأساس مقدار الزيادة (إد وجدت ) بين 


ا؟١مل‎ 


المرتب الذى كان مقرراً للتعيين فى نفس 
الدرجة أو المرتية فى الكادر السابق وبينه 
فى الكادر الحالى » ولما كان كادر سئة و١‏ 


يقضى بتحديد راتب ثلاثة جنيات ثمرياً 


لمن بمين فى الدرجة التاسعة سواء كان من" 


الحاصلين على مؤهلات علمية »أو من غير 
ذوى المؤهلات , بينها حدد القانون ١٠م‏ 
لسئة ١46١‏ بداية مربوط الدرجة التاسعة 
بستة جنهات شهريا ‏ فن ثم يتعين - تطبيقاً 
لأحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة 
فى شأن إعانة غلاء المعيشة السالفة الذ كر 
خصم الفرق بين المرتب الذى كان المدعى 
وهو منغير ذوى المؤهلات ‏ ستحقه 
طقا لأحكام كادر سنة ومو( وهو 0 
جنات ؛ والمرتب الذى - إياه طبقاً 
لاحكام الكادر الملحق بالقانون 9٠١‏ 
لسنة 190١‏ وقدره ستة جنات شهريا » 
من إعانه غلاء المعيشة . وهو ما اتبعته 
المضلحة فى شأنه » وهو التطبيق أأسط 
لأحكام القأنو و٠‏ 


( القضية رقم ١4141‏ سسنة ه قباليتة السابقة ) ٠‏ 


2 


١/8 
١451 من ينأير‎ ١ 


تعليم _- الدرسة إعدادية 0 فصل التديذ لتغيية « 
شروط إعادة قبده )2 توافرها : 


المبدأ القانوق : 
إن النظر فى طلب إعادة القيد يتطلب 
حتنها الرجوع إلى سبب الفصل ؛ ثم إلى 


العدد الغاشر س السنة الثالثة والأربعون 


المسوغات الى يتقدم مها طالب إعادة ألقيد ؛ 


' للسبب الذى أدى إلى فصله . فسبب الفصل 


ومسوفات إعادة القيد » مرتبطان بعضهما 
يبعض . فسبب أأفصل هو غياب التلبيذ بلا 
عذر مقبول المدة الى نص عليبا القانون , 
وأما مسوغات إعادة القيد » فبى الأسباب 
الى يتتقدم بها التلبيذ أو ولى أمره بعد فصله 
مبرراً بها غيابه » وماتمساً من أجلها إعادة 
قبده. وهذا المنى واضمح تماماً من نص 
المادقهم؟ من القازرن مولسئة اهو١‏ فى شأن 
تنظم التعلم الإعدادى العام ؛ وهو هيفص لمن 
المدرسة كل تلديذ يتغيب بغير عذر مقبول 
مدة خمسة عشر يوماً ٠‏ ويحوز إعادة فيد 
التاميذ بعد فصله إذا كانت هناك مبررات 
تقبلبا المدرسة » . فالنص صريح فى أن 
اقل 0 كيب بلا عدر 


المادة 5 قيد مثل هذا 3 ملك بعد 7 

. إذا كانت هناك مبررات تقبلها المدرسة:‎ ٠ 
أى أنه يشترط لقبول إعادة القيد أن يتقدم‎ 
. التلبيذ أو ولىأمره بمسوغات تقبلها المدرسة‎ 

فإذا كان الثابت أن المدعى لم يتقدم بأى 
مسوؤات بل كل ماذكره فى طلبيه المؤرخين 
+؟؟ من سبتمبر 101 هو طلب إعادة قيد 


ولديهءوما دأم م تقدم بأى مسوفات لمذا 


الطلب ؛ فيكون مرفوضاً حتما . ولثن كان 
المدعى قد تقدم فم| بعد بشوادتين مرضيتين ) 
فإن تقديمبما كان لنطقة القاهرة الجنوبية 
التعليمية ؛ ولم يحولا إلى المدرسة إلا فى 51 


قشاء الحكمة الإدار 0 العليا 


من أ كتوبر سنة /161 » ومع ذلك فإن 
ذاظر المدرسة لم يحد فيهما ما يسوغ العدول 
عن قراره السابق برفض إعادة القيد , وهذا 
من كيم سلطته التقديرية . 


( القصية رقم 519 ه سئة ه ق بالهيئة السابقة ) ٠‏ 


ع 
"١‏ منيناير ١431‏ 

درجة مالية : أصلية » شخصية , أوجه التشابه 
والفارقة » اختلاف المصرف الالى والركز القازوق 
لموظنى كل باب ميزائية » أبوابها ؛ اختلاف الصرف 
الالى والركز القاثوق للوظق كل باب . 

الميدأ القانونى : 

إنالدرجة الآصلية والدرجة الشخصية 
متساويتان فى كل المميزات والحقوق المترئية 
على منحبما » إلا أن ذلك منوط بأن تكون 
تلك الدرجات الشخصية والاصلية ضمن 
وظائف الباب الآول من الايزانية . أما إذا 
كانت إحداها ضن وظائف الباب الآول, 
والاخرى ضمن وظائف الباب اثالث » فإن 
الأمر صرح جد دليف 1 إذ أن الآامر 
فى هذه الحالة ليس مقدوراً على مجرد 
اختلاف المصرف الالى » وإننا يتعلق 
المركز القانوتى لكل الموظفين . فالباب 
الأول ينتظم الوظائف الداخلة فى اليئة 
أوالخارجة عن الميئة التى حكمرا القازون. ١م‏ 
لسئة ١901‏ » والبى ,شترط القانون للتعيين 
فيها شروطاأ معينة , منها ثبوت لياقة الموظاف 
الصحية أو إعفائه من هذا الشرط بقرار 
وذادى . با وظائف الباب الثالثك مؤفتة 


ةا 


بطبيعتها » أيأ كارن الاعتماد الممين عليه 
الموظف » ولا يشترط للتعيين فيها شروط 
معيئة مأ دأمت هى بطببعتها مؤقئة , وبحم 
المورظف فى هذه المالة شروط عد 
الاستتخدام الذى صدر به قرار من لس 
الوزراء فى ١لا‏ من ديسمبر سنة ١409‏ . فا 
دام أن المركز القانونى لكل من هذه 
الوظائف يختلف عن الآخر فإن وظائف 
كل من البابين الأول والثانى تق خاصة 
بالمعينين عليه » لا يزاحمهم فيها المعيزون على 
الباب الآخر لاختلاف الوضع القازوق 
لسكل ملهم . 


72 
١؟‏ من يناير 111 

موظف : خدمة ء اهاؤها , الإحالة إلى العاش لعدم 
اللباقة صعياً ‏ نبوت عدماللياقة المسدية ؛ استنفاد أجازته 
الأرضية والاعتيادية . 

المدأ القانوتق : 

إن القانرن 7٠١‏ لسئة ١0و(‏ الخاص 
بموظن الدولة , قد أجاز فى المادة ٠١‏ فقرة 
ثانية إنهاء خدمة الموظف المعين على وظيفة 
دائمة لعدم اللياقة الخدمة صحيأ » وقرن 
ذلك بما يضمن حدوق الموظف ء فنصت 
المادة ١4‏ منه على أنه : « يت عدم الليافة 


الصحية بقرأن من القومسيون الطى العام 


بناء على طلب الموظف أو اللمكومة , ولا 
يحوز فصل الموظف لمدم اللياقة الصحية قبل 


5-5 العدد العاشمر - السئة الثالثة والأربعون 


تفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية »ما 

يطلب الموظف نفسه الإحالة إلى المعاش 
درن انتظار انتباء أجازاته» . ومفاد هذا 
النص أنه لا بحوز إنباء خدمة الموظف لعدم 
اللياقة لاخدمة صحاً » إلا إذا نيت ذلك 
بقرار من الومسيون الطب العام »فى الحدود 
والقيود الثى تضمنما قانون موظق الدولة 
فى المادة ٠١9‏ المشار إليبا ؛ نما وفره القانون 
للدوظف من ضمانات فى حالة هو أحوج 
ما يكونٍ فيها إلى الرعاية والعطف . 

فإذا كان الواضم أن الوزارة» قد بنت 
طلها الإحالة إلى المعاش على حالة المدعى 
المسزة وما الغا امن عرض الت سه 
عدم صلاحيته العمل . أى أن الوزارة بفنت 
طلب الإحالة على عدم اللرافة الصحية . فإنه 
لذلك كان يحب [عمال ما تقضى به المادة ١١4,‏ 
من قانون موظن الدواة ١٠م‏ اسنة أمةوء 
وذأك بألحردض على القومسيون ن ألططى العام 
بناء على طلب الموظف أو جمة الإدارة » 
ليصدر قرأره الثدت لعدم اللياقة ألصحية ؛ م مع 
التريث فى فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية 
حت يستنفد أجازانه المرضية والاعتيادية , 
مالم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش دون 
انتظار اننهاء اجازانه . ومن ثم فإن صدور 
قرار [حالة المدعى إلى الماش بالخالفة لذلك 
بحمله مخاافاً تلقازون . 


( القفية رقم 4 50 سنة ه ق بالطيكة السابقة ) ٠.‏ 


1/6 
١‏ من يناير 1951 
١‏ دعوى : ميعاد رفعها » طمن بالإلفاء » قرار 
بالترقية : 
ب - وظيفة : 
لبعض الوظائف ف الميزانية على سبيل التدرج الحرمى » 


مولأة . 


ميرانية 3 تآرير درحة مالية معيلة 


الميادىء القانونية : 

١‏ - إذاكان المدعى بعل بالقرار الثافذ 
اعتباراآ من أول أغسطس سنة. ١5‏ بالترقية 
إلى الدجة الثانية » إلا أنه لى يكن قد حسدد 
فركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون 
فيه ؛ إذ أن أقدميته فى الدرجة الرابعة والثالثة 
كانت لا تزال مطروحة أمام المحكة 
فى الدعوى , لم بين مركره القانوق إلا 
من الناريم الذى صدر فيه لمكم أصلحته 
فى الدعوى المذ كورة زهو ١6‏ من أوثبر 
ببنة نوهو نولا كن قات هن الأوراق 
أنه تظل من القرار المطعون فيد فى ١١‏ من 
طابر سئة ,م/40( » ورفع الدعوى ى 64 من 
مارس سئنة ١488‏ ؛ فشكن الدعوى قد 
رفعت فى اليعاد القانوق ويحب الحم 
بقبوها شكلا. 

؟ س تضم من مراجعة ميزانية وزارة 
التربية والتعلمءن السنة المالية 6140| 
وبخاصة الفرع الرابع الذى يتبعه المدعى , 
أن الدرجات الثانية الواردة بالفرع المشار 
إليه ليست مخصصة لترقية طائفة بذاتها 
كننظار المدارس الثانوية يا جاء فى الطعن » 


قضاء ال محكمة الإدارية العا 


فقد تضمن هذا الفرع ثلاث عشرة درجة 
وردت نحت عتوان «وظائف فنية لتعزيز 
وتحسين الكادر » دون أن تخصص هذه 
الدرجات لوظائف معينةٌ . الآمر الذى 
يستفاد مئه أتساع مجال الترقية ليها لمصاحة 
من استدق الترقية هن قدائى رجال التعلم 5 
يؤكد ذلك أن القرار المطءون فيه ناول 
بالترقية إلى الدرجة الثانية ناظرات للمدارس 
الثانوية ( منهن المطءون فى ترقيتها ) » مع أن 
وظائفهن مقّرر لها فى المزانية الدرجة 
الثالثة . 

وقد يتقرر للوظيفة فى التدرج الهمرى 
درجة مالية معينة م لارؤخذ من ذلك 
أن لا يرق إلى هذه الدرجة إلا من يشغل 
هذه الوظيفة , دون من عدا من رجال 
التعلم الذين يحل عليهم الدور فى التزقية ؛ 
إلى الدرجة الثانية » وه شاغلة لوظيفة 
د ناظرة لمدرسة ثافوية للبنات » ول يكن 
مفرراً لها إلا الدرجة الثانية بالفرع الرابع 
من ميزانية الوزارة » وبدليل أن ناض 
مدرسة المعلمين الابتدائية بالزيتون قدرق . 
ونص فى قرار ترشيحه على أنه حاصل على 
الدرجة الثالثئة فق أوال مأيو سنة 941( . 
ويترتب على ذلك أن الدرجات الثانية ‏ تكن 
مخصصة فى ميزانية الوزارة للسئة المالية المشار 
ليبا لوخاائف متميزة تمييزآً خاصأء لآن 
وظائف النظار لا تصظبغ بطبعة متميزة 
ولا تتطلب فيمن يشغلبا تأهيلا خاصاً 


ا١؟1١‎ 


وصلاحية معيئة , لا يتحققان فى مثل 
المدعى . 
( القضية رقم 4؟ة مئة ه ق بالمئة السابقة ) ٠‏ 


1/8 
١؟‏ من ينابر 431( 
عوظفت 5 معادلات دراسية 6 نسوية درحة عامل 
يومية .بملحه درجة شخصية ٠‏ لتله إلى السلك الذى 
يقتضيه مؤهله . 


الممدأ القانوق : 

متى كانت الدرجات أسادسة موضوع 
النزاع مدرجة باللكادر الفنى المتوسط بالباب 
الأولاض فيؤاقة ووازة الزراعطة ينوا 
مدر القراران المطموت:قبيما كان المدعن 
من عمال اليومية الموسمبين الذين تصرف 
أجورم من البند ٠١‏ أجور من ميزانية 
الديوان العام ؛ فإنه لا يكون له بحسب 
أوضاع اليزائية أصل حق فى التزاحم 
فى الترشيح للترقية للدرجات المذكورة مع 
المرشحين لما من اافئيين ذوى المؤهلات 
المندسية المتوسطة ٠‏ الذين ينتظمهم الباب 
الأولمن ميزانية وزارة الوراعة . ولا بد 
لى يكرن له أصل حق ف النزاحم أن 
يصدر قرار بإنشاء هذا المركز القانو له » 
بوضعه على درجة فنية فى الباب الأول من 
ميزانية وزارة الزراعة ؛ وهو لم يوضع على 
درجة فنية فى ألباب الأول إلا اعتباراً م 
ع من [١‏ كدوير سن 1401 بعد صسدور 


القرارين المطعون فيبما . 


١1 


ولا غير من هذأ الاظر أستحةانه للدرجة 
السابعة منذ من أغسطس سنة 1448 » 
بالتطبيق لأقانون وام لسنة مه١‏ الخاص 
بالمعادلات الدراسية » ذلك أن الموظف 
الذى تسوى عالته بالتطبيق لقانورف 
المعادلات الدراسية نما ,وضع على درجة 
شخصية فى ذات السلك المعين فيه أما مئحه 
درجة أصلية فى الك الذى :2 بقتنيه مؤعله ؛ 
فيكون فيا بعد بمراعاة شروط خاصة وى 
حدود نسسة معيئة من !ارات كنا لأوضاع 
مالية مقررة . فتسوية حالة المدعى بالتطبيق 
لقانون المعادلات الدراسية , لا تغير تيا 
وبقّوة القانون السلك اأعين فيه » الذى كأن 
سلك عمال اليومية الموسمبين وقت صصدور 
القرارين المطءون فيبمأ » إلى السلك الذى 
يقتضيه مؤدله , بل لا بد أيضأ فى هذه 
الحالة من أن يصدر قرار بإنشاء هذا المركر 
القانونى له , عندما تتوافر شروط إنشائه . 


( القضية رقم ١١١‏ سنة ه ق باطيئة السابقة ). 


7 
١‏ من يناي 19411 
كادر تال : ترقية إلى درجة صائم مناز » شعرط 
المدة اللازمة ل+واز إجراتما . 


الميدأ القانوق : 

ع إن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى؟امن أغسطس سئة زمةوء وكاب 
المالية المتقذ له الرقم ف و مه ؟ يبين 
أن القواعد ال: ار ردها هذا القرار فما تعلق 


العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


بدرجة صانع متاز. هى محديده نسية هذه 
الدرجة بواقع ١٠ب‏ » وأن تكون الترقية 
إليها بواقع ثلاثة بالآقدمية ووأحسد 
بالاختيار » وألا تكون الترقيات إلا إلى 
الدرجات الخالية ,و بعد فوات المدة المقررة 
وأنه تجوز ااترقية من درجة إلى الدرجة 
التالية لها بعد ست سئوأت على الآقل يقضيها 
العامل فى درجته . 

وقد أوضح ديوان الموظفين فى كتابه 
رقم الفق2 »الحرر فى > من توفبر 
سئة 1409 للسكرتير المالى لوزارة ار بية ؛ 
من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية 
الدورى دقم 4؟ - و/ءه المؤرخ م من 
سبتمبر سنة 1401 ء هو ترقية من قضى 
اثلتى عشرة سلة فى درجتى دقيق ودقيق ممتاذ 
ولو لم يدعضى ست سنوات فى كل منهما مع 
مراعاة نسبة النرقية بالاختيار ونسبة. الترقية 
بالاقدمية , وأن تكؤن الترقيات على وظائف 
خالية يا يحب نحديد من يكون أولى بالترقية 
ف أصييب الأقدمية .وهل هو من قنى مدة 
أطول فى درجة دقيق ودقيق ممتاز , أو من 
تطى مدة أطول فى درجة دقيق عمتاز على 
حدة وأنه إرى أن العبرة 555 بقضاء 
مدة أطول ف الدرجتين معأ . 

ولا كانت الحالات التى عالجبا القرار 
والكنتاب المثمار [ايبماآ نفاً هى حالة العال 
الذين عرون على مرحلة دقيق ودقيق ممتاز , 
وكان المدعى ل يمر على درجة دقيق بل عين 
مباشرة فى درجة دقيق متاز ؛ ومن ثم بحب 


قضاء الحسكمة الإدارية العلنا 


ايض 


ا را ا 1 011 


مقارنته مع أقرانه الملطمون فى تر قيتهم 
فى الدرجة الى اشتركوا فيها جميماً ولا وجه 
لتفضيل من فَصْى اثنتى عشرة سنة 
فى الدرجتين عليه . إذ مناط ذلك أن يكون 
المال القارنون مروا جميعاً على درجتين » 
أما إذا مروآا على درجة واحدة » و فق 
بعضهم على درجتّين والبعض مر على درجة 
واحدة يا هو الحال فى الدعوى , فالعيرة 
بأقدمية ذه الدرجة دون غيرها : طالما أن 
المدعى أو المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة 
الأعلى » و بالتالى يسبقهم فى الفرقية [إليباطالما 
كان أسبق منهم فى الدرجة المرتى متها » 
والقول بغير هذا يؤدى إلى أعمال التفضيل 
ف غير مجاله الذىعناه مجلس الوزراء براره 
سالف الذكر , والذى ينصرف إلى الحالة 
التالية وهى حالة تدرج العالق درجتى دقيق 
ودقيق بمتاز » حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية 
٠‏ واحدة فى الدرجتينمعا , إذ لا يتصور عند 
مقارنته في الأقدمية بين هؤلاء وبين من 
عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة 
الآخيرة . 


( القضية رقم ه4١‏ سنة ه ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


1/5 
١م‏ من يناير 1111 
| حل دعوى تأديبية : طعن هيئة مفوغى الدولة فى 
حكها بناء على طلب الحكوم ضده الذى قفى بفصله من 
الخدمة , استفادة الحكوم ضده الثانى . 
به سس موظف : جمبين عمله المسكومى وفى شركة 


الساهمة » جزاء مخالفة المظار » فصل الموظف الخالف م 7 


السلطة التأديبية الني تملك توقيم هذا الجزاء ٠‏ 


المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا بان من الآاوراق أنه ليس مه 
وحمدة فى الجريمة المسلكية اتى جوذزى 
المذكوران م نأجلبا , أو وحدة فوا موضوع 
وعدم قابليته للتجرئة , ذلك أن اكوم 
ضده الآول جوذى عن امع بين عمله 
الحكوى وععله فى الخارج وش جرعة 
تتوافر أدكائها بمجرد المع بين العملين ولول 
يترتب عليه انقطاع الموظف عن أعمال 
وظيفته » ولم يجاوز عنانقطاعه عن العمل» 
بنا جوزى على نستره على اشطاع الاول 
عن عمله » وهو أمر ل تبحثه الحمكة بالنسبة 
الأول »وظاهر من ذلك أن الجر بمة المسلكية 
الى وقع من أجلم| الجزاء على الحكوم ضده 
الأول غير الجربمة ال لكية التى وقع الجزاء 
من أجابا على الثانى » وإذا كان ثمة ارتياط 
بين الجر متين فإنه قابل للتجوثة إذ الكل 
وجهها الخاص ؛ ومن ثم فلا يفيد اكوم 
ضده الثأقى دن الطعن المرفوع من هيئة 
مفوطى الدولة ناء على طلب ألحسكوم ضده 
الآول . 

؟ ‏ تنص المادة هو من القانون ٠١‏ 
لسنةوم! المعدلة بالقانونهه (اسنة ههوا 
على أنه : «لايحوذ امع بين وظيفة م 


الوظائف العامة التى يتناول صاحيا مرئياً , 


سن إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى 


شركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسبا 
5 الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عل 
أو استشارة فها » سواء أ كان ذللك بأجر 


١؟‎ 14 


أم بغير أجر » ومعذلك وز نجس الوزراء 
أن يرخص بالاشتغال بأعسال عرضية 
بمقتضى إذن خا صيصدر فىكل حالة بذاتهاء 
ويفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر 
من وظيفته يقرار من الجهة التابع للا بمجرد 
نحققيامن ذلك , . 
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 
فى خصوص هذه المادة ما يأى : م لوحظ 
أن التشر يع الراهن ل يتعرض إلا للقيود 
الخاصة بموظ الدولة » وقد رك أن تمتد 
هذه القيود إلى أعضاء الحيئات النيابية العامة 
أو المحلية ء ولذلك ا المادة 6 على 
الحظر الخاص باشتغال موظق الحكومة 
فى نوع معين من أنواع الشركات المساهمة » 
أو جعلت هذا الحظر مطاقاً يتناول العمل 
ولو يصفة عرضية ؛ مع تخويل مجلس الوزراء 
<ق الترخيص بالقيام بعمل عرضى معين 
#قتضى إذن خاص . 
وبين مما ققدم أن الحظر الوارد بالمادة 
مذ كورة بالنسبة لموظن اادولة - هو 
ترديد للا ورد بالمواد 8/او هلاو ١٠م‏ من 
القانون "٠٠١‏ لسنة ١هو1ا‏ 2 ومن م فلا 
تثريب على امكمة التأديبية , وقدرأت أن 
الذنب المنسوب إلى انحكوم ضده الآول مما 
يعمله حم المادة هه المشار إلييا , إذا 
ماوقعت على الحكوم ضده الآول الجراء 
المبين بالمادة المذ كورة ‏ دون أن يحت عليها 
بأنما لا تملك توقيع ذلك الجزاء , مقولة إن 
هذا دق خاص بالجهة الإدارية وحدها , أو 


العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 


أنه كان يحب عليبا أن تنبه الحكوم ضده 
عل م هذه المادة قبل توقيع العقوبة 1 
وذلك أنه ولئن كانت المادة هو سالفة الذ كر 
قل نصت على أن : « فصل الموظف الذى 
مخالف الحظر من وظيفته بقرار من الهة 
التابع إليبا عجرد تحققبا من ذلك » مما 
يستفاد منه أن الشارع قد خول الجهة 
الإدارية الحق فى فصل الموظف إداريا مى 
تحققت من وقوع الخالفة دون إحالته إلى 
انحا كة التأديية ؛ إلا أنه ليس معنى ذلك 
أن هذا الحق متقصور على الجهة الإدارية 
وحدها . .يل أن لها كذاك إحالته إلى الحا كة 
التأديبية إذا رأت وجهاً لذلك وفى هذا 
مضل عدقة لليوظلف: 

إذ ليس من شك فى أن محاكة الموظف 
تأدبيأ ضاناً أوفى له من جرد فصله بقرار 
إدارى ء ولا تثر يب على المسكة التأدسة 5 
إذا ماعر ض عليها أمى موظف جمع بين عله 
الحسكوى والعمل فى شركة .ساهمة » إذا 
ما طبقت حك المادة 4 المثمار ليبا من تلقاء 
نفسها , ودون أن تنبه الموظف الخالف 
على ذلك , إذ أنه فضلا عن أنها لم تغير 
وصف الجرعة المسلكية المفسوبة إلى الموظف 
انخالف وإبما طبقت نصاً واراد فى تشريع 
خاص متعاق بهذه انخالفة بالذات » فإنعقوية 
الفصل الواردة بالمادة هه سالفة الذكر 
تدخيل صحمن العقوبات المينة بالمادة عم من 
قانون موظق الدولة . 

( الفضية رقم ١585١‏ سنة 5 ق بالحيئة السابقة ٠)‏ 


قضام الحكمة الإدارية العليا 


شيل 


سس سر ب اس 


هم 
١‏ من ينابر ١451‏ 
حي : تفسير الحم الصادر فى دعوى التفسير , عدم 
مجاوزته حدود التفسير إلى التعديل فى الحم الطلوب 
الميدأ القانوق : 
لا يمكن للسحكمة العليا إغسال ولابتها 
قْ صدد دعوى تفسيرية أقامها لكر م 
لمصاحته عن ح سبق صدوره مهأ » إذ 
القاعدة التى جرت علبا فى تفسير أحكامها ؛ 
أنه يجب استظهار درق التفسير على أساس 
ما فضى به الحم المطلوب تفسيره دون 
بجاوزة ذلك إلى تعديل فيا قضى به » وللآن 
الفرينة القانوئية المستمدة من قرة الثىء 
المضى فيه 4 والى أصت عليها المادة 2 
من الققانون مه لسئة ذهو( فى ثأن تنظم 
مجلس الدولة . تلحق الحم المطاوب 
تفسيره » وأحترام هذه القرينة بمتنع معه 
إعمال هذه الولابة الآن . 


الصو 

« .. ومن حيث إنه بتاريخ 19 من يناير 
سنة باه6ة؛ أسدرت هذه الحكمة حكمبا 
فى الطعن وجاء منطوقه طل اانحو الآنى : بقبول 
الطعن شكلا » وفىموضوعه بإلغاء الحم المطعون 
قنه 7 وإلزام السكومة أن تدقع للمدعى مبلغ 
مائة وحتسين جنهاً مصرياً والمصروفات المناسية 
ورفضت ما عدا ذلك من الطئنات © . 

وذكرت فى أسباب ذلك اللي أن موطن 
.اعمال التهادم القصير اللدى نصت عله المادة ؟/اا 
*ن القانون المدني »هو الفعل غير الشروع الذى 


يتبلور فى الأعمال المادية دون تلك التى تنسب إلى 
مصادر الالتزام الأخرى » وان هذا تقادم خاص 
جاء على سدل الاستئناء فلا انتوصع في تفسيره ء 
وأن التعويض الذى يطليه اللوظاف الفصول قبل 
السن التق <حددها القانون ليسرى فى شأنه 
ما يسرى في شأن الراتب , وإنه طبقاً للا استقر 
عليه قضاؤها فى هذا الشأن . واستطردت ذا كرة 
أن الدعى ضع فى أمر فصله إلى أحكامالقا نون ه 
لسنة 8.ة؟ بشأن رفت الستخدمين الؤقتين 
والخدمة الخارجين عن هيئة العمال » وإلى أحكام 
لابح مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة 
العمالك عصاحة السكك الحديدية الصادرة في م١‏ 
من أبريل سنة ١914‏ الى رددت أحكام هذا 
القانون في محديد سن الإحالة إلى الماش , لي 
ردده قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1١‏ من 
يونيه سنة !»8٠‏ ؟ ثم اننهت فيها إلى الفول بأن 
قرار فصل المدعى قد وقع عالغاً للقانون بما يسو 
له الحق في الطالبة بالتمويض عمسا أصابه من 
ضررء وقدرت 4 مبلغ ( ١6٠.‏ جدهاً ) مائة 
وحمسين جنيهاً مصرياً ققط ؛ مراعية فى الاقتصار 
عليه حربته فى التكسب من العمل وهو 
خارج عن خدمة الحسكومة . وانتهت إلى الفرل 
بأن الحم الطعون فيه قد جاء تخالفاً لقائرن 
فتعين إلغاؤه على الوحه المين بالاطوق . 

« ومن حيث إن الدعى أقام هذه الدعوى 
الحالية بعريضة قال فيها إن الميئة العامة لثشئون 
السك كالحديدية فسرتمن:طوة ذلك الحسي تفسيراً 
خاطثاً ؛ ورفضت نسوية حالته طيقَاً ما جاء فى حم 
الحسكمة الإدارية الصادر لصالحه . . غمجة أن 
الي الصادر من هذه الحسكمة فى الطءن الدى 
أقامته هئة مفوذى الدولة عنه قذى بإلغاء | 


اللطعون فهوأنهذا الإلعاء يتصرف إلى النسوية 0 


١15 


مع أن ذلك الحسم لم .تعرض لما لافى منطوقه 
ولافىأسبايه . وان الإلغاء أنضب فقط طالشطر 
الخاص برفض طلب التعويضء وكان هذا الإلغاء 
اصالحه وانتبى إلى طلب تفسير الج الصادر 
فى الطعن رقم “رم لسنة ؟ القضائية بتاريع و١‏ 
من ينابر سنة 7اهم؟1 بأن الإلغاء أنصب عل رفض 
التعورض دون الساس فما قضى به من أحقيته 
فى أسوية حالته ,طيقآ لأحكام كادر العمال علي أساس 
اعتياره فى درحه صائع دقيق اد بوي قدره 
٠.م 1٠‏ ملم من أول سبتمير سنة غ191 ٠‏ 
وما ,كرتب على ذلك من آثار مع إازام المدعى 
عليها بالمصروئات ومقايل أتماب الحاماة . 

( ومن حىث إن هىثة مفودى الدولة قدمت 
تقريرا بالررأى القانوتى فىهذه الدعوى » ذ كرت 
فه أن طينها الرقم *م7 لسنة ؟ القضائية ورد 
على الشق الثانى من قضشاء المحكمة الإدارية 
لوزارة اللمواصلات فقط , للاأسباب التى ذ كرتها 
فى مخطئة ذلك الح لرفضه طلب التعويض ؛ 
و ان حي المحكمة العليا الصادر فى 19 من ينابر 
ه9١‏ الشار إليه 1 نفآ لم يتناولفى أسبايه جميعها 
أو فى منطوقه سوى طلب التعويض » ولم يتعرض 
للتسوية القفى عها لامن قريب أو من يعكا» 


الإدارية لوزارة المواسلات نبائياً . وأن عبارة 
« رفض ماعدا ذلك » الواردة فى ذيل الحج, 
تعنى رفض ما عدا ما زاد عن البلغ الذى قضت به » 
:إذ كان طلب التعويض ,تضمن مبلغاً أ كبر منه . 
ثم خلصت فى نهاية التقرير إلى القول بوجوب 
تفسير الحسي على هذا الوجه دون غيره . 

« ومن حيث إنه بين من مساق الوقائع 
السايقة أن الدعى طلب فى دعراه من المحكمة 
الإدارية لوزارة المواصلات مطلبين ؛ أجابته إلى 
المطلب الأول وقضت فيه على وجه معين سبق 
تببانه ورفشت المطلب الثالي . 


العدد العاشعر - السنة الثالثة والأرعون 


« ومن حبث إن الطعن رقم “مم لسنة ؟ 
القضائية الذى أفامته هيئة مفوضى الدولة كان 
موضوعه الشق المرفوض من طلبات الدعى: دون 
غيره وقد ناقشت هذه المحكمة هذا الطلي 
فى حكمها؛ ولم تتعرض فلشق الأول لا فى أسيامها 
ولا فى منطوق حكمها , ولم تستعمل ولايتها 
فى إازال حم القاثون على وجبه الصحيح 
فى التسوية غير مقندة فى ذلك بطلبات مفوضى 
الدولة أو الأسباب القى تبديها هذه الهيئة ,كا 
جرت على ذلك فى العديد من أحكامها . . ومن 
ثم يكون الشطر الأول من حم المحسكمة الإدارية 
لوزارة الواصلات قد حاز قوة الشىء المقضى فيه » 
أن كاق وحبة نظن الهرة الإدازية فى النسوية , 
إذل تطلب من هيثة مفوضى الدولة الطعن فى هذا 
الشطر ولمتضمئها الأخيرة طعنها ولم نستعمل هذه 
الحكة ولايتها فى إنزالك حم القانون عليباما 
سبق البيان » ولا يمكنها إعمال 2 هذه الولاية 
في صدد دعوى تفسيرءة أقامها المحكوم لصالحة 
عن حم سبق صدوره منها ؛ إذ الفاعدة الى جرت 
عليها فى تفسيرها لأحكاءها أنه يتعين استظبار 
دعوى التفسير على أساس ماقفى به الحم 
الطلوب تفسيره دون مجاوزة ذلك إلى تعديل فما 
قفى به ولأن القرينة القانونة المستمدة من قوة 
الثىء المقى فيه والتقى نصت عليها الادة ٠٠١‏ من 
المانون رقم هه لسئة 9م١١‏ فى شأن تنظم 


مجلس الدولة تلحق الحم الطاوب تفسيره 


واحترام هذه القريئة عتنع معه إعمال هذه 
الولاية الأن . 

« ومن حيث إنه وضّح من كل ما تقدم أن 
الدعى على حق فى طلبه طيقاً لنص المادة حدم 


الصادر بتاع ١9‏ م ينابر سنة 7م4١‏ فى الطعن 
1 ود 


قضاء الحكمة الإدارية الملأ 


0 
رقم مم لسنة ؟ العضائية وتوضسح ما أمهم منه 
ميان القصود من عبار «إاغاء الحوالطعوزفيه 
ورفضما عدا ذلك » الواردئيئفيذلك اله بأنه 
الش قالثانى من السك الصادر منالحسكة الإدارية 
8 لوزارة الواصلات تارجح 1 من دسمير 
سنه ١4.68‏ الخاص بالتمويض فقط ؛ وليس لما 
من أثر على الشق الاول منه الخاص بالتسوية 
اذى قشت فيه تلك اللحكمة ميم حاز قوة الأمر 

المقفى فيه .. » . 
( القضية رقم ١89‏ سئة اق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


ل امد 
من ينأير 1411 
عامل مقت : فصله ء تعيين العال للقيام بأعمال 
محددة , إتهاء هذه الأعمال . 
المدأ القانوق : 
تخصصت طبيعة الرابطة القانونية الى 
ميد مركز العال القانر فى علاقهم 
بالححكومة على أساس غيل بحدد » هو تسل 
الميمات ال موجودة بمخازن و بعك أت 
الجيش البريطانى وتشوينها بمغازندائرة 
مضي )2 فخدمتهم بوله المثابة ذات صفة مؤفتة 
لانستطل بعد ألتها. العمل الحدد الذى نشأت 
على أساسه علاقهم بالحكومة ؛ ومن ثم 
فإنهم يعتبر ون مقصولين باتهاء هذا العمل 
وبالتالى لاعل إدعواتم تعسف الإدارة 
فى أعتبارم مفصولين على هذا النحو . 


( القضية رقم 9؟ سنة ه ق بالميئة السابقة) . 


//1 
م من يشاير 1451 
كادر العمال : ملاحظ عمومى لاسيارات » الوظائف 
التى ممتاج إلى دقة » ذكر هذه النسمية فى قرار تعيين 
العامل ٠.‏ 


فدقق 

المبدأ القانوى , 

إن ولئن لم ترد بكشف الوظائف الى 
يحتاج إلى دقة الملحق بكادر المال ويفة 
مسماة بالذات: ملاحظ عموى للسيارات »» 
إلا أن ذلك لا يكن لادلالة على أن المقصود 
هذه النسمية فى قرار تعيين المدعى أن جهة 
الإدارة قد عينته لأول مرة فى درجة أعلى 
كثيراً من درجة صانع دقيق » وهى درجة 
ملاحظ . ذلك أنه فى مقام التعبين لا بكنى 
الدليل الافنراضى أو الظنى لتحديد طبيعة 
الرابطة القانونية التى نشأت مقتضى قرار 
التعيين » بل لا بد من قيام الدايل اليقيى 
على ما انصرفت إليه نية جهة الإدارة فى هذا 
الشأن . 

وفوق أن أوراق ملف ادم خالياً نا 
يؤيد الافتراض أو الظن بأن جهة الإدارة 
ند عيذت المدعى لآول هرة فى درجة ملاحظط 
فإن هذه الدرجة وردت فى الكادر فى قة 
مدارج سل الترقى للصناع والعال الفنيين » 
وفص فيه على أنها يفتتها متداخلةفى الدرجتين 
السابعة والسادسة . فهى ببذه المثابة لا تجرى 
العادة على التعيين فيبا لآول مرة . هذا إلى 
أن الواضح من ملف الخدمة أن خصائص 
وظيفة المدعى هى خصاءئص وظيفة ميك نيكى. 
بل أنه وصف صراحة بأنه ميكانيق 
سيارات ٠‏ ووظيفة ميكانيىق وردت 
فى الكشف رقم دمن بين الوظائف التى 
تاج إلى دفة بما يكشف عن وجه المق 
فما تقرره جهة الإدارة من أن المدعي عيبن 
فى درجة صائع دقيق . 

( القضية رقم ؟ ١7١‏ سنة ه اق بافيئة السابقة) . 


. 


عدم سماع دعوى الطلاق التعلقة بغير السامين 14؟١ا‏ 


عدم ماع دعوى الطلاق المتعلقة بغير المسلمين 


ما 1 0 
للزسةاق جور عمر 
المفتش القضاثئى بالنيابة العاية 


5 3 

أولر -- رربم : 

الأساسالدى بنى عليه الإسلام معاملة السامين لمن فى بلادثم من غير للسابين أثنا أمرنا بتركهم 
وما يدينون وعدم التعرض لم فها يعتقدون . 

وعلى هذا الأساس كل زواج تم بين إثنين منهم حبحاً حسب دنهم لانجحوز مسح الاعتراض عليه 
أكان هذا الزواج حا فى حكم الإسلام أو غير صحريم فى حكه لفقده أى شرط من شروطه ومن 
ثم فلا بمحوز التعرض لما فى زوجبتهما حق لو اختهما إلينا فى بعض آثار هذه الروجية . ولكننا 
تتعرض لما وتعضى حكم الإسلام في زوجبتهما فى حالات ثلاث : 

الأولى : أن لختصا فى الروجبة ويترافما إلينا طالبين حكم الإسلام ذيها . 

الثانية : أن يكون فى زوجتهما اعتداء على حق مسلم ٠‏ 

الثالثة : أن سه الزوجان أو أحدها (© . 

ولقد اقتضى التيسير على غير السادين احتراما لعقائدثم أن يضع الشمرع في للادة ه.ة// من لانحة 
ترتيب الحا م الشرعة قدا على دعوى الطلاق بالنسية م حيث قضت يعدم سماع دعوى الطلاق إلا إذا 
كان الزوجان يدينان بوقوع الطلاق . 


انأ - تطان تبي ايز الل ساب مم على شر السلميى : 


نصت الادة السادسة من القانون رقم 5غ أسنة مم9١‏ الذى وحد جهات القضاء على أنه و تصدر 
الأحكام فى النازغات الماملقة بالأحوال الشخصية والوقف التى كانت أصلا من اختصاص الحاك الشرعية 
طبقاً للا هر مقرر فى الادة ٠.ر»‏ من لاحة ترتيب الحاك الذكورة » أما بالنسبة لامنازعات المتعلقة 


1585 أحكام الأحوال الشغصية فى الشسريعة الإسلامية لللأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف طبعة سنة‎ )١( 
١٠# ومابعدها , الأحكام الشمرعية فى الأحوال الشخصية للاستاذ الشيخ محمد زيد الأبياتى طبعة سنة‎ ١١5 س‎ 
. وما يليها‎ 15٠: الجرء الأول س‎ 


55 العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


بالأحوالالشخصة النصر 0 للسلمين والتحدىالطائفة واللة اللدين لحم خهات قضائية ملية منظمة وقت 
صدور هذا القانون فتصدر الأحكام فى نطاق النظام العام طبقا لشريعتهم » . 

ومفاد ذلك أن الشسرع قد وزع الاختصاص التثمزيعى بين الشسربعة الإسلامية والشمرائع الخاصة 
فى مسائل الأحوال الشخصية فقخص الشبريعة الإسلامية باختصاص تشريعى .بنبسط على العلاقة الق 
يكون طرفاها مسامين أو أحد طرقيها مساماً أو طرفاها غير مسامين إذا لم تتوافر شروط تطبيق 
الشمربعة الخاصة . ؟ اشترط لأعمالالشربعة الخاصة بغي السامينشروطاً ثلاثة بينتها المادة المذ كورةوعى: 

. المحاد الطارفين ااتنازعين طائفة وملة‎ ) ١( 

(؟)وأن يكون ن ذه الطائفة قضاء ملى منظم وقت صدور اقانون دم 5غ لسنة مووز . 

(” ) وآلا تنمارض أحكام الشريعة الخاصة مع النظام العام . 

وهذه الشروطقد عطفت بالواو فدلذلك علىوجوب تح قهذه الشروط جميعها ولم تعطف يأو حق 
يكت بشسرط واد دون باق الشعروط . 

وعليه فإنه إذا توافرت الروط ااثلاثة المنوه عنها طبقت الششر يمة الخاصة أما إذا علفنت كل هذه 
الثمروط أو إحداها فإن الشريمة الإسلامية همى الى محكم النزاع وتطبق على غير المسلمين » وما من 
شك فى أنه إذا كانت الشسريعة الإسلامية هى الواجبة التطبيق فإنها تطبق طبقاً لأرجح الآراء من 
مذهب أنى حنيفة إعمالا لحكم المادة ١م‏ من لاحة ترتيب المحاك الشرعية الق تنص على أنه 
د تصدر الأحكام طبقاً الددون فى هذه اللامحة ولأرجح الأقوال من مذهب أنى <نيفة ما عدا الأحوال 
التى ينص فيها قانون المحاك الشرعبة على قواءد خاصة فيسجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك 
القواعد ع . 

ولا كانت الشيريعة الإسلامية تتضدن قواعد هوطوعية خاصة بالمسابين وقواعد موضوعية خاصة 
بالدميين وعى فى الواقع قواعد إحالة تقضى بتركيم وما يدينون مما يؤدى إلى تطبيق ششرائعهم 
الخاصة » فقد انقسم الفقه والقضاء إلى رأيون حول المقصود بالةواعد النى تطبق إذا كانت قواعد 
الشربعة الإسلامية هى القواعد الواجة التطبيق . 


الرأى ازول : | 

بدى أن المقصود هو القواعد الخاصة بالدميين تأسيساً على : أولا ل أن ااذهب الحننى يتضمن 
أحكاماً خاصة بالذميين وأحكامآ خاسة بالمسامين وأن الإمام أبو حنيفة يقر غير المسادين على 
الأنكحة وإن كانت فاسدة بين السادين متى كانت صحيحة جائزة فى ذمتهم مما مقتضاه استبعاد الهو 3 | 
الموضوعية الخاصة بالمسلمين وإفساح الال للقواعد الموضوعية المشتركة بين ذوى الملل الختلفة . 

وثاناً ‏ أن المشرع المصرى قد أخذ بالمبداً القائل بترك الذميين ومايدينون حين نصت الفقرة السابعة 

من المادة كه على أنه «-لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا 
كانا يدينان بوقوع الطلاق 6 . 


عدم سماع دعوى الطلاق التعلقة بغير المسلمين ١١‏ 


وقد أخذت محكة استدئاف الفاكره بهذا الرأى إذ أنكرت على الزوج السيحى حق إيقاع طلاق 
زوحته بارادته المتفردة إذا كانا #تلفين فى الطائفة والمذهب مستعدة بذلك القواعد الموضوعة 
الخاصة بالمسلمين »“مفسدة لوال لللتواعد الموضوعية المشتركة يبن ذوى الملل التلية0!؟ . ١‏ 
ويبدو أن قضاء هذه المحكنة قد استقر على الرأى فبى قد قالت فى حككين آخرين « بأ القاعدة 
النى تضمنتها المادة ..ر؟ من لانحة ترتيب الحاى الشسرعية وأشير إلبها في المادة السادسة من القانون 
. رقم 9ع لسنة ههو١‏ كيل إلى الراجح من مذهب ألى حنفة لا فيا مختص بالمسلمين بل فما مخقص 
بالمسحيين من أهل الدمة متى كانت هناك قواعد خاصة بهم فى النقه الحنثى وقررت أن الرجحان من 
مذهب ألى حنيفة يحب ألا يقاس بالمعابير الى كانت تأخذ بها الحا الشرعية بل فى صُوم المبادىء 
القانوئية التى ينطوى عليها التشريبع الحاضر ) (؟) . 
وقد تريب على وجهة الاظر هذه أنألغت ممكمة استثناف الفاهرة تحكيها هذين؛ حكين سدرا هن 
محكمة القاهرة الابتدائية كانا قد طبقاً على النزاع الأحكام الواردة فى مذهب أنى حنيفة والخاصة بامسلمين . 


الرأى الثالى : 

برى أنه حيث يتقرر تطبيق الشسريعة الإسلامية على غير السلمين فان ذلك يوجب تطبيق القواعد 
الطبقة ملي المسلمين أى أن القواعد الموضوعية فى الشريعة الإسلامية هى التى محكم منازعات غير 
المسلمين التى لم تتوافر بالنسبة لم ششروط انطباق الامريعة الخاصة تأسيساً على ما بلى : 

)١(‏ أنالشميع حيما أراد بان القواعد التى محكي مسائل الأحوال الشخصبة فى حالة عدم توفر الشمروط 
الخاصة بتطبيق الشرائع الخاصة قد أحال إلى الفقرة الأولىمن المادة السادسة من القانون رتم 455 لسنة 
هوهو ولم بحل مباشرة طي المادة ٠.مر؟‏ من لاححة ترتيب المحاكم الشرعية فانه بذلك قد أشار إلى أن 
القواعد الخاصة بالمسلمين هى التى تكون واجبة التطبيق ٠‏ 

(0) أنه يب الرجوع إلى كتب الترجبح لتحديد القول الراجح في مذهب ألى حنيفة » وأن الرأى 
القائل يئرك الذميين وما يديئون ليس هو الرأى الراجح بل أن الراجم هو قول الصاحبعن بااتعرض 
لزواج الدميين وإبطاله إن كان باطلا فى نظر الشريعة ترافع الزوجان إلينا أم لم يترافعا ومادام الخال 
كذلك فان ترجييح عمكمة استشاف القاهرة ارأى الإمام علي رأى الصاحبين مخالف أصول الترجييح 
العتبرة وجعل القاضض فى مركز للشرع لأن المشمرع لم ينص على اختبار الملاثم بل على اختيار الأرجح. 

م( أن الرأى الخاالف يؤدى إلى أن تصبسع شروط تطبيق الشرائع الخاصة لغواً طاما أن الشرائع 
الخاصة ستطبق سواء محققت شروط تطبيقها أم لم تتحقق . 


١5 س‎ ١5 اتحلال الزواج فى ششريعة الأقباط الأرئوتكس - رسال للدكتور [هاب إسماعيل سنة 5ه‎ )١( 
؟ واسكئناف القاهرة‎ ١٠١ وما بندها؛ أصول الرافمات الدكتور أعد مسلم لبعة سنة دههز س‎ 
* ) سئة 78 ق ( غير منشور‎ ١95 فى القشية رقم‎ ١ةةال/ع/د‎ 

(؟) استثناف القاهرة 1/8/18ء و١‏ فى الفضيتين رقم 105 , ١١7‏ سئة */ ق ( غير مفشور ) . 


فقث العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأرعون 


(١‏ أنالرأى الخال فيؤدى إلىوجود حالات غير محكومة يواعد معينة إذاكانتالقواعد النى نحم 
الأعس فى شريعة من الشرائع عنتلفة عن تلك ااتى تمحسكهها فى شر بعة أخرى وكان أحد الخصوم ينتعى 
إلى إحدى الشريعتين وكان الخصم الآخر يتتمى إلى الشريعة الأخرى ٠‏ 

0( أن الفقرةالسابعةءئ المادةبويه من لامحة توتيب الحاكم الشرعيةتقطع فىعدمصحة الرأى الأولإذ 
نص المشرع فيهاط عدم سماع دعوىالطلاق إذاكان أحد الطرفينلا يدين بوقوعه ولو صح ما ذهب إليه 
الرأى الأول من أن المقصود هوما نخص غير السامين من قواعد تأمر يتركهم وما يدينون لماكان 
المشرع حاجة إلى يماد مثل هذا النص ٠‏ 

60 يضاف إلى ما تقدم كله أن الشرع قصد بالقانون رقم »5غ لسنة مم١‏ 
الإقلال من تعدد التشربعات الداخلية القى نحكم مسائل الأحوال الشخصية » ولا شك أنه مع وجهة 
نظر الرأىالأوللا يمكنأن نعطو خطوة إلىالأمام فى هذا الأمر الدى يتضاد مع حكمة الإصلاح الخطير 
الذى ألى به هذا القانون(١)‏ . 

والخلاصة ما تقدم أن كلا الرأيين ذهب فى تفسير اللقصود بأرجح الأقوال فى مذهب ألى حثينة 
تفسيراً يؤدى إلى النقيجة التى انتهى إلبها . فبينا ذهب الرأى الأول إلى أن أرجح الأقوال فى مذهب 
أنى حنيفة هو إقرار غير المسلمين على جرع الأنكحة وإن كانت فاسدة بين المسلدين متى كانت صحيحة 
جائزة بينهم وامْخْذ من ذلك قاعدة إسناد ينحى ها تطبق القواعد الموضوعية الخاصة باأسامين إذا 
بالرأى الثاق يرى أن أرجح الأقوال فى مذهب أنى حنيفة هو رأى الصاحبين الذى يقول يتطبيق 
قواعد الشريعة الإسلامية على الذميين دون رأى الإمام ألى حنيفة الذى يرى تر 57 وما بدئون . 

والواقع من الأمر أن امذهب الحنق وهو يعرش للاأصل فى الشريعة الإسلامية يرى أن الأصل 
هو العموم فى حق الناسكافة سواء أ كانوا مسامين أو ذميين وعقد الذمة يؤكد جائب حقوق الذميين 
أها التزامهم بأحكام الإسلام فلا يأنى منعقد الذمة بلمن عموم ولاية أحكام الشريعة الإسلامية فى دار 
الاسلام . فللمسامين ولاية عامة مجعل أحكام الإسلام مازمة طميع قطاءها إلا أنه فى بعض السائل الى 
نخس الدميين اختلفت فيها مناحى الرأى بين الإمام وصاحبيه اختلافاً مناطه الأساسى الذى يقيم كل 
عليه حكه فيا يرىالإمام فىمسألة ما تركهم وما يدينون إذ بالصاحبين يريا نأ ذم بأحكام المسامين » 
ومن كله المبائل الختاف عليها زواج الدميين بلا شبود وزواجمم فى العدة وزواجيم بالحارم وفى 
صدد السألة الختلف عليها كان يضع كل منهما قاعدة موضوعية جسب رأيه مما أصبحت معه تلك 
القواعد الموضوعية من “تيم قواعد الشرع الإسلاتى تطبق فى الخصوصية التى صدرت فيها إن كانت 
هى القول الراجح في الذهب ومن ثم فلا بحب القول مع المذهب الأول بأن أرجح الأقوال فى 
مذهب ألى حنيفة تتضمن فاعدة إسناد إلى الشرائع الخاصة م لا يجب القول مع المذهب الثانى تطبيق 


)0 الدكتور إهاب إسماءعيل امرجم السابق من ١؟‏ وما بعدها ؛ والأحوال الشخصية للمعمريين غير السلمين 
وللأجانب الدكتور أمد سلامة طبعة سنة م98١‏ س 517؟ وما بعدها . 


عدم ماع دعوى الطلاق التعلقة غير السامين ١‏ 
حل ا ا ا ل 


التواعد التى مح السامين على الذميين بصفة عامة بل يطبق فى حق الذمبين القواعد التى تطبق فى 
حق المسلمين والمتفق عليها وأرجح الأقوال فى المذهب في المسألة الختلف عليبا باعتبار هذه القواعد 
قراعد موضوعية أصبحت من عب الشرع الإسلاتى باندماجها في قواعده وقيافها على أسس 
شرعية (1) . 


ثالا - طمرو, الرّ مى ر وعم يأر اوئر تقر وم : 


. إن الراجح فى المذهب الحنفى أنه بجوز للذمى أن يطلق زوجته بإرادتة النفردة طلاقاً مازما منتجآ 
ثاره فقد جاء فىالدر الحتار فى الجزء الثانىوكذلك فىفتح القدير الجزء الثانىفى بابزواج الذدى وكذا 
فى آخر باب العدة ( أنه إذا ترافع إلينا زوجان وها على الكفر وقد طلق الزوج زوجته ثلاثاً وطلبت 
الزوجة التفريق فإنه يفرق بينهها إجماعا وكذا لو خالءها ثمعاشرها منغير عقد» وجاءفى الأنقروية فى 
الجزء الأولما نصه « إذا طلق الذمى|مراته ثلانا أو خالعها ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فالقاضى 
يفرق بينهما بالاتفاق » ومثله فى حاشة البحر فى الجزء الثالث . وجاء فى الأشروية أيضاً ما نصه 
('ذمية طلقها زوجبا أو مات عنها لا تعتد عند أنى حنفة » وجاء ذلك أيضاً فى تنوير الأبسار وجاءفى 
امندية « إذا تزوج النصراق بنصرائية بما لا يصلح مهراً فدخل يها أو طلقها قبل الدخول فليس لما 
مبر » وجاء فى تنقبح الخحامدية فى الجزء الأول ما يأنى د سثل عن ذمية طلقبا زوجما الذى ثلاثاً 
| أدى بينة شرعية وطلب التفريق فبل تجاب إلى ذلك - الجواب نعم لأتهم يعتقدون أن الطلاق 

مزيل للملك وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد » . 

هذا وطلاق الى ازوجته يوافق أصل التشريع عندثم إذ ورد بإنجيل مى الإصحاح الناسع عشير 
ما يفيد قول المسيح إن من طلق امرأته إلا لعلة الرنا مجعلها تذفى ومن يزوج بمطلقة يزلى . ومفهوم 
ذلك أن للمسيحى أن بتولى إبقاع الطلاق بنفسه على زوجته السيحية بدون حاجة إلى توسط الكنيسة 
وليس عليه فى أصل الشريعة سلطان سوى دينه وإعانه وخوفه من الله فى أن لا.يطلق لغير هذا السبب 
وم ينص فى أصل الشريعة اللسسية على أن لأحد حقاً فى أن يراقبه أو يناقشه فى سبب الطلاق ويطالبه 
بالدليل على وقوع الزنا من يريد طلاقها . وعلى كل فثابت فى أصل الشريعة المسيحية أن للزوج أن 
يتولى إبماع الطلاق بنفسه وعلى هذا فإن ما جرى عليه التشريع بعد ذلك عند المسيحيين من جمل 
إباع الطلاق المرخص به من حق الرئاسة الدينية ا هو اجبهاد فى النشريع اقتضته المصلحة العامة 
وم ينص عليه فى أصل الكتاب (5) . . 

وحاصل ما تقدم أنه حمق لازوج الذي الختلف مع زوجته فى الطائفة واللة أن يطلقها بارادته 
النفردة بشرط مراعاة القيد الوارد في المادة .7/9 من لانحة ترتيب الحا 1 الشرعية . 


. ه١4 العدد غ س‎ 4١ الحاماة السنئة‎ ١531/4/5 استكناف اسكندرية‎ )١( 
واء.‎ ١ (؟) استئئاف اسكندرية السك السابق الصادر فى‎ 


ع اأعدد العاشسى السنة الثالثة والأرعون 
<#تت ‏ تت ل ب ب 00 مسمس سي سس رعو ري سوم 


راءما - القمر الوارر فى المادمٌ 4 من ركئ: رئيس مالم السمرعمٌ : 


ذهيت محكلة النقض فى حي لها إلى أن القيد الدى تضمنته المادة جلا ٠‏ من لاحة ترتيب المحا كم 
الشرعبة هو من القيود الموشوعبة ويستشف من هذا القضاء أنه قد واجب التطبيق دون .حاجة إلى 
دفع به لأن الأحكام الموضوعية فى القانون الذى تطبقه الحسكمة هى أحكام واجبة الإجمال دون حاجة 
إلى طلب بذلك متى كانت آمية لأن حسن تطبيق القانون من أول واحبات المحكنة . وقد قالت محكرة 
النتض فى حكمها و ولا كانت الادة يمه من اللئحة قد نصت فى ققرتها الأخيرة على حسم من الأحكام 
الواجبة التطبيق يقفى بأن لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجيث غير المسامين على الآخْر إلا إذا 
كانا يدينان بوقوع الطلاق » وكانت حسكة 7 تقرير هذا النس ‏ كا ببين من المذكرة النفسيرية ‏ 
هى أن الها كم الشرعبة كانت 0 بوقوع طلاق غير المسلم على زوجته فير المسسامة عملا بالمادة 0 
من ذات اللالمة , وأنه كان في ذلك حرج ومشعة 5 بالنسة للطوائف غير المسامة التى لا تبن بوقوع 
الطلاق , وأنه دفعاً لهذا الحرج وتلك الشّة شرعت هذه القاعدة » وأن تطبيقها يوجب تعرف 
الأحكام الموضوعية لشريعة كل من الزوجين حتى إذا ما تبين أن أيبما لايدين بالطلاق وجب الامتنام. 
عن سماع الدعوىي © )١(‏ . : 


وغنى عن البيان أنه لا وجه للتحدى بأن لفظ الطلاق الوارد فيالمادة لذ كورة يفيد أنالقيد مقصور 
على حالات الطلاق بارادة الزوج النفردة دون وساطة القاممى لأن مفبوم المذكرة الإيضاحية للمادة 
ق” ؛ شد أن هذا النص”إبما ا شرع لدفع الخررج والمثقة عن الطوائف الى لا تدين بأصل الطلاق 
أى مجواز امحلال الزواج فى حياة الزوجين فالزوج من هذه الطائفة 0 
للأبيد عفد الزواج عند فل يكن يستطيع الزواج مرة أخرى » أما بالنسبة للطوائف المسيحية التى 
كانت تدين بأصل وقوع الطلاق فان هذا الحرج لم يكن موجوداً فى حقهم » هذا فضلا عن أن القول 
بأن لفظ الطلاق الوارد فى تللك المادة لا يعنى سوى الطلاق الذى بوقعه الرجل بارادته المنفردة مجحل 
ودود نص المادة .وة/نا لغواً نجب تازيه المشرع عنه لأنه لا توجد ولا طائهة واحدة فى المسرعية تبيع 
امحلال الزواج بالإرادة النفردة . ولايقدح فى ذلك القول بأن القيد الوارد فى المادة المذ كورة لابنطبق 
إلا إذا كانت شسريءة غير المسلمين هى الواجبة التطبيق » إذلم تسكن الماك الشرعية تستطيع تطبيق 
أى شربعة طائفية بل كانت محا كم مقيدة بالاختصاص التشر بع للشربعة الإسلامية . والمادة حين فرت 
قصد مها أن تسكون قبداً على الشربعة الإسلامية التى كانت هى وحدها الائن :طبيقها ععرفة تك 
مساك . أما بعد صدورالقائرن رقم +45 لسنة ههوا فقد ظل الال دون تغبير بالندبة لأشريعة 


(1) نش 7١]١١ا/ 1١١5١‏ تموعة التبويب السنة ١١‏ العدد “ س ممه 4 ١978/8/1‏ فى الطءعن 
5" سنة 8؟ ق ؛ التاهرة الكلية 55/11/55 فى القضية الا" سنة 519 كلى ؟ ١55/59/15‏ فى القضية 
١/4‏ سنة ؟1" على ( غير منشورة.) : 


عدم سماع دعوى الطلاق ااتعلقة يغير المسلمين ١6‏ 


الواجبة التطبيق على ممتلفى اللة » إذ هى الشريعة الإسلامية كذلك ولا يتصور فى ظل امادة السادسة 
من هذا القانون أن تطبق على تلفي الل ششريمة طائفية حتى يكن قصر القيد الوارد فى المادة جية/ل 
عليها وذلك حسما أفصح عنه ج؟ محكة النقض السابق الإشارة إليه . 


وخلاصة كل ما تقدم : 


إنه حيث يتقرر تطبيق الشريعة الإسلامية طى غير الاين فان ذلك يعنى الفصل في النزاع 
كا لوكان قد نشأ عاماً بين مسادين أو بين مس وغير مسلم مع مراعاة ما يدله الشرع من قيود 
على ذلك وبالذات القبد الذى تشمنته الفقرة الأخيرة من الادة بوبه من لاننحة ترئيب الجا كم 
الشرعية ذلك القبد اذى أوجب الأمتناع عن هماع دعوى الطلاق إذا ما تبين أن أحد الزوجين 
لايد بن بوقوع الطلاق . 


الحقق العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


فصل الموظف ليس من أعمال السيادة 
بحث فى دستورية القالون ”١‏ لسئة هذا 


لمزسةاز تر سامى مازر, الجامى 


أعمال السيادة من وضع القاضى وصنعه لا الشارع » فالقاضى بعد أنيطرحالتزاع ليه » يستعرض 
وقائعه وظروفه وملابساته » م ينتبى من بحثها إلىتقرير ما إذاكان العمل الطروح عليه عملا إداريا 
عادياء أو هو عمل من أعمال السيادة . 

مهذا قال الفقه » فعرف تمل السيادة بأنه عمل يصدر من ااسلطة التنفيذية » ومحيط به اعثبارات 
خاصة كسلامة الدولة فىالداخل أو الخارج » ومخرج عن رقابة الحام , مق قررله القضاء هذهالصفة . 


( الدكتور الطاوى فى القرارات الإدارية ص ٠٠١‏ ) . 

وبه قال القضاء إذ قضت محكمة النقض قبل إنشاء مجاس الدولة بأن الحاكم هى الختصة بتقرير 
الوصف "قانوى للعمل الصادر من السلطات العامة فى معنى للادة ١‏ من لاحة ترتيب المحاكم » 
وصاحبة القول الفصل فى أنه من أعمال السيادة أو عمل إدارى . ( نقض م من نوفير 144 مج 
هص )١45‏ . 

ثم أقره الشارع حين عدل بالقانون ١58‏ لسنة ١.66‏ نص القانون 1١١‏ لسنة ١٠4‏ فى صدد 
أعمال السيادة . 

والشارع مهمتهأن يضع القواعد الضابطة للساوك 0 وهىقواعد خردة لاتتغير من ظرف إلىمظرف 
أما القاضى فهو الذى ستكنه الظروف ويدخلها في حسابه وتقديره . ولما كانت أعمال السيادة وليدة 
الظروف » فبى فى نطاق عمل القاضى وعنأى عن تدخل الشارع : 

وإذ كانت أعمال السيادة الجال فيها للقاضى لاالشارع » وكانت الأصول الدستورية القررة تقضي 
بأن لاقاضى عماله » فلا يكون شارعا » وللشارع مجاله » فلا يكون قاضيا . فان فى اقتحام أحدها مسجال 
الآخر » خروجا على هذه الأصول ومحافاة لها . 

والقول الجامع فى المبز لأعمال السرادة » هو طبيعتها » والشارع مبما عتد ساطانه ليس فى مكنته 
أن يغير فى طبائع الأشياء أو يبدل منها . 

وإذ كانت هذه من المسامات , فقد خرج القانون ”١‏ لسنة عدوا عليها » والمحرف عنها » ذلك 
أن فصل اللوظف بطبيعته » وأيا كانت أداته » عمل إدارى ٠‏ بل هو الثل البارز للعمل 
الإدارى البحت . 


فصل الأوظف ليس من أعمال السادة يفف 


فجاس الدولة الفرنمى لم يقل إن فصل الموظف يمكن أن يكون عملا من أعمال السيادة . 

والقضاء فى مصر قد نحا هذا النسو» وقد توج هذا القضاء بإنشاء مجلس الدولة المصرى , الذى 
جعل فى مقدمةماةص به قضايا فصل الموظنين » إاغاء وتعويضاً ؛ بل لقد تضمنت مذ كرته الايضاحية 
تنومها خاصا بضمانات الموظفين » وأئرها فى صلاح أداة الحم » إذ جاء بها مايق : 

١‏ ثم عالجت المادة الرابعة من القانون الهمة الأساسية لحمكة القضاء الإدارى : وهى فى جرهرها 
تتحصر فى أمرين : أولما تأمين الموظفين على وظائفهم وبث دوح الطمأنينة فى نفوسهم حق يوموا عا 
يعهد به إلمهم من شئون ء ويوسد لهم من ساطان » دون مرعاة لغير أحكام القانون فلا ينحرفون عنها 
خرفا من بطش أو توقيا لاثقام . 

بل لفد جاء فى المذكرة المشار إلمها مايأى : ٠‏ 

« وقدكان من الممكن أن ينص المشروع على أن لايقع الفصل الإداري إلا بعد موافقة مجاس 
الدولة » إلا أن مايقتضيه نظام الحم وشفرطه على الح-كومة من تبعات ومسئوليات تتطلب منحها 
قدرا من السلطة على الموظف » تستعمله كلا رأت وجبا لذلك . كا أن من بين صور الفصل الإدارى 
مايستازم بطبيعته أن يكون زمامه فى يد الحسكومة كحالة الفسل لإلغاء الوظيهة لأن ترتيب الوظائف 
وتوذيع الاختصاص بيئها من شأن الحسكومة وحدها . اذك أقر اأشمروع لاحكومة سلطتها فى 
فصل اأوظفين , وجعل الموظفين إلى جانب ذلك الحق في الطع ن أمام ماس الدولة فى قرارالحسكومة 
بفصلرى . ولا .يقفمجاس الدولة فى نظر هذا الطعن عندحد التحةق مناستيفاء قرار النصلى الإدارى 
لأوضاعه وشروطه الشكلية ؛ بل له أن يفحص أسباب هذا القرار والدوافع إليه , أهى الصاحة العامة 
أو شهوة الحكام في الإساءة والانتقام » . 

وابست هذه العبارات كا قل بالأماتى والأحلام » وإنما هى جوهر القاصد والأغراض الى 
يستهدى مها وتدخل فى الحساب والتقدر . 

و نذهب بعيداً » والشارع فى بداءة الثورة وعنفوائها أصدر القانون م1 لسنة ١9.09‏ ء وقال 
فى مذكرته الايضاحية ما,ألى : 

أنه لا كان طايع العبد الجديد بقوم على تطبير كل نواحى النشاط فى المملكة من كل مايشوبها 
من أدران » لنستقبل ابلاد عبدا ينسم بحسن السمعة» ويرفع منكرامة مص لتتبو الركز اللائق 
بين الشعوب » ولا كانت الحسكومة فى مقدمة الجبات ااتى جب أن ,شملبا التطبير فتفتح ذلك صفحة 
بوضاء فى حم نظيف يقوم عليه موظفون عرفوا بالبعدعن شوائب العبد البائد » ولم يعاق بمم من 
غباره وأدرانه مايجعلهم غير صاهين للنبوض بأعباء العبد الجديد » وثم علة العلل فى المعاونة على 
مانم من فسأد 6 . 

هذا الشارع وتلك هى أهدافه ومراميه » وتلك هى الظروف التى ,شرع فيهاء لم يقل إن فصل 
الموظفين يعتبر عملا من أعمال السيادة » بل كل ماحجبه عن مجلس الدولة هو طلبات الإلفاء » 


٠ . 1‏ المدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربءون 


أما طليات التعويض ققد ظلت من اختصاص اللجلس . وبالرغم من أن الشارع ذاته قرر للموظاف 
المفصول تعويضآ - وقد صدرت من مجلس الدولة أحكام عديدة أنصفت الموظفين الذين قصاوا , 
وأعلنت فسادمانسب إليهم » بل ردت عنهم كل شبهة أو ريبة . 

ولعله لفت النظر أن الأسبابالق تضمتتها المذاكرة الابضاحية للقانون "١‏ لسنة 50.ة؟ » مستقاة 
فى جوهرها نما تضمنته المذ كرة الايضاحية للقانون لم١‏ لسنة ممرها 


القانوي, 81 لك 1958 بر بسرى على الرعاوى النظورة ؛ 

وإذاصع فى الجدل أن الشارع علك إصدار قانون شعو بل العمل الإدارى إلى عمل سيادة ؛ 
فان هذا يكون منهعملا إنشائيا , يحرى حكد على الأعمال الإدارية ال ىتقع بعد تاريم العملبالفانون ,. 

ولا كان فصل الموظفين معتبراً من ”م الأعمال الإدارية البحتة » بل هو على رأسها ؛ وتلك 
. قاعدة أصلية أ كدتها يع التسريعات الصادرة فى شأن الموظنين وقانون مجلس الدولة ذاته » فإذا 
مارأى الشارع أن بمحول هذا العمل الإدارى البحت إلى مرتبة عمل السيادة بتشريع » فإرت هذا 
التشمريع لايسرى على قرارات فصل الموظفين الوصدرت قبل سريانه » مالم ينص الشارع على سريانه 
على الماذى بنص ضرم . ش 

وهذا ماجرى عليه الشارع حت بالنسبة لأعمال هى بطبيعتها من أعمال السيادة» فقد نص القاثون 
/ا/ا؟ لسنة م4١‏ على أنه .عتير من أعمال السيادة كل تدبير اذه أو يتخذه القائد العام لافوات 
امسلحة ؛ باعاره رئيس حركة اليش الق قأمت فى يوم م؟ نوله سنة 9و١‏ بقصد حمابة هذه 
الحركة والنظام القائم عليها إذا احمذ فى مدة لاتمجاوز ستة أشور من ذلك التارريع » وتنتبى هذه 
التدابير باتتباء هذا الأجلٍ . 

وظاهر أن القانون ١م‏ لسنة م45١‏ لايشتمل على نص سسريانه على اللاضى . 

على أن هناك خصوصية فى صدد القانون ١س‏ لسنة 5و١‏ ء تؤ كد الأخذ .هذه القاعدة تأ كيدا: 
قاطعا ‏ ذلك أن الشارع قد قرن اعتبار فصل الموظفين بقرارات جمهورية من أعمال السيادة عنتغى 
القانون ١م‏ اسنةس#>ؤ؛ بأن أجاز للموظف التظلم من القرار انخبوري الذى يصدر بفصله أمام -إنة 
معينة . فبناك تلازم بين اعتبار القرار ا:,ورى الصادر بالفصل عملا من أعمال السيادة » وبين النظم 
منه أمام اللسجنة المذ كورة . ولا كان لهذا التظم ميعاد يبدأ من تاريع تثير القرار النجبورى الصادر 
بالفصل ؟ فإنه كنتيحة لازمة لذلك لاسسرى القانون ١م‏ لسنة 14# إلا بالنسبة للقرارات الجبورية 
الق يمكن التظلِ منها فى الميعاد النصوص عليه فيه » وبالتالى لايسرى إلا على القرارات الجهورية 
التى تصدر بالفصل بعد العمل بالقانون المذ كور . 

ولا يجوز القول بأن التظل بالنسبة للقرارات الخهورية التى صدرت بالفصلةبل العمل بالقانون ؟ 
ورفعت عنما دعاوى بالفمل , يبدأ ميعاده من تاريخ الحم الذي يصدر فى هذه الدعاوي ؛ ذلك أن 


فصل الموظف ليس من أعمال!اسيادة حفن 


الشاررع لو أنه قصد ذلك لوضع حكما وقتما هذا المعنى » ولالم يفعل فإن مراده بلاشك عدم سريان 
القانون على القرارات الجبورية الى صدرت قبل العمل بالقانون . 

ولا مكن القول مطلةا بأنه فى صدد حساب معاد التظل ستدل بكلمة القرار الواردة في اانص ٠.‏ 
كلة « الحم » بالنسبة إلى القرارات الى صدرت من قبل ورفءت عنها دعاوى لان هذا أمر لاعلكه 
إلا الشارع وحده . 1 


قواغر ابرمتصاص : 


يقولون إن القانون ١م‏ لسنة مو١‏ ألى بقاعدة من قواعد الاختصاص » ومن ثم فهو يسرىعلى 
الدعاوى المنظورة مادام لم يقفل فيها باب المرافعة ؟ وهذا النظر غير سديد . ذلك أن القانون اسم 
لسنة 5و1 أنى بقاعدة موضوعية وهى اعتبار القرار المبورى بفعسل الموظف عملا هن 
أعمال السبادة . 

والكلام فى الاختصاص وعدمه إتماهو بثار ترتييا على هذه القاعدة للوضوعية بعد تقريرها , 
فالفيصل هو اعتبار القرار اجرورىيفصل الوظف عملا من أعمال السيادة, وهذا الاعتبار هر بلاشك 
قاعدة موطوعية . 

على أنه كما سبق القول قد قرن الشارع اعتبار' القرار الحبورى بفصل الموظف عملا من أعمال 
السيادة ٠‏ بالنظل منه أمام لهنة معينة » أو بعبارة أخرى هو استعنى بالنظل أمام الاسجنة المذ كورة عن 
تعقيب السلطة القضائية » فلا يسرى الغاء هذا التعقيب إلا بالنسبةلما يصدر من قرارات فى ظل 
التنظم الجديد . 1 1 

وهذا ماقررته الممكلة الإدارية العليا فى وضوح وجلاء فى حالة تمائلة » وهى القانون م7 اسنة 
007 لء إذ جاء فى حكنها الؤرخ فى ؟ من نوفير سنة نم١‏ مايأنى : 

. « لأن كان الأصل ‏ طيقا للفقرة الأولى من المادة الأولىمن قانون المرافماتالدنة والتوارية ؛ 
أن القوانين المعدلة للاختصاص تسسرى على الدعاوى المنظورة ؛ مادام لم يقفل باب المرافعة فيها . إلا أن 
هذه القوانين قد تتضمن حك خاصا , إما صراحة أو ضمنا » يتخصص به هذا الأثر » وعندئذ يب 
النزول عليه . كلو تقل الاختصاص بالنسبة إلى دعاوى معينة من جبسة إلى أخرى . واسكن قفى 
فى الوقت ذاته أن تستمر الطببة الأو لى فى نظر الدعاوى التى كانتمنظورة لديها حتى يتم الفصل فيها . 
فبتخصص لحي المعدل للاختصاص ‏ والحالة هذه بالدعاوى الجديدة » التى ترفم أمام الحبة 
الأخيرة بعد نفاذ القانون الجديد . أو استسدث القانون تنظما جديدا للقرارات الإدارية » يكفل 
لدى الشأن بمقتضاه ضمانات معينة أمام السلطاتالإدارية » واستغنى مهذهالفمانات عن تعقيبالسلطات 
القضائية . وكان ظاهرا أن قصد الشارع هو ألا إسرى إاغاء هذا التعقيب إلا بالنسبة لما يصدر من 
قرارات فى ظل التنظم الجديد بغماناته الى كفلها . فعنديد سرى القانون الجديد الممذل للاختصاص 
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حدعييدا 


بالنسبة للقرارات الجديدة دون القرارات السابقة على نفاذه . مادام الشارع قد خصص اثر القانون 
الجديد على هذا النحو . إذ أن القضاء يتخسص بالزمان والكان والخصومة . وهو ذات الأصل 
الدستورى العام من أن القا نون هوالذى يرتب جباتالقضاء ومحدد نطاق ولايتها ويوزع الاختساص 
بينها بالتروط والأوضاع والفيود الى يقررها . 

وظاهر من الرجوع إلى الذ كرة الايضاحية للقانون ١ل‏ لعنة 5و١‏ أنه تشريع ينظم الستقبل 
إذ جاء فيها مايأتى . 

« ولا كانت المصلحة العامة تتطلب اطلاق يد الحسكومة بوصفها سلطة حم فىتنظم المرافق العامة 
وفى إدارتيها على أحسن وجه 2 وذلك باحتيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه الرافق » 
وإبعاد ماترى أنه غير صالم لأداء هذه المهمة » . 

فالتعبير باطلاق بد الحسكومة واحشار ا الأشخاص وإبعاد من ترى أنه غير صالح ٠‏ كل هذا 
توحه نحو المستقيل . 


اعثيام القرار ارو رى اقصيل الأو لف عمل سارة در 2 مع الى لوو اف الأفصوا ل 


وإذ كانت نظرية أغمال السيادة فى مصر وليدة قضاء مجاس الدولة الفرنسى » وتقلت عنه , لزم 
الاسترشاد با مجرى عليه مجلس الدولة الذرنمى فى شأنها ‏ ذلك أن الجلس اللذكور بحرى قشاؤء 
باضطراد على اسيم بالتعوض عنها تأسيسا على نظرية التشامن الاجتاعى . 

بل لعل الحم عن اعمال للسيادة بالتعويض فى مصر 1 كد أو واجب ذلك ؛ أن نظرية التضامن 
اا ل اجتباد تقبى أو ضاف ينا هى فى مصر 0 أصيل » بلاعتيرت 

« التضامن الاجتاعى ل المصمرى » . 
وقد رددت ذات الحم الادة الثالثة منالاستور ااؤقت فقررت : 


(« أن التضامن الاجماعى أساس للمجتمع . 


00 
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ف الاقناع 
تألِف : « امول روبى »6 


رئيس قسم الفلسفة محاممة روزفلت 
كت 1 عت 
الفصل الحامس عشر - البينة : 


فى أول مارس سنة 1985 اختطف الإبن الصغير « تشاراز لندبرج » » وفى ؟١‏ من ماو عثر 
على الطفل اميت فى غابة بقرب النزل » وكانت حمجمته مهشمة » بسبب انكسار الس الذى استخدمه 
الخاطف فى دخول الأزل , ما أدى إلي ارتطام رأس الطفل بالخائط عندما وقع الخاطف . 

وقد قيض على الخاطف في ١6‏ من سبتمير سنة ع 19# » ويتلخص فما بلى الببان الذى تقدم به 
مثل الانهام إلى اللحلفين : 

عند ما قبض على « هوبان » ( اسم الخاطف ) , كان محمل فى جيبه ورقة نقد من فئة عشرين 
دولاراً من صمن مبلغ الفدبة وقدره حمسون ألف دولار من فئة مسة دولارات وعشرة وعشربن 
دولاراً » وكان قد تسامبا من « كوندون » فى ١5‏ من مارس سنة 199 . 

وعندما فتش البولنس الحظيرة التى يضع فيها « هوببان » سيارته وجد به ٠٠5رغع ١‏ دولار محمل 
س أرقام الأوراق للالية لبلغ الفدية . وثيت أن رصيد « هوبتّان » فى اليوم الذى سم فيه 
«كرندون » مبلغ الفدية إلى الرجل السمى « جون » كان ماثقى دولار وأنه كان علك أسهماً منها 
مائة دولار . ثم تبين أن رصيده فى أبريل مم١‏ إلى سبتمير ع1 قد بلغ محر ه46 ألف دولار . 
فضلا عن أنه افتتح حسابات السمسرة محوالى 11 ألف دولار » وأفرض أحد عملائه مو ه آلاف 
دولار . واشترى راديو بأربعائة دولار» وسافرت زوجه إلى أوربا . وقدرت ممتلكاته يوم القبضش 
عليه تقلخ أربعين ألف دولار: 

وم يكن فى وسعه أن بر يم هذا البلغ في سوق الأوراق الالية كا ادعى فى التحقيق ؟ بل ثبت أنه 
خسر فى عملاته محو + آلاف دولار . 

وفسر « هوبتان » حيازته لبلغ الفدية وغيره من الأموال بان صديقاً له دعى « فيش » 
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قد أودعها لديه » ولكنه لم يستطع إقامة الدليل علي هذا الادعاء لأن « فبش » سافر إلى أور با حيث 
مات ققيراً معدماً بداء السل . . 

وشهد الشهرد عا فبهم « هوبيان » أنه قابل « فيش » لأول مرة فى يوليو أو أغسطس سنئة 
؟”# .ةل » بعد أن فتس « هوبان » حسابات للسمسرة والدلالة ؟؛ وعندما ووجه بهذا التناقض عاد فقرر 
بأنه قابل « فيش » فى فبراير . 
أنها كتبت خط رجل من أصل الماى ٠‏ وكان هوبتان من الهاجربن الأللان . وكانت مجرته غير 
قانونية إذ هرب نفسه خلسة إلى الولايات التحدة الأمربكية بعد أن كسر سجنه في ألانيا وهرب منه . 

ثم إن رسائله احتوت أخطاء فى الحجاء » فلا أمليت عليه رسالة بعد القبض عليه » ارتسكب نفس 
الأخطاء . كا قرر تمانية من خبراء الخطوط العتمدين , الذين غصوا هذه الرسائل كل منيم عفرده » 
وسّاهوها فلي رسائل الأولى الخاصة بطلب الفدية » وشهدوا جيعاً بن الخط الذى كتبت به رسائل 
الفدية هر خط الهم د هوبتان » . 

وشهد رجلان فىخلال أربع وعشرين ساعة بعد الاختطاف , أثهما رأيا رجلا سوق سيارة 
ببدز منها سل » فى مكان قريب من « هوبويل 6 . ْ 1 

وشهد أولما بأنه لاحظ أن السائق مستدق الرأس ؛ وثبد الثانى أن السيارة من طراز ب«دودج» 
سنة 193٠‏ . ش 

وكان وجه « هويتان » مديباً » وكانت لديه سيارة من طراز « دودج 6 سنة .ب ية؟ عندما 
قبن عليه . ْ 

وتعرف « كوندون » على « هوبتان » » وقرر أنه هو نفس الرجل الدعو « جرن » الذى 
تكلم معه في الدافئن ٠م‏ تعرف لندبرج على صوت « هوبتان » ٠‏ وشهد سائق سيارة أجرة بأن 
« هوبان » أعطاه دولاراً لسى سل رسالة للدكتور « كوندون » يوم ؟١‏ من مارس . 

أما السلم الدى وجد قريباً من كان الجريعة فكان مصنوعاً من ثلاثة أقسام » يمكن ر بطها معآ 
بوساطة دسر ( مسامير ) لرنط الخشب » بحيث إسهل حله ووضعه فى السيارة . ومع أن السلم لم يكن 
دقيقالصنع , غير أنه ماكان ليتيسر صنعة إلا ععرفة حار خبير . وكانت النجارة حرفة « هوبتان » . 

وساعد الفحص البرى للعلامات القى تتركها الفسطة على الخشب » على معرفة مصدر الب + 
فتبين أنه من مستودع أخشاب اعتاد « هويتان 6 أن يشترى منه الحشب . ش 


كاثبان أن خشب أحد ألواح قسم من أقسام السل الثلاثة » من نوع حشب الطايق النبائى العاوى 


فن الإقناع لفقل 


ا 0 0 قد 00 ؛ تطايق كاماً مع قية الوا 
الأرضية من حيث تعريق الخشب وعدد الحاقات ونسيج الحشب . 


ووجدت أربعة ثقوب مسامير فى اللوح » تطابق اما أربمة ثقوب مسامير فى الكثرة التى نزع 
منها الوح . والآثار التى خلفها الأز ميل على السل كانت قد حملت بنفس الأزميل الذى عثر علية قريياً 
من منزل لندبرج ء وكان الأزميل من ماركة « ستائلى » ؟ بوصة » وتفتيش مأزل « هويان »6 
وجدت عنده مجموعة من أزاميل « ستائق. » ينقصها هذا الأزميل : 

ولقد صنع البوليس على إثر ارتكاب الجريمة ساماً تمائلا لهذا السلم » لمعرفة ثقل الخاطف . وبعد 

مجر يبه تبين أنه ينكسر إذا تحمل ثقلا يزيد على 1.٠١‏ رطلا . 

لذلك سكين البوليس بأن وزن الخاطف راوح بين 1٠6٠١‏ رطلا و .م رطلاءء لأنه لو زاد 
وزنالخاطف على ١‏ ورطلا لا تكس اللم قلىأن يبلغ الخاطف نافذة الدور الثانى , وإذاكان وزنه 
١6٠‏ رطلا لا اتكسر الس حتى بعد إضافة ثقل الطفل . لقد كانوز نالطفل 5؟ رطلا » ووزن هوبمان 
اا رطلا . 

وعندما الك مر السام سقط الخاطف على الأرض » وشبد الشهود أن « هربتان » كان يعرج 
بقدمه حوالىالوقت الى حدث فيه الاختطاف » وأنه كانيشىمتوكنا علىعصا لعدة أسابيع بعد ذلك . 

كذاك وجدت ورقة » على أحد رفوف دولاب ملابس الخاطف , كتب عليها بالقم الرصاس 
عنوان « كوندون » ورقم تليفونه . وعند ما سثل انهم عن سبب كتابته هذه البيانات » قال د لابد 
أننى قرأتها في الصحيفة التى كتدت عن الحادث » . ولسكن لوحظ أن رم التليفون لم يندسر فى الصحيفة 
التى كتبت عن الحادث ٠‏ فضلا عن أنه أحسم عن الإجابة عن بعفى الأسئلة النى وجهت إليه » اعتبر 
دلالة على الإدانة . 

وقد تبين أن صحيفة سوابق « هويان » فىألانيا » قبل حيئة إلي الولايات المتحدة حافلة بسوابق ٠‏ 
سسرقة النازل » والسسرقة بال كراه والتوديد » وابتزاز الأموال . 

أما دفاع « هوبنان » فقدكان مقصوراً على #اولة تفسير معاملانه الالية » والادعاء بأنه كان فى 
مكان آآخر وقت ارتكاب الجرعة » ولم,ستطع أن يقي دليلا مقنماً يؤيد ادعاءه . 

وقد نفذ على « هوبان » حسع الوت صيقاً على اللكرسى الكهربائى فى م من أبريل سنة 
كنول ء وماث وهو يعلن أنه برىء امآ من أى عمل بتعلق بالاختطاف , أو قتل الطفل » وأن 
« كوندون » لم يسمه مبلغ الفدية . : 

إن البيزة فى هذه القضية نكاد تكون مقصورة على الغط المسمى ب (البينة الظرفية» أواللاسات 
القرائن . فلم يكن هناك شهود شبدوا بأنهم رأوا « هوبان » وهو يرتكب الجرعة . ولكن كل 
كل شقفة من هذه البينة كانت مثابة شاهد صامت إلشير بإصبيع الاتهام إلى « هويئان »6 بأنه رم ٠‏ 
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لقدكان هناك الرجلان اللذان رأيا السيارة طراز « دودج » التى محمل الم » وكان تعرف 
« كوندون » و « لندرج » وسائق التاكدى على « هوبتان » ؛ ولكن م يكن هناك شاهد واحد 
أمكنه التعرف عليه بأنه كان قرياً من منزل ( لندبرج » وقت ارتكاب الجرعة ولقد وجهت شهادة 

ويدى بعض الناس أن البينة الظرفية لا يمكن التمويل عليها كلية كأساس فى تقرير الإدانة ؛ وثم 
يقولون إنهم يفضاون البيئة الفائمة على شهادة العيان ؛ مثل شبود الرؤية الذيين شمهدون أنهم رأوا 

بيك أن معظم الناس يمتقدون أن البينة الظرقشة 2 الملاسات والقرائن «( فى هذه القضية غامرة 
فائضة فى حصيلتها الإجمالية » وفى أثرها وتتامجبا » وأن الحلفين وجدوا كفاية في الأدلة والبينات » 
تما يقيم الدليل على دفع « هوبتان » بالإدانة دون أدلى ريب . 

على أن هنالا فريقاً لا ستهان بعدده » دفع باحمّال أن لا يكون م هوبتان ) مدني ٠‏ وفي وسع 
المرء أن محادل بأنه ل س هما يتعذر تصوره أن يكون « هوبتان » برياً » وأن كل دلل ورد فى قائمة 
الإدانة ربما لا يعدو أن يكون حلقة من سلسلة تجمبة مى المصادفات الغريبة » وأن «فيش» رعا يكون 
هو حقيقة الدى استودع « هوبتان 6 مبلغ الفدية , 

وفي وسعنا التسليم بأن كل هذه الاحتالات تمكنة . ولكن هذه الممكنات نظرية فقطء لا تزودنا 
بأنواع الاحتالات التى بحب على الناس أن يتصرفوا عقتضاها . 

وقد نسل بأنه ل , عن هادان نال : أو برهان مطلق على الإدانة ؛ ولكن القانون لا يتطلب 
برهاناً نطاقاً على الإدانة » لأن البرهان المطلق ثثىء لا عكن الوصول إليه . 

فى القضايا المدنية يتخذ القرار وفقاً لأرجححمة البينة » ما محدث فى دعوى فسن عقد أو اتفاق 
بن طرفين متنازعين 

ولكن في القضايا الجنائية يتطلب القانون شيثئاً أ كثر من ممرد أرجسية البينة . فلج تتلافى 
العدالة حظر توقيع المقوبة على البرىء » فإن القانون يتتطلب من الاتهام وجوب إقامة الدليل وإثبات 
الإدانبحيث لا تطرق إلى اابينة أىشك معقول ولي سمعنى ذلك ألا يتطرق إلى البينة أى شك «يمكن 
تصوره » ؛ إذ لو اقتذى الأمر ذلك لما كان فى وسع القانون أن بدين أحداً فى أى تهمة . فاليقين 
الطلق مثل أعلى لا يمكن الوصول إليه فى محكة تعمل بوجب قوانين . 

والمحلفون لا عكن أبداً أن يكونوا واثقين وثوقاً مطل 5 الرجل الهم مفب » حتى إذا 
شهد عدد من الشهود بأنمم رأوا التهم يوتكب الجرية . 

شما مكن تصوره أن هؤلاء الشهود متواطئون على تلفق هذه الشهادة أو متآمرون تديرون 
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مكيدة للايقاع بالنهم . ثم إن اعتراف امتهم نفسه ليس دللا قاطعاً ولا إثباتاً مطلقاً ؛ فكم م نأبرياء 
أكردوا أو تطوعوا للاعثراف فى« أى وكل َال رانم . والثىء الأذى لاشك فيه أن المين المطا قمر 
لا يمكن الوصول إليه فى قاعات المحاكم . 

وكا أن هناك دايا اال الخطاً فى القضايا التى تتضمن بينة ظرفية قوامها الملاسات والقرائن ‏ 
فإن هذا ينسحب أيضاً على القضايا التى تقوم البينة فيها على شهود العيان . 

وفم يلى قضية «ساكو ثاترق» وهىقضية قا لشهيرة قامتالبينة فيها على شهادة شبود اارؤية . 

وقد شهدت « مارى سبلين 6 أمام النياية العامة بأنها سمعت طلقة نارية رت إلى النافذة 
ورأت سارة تعبر طريق السكة الحديدية » وكانت على بعد .4 قدماً إلى ١٠م‏ قدماً من السارة , 
وظلت السيارة فى مجال رؤيتها مدة ثلاث ثوان . ثم دعبت للادلا, بشهادتها بعد إلقاء القبض على 
« ساكو » مباششرة » ولكنها تحهزت عن التعرف عليه . 

وفى التحقرق الابتدائى الذى أجرى فى المحكنة » أحضر كل من « ساكو » و « ثاترق » 
أمامها » وسئلت هل تستطيع التعرف على « ساكو » على اعتبار أنه نفس الرجل الذى رأته فى 
السارة . فقالت : لاعكن أن أفسم فى يقين بأنه الرجل , ولا أعتقد أن الفرصة التى هيثت لى من 
التافذة تيح لى الحق فى أن أقول إنه هو الرجل © . 

وفى المحاكة التى عقدت بعد أرسة أشبر من شهادتها الأولى » قالت : « من ملا-قلتى له فى 
المحكة ومقارنتى إياه بالرجل الذى رأنته فى السارة » وبعد تأمل ٠‏ كنت متا كدة من أنه نفس 
الرجل »© . 

ثم وصفت بعد ذلك الرجل الذى رأته فى السيارة فقالت : إن الرجل الذى ظبر بين القعد الأمااعى 
والمقعد الخلنى للسيارة » كان رجلا أطول قليلا من الشاهد » وكان وزنه فما يبدو ١4٠‏ أو م4١‏ 
رطلا ؛ وكان مفتول العضلات مدو عليه النشاط ٠‏ وكانت بده اليسرى كبيرة ع تدل على القوة 
وكان لبس ما ظننته قميصاً رمادياً يضرب إلى الزرقة الفيفة » وكان وجبه من النوع الذى عكن 
تسميته بالوجه الواضح التقاطيع النظيف ؛ وهنا ( موشمة بالإشارة )كان ضيقاً بعض الثىء » وجهتة 
كانت عالية . والشع ركان مشطاً إلى الخاف وطوله فما أعتقد بين بوصتين ونصف بوصة ء وحواجبه 
سوداء » ولسكن لون البشرةكان أبيض بياضاً من نوع غريب ينضج بالاخضرار » . 

ذلما أشار النائب العام إلى وساكو» وسألما و هل هذا هو نفس الرجل الذى رأيته » . أجابت : 
2 نعم هو » . فسألا النائب تب العام : وهل أنت متأ كدة » ؛ ذمالت : ( قينا 6 . 

فى هذه النبذة نيحد يينة تقوم على شهادة الرؤية » ولكنها بينة ذات كيف وطىء جداً . إن حدة 
بصر و سيلين م كا حلت فى هذه الشهادة يبدو أم | اكنسبت مشاءها فى أثناء الفترة بين شهادتها 
الأولى مباشرة بعد الجرعة » وشبادتها عندما ظبرت فى المحاكة بعد كش من سنة . و إذا قارنا شهادة 
شاهد الرؤية من مثل شهادتمها 7 بالبيئة الظرفية فى قسد « هوبَان 6 0 بحد فوراً أن السؤال العام 
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هو : و ما مقدار البينة هنالك » وما كيفها » وما مدى صلاحتها » ؟ إن كم البينة وكيفها , هما 
الشيئان الحامان عندما نسأل : و ما عى البينة » ؟ 

فى كتاب : كصوومصصة قطة عوستاعتحدون « إدانة الرىء » » عرض 0«وطا0ه80 م7201 » 
2 أودين بوركارد ) عدداً من القضايا الى قضى فها بإدانة عدد من الأبرناء » على أساس بينات 
ظرفية ( ملابسات وقرائن ) . وثمة قضايا عدة تعرف فبها الشهود على أشخاص أبرياء » تعرفاً كاذياً . 

ويبدو أن الارتياب الشائع فى صحة البينة الظرفية ليس له ما يسوغه . ومحن لا نتكر أن مثل 
هذه البينات قد تسكون ضعيفة فى بعض اللالات , أو بعض التضايا ,» والكنها قد تعطى احتالا 
غامراً فاضاً . ش ش 

والمحامون والناطقة » من أ كثر الناس معرفة بقابلة الشهود للخطأ » وبأنهم غير معصومين , 
فئمة شهود مضللون حالثون يشهدون الزورء ولعل الأخطر منهم ثم الشهود الثعرفاء الذرين كثيرآً 
ما مخطئون محسن نية . فسكثير منا ليس دقيق الملاحظة » وحتى إذا كنا دقبقى اللاحظة , فإن ذأكرتا 
لا يؤّمن جانبها » إذ كثيراً ما مدعنا على حو أو آآخر » بدواع واعية أو لاواعية . ولهذا تسمح الحاكم 
بالتحميق الدقق 2 وباستحدواب الشهوود لى المسائل الى نتصدون لما فى شباداتمهم 0 للتثنت >ن خلوها 
من التناقضات . 

وفى كتاب 0 07099 01 أننث «لى الاستحو أبع صنف روص 1[ه177 .نآ متعصسعم 
الطرق والوسائل التى يلحا إلبها المستحويون الماهرون 6 بعر ص كاذج كثيرة لأدوع الأمثلة ق هذا 
الفن » الدالة على الحذق وسرعة بدمهية المستجوب وعبقريثه , 

حذ مثلا : « طريق المقاطعة » . فاذا ارتاب المستحجوب فى أن الشاهد قد لمن شهادته , عمد إلى 
مقاطعته لكى يكشف عن هذه الحقيقة . فان الشاهد الذى يلقن شهادته يضطر إذا قوطع لأن يبدأ 
من الأول ثانة . 

ومة « طريق الباغتة » : زعم رجل أن سقوطه من عربة الترام بسبب محركيا فجأة قد أحدث 
بذراعه العنى عاهة مستدعة أفقدته المقدرة ع استعالما . وكان المستجوب رفيقا: بالمدعى فطلب إليه 
أن سين للمحلنينمدى قدرته عل رفع ذراعه منذ وقوع الحادث . وبين الرجل أنه لا كاد بطق خرنك 
ذراعه . ثم استأنف الستجوب كلامه » فطلب من المدعى أن بين للمحلفين إلى أى حد كان يستطيع 
رفع ذراعه بعد الحادث . فرفع المدعى ذراعه فوق رأسه ١‏ ! 

وقد يكون الشاهد صادقاً » ومع ذلك يربكه المستجوب بأسئلته فلا مخار ( برد ) جوايآ . 
وعلى الشاهد أن يتحرز من الوقوع فى براثئن الإمحاء » فلا يدلى ببيانات ليس متأ كدا منهاء 
أ يتزاق فى شرك منصوب له لا يلك معه إلا أن يقول كلامآ يعرف أنه خاطىء أو باطل . 


عرطت على مجموعة صورة لداخل مزل رينى » ثم وجهت إليهم أسثلةكان أحدها : « فى أى ناحية 
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من الصورة رأيت القطة » ؟ فأجاب بعض الطلاب : « فى الناحية اليسرى » ؛ وأجاب بعضهم : 
و فى العنى » . ول تسكن هناك قطة فى السورة . 

والخلاصة فى مشا كل البينة في الما كم والحامات ٠‏ أن الاحّال هو كل ما بسعنا توقعه » أما علو 
الاحتمال أو بعده » فأمر يتوقف على كم البينة وكيفها . إن علينا أن نقنع بالاحال العالى فى غائنا عن 
الحقيقة » وأن لا تتطلب النوكيد الطلق . وعلينا أن تسأل : « ما البينة م ؟ فإذا كانت البينة غامضة 
أو مشوشة ء فملينا أن عسك عن الحديم ونننظر مزيدآ من البينة قبل أن نبت فى موضوع » أو نيبرم 
أمراً من الأمور 

على أن الرجل التمدين مازماً خلقيآ أن برتاب ويتشكك , وأن يطالب بكل الأسانيد لكل 
العبارات أو البيانات أو الأقوال للزعوم أنها حقائق ؛ لأن رفع إصدار الحم النهالى على مسألة تفتقر 
٠‏ إلى الدليل أو السوغ , عنصى أساسى فى دين الرجل الشسريف . 


الفصل السادس عشر -- كيف يفكر العالم: 


يحب على العالم أن يأخذ حذره ومحتاط ضد ذلك النوع من التحيز الذى يحممله لا يرى إلا ما بريد 
أن برى » طى الرغم من عدم وجوده ؛ أو يغفل ما هو موجود فعلا ٠‏ وستداهله » لأنه لا يتسق مع 
. النظرية الى يريد التتحقق منها وإقامة الدليل على متها . 

وللطريقة العامية للبحث مان طرق : ١‏ - الوقف الذى ينسم منه البحث .  *‏ الصياغة الحددة 
الدقيقة لمشكلة . نم استعال العرفة السابقة . م ملاحظة اللقط التى ترئكز عليها الحقائق 
التعلقة بالشكلة . ه - تسكويئ فرض تفسيرى . 4 - استدلالات أو استخراجات أو استنتاجات 
من الفرض . إذا كان الفرض صحيحآ فن المكن التتبو بنتائح معينة . واستنباط مضامين الفرض 
مخيرنا عن أى الحقائق القى ستحقق صحة الغرض » أو تق ه وتوثقه . 7 وضع الغرض على مك 
الاشتبار بمزيد من اللاحظات والتتجارب . لم - النتيجة . الفرض تأ كد واستوثق منه ؟ أولم يتأ كد 
ولا محقق الاستيثاق منه . 

هذه عى الخطوات الضرورية التق محتمها التقفكير العلنى ؟ وفيها ترى أن العاام ( بكسير-اللام ) 
بمجمع بين لللاحظة الدقيقة » والاستدلال الصارم الدقق . 

إن العم يقول إن الأرض تدور على محررها حول الشمس ؛ بيد أثنا لا نلاحظ حركة الأرض » 
فالرؤية ليس معناها الاعتقاد , لأننا نرى الشمس تشسرق وتغرب . إن العم يمزج بين لوج التجريبي 
والاختبارى » واللهبج الاستدلالى العقلى ؟ وبدون الاستدلال للنطق فلن يكون هناك عل . ويقول 
خطوع1 اعنسصمطع ( كانت 6 بالقياس إلى الفاهيم العفلية والدركات الحسة 00 إن النظربات 
بلا حقائق جوفاء ؛ والحقائق بلا نظريات , عمياء . كلاهما ضرورى ٠‏ : 

ولكن النظرية فى تليلها النهاتى هدفها استكشاف الحقائق وفهمها . والفرض التفسيرى يحب 
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أن ينسجم مع الحقائق المروفة ؛ فإذا كانت المقائق للتنبأ بها لا تأنى حسب المتوقع » إذن فالنظرية 
يب أن تسقط منالطساب . 

قرول وولجعد11 .25 ,1 (ر هكسلى » : ( إن كثيراً من الفروض ذبحتها الحقائق الشنيعة » . 
ولعل من أشهر الأمثلة على التشبث الذى له ما يسوغه فى وجه الأدلة امشادة » ما مجده فى عمل 
677 « متديلف ) مستكشف « قائون الدورية والتوالى » للعناصص السكيموية . 

اعتقد «منديليف» بأنالعناصر يمكنترتيبها فقائمة دورية » شببهة يحدول التقويم السنوى؛ ورتب 
عناصر تقويمه واحدا نحت الآخر فى جموعات سبع وكا لو كانت كل ممجوعة محتليوما من أيام الاسبوع 
من الأحد إلى السبث . وفيخانة «اليوم الأول منالشهر» وضع أخف العناصر فىالثقل الذدرى» ثم تبعه 
بالعناصر « الأثقل فالأتقل » وقال إن عناصر كل مجوءة لما خصائص ف التركيب الكيموى تشبه 
غيرها من عناصر مجموعتها . وكان فرضه أن التركيبات الكيموية للعناصر وظائف دورية لأثقالها 
الذرية » ععنى أن التركيبات تسكرر نفسها دوريا وبالتوال بعد كل سلسلة مئ العناصر السبعة . 

بد أن جدول « منديليف » كانت تتخلله فجوات » فبعض « توار عه ) لم تملا" بالعناصي » 
ولكنه تنبأ بأن عناصر جديدة سوف تسكشف » وأنها ستملا" فجوات الجدول . غير أن الأمر لم يكن 
مقصورا على الفجوات وحدها » ذلك أن فرضه لم يكن مطابقاآ الحقائق التى كانت معروقة سنة ١85‏ 
فثمة عنصران , والذهب و « التياوريوم » ( عنصر نادر هش فى لون الفضة يشبه الكيريت ) » 
لما خصائص تتطلب مواضع فى الجدول غير النى محولا إباها أوزانها الذرية المعروفة . 

قال « منديليف » : « إذا كان فرضى لا ينسجم مع الحقائق , فالحقائق عى المعبة » . وتأ كد 
فرض « مندييف » » فصحت تتبؤاته وكشفت عناصر جديدة ذات خصائص معينة » وثبت أن 
أوزان الذهب و « التباوريوم » كانت مغلوطة فى الحساب ؟ فلما ضيطت تطابقت فى المواضع التى 
خصصيا لما ( منديلف » أصلا. 

يقول « بردحمان » : إن الطريقة العلية ليست 1 كثر من أن ترهق عمّلك دون خروق مااعة » 
أو فنوق -قوصه . فلا توجد امتيازات خاصة منح لسلطة أو تقليد أبآ كان مصدرهما » وإن التحيزات 
الشخصية , وأنواع المحاباة الختلفة » بحب التحوط منها بكل دقة » فلا يستليننا منها مغمز أو منقلب ؟ 
وأن لا يركن المرء إلى نتيجة وصل إايها » وإعا يواصل -خدها واختبارها ليتأ كد من أنه لم يرتكب 
أخطاء ؛ وأن أى مسار للبحث يتبع » مادام مأمون العاقبة زاخرا بإمكانات الأمل فى الوصول 


إلى الخقيقة . 
الفصل الثامن عشر”؟ - إذا عرف السيب : 


إننا غالباً ما ننسى تطبيق الاختبار السلى » وفى تلهفتا على إقامة الدليل على أن شيثاً ما » هو 


)03 الفصل ااسابع عفر : منطق « شرلوك دولز » . 


فن الإفناع ين 


السب فىحدوث ثىء آخر ء فاننا نننى أنه قد تكون هناك بينة سلبية . ومحدث هذا غالباً عندما 
ننساق وراء عراطفنا » و تحرفنا اتفعالاتنا » فنحاول أن تبرهن على ما تبغيه . 

يقوك : سمعو8 وتعصوع «زع « سكون » 4 كانت إجابة سديدة تلك الثى صدرت عن ذلك 
الشخض الذى عندما أطلعوه على الصورة المعلقة فى المعبد للذين دفعوا النذور فنحوا من الحلاك ولم محطم 
سفئهم فى عرض البحر ؛ ثم سألوه أما زال غير معترف بقوة الآلحة . فأجاب متسائلا : « ولسكن أبن 
صور الذين غرقوا وبادوا بعد أن دفعوا النذور . وقال «با كون» إن هذه هى طريقة كل الأرافات » 
سواء فى التنجيم أم الأحلام » أم التطير» حيث يدفع الناس الغرور أو الشعوذة إلى تسجيل الأحداث 
الثى تطابقها لسبب أو لآخر » ولكنهم لايسجلون الأحداث التى لا تنطايق معبا ؛ على الرغم من أنها 
تفوقها عدداً ولذلك شعلون أمرها . 

على أن البحث عن الأسباب وتقصيها محفوف بأشكال عدة من التدليل الخاطىء » وأهم هذه 
الأخطاء ,سمى خطأً ال ءمع :وو » ععنى : ( وبعد ذلك وبناء على ذلك ,سبب ذلك » . أى أن 
حقيقة أن الشىء يستنبع الشىء الآخر ء لا تنوض دليلا على أن الأول هو سبب الثانى . مثلا أنا أشكو 
أ فى كتفى فأبتلع قرص دواء » وبعد هنيهة بزول الألم . فأقرل إن قرص الدواء هو سبب زوال 
الأم . للاذا ؟ لأننى نناولت قرص الدواء » وبعد ذلك زال الألم ؛ ولكن مجرد حقيقة أن شيئآً تبع 
شيئاً آخر لا تقوم دليلا على أن الثىء الأول هو سبب الثىء الثانى . فلكي نبرهن على وجود علاقة 
سببة . حب علينا استعال إحدى الطرق الى سبق لنا مناقشتها . 


فلرعا كان الأم يزول من تلقاء نفسه وإن م أتناول قرص الدواء » حقيقة أن اانتيجة تتبع دايا 
السبب » فعندما بتبع ثىءشيئاً آخر ققد يكونالثىء الأولهو ا'سبب ء ولكن لابد منإقامة الدليل 
قبل أن يمكن القول شوت أن هذا الثىء وهو السب على سبيل الجزم . 

إن جرد التنابع الزمنى » ليس دللا ولا برهاناً . 

وئمة خطأ آذر فى التدليل السبى » وهو « عكس سبب والنتجة » , مثلا : الطلاب المتخصصون 
فى الرياضيات محسلون على أعلى الدرجات فى العلوم » ويعتير هذا دليلا على أن الرياضيات مجمل 
الطلية تحباء أذكاء . ولكن أليس من المكن أن الذى محدث هو أن الطلاب النجباء وحدثم ثم 
الذين بتخصصون فى الرياضيات ؟ 

إن خطأ « عكس السبب والنتيجة » يضع العرئة أمام الحصان . 

لقد عرفا أأسيب بأنه مجموعة الشروط الضرورية والكافية لاحداث حادث ء فاذا قلنا إن«س» 
طى سيب «وصع ء فاتنا تعنى : 1 أنه إذا حدثت «س) فان «ص» دايا 'تحدث » ععنى أن «س» 
هى االشرط الكانى لحدوث”رس) . +« سس إذالم محدث «(س)» » فان وس» لا محدث ٠‏ ععبى أن 
ا س » هى الشرط الضرورى لحدوث و ص » . هذا هو معني لفظ وسيب بالفسير الثالى الكلمة , 


000 العدد العاشير ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


ولكن فى الواقم جد أن العاماء كثيراً ما يكونون قانعين عندما يعرفون أما الشروط الضرورية» 
أو الشروط الكافية . 

م وكرنا ثلاث طرق يستعملها العلماء فى استكشاف الأسباب وهى : طريّة الاختلاف ؛ وطريقة 
التنوعات أو التشاءنات » وطريقة الاتفاق . 

والطريقة الأولى هى أ كثر هذه الطرق تدقيقة » ولكنها تتطلب تك كاملا » وخيطآ كيا ليع 
العوامل الداخلة فى موقف معين » ومن ثم يصعب تطبيقها خارج تطاق العاوم الطبيعية والب.ولوجية . 
إذ لابد من وجود وضعين متائلين عاماً » فها عدا وجود أوغياب عامل واحد مفرد » والنتيحة محدث 
عندما يكون هذا العامل الواحد المفرد موجوداً . 

إن هذه الطرق الثلاثة تقول لنا : هذا هو السبب » ولكن هناك طرقاً أخرى لحذف الأسباب 
الخاطئة » أو الباطلة » أو المزيفة . وهذه تقول لنا : ليس هذا هو السبب » لا يمكن أن يكون ثىء 
هو السب » إذا كانت الائيجة تحدث فى خالة غيابه . 

وختمنا الموضوع بمناقشة بعض الأخطاء الق محف يعمليات البحث عن الأسباب ٠‏ وأخطر هذه 
الأخطاء المسمى بال 50 :ووم , وهو الفرض القاثم على أنه إذا كانت ( ص» تتبيع «س» » 
فبذا بحد ذاته دليلكاف على أن «س» هى سبب «ص» . 

ثم إننا نمكس أحيانآ الأسباب والننائم » ونفترض أحياناً أنه عندما يرتبط شيثانمعا على نحو ما 
فلا بد أن يكون أحدهما سبباً لآخر عندما يكون الإثنان فى الواقع تاجمين عن سبب مشترك . 


الفصل الثامن عشر - هل كل التعمهات باطلة ؟ 

قصل بالتعميم قاون عام 0 أو مدا عام إسشخريم من حفائق معيئة : ثيهو قول إتجاوز اللاحظة 
الفملة إلى قاعدة أو قانون يغطى الحالات النى كانت مل الملاحظة , والحالات التى لم تلاحظ بعد . 

والتعميم قد لا كون صحينا ؛ على الرغم من أن اللاحظات الى بنى عليها التعميم صصرحة ؛ 
لأنه يتضمن « قفرزة استقرائية » , . 

وكلة واستقراء» أصلها اللانينى : يفضى إلى أويؤٌدى إلى » وممناها إثنا تفحص حالات معينة , 
ثم نفضى إلى تعميم » إن الاستقراء هو الطريقة التى نستعملها عندما تتعلم دروساً من خيرتناء فتعهم 

فى حين أن « الاستدلال » يشير إلى عملية استخراج النتائج المنطفية المثرتبة على ما نعرف فعلا 
وأصلا , أوما نفترض أنه صعيح أو حقرنى : 


لايد لنا أن مخاص من الل الشائع فها يتعلق بعبارة : « الاستثناء برهن على القاعدة » , وهذه 


فن الإقناع ما 


المبارة معقولة إذا فسرث تفسيراً سديداً » ولكلها أحيانا تنهم بطربقة تجعلها هراء . إذا قلت إن : 
وكل دا»هر «(ب») » فإن أى اس 0 ء تجعل عبار باطلة . 

إن إنجاد القوانيئن العامة هو هدف الع بما فى ذلك الناريخ بدرجة كونه علدا ؛ على أن مشكلة 
العلم ( بكسر اللام ) هى مشكلة الوصول إلى تعميات سليمة . لذلك محاذر العالم من اصطناع توكيدات 
لا تنجاوز ما يتوافر لدبه من ببنة » وورفض أن بدلى بببانات شارج نطاق معاوماته . إنه يعمم ولكنه 
يدرك أن أى تعميم لا لا عكر ن أن يكون أ كثر من عتمل ؟ لأنه لا عكن أبداً أن نكون على يتين من 
أن عندنا له 2 ثم إن للستقبل لا يمكن ضمانه على نحو مطلق 7 حق كسوف الشمس » 

بيد أن العالم ( بكسر اللام ) يعرف أن هناك قوانين معيئة على درجة كبيرة وعالية من الاحمال 
إن عدد الخالات التى يتم -خصها وعثها ودراستها فى شوط صباغة قانون علمى ؛ عتير عاملا فى إقامة 
صحة القانون ؛ وللكنه ليس أثم العوامل محال من الأحوال . ففن الواضح إذا لاحظنا أن مائة إوزة 
عراقية كليا دضاء ؛ فإن تعمما بأن كل الأوز العراقى أبيض اللون » لن يصل إلى درجة الاحتال الق 
يصلها تعميمنا إذا لاحظنا ألفاً من الم . ولكن مهما يلغ عدد الغاذج التضمنة فى مثل هذا النوع 
من لللاحظة ؛ فلا مكن الوصول أبدا إلى أ كثر من درجة عالية من الاحجال » فإن لوحظت أعداد 
لا حصر لما من الأوز العراق طوال العصور ؛ بدون أى استثناءات » ثم حدث فى القرن التاسع عشر 
أن لوحظ. في استرالا أوز ء راقى أسود اللون . 

إن التعممات العلمية القائمة على أنواع أخرى من البينة » غير محرد السرد والعد » محرز غالا 
درحةه 5 أعلى من ٠‏ الاحتال » بعد ملاحظات قليلة . ذلك أن الغبط الدقيق لكل عنصر أو عامل فى حالة 
واحدة ء هو أثم فى تقدير الاحّالات من محرد سرد حالات كثيرة أو عدها . 

والآن نتناول الببانات الاحصائية ؛ وهى تعطينا معلومات ليس عن خسائس فئة أو جماعة 
أو طائفة ‏ ولكنها تعطينا نسبة محددة » أو غالبة ؛ لفثة أو جماعة أو طائفة 1 كقولنا : ( معظم فئة 
دا» ثم دب ؛ أد م5 يز من كل« ١‏ »ثم «ب»). 

وابيانات كان مره 0 الحقيقة تعمهات » دمن ثم تدمن فكرة الكل », على أن 
00 0 (كل الأوز العراقى الملاحظ لاد وإذن : كل جنس الأو 
العراق أيض الاون على نسق مطرد 6 . 

إننا تقول : « فى عبنة ذوى الرؤوس الجراء التى -فسناها كان هناك مه يز حادى الزاج » 
وإذن فى مه بر من كل ذوى الرؤوس الجراء حادو المزاج أو *ه بز من كل فئة ذوى الرؤوس 

الخراء حادو الزاج © . 


مما العدد العاثر ‏ السنة انثااثة والأبعون 


ومن الوجهة النطقية , فكلا الثالين المطرد والإ<صائى من مط واحد » لأننا فى كل منهما 
قفن القفزة الاستقرائمة » مئ العينة إلى الجنس أو الفثة كافة . 

والفرق الوحيد بينهما هو أننا فى الغط الطرد التعميم نؤكد صفة مطردة فى الجنس كله , أو الفعة 
كلها » فى حين أننا فى الغط الإحصائى نؤكد أن خصصة معينة تميز نسبة معيئة فى الجنس كله 
أو الفئة كلها . 

لقد رأينا أن التعممات المطردة لا يمكن أبدا أن تتأ كد توكداً مطلفاً » ولو أننا تعتيرها كذلك 
لأسياب عملية » خصو ِّ فى العلوم الطبرمية المادية . إن درجة احمال تعميم ماتتوقف بصفة خاصة على 
د كيف » » وكذلك على دك » الالات المسكونة لاعيئة . 

ْ والتع.مات في الإحصائيات بحسي علبها أو تقوم , بنفس المايير المنطقية التى نستعملها الحم على 

أى تعميات أخرى وتقويمها . على أن الأحطاء 1 كثر شيوعاً في النعممات الإحصائة منها فى التعمهات 
الطردة.» إذ يسبل علينا التثبت مندرجة استيثاق تعميي مطرد » لأن استثناء واعد؟ تق التق الطرخ 
يصل كفيل بهدم القاعدة العامة أو القانون العام . أما فى الإحصائيات فحيث إنها لا تقول شيثاً عن 
أى فرد معين بذاته » فإن الامتثناء هنا لفظ. لا معنى له . إن الفرض الاستثنائى لا يدحض 
« المتوسط » .. 


الفعمل المشرون - مسألة ذوق ورأى : 


فى العم لايد من إقامة الدليل على البيانات بالبينة . والحاكم أيضاً تطالب بالأدلة » ذنى الحاكة 
على ارتكاب جرعة يجب أن تبرهن الديئة على أن الهم مذنب « دون شك محتمل » . وقد تكون 
هناك خلافات فى الرأى بالفياس إلى بعض الأحكام والجزاءات العقوبية : إجباضات للعدالة تحدث فى 
بعض حالات إطلاق سراح المهمين » وفي بعض حالات الإدانة » ولكن القاعدة السارية هى أن 
البينة هى الفيصل . ومءئم القضايا يبت فيها بنفس الظريقة بالمعيار المظلق للمحكمة ١‏ حم 
« الرجل العقول » . 


سد أن هناك فثة هامة من البيانات هى « أحكام القيم » » النى يعتيرها كثير من الناس معفاة من 
البينة . مثل فلانة حملة , أو فلان رجل فاطل ٠‏ « وأحكام القهم » مخالف عادة «البيانات الواقعية» 
القى تقوم على حقائق مؤكدة بالقياس إلى أحداث يعكن ملاحظتها فى عالم المكان والزمان . ونحن نعنى 
بالببان الوقمى أنه بان عن الواقع أو الحقائق ٠‏ فهو ليس حا ييانآ صحيسا , كقولنا : إن برج 
« صحيفة التريون 6 فى عبكاغو أعلى من برج « برا » الائل . فى حين أننا إذا قلنا إن برج 
« التريون » أجل هن برج «ربيزا » » فإن هذا يكون حك من « أحكام اليم » . 

ومة اتفاق عام على أنه من المكن تعبين نوع البينة التى نثبت صحة البيانات الواقعية أو خطأهاء 


فن الإفناع يودي 
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ولكن كثيراً من الناس يعتقدون أن أحكام الف لا لضع للبرهان . وحجتهم أن م أحكام القيم » 
عرد مسائل رأى . وحم يقصدونعادة أنها مسألة شعور شخصى » أو تفصيل خاص» أو مسألة ذوق ٠‏ 
وطبقآ لوجهة النظر هذه فإن أحكام الرأى عاجزة البرهان » وواقعة خارج نطاق التقد النطق 
أو العامى . 

ثمة مثل سائر يقول : لا تخادل فى الأمور التملقة بالذوق . ليس ثمة مشكلة منطقية إذا قال امرؤٌ 
إنه يفضل صوت البيانو على صوت الكان ؛ لأنه فى هذه الحالة لا يفعل أ كثر من محرد وصف ذوقه 
الشخصى . ولكن الشكلة النطقية عندما نقول إن « نشا كوفسى ع ملحن أحسن من (« براهمز» » 
وطبقآ لنظرية الذوق فإن هذا القول . لا هو بالصحيح ولا هو بالباطل » لأننا حين نؤكد أحكام قم 
من هذا الاوع » فإننا لا نعنى شيثاً أكثر من أن تقول : إتنا نفضل « تشا كوفسي » على م برا#ز » 
كلدن . والسألة إذن غير قابلة الجدل . 

ولكن مسائل الدوق فى الفنون كثيراً ما تذشب حوطًا الجدل , لأن كلة «ذوق» غالباً مانستخدم 
فى معنى غير التنضيل الشخصى ء بل بقصد مها الفراسة أو الفطنة أو نفاذ البصيرة . ولقد قال وكانت» 
إن الفن مسألة ذوق » ولسكن لا جدوى في محادلة مسائل الذوق مع من هو خاو من الذوق . 

علي أن معظمنا يعتقد أن بعض أحكام القيم تتضمن حقائق بدلا من محرد مسائل رأى . إننا نعتقد 
بوجود معابير أو مناسيب أو مقابيس للجدارة » والتقدير فى الفنون ٠‏ وأن بعض مسائل القيم لبس 
بحرد مسائل رأى شاصى أو تفضيل فردى » ومن ثم فإن معظمنا » فى بعض اللكالات علي الأقل » 
سيرفض وجهة النظر القائلة بأن عبارة : « فلانة جميلة » كن ترجتها إلى : « أنا أحب فلاءة » » 
إِذ يبدو أن هذه الترجمة لا تتطايق مع ما نعنيه بكلمة « جمال 4 . 

وثمة نوع ثان من ترجمة أحكام الهم هو نظرية « الإجازة » [وجووءرومة » ومنادها أن 
« أحكام القيم » لا كن دعمها منطقيآ أو نسويغها » وأن الأحكام المتعلقة بالسواب والخطأ يمكن 
ترجتها إلى : جماعق تستصوب » أو تشتهجن ؛ قوى يصادقون على ذلك ء أو لا يسادقون عليه . وجبة 
النظر هذه ترتيط عادة عذهب النسية الأخلاقية » مروزب وام لمعنط8 . ذلك أن « النسى » 
بتمس لك بأن الخطأ والصواب » ليسا دائاً خطأ أو صواباً » وإنما هما نسبيان بالقياس إلى الزمن 
والمكان والظروف . ومرد ذلك إلى تباين الأخلاق والتقاليد فى مختلف أتماء اامالم . ومنطق النسى 
أن تعدد الزوجات منطق خاطىء فى الولايات المتحدة الأمريكية , ولكنه أمر لا غبار عليه فى 
المملسكة السعودية . 

ولكن نظرية استصواب الجاعة نيدو أبضاً غير كافية ولا وافية كانمكاس ما نعنيه بالصواب والخطاً 
إن كان استصواب اجاعة ملع على الشلوك عفة الصواب , إذن شن العبث أن يقول الرء : « أعتهد 
أن هذا ااسلوك خاطىءء ولكنى أقليه » , لأن كلة « خاطىء » لا يمكن أن يكون لها أى معنى فى 
هذه العمارة » إذا كانت مصادقة الماعة أو استصوابها حمل السلوك صواباً . 
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إن قولنا : « إن. هذه المسألة كسدت تأبيد الأغلبية ع » تاف عن قولنا : « إن هذه اللسألة 
ضحيحة أخلافاً » . إن القانونية ليست هى نفس الدىء كالأخلاقة , فن القوانين مانحافى الأحلاق . 

إن « نظرية الذوق » » « ونظرية الادازة م مجملان المناقشة النطقية غير ذات موضوع فى 
د أحكام القبم » » لأنهما تترججان معائينا ترجمة .بتسرة ٠.‏ | 

إن النطق ذو موضوع ولحل وفان قر ومساس بكل المشا كل الإنسانية فى مشا كل القيم » 
وكذلك فى المشاكل ذات الطبءة العامة . إن التعقل مضاد للا حكام ااتعسفية وللتعصب وللغموض 
والالتباس . على أن طريةة التعقل فى المرأة لا عدنا ,لسى شاف كاف واف يبرئنا من كل أسدقام الحياة 
إن الشخص المنطق يدرك تعقد مشاكل الحياة وتشابكه ما يدرك صءوبات إقامة الدليل على صحة جائب 
أو آخر فى المسائل الخلافة . 

والكن لا توجد مشكلة إنسانية تستعصى على الحل ,2 إذا بذانا الحهد متخذين أفضلى الطرق الى 
استطاع الإنءان أن يصطنعها فى التفسكير فى هذه الشكلات » وأفضلها تنطاب حساب النتائيع الحتملة 
لأفكا_نا , ثم وضعها على حك الاختبار والتجريب . 

منذ سنيق عدة علم «سقراطع الإنسائية درساً عظما فقال : « إن الحياة ال لاتفحص ولا مختبر » 
لا نستحق الحاة » : إن الحاة الى لاتنقضى بانعام النظر » و#تحرى بالذكاء » حياة غير جديرة بالكائن 
الإنسانى على أن التمقل أو الدكاء ليس كل ثىء ء ولكنه أعظ حليف لناء وأ كبر معين وظهير . 

إن طريق النطق يففى إلى تنوير العقلى الإنسائى ؛ وبدل بالظلام نوراً . وبالذى أدتى الذى 


هو خير. 


الفلسفة القانونية ١]‏ 


أعر ا ف اعيرس اليا مم : 
الفاسفة القانونية 


للعوير ليون دومى 


«وصف مذهب « دوجى » بالوضوعيةء لأنة يقوم على تفسير القاعدة القانونية على أنها مستقلة 
عن إرادات الفرين تتوجة الهم مغخطابها » سواء أ كانوا المحكودين أم الا كين . ويوصف أبضاً 
بالاشتراكة , أو التضامنية » لأنه يقرم علي الصفة الاجتاعية للفرد » ولأنه بكشف عنهحه التجرريبى 
عن تنشابه الحاجات » واختلاف الإمكانيات فى الحاة الانسائية المعاصرة , ما مجمل الناس فى حاجة 
بعضهم إلى يعض » ويشعرثم بشعرورة إقامة الحياة الشتركة . 

وقد اعد ( دوجى ) من واقءة التضامن » الى هى سيب قيامالحياة الاجمّا عية واطرادها ؛ الفسر 
للحقيقة القانونة بأسرها . وهو يسمى مذهبه بالمذهب الواقعى , لأنه باقامته علم القانون على 
التضامنية » يقيم دراسة القانون على واقءة اجتاع.ة ملحوظة باستمزان في الحاة الانسانية. 

أو لا - التضامن الاجماعى 

التضامن الاجتاعى هو الاقطة التى تنطلق منها نظرية العميد دوجى » والغاية التق تهدف إلى 
تأ كدها . والنظرية التضامنية ترى فى الجاعة الواقعة الأولة » وأن الإنسان كائن اجتاعى مميزاً 
بطبعه . ولسد حاجة أفراد المماءة يتحتم عليهم تبادل الخدمات وهذا هو التضامن التكاملى . 

وكل مهن القانون والدولة يدف إلى توطيد التضامن الاجتاعى » فليس للافراد حقوق أو حريات 
ابتداء » سواء أ كانوا حاكينأم محكومين ؛ بل علمبمواجبات مترادلة محتمها علمهمالتضامنيةالاجماعية. 
ولحذا كان الحق ليس حقاً » بل وظيفة اجتماعية أو واجبا اجتاعياً . 

ولا كانت الاظرية القليدية . القى تقوم على فسكرة السيادة كحق ذانى الدولة » تتعارض مع فكرة 
النضامن الاجتاعى الى لا تعترف بالحقوق » بل تعترف بالواجبات » فقد ممى « دوجى » النظرية 
الداتية » ليم حلها نظرية موضوعية وافعية . ش 


)١(‏ ملخسعقال للاستاذ نعم عطيه » المستشار المساعد عجلسالدولة , نهرته مجلة إدارة قضابا الحسكومة تحت 
عنوان : تعليفات على الأحكام ؛ الخطوط العريضة فى فلسفة العميد ايون دوجي القانرنية ؛ المنة اليادسة ) العدمد 
الثاتى ؛ س ص ه١1‏ 5م" ٠‏ 


١‏ العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


ثان) ‏ ماهية القاعدة القانونية 

الأساس الذدى تقوم عله الحباة فى الناعة » هو وافعة التضامن الاجتاعى » وأساس القاعدة 
القانوئية فى الجاعة » هو عين الأساس الذى تقوم عليه الجاعة نفسها أى : واقعة التضامن الاجماعى . 

فالفرد فى ال جتمع الخلية فى الجسم الى » والفاعدة النى تحني نشاط الخلية فى الجسم الحى قاعدة 
سيبية . وكذلك القاعدة الاجتاعية قاعدة سبية . ومناط القاعدة الاجتّاعية هو الواقعة الاجئاعية 
المولدة لما ء وهى واقعة التضامن الاجتّاعى ٠‏ إلا أن القاعدة الاجتاعية نحم نشاطاً إرادياً » مدركا 
سا ينشط اليه ؛ وهو #قيق التضامن الاجتاعى الدى يتوقف عليه وجوده » على حين أن القاعدة 
الادية أو الطبيعية ممم نشاطاً آليآ غير مدرك لما «نشط من أجله . ومن أجل ذلك كانت القاعدة 
ااسيبية النى نمي النشاط الاجتاعى » قاعدة غائية فى نفس الوقت » وبالتالى قاعدة سير وساوهتنطوى 
على واجب أو التزام « ولكن ليس باعتبار ذلك الواجب متوادا عن أمر صادر من إرادة تتغلط 

فبناك إذن قاعدة اجتاعية , دون أن تكون هذه القاعدة تعبيراً عن إرادة عليا . قاعدة ملزمة 
لأنها منظمةللحياة الاجماعية . يجب احترامها لبقاء الماعة محيث إن الإخلاك بها يولد اضطراباً اجتاعياً 
يستتر رد فعل اجماعى و.ستوجب جزاء اجتاعيا . 

وتتنوع القواعد الاجتاعية , فبناك القاعدة الاجتاعية الاقتصادية . والاخلاقية » والقانونية . 
والقاعدة القانونبة نوعان : | | 

م أصملة أو معباربة ؛ نستلزم من كل ساوكا معيناً و لضع لها الحا كون والشكومون دواء 6 
وهى القواعد القانونية الموضوعية . 

؟ ‏ واصطناعية ؛ كل هدفبا ضهان احثرام القاعدة العيارية وتنفيذها ٠‏ وهذه الةواعد تستلزم 
توخلا من الدولة لترتيبها ؛ بعكس العيارية الى تستق وجودها من الباعة ذاتها » أى من التضامن 
الاجماعى . ولا تفعل الدولة بالنسبة لهذه القراعد إلا إقرارها . 

ويعترف « دوجى » ء فى الطور الأخير من فلسفته , بتأصل الاحساس بالمدالة فى الغمائر 
الفردية » فهر يرى أن القاعدة القانونية تستق أصوها من حالة مائر جمهرة الأفراد الكونيينف 
جاعة معينة » وتشترك فى تكوين هذه الغمائر شعوران : الشعور بالتضامن » والشعور بالعدالة . 
وها واقعتان ثابتتان عمليا 2 فنشاط. الفرد لسوذه شعوره بطبيعتة الاجماعية ؛ وشعوره قمتة الفردية 
وينطوى الأخير على شعور بالعدالة ٠‏ 

والفاعدة المانونة الوضوعية الى يقول « دوحى » سلوها على إرادة الشارع الوضعءي 2 وأنها 
ليست وليدة إرادة علياء بل هى مستمدة من ذات طبيعة الروايط الاجتاعية القائمة على التضامن 
الاجماعى » وهى قاعدة واقعية ملدوسة مضطردة متطورة نامية ٠‏ 


الفلسفة القانونية فقيل 


وهى ختلف ذلك عن القاعدة الثاللة العليا فى نظرية 5 اققانون الطبيعي - » الق تستند إلى إنادة 
عليا فوق الجتمع » ؤالتى هى مطلقة أزلية ثابتة لاتتغير . 
و« دوجى » «وضوعى »2 برق أن مصدر القاعدة القانونة هو مضمونها , من حيث مطافته 
للغايات الى يحب أن يستيدفها القانون . 
وقد حاول « دوحى »© إرساء القاثون مءاشرة فلي الحقائق لأوضّوعة الى دور كلها فى ١‏ 
حول حقيقة موضوعية أولى » هى حقيتة التضامن الاجتاعى . 
وبرى د دوجى » أن مصدر وضعية القانون, هو اعتقاد أفراد الجاعة » أو ملي الأقل غلبم بأن 
قاعدة ما واحجية الاتباع 6 لأن الاخلال مها يوقع رد ذعل ا<ماعى : هو مصدر وضعية القاعدة » ولس 
مصدرها تسججل الشترع لما فى نصوص مكلتوبة . 
إن إدادات واضعى القانون ليست مصدر وضعية القواعد القانونية إلا من حيث الظاهر 2 وان 
هذه الارادات لانضئى على الفواعد القانونية الوضعية صفتها القانونية الوضوعية ولا صفها الوضعية » 
ولسكن اللدى حمل من قاعدة ما قاعدة قانونية » هو مطابقته! لغاية معينة مهى تنمية روايط التضامن 
الاجماعي وقيق العدالة ؛ وليست إرادة الشارع هى التى تضنى الصقة الوضعية على القاعدة القانونة , 
بل هو ارئضاء مجموع الضمائر الفردية إياها . 
وينكر«دوجى» فناء الفرد التام فى المتمع » فجويعا رض النظرية ااقائلة بأن الماع كائن قائم بذاته » 
وأن الأفراد المسكوئين له جرد غلابا لايعتد بها . وهو يقول إننا نيحد فى الحياة الواقعية تصرفات يأئيها 
الأفراد أما التصرفات الصادرة عن كائن جماعى قلا ودود لماء, لأن لللاحظات العملية لاتثيت إلا 
و<ود الأفراد والارادات الفردية » ولا عكن أن هدر و +ودثم الثابت عاما ‏ لنفترض وجود الارادة 
الجاعية والوجدان اللجاعى 


ويعول « دوجى » إن الفانون هوما أرادته ركتلة الغمائر الفردية » 5 هى محختلف اما ها 
أسمى : ( الشمير المناعى » . والقانون عن « دوجى » عبارة عن نتاج نفسانى لاجاعة . 


'ويرد « دوجى » لى القائلين بوجود طمير حماعى متميز عن الغمائر الفردية » بأن فى قولهم 
هذا خروجا عن نطق العم . فاذا أجمع أاف ص إرادة شىء » وامجهرا إلى غاية معينة » وتصرفوا 
مما من أجل تحقيق هذه الغاية » فان ذلك لا بتوك عنه تكون ضمير وإرادة وشخصية متميزة. 
عن ضمائر وإرادات وشخصيات أولئك الألف . 

ويقول « دوجى » إن عنصر الزاء والإجيار ليس هو الذى حول ااقاعدة الاجتماعية إلى قاعدة 
قانونية » ولكن كل مافى الأ أن تقرير الجزاء هو الذى سهلل لنا إدراك أن القاعدة الاجماءعية 
قد صارت قاعدة قأنونية . والقاعدة الاجماعية تتحول إلى قاعدة قانونية بغض اانظر عئ توافر عنصر 
الجزاء » فكاأن القوة الحبرية لا تندخل إلا للتصديق على أن قاعدة معينة قد صارت قاعدة قانونية » 


١4‏ العدد العاشر - السنة الثالثة والأرعون 


دون إخلال بأن هذه القاعدة استمدبت وتستمد صفتها الإلزامية من كونها مطابقة للاحساس بالتضامن 
والشعور بالعدل . فالقوة لا تلق القانون أبدا . ْ 


ثاليًا - المق ليس فكرة قائمة بذاتها 

لايري « دوجى » أمامه إلا أفراداً لا يمكن لأحدثم أن يفرض إرادته على الآخر ء للحصول منه 
على أداء عمل أو الامتناع عنه » وهو يرى فقط قواعد قانونية موضوعية تازم أفرادآ بأداء أعمال » 
أو الامتناع عن أعمال . وهى بفرضها تلك الإلنزامات ترتب آمارة نافعة لأفراد آخرين ثم الذدين 
يسمون بالدائنين . أو الجائب الإبجابى . 

فالدى ملق الإلتزام ويفرضه » أى عده بالقوة الملزمة » هو القانون الموضوعى » أما الأفراد » 
فلا يستمدون إلا مراكز قانونة معينة » من القواعد الفانوئية الموضوعية . 

ومن ثم ينكر « دوجى » قيام فكرة الحق » من خلال إنكاره الأهمية القانونية لاسجائب الإمجابى 
من الإلترام ٠‏ و« دوجى » سشدل فلكرة و المزكز القانونى » بشكرة 2 الحق 4 2 واءتول هن 
القاعدة ال موضوعية عندما تأعى عمل معين » أو بامتناع عن تمل معين » فهى إبا تود المستفيد من 
هذا العيل أو الامتناع عنه فى مركز معين « لا بالنظار أن وجرت إليه الماعدة القانونية أمرها 8 
بل بالنظر لافاعدة ذاتها . 1 ش 

فأنا عندى أمارس حريق فى القول أو فى الكتابة . ثم يأنى من يعتدى على حريق هذه ء لايستدى 
على حق ذانى لي فى الحرية » بل يعطل من سريان القاعدة الوضوعية ااتى تأمر باحترام حرية القول 
أو الكتابة » وعند ما احا إلى الوسائل التى رسمها القانون للدفاع عن أحكامه » فأقم الدعوى طل 
المعتدى ؛ فاننى لا أمارس بذلك حا ذاتياً » إذ أن الحق لا يمكن أن يتولد من الإخلال بالقانون.. 

ويكون ما تواتر الناس على تسميته بالحق » هو أنه عندما تتوافر شروط معنة نحددها القانون 
للوضوعى » يفتتح أمام الأفراد وسائل قانونية تكفل لحم بعض النافع » وذلك عن طريق محريم 
أو إمجاب بعض التصرقات . وعندئذ يقال إن الأفراد يوجدون فى مرا كز قانوئية معينة » ويؤلف 
جموع هذه للرا كز القانونية » مع قواعد القانون , النظام الفانونى للجياعة . 

والرا كز القانونية موضوعية » تيمآ القواعد القانونية للوشوعية ؟ ولكن من الراكز القانونية 
أيضاً » ماهو مرا كز قانوية ذاية . 

-١‏ الراكز الفانونية الوضوعية : وهى تنحدر مباشرة عن القاعدة القانونية » الى قد تتيخل 
فى أغلب الأحيان شكل النص التثمريعى هق #ناوطا للشترع الوضعى بصياغته . وموطوعيته هذه 
الرا كز تنمثل أنها تولد ونيا وكوت مع الفاعدة القانوئية ؛ فبمجرد أن توضْع القاعدة القانونية » 
يقوم الر كر القانوق الرتبط بها ويستمر بقاؤه رغم تسكرار تطبيقها » ديق فى الإمكان اللجوء 


الفاسفة القانونية احفل 


إلى وسيلة حماينها » طالما بيت القاعدة القانونية » إلى أن يلحق تلاك القاعدة القانونية الإلغاء أو 
التعديل صراحة أو ضمئا . 


فالمرا كز القائونية دامة إذن دوام القاعدة القانونية » وهىمن ناحية أخرى عامة عفيستج بها قبل 
الناس كافة » وتوجه الوسلة القى رسمت لخايتها ضد من تخد منها موةفا مناوئا لما .. وهكذا اتصف 
الركز القانوتى الوضوعى ؛ بنفس ماتتصف به القاعدة القانونة نفسها » ولكن في حالة التطريرق . 

وتنقسم المراكز القانونية الموضوعية إلى مراكز تنشأ عن القائرن فور » دون حاجة إلى عامل 
آخرء ا هو الحال فى اكتساب الحنسة بالبلاد . ومرا كز قانونة لاتتقرر إلا عقب إجراء قانونى 
معان بعر ف بالتصرف الشيرطى 2011028مع-16ع1'8 > فا كتساب صفة الزوجية مشمروط بإجراء 
الزواج : وهذا المركز القانوتى لابدين بوجوده للتصرف الأسرطى ٠‏ بل للقانون الموضوعى الذى 
استازم ذلك الشرط . 


» ل المراكز القانونة الذاتية أو الفردية : وهى لا ترتكن إلى القاعدة إلا فما يتعلق. 
مخلق الواجب القانوتى ؟ أما فما تعلق عداها ومغءونها » فبى وليدة الإراداتأو الإرادة الفردية 
القائمة بالتصرفات القانونية . وتنميز هذه المراكز بأنها خاصة أو فردية » لابمكن أن محتج بها إلا' 
فرد بذاته أو بصفة أفراد معينين » وبأنها موقوتة » شت أدى المدين الالتزام القانوتى المقترن بها ؟ 
اتقغى المركز القانوى وزال من الوجود . 

مثلا عمّد القرض » فانه برتب أثراً قانونيا لامختلف عن الركز القانوتى الموضوعى الذى االك 
شىء . فإذا تعرض أحد للمالك فى ممارسة نشاطه على ماله » فإن القانون يتدخل ليحمل المقترض على 

. أن يرجع عن ساوكه الهالفللقانون وبلاحظ أنه ليسبمة حق ملكية ؛ لأن الملكية ليست ل 
قانونة » بل فكرة اقتصادية » أما فى النطاق القانوتى فإن اللكنة لاتعدو أن نكون مركزا قائونيا 
كسائر المراكز القانونية . 

والركز القانونى الإيجانى أوالسلى ليس فكرة قانونية قائمة بذاتمه! » بل هو القاعدة الموضوعية 
منظور إلها من زاوءة شخصية ؛ أى عند دخولما إلىحيز التطبيق على الأفراد وعند مانطبقط الأفراد 
لاننشأ للبعض حقوق وللبعض الآخر الَزامات » بل أن مركز الأفراد يتحدد قبل القاعدة الوضوعية 
ذاتها , فتنشأ واجبات علي عاتق البعض قبل القاعدة الموضوعية . والدعاوى ليست حقوقا بل وسائل » 
في صورة قواعد موضوعية ؛ كفل الاحترام والتطبيق لقواعد موضوعية أخرى 

والأفمال الادية الى 'مخدش بها القاعدة القانونة. » كالجرعة أو الخطأ الدنى , لا مخلق حتوقاً ؟ 
وإنما عند الإخلال بالفاعدة الموضوعية » يكون من التسق مع تلك القاعدة أن يلجأ بض الأفراد إلى 
سلوك مهدف إلى القبض على الخالف أو محاكته » أو طلب رد الثىء إلى أصله ومئع الاستمرار فى 
ممالفة القاعدة القانونة . وليس فى هذا إنشاء حقوق ؛ بل محرد تطبيق وإعمال للقاعدة القانونة 
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للوشوعية التى تفتح الهال أم سبل قانونية قد يترتب على انتهاجها أن بتحقق للبعض مصلحة مادية أو 
معنوية أو اقتصادية » ولكن هذه الصلدة يمكن اعتبارها <تقاً لصاحيها . 

أما الأفمال الادية المتمشية مع القاعدة القانونية » فإنه عند ما بروح الفرد أو يغدو أو جتمع بغيره 
للتحدث أو العبادة » أو ينشر رأبه ؟ فإنه يأنى أفعالا مادية أو ذهنة أو روحية » ليس لما فى ذاتها 
أى صفة قانونية ؛ ولكن عجرد تعرض نشاطه لمناوءة من الغبر » تنشأً مخالفة قانونية » لأن القاعدة 
للوضوعية محمى ذلك النشاط ء لا لأنها تضئى على صاحبه حقاً معيناً فيه . 

والدعرى لا محمى سلطة الفرد فى إتبان الأفعال » بل ترفع العقبات الى تعترض إعمال القاعدة 
الموضوعية . 

ومخلص « دوجى »6 إلى أن كل المرا كز القائوئية ؛ حق الذائية 0 هى من خلق القانون ولشثراه 
كلها فى وجوب توافر الشسروط الى عيئها القائرن » وهذه في صدد المراكز القانونية الموضوعية قد 
تكون واقعة » أو تصرفا قانونياً » ويسمى هذا التصرف حيذئذ شرطياً . أما المراكز القانونية الذائية » 
فإن محقق الأثر القانوتى يشترط له دائماً تصرف قانوق . 

ويقصر « دوجى » النصرف الشرطى على النصرفات الى يترتب عليها قيام المراكز القانونيية 
اللوشوعية ؛ أما النهرفات الى يترتب عليها قيام المراكز الموطوعية الذاتية » فيسميها التصرفات الذاتية. 
وهذا عحرد اختلاف فى التسمية » لأن النتيجة المثرتبة علي التصرفين واحدة , هى محقق الشيرط الذي 
يشترطه القانون حتى يدخل حكه موضع التنفيذ . 

مبدا ساطان الإرادة : وقد عارض « دوجى 6 ميدأ سلمطان الإرادة 2 وهاجم الذهب الذى جعل 
القراعد القانونية فى #موعها منحدرة عن وجود الحقوق الفردية العتبرة ابتداء كاطقيقة القانونية 
الأولى » وهو الذهب الذانى . وبعد أن استبعد « دوجى 6 نظرية ساطان الإرادة 0 م التصرفات 
القانونية بنظرية جديدة » هى نظرية المرا كز الفانونية . 


زاعا : مأهية الدولة 


يرى ١‏ دوجى » أن الدولة وافعة اجتاعية ؛ ويصف الماكين بأنهم أفراد » أو فريق من الأفراد 
توافرت م 1 كبر الذوى في اناعة . وعلى هذا فالسيادة » أو الساطة العامة لا ترجع إلى صفة ذائية 
فى إدادة الحاكين محتم خضوع الحسكومين لما بسبب تلك اليزة الاصيقة بإرادة الحا كين . بل هى 
مسألة واقع » لا تستمد وجودها من أمر آآخر خلاف القوة الغلابة » التى توافرت لهؤلاء الحاكين . 

وحق مقاومة تصرفات الكاكئين وأوامرثم الخالفة لاقاعدة الموطوعية + نتدسبة <تمية منطفية 
لنظرية العميد دوجى . قطالما أنه يعترف بأن الحاكين لا يخلقون النواعد القانونية » وأنهم ملزمون 
انباع قواعد النضامن الاجتاعى » قن الطبيعى أن يولّد إخلالم بالقاعدة الموضوعية رد" فعل اجتماعى » 
وقد بتخذ شكل ثورة أو مقاومة , 


الفلسفة القائونية لحكل 


الغاية من الدولة : وهدف الدولة هو التحقيق الاواسل للتضامن الاجتاعى والحاكون مازمون 
بشمان سير المرافق العامة . 

سيادة الدولة : ولم يأل « دوجى » جهداً فى التثنيه على وجرب إقصاء فكرة « السيادة » أو 
السلطة العامة » باعتيارها إرادة شخص جماعى هو الأمة أو الدولة » وأ كد أن 'تصور وجود ذلك 
الشخص باعتبار أن له روحاً أو إرادة » هو أمر مخالف لادراسة الوضعية التى تعتد بالحقائق الماموسة » 
وتتجرد من الؤيالات والأوهام . ومن قبل هذه الأوهام : الءتد الاجتاعى » وسيادة الأمة , 
وشخصية الدولة . 

سيادة الأمة : على أن ١‏ دوجى » يقول إن سيادة الأمة إذا عنى مها العمل على تمكين المواطنين 
من الساهمة فى وضع التوانين التى مم ماجريات الأمور فى الحباة الاجتاءية . فإنه ينحنى 
احتراماً لها . 1 

أما إذا قصد مها القول بأن تلك القوائين الى تصدرها الوالس النيابية التى تمارس على حد قولما 
سبادة الأمة » فهذا ما لا يرتضيه أى مقكر واقمى . ذلك أن أى تشريع إما يرتضيه فعلا عدد من 
أعضاء المجاس النيابى ؟ لذلك غيب أن تكون أ كثر دعوقراطية من التقليديين فلا يتصور القانون 
على أنه تعبير عن إرادة الجاعة أو الأغلبية » بل على أنه ما تمليه الحكمة والمنطق السليم . وإلا لكان 
كل التغبير الدى جاءت به فلسفة السبادة الشعبية » التي حلت حل فلسفة الحق الإلمى الماوك » هو مجرد 
تغير فى صاحب الحق الالهى ٠‏ 


واجبات الحاكين : يرى « دوجى » الماكين محاجة إلى ! كثر من مجرد الاحساس بالتضامن 
الاجتاعى , إلى الاحساس بالعطف والشفقة والرحمة » أى الاحساس بالعدالة ٠‏ 

وهكذا أوجد « دوجئ » ركنا آخر ترتسكن إليه القاعدة القانونية » إلى جانب ركن التضامن 
الاجتاعى , ألا وهو ركن العدالة ٠‏ 


مسئولية الدولة : يقول « دوجى » بأن التسليم بمسئولة الدولة ليس معناه العود إلى الاعتراف 
بأن الدولة شخص » لأن الحاكين عند ما يتخذون إجراء نظاميآ فيه مصاحة المجمدوع , طى حساب 
مصلحة فرد أو بضعة أفراد ‏ فان من المتفق مع القانون أن تتحمل الخزانة العامة ما بعوض ذلك الفرد 
أو الأفراد عن الضرر الدى أصاءهم من جراء التصرف المتحْذ للنصاحة العامة ٠‏ 

الثقابة :والمدلول الطببعى للطيقة الاجتاعية : عنى « دوجى » بالتقابية » باعتيارها واقعة اجتاعية 
لا حق ق إنكارها . ورأى فى هذه الواقعة السبيل إلى إعادة تنظبم الدولة على أسس عصرية سليمة . 
والتقاءية كدث اجتاعى » تبدو له محاولة لإحلال مموعة من الطبقات الاجتاعية المنظمة المنسجمة 
المئاسكة . محل حفنة الأفراد الاناثرين . وهو يقصى من محال مساماته الايجاهات الثقابية التى تزعمها 
على الأخص « جورج سوريل » التى محش على استعال المنف والقوة والاضراب العام ,0 
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وإذا كان من الخالف ليدأ الحرية الفردية أن مجبر أحد على الاشتراك فى جماعة ما » فانه لا جوز 
أن بمنع أحد من أن يضم جهده إلى جهود غيره لتحقيق أهداف مشروعة 000 

ويرى « دوجى » أن المجتمع يتفرع إلى طبقات عده » وليس مجمرد طبقتين اثنتين ؛ وأن طبقات 
الجتمع تتداخل وتتشاءك طالماكانت المساواة مقررة كيدا قانوتى فى الجتمع . 

وسلم « دوحى » أن للطضقة الرأسمالة وظطفة اجباعية هى جميع الأموال ووضعها فى خدمة 
الشروعات الوطنة الختلفة . على أنه منذ اللحظة التى تنكص فبها هذه الطبقة عن أداء وظيفتها 
الاجبّاعية : فان مآ لما يكون إلى زوال »كا زالت طيقة النبلاء فى أعقاب ثورة م1 . 

والغاية الحقة من القابية » ليست'الحرب بين الرأسمالية والعالية » بل هى إعادة تنظم الجتمع عن 
طريق تنظم الطبقات الاجتاعية » تنظما جمع أشتات كل طبقة منها ؛ ويعين حدودها وإمكانياتها 
ومطاابها . وهذًا التنظم هو العون اله كير للحرية الفردية ؛ ذلك أن فردية الفرد الحفة لاتتحةقق 
سيط تفوذه على الأخرين والتحرر من نفوذثم عليه 6 بل هى الوفاء بطبيعة الفرد الحقة 0 باعثياره 
كاثناً اجبّاعياً ؟ ومن ثم يكون الفرد أ كثر إعمالا لإنسانيته كا كان | كثر إندماجا فى الماعات 
الإنسانية الشكلة تشكيلا حرا من أقرانه » وهو لن يشعر بأنه أعزل إزاء الطبقات اليطة به . 

ويذهب « دوجى » إلى أن التنظيى السياسى المستقبل للاجتمع يقوم على اللناعة » فتتخلى السلطة 
السياسية المركزية مع الوقت إلى الجاعات المهنية عنمهمة تنظم شئونما الخاصة ٠‏ وعن مبمة التوفيق 
بين مصالحها ومصام غيرها من الجاعات المبنية اأتى تدخل فىيروابط معبا » وذلك عن طريق التراضى. 

وتقتصر مممة السلطة السياسية على إحقاق العدالة عن طر بق الإشراف على تلاك التنظمات المهنية 
الق عسكن تشبيرها بالسلطات اللية بالنسة لها . ' 

وتعتبر النفابية تنظها عصرياً لحق المةاومة السلبية لاطغيان » مع عدم إهدارها فردية الفرد » لأن 
مقاومة الفرد لكل سلطان خارجى عليه » يود نوعاً من التوازن بين الشعور الفردى والشعور 
الخاعى » .ؤدى إلى زيادة النشاط الفردى » والنشاط الخاعى فى وقت معا . ومن ثم تزداد صفةالفرد 
باعتداره إنساناً » إذ أن صفته كانسان تقوى كلا قوى شعوره بالجاعات الى ينتحى إأيها . 

ودعو «دوحى » إلى اعشار الملسكية واقعة اجماعية 0 والالك في مركر قانونى شحدر عن 

القاعدة القانونية للوضوعية التى تفرض عليه التزامات وواجبات اجبّاعية » بما بجمل الملكية وظفة 


اجماعية معررة ومحمقة . 


خامسا : الداول الواقعي التضامنى لادرية الفردية 


تقطة النداية عند و دوحى 0 هى الفرد 4( هذى إحسايه بوحوده وذاتيته 3 هى إحساس الذات 
الفردية ارد بذاتها . م بعد ذلك الامتداد من هذا الإحساس الجرد إلى الإحساس بشىء . أى أن 
إدراك الفرد لذانه ادرا كا كاملا » لايأى إلا بادرا كه لا حوله . واذلك فإن الإحساس بالتضامن 


الفلسفة القانونية عبن | 


الاجتاعى هو الإحساس الكامل.من الذات الفردية لذاتها ؟ والإنسان ليس إنساناً محق » 
وطاما كان الفردكائناً اجتاعياً » فهو مقيد فى سلوكد بالشروط الى لاغنى عنها لقيام الهياة 
الاجتاعية واطرادهاء ومن ثم حولت اطهرية من ح قإلى وظيفة اجماعية . ولسكن كا قلتقييد الدولة 
لخر ية مساهمة الفرد فى العمل الاعى , أضحى الفرد أ كثر نفعاً لاسيوع . 
وبدلا من أن يول « دوجى » إن للفرد حريات وحقوةا ؟ فإنه يقول بأن على الفرد واجبات 
والنزامات » مع وجوب التخفيف من وطأة هذهالواجبات والالتزامات ؟ والقضاء على ماليس أ ازوم 
أو مسوغ ما لايستوجبه التضامن الاجتاعى أو المصلدة الاجتاىة الحقة ؛ وفى الوقت نفسه إعطاء 
الدولة حق زيادة التدخل لفرض الواحبات الى تقتضمها تلك المصلجة . 
وللمجتمع واجبات قبل الفرد » أى أن للفرد ماءسمى فى الوقت الحاضر بالحةوق الاجماعية 
والاقتصادية للاأفراد » باءتبار أن روابط التضامن الاجتاعتى بين الأفراد ؛ توجب هذه الحقوق 
وتسمح بقيامها . والرابطة القر بطأفراد الماعة هىرابطة تضامنية ذات وجهين : تجانسى؟ وتكاملى . 
وحرية الفرد فى تصور « دوجى » ى الام بأداء الواجب ءإذ لاوجود للفرد إلا بوجود الجاعة 
الى آستمد حياتها من أداء الأفراد المطرد لواجمهم » قلا مجو زلإنسان قادر على العلل آلا يعمل » وعلى 
الدولة أن تتدخل محمله على العمل » و لجل امالك على استئار ملكه » ولانظم الإنتاج » ولنع إرهاق 
العامل » ولتحرم المواد الشارة حماية اصحة الفرد » ولاجبار الفرد على أن يتعل . 
وعلى الدولة النزامات قبل الأفراد : وهى مايعبر عنه نحق العمل ؛ وحق التعلم والحق فى 
الغمان الاجماعى . 
وهكذا بننا كانت الحرية الفردية حقاً للفرد ونوعاً من سبادته » أضحى ينظر إإيها على أنها واجب 
ووظفة اجبّاعية » قبل أن تسكون حقاً . وبِيما كانت السيادة حقاً معترفاً به للدوله » ظهر مظهور 
جديد للسيادة باعتيارها واجياً تتسمل به ااسلطات العامة ؛ وأضحى مقياس مشمروعية الأمر الصادر 
من السلطة العامة » تنفيذ الواجب المنوط ها . وهذا النشاط الذى يفرضه على الدولة التْزام قانوق 
ماتى على عاتقها » ومولما أن تباشر حق السيادة ؛ يطلق عليه اسم للرفق العام . 
ولهذا تتجه معظم الدول الحدثة نحو مد نشاطها لتحقيق التشامن الإجماعى بين الأفراد » ويطلق 
على هذا الانحاء اسم الاشترا كية » وينعته « دوجى » بالتضامنية . 


عاذها : قد فأسقة دو حى 


يقوك « فالين 6 فى نفد « دوجى » » إنه لابد لاوصول إلى قواعد قاثونة وضعية تتمئع بالنفاد 
وقوة التطبيق » من أن تتدخل هيئة خاصة ول دون ها كان من قبل محرد رغية مبلبلة » إلى قاعدة 
من قواعد القانون الوضعى » محددة واضدة العالم . 
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وينتقد د فالين » قيام القاعدة الوضوعية على «كتلة الغمائر الفردية ع » لأنه كيف يكن للفقيه 
أن يقرر أن هذه الكتلة اعتيرت الندخل واجبآ وقد يتدخل الشترع قبل أن تسكون كتلة الشمائر 
الفردية قد أظبرت ما تقرر لد.ها » فبل يمكن القول بأن هذه النصوص النشريعية تسكون مجردة من 
القيمة القانونية . 

ويدى « قالين » أن النظرية الوضوعية عاجزة عن تعبين الغاية التى محب أن تتوائق مع القاعدة 
القانونية لج محصل على الصفة القانونة » فبى تلجأ إلى اعتبارات تقديرية ذاتية » لأن ‏ القتضيات 
الاجتاعية » و « الصلحة العامة » تعبيرات يعوزها الإيضاح والتحديد . 

وجق لو أمكن الاتفاق على الغاية الق بحب أن يهدف القانون إلى محتيقها » فإن مدى محقيق 
الفاعدة الفانونية لتلك الغابة يظِل مالا لاختلافات لا نهاية لما » فى حين أن القاعدة القانونية مجحب 
إطاعتها بغير أدنى مناقشة من هذا القبيل . 

ويعترف « فاليك » يأن نظرية الإرادة تلق نقداً شديداً من كثير من الفقهاء ومنهم « جورج 
سيل » الذى كان أستاذآ للقانون . بقسم الدكتوراه الدولى مجامعة القاهرة , وهو يقول بأن القاعدة 
القانونية لا تستمد قوتها الملزمة من إرادة الشارع » بل من مطابقتها للمصدر المادى العميق للقانون » 
واستجابتها لمفتغى المصلحة العامة » أو الغاية الاجتاعية . فالمشترع لا مخلق مادة القاعدة القانونة 
وموضوءعهاء ولكن مهمته محصورة فى البحث والتحبير غن قاعدة القانون النافعة أو اللازمة فى وقت 
من الأوقات . وهو لا يبغى إلا الإلزام باتباع القاعدة المقررة من ابيع » ويكون هو أول هن يترم 
بإتباعها . أى أن الشترع يوفر للقاعدة القانونية عنصر السلطة » ولكنه مقيد بالعنصر الأخلاق », فإذا 
خلت منه القاعدة كانت قوتها الإلزامية وقتية ؛ وصار المانون الوسعى ذاته عمالفاً للفانون . 

ويعتقد « فالين » بأن القيمة القانونية للقاعدة تقاس بالعابير الشكلية » فإن كانت السلظة التى 
أصدرتها هى الساطة التشريعية » واتبعت فى إصدارها الإجراءات النظامية » كانت القاعدة الصادرة 
قانونية واجبة الاتباع . 

أما « لاسى » فهو يعارض « فالين ‏ » ويشترط أن يكون مرد ال+ضوع للقانون الوضعى ليس 
محرد إرادة مصدره » أى صدوره من هيئة مختصة » بل حب أن يكون أيضاً طبيعة مضمون قواعد 
ذلك القانون الوضعى » ومدى مطابقتها الاعتبارات النظق والصواب المتمثلة فى مقتضيات التضامن 
الاجتاعى . 

والواقع أن الفوة المازمة للقاعدة الموضوعية لا يمكن أن تستمد من ذاتية تلك القاعدة » بل أيضا 
من قوة القامين على إعماللها » فضلاعن قوة إعانهم بصلاحيتها . وذلك مهما يقل فى أن قيمة القاعدة » 
القانونة يجب أن كون قيمة مستمدة من ذات القاعدة أى من موضوعها . 

ويدى « جورج بلينك 6 أن الفاعدة الفانوئية اللوضوعية أو اللزمة مخرج عن ثطاق القانون 
وتدخل في نطاق القوة » لأن وجهة نظر من استتب لهم الأمر على اعدة مازمة . 


الفلسفة القانونية هة؟ ا 


ويقول ناقدو « دوجى »© إن أساس قام الدولة » وخضوع الأفراد لأوامر السلطة العامة » ليس 
. محردا من الصبغة القانونية» فالدولة إذن ليست مجزد واقعة اجتاعية ما ذهب إلى ذلك ودوجى» وإعا 
هى فى نفس الوقت قيمة اجتّاعية : بل هى أ كبر القيم الاجاعية الموجودة فى مكان وزمان معيئين .. 
فالدولة إذن دافعة اجتاعية لمالجا من كيان حسوس فى الزمان والمكان . على أنها تصير قيمة 
اجتّاعية » منذ اللحظة الى توقظ فبها محو تفوس أفرادها الشعور بالالغزام بإطاعة أوامرها . 
وبقول هؤلاء النقاد بأن نظرية دوجى فى الدولة تنظوى عل عود إلى مجنيد مبدأ حسم الأغلبة , 
الذى دأب على مهاجمته . 
وقد لاحظ. البعض أن الريات الفردية لا تعتبر في ظل النظرية التضامنية خصائص لصيقة بالإنسان 
ما تشى معه أن يعمل الموتمع إلى القضاء على الحريات الفردية قضاء جزئيآ أو كلياً » متى اقتضت ذلك 
مصلحة الجتمع . ولكن « دوجى » يهاجم هذه الخلاصة النبائية » رغم أن التسلسل المنطق لادئه 
يعكن أن يوصل إليها . 
ويلاحظ أن النظرية الواقعية حت الفول بأنه إذا رأت الجاعة إاغاء حرية من الحريات فى وقت 
من الأوقات , فانه يتعذر على فرد » أو فئة قليلة منها أن يبقوا هذه المريات قائمة رغم إصرار اماعة . 
ولهذا نرى الأستاذ د جب » بنظر إلى المسألة نظرة وافعية » ويعترف بأن الضمانات الأخيرة 
للحريات الفردية هى إجراءات من صنع التشريع . 
وجب أن نلاحظ أن الطفيانم يأ من اللمتمع »أو من حا كيه » قد يأنى أيضاً من الفرد العادى 
بفضل السلطة والنفوذ الى تقلده إياها حرية من الحريات » وعلى الأخص الحريات ذات الضمون 
الاقتسادى . وعلى ضوء هذا نفهم لماذا أضحى المنزمتون من أنصار الحريات الفردية يوصفون بالرجعيين 
بعد أن كانوا يوصفون فما مغى بالتقدمية المتطرفة . 


قوانين وقرازات 5 


62 502 
/ بف - صا مر ملكت - 


بالقانون رقم “١‏ لسنة © 


فى شأن تعديل بعض أحكام قانون يلس الدولة 


باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ من سبتمير سئة 1459 فى شأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العلءا 0 

وط القاثون دكم ده لسنة .ه4١‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة ؛ وطى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

| قرر القانون الآنى : 

مادة أ سشدل بالمادة ؟ا*ن الفانون رقم هه أسئة بوم !ا اللشار إليه اانص الالى : 

ولا مختص مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات للتعلقة يأعمال السيادة ويعتبر من 
قبل أتعمال السادة قرارات رئيس الجهورية الصادرة بإحالة الوظفين العموميين إلى المعاش 
أو الاستبداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى ؛ ولا تقبل الطلبات الآئية : 

. الطلبات الفدمة من أشخاص ليست لحم فيها مصاحة شخصية‎ ) ١( 

(؟) الطلبات القدمة رأساً بالغاء القرارات الإدارية النسوص عليها فى البندين « ثالث » 
و( رابماً » عدا ما كان منها صادرا من مالس تأديسة والبند د خايسا ) من المادة (م) وذلك 
قبل النظم منها إلى الحيثة الإدارية التىأصدرت القرار أو إلى الحيئات الرئيسية واننظار الواعيد المقررة 
للنت في هذا النظر : 

وتبين إجراءات النظل وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجهورية » 

مادة « سب بنشسر هذا القانون في الجر يدة الرسمية » ويعمل به من تارم لشيره . 


صدر برياسة الجهورية فى لم شوال سنة م١‏ ( ع مارس سنة 5و١‏ ) . 


)١(‏ نفر بالجريدة الرسمية العده 5ه الصادز فى ١١‏ مارس سنة 1551 ء 


64 العدد العاشر ‏ السنة الثالثئة والأريعون 


قرأرركلم ش الجمبورية العرببة المتحدة 
بالقانون رقم «م لسنة م>و 2" 
إشأن توقبع عقوية انضباطية على الضياط أثناء خدمة الميدان 

رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ ستمير سنة 19505 ؛ 

وعلى قانون الأحكام العمسكرية ؛ 

وعلى القانون رقي'«م؟ لسنة .وه.»١؟‏ فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ؛ 

وعلى القانون رق سمب أسنة قميةا فى شأن المعاشات والكافات والتأمين والتعورضش اضباط 
القوات السلحة ؛ 

وعلى القانون رقم غ7 لسنة .وه؟١‏ فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة ؛ 

وعلى القانون رمم ه؟ أسئة يوعبة ا فى شأن شروط الخدمة والثرقة لضباط الشرف والمساعدين 
وضباط الصف والعسا كر بالقوات المسلحة ؛ 

وعلى القانون دم 085؟ لسئة وم ةا فى شأنالممعاشات والكافات والتأمين والتعويض اضياط الشرف 
والساعدين وطباط الصف والعساكر بالقوات ااسلحة 4 2 

وبناء على ما عرضه نائب رئيس اجهوربة ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ س يضاف إلى القانون دم »5 أسنة 969 ! الشار إليه مادة حجديدة نقحت رقم ١‏ 
مكرر نصها كالآنى : 

مادة (110) مكرر ‏ محوز لنائب القائد الأعلى للدوات المساحة عندما نسكون القوات فى خدمة 
الميدان أن يوقع العقوبات الانضياطية الآتية على الضباط. . وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في المواد 
18# و 14 و ه18 من قانون الأحكام العسكرية : 


, 1938 مارس ممئة‎ ١١ ننس بالجريدة الرسمية العدد 5ه الصادر‎ )١( 


قوانين وقرارات وها 


(1) حرمان الشابط من أقدميته فى الرتبة . 

(؟) تنزيل الضابط من رتبته إلى رتبة أدنى منها . 

( " ) تنزيل الضابط إلى درجة ضابط صف أو عسكرى . 

مادة ؟ ‏ يشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية » و.عمل به اعتباراً من أول ,ناير سنة 1958 . 


صدر برياسة الخهورية فى لم شوال سنة ؟م1 ( عء مارس سنة و5١‏ ) . 


قرأر رئيس الجمهورية العريرة المتجدة 
بالقانون رفم م" لسنة © 
بتأميم بعض المنشآت 

باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت » 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ من سبتمبر سنة 1919 بشأن التنظهم السياسى لسلطات 

وعلى القانون رقي ؟ لسنة ه4١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشيركات المساهمة وششركات 
التوصية بالأسهم والثسركات ذات المسئولية الحدودة ؛ 

وعلى القانون رقم هوؤم لسنة وه4١‏ فى شأن محويل المؤسسات المدنرية والأجنبية إلى 
شركات مساهمة ؛ 

وط القانون رقم ع لسنة .5و١‏ بشأن الاندماج فى ششركات مساهمة ؛ 

وعلى القانون ركم إ/ا لسنة 51ؤذا شأن تنظيم منشات تصدير القطن والمعدل بالقانون رام 
6 أسنة 1١951١‏ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العرية التحدة رقم وهم١‏ لسئة ١41‏ إنشاء الجلس الأعلى 
للمؤسسات العامة ؛ 1 

وعلى قرار رئيس الجمهورية العرية التعدة رقع ه؟ أسنة ؟5و١‏ فى شأن مخديد رؤوس 
أموال المؤّسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة محاس الرياسة ؛ 


سسا 


. 1958 نر بالجريدة الرسمية العدد ١م الصادر فى 8 أبريل سنة‎ )١( 


5 العدد العاشرى ‏ السئة الثالثة والأربعون 


قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ تؤمم منشآت تصدير القطن وكذلاك تحال القطن الموجودة بالجمهورية العرببة التحدة . 
وتؤول ملكتها إلى الدولة . : 
وتسكؤن المؤسسة المصرية العامة القطن الهة الإدارية الختصة بالإشراف على نلك المنشآت . 
مادة ؟ - تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار إلمها فى المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء 
بصدر بتشكيلبا ونحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد » على أن رأس "كل لجنة مستشار 
عحكة الاستئناف مختاره وزير العدل » وتصدر كل للجنة قراراتها فى مدة لا محاوز شورين من قا رخ 
صدور قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن . 
مادة * ل تؤدى الدولة قيمة ماآل إلبها من أموال المنشآت المشار إلمبا وجب سندات إسمة 
على الدولة لمدة خمسة عشير سنة بفائدة ؛ بز سنويآ » وتسكون السندات قابلة للتداول بالبورضة ء 
ووز للدولة بعد عشى سنوات أن تمتهلك هذه السندات كلا أو جزئياً بالقيمة الإسمية بطريق 
الاقتراع فى جلسة علنية » وفى حالة الاستهلاك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجزيدة الرسمرة قبل الموعد 
اللحدد له شورين . 
مادة ع لا تسأل الدولة عن التزامات المنشآت المشار إللها فى الادة الأولى إلا فى حدود ماآل 
إليها من أموالها وحقوقها فى تارجم التأميم .. 
فاذا لم تكن أسبم هذه امنشآت متداولة فى البورصة » أوكان قد مضى على آخر تءامل عليها 
أكثر من ستة أشبر » أوكانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة » تكون أموال 
أساءها وأمر الك زوجاتهم وأولادثم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزاندة على أصول هذه المنشآت . 
ويكون للدائنين حق امتياز على جع هذه الأموال . 
مادة م # برخص لوزير الاقنصاد فى إدماج المنشآت المشار إامها فى المادة الأولى فى اأشركات 
النابعة للدؤسسة المصرية العامة لانطن أو تكوين شركات مساهمة من «ينها » وفى الخالتين يقدر صافى 
أصول تلاك المنشآت طيتتاً لقرارات الاجان المنصوص. عله فى المادة الثانية . 
وإلى أن يتم ذلك يجوز لوزير الاقتصاد إعفاء القاتمين على إدارة النشآت الذكورة وتعبين 
باس موقت أو متدوب أو أ كير لإدارتها 8 
ولا تعثير قرارات الدير أو الجاس المؤقت أو المندوب نافذة إلا بعد تصديق رئيس ملسن إدارة 
الؤسسة المذ كورة عليها . 
مادة * س يجوز لوزير الاقتصاد تأجيل أداء ديون والتزاءات المنشآت المشار إلمها لمدة أقصاها 
ستة أشور من تاربع العمل بهذا القاثون . ٠”.‏ 


قوانين وقراراث 0 يك 


مادة با كل عخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبوها بالحس وبغرامة لاتقل عن حمسمائة 
جنيه ولا جاوز ألنى جنيه ‏ أو .إ<دى هاتين العقوبتين . 

مادة يم ينثمر هذا اللقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربع نشيره . 

فها عدا المادة الرابعة فعمل مما بالنسية إلى 'محديد مسثولية الدولة عن النزامات منشآت تصدير 
القطن 6هن تاريم نفاذ القانون رقم 1 لسنة أكوا المشار إلنه : 


صدر برياسة الجمهورية فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ,مم١‏ ( ؛ أبريل سنة 15# ) ٠‏ 


قرار رئيس اج#بورية العر ببة المتحدة 
بالقانرن رقم ١ع‏ لسنة مو2© 
يشأن استمرار خصم الزيادات المترتية على نفاذ قانون نظام موظفى 
الدولة من إعانة الغلاء عند الترقية إلى أى درجة أعلى 
باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟؛ 
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ب؟ سبتمير سئة +145 بشأن التنظيم الساسى لسلطات 
٠‏ الدولة العليا ؛ 
وعلى القانون رقم ل لسنة و4١‏ بشأن نظام موظن الدولة والقوائين المدلة له ؛ 
وعلى قرارى مجلس الوزراء الصادريئن في ١‏ من أغسطس وم من أ كتور سنة 1960 بشأن 
استقطاع الزيادات المثرتبة على تناذ قاثون نظام موظق الدولة من إعائة غلاء المعيشة ؟ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم بم؟ لسنة يره.»! بشأن رد ماخصم من إعانة غلاء العيشة ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى موافقة محلس الرياسة ؟ 
قرر القانون الآفى : 
مادة ؟ ‏ يستمر خصم الزيادات الترتية على نفاذ جدول المرتبات اللدق بقانون نظام عوظى 
الدولة من إعانة غلاء الميشة طبقآ لأحكام قرارى مجلس الوزراء الصادرين فى / من أغسطس 


ب ا 


. 151“ أبريل سنة‎ ١1 شر بالجريدة الرسمية العدد ه.ى. الصادر فى‎ )١( 


مه ١‏ العدد العاشر' ‏ السنة أثثالثة والآر بعون 


وم من أ كتور سنة ها » ولأحكام القرار دم بحرم لسنة رهة؟ الشار إلسباء ولو تت الترقية 
إلى درجة أعلى لم بلحق ربطها للالى تحسين فى جدول الرتبات اللعق بهذا القاثون ٠‏ 

مادة ؟ ‏ يعثير صديحاً ما لم خصمه تطبيقا لحني الادة السايقة من أول يوليو سنة ١46:‏ إلى 
وقت تُفاذ هذا القانون . 

مادة « ل ينشسر هذا القانون ويغمل به اعتباراً من أول يولو سنة 1585 . 


صدر برياسة الجهورية فى أول ذى الحجة سنة برم! ( ٠؟‏ أبريل سنة 1958 ) . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتبحدة 
بالقانون رقم م4 لسنة مجو" 
بإنشاء محكمة استئناف عديئة بنى سويف وتعديل اختصاص 
حكق استعناف القاهرة وطنطا 

باسم الأمة . 
رئيس الأهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 77 سبتمير سنة 19509 ؟ 

. وعلى القانون رقم +ه لسنة ,هوية؟ فى شأن السلطة القضائية والةوانيق العدلة لة ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
وبناء على موافقة مجلس الرياسة ؛ 
٠‏ قرر القانون الى : 

مادة ١‏ تنشاً مدكة استشناف جديدة فى مدينة تت ؛ ويشمل اختصاصها دوائر مماكم 
بنى سويف والنيا والفيوم الابتدائية . 

مادة ؟ ل تفصل محكمة ,مها الابتدائية من دائرة اختصاص محكدة استثناف القاهرة وتلحق بداارة 
اختصاص محكة استئناف طتطا . 

مادة خ:- على محكة استثناف القاهرة أن ميل من تلقاء نفسها ما يوجد لدها من دعاوى 


أسبحت بمقتضى المادتين السابقتين من اختصاص عمكة استثناف بنى سويف أو محكة استشاف طنطاء» 


. (955 نر بالجريدة الرسمية المدد هى الشادر فى !؟ أبريل سئة‎ )١( 


قوانين وقرارات بهها 


وذلك بالحالة الى تكون عليها الدعرى وبدون رسوم . ونم الإحالة لجاسات محددة . وفى حالة غاب 
أحد الخصوم يعلن أعس الإحالة إليه مع تكليفه الضور فى المواعيد العادية أمام الحسكة الحالة 


ولاسرى َ الفّرة السابقة على الدعاوى الوّْجِلة النطق بللع ٠‏ 
مادة 6 ينثسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به ءن أول سيتمير سنة 1958 . 


صدر برياسة انمهورية فى أول ذى الحجة سنة مس١‏ ( 0؟ أبريل سنة ١5#‏ ) . 


قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 
بالقانون دم 4 اسنة معدو 0») 


بتعديل المادة من قانون اأرافعات المدننة والتجارية 


باسم الأمة. 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /الا سبتمير سنة 19451 ؛ 

وعلى قانون الراقعات المدنة وااتجارية الصادر بالقائون ركم بالا لسئة بقعةا والقوانين 
المعدلة له ؛ 

وناء على ها ارتآه مجلس الدولة ب 

وعلى موافقة ماس الرياسة ؛ 

قرر القانون الأبى : 

مادة ١‏ استبدل بالبند 3 6 من الادة غ١‏ من قانون اللرافعات المدنية والتجارية الشار إليه 

)٠١(‏ فما يتعلق بالأشخاص الذين لحم موطن معلوم فى الخارج نسم الصورة للنياية وعلى النيابة 
إرسالها لوزارة الخارجية لتوصلها بالطرق السياسية ويحوز أيضآ فى هذه الحالة وبشمرط المعاملة بالمثل 
تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الد,اوماسية للدولة اأنى يمع بها «وطن اأراد إعلانه كي تتولى دون 

رسم توصيلها إليه » . 


.. 153 نعس بالجريدة الرسمية العدد هه الصاكر فى 57 برل سنة‎ )١( 


3 العدد العاشير ‏ السنة الثالثة والأربعون 


مادة ؟ ‏ ينثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريع لشيره . 
صدر برياسة الجهورية فى أول ذى الحجة سنة عمم١‏ ( م؟ أبريل سنة ١58‏ ) . 


رار رئيس الجمهورية العر بية! لتحدة 
بالقانون دنم ه لسنة و0202 
بتعديل بعض أحكام القانرن رقم ١107‏ لسنة م196 بإعادة تنظيم 
النيابة الإدارية والحاكات التأديبية فى الإقليم المرى 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؟ 
وعى الإعلان الدستورى الصادر فى 0 من سبتمير سنة ١١‏ فى شأن التنظيم السياءمى اسلطات 
الدولة العليا ؟ : 
ول القانون رقم ١١07‏ لسنة ,ه4١‏ باعادة تنظيم النيابة الإدارية والحاىات التأديبية فى 
الإقليم الصرى ؛ 
وعلى القائون رقم ٠١‏ لسنة 0و١‏ بشأن نظام موظئ الدولة والقوائين المعدلة له ؛ 
وبناء على ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
وعلى مواقفة مجلس الرياسة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ - يستبدل ينص المادة هم من القانون رقم ١107‏ لسنة هرهة١‏ المشار إليه النص الآنى : 
١‏ مادة وم - يكون تعيين مدير النيابة بقرار من رئيس امهورية . 
ونكر ن تعبين الوكلاء العاملين بقرار من رئيس التهورية بناء على ترشيح المدير . 
ويكون تعبين سائر أعضاء النيابة الإدارية وترقياتهم ونقلهم بقرار من رئيس المهورية يناء على 
عرض مدير النيابة وبعد أخذ رأى لطلنة تشكل هن المدير والوكلاء العامين بحيث لا يقل عدد أعضاء 
اللجنة عن أربعة فإن قل غن ذلك 1 كل من رؤساء الثياءة حسب الأقدمية وذلك عند النظر فى شئون 
أعشاء قسم التحقيق أما عند النظر فى شئون أعضاء قسم الرقابة فتشكل الاجنة من المدبر والوكل العام 


, 559 نشر بالجريدة الرسمية العدد 46 العادر فى 9؟ أبريل سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات 15 


لشئون الرقابة وثلائة من مساعديه حسب الأقدمية محيث لايقل عدد أعضاء الاجنة عن أربعة فإن قل 
العدد عن ذلك أ كل من رؤساء الإدارات حسب الأقدمية . | 

ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من المدبر بعد موافقة اللجنة النصوص عليها 
فى الفقرة السايقة . 

ويكون إلحاق أعضاء النيابة الإدارية بالإدارة العامة أو الإدارات بندبهم إايها بقرار من المدبر . 

ويكون تعبين الموظفين الإداريين والكتاببين وترقياتهم بقرار من المدير » . 

مادة ؟ ‏ ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من نارح صدوره . 


صدر برياسة الجمهورية في أول ذى الحجة سنة #مم1 ( 56 أبريل سنة ١958‏ ) . 


قرار رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم هه لسئة مب4 600 
بإصدار قانون النأمين والمعاشات لوظفى الدولة 
ومستخدميها وعمالها المدنيين 
باسم الأمة 
رئيس اجتهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 


وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 57 سبتمير سنة +195 بشأن التنظيم السياسى اسلطات 
الدولة العلا ؛ 


وعلى القانون رقم ه لسنة بو.ة! الخاص بالمعاشات المدنية ؛ 

وعلى القانون رقم م" لسنة 18.ه؟ الخاص بالمعاشات العسكرية ؛ 
وعلى المرسوم ي#انون رقم بس لسنة 19.9 الخاص بالعاشات المدنية ؛؟ 
وعلى القانون رقع بوه لسنة ٠“#ية؟‏ الخاص بالمعاشات العسكرية 


وعل القانون رقم ووز أسنة ومو بشأن عدم جواز توقع الحجز على مرتبات الموظفين 
(الضيق أو معاشاتهم أو مكافآ نهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة ؛ 


وعلى القانون رقم ١٠م‏ لمسنة زموا يشأن نظام موظنى الدولة ؛ . 


. ١١555 الصادر فى ؟ مايو سلة‎ ٠٠١ نكر بالجريدة الرسية العدد‎ )١( 


1١‏ العدد العاشم ه الستة اثثالثة والأربحون 


وعلى المرسوم يقانون رقم ؤس لسنة ؟ه.9١‏ بإنشاء صندوق للنأمين وآخر للادخار والمعاشات 
لموظق الدولة المدئيين ؛ 

وعلى القانون ركم 9 لسنة هيه بإنشاء صندوق للتأمين والادخار والمعاشات لوظنى وزارة 
الأوقاف ؟ ٠‏ 

وعلى القاثون رقم /إ؟ لسنة ١.64‏ بتعديل لانمحة التقاعد للعاماء المدرسين وااعاماء الموظفين 
بالأزهر ؛ 

وعلى العانون رقم الم أسنة 0 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار وت لوظنى 
الجالس البلدية ومجالس المديريات 

وعلى القانون رقم عو" أسنة هيه ١‏ بإنشاء صثئدوق للتأمين واأعاشات لوظئى الدولة الديئ ' 
وآخر لموظئ الحيئات ذات الميزائيات المستقلة ؛ 

وءلى المانون رقم ه؟ أسنة ب/اهيةا شأن جواز القع بان مرائب الوظيفة العامة والعياش 
المستحق قبل التعيين فيها » 

وعلى العانون ركم «” لسنة باه.ة١؟‏ بإصدار قانون الؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانرن رقم 7” لسنة ١617‏ بشأن الأجور والرتبات والكافا'ت الى بتقاضاها الوظفون 
العموميون علاوة علي مرتباتهم الأصلية ؛ 0 

وعلى القانون رقم ١197‏ لسنة له ١9‏ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والغنما مات التأدبية 

وعلى العانون رقمو لئة بةةب ؤ بأصدار قانون النامينات الاجماعية ل 

وعلى القانون رقي »سم لسنة وه ١‏ فى شأن ششروط الخدمة والثرقية لشباط النوات السلحة ؛ 

وعلى القائرن رقم 90# (مئة وه فى شأن السكافآت والتأمينات والتعويضات لضباط القوات 
السلحة ؛ ش 

وعلى القانون رقمع؟ لسنة وه.1 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتتاط بالقوات الساحة ؛ 

وعلى القانون رقم م؟ لسنة ١46‏ فى شأن الكافات والتأمين والتمويض اشباط الشرف 
والساعدين وضباط الصف والمساكر بااقوات السلحة ؛ 

وعلى الفانون ركم 6 أسئة قم ١‏ محساب مدة العمل الساعة فى المعاش 

وعلى القانون رقم >م لسنة ١9٠‏ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظئ الدولة المدزيين > 


وعلى القانون رقم بام اأسنة ٠95ذز‏ بإصدار قائون التأمين والمعاشات لمستخدى الدولة وعمالما 
الدامين ؛ ْ 


قوانين وقرارات ' ٠.‏ وال 


وعلى القانون رقم 6" لسنة .دوا بتنظم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 
وعلى القانون رقم ١‏ أسنة ؟؟ؤوا بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة 
الموظف أو اللستخدم أو ضاحب اللمعائن ؛ 


وعلى القانون رقم لالز لسئة وا بعدم جواز ابجع بين مرتب الوظفة فى الششركات الو فى تسامم 
ها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فها ؟ 


وعلى قرار رئدسا جهو رية دقم وم لسنة ٠6و‏ بإصدار لانمحة استيدال المعاشات > | 
وعلى قرار رئيس الجهررية رقم 4.+ لسنة ١5١‏ فى شأن تعديل اسم مصاحة التأمين والعاغات ٠‏ 
إلى اللحيئة العامة للتأمين والمعاشات ؟ 


وعلى قرار رئيس الخهورية رقم م؟6! اسنة ١11و‏ باسدار لامة نظام موظق وعمال 
المؤسسات العامة ؛ 


وعلى قرار رئيس الام ؟/؟ لسئة ١9519‏ بالإذن لوزر الخزانة فى استئار أموال اليئة 
العامة للتأمين والعاشات 


وعلى قرار ب الجهورءة رقم مباة أسنة اكوا فى شأن دمض الأحكام الخاصة «الحمئة العامة. 
للتأمين وا معاشات 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة ماس الرياسة ؛ 

أصدر القانون الآلى : 
مادة ؟ ‏ يعمل فها يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظف الدولة ومستخدميها وعمالها المدئيين 
بأحَكام القانون المرافق . 

مادة + -- يقصد بالمنتفعين في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون وااستخدهون والعال 5 
علوم في المادة ١‏ من القانون المرافق . 

مادة م تسرى أحكام المواد 1١‏ و 19914919914915 د50 892501" 
و :؟ (الفقرة الثالثة والرابعة ) و50 و5 وك 0و( ومو وه ث5 دام 
ومووةع ولا وغوه دوؤة را ر؟دو+5 د54 وهدوملاو 74 من المانون المرافق 
على جميع الموجودين فى الخدمة وقت العمل مهذا القانون المعاماين بأحكام القانون رقم ه لسنةبة .ةا 
والمرسوم بقانون رقم لام لسنة 1ة١‏ ولائرة التقاعد للعاماء الدرسين والعاداء الموظفين في الأزهر 
المشار إللها . 


ويقتطع من المرتبات: الأصلية لأواثك الموظفين لساب الجهات المنْمة بمعاشانهم ومكافآهم طبقاً 


غلا العدد العاشي الستة الثالثة الأربءون 


للقوانين المذكورة اشتراكات تأمين ومعاشات قدرها ٠١‏ ,/: بدلا من الاشتراكات المقررة قيل العمل 
مهذا القانون . 
وتلتزم هذه الجهات أداء المعاشات والكافات ومبالغ التأمين إلى مستحقيها . 
مادة ع - تسرى أحكام القانون المرافق على المستحةين عن المعاملين بأحكام العرانين رقم ووم 
لسنة 1885 ورقم 5م لسنة ١94٠‏ ورقم بام لسنة 19٠‏ المشار إليها . 1 
وتسرى أحكام المواد يو وال و ارو جا و خم و جمس ولا" ولا واه 9و5" تو 58 من 
القاثون المرافق والملاحظات التعلقة بالجدول رقم م المرفق بالقانون المذكور على .المستحقين عن 
المعاملين بأحكام القوانين رقم ه لسنة ك..ةا ورقمم؟ أسنة .ةا ورم بم لسنة 9؟ة ١‏ وركم قه6 
لسنة .ميه؟ ولانحة التقاعد للعلماء المدرسين والعاماء الموظفين بالأزهر المشار إليها . 
وتشرى أحكام المواد /ا؟ وية؟ وكيم ولا" 279259 ره دوه د55 د58 د54 
وودوع/ من القانون المرافق على أسحاب العاشات المماملين بقوائين اللعاشات المشار إلبها فى الفقرئين 
السابقتين . 
مادة ه - فى تطبيق أحكام الواد الشار إامها فى المادتين السابقتين يقصد باللميئة العامة للتأمين 
والمعاشات أو بالصندوق وزارة الخزانة أو الوزارات والمصالح الختصة موب الأحوال 1 
مادة تعرض متمروعات القوانين الخاصة بالتأمين والعاشات الى تعدها الدولة وحمل 
الخزانة العامة أو صندوق النأمين والمعاشات أعباء مالية على وزارة الزانة ومجاس إدارة الحيئة العامة 
للتأمين والمعاشات , 
مادة /ا ‏ فى تطبيق أحكام القانون دم بم لسنة 19.5٠‏ المشار إليه يعتير منتفعاً باحكامه 
الموظفون المعينون عريوط ثابت أو بمكافأة شاملة في الميزانيات المنصوص عليها فى القانون المذ كور 
وذلك اعتبارا من تاربع العمل بأحكامه . 
مادة م ينتير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » وبعمل به اعتباراً من أول ااشمر التالى 
لتاريع نثسره فيا عدا المادة ؟5 من القانون المرافق ففعمل بها اعتباراً من أول الشبر التالى لانقضاء 
شهربن على ناريج العمل به. والفقرة الثالثة من المادة ١؟‏ فيعمل بها اعتياراً من أول مابو 
سنة 195٠‏ . 
واستدناء من أحكام المادة ع 'نزاد اعتباراً من أول الثعهر التالى لانقضاء شهرين على تارم العمل 
مهذا الفانون » أنسية المستحقين عن المعاملين ب##وانين المعاشات المشار إليها فى المادة ع عقدار الثلث 
دون أن يترتب على هذه الزيادة أى تغبير في قيمة إعانة غلاء العيشة ال كانت منح لهم » كا مخصم 
من الزيادة ما مكون قد مئح للم من معاشات استثنائية . ولا سرى هذا الحم إلا بالنسية للمستحةين 
عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار إايها الذبن نشاً استحقاقهم قبل العمل بهذا الفانون . 


قوائين وقرارات هذا 


وعلى وزير الخزانة إسدار الاواع والقرارات النفذة له . 
صدر برياسة الخجهورية فى غ ذى الحمة سنة ع١‏ ( 8؟ أبريل سنة 1458# ) . 


قانون التأمين واعاشات 
موظق الدولة ومستخدميا وعمالما المدئيين 
ااباب الأول 
فى إناء صندوق التأمين والمحاثشات وكفية إدارةه 


مادة ١‏ - ينشأ صندوق التأمين والعاشات للفثات الآتية : 

) ا( موظى ومستخد وعمال الدولة الدئيين الردوطة مرتبا هم أو أجورثم أو مكافا نهم فى 
اميائية العامة للدولة أو البَانيات اللحقة مها أو فى ميزاننات الهيثات التى اتفعت بقانون التأمين 
والعاشات للوظفى الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم م لسنة 19٠‏ المشار إله ؛ وذلاك فمنئعدا 
العاملين قبل العمل مهذا القانون بتموانين معاشات أخرى غير القانون رقي > لسنة ١4٠‏ والقانون 
رقم بام لسنة ١45٠.‏ المشار إليهما . ْ 

(ب) موظفى ومستخدى وعمال اللميئات واللؤسسات العامة القى نطبق نظام موظف الدولة . 

(ج) موظنى ومستخدى وعمال الهيئات والؤسدات العامة الأخرى الذين يصدر بانتفاعهم 
بأحكام هذا القانون قرارمن وزار الخزانة بعك أخل رأى مجلس إدارة المعةالعامة للتأمين والمماشات 8 

مادة ؟ - موظفو الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليها فى البندين ب ء ج من المادة السابقة 
الذي نكانوا قبل تعرينهم بها معاملين بالمرسوم بقانون رقم ام لسنة ١+9.‏ المشار إليه أو بلاحة 
التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الوظفين بالأزهر الشار إليبا أو بأحد قوانين المعاشات العسكرية 
يعاملون أثناء مدة حَدمهم بالمؤسسةبالمرسوم يقانون رقم بام لسنة ١909‏ المشار إايه وتسرىقى شأنهم 
أحكام المادتين الاو 7 على أن تؤدى أعباء المعاشات سواء عن الدد الخحالية أو السارهة إلى 
الخزائة العامة . 

مادة م ل بعف سسريان أحكام هذا القانون على المنتفع بأحكامه إذا قل أو عن فى إحدى 
المهيئات أو الؤسيات العامة الو ى لاينتفع موظفوها بأحكام هذا العانون . 

وسرى هذا لحي على موظفي ومستخًدى وعمال المؤسسات العامة الى ترج عن نظام موظق 
الدولة أو تمدل جدول الوظائف والرتيات الدى تقرر على مقتضاه اتتفاعهم بأحكام هذا القانون مالم 
اتصدار قرار من وزير الخرانة باستمرار التفاعيم بأحكامه . 


مادة ع يعهد بإدارة صندوق التأمين والمءاشات إلى الحيئة العامة لاتأمين والمعاشات وتعتير 


دا العدد العاشرَ ‏ السئة الثالثة والأربعون 


مؤسسةعامة لامخضع لإشراف وزير الخزانة ولما الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزاية مستقلة تاحق 
بالميزانية العامة للدولة وعثلها مديرها فى صلاتها بالغير . وله أن ينيب عنه غيره من موظفى الميئة فى 
ماشر ة بعض اختصاصاته وكر ن للبئة مجلس إدارة صدر بتشكيله ومحديد احختصاصاته قرار من 
رئيس الخبورءة . 


الباب الشالى 

مادة م 'مخضع الحيثة العامة للتأمين والمعاشات فى إدارة أموالها والتصرف فيها وحساباتها 
القواعد الواردة فى هذا القانون واللامحة الداخلية دوت التقيد بالقواعد والنظم التى مجرى 
علمها الحكومة . 

ولوزير الخزانة بمد أخذ رأى لس إدارة الحرئة محديد مكافآت الخير اء الا كتو اريين الذدين ستعان 
م ق الأعمال التعلعة بالصندوق اسثثناء من أحكام القانون رقم أسئة باه.و١‏ الشار إليه ؛ودون 
التقيد بالقواعد الوضوعة لموظنى السكومة أو ااؤسسات العامة . 

مادة 4 سه يدم مدير عام الميئة إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الستة التالية لانتهساء السنة 
الالة مايأى : 

(1) اليزانية الختامية للهيثة معدة وفتاً للتواعد للتبعة فى الشروءات التجارية مشفوءة ببيانات 
تفصلة عن مفردات الأصول والخصوم 5 

5 رب حساب عام للارادات والصروفات . 

(ج) تقر بر عام عن أعمال الصندوق وحالته والنواحى الاستماردة لا<شاطياته 5 

وقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الجهات الختسة المسايات الختامية خلال شور من 
تارريم اعمادها . 

مادة ب« يفحص المركز ال الى للصندوق مرة على الأقل كل حمس سئوات تبدأ من تاريبخ 
العمل مهذا القانون وذلك ععرفة خبير اكتوارى أو أ كثر بعينه مجلس الإدارة وبيبجب أن يتناول 
هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة . 

فإذا نبين وجود تبز فى أموال الصندوق ولم تنكف الاحتراطيات الختلفة لتسويته فتلتزم الخزانة 
العامة أداءه وذلك بالنسية لكل فص يتم بعد العمل مهذا القانون . 

أما إذا تين من التقدير وحود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا بحوز التصرف 
فبه إلا عواققة يحل الإدارة في الأغراض الآنة. : 


قوانين وقرارات كا 


. تكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة للا غراض التلفة‎ )١( 
(ب) نسوية أو خفض أى دين للصندوق على الزانة العامة في حدود العجز السابق أداؤه طبقا‎ 
. للنقرة السابقة‎ 


وبجب في حالة وجود عجبز أن يوضم الخبراء أسبابه والوسائل المتترحة لتلافنها . 


ف مو ارد الصندو قَْ 


مادة لم - تتسكون أموال الصندوق من الموارد الآنية : 

( أولا ) الاشتراكات التى تقتطع شبرياً عقدار ١٠ي/ز‏ من مرتبات وأجور المنتفمين بأحكام 
هذا القانون . ٠‏ 

(ثانيآ ) المبالغ التى تؤدها الخزانة العامة أو الحيئات أوالمؤسسات العامة ويصدر يتحديدها قرار 
من وزير الخزانة حيث لاتقل عن هر؟! بز من مرتبات وأجور المنتفعين بأحكام هذا القانون . 

٠ ثالث ) حصيلة استمار أموال الصندوق‎ ١ 

( داعا ) الوارد الأخرى النائجة عن نشاط الهيئة . 

مادة به # السب الاشتراكات وكذاك البالغ الى نؤديها الخزانة العامة أو الحئات أوالمؤسسات 
العامة على أساس المرتب أو الأجر الأصلى ٠‏ 


مادة ٠١‏ ل إذا فض المرتب أو الأجر لأى سيب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب أو 
الأجر الخفض ٠»‏ ولا تؤدى أبة اشتراكات عن المدد التى لاستدق فبها مرتب أو أجر . 


اباب الرابع 
افص ل الآول 
استحقاق مبالغ النأمين 
مادة ١١‏ نستحق مبالغ التأمين النى يؤدمها الصندوق إلى المنتفعين بأحسكام هذا القانون أو 
المستحقين عنهم فى الحالنين الآتيتين : 
0 أولا ( وفاة المنتفع وهو بالخدمة وفى هذه الخالة يؤدى مباخ التأمين إلى الورثة الثمرعين إلا 
إذا كان النتفع قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين إأعم : 
( ثانبآ ) فصل النتفع من الخدمة قبل باوغه مسن التقاعد يسبب عدم اللياقة الصحية لاخدمة إذا 


3 العدد العاشى ‏ السنة الثالثة والأربيعون 


نشأت عن جز تام عن العمل . أما إذا كان العحجز جزئيا استحق المنتفع نصف مبلغ التأمين . 

ويشترط لاستحقاق مبااغ التأمين فى هذه الخالة أن يكون الفصل بسيب عدم اللياقة المسية قد بنى 
على قرار من الليئة الطبية الختصة سابق على صدور قرار الفسل . 

مادة 1 يكون مبلغ التأمين الدى يؤديه الصندوق طبقا للمسادة السابقة معادلة لنسبة من 
المرتب أو الأجر السنوى محسوبا على الوحجه المبين فى المسادة بةتبعا اسن وذلك وفتا لاجدول 
رقم ١‏ المرافق . 

وبمحسب مبلغ النأمين 50 آخر مرت بأو أجر شهرى كامل للمنتفع ويدخل فى تقدير المرتب 
أو الأجر الأخر ما يكون قد استمته النتفع من زيادة فى مرتيه أو أجره ولول يكن قد <ل موعد 
صرفها ء وفى محديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . ومسب الأجر الشبرى لعامل اليومية 
بواقع أجر ة؟ يوما . 


اافصل الاق 
استحقاق المعاشات والمكافآت وكبفة نسويتها 

مادة م8١‏ ل تنتهى خدمة النتفعين بأحكام هذا القانون عند باوغهم سن الستين ويستانى من 
ذلك : 

0 00 ورامك ا ان العمل هذا الفانون الذشى تقذى لواح 

) " ( الموظفون اللوحودون وقت الممل مهذا القانون الى تشذى لوا ئح توظفهم إعياء حدمتهم 
بعد السن اللذ كورة . 

(" ) النتفعون اللرين تقضى لوانع توظفهم بانهاء خدمتهم قبل السن المذ كورة . 

(4) العلماء الموظفون عراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والعلماء الموظفون والعلياء 
اللدرسون بالأزهر والماهد الدينية العلمية الإسلامية ووعاظ مصاحة السجون الوجودون بالخدمة 


ولا يجوز فى جميع الأحوال غير قرار من رئيس البورية إبقاء أى منتفع فى الخدمة بعد باوغ 


ولا نسرى أحكام هذه المادة على واب رئيس الجوورية وأعضاء حالس الرياسة والوزراء 
ونواب الوزراء . 
مادة 1 0-5 يتمق لت مه عند انتياء خدمته مق بلغت مدة ل«ددمته المحسوية فى المعاش 


قوانين وقرارات ' 1 ودا 


ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إإذاء الوظيفة أو الفصل بقرار من رئيس الخهورية 
أو بلوغ سن التقاعد ء فيستحق المتفع معاشاً متى بلغت مدة خدمته السوية فى المعاش حمس عشيرة 
سنة على الأقل . 

مادة ١6‏ - يسوى العاش على أساس المتوسط الشبرى للمرتبات أو الأجو ر الستحقة لمنتفع 
خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته اللحسوبة فى العاش وفقاً لأحكام هذا القانون » وفى حساب 
هاتين السنتين يمتبر الشبر الذى انتبت فيه الخدمة شهراً كاملا . 

فإذا اشتملت فترة السنتين على مدد لم محصل على مرتبه أو أجره عنها كله أو بعضة حسب التوسط 
على أساس كامل المرتب أو الأجر . 

وستخرج متوسط الأجر بالنسبة لعال اليومية على أساس جموع الأجور القى يستّحتفها العامل 
خلال فترة السنتيق محسب فئة الأجر باعتبار أن الشهر ستة وعشرون يوما ويقسم الهموع علي أربعة 
وعشرين شوراً : 

ويدخل فى حساب التوسط ما يكون قد استحقه النتفع من زيادة فى مرتبه أوأجره ولو لم يكن. 

مادة 15 د لتسوىي الملعاشات بواقم حزء واحد من حسين جزءاً من متوسدط المرتيات أو 
الأجور الحسوبة وققا لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة الحسوبة في اللعاش 
يشرط ألا جاوز ثلاثة أرباع ذلك التوسط . 

وفى حساب مدد الخدمة تعتير كسور الشهر شهراً كاملا . 

مادة 1 - مدة خدمة المنتفع المدسوية فى العاش هى الدة التى قضيت فى إحدى الوظائف 
المنصوص عليها فى المادة ١‏ بعد اسشعاد مدد الرقف عن العمل الي .قرد الحرمان دن المرتب أو 
الأجر الستحق عنيا . 

وتدخل ضمن مدة خدمة المنتفع الحسوية فى المعاش المدد التى يتقرر ضمها طبقاً لأحكام القانون 
٠ة؟‏ لسنه 69؟١‏ المشار إليه . 

مادة برو استثناء من أنحكام المادتين ٠٠١‏ و 1٠7‏ تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية 
أو أجر وكذا مدد التدنيد والتكايف والإجازات الاعتيادية الاستثنائية بدون مرتب الى 


هذه المدد فما عدا مدة التجنيد الاشترا كات 


عن مرتب 
ىل تاريعم التعيين فى الدد المحسوية فى المعاش وتؤدى عن 
الموضحة في المادة م . 

وتسرى أحكام الفقرة السابقة طلي مدة البعثة التى تلى التعليم الجامعي أو العالى والجائز حسابها 
صمن مدة الخدمة . 


57 العدد العاشر ‏ السنة اثثالثة والأر بعوث 


كا نسرى الأحكام المتقدمة بالنسبة للمدد للشار إليها السابقة على تارع العمل بهذا القانون التى لم 
يكن مجوز حسابها فى المعاش . 

مادة ,18 مع عدم الإشلال بمحي المادة ١؟‏ رستحق المعاش فى حالق الفصل يسبب عدم اللياقة 
الصحة أو الوفاة مهماكانت مدة الخدمة » ويربط المعاش بحد أدلى قدره ٠غ‏ ين من متوسط المرتبات 
أو الأجور المشار إليها فى المادة ١6‏ أو على أساس مدة خدمة المنتفع الحسوبة فى المعاش مضافا إإمها 
ثلاث سنوات أى المعاشين أكير إششرط آلا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية المنتفع لبلوغه سن 
التقساعد ٠‏ 

هادة «+٠‏ يسوى المعاش فى حالة الفصل يسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نئيسة لإصاية عمل 
على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهرى الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويدخل فى ذلك 
المرتب أو الأجر ما استحق للمنتفع من زيادة فيه ولو لم يكن قد حل موعد صرفها . 

ما عنح المنتفعون الذءن يفصاون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفردين عنهم. فى حالة وفاتهم 
تعويضا إضافيآ قدره .٠ه‏ يز من قيمة التأمين الذى يستحق لهم وفقا لأحكام المادة 1١‏ . 

ولا نسرى الأحكام الخاصة يتأمين إصابة العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتاعية 
على من تنتهى خدمئهم للاأسباب المتقدمة . 

ويقصد بإصابة العمل الإصاية بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم ١‏ الملحق يمانون 
التأمينات الاجتّاعية أو الإصاءة نتسية حادث أثناء تأدية العمل أو بسئبه » ويعتير فى احج ذلك كل 
حادث بشع المنتفع دولال فثرة ذهابه لماشرة العمل وعودته مئه . 


وبعين وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعبا لاثبات أن الإصابة إصابة عمل . 


مادة ١؟‏ ب يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للدعاش فى الشبر ما بلى : 


الوزراء ومن باون مرتيات ممائلة 8 جنيها 
نواب الوزراء ومن «تقاضون مرنات مائلة ٠‏ جليه 
من يتقاضون ١...‏ جنيه سنويآً ١‏ مو جنيها 
باق النتفعين ١ه‏ جزذمها 
ومع عدم الاخلال مج الادة ةو يكون الخد الأدتى للمعاشات فى غير حالة الاستقالة بالنسبة 
المنتفع وفقاً 0 ا 


(1) 50 مز من المرتب أو الأجر الشبرى أو جنهان أمهما أقل لمن تقل مرتناتهم أو أجودمم 
مالشهرية عن حمسة جنهات . 

(ب) ٠‏ بز من الرتب أو الأجر الشهرى أو ثلاثة جنيبات أعهما أقل أن تبلغ مراتباتهم أو 
أجورثم الشهرية خمسة جنهات وتقل عن عشرة ٠‏ 


قوانين وقرارات لاا 


(ج) "٠‏ بم أو خمسة جنيهات أمهما أقل ان تبلغ هرتباتهم عشمرة جذيبات فأ كثر . 

وإذا نقصت قدمة معاش المستحق با فى ذلك الإضافات الى تزاد عله عن ماثنين وخمسين ملما 
شهر يأ لكل مستحق رفع جموعها إلى هذا القدر ولو مجاوز جموع ما بمنح للمستحق معاش المورث 
علي أن يتحمل الصندوق بالفرق . 

وكل ذلك مع عدم الانتقاص من الحدود الدنيا النصوص عليها فى القوانين رقم ١7‏ أسنة 
ه9١‏ ورقم كم لسنة .19 ورقم بام لسنة ١95٠‏ الشار إلها . 

مادة *+٠0‏ - يستحق الوزير أو ثائب الوزير عند تركه الخدمة الحد الأقصى المعاش المنصوص 
عله فى المادة ١؟‏ مق بلغت مدة خدمته المسوبة فى امعاش عشرين سئة من بينها سنة على الأقل كوزير 
أو نائب وزار أو المنصبين 37 أو عشر سئوات من بيتها سئتان على الأفل كوزر أو نائب وزير أو 
المنصيين 7 ٠.‏ فاذا لم تبلغ مدة الدمة الى قضاها فى هذين الاصبين أو أحدها القدر الشار إليه استحق 
معاشاً محسب وفقاً لدة الخدمة الفعلة الجسوبة قى المعاش وعلى أساس آخر مرتب تتماضاه . وإذا قل 
المعاش عن عشسرين جنيها ير بين الماش أو اكافأة الى تستحق عن مدة خدمته . 

وإستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معآ ثلاث سئوات متصلة ول تتوافر 
فه الشروط الشار إليها في الفقرة السابقة نف الحد الأقمى المقرر بالادة 7١‏ . 

00 لب الوزير في منصب آخر فلا يقرتب فلي هذا العين انتقاص حتقوقه فى 

وتسرى الأحكام المتقدمة على نواب رئيس 00 وعلى أعشاء علس الرياسة . 

مادة سم« مخفض الماش فى حالة الاستقالة بنسية مختلف تبعاً لاسن وفقا للحدول رقم ٠‏ 
المرافق وذلك مع مراعاة أحكام المادة 4؟ 

مادة عم لا تشرى الأحكام المتصوص علييها فى المادتين مم و هو الخاصة مخفض المعاش 
أوالكافأة فىالة الاستقالة على نواب رئيس الجهورية وعلى أعضاء مجلس الرياسة والوزراء ونوابهم ٠‏ 

يالا تسرى على النتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات ويقف انتفاعهم بأحكام 
هذا القانون بسيب التداقهم بالعمل سواءكان ذلك بطريق الثقل أو التعييق أو الانتخاب فى الميئات 
أو المؤسسات اايامة أو المولس الذياى أو الالس الحلية أو التتنظيات الثشمبية أو الشركات الى نساهم 
فيها الدولة . ش 

مادة ه”؟ س إذا انتبت <دمة النتفع و تسكن مدة خدمته قد بلغت القدر الى عطيه الحق فى 
العاش وفماً 0 هذا ون 0 مكافأة محسب ع 7 0 ا أو الأجر 


با العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 
آذآ كلك 
على أنه إذاكان ترك الخدمة سبب الاستقالة حسبت الكافأة وفقآً النسب الآتية : 


٠‏ من المرتب أو الأجر السنوى عن كل سنة عوسوبة فى المعاش إذا بلغت مدة خدمته ثلاث 
سنوات فأ كثر ولم تل إلى عشر سنوات . 

# وي من مر تب أو الأجر السنوىعن كلسنة سوبة فى العاش إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات 
فأ كثر ولم تصل إلى عشرين سنة . 

على أن النتفعات التزوجات اللاتى ستقلن من الخدمة نسرى مكافاتهن على النحو التالى : 

يز من المرتب أو الأجر السنوى عن كل سنة موسوبة في المعاش إذا لم تصل مدة الخدمة إلى 
خمس عثيرة سنة ومهما قلت هذه المدة . 

بز من المرتب أو الأجر السنوى عن كل سنة محسوبة فى المعاش إذا باغت مدة الخدمة حمس 
عشسرة سنة على الأقل . 

ويقصد بالمرتب أو الأجر السنوى آخر مرتب أو أجر شهرى كامل استحقه المنتفع مضروياً فى 
إنى عدمر ويدخل فى ذلك ما استحقه من زيادة فى مرتبه أو أجره ولولم يكن قد حل موعد صرفها . 

مادة 5م ل محسب وفنآ لأحكام المادتين 14 و ه؟ فى نسوية معاشات أو مكافآت المنتفمين 
بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة الحسوبة فى العاش والتى أدوا عنها الاشتراكات اللطلوية طبقآً 
لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة حسب الخال . 

فاذاكانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوية حسيت فى معاشاتهم ومكافا نهم بواقع نصف النسب 
النصوص عامها فى المادتين الذكورتين عن كل سنة من ممنوات المدة الذكورة 1 

فاذا اشتمات مدد الخدمة على مدد قضيت في وظائف ( نصف الوقت « بنصف مرتب حدسيتث 
المعاشات والمكافآت الستحقة عن تلك المدد بواقع نصف النسب المنصوص علها في الفقرتين السابقتين . 

وتسوى المعاشات والمكافآت المستحقة فى الحالات المشدار إامها بالففرة السابقة على أساس المرتبات 
والأحور الستصقة بالكامل عن وظائف كل.الوقت 95 

وتدخل مدد القدمة قبل سن التامنة عثيرة في نسوية المعاش أو المكافأة وفماً للا حكام المتقدمة . 

مادة بام« - إذا النحق المنتفع بإحدى الوظائف الخاضءة لفانون التأمينات الاجماعية كان له الخبار 
بين انسوية المكافأة أو العاش المستحق له وفقآ لأحكام هذا القانون أو محويل مبالغ لحسابه إلى مؤسسة ' 
التأمينات الاجتاعية مقابل تنازل النتفع عن حقه فى المعاش أو المكافأة . 

ويسرى حي الفقرة السابقة على ن ترك الخدمة قبل العمل يأحكام هذا القانون . 


وكون محديد الحالات القى موز قبها التسويل وإصدار الجداول الى يتم التحويل عةتضاهاوكذا 


قوانين وقرارات ع١‏ 


محديد قواعد حساب مدد الخدمة فى المعاش في تلك الخحالات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على 
عرض وزيرى الخزائة والعمل . 

مأدة م» س فى حساب كل من المعاش :وما يضاف إلله من علاوات وإعانات وما استقطع مله 
محسب كسور القرش قرشا . 1 

الفضل الثالك 
المستحقون والذين لاحق لم فى امعاش 

مادة و؟ - إذا توفى النتفع أو صاحب العاش كان للمستسفين عنه الحق فى تقاضى معاشات وفقاً 
للانسبة والأحكام القررة بالجدول دم م الرافق اعتباراً من أول الشهر الدى حدثت فيه الوفاة . 

وبتصد بالمستسقين فى امعاش : 

١ )‏ ) أرملة النتفع أو صاحب العاش . 

(؟)أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور ادبن ل عا بحاوزوا الحادية والشرين وقت وقاته . 

فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا فى إحدى عىاحل التعليم القى لا جاوز التعليم الجامعى أو العاللى 
اعتيروا ضمن المستحقين عاش ل صفة مؤقتة ‏ وذلك إلى أن سلغوا السادسة والعشرين 
أو تنتبى دراستهم أى التارمغين أفرب وفى الحالة الأخيرة يستمر الصرف حتى نهابة شور أ كتوير من 
السنة القى انتبت فبها الدراسة . 

واسثعر صرف العاش للطلية الذين بلغون سن السادسة والعشرين معلال السنة الدراسة وذلك 
حى مهاية شهر يونيو من نلك السنة . 

وعند قم استحقاق الطلية فى الحالات المتقدمة يعاد تسوبة المعاش على باق المستحقين الدين كانوا 
موجودين وقت الوقاة . 

(")أولاده ومن بعولهم من أخوته الذكور الذدين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوأ وقت وفاة 
المورث مصابين بعجز صحى عنعهم عن اللكدب وتيت حالة المعجز وقت الاستحقاق بقرار من الهيئة 
الطبية الؤسة وذلك مع مراعاة 5 الفمرة الأخيرة >ن ٠‏ المادة ا*. 

( 4 ) الأدامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته . 

( ه ) الوالدان : 

ويشترط لاستسقاق الوالدة ألا نكون متزوجة من غير والد الاونى كما يحب ألا يكون للاخوة 
والأخرات والوالدين وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم فىالعاش أو يزيد عليه فإذا نقص 
عما ستحقرته أدى إليبم الفرق وشت عدم وحود دخل ولمحدد قرمته إن وجد بإقرار الستحق مع 


تبهادة إدارية تيد إقراره . 


7ك العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعوث 


مادة .م - لا نستحق أرملة صاحب المعاش الى ثم زواحه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد 
بلوغه سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أى معاش ٠‏ ولا يسرى الحي المتقدم 
على مطلقة صاحب المعاش التى عقد عامها بعد سن الستين وكانت فى عصمتهقبل بلوغ هذه السن وكذلك 
أولاده المرزوقين من هذا الزواج . 1 

مادة م س يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا الحادية والعشمرين . 
واستثناء مما تقدم يستمر صرف العاش بالنسبة إلى هؤلاء المتحقين فى الأحوال الأنية : 

١(‏ ) إذاكان مستحق المعاش طالب فى إحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز التعليم الجامعى أو العالى 
أدى إله المعاش وذلك إلى أن م السادسة والعشرين أو تنتهى دراسته آى التارنخين أفرب . 

ويسرى هذا الج على من قطع معاشه من الأولاد والإخوة الد كور قبل العمل بهذا القائرن 
بسبب بلوغ السن القررة لقطع العاش إذاكان طالباً فى إحدى مراحل التعليم الذكورة وقدم طلباً 
بذلك » وفى هذه الحالة يعود إليه حقه فى العاش اعتبارً من تاديبم العمل بهذا القانون إلى أن يم 
السادسة والعشرين أو تنتهى دراستة أى التار مين أقرب . 

وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة باستمرار صرف معاشات الطلبة اللنسوص عليها فى البند () 
من المادة وم . . 

(؟ ) إذاكان مصابا بمجز سمى عنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز وتثيت هذه الحالة 
وقت الاستحعاق شرار من اللميئة الطسة الختصة . ونخرم الإخوة من المعاش إذا ثبت وجود دخل لهم 
عادل المعاش المستحق هم أو يزيد عليه فإذا تفص أدى الهم الفرق . 

مادة ,م يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من 
غير والد التوى . ١‏ 

ونح البنت أو الأخت ماكان ,ستحق لما من معاش إذا طلفت أو ترملت خلال عر سنوات على 
الأكثر من تاريعم الزواج أو من تارم وقاة المنتفع أو صاحب المعاش أيهما ألحق وذلك دون إخلال 
مقوق باق المستحقين عن صاحب المعاش فإذا كان للبنت أو الأخث دخل خاص خصم من معاثما 
٠‏ ما يعادل مبلغ الدخل . 

وسرى - الفقرة السابقة على حالات الترمل أو الطلاق ااتى وقعت خلال المشر سنوات السابقة 
على العمل مهذا القانون على أن يقدم طلب بذلك فى خلال سنة وبريط المعاش فى هذه الخالة اعتباراً 
من تاريم العمل بالقانون 5 

مادة مم إيستحق الزوج فى حالة وفاة زوجته النصيب الحدد بالجدول رقم " المرافق إذا كان 
وقت وفاتها مصاباً بعجز صحى عنعه من الكسب وتثبت حالة العدز بقرار من الميئة ااطبية الختصة 
وبشرط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص بعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه . 


ثوانئن وقرارات ١6‏ 


فإذا نقص الدخل عما إستحعةه ربط له معاش بمعدار الفرق وفى هذه الحالة يوزع باق المعاش 
المستحق عن الزوجة على المستفيدين فى حدود الأنصبة البيئة بالجدول المذكور بافتراض عدم 
وجود الزوج . 

مادة 4؟ ‏ يف صمرف المعاش إلى المستحقين عن المنتفع أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا 
استخدموا فى أى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا تقص الدخل.حما يستحقونه 
من معاش أدى إليهم الفرق وبعود حق هؤلاء فى صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا 
الدخل كله أو بعضه . 

ويقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية 'المنظمة يوانين 
أو لوانع مى ثبت مزاولتهم الهنة مدة حمس سنوات ؛ ويعود حقهم في صرف الماش متى ثبت ركهم 
الهنة وذلك اعتباراً من أول الشهر التالبى لتارع ترك الهنة . 

ولا جوز الحصول على أ كثر من معاش من الصندوق والخزانة العامة فإذا استحق لشخص واحد 
أكثر من معاش من هاتين الجهتين أو إحداهما أدى إلبه المءاش الأ كير ولا يترتب على اللهة الى 
ستحق منها المعاش الأقل أى التَزام قبل الجهة الأخرى . 

مادة وم استثناء من أحكام حظر امع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو ] كثر المنصوص 
علبيا فى المواد و؟ و ١س‏ و مس و مم و عم مجوز الجمع فى الحالنين الآتيتين : 

. إذالم يزد المجموع على عشرة جنبهات شهريا‎ )١( 

( ؟ ) إذاكان المعاشان يستسقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا الفانون أو قوانين معاشات 
حكومية أخرى وكان مجموع الاستحقاق فى المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً ورسرى 
الحكي بالنسة لازوجة إذا كان أحد ااعاشين مستحقاً لها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون أو أحد 
قوانين المماشات الحكومية الأخرى والآخر مستحةا لما عن زوجها . 

فإذا زاد الجموع على القدر المنصوص عليه فى البندين السابقين أدى إليهم من المعاش الأخير القدر 
الذى يكل الجموع المذ كور . 


الفصل الرابع 
سقوط الحق فى المعاش أو المكافأة 
مادة م استثناء من القوانيق والفرارات المقررة لقواعد الرمان من المعاش أو المكافأة 
لامخوز حرمان النتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو الملكفاة إلا تاديبى وفى دود الربع . 


ولا جوز المج محرمان صاحب المعاش وفتا لمي الفقرة الأولى إلا عن الأعمال الق وقعت منه 
قل تركداخدمة . 1 


5 العدد العاشير - السنة الثالثة والأربعون 


وتنظم اللالحة التنفيذية إجراءات صرف العاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم فى حالة وجود 

ونسرى الأحكام التقدمة على من حرم من المعاش أو سقط كل أو بعض حقّه فيه قبل العمل بأحكام 
هذا القانون » وتسوى استحقاقانه أو استحقاقات المستفيدئ عه فى حالة وفاته وفقا للقانون الذى كان 
معاملا به على أساس ثلاثة أرباع المستصق فما.لو لم تطبق عليه أحكام السقوط أو الحرمان المآررة عقتضى 
قرانين أو قرارات سابقة » وذلك بناء على طاب يقدم من أصحاب الشأن ومع عدم صرف فروق عن 
الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون . 

مادة بسب ل يجب تقدم طلب المعاش أوالسكافأة أو التأمين أو أية مبالغ مستحقة لد ىالصندوق 
فق مهاد أقصاء سئتان من تارم صدور قرار إنهاء حخدمة المنتفع أو وفاة صاحب الماش أو استحماق 
الميالغ حسب الخال وإلا انتقغى الحق فى المطالبة به . 

وتمتير المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة «نطوية على مطالبة ياق المبالغ المستسقة لدى الصندوق . 

وينقطع سريان المدة الشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جيعا إذا تقسدم أحدهم يطلب فى 
الموعد الحدد . 

مادة م 0-2 كل معاش لاصرفه صضاحيه فى ميعاد ثلاث نوات من تا ريم الإخطار ربط اللعاش 
أو تاريخ آخر صرف يممدى الحق فى المظالية به والمالغ اقلم “ثم صرفها تؤول إلى الصندوق . 


الفصل المامس 
العودة إلى الخدمة 


مادة .وم إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة فى المسكومة أو فى إحدى الهيئات أو الؤسسات 
العامة أو ااشسركات التى قساثم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة 
استخدامه » ومع ذلك يجوز المع بين المرتب أو المسكافأة وبين المعاش وففا للاوضاع والشروط الى 
يصدر بها قرار من رئيس الخهورية . : 

مادة 4٠‏ إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدءة فى إحدى الوظائف الى ينتفع شاغلها بأحكام 
هذا القانون عوهلى عن هدة خدمته الجديدة وفقا لأحسكام القوانين الآنية : 

(1) المرسوم بتقانون رقم بام لسنة:8؟١‏ المشار إليه بالنسبة إلى من سبقت معاملته ,بأحسكامه 
أو بأحكام القانون رقم ه لسنة .و١‏ المشار إليه أو أحد قوانين اللعاشات المسكرية أو لامحة التقاعد 
للعاماء المدرسيى والملاء الموظفين بالأزهر اأشارإلمها . 

( ؟) أحكام هذا القانون بالنسبة إلى من سبقت معاملته ,أحكامه أو بأحكام القانون رقم يدم 
لسنة ١١6‏ أو القانون رقم م لسنة .5و١‏ أو القانون رقم لا" لسنة ١45٠.‏ المشار إليها .. 


قوانين وقرارات ١‏ 


وفى تسوية معاش أى من هؤلاء تعتير مدد خدمته متصلة أو منفملة أمهما أصلح له 

مادة 4١‏ - مإذا أعبد إلى الخدمة بعد العمل مهدا القانون فى وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه 
موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام هذا القانون أو بأحكام قوانين الادخارأوالمءاشات 
السكومة ولم يكن قد استحق معاشا » »جاز له حساب مدة خدمته السامّة أواأى جزء منها فى معاشه 
بشمرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تار ع انتفاعه بأحسكام هذا القانون » ويتعين عليه فى 
هذه الخيالة أداء مبالغ تعدر وفةا للجدول رقم غ الأرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقا 
لأحكام الفقرتين الثانة والثالثة من المادة 4 وسدأ فى اقتطاع الأقساط من مرتب أو أجر الشهور 
الثانى لانتهاء تلاك الفترة . 

فإذا كان اليج معاملا بأحكام هذا القانون وا نتهستخدمته قبل أن تبلغ مدتها ثلاث سئوات ولم يكن 
قد حصلعلى مسكافأة عنها ٠‏ حسبت تلك المدة فى العاش دون أداء أية مبالغ عنها وذاك مع مراعاة 
حج المادة بام . 

فإذا اننهت خدمة التتقع دون أداء الأقساط المنسوص عليها كاملة اقتطعت الأقساط ااباقية من 
معاشه أما إذا استحق مكافأة فتخصم القيمة الحالية لباق الأقساط من مكافأته . 

ولكو ن نسوية معاش المنتفع بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصاح له : 

. باعتبارها وحدة ؤاحدة‎ ١4 يسوى المعاش عن فترنى الخدمة وفقا لأحكام المادة‎ )١( 

(؟) مسب المغاش الخاص بمدة الخدمة السابقة وققا للجدول دتم ه على أساس المبلغ الذى 
يتعين على المنتفع أداءه طبها لحم النقرة الأولى وعلى أساس سنه فى ناريح العردة إلى الخدمة » 
وينتقاضى المنتفع هذا المعاش بالإضافة إلى معاشه عن مدة الخدمة الجديدة محسوبا وفةا لأحكام المسادة 
1 ودون التقبد بالمدد 0 عليبافى الادة ١6‏ . 

على أنه إذا انتبت خدمة المنتفع ولم يكن يموع فترنى الخدمة قد بلغ الحد النسوص عليه فى السادة 
4 فانه ستحقمكافأة محسب باحدى الطر يتين الأتيتين أيتهما أصلح له : 

١ |‏ ( وقما: لأجكام المادة وععن جموع فترلى خدمته وءلى أساس مرشه الأخير | 

(؟) وفقا لأحكام اادة ه؟ عن مدة خدمته الجديدة مضافا إلا مجموع الأموال السابق 
أداؤها عن مدة خدمته السابهة . 

' مادة «ام ‏ إذا التحق موظف أو مستخدم أو عامل بالخدمة فى إحدى الوظائف اق ينتفع 

شاغلها بأحكام هذا القانون » وكانت له سدة خدمة عسوبة فى المدش وفقا لقائوت التأمينات 
الاجتاعية » جاز له أن يطلب ساب تلك المدة أو أى جزء منما في معاشه » وله فى هذه الحالة أن 
يطلب تمحويل احتياطى معاشه من مؤسه الأمينات الاججاعية إلى الميثة المامة لاتأمين وااعاشات . 

ويكون تقدرن المبالغ الى تاتزم المؤسسة المذ كورة بتحويلها و#ديد قواعد حساب مسدة الخدمة 
فى المعاش فى "تلك اللخالات وفقا لسك الفقرة الأخيرة من المسادة /ا8 . 
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اافصل السادس 
أحسكام خاصة فى المعاشات 1 
مادة مع العاشات والكافات التى تسوى طبقا لأحكام هذا القانون عى وحدها الى يلززم 
صندوق التامين والعاشات أداءها . أما ماعنح إلى المنتفع أو صاحب العاش أو إلى ااستفيدين عن 
أمبما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة فتقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرفه » 
على أن تؤدى الخزانة العامة أو الحهيثات أو المؤسسات العامة إلى السندوق تلك الزيادات وفمًا 
للطربقة الق يصدر بها قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى محلس إدارة الهيئة العامة 
للتأمين والعاشات . 
ومع ذلك نسرى بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون أحكام القانون رقم ؟ لسنة جنا 
الشار إليه » ويلتزم الصندوق أداء المبالغ الى تستدق لامستحقين عن أصحاب العاشات بالتطبيق 
لأحكام القانون المذ كور . 
مادة غ4 يوقع السكشف الطى على مستحق المعاش فى حالات العجز الصحى وفقا لأحكام 
الواد يه ؟ , وس ,سس فى المواعيد الى محددها الحبئة الطبية الختصة . 
وستمر صرف المعاش عن الشهر الدى حدد لتوقيع الكشف الطب على مستحق المعاش والشور 
التالى له ولا صرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثيت استمرار حالة المجز . 
ويشبت الحق نهائيا فى للعاش منى قررت الهيئة الطبية الختصة عدم إمسكان شفائه . 
مادة هم؛ - على الميثة العامة للتأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتآً <زء المعاش أو المكادأة 
اذى لا بكون محلا لأية منازعة وذلاك إلى أن تتم التسوية نهائيا . 
وعليها أيضاً إذا لم نتم 'نسوية العاش فى أول الشهر التالى لانتهاء خدمة المنتفع أن تصرف إليه 
شنهريا نشت :ارين أو الأجر الشهرى إلى أن تم التسوية النهائية فإذا قل المعاش بعد التسوية عن 
المبلغ الذى كان ,صرف استرد الفرق على أقساط شهرية لمدة لاتقل عن المدة الى صرف عنها وذلك 
من أى معاش يديه الصندوق إلى صاحب الماش أو إلى المستحقين عنه . 
مادة 45 ل لاجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة فىقيمة 
مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مغى سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش ,صفة نهائية 
أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك. فما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو الماش 
أو المكافأة. بالزيادة نتعجة حسم قشالى نبانى وكذلك الأخطاء المادية التى تمع فى الحساب 
ك) لانجوز للبيئة المنازعة فى قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة فى حالة صدور قرارات 
إدارية أو تسويات لاحتمة لتاريعم ترك الخدمة يثرتب عليها خفض المرتبات الت اممذت أساسآ لتقدير 
قمة التأمين أو العاش أو المكافأة 


قوانين وقرارات ةل 


مادة لاخ فى حالة وقف العاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الدى وقع فيه 
سيب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وذلك مع مراعاة حَ الفهقرة الأولىمن الادةيو؟ 

2 حالة رد معاش عض اي على غيرثم من الستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر 

5-7 الخزائة بعل أذ رأى 1 إدارة الميئة : 

. نظام ومواعيد وكيفية صرف المماشات‎ )١( 

(ب) الجبات الى تصرف منها العاشات دون خصم أى مصاريف مقابل صرفها . 

(ج) الجهات القى تصرف منبا المعاشات استحقبها بناء على طابهم من غير المحددة فى البند ( ب ) 

مقايل خصم المصمار يف الستعدةة عن عملية المرف : 


فى استبدال العاشات 

مادة مع - مجوز لاهيئة العامة للتأمين والعاشات أن تستبدل نقوداً محقوق الوظفين واللمتخدمين 
والعمال وأصحاب العاشات فى معاشاتهم سواء بالنسبة إلى المعاملين بأحكام هذا القائون أو بأية قوانين 
أخرى المعاشات الحسكومية . 

وبحدد رأس مال العاش المستبدل طبقاً للجدول رقم ١‏ الرافق ووفتاً اسن صاحب الماش 
وحالته المحية . 

ولا يحوز إجراء الاستبدال خلال فترة الاعارة ارج اخهورية النى لا يتقاضى عنها مرتيه من 
اللمهة الأسلية التابع للها 

0 حك ل هَل ما شق من العاش بعد 

ولا مخوز إجراء الاستبدال لأ كثر من مرة كل سئنين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقآً 

وتحدد لالة الاستبدال الحزء المستيدل فى اأرة الواحدة . 

ويراعى فى جميع الأحوال زيادة كسور النيه من الزء المستبدل إلى أفرب نصف جنيه أو 
جنيه حسب الخال مع عدم الاخلال بالحدود الشار إليها فى الفقرة الأولى . 

وتصدر اللاأحة التنفيذية النظمة لعملية الاستبدال بقرار هن رئيس الهورية . 

مادة ٠ه‏ لد بعثير الاستيدال قاع اتداء من تارجم قول تقدير رأس الال » ويقتطع القعسط 
مقدما من المرتب أو الأجر أو للعاش طبقاً للاأوضاع التى نحددها اللاحة التنفيذية . 
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مادة ه - للستحقون عن النتفع أو عن صاحب العاش الذى استبدل جزءاً من معاشه سوى 
استدقاقهم على أساس أن عائلهم ل يستبدل شيئاً من مءاشه . 

مادة ؟ه - لا نحوز لمستحفين عن النتفع أو صاحب العاش اسشدال معاشانهم ١‏ 

مادة 8ه ل يفرض رمسم قدره جنيه واحد عن كل استبدال يم ويؤدى هذا الرسم إلى المئة 
العامة للتأمين والمعاشات خصما من رأس مال الاستبدال ويقيد في حساب خاض ,صرف منه فى الأوجه 
التى تعينها اللاحة التنفيذية النظمة لعملية الاستبدال . 

مادة عه - يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال » وإصدر بالشروط 
التعلقة ذلك وبالمبالغ الى ترد إلى اأصندوق فى هذه الالة قرار من وزير الخزانة عد أخذ رأى 
مجاس إدارة الميئة العامة للتأمين والمعاشات . 1 


أحكام عا 
مادة وه - لا تسرى أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعال الأجانب » وذلك ' 
. ا 

مادة +ه ‏ محوز المنتفع تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه عن مدد خدمته السابقة أو أقساط 
الاستبدال خلال الفترة اتى لا يستحق فيها مرتبا أو أجراً أو محصل فيبا على مرتب أو أجر عنفض 
على أن محصل هذه الأقساط بعد ذلك من أول مرتب أو أجر كامل أو معاش يصرف إلبه وذلك طبقاً 

للا حتكام الملصوص عليها فى المادة ع على أنه فى حالة الاستيداع إستمر خم الأفساط المشار إليها عن 

الرتب الخفش . 

مادة بام سس 54 3 صندوق ا 0 |استدق أداؤها ودُم لأحكام هذا 

)١(‏ بالنسية للمعارين إلى جيات 0 ية تام الحهة التى :تحمل بالمرتب أو الأجر 
بأن تقتطع منه تلك الاشتراكات والأقساط وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الهيئثة العامة للتأمين 
والعاشات . 

كا تنحمل تلك اللجهة طوال فثرة الإعارة بالحصة التى تلتزم مها الخزانة العامة أو الهميئة أو المؤسسة 
العامة » المنصوص عليها فى البند ثانياً من المادة بم 

وتسرى هذه الأحسكام بالنسبة إلى المعارين إلى جهات خارج الخهورية إذا كانوا يتقاضون 
مرتباتهم أو أجورهم كاملة من الجهات الأصلية ااتابعين لها . 

(ب( بالنسية لغيرهؤلاء من المعارين إلىجهات خارجالخهورية يوج لأداءالاشترا كات والأقساط إلى 


قوانين وقرارات ما 


حين اتنهاء فترة الإعارة ويلتْم المعار عند انتهاء هذه الفترة بأن يؤدى إلى الصندوققيمه المبالغ المستحقة 
عليه على الوه الآلى : 

)١(‏ اشتراكات التأمين والمعاشات المستحمة عن فترة الإعارة وتؤدى دفعة واحدة خلال سنة 
من تاريخ انهاء ذثرة الاعارة أو من تاريخ العمل هذا المانون حسب الحاك بحسوياً علها قائدة قدرها 
رع ب/ا سنوياً مدن تاريخ اننهاء تلك الفترة حتى تارم الأداء » وإلا حسب المماش أو المكافأة عن 
تلاك الدة بواقم تلصف السب الشار إلها ق المادتين كأده؟» 

(؟) أفساط المدد السابقة وأقساط الاستبدال وتؤدى إما دفعة واحدة وفقآ لج البند السابق 
أو بالتقسيط وفقاً لحم المادة 4 

وتسرى الأحكام المتقدمة بالتسربة لمدد التكليف والاجازات الدراسة بدون مرتب وسدة المثة 
وكذا الأجازات الاعتيادية الاستثنائية بدون مرتب . 

مادة ره - على الصندوق أن يؤدى بالنسبة إلى كل صاحب معاش نات جنازته وتقدر هذه النفقات 
ععدار معاش شير محد أدى قدره خمسة جنيهباتث : 

وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة ماحب المعاش أو أرشد عائلته أو أى شخص يقدم ما بثبت 
قبانه بد هذه النفهات 8 


مادة هه - يجوز لمدير عام الحرئة التجاوز عن الاخلال بالمواعيد المتصوص علييها فى هذا 
القانون إذا كان ذلك ناشثاً عن أسباب تبرره . 

وإسرى - الفقرة السايقة بالنسبة اواعيد حساب مدد الخدمة السابقة فى المعاش المنصوص عليها 
فى القوانين أو القرارات الخاصة محساب تلك الدد . 

مادة ٠‏ - إذا قلت حصيلة استمار أموال الصندوق فى أى سنة عن ورغ بز التزمت الخزانة 
| العامة أداء المرق فى عائد الاستمار وذلك خلال شبهر من تار اعهاد الميزانية العامة ليدولة عن السنة 
التالية لاعتّاد الحسابات الختامية للهئة . 1 

مادة 4 - تستبعد الاشتراكات والبالغ المنصوص عليها فى المادة مم من المبالغ الى تربط عليها 
الضضرببة على المرتبات وما فى حكنها والأجور والمكافآت والعاشات . 

واستدناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاشتراكات المنصوص 
علييا فى المادة يم والاستارات والمستندات والشبادات والمطبوعات وكاقة الأوراق والطلبات المتعلقة 
هذا القانون . 

وتدسرى على معاملات الحبئة العامة للتأمين وااعاشات في الأوراق الالية مع المتعاملين معبا في 
هذه الأوراتي الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فها ينهم . ش 
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مادة ++ - تعفى رؤوس أموال الاستبدال والكافآت ومبالغ التأمين الى يؤٌدمها السندوق 
من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها . 

وتمفى كذلك المعاشات الى يؤدمها الصندوق وما يضاف إلمها من علاوات أو إعانات من الخضوع 
لاغرائت والرسوم فها عدا الضرمة العامة على الابراد المفروضة بالمانون رقم بهو أسنة يعوا 

وسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما بصرف من تلك المبالغ إلى ورثة الستحقين عن الماتفع أو 
صاحب المعاش . 

مادة موك لمحدد اللاحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين واللكافآت 
والمعاشات وذلك مع عدم التقيد بأحكام قانون الولاية على المال . 


مادة ع - للهيئة العامة للتأمين والعاشات الحق فى اقتضاء ما يكون قد استحق لما مى مبالغ 
على المتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين عنهم نقسة تطبيق أحكام هذا القانون تما يستحق لهم 
من معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين وذلك فى حدود الربع . 

ووز للهيئة قبول تقسيط المبالغ الستحقة لها على المنتفعين الموجودين أبالخدمة أو أصحاب 
المعاشات وتقدر الأقساط وقّآ للجدول رقم (7) المرافق ويقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو 
الفصل من الخدمة يسيب عدم اللياقة ااصحية . 

ونجوز لامنتفعين وأصحاب المعاشات أداء المبالغ المستحقة عليهم للصندوق بطريق الاستبدال وفقآ 
للجدول رقم (5) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطى ودون التقيد بأحكام المادة ( وغ ) وتتحصل 
أقساط الاستبدال ابتداء مئ ماهية أو معاش الشهر التالى لابداء الرغبة في إجراء هذا الاستبدال » 
وفى محديد السن فى هذا التاريخ تعتبر كور السنة سنة كاملة . 

ما مجحوز للهيثة أن تفتضى البالغ المستحقة لحا تما قد يستحق للمنتفع أو صاحب المعاش أوالمستفيدين ' 
نتيجة نسويات بافتراض أداء المبالغ المطلوب أداؤها مقدما لإعام هذه النسويات . 

مادة ه." - للموظفين الذدين يندمهم مدير عام الهيئة حقى الاطلاع وقص المستندات والدفاتر 
الموجودة بالوزارات والسال والحيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانرن . 

ويتم الاطلاع فى ساعات العمل الرسمة وعقر الجهات المشار إامها ويكون مسيوقا 'بإخطار يرسل 
إليها قبل موعد الاطلاع بثلاثة أيام على الأقل ٠‏ . 

وعلى المسئولين فى الجهات المشار إليبا أن يضعوا نحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات القى 
تنطلبها أعمال الفحص . | 

مادة 55 لوزير الخزانة إ<الة أى موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات 
النفذة له إلى للها كمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل فى ذلك . 


فاذا كان قد أجرى محفت مع الموظف المذكور فى شأن الخالفات النسوبة إليه والمنصوص عليم 


فوانين وقرارات جما 


فى الفقرة السابة فلوزير الخزانة الاعتراض على نشحة التصرف فى التحق.ق وإحالة الموظاف إلى 
الحا كة التأديية على أن يصدر قرار بذلك خلال شورين من تاربع إبلاغ المرئة العامة للتأمين 
والعاشات باانحة المذ كورة . 

وفى جميع الأحوال يلتزم المسثول رد المبالغ التى لم تؤد إلى "صندوق نقيسة امتناعه أو إهاله مع 
فائدة مقدارها ورك /' سنويآ من تار يم الاستحقاق كا يلنزم أداء الفائدة المذكورة عن اليالغ التى 
تأخر أداؤها إلى الصئدوق فى |اواعيد النصوص علبا فى هذا القانون أو لاسمته التفيذية . 

ولوزير الخزانة أو من بتسه أن بتداوز عن مخصيل الفوائد المنصوص علبها فى الفمرة السابقة فى 
الحدود وطبقاً للقواعد التى يضعبا مجلس إدارة الهيثة . 

مادة بوك تعنى أموال الحيئة العامة للتأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميسع عملياتها الاستارية 
مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الى تفرضها الحكومة أو أبة سلطة عامة 
أخرى بالجمهورية العربية المتحدة وذلك مع عدم الإخلال بع الفقرة الأخيرة من المادة 51 . 

هادة برك تنشىء الوحدات الإدارية لكل موظف أو مستخدم أو عامل من المنتفعين بأحكام 
هذا القانون مافاً خاصاً بالمعاش محفظ فى الجبة التي بتبعها وتودع به المستندات التى محددها 
وزير الخزانة . 

وتسوى استحتاقات المنتفعين لدى الهيثة العامة للتأمين والءاشات على أساس البيانات والستندات 
الواردة فى هذا الملف دون الرجوع إلى ماف الخقدمة . 

وتعتير إدارات المستخدمين مسثولة عن صحة البيانات الواردة فى تلك الستندات . 

مادة ود مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون المقوبات يعاقب بالحبس مدة 
لا تحاوز هرا و بغرامة لا نزيد على مائة جنيه أو باحدى هاتين العقربتين كل من أعطى سوء قصد 
بيانات غير صحردة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو لانحته 
التنفيذية إذا ترتب على ذلك الخصو ل على أموال من اليئة بغير <ق وذلك مع مراعاة حكي الفمرة 
الثالثة من المادة 5 . 


الباب السابع 
فى أحكام مدد الخدمة السابقة 
مادة ٠ن‏ تسرى بالنسية للمنتفعين بأحكام هذا القانون الذبين يعينون بعد العمل به أحكام 
اقانون رقم ٠ه‏ ؟ لسنة وه 9ل المشار إليه وتقدر المبالغ المستسقة عليهم وذقاً لأحكام المادة ١غ‏ . 


عادة وي السب لموظى الؤسسة العامة الذدين بتقرر انتفاعهم بهذا القانون مدد خدمتهم السابقة 
فى المؤسسة التي يعماون مها ضمن مدة الخدمة المحسوية فى العاش طبقاآ لأحكامه علي أن تؤدى المؤسة 


5250 العدد العاشر ‏ السئة الثالثة والأربعون 


وللوظاف للمندوق مبالغ تقدر وفقآ للحدول النصوص عليه فى المادة آل وتوزعهذه البالغ بان الؤسسة 
والوظف نفس لسب الاشتراك الوضحة فى الادة بم . 

وبكون أداء الؤسسة للمبالغ ااستدقة عليها وا سكم الفقرة السابقة دفءة واحدة تقداً خلال 
سنة من تارم تق ربو انتفاع موظفهها مهذا القانون ويؤدى الوظفون للبالغ الستحقة علمهم إما دقعة 
واحدة أو علي أقساط شهرية وذلك في المواعيد ووفقاً للاأوضاع الموضسة فى المادة ١م‏ . 

فإذا كان للموظف مدد خدمة سابقة قضيت فى غير الؤسسة الى عمل بها وتقرر حساءها فى مدة 
خدمته مها جاز له أن يطلب حسابها فى العاش ويتعين عليه في هذه الحالة أداءمبالغ محدد وفق للددول 
المنصوص عله في المادة ١غ.‏ 
٠‏ 'ولا تخل الأحكام التقدمة بما يكون للمرظف من حقوق قبل الؤسسة عن مده الخدمة المشار إلها 
تزيد جما تلتزم الؤسسة أداؤه وققاً لحسكم الفقرة الأولى » ومجوز المؤسسة فى هذه الالة أن تؤدى 
إلى الصندوق نقدا قمة كل هذه الحقوق أو بعضها صما من المبالغ اللستحقة على اللوظف . 
٠‏ وتعرى الأحكام التقدمة على مستخدى وعمال المؤسسات العامة , 

مادة ؟/ا ل مجوز لوظفى ومستخدىى وعمال اللمؤسسات العامة المشار إلهم فى المادة السابقة 
7 حساب مدة خدمتهم السابقة بالحسكومة أو الميئات ذات الميزانيات المستقلة المحسوبة لهم في 

ش طق لأحكام القانون رقم هوس لسئة ١6‏ أو القانون رقم 5" لسنة ٠5و١1‏ أو القانون رقم 

بام أسنة ٠5ية١‏ المشار إإامها بشرط أن بؤدوا البالغ الستحقة ونعاً لح المادة 1. 

فإذا كان المنتفع صاحبٍ معاش وققاً لأحكام القوانين المشار إليها فى الفقرة السابقة وقف صرف 
مداشه وبسوى معاشه عند تركد الخدمة نهائئآ على أساس اعتبار مدد خدمته متصلة أو منفصلة أمهما 
أصلح له . 1 

فاذا كان للمنتفع مدد خدمة سابقة فى الجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى لم يكن معاملا خلالما 
بأحد القوانين التصوص عليها فى هذه الفقرة جاز له أن يطلب حسابها فى المعاش . ويتعين عليه فى 
هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقآ للجدول المنصوص عليه فى الادة اع و #*وز تيون امنصوص عليهم 
5 المادة السارقة الاشتراك غن كامل مدد الخدمة الشار آل ما أو حزء منها . 

مادة #/ا س استثناء من أحكام المادتين السابمتين تمر انتفاع موظئى ومستخدى وعمال الحيئات 
والؤسسات العامة بالقانون رقم 5م لسنة 185٠‏ أو بم لسنة ١+٠‏ المشار إليهما الذي نكانوا معاملين 
به قبل تقلهم أو تعبينهم با بتسرط أن يتقرر اتتفاعهم بأحكام هذا القانون وذ لحي المادة ١‏ 

ويؤدى المنتفع واللؤسسة أو الحيئة الاشتراكات والمبالخ النسوص عليها فى المادة ١‏ من القانون 
0 ددا لقنا أو الادة ع ان موا عن المدة من تار التقل أو التعيين 


مادة 4 دامع مراعاة 2 المادة م يشر صحيحاً اشتراك الموظنين الذين عوماوا بالقانون ركم 


قوانين وقرارات مما 
سما ال سلس 92 


وم لسنة ه9١‏ أو القانون رقميسم لسئة 95! امشار إلمهما عن مدد خدمتهم السايقة سواء أكانوا 
موجودين وقت العمل بهذا القانون أم تركوا الخدمة قبل العمل به متى كانوا قد أدوا المبالغ الستحقة 
عن هذه اللدة دفعة واحدة أوكان قل بدىء ق حصم الأقساط المستحية عنها من مرتباتهم ولو كان 
ذلك بعد 00 الحددة للا داء 0 بلع و 7 أن يتقدم من ترك الخدمة مهم بطلب إعادة 

1 00 حساب مد خدمته السابقة شة أو الاشثراك عنها أن يطلب: حساب 
تلك المدة في المعاش أو الاشتراك عنها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشمرط أداء المبالغ 
المستحقة عن تلك المدة وفقآ للقواعد الخاصة بها إما دفعة واحدة خلال المهلة المذ كورة أو وققآً سم 
الففرتين الثانية نة والثالثة من المادة ع؟ . 

ويعتبر اللوظف مشتركا عن نلك المدة متى بدىء فى اقتطاع الأقساط المستحقة اعتبار من أول 
الشسبر الثانى لانتهاء المدة الذ كورة . 

مادة ه/ا س نجوز للستخددين والعال المنتفعين بأحكام هذا القاثون الموجودون بالخدمة وقت 
العمل بأحكامه أن يطلبوا الاشتراك عن كل مدة خدمتهم السايقة فى المعاش أو جزء منها الى قشيت فى 
إحدى الوظائف المنصوص عابها فى البند « | » من المادة ١‏ ء وتقدر هذه الاشترا كات بواقع ل الذ كم 
من المبالغ المفدرة وفقاً لاجدول رمم ؛ المرافق وعلى أساس مرتباتهم أو أجورهم المستحقة فى 
١! 9> /*/١‏ على أن سدى الستخدم أو ااعامل رغبته فى ذلك خلال سنة من تارم نشمر هذا القانون . 

وتؤدى البالغ المستحقة إما دفعة واحدة خلال الميعاد المنسوص عليه فى الفقرة السابقة أو وفقاً 
لحني الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 54 على أن يبدأ فى اقتطاع الأقساط. المستحقة اعتباراً من 
أول الشهر الثانى لانثهاء تلك الفترة . 

وبعثار الس لستخدم أوالعامل مشتركا عن مدة حدمته الساقة مق دقء ق اقنطاع الأقساط. الشهرية . 

فاذا كان العامل أو المستخدم قد تقاضى مكافأة عن مدة خدمته السابقة وجب لحسايها فى المعاش 
أن يرد الكافأة التى سبق أن حصل عليها إلى الجهة التى صرفت منها محسوبة عليها فائدة بواقع ور4 ب/ز 
من قارع الحصول عليها حقى تارِع ردها وأن بيؤدى الاشتراكات المستتدقة عنها وفقاً لحسكم الفقرة 
الأولى . وتؤدى هذه البالغ وفقاً للشروط. والأوضاع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية . 

مادة دب على الحبات الق يعمل بها المنتفعون بأحكام هذا القانون مراجعة الاسئارات الخاصة 
يمبالغ وأقساط مدد الخدمة السابقة بما فيها أقساط رد المكافاة أو الأموال الدخرة خلال سنة منتاريم 
العمل بهذا القانون . 

ولا تحون المنازعة فى تلك المبالغ والأقساط بعد مضى سئتين من تار يم العمل بهذا القانون . 


كذدا العدد العاشر - ااسنة الثالثة والأر بعرن 


مو لك 


الاب الثامن 
أحكام اثتقالية ووقتية 


مادة باب تنتقل قوق والتئزامات كل سندوق التأمين ولاعاشات لموظفى الدولة الدئيين 

المنشاً بالقانرن رقم بم لسنة 145٠‏ المشار إليه وصندوق التأمين واللعاشات أستدى الدولة وعمالما 
| الداتمين المنشاً بالقانون رقم بس لسنة .ىوط الشار إلبه إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشاً عقتفضى 

هذا القانون . 

مادة بر ل يقدر التزام الخزانة العامة والهيئاتذات المزانيات المستقلة عن مدد الخدمةالسابقة . 
المحسوية فى المعاش للمنتفعين بأحكام هذا القانون وفتآ لأحكام المادتين جرع من/اقانون رقم بام لسنة 
١٠‏ المشار اليه » ويدشل تقدير هذه الالتزامات في أول لص للمركز الاللى للصندوق بعد العمل 
بهذا القانون وفقاً 1ج المادة ب؟ وتلتزم الخزانة العامة والحيئات ذات الميزانيات المستقلة أداء قمة | 
هذه الالرزامات إلى صندوق التأمين والمعاشات ومجوز أن يكون الأداء عموجب سكوك خاصة محدد 
مجلس إدارة المئة العامة التأمين وللعاشات آجال استحقاقها وفائدتها محيث لاتقل عن هرغ با نويا . 

ويدخل فى التقدير النصوس عليه فى الفقرة السابقة التزام الخزانة العامة والميئات ذات اليزانيات 
للستقلة غن مدد الخدمة الشابقة للموظفين والمستخدمين والعال الذدين تركوا الخدمة اعتبار؟ من أول 
مايو سنة .14.5 بمد استنزال ما بكونقد أدته أىمن هذه الجبات إلىالصندوق من مبالغ وفقاً لحكم 
المادة ‏ من القانون ركم با لسنة .5و١‏ الشار إلله . 

مادة بويا فى نطبيق حم الادة ٠ه‏ من القانون رقم هدم لسنة 5م9١‏ المشار إله » كون 
توزيع عبء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة وكل من الحيئات ذات اليزانيات المستقلة بنسبة المدة 
القى قضيت يكل منها إلى مجموع مدد الخدمة السابقة وتلنزم كل جبة بأداء حصتها إلى الصندوق . 

مادة .م - فى تطبيق 3 الادة 16 من القانون رقم وم لسنة 5مو١‏ الشار إله سب فى 
العاش مدة الخدمة بالومية لمن اشتغل © يوما فأ كثر فى التهر » شبراً كاملا . 

مادة إلم - تدخ لمدد الخدمة المنقصلة للمعاملين بالةوانين رقم عم أسنة 5ه.ه١‏ ورقم ب" أمسنة 
٠‏ ورقويس لسنة ...و١‏ الشار إليها الدرينتركوا الخدمة قبل العمل بهذا القانون فى<سابمعاشهم 

0 حدة واحدة ويسوى عنبا معاش واحد يشرط أنيقدم كل منهم أو المستفيدون عنهم حسب الأحوال 

طلبا بذلك خلالسنة من تاربع العمل بهذا القانونولا تصرف فروق عن الفتزة السابقة على تاريخ العمل 
مهلأ العانون . 

مادة ؟يم - لا تسرى الأحكام: الخاصة بالاستبدال المنصوص عليها فى هذا القانون على طليات 
الاستبدال التى ووفق علبها قبل نشره ويسرى فى شأنها الأحكام العمول مها عند تقدعمها . 


قوانين وقرارات ما 


مادة ملم - يقف المحصيل الاشتر كات بالنسبة للمنتفعين عن مدد التجنيد بالتطبيق لأحكام القوانين 
رقم ئوثم لسنة ه9١‏ ورقم >م لسنة ١95٠‏ ورقم ام لسنة 145٠.‏ المشار إلمها وسرى نفس 
الحم بالنسبة للاشترا كات المستحقة على الخزانة العامة والحيئات ذات الميزانيات المستقلة عن 
تلك المده . 

مادة غيم تعنى مبالع النأمين والمكافآت التى استحقت بالتطبيق لأحكام القوانيث رقم اس 
لسنة ؟8ة! ورقي .5 أسنة ه9١‏ ورقم 1م” اسنة ه١١‏ المشار إلبها والق لم تصرف لهم حق 
تاريخ صدور هذا القانون من الضرائب والرسوم يسائر أنواعها . 

ورسرى هذا الإعفاء فى حالة صرف هذه المبالغ لورثة المستحقين عن الموظف ويم الصرف بناء 
على طلب يقدم من أصحاب الشأن . 

557 تسرى على المعاملات التى تمت باسم مصلحة التأمين والإدخار في الأوراق المالية 
2 الفقرة الأخيرة من المادة 1+ 

مادة كم يسرى الإعفاء المنصوص عله في المادة 58 بالنسبة لفروق الضرائبٍ والرسوم 
المستدقة على المعاشات الماصرفة قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لأحكام القانونين رقم ع.وم لعنة 
64 ! ورقم 5م لسنة 195٠‏ المشار إليهما والتى لم يم محسيلها حقى تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة بار يستمر العمل بااقواعد والقرارات واللو 34 القامة فى تار العمل بهذا القانون 
عا لايتعارض مع أحكامه وذلك هين صدور الفواعد واللوائح المنسوص عليها فيه . 

مادة يريم - نسرى أحكام هذا القانون على الفوات الفرعية بالقوات الساحة المنسوص علبها فى 
القانون رقم ممم لسنة.وه4؟ امشار إليه : وذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة فى شأنهم . 


حا 
جدول ركم ) ١‏ ( 
يبان نسبة مبالغ التأمين 
السن نسبة مبلغ التأمين . السن 
7 
حق سن ه؟ ف لك 
إفى لف 56 
7" ينك كة 
4" باغ ؟ 7ع 
فى "4٠‏ م5 
لك ينرق الهوء 
ا م 6 
لف فق أه 
وف ولق ؟ه 
؟ وحن م 
وم : 066 6 
مم وا مه 
بوذن ماما 5ه 
ان م1 فد 
لذن ذا ره 
6 1 ةم 
4 ا و3 
ب ١6‏ ا<تق سن ؟> 
ع ١/‏ حق سن و.,ه 


العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والاربعوث 


ملاحظة : فى حساب الشن تعتبر كسور السنة سنة كأملة . 


جدول رق, (؟) 


لسة مبلغ التأمين 


نسب فض معاشات المستقيلين قبل بلوغهم سن الثامنة والجسيق 


هع سنة فأقل 
5ع امه 
أم ‏ وهم 


السن عند الاستقالة 


5ه إلى أقل من بره سنة 


مسيم 


ملحوظة : فى حساب السن محذف كسور السلة . . 


نسية الخفض فى المعاش 


سا ا سا ل احم 


1 


أرملة أو أراءل أو زوج مستدق وأكثر من واد ... 5 
أرملة أو أراءلى أو زو- مشتدق ووك واحد ووالدين ... 
أرملة أو أرامل أوزوج مستحق وواد واحد ... و" 
أرملة أو أرامل أو زوج مشتدق وأ كثر من ولد ووالدين 
مستعقيل 0..ا عي .م. متم .مة ملل ازرلة مله 
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود 
ولاه . قم مود مه كن اط و د نه 
أ كثر من ود ووالدين مع عدم وجود أرملة أو ذوج 
02 00 #ش#”*<2 
واد واحد وواادين مع عدم وجود أرملة أو زوج ٠ستحق‏ 
والدين مع عدم وحود أرملة أو زوج مستحق ... ... 
أخ أو أت مع عدم وجود أرملة أو زوج مساحق 
ولا أولاد ولا والدين ... .ا يي مي من من مه 
أ كير من 3 أو أخت مع عدم وحود أرملة أو زوج 
مستدق ولا أولاد ولا والدين ا ا كان و ا عه 


مه 


-ه4. 


ده مه 


الأنصية الستحقة فى المعاش 


الأولاد 


جُ ) مرداس ( لاواحد أو الإثين 


2 )0 داس ( للواحد أو الإثنين | 


ّ ) دشن ( لكل مهمأ 


ف ) سدس ) للواحد أو الإثدين | 


5- 


( سدس ) لكل منهما 


(ملث ) للواحد أو الإثنين 


حم 


+رسس) 


كوانين وثرارا 


. 
الية 


هما 


ون العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 


تابع جدول دقم ( *) 
ملاحظات : 


)١(‏ فى حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقا معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش 
الذدين باون معاشات وقت زواجبا أو وفاتها » ويوزع ينهم بالتساوى وبشرط ألا يجاوز مجموع 
الستحق لحم النسب الموضحة بالحالة رقم (4) ويسرى هذا الي على الزوج الستحق في حالة وفاته . 

(؟) إذا قل ما عنح للوالدين فى الخالة رقم ( : ) عن السدس نتجة وجود دخل يرد الباق 
إلى الأرملة . 

(" ) عند وفاة أحد الوالدين فى الخحالة رقم ( غ ) يؤول نصيبه إلى الأرملة ٠‏ فإذا كانت 
قد توفبت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى الأولاد على ألا يجاوز مجموع الستحق طم النسب الموضحة 
بلحالة بقرل5) . . ظ 

( ؛ ) يشترط لاستسقماق الأخوة والأخوات معاشاً أن تثبت إعالة الأورث إياثم أثناء حياته . 

( ه ) مع عدم الإخلال عي الفقرة ( م ) من المادة ١؟‏ يراعى عدم نجاوز مجمرع المعاش اذى 
يصرف المدتحقين مضافاً إليه إعانة غلاء المعيشة مجموع المعاش الدى كان يشتحقه المورث مضافاً إليه 
الإعانة وفقآ للقواعد المفررة » وفى حالة التجاوز تحدد إعانة الغلاء لكل مستحق على الوجه الآنى : 
إعاة الفلا القرة للمستدق طيقلقواعد العم »بي باد الب اسح ارين كي لالد 
ولا سرى هذا الحم إلا على امستحقين الذيين محدد أنصبتهم طبقا لهذا الجدول . 


قواثين وقرارات اذا 
0-0-2 ا 0 و ا ل 2 
جدول رقم( 4) 
محديد البالغ الستحقة عن مدد الخدمة السايقة التى مسب فى المعاش 


الباغ المقابل لكل سنة البلغ القابل لكل سنة البلغ المقايل لبكل سنة 
من الخدمة الحسوبة فى من الخدمة المحسوبة فى من الخدمة الُسوبة قى 
المق. | :الغا ولع ا السن | المائى ولكل ٠١‏ | | السن | الماش ولكل ٠١‏ 
جنيهات من اارتب جنيهات ءن ارتب جنيهات من اأرتب 
لسسط| ل الشيت_ | ]| ا _الشيرف__| سأ شهراً 
هايم حانة ايم جايه ملم ليه 
حتى م٠|‏ سا فى ع0 | ." 5 ١0م‏ | بم 
ا © " هم 3 1" ١‏ دق 
ا ©“ أ 8 | "١‏ 0 4 " 
عف|| © فق ب" 3 5" اه 66 و" 
2 .4 م - " 3 رةه 60> 
مع] م فق م لحل " 0 ٠06٠‏ أ 
الحا 2ك ." 4 2ن " 6ه لا | أن 
وف م د" لح نكن 5" ين ليان وف 
م - آى :1 م و" 65 «قم | 7" 
089]| سه د" وف ١٠‏ | ”" باه مم 1 
6م | مم لف : ٠‏ | ف مه ا ا 
0011 اد د" 1 كرف يف قاع مها 8 
مم| ب | لمم كه | ما. | خم | آم ةتأكثر| .> | ١م‏ 
5 ب | أ لذ | د | رف ا 


وا العدد العاشير ‏ السئة الثالثة والأريعون 


تابيع جدول ركم ) 0 ( 

ملاحظات : 

, فى حساب السن تعتير كسور السئة سنة كاملة‎ )١( 

(ب) بحسب البلغ المستسقى على المنتفع العاد إلى الخدمة ونقآ لأحكام المادة 4١‏ على الوجه الآلى : 

)١(‏ محدد مباغ رأسالمال المقابلادة الخدمة المطلوب حسابها فىالمءاش على أساس السن والمرتب 
أو الأجر فى تاررع إعادة التعيين . 

(؟) محدد مباغ رأس الال المقايل لمدة الخدمة المطلوب حسابها فى المعاش على أساس السن 
والمرتب أو الأجر فى ناديم انتهاء فترة الخدمة الأولى . 

(» ) يكون البلغ الستحق على المنتفع معادلا لقيمة المكافأة الى تقاضاها عند انتهاء فترة خدمته 
الأولى عن المدة الطلوب حسابها فى المعاش مضافا إليها الفرق الذى يزيده البلغ الحدد وفقاً لابند )١(‏ 
على المبلغ الحدد وققآ للبند () فإذا كان الفرق بالنقص التَزْم المنتفع برد قيمة المكافأة كاملة . 

وبراعى فى حساب الملغ الشار إليه فى البند ( ؟ ) أن مخفض رأس الماك بواقع النصف عن أى 
خدمة سابقة لا يكون المنتفع قد اشترك عنها وققآ لأحكام قوانين الادخار والماشات الحسكومية . 

(ج) محشب البلغ المستحق على المنتفع طبقاً لأحكام المادة + على أساس سن النتفع ومرتبه 
أو أجره فى تار التحاقه بالخدمة والدة الطلوب حسابها . 

( د ) يقرب رأس الال المحسوب وفقآ لهذا الجدول فى جميع الحالات إلى أقرب جنيه صحيخ . 


قوانين وقرارات ا 


جدول رقم ( 0 ) 
محديد المعاش الشيرى القايل لكل ٠٠١‏ جنيه من مبلغ رأس الال 
الذى يلتزم النتفع بأدائه طبقآ لأحكام المادة ١ع‏ 


ع 


السن فى تارم المماش الشهرى مقابل السن فى تار مخ المعاش الثمررى مقابل 
العودة إلى الخدمة ٠١٠١|‏ جذه من رأس المال | العودة إلى الخدمة | ٠٠١‏ جنيه من رأس امال 


عام انيه : ده 
عق .+ #اسئة ما ام 3 وم | ١‏ 
4 .4 م و ١ | "٠‏ 
٠نة‏ | ؟" فد ١ | >9٠‏ 
0 للم |" :4 ١| 5٠‏ 
ع فد اك هه ١| 9٠‏ 
١| ١5٠ 55 * | 5‏ 
5" ١م‏ | ؟ يف ١| ٠6‏ 
٠ 3‏ | ؟*" ل" 3 ١‏ 
3 مسس م 55 3" ١‏ 
4 .٠غ‏ |" 00 عرة | سل 
م ٠ة١‏ و اه م8 د 
.3 72 3 و 6ه 3 
3 ع٠وة‏ | ١‏ اوإن بد | 9ن 
وان ١١5‏ 64 وله )| 2 
َم ٠م‏ | ١‏ دن كا | 6ن 
وس «اى | ١‏ الم ”0 بها | - 
افد ود« | 1١‏ ون بكرف )| عن 
م 3 ١‏ 6 اود 
3 ماه | ١‏ كان يا انه 
اين ٠ه ٠ ١|‏ فأ كار 54 ؤ سد 
١| 5٠ 46‏ 


فى حساب السن تعتير أسور السنة سنئة كاملة ٠‏ 


ل 
جدول رقم (5) 
رأس المال القابل لمعاش مستيدل قدره جئية واحد 
السن مدى الحاة لدة ٠١‏ سئنوات لدم ٠.‏ ؟ سنة 
مليم جنيه مليم حنيه هايم جنية 
حنى 4٠‏ 9 امل 000 م8 م ول 
:١‏ ٠م‏ 5ها 86 34 ك0 ود 
٠ :‏ م6١‏ لك لام 35 ١‏ 
وذ 36.6 ليل 000 ىم سد 24 
0 86 لم١ ٠٠‏ /الى ٠م‏ اخدل 
نك ين الال 07*٠0‏ كلم لين ١4‏ 
ع .. اود كن كم ٠6‏ فل 
با .0ع ١‏ ملبة هم . ١‏ 
م لكان /11 2*٠‏ مم 6.ة 1١"‏ 
ةع ...ع ١‏ 86 عم لل ١‏ 
6 0 || شيل .م 4م 6" 0 
اه 07 يفف 5٠‏ مم ١14 "٠.‏ 
6 20 15 م8 كم _ الحلدل 
وت 3 اشداد ا لتنا كم 7*0 ١١‏ 
ع6 ّء- /ا ١1‏ لكان ام لين ١1١‏ 
مه 6 11 6 م 7 ٠١‏ 
كه الى 2*٠ ١٠٠‏ ”7 أ ٠5‏ 
٠٠ 0 07 | ٠ "٠ 3‏ 
مم ىل 1 بيرك 6ه اا .ع ٠٠٠١‏ 
هه 000 ٠٠١١‏ ,6.ة 7, ٠6‏ بيه 
6" 5 15 6 ”> .م 44 
5١‏ ح اذه ٠6‏ 07# 
و .ءثهة بحم و.هة آ؟ 
1 86 هم ديه بق 
6*٠ 54‏ , ؤ م ٠٠6‏ 54 
16 ل خحدا 1 5 
55 6ق 7 66" 54 
7 000 لف .9*7 5" 
مك" لكان 5 م 6 
٠ 59‏ 553 6ية مه 
8 لمكن 5 86 ان 


العدد العاشير ‏ السنة الثالثة والأربعون 


قوانين وقرارات ةا 


تابع جدول رثم 1 ) 

ملاحظات : 

١ (‏ )فى حساب السن تعتبر كسور السن سنة كاملة . 

(؟ ) بداعى فى حساب السن الإضافة التى تقررها الحيئة الطبية التصة وفقآ تلحالة الصمحية اطالب 
الاستبدال وتظل نتيجة الكشف الطى صالحة لإعام ! جراءاث الاستبدال للدة سنة من تارم صدور 
قرار المئة الطبية الختصة . ١‏ 

()لا يحوز الاستبدال من تقرر الهيئة الطبية الختصة أن صحته ٠ن‏ نوع ردىء . 

(4 )لا يوز الاستبدال لمن محاوز سنه عراعاة ما جاء بالإند ؟ سبعين سنة للاستبدال مدى 
الحساة أو لهذه عشر سنوات وستين سنة للاستبدال لمدة عثرين سنة . 

جدول رقم ( 690 
محديد الأقساط الشهرية التى تقتطع منالمرتب أو الأجر 
فى حالة اختيار المنتفع أداء المبالغ المستحقة عله بالتقسيط وففاً - الادة عه 


جوع الآقساط المفروض جموع الأقساط الفروش جوع الأقساط الفروض 

الن |أداؤها فى حالة السداد | ألن أأداؤهافى ال اباد | ألسحن | أداؤها فى حالة السداد 
فى تاديعخ | حتى بلوغ سن المتين | فى تارم | حتى يلوغ سن السنين | ف تاديعح | حتى بلوغ سن الستين 
لمء الأداء مقابل ٠‏ ليه دن بلع الأداء مقابل ٠‏ حلية من بدء الأداء مقابل ٠‏ جنيه من 


الميلم المستحق المدلغ المستحق المبلغ المستحق 


حق "١9 | +٠ | ٠١‏ ع .ع | هلا 5:4 ٠لا‏ | وبا 
9١‏ | 06.. |5" وم .ءهة | ؟لاا 5 | مضا 
فى | 07 | نف لحن 5٠6‏ | هذا للن ٠٠.0‏ اعلا 
فى | 007 | أ م 66ل | هذا 5 آه كس | ا 
ع" ]1 .._ 6 رم ٠عمم‏ | با جه .6 فيل 
هع ] ١.١‏ على م 203 ا و ١١ ٠.٠‏ 
55 .و | هوا 5 ٠١‏ | ها 6 لضا | اا 
7٠١ | "7‏ | كوا 4 ”٠٠‏ | هوا 6 ف سا 
3 0 و١‏ 0 6.هة6 ١6‏ 65 م 1١1‏ 
هع ]ا .." .بو و ٠٠لا‏ | ١‏ /اه ١١95 | ٠+‏ 
.م | ..ه | لاما ءك 00 | لل م6 0 | اطل 
ذخ | ..ع 0 هء ٠6١‏ 1 إن ان الل 
؟؟ | 4٠٠١‏ | اما 45 "٠٠‏ | اا 4 لاا 
سم | ء..ة | ١/8‏ 47 .مه | 4م( | * 


ملاحظات : 

. فى حساب المن تعتبر كسور السنة سنة كاملة‎ )١( 

(ب) لهساب القسط الشهرى يقمم مجموع الأقساط المفروش أداؤها على عدد الأشبر الكاملة 
بين تارع بدء السداد وتاريم نلوغ سن الستين . 5 

(ج) تفرب قيمة القسط الشبرى النامج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب قرش 


كوا العدد العاثمر ‏ السئة الثالثة والأر بون 


قرار رئيس ا#بورية العريية المتحدة 
بالقانون دقم زه لسئة مده؟0© 
بإضافة بعض الشركات والنشات العويئية إلى الحدول للرافق للقابون 
رقم ١١117‏ لسنة ١51‏ تأمم بض الشركات والمنشات 

باس الأمة ٠‏ 
رئيس الجعهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 707 من سبتمير سئة ١9.59‏ فى شأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا؟ 

وعلى القانون رقم 1107 لسنة ١»‏ بتأمم بعض الشركات ولانشآت ؟ 

عل القانون رقم 1١8‏ اسنة 1451 يتقرير مساهمة السكومة في بعض الشركات. والنعآت 
العدل بالقوانين أرقام ,ع و .لاو »ع١‏ لسنة 5و1 ؛ 

وعلى القانون رقم ١19‏ لسنة 1951 بتقريد بعض الاحكام الخاصة ببعض الثيركات القايمة » 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم .وهم؟ لسنة ١+و؟‏ بإنشاء الجلس الأعلى للنؤسسات المامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية دم عوم أسنة م«جحوا بشأن الؤسمات الى شرف عليها 
وزيد القوين ؟ 

وعلى ما ارتآه ملس الدولة ؛ 

وعلى موافقة محلس الرياسة ؛ 

| قرر القائون الأتى : 

مادة ١‏ ل ينقل إلى الحدول لللحق 'بالقانون دم ؤ لسنة أكوا الشار إليه الشركاث 

وللنشآت العوينية الخاصة بالطادن ومضارب الأرز والمبينة بالجدولين للراقفين الفانونين رقى ,م١١‏ 


وو أسنة ١55١‏ الشار إلبهما وكذيك جنيع الصناءات الغويئية ومطاحن الموانى اللحقة أو 
التداخلة فيها . 


. مايو سنة 958ؤ‎ ١ الصادر فى‎ ١ لمر بالجريدة الرسمية المده‎ )١( 


قوانين وقرارات /ذا 


مادة  «‏ يضاف إلى الدول الملحق بالقانون دم /اؤ لمنة ١و١‏ الشار إلبه الشركات 


والمنشآت العوينية المبينة في الجدول المراذق لهذا القانون وكذلك جميع الصناءات العويتية ومطاحن 
المواتى الملحقة أو المتداخلة فيها . 

مادة م س تقبع الشركات والمنشآت العوينية المشار إإيها فى المادتين السابقتين ااؤسسة العامة 
للمطاحن والمضارب والخاءز . 

مادة ع ب صدر وزبر العوين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون . 

مادة ‏ - ينثسر هذا القانون فى الإريدة الرعمية » ويعمل به من ناريح لشيره . 


صدر برياسة الجهورية فى ع ذى الحجة سنة «م"١‏ ( .م؟ أبريل سنة 15# ) 


الجدول ؛: 
محافظة القاهرة : 


3 مطحن القنطرة ممم لمرو لقعو وف قوف مقف لعفي ياب الحاق‎ ) ١ 
. (؟ ) مطحعن ورثة عبد الحلم أحمد ل ال هن عصر القدعة‎ 
) 


م ) مصطى قشفوش ع عر ملم معي انيم ممم برو الفرج . 
(؛ ) مطحن داوود سليان ا و له بروض الفرج . 
(ه) مطحدن | أسبع . "ااواف - 21 لو “وان 2 بالستة . 
(5) مطعن الشريطى .. .. م ل ... ... بالسيتية . 
(؟7 ) مطحن سيف ظ ا ملفاة © ا 6 بالسشية : 

(4 ) مطحن حاوان «مواق > علي عمف فرع ميم ملوان . 
محافظة الاسكندرية : 

مطدن أحال مؤمن عبد الواحد ( ابراهيم سلامة ) . 

محافظة اللنوفبة : 

مطحدن فريك صدق الممداوى 3 

محافظة امنيا ء 


شركة اخوان الشالم بالفكرية ... ... .... ... بأفى قرقاص. 


١54‏ العدد العاشر - السنة الثالثة والأربعون 


محافظة أسيوط : 

. مطدن تقد السد حسين‎ ) ١( 

(؟ ) مطحن شوق عوض واصف ... ... ... ... باطمفرية . 
حافظة سوهاج : 

. مطدن المقبادى‎ )١( 
. (؟) مطحن لبيب عبد الله جبرائيل‎ 

(") مصائع سوهاج الكبرى ( معميرة زيوت ومستودع كدب ومصنع صابون وثلج 

وممطة كبربائية ) . 


محافظة وناء 


حسمن ا لزلزم احم و الوق 1ت 


قرار رئيس الجمهورية العربيةا لمتحدة 
بالقائو ندم وه لسنةسوور0© 0 
بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة الحلية 
الصادر به القانون ركم 6 ألسنة .كوا 
باسم الأمة 
رئيس الهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وطى الإعلان الدستورى الصادر بتاريع /ا؟ سبتمير سنة 1959 ؟ 
وطى قانون نظام الإدارة الحلية الصادر به القانون رقم غ؟١‏ لسنة ١46٠‏ والمعدل بالقانون رقم 
٠6١‏ لسنة اكول ؟ 
وعلى مواققة مجلس الرياسة ؛ 
وبناء علي ما ارتاء مجلس الدولة ؛ 


. (938 الصادر فى م مايو سنة‎ ٠١١ نسر بالجريدة الرمية العدد‎ ')١( 


قوانين وقرارات : شرق 1 


قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ ستيدل نصوص الواد مم وى ع“#ء ثفرة أخيرة »لك 25# 5# + ؟لامن 
قانون نظام الإدارة الحلة المشار إليه النصوص الآتية : 

«مادة (؟) يجوز للمجلس التصرف بالموان فى مال من أمواله الثابتة أو للنقولة أو تأجيره بار 
اسمى أو بأقل من أجر الال بقصد محقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد موافقة وزير الإدارة الحلية 
إذا كان التصرف فى حدود ٠.٠.ه‏ جنية فى السئة الالية الواحدة أو كان لإحدى الوزارات أو 
المصال الحسكومية . 

أما التصرفات اغير الوزارات والمصااح الحسكومية فما يحاوز ٠..ه‏ جده فى السنة المالية الواحدة 
فيكون بقرار من رئيس المهورية.». | 

مادة (9؟) نشمل موارد مجاس الحافظة نوعين من الإبرادات : 

: إبدادات مشتركة مع سائر مالس الحافظات وتتضمن ما يأنى‎ )١١( 

سا تصيب ا هلس فى الضرببة الإضافية على الصادر والوارد ومحدد رئيس الجهورية سمر هذه 
الضرببة الإضافية بحيث يكون حدها الأقمى ب ييز من قيمة الضريية الؤركية الأصلية . 

ومختص المجلس بنصف حصيلها » ويودع النصف الآخر فى رصيد الإبرادات الشتركة . 

؟ ل نصيب الجلس فى الضرببة الاضافية على الثروة النقولة ويكون محديد سعر هذه الضريبة 
الاضافية بقرار مئ مجلس الحافظة إذا لم تجاوز ه بز من الضريبة الأصلية ويقرار من وزير الإدارة 
الحلية بعد موافقة اللجنة الوزارية للادارة الحلية إذا جاوزت ه بز بشرط ألا محاوز ٠١‏ بز ومازاد 
عن ذلك فى حدود ١6‏ ب/,ز يكون بقرار من رئيس الجهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة المحلة 
ووزير الخرانة . 0 

ومختص الجلس بنصف حصيلة هذه الضرببة ويوضع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات 
اللمشتركة . ش 

وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى النشآت عن مركز نأشاطها الفعلى اختص مجلس المحافظة 
الكائن فى دائرته مر كز النشاط الفعلى بفرض الضهرببة الإضافية واحتفظ. بنصف حصيلة هذه الضرببة 
ويودع النصف الآخر فى رصيد الإيرادات المشتركة . 

ومكون توذيع رصيد الإبرادات المشتركة من هذين الوردين على مالس المحافظات بقرار من 
وزير الإدارة الحلية . 

ب( إبرادات خاصة عجلس الحافظة وتتضمن ما يأفى : 

أددم حصلة الضريبة الأصلة اللقزرة على الأطيان فى الحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة 
الإضافية القى يفرسشْها الجلس على ضرائب الأطيان فى الحافظة ويكون محديد سعر هذه الضريية 


20 العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربعون 


سسسب سس سن 


الاضافة بقرار مئ اس الحافظة إذا ل نحاوز امن الضر ببة الأصلية وبقرار من وزير الإدارةاللحلية 
بعد مواقةة اللجنة الوزارية للادارة الخحلةإذا زادت علىه يا بشرط ألا حاوز١ ١‏ بي ومازاد على ذلك 
فيحدوده يز يكون بقرارمنرئيس الهورية بعد الاتفاق بين وزير الإدارة الحلية ووزير الخزانة. 

؟ س رسوم السيارات والموتوسيكلات ووسائل النقل الأخرى المرخص بها من المحافظة . 

م س نصفف “من بيع المباتى والأراضى الفضاء المماوكة لاحكومة والداخلة قى كردون البنادر 
الى ينطبق عليها القرار المهورى رقم ٠١١‏ لسنة ,ه14 فى شأن تنظيم وزارة الزانة ووزارة 
الاقتصاد والتجارة وإدخال بعض النعديلات على اختصاسات الوزارات . 

- إيرادات أموال الجلس والمرافق التى يقوم بإدارتها . 

ه - إعانة الحسكومة والتبرعات غير الحكومية . 

+ ب الغسرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى الى تفرض لصالح مجلس الحافظة ٠‏ 

7 - القروض التي يعقدها الجلس طبقآ لأحكام الادة 5؟ ويتولى ملس الحاقظة توزيع جزء 
من موارده المشار إليها فى الفقرتين ١‏ ء ب مئ هذه المادة على الس المدن واللجالس القروية الداخلة 

: فى دائرة الحافظة بالنسبة الى يقررها ومع مراعاة ظروف كل لس واحتياجاته ». 

« مادة (غ”) فقرة أخيرة - ووز للجلس النصرف,الجان فى مال من أمواله الثابتة أو المنقولة 
أو تأجيره بإيجار إسمى أو بأقل من أجر الثل بقصد محقيق غرض ذى نفع عام وذلك بعد موافقة 
.ونير الإدارة الحلية إذا كان التصرف فى حدود ٠٠١٠‏ جنه فى السنة المالية الواحدة أو كان لإحدى 
الوزارات أو الصالم الحكومية . 

آما التصرقات اير الوزارات والصالح الحسكو مية فما يجاوز ٠٠٠١‏ جنيه فى السنة المالية الواحدة 
فكون شرار من رئيس الجهوربة 6 . 

«مادة (51) تنشأ لكنة وزارية للادارة الحاية الصدر بتشكيلها قرار من رئيس امهو رية تقوم 
يوضع السماسة التخطرطة لتطسيق نظام الإدارة الحلية ولنشاط لالس المحلية فى نطاق السياسة العامة 
للدولة وفى حدود الاختصاصات الموكولة للمجااس ؛ وتتولى على وجه الخصوص تقل الاختصاصات 
واللوظفين والاعتادات من الوزارات إلى الحالس الحلية » . 

« مادة 65 حا راعاة ما نص عليه ق إلادة السايقة خض اللجنة الوزارية للادارة | احلية 
بما بأى : ١‏ 


)1( إبدا ٠‏ الرأى فها بوره عليها. وذير الإدارة الحلية من مشروعات لتشربعات الإدارة 
الحلية أو إلقرارات ليون بة التنظمية التق تصدر 56 الشأن . 


(ب) إبداء الرأى فى قرارات .الجالس القى ينص القانون أو اللانحة التنفيذية على وجوب 


فوائين وقرارات للق 


عرضها عليها . 
5 0 اعماد كل مصروف طارى, غير وارد فى ميراننات مالس الحافظات تقرره 


5 التنسرق بين المشروعات الحسكومية وبين المتروعات الى تقوم ها الجالس عا عق 
التعاون فى تنفيذ هذه #التروعات ببن ختلف فروع الحافظات والمصال الحسكومية واغالس المثلة 
للوحدات الحلية . 

ِ) 6 3 فرض ب الى تفرضًها عاب المدن والجالس القروية أو ! إلغاء بعضبا أو تعد يله 

9 الصعة المجالس المحلية من نظام خاص لبعض الوظائف الملة 2.6 

د مادة (>) - يكون لوزير الإدارة المحلية مباشرة الاختصاصات الآنية : 

)١(‏ إبداء الرأى في قرارات المالس التى ينس الفانون أو اللاسمة الاتفيذية على وجوب 
عرضها عليه . ش 

(ب) إدراج البالغ الأتية فى ميزانية المجالس إذا أهملها الجلس كلها أى بعضرا . 

. الالتزامات التى يكون المجلس مقيدا بها‎ - ١ 

؟ - الصروفات التى فرضها هذا القانون أو أى قانون آخر . 

م مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمرافق أو المنشآت أو الأعمال التى يقوم ها 
ا مجلس . 

(< ) اعتاد كل مبلغ يراد نقلة من بإب إلى آخر من أبواب ميزائيات الجالس الحلية مع استئناء 
الباب الأول . 

)د توزيع حصيلة الموردين الشار إلييما فى الفقرة (1) من المادةة ؟ على الس الحافظات» . 

« مادة ؟/ا س تتولى اللجنة الوزارية للادارة المحلية فحص ميزانيات الس المحافظات بناء على 
عرض وزير الإدارة المحلية بعد محثه لها . وللحنة أن تستدعى العافظ اللختص عند فحص 
دواية ع3 

وتصدر ميزانية مجلس الحافظة بقرار من رئيس الجرورية ؛ أما ميزانيات مجالس الدن والهالس 
القروية فيعتمدها مجلس الحافظة . 

ويكون اعتاد مبزائيات الؤسسات العامة المحلة التى ,يصدر بها قرار من رئيس الخجبودية 
وحساباتها الختامية بقرار من وزير الإدارة المحلية بعد مواقفة مجلس المحافظة والوزير ذى الشأن 
بالنسة للمؤسسات التابعة لهذا المجلس وبقرار من ماس المحافظة بعد موافقة ماس المديئة أو المجلس 
القروى بالنسة وليه التابعة مله الجالس الأخيرة ١.6‏ 


العدد ااعاشر - المنة الثالثة والأربعون 


١5 


مادة  »‏ يضاف إلى مواد قانون نظام الادار ة ااحلة المشار إليه مادة جديده برقم © مكرر 
نصها كالآنى : ا 

«مادة ه؟ مكرر ‏ للمجاس أن يقرض الحيثات واللمؤسدات العامة ااحلية أموالا لتنفيسذ 
مشر وع ذى تفع عام حلى على ألا يكون قراره فى هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة وزير الإذارة 
المحلية . 1 

مادة م يضاف إلى المادة ١م‏ من قانون نظام الإدارة الحلة الشار إأمه فهرة أخيرة 
نصيا الآلى : ش 

ويباشر الوكيل اختصاصات رئيس الجاس عند خاو للنصب أو إذا امتنع على رئيس المجلس 
مباشرة هذه الاختصاصات . 

مادة غع س ستيدل بعمارة جم نائب رئيس اخجهورية للادارة المحلية 6 » عبارة « الاحنة الوزارية 
للادارة الحلية ستيدل بعارة « الوزير الختص ») عبارة « وزير الادارة الحلة «( وذلك حيما 
وردت أى من هاتين العبارتين فى قانون نظام الإدارة الحلية للشار إليه . 

مادة مه ل ينتسر هذا القانون فى الجريدة الرسية » ويعمل به من تارم 00 


صدر برياسة اخهورية فى ع ذى الحجة سنة ,مم١‏ ( م5 أبريل سنة 5و١‏ ) . 


قرار رئيس اجمرورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم مره لسنة و60 
بتعديل بمض أحكام القانون رقم ه.ه لسنة ه140 فى شأن 
الخدمة العسكربة والوطنية 

يأسم الأمة 
رئس ال خهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /1؟ مئ ميتمير سنة 19519 ؟ 

وعلى القانون رقم م ١ه‏ لسنئة ١6‏ فى شأن الخدمة ا'عسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى ما تقدمت به وزارة الحرسة ؛ 


وعل م1 اركاه اس الدولة 1 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسية العدد ٠١١‏ الصادز فى 8 مايو سنة 5958 ام 


قوانين وقرارات ىو 


وعلى موافقة مجاس الرياسة ؛ 
قرر القانون الألى : 

د مادة و س تستّيدل المادة ١‏ من القانون دقم وءه أسنذوهة١‏ فى شأن الخدمة العسكرية 
والوطنية بالنص الانى : 

«ومادة ١ه‏ نجوز فىحالة الحرب أو الطوارىء استدعاء رجال الاحتراط كلهم أو بعحضهوم رار 
من وزير الحربية سين فيه كيفية طلبهم . 

وتحسب مدة الاستدعاء إجازة استثنائية بعاهية كاملة بالنسبة لمن ستدعى من موظق الحكومة 
ومستخدسها وعمالها وتتحمل الشركات واللمؤسسات الأهلية الفرق بين ماهيات رجال الاحتياط من 
موظفيها ومستخدميها وعمالها الذين ينم استدعاؤجم ونقاً لهذه المادة وبين ما تدقعه وزارة الحربية 
لم عن المدة القى يصدر بها قرار من وزير الحردة على ألا تزيد عن اثنى عشر شرا فإذا زادت مدة 
الاستدعاء عن ذلك أدت وزارة الحربية هذا الفرق عن المدة الزائدة» . 

مادة ؟ ب على وزار الحربة تنفيذ هذا الفانون اءتياراً من أول أ كتوبر سنة 1١959‏ . 

صدر برياسة الجهورية فى ه ذى الحجة سنة «رم1 ( .9؟ أبريل سنة 1858# ) . 


قرار رئيس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم ٠.‏ لسنة مجو »© 
بإددار قانون الؤسسات العامة 

باسم الأمة 
رئيس المبورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 0؟ من سبتمير سنة 1855 بشأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا ؛ ١‏ 

وعلى العانون ركم لسنة وخية!ا شفرض ضرمة على إبرادات رؤوس الأموال المنهولة على 
الأرباح التجارية وعلى كسب العمل ؛ 

وعلى القانون رقم غ١9‏ لسنة 190١‏ تقرير رسم دمغة ؛ 


وعلى القانرن رقم .م لسنة 4هة1 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالثركات الساهمة وشيركات 


١1١559 الصادر فى.ة مايه سنة‎ ٠١ نشر بالجريبة الرسمية العده‎ )١( 


ع المدد العاشير ‏ السئة الثالثة والأربعون 


التوصية بالأسهم والشركات ذات السئولية الحدودة ؟؛ 

وعلى القانون رقم واس لسنة و1 فى شأن تحويل لاؤسسات للصرية والأجنبية إلى شركات 
مساهمة ؛ 

وعلى القانون رقم بوم لسنة ه14 فى شأن الجعيات التعاونة ؛ 

وعلى القائون رقم مم لسنة /امه١‏ بإصدار قانون الؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون رقم ١4+‏ لسنة نم١‏ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية » 

ول القانون رقم 4م70 لسنة .144 بشأن الاندماج فى شركات مساهمة ؛ 

وطِ القانون رقم .م” لسنة ٠حية1‏ بإصدار قانون ديوان المحاسبات ؛ ش 

رط القانون رقم 56م لسنة 155٠‏ فى شأن الأؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 

وعلى القانون رقم بب؟ لسنة ٠و١‏ فى شأن اللؤسسات العامة التعاونية ؟ 

وطل القانون دقم ٠‏ لشنة 1451 بقصر تعبين أى شخص على وظيفة واحدة ؛ 

وعلى القائون رق نوم( لسنة ١951‏ بتخويل مجالس إدارة المهات الإدارية ومجالس إدارة 
الؤسسات العامة التى نساحم في منشآت تصدبر القطن سلطة الجعيات العمومية أو جماعة الثسركاء ؛ 

وطلي قرار رئيس التهورية دم كما لسنة 1و1 بإنشاء الجاس الأعلى المؤسسات العامة ؟ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم 15٠.٠‏ لسنة 1451 بشأن سلطات الوزاراء ومسدوليات كل 
منوم فى 'حقيق الأهداف بالنسبة الاؤسسات العاءة ؛ 

وعلى القانون رقم جم لمنة 1945 بتخويل مجا ل إدارة المؤسسات العامة سلطة المعية العحومية 
أو جماعة الشركاء بالنسبة للشركات التابعة لما ؟؛ 

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

وعلى مواتفة مجلس الرياسة ؛ ١‏ 

أصدر القانون الألى : 

مادة ١‏ س يعمل يأحكام القاثون الرافق يشأن الؤسسات العامة . 

مادة ؟ ‏ تلغى الفوانين رقم ؟م لسنة /01.ة! ورقم 56؟ لسنة. ؤورقي 517 لسنة ١95٠‏ 
الشار إليها وكل حي مالف أحكام هذا الفانون . . 

مادة م ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع لثمره . 


صدر برياسة الخخبورية فى ه ذىاطجة سنة 15-5 ( 39 أبريل سنة ٠5#‏ ). 


ثوانين وقراراتث م 


الباب الاول 


مادة ١‏ - مجوز بقرار من رئيس الأهورية إنشاء مؤسسات عامة تسكون لها الشخصيةالاعتبارية 
وتمارس نشاطاً صناعياً أو تجاريا أو زراعآ أو مالآ أو تعاونيا . 

وكرن لكل مؤسمة ميزانية مستقلة , تعد على مط اليزانيات التجارية . 

ومحدد قرار رئيس الهورية الصادر بإنشاء الؤسسة مدى تبعيتها للوزير الختص . 

مادة ٠‏ تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما ترف عليه من شركات 
مساضة أو جمعياتث تعاو شة . 

مادة م« ب يتضمن الغرار الصادر بإنشاء المؤسسة العامة البائات الآئة : 

(1) اسم الؤسسة ومركزها . 

(؟)الغرض الذي أنشئت من أجله . 

(" ) بان بالأءوال الى تدخل فى الدمة المالية للمؤسسة . 

)5 ) ما يكون نا من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتسقيق الغرض الذى أنشثئت 
من أجله . 

مادة م للمؤسسة العامة أن تتعاقد وتحرى ديع النصرفات والأعمال القى من شأها تحقيق 
ااغرض الذى أنشثت من أجله . 1 

مادة ه ل تضع الؤسسة العامة لو 4 داغلية لتنظيم أعمالحا تتضمن القواعد التى تتبع فى إدارتمها 
والق مخرى عليها العمل قي حساباتها وإدارة أموالها » وذلك فى حدود الأحكام المنصوص عايها فى هذا 
القاثون وفى قرار رئيس اتهورية الصادر بإنشائها . 

مادة 5 - بتولى إدارة المؤسسة العامة : 

(؟ ) رئيس مجلس الإدارة 3 

وسين قرار رئيس المهورية الصادر بانشاء الؤسسة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار 
أعضائه والأحكام الخاصة عر تبامهم أو مكافا ممم 5 


مادة /ا ‏ مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المليا الهيمئة على شئونها وتصر.يف أمورها واقتراح 
الساسة العامة التى تسير علها وله أن تخد ما براء لازم من القرارات لتحقيق الغرض الى 
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قامت 3 أحله 3 ا هذا ماود » وفى الخدود القى ببدنها قرار رئس الجهورية الصادر 

١ 7‏ ( إصدار العرارات واللوائح الداحلية والقرارات المتعلقة بالشئون الالة والادارية والفشة 
للدؤسسة وذلك دون التقيد بالقواعد الحسكومية . 

(؟ ) إصدار القراراتالمتعلقة بتعيينالعاملين بالمؤسسة وترقتهم ونقلهم وفصلهم ومحديد مرتباتهم 
ومكافآتهم ومعاشاتهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود اللابحة العامة للمؤسسات . 

(غ) النظر فى كل مابرى الوزير الختص أو رئيس الجاس عرضّه من مسائل تدخل فى 

(ه ) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى . 

وبجوز مجلس الإدارة أن شكل من نين أعضائه لطنة يعهد إإمها ببعض اختصاصاته . ما وز 
له أن يعد إلى رئيس الجلس أو لمدير الؤسسة ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه 
أو أحد الدبرين فى القيام عبمة محددة . 

مادة م- تولى رئيس مجلس إدارة الؤسسةإدارتها وتصر.ف شتونها وفقا للاحكام الى تضمنها 
قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الؤسسة ونحت إشراف الوزير اللتص . 

وله أن يفوض مدير أو أكثر فى بعض ا<تصاصاته . 

مادة به غعثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة فى صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء . 

ويكون مسئولا أمام الوزير الختص عن تنفيذ السياسة العامة الموطوءة لتحقيق أغراض اللمؤسسة . 

مادة ٠؟‏ ل تسكون اجتاءات مجلس إدارة المؤسسة صححة ٠‏ محضور أغل.ة الأعضاء » 
وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين . 

وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى مئه الرئيس ٠‏ 

مادة ١١‏ بلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى الوزير الختص لاعتادها » 
وعلى الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية المسائل الى تستلزم صدور قرار منه فها 8 

مادة ؟؟ سل تقوم كل مؤسسة فى حدود نشاطبا بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومي ٠‏ 

وتنولى الإشراف على الشركات والجعيات التعاونية والمنشآت التابعة لما والتنسيق فما بيثها . 


ومجوز بقراد من رئيس الجهورية أن يعهد إليها عباشرة اختصاصات معينة مما يدل أصلا فى 
اغتصاص جهة أخرى . 


قوانين وقراراث 4 ؟ 


مادة م١‏ - المؤسسات العامة فى سبيل محقيق أغراضها - أن تتبع مختلف الوسائل 
اللازمة لذلك , ولما على الأخص : ش 

. إنشاء شركات مساهمة أو جبعيات تعاونية عفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين‎ )١( 
. ووز تداول أسهم هذه الشركات جرد تأسيسها‎ 

ب( إفراض الششركات أو العرات التى تسرف عليها أو ضمانها فما تعقده من قروض ٠»‏ وذلك 
بعد أن تستنفد السركات إمكاناتها في الاقتراض 

(ج) ملك أسهم وسندات الثمركات عن طريق الا كتتاب فبها أو شسرائها وذلك دون التقيد 
بالمدة اللقررة لتداول أسهم وسندات الشركات الجديدة . 

) د ( إصدار خطابات ضمان » تكون ق - خطاءات الضمان الصادرة من الينوك اصاح م شيعا 
من شركات وجمعيات تعاونية وذلك فى جيع المعاملات التى تتم بين هذه الامركات والمعيات 
وين اللي 

وفى هذه الحالات يتعين على المؤْسسات الوفاء بالالئزامات الثرتية على هذا الضمان . 

مادة 14 س يلغ رئيس عحاس إدارة التسركة أو امعة التعاونية قرارات مجلس الإدارة إلى 
رئيس اس إدارة |أؤّسسة الختصة , ولا تكون هده القرارات نافدة 8 السائلن الآية إلا يعد 
اعتادها من اس إدارة المؤسسة : 

6 اللوا مح 5 

(ب) الميزانية التقديرية ٠.‏ 

( د) رامج الإنتاج وأهدافه . 

(ه) برامج التسويق والتصدر 5 

(و) بدامج الاستئار والعويل ٠‏ 


وعير ذلات عا تعضى التفر سات بأعتاده من علس إدارة المؤسسة , 
الباب الثشانتى 
دذالة اأرسية رابا الأل 


مادة ١6‏ - يتكون رأس مال الؤسسة من : 


: أنصية الدولة فى رؤوس أموال ما يثبع الؤسسة من شركاث وحمعيات تعاونة ومنشات‎ )١( 
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(ب) الأموال التى مخصصها الدولة للدؤسسة . 

مادة 15 - تتكون موارد للؤسسة ما يأنى : : 

. ما يؤول إإيها من صافى أرباح الشمركات والممعيات التعاونة والنشآت‎ )١( 

وكذإك حصة أعضاء محاس إدارة الشركات التابعة لها فى توزيع الأدباح . 

(ب) ما تعقده من قروض . 

(١ج)‏ ما مخسصه لما الدولة من اءتادات . 

( د ) من أبة حصيلة أخرى ننيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات اأتى تؤدءها للشركات 
والمعيات التعاونية والنشآت الذاءعة لها . 

مادة برا ب لجلس إدارة الؤسسة أن 2 دن المثاث والبنوك والشركات وغيرها باصاد 
تحقيق الغرض الدى أنشئت نشئت من أجله . 

مادة لما - تقوم الؤسسة ينتح حساب فى البنك الركزى تؤّدى إليه فائض مواردها وتصرف 
من هذا الحساب فى حدود الاعتادات الخصصة لما فى الميزانية العامة . 

فإذا قلهذا الفائض عن جموع الاعتادات اللخصصة للمؤسسة فى اليزانة » الترمتوزارة الخزانةبأن 
تؤدى إلى هذا الحساب من اليزانية العامة للدولة ٠‏ قبمة الفرق على مدار العام الماللى وفقآ القواعد 
التى تقررها . : 

وإذا زاد هذا الفائض يعود إلى اليزانية العامة للدولة . 
ا ويقصد بالنائض الفرق بين موارد الؤسسية ومصروفانها الدورية أى ججموع مصصروفات التشغعل 

والمصروفات التحويلية المقدر بالممرائية . 

مادة با 07 يكون للمؤسسة ممزانية مستقلة عن ميزائية الدولة » وتعالك ع عط الميزاننات 
التدارية » وتعتير أموال الؤسسة من الأموال المماوكة للدولة ملكية خاصة مالم نص عل خلاف ذلك 
فى القرار الصادر بإنشائها . 

مادة © - تعتمد ميزائية الؤسسة وحساب الأدباح والخسائر بقرار من رئيس الهودية . 

مادة ١؟ ‏ يعد مجلس إدارة كل مؤسسة ميزانية لها وحسابة بالأرباح والخسائر عن كل سئة 


مالية » وعلى الجاس أيضاً أن 5 اواعن عير المؤسسة خلال ااسئنة المالية دوعن مركزها المالى 
فى حتام السنة ذاتها . 


'مادة 9 س مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسيات 6 5 الإدارة أن يعن مراقيا أأو أكثر 
للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر قيوم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم 
7؟ لسنة أهذا الخاص بالححاسبين والمراجعين . ومخدد يلس الإدارة مكافأة الراقب وكرن له 


قوانين وقراراث ّْ بشبد؟ 


0 مراقب السابات فى الشركات المسامة وعليه واجباته » وفى حالة تعسدد المراقبين يكونون 


أحكام عامة 
مادة #؟ ‏ وز للوزير الختص محاوز الاستهارات الخصصة لإحدى الششركات التابعة للمؤسسة 
أخذا من وفور استئارات مخمصيصة لشركة أخرى وذلك قُْ حدود المبالغ العتمدة عزانة 
المؤسسة ذاتها . 
مادة  »4‏ يجوز س بقرار من رئيس الخهورية س- مجاوز الاعتّادات المدرجة بميزانية 
المؤسسة العامة أَحَذاً من وفور ميزائية مؤسسة عامة أخرى خاضمة لإشراف الوزير ؤاته .7 
مادة ه؟ - يكون لجلس إدارة الؤسسة العامة برياسة الوزير ال#تص سلطات الجحية العموصة 


لامساشهمين أو جماعة الششركاء المنصوص عليها فى القانون رقم 5 لسنة ١96.‏ المشار إليه وذلك بالنسية 
الشركات والمنشآت التاعة للمؤسسة . 


لين إدارة المؤسسة بالتشكيل السابق سلطة إدماج تمركتين أو منشأتين أو أ كثر 
من الشسركات أو المنشآت التابعة للمؤسسة » وكذا سلطة تحويل أية شركة أو منشأة منها ولوكانت 
فردية » إلى شرك مسامة وتعديل رأسمالما » وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في هذا الصدد فى 
القوانين أرقام 7 لسنة غه؟1ؤ و #806 لسنة ههو1 و 544 لسنة 195٠‏ الشار إليها ٠‏ 

ويكون خلس إدارة المؤسسة امختصة أيضآ سلطة اعتّاد قرار مجلس إدارة الشركة فى التدرف 
فى الاحتباطيات والخصصات فى غير الأبواب الخصسة لما فى ميزانية الشركة . 

وتعتير الفرارات الصادرة من مجلس الإدارة عند مباشرته السلطات والاختصاصات المتقدمة 
فافذة ومنتحة يع آثارها من تار ع صدورها . 

مادة + يتولى تقدير صافى أصول الششركات والمنشآت فى حالة الإدماج » وكذلك فى الحالات 
الأخرى اق يتطلب فيها القانون تقوم الحصص العينية » طنة بصدر بتشكيلها قرار من الوزير 
الخقص . 

وعلى اللجنة المذكورة أن تنخذ التفوم الذى.تم بالتطبيق لأحكام الفوانين أرقام 1117/1/١‏ » 
ماو ء 19 لسنة كول المشار إلمها أساسآ للتقدبر الذى نحريه » وتسكون قراراتها بعسد تصديق 
ظ مجاس إدارة اللؤسسة برياسة الوزير الختس عليها نهائية وغير قابلة للطمن فيها بأى طريق من 
طرق الطعن ٠‏ 


6 ادم العاشر ‏ السنة التالثة والأربعون 
شط سا لاما مجع لس ا سسبو اراز حر لسريس نل 


مادة با« فها عدا تمثلى الوظفين والعال النتخبين » يكون تعبين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 
فى الشركات التى تتبيع المؤسسة بقرار من رئيس المهورية . 

مادة م؟ - لا بازم أعضاء مجاس الإدارة فى الشركات التابعة للمؤسسة بتقديم أسهم ضمان 
عضوم 8 

مادة و؟ ‏ دون إخلال بأحكام القانون رقم م؟1 لسنة 1451 المشار إليه يدر الترخيص 
المنصوص عليه فى مواد "٠.‏ » سس ء هه ؛ +0 من القانون رتم 55 لسنة 4م4١‏ المشار إليه من مجلس 
إدارة الؤسسة بالنسمة الشركات المساهمة الى تشرف عليها . 

مادة .م ل تعنى المؤسسات العامة من أداكافة رسوم الدمغة اللفروضة عقتضى أحكام الذانون 
رقم 556 لسنة ١61١‏ المشار إلله . ش 

كا تعفى دن هده الرسوم اكتتابات هذه المؤسسات فىرؤوس أموال الشركات وكذلك اأعروض 
التق تقرضما للشركات والتعيات التابعة لما وما تدفعه الؤسسة ثمنآ اشسراء الأوراق المالية . 

كا لا ضع نامج استكار هذه الؤسسات أو ما يؤول إليها من مكافآت الس الإدارة للغمرائب . 
المقررة عقتضى القانون دم 4 لسنة وموذ المشار إليه . 

وتعنى الشركات الفى تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الثمر والتسجيل . 

مادة وس ل أاساثناء من أحكام المسادة لاه مئ القائون رقم 5 لسنة 7م4١‏ الشار إليه 
لابشترط لغبول قيد أسهم الثمركات التى تؤسسها اللؤسسة أو نشتراك فى رأس مالها ٠‏ أن تسكون هذه 
الأسهم قد طرحت فى ١‏ كتتاب عام . 

كا يجوز أن تتجاوز قيمة السك فى هذه الشركات حمسة وعشرين سبماً . 

وجلس إدارة الؤسسة أن بقرر عدم قيد أسهم الشركة فى بورصة الأوراق الالية . 

مادة ؟# ا للم للوزير احص سلطة الإأشراف والرقاءة والتوجيه ط لو ممسة 2 وعدم َك ركس 
اتمبورية تقريراً عن أتمال للؤسسة خلال السنة النقضية ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير 
السنوى لجلس الإدارة وتقرير ديوان الحاسبات . 


مادة سم ب يكو ن إدماج الؤسسات العامة و إِلغاؤها بقرار من رئيس الجهورية . 
الياب الر ابع 
أحكام وقتية واتقالية 


مادة ع س #عتبر المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى القائمة وقت صدور هذا القانون 
مؤسسات عامة فى تطبيق أحكام: هذا القانون . 


ثوانين وقرارات 1" 


على أن تظل الاوائم الحالية للمؤسسات قائمة إلى حين صدور اللوالم الجديدة . 
مادة وم س محدد رئيس الجهورية بقرار منه مايعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الحيثات العامة 
أو الؤسسات العامة القائمة . 


مذرة إضاحة 

صدر القانون رقم م أسنة باه ةا بإصدار قانون الؤسدات العامة وهو أول شر بسع ينظم 
الؤسسات العامة » ويعتير القانون الأسامى لما . 

وتبعاً لانساع نشاط الدولة وقيامها بإدارة كثير من الشسروطات الصناعية والتنجارية والزراعية 
والالية وغيرها » ققد صدر القائون 6" لسنة .ةا بتنظم نوع من الؤسسات العامة ميث 
المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى . 

ما استتيع إزدياد تدخل الدولة أن صدر القانون رقم 07ج" لسنئة 195٠‏ بتنظيم نوع آخر من 
المؤسسات العامة التعاونية . 

وقد سبق وعاصر هذه التشمر بعات إنشاء أشيخاص إدارية عامة الغرض من بعضها إدارة مرفق 
ثما تقوم على الخدمات العامة والغرض من البعض مارسة نشاطاً نجارياً أو صناعياً أو زراعاً أو مالآ 
وسنى بعضها هيئات عامة وسمى الءعض الآخر مؤسسات عامة . 1 

والدى بين من استقراء القرارات النظمة لتلاك اللهيئات العامة وااؤسسات العامة ونوع النشاط 
الذى تمارسه كل منها أنه ثمة وجود اختلاف بينها رغم كونها جمعاً أشخاصا اعتيارية عامة » وأصبح 
الأمر يتطلب تدحل الملشرع لتحديد الضوابط الميزة ا-كل من هذين النوعين وتاظيمها عا لا دع 

ويمكن إحمال وجوه الخلاف التى تتخذ أساساً لضوابط التفرقة المشار إليها فما يلى : 

)١(‏ المؤسسات العامة فى الغالب مرافق عامة إقتصادية أو زراعية أو صناعية أو مالة ما كان 
بدخل أصلا فى النشاط الخاص ورأت الدولة أن تتولاها بنفسها عن طريق المؤسسات العامة . 

فى خين أن الحيثات العامة في الأغلب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشمروع الشخصية 
الإعتبارية . 

زب المؤسسات العامة عارس نشاطا تجارياً أو صناعياً أو زراعنآً أو مالياً وعارس هذا النشاط 
أساساً بواسطة ما تنشئه أو نساهم فيه منشيركات مساهمة أو منشآت أو جمعيات تعاونية . 

أما الحيئة العامة تقوم أصلا مخدمة عامة ولا تقوم بنشاط مالى أو مجارى أو زراعى أو صناعى » 
فالأصل أن الخدمات العامةكانت تقوم بها الدولة إلا أنه رؤى فى النظام الاشترا ى أن يعهد ببعضبا 
إلى هيئة مستقلة لما يمتاز به النظام من مرونة فى الإدارة . 


1" العدد العاشر ‏ السنة أثثالئة والأرعون 


والعبرة هنا بالغرض الأساسى للبيئة . 

فديث يكون الغرض الأساسى خدمة عامة نكون بصدد هرئة عامة حق ولو كانت الخدمة الق 
تؤدى لما طشعة مجارية . 

) 6 اأؤسات العامة لما ميزائية مستقلة وتوطع على عمط ميرّانيات الشروعات التدارية رم 
المؤسسات العامة محسب الأصل تؤول إلبجاء كا تواجه امؤسسة العجز أو الأسارة أصلا عَن 8 
ما تعقده من تروض . : 

أما الحيئات العامة وإن كانت لما ميزانة خاصة إلا أمها تلحق يزانية الدولة وتتحرى عليها أحكامها 
وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لمزائية الدولة ما قد محققه سن أرباح 

(د) مختلف رقابة الدولة على الحميئات العامة عنها في المؤسسات العامة فهى 1 كثر إنساعاً فى 
الحمئات العامة » وهذا أمر يستوجبه طببيعة نشاط الحيئة العامة واختلافه عن نشاط امؤسسة . 

فالمرئة العامة إما أن تكون مصلحة عامة حكومية رأتالدولة إدارنها عنطريق هيئة عامة للخروج 
بالرفق عن الروة لليف الحكوى . 

وإما أن تنشئها الدولة بداءة الإدارة مرفق من مرافق الخدمات العامة وهى فى الخالتين وثيقة 
الصلة بالحسكومة وما تصدره من قرارات تكون متغلقة يمرفق واحد تديره همى بنفسها مباشرة 
وإخضاع هذه القرارات لتصديق الهة الإدازية وهو الغالب سل فه الرقابة الكافية 2 فق حين 
أن اللؤسسة العامة تقوم أصلا بالإشراف على شركات مشاهمة أو جمعيات تعاونية فهى حسب الأصل 
لا تدير بنفسها بلى عن طريق هذه الشركات واجمعيات ولكل منها شخصيتها وكيانها المستقل وها 
حرية العمل نحت توجيه وإرشاد المؤسسة ولا مضع قرارات هذه الشركات أو الجعيات لاعتاد 
المؤّسسة إلا فى مشائل محدودة مثل نلك الق. س السياسة العامة أو التخطط أو التنسيق أو النسويق 
أو ما شابه ذلاك 8 

وقرارات لاؤسسة وإن كانت هى بدورها مضع وفقآ للوضع القائم لإعتّاد الجبة الإدارية 
الختصة إلا أنه لما كانت الؤسسة لاندير بنفسها واشرفها على شركاتها وجعياتها فىحدود الإطار السايق 
إإضاحه فانالنتيجة التبعية لذلك هو أنرقابة الدولة على المرفق الذىتقوم عليه للؤسسة أقل من رقابتها 
على المرفقالذى تقوم عليه اليئة . 

وعلى ضوء ما تقدم عكننا أن نستخلص تعريفا للمؤسسة العامة والميئة العامة . 

فالؤسسة العامة شخص من أشخاص القانون العام مارس نشاطة صناعبآ أو تحارياً أو زراعيآ 
أو مالياً أو تعاونيا ولا ميزانية مستقلة تعد على مط الميزانيات التجارية . 

بأما الحيكات العامة فهى شخص إدارى عام بير هرف هوم على مصلحة أو خدمة عامة ويكون 


لها الشخصة الاعتبارية وما ميزانية خاصة مها تعد على عمط ميؤانية الدولة وتلحق مزانة الجبة 
الإدارية التابعة لها . 
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وفى حدود القواعد السايقة , أعد مششروع القانون المرافق فى شأن الؤسسات العابة . أما 
الحيئات العامة فالقترح أن تنظم بتشريع آخر مستقل . 

ويتشرف وزير الصناعة برفع مشروع القانون الرافق فى شأن او سسات العامة اليد رئيس 
الختجرورية فى الصيغة التى وافق عليها مجلس الدولة ؛ رجاء النكرم بالموافقة عليه . 


قراررئيس الجمهورية العريية المتحدة 
بالقانرن رقم +١‏ لسنة مو" 
بإمدار قانون المئات العامة 

باسم الأمة 
رئيس اخهورية . 

85 الاطلاع على الدستور الؤقت ل 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى باب سبتمير سئة 199 بشأن التنظم السياسى لسلطات 
الدولة!'عليا 3 

وط القانون رتم لسنة .هم بفرض خيريبة على إبرادات رؤوس الأموال التقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ؛ 

وعلى القانون رقي غ؟؟ لسنة 19461 بتةرير رسم دمغة ؛ 

وعلى القانون رقم ؟ اسنة غ46١‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالششركات المساهمة وشركات 
التوصية بالأسهم والتشركات ذات اللمسئولية الحدودة » 

وعلى العانون ركم وهام لسئة ممو؟ فى شأن محويل الو سسات الصربة والأجنسة إلى 
شركات مساضة ل 

وعلى القانون رقم ب00ث اسئة >م»1 فى شأن امعيات التعاونية ؛ 

وعلى القانون رقم ؟” لسنة /امية ا بإصدار قأنون ا أؤسسات العامة ؛ 

وعلى القانون رقم 11 اسنة بام؟١‏ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية ؟ ': 

وعلى القانون رقم 74 لسنة ٠و1‏ بشأن الاندماج فى شركات مساهمة ؟ 

وعلى القانون رقم 0٠.‏ لسنة .5و١‏ بإصدار قانون ديوان الحاسات ؟ 

وعلى القانون رقم 5 لمنة .ةا فى شأن الأؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 

وعلى القانون رقم ببدم لمنة كوا في شأن الؤسسات العامة التعاوئة ؟ 


000( سر كر يده انين الف ٠١‏ الصادر فى 5 مايو سنة 3١59515‏ 
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وعلى القانون رقم م١١‏ لسنة 1451 يقصر تعرين أى شخص على وظيفة واحدة » 
وعلى القانون ركم و١‏ لسنة أكية ١‏ تخويل الس إدارة الجيات الإدارية وعالس إدارة 
المؤسسات العامة التى تماهم فى منشآت تصدير القطن سلطة العيات العمومية أو جماعة الشركاء » 
وعلى قرار رئيس الخهورية رقم وهم١‏ لسنة 1951 بإنشاء الجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 
وعلى قرار رئيس الخهورية رقم 14.٠‏ لسنة ١951‏ بشأن سلطات الوزراء ومسئوليات كل 
منرم فى نحقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة » 
وعلىالقانون رقي وس لسنة ١95+‏ بتخويل مالس إدارة المؤسساتالعامة سلطة امية العمومية 
أو جماعة الثسركاء بالنسبة لاشركات التابمة لما » 
وعلى ما ارتاه جلس الدولة ؛ 
وبناء علي موافقة مجلس الرياسة ؟ 
أصدر القانون الأنى : 
مادة ١‏ : يعمل بأحكام القانون امرافق فى شأن الحيثات العامة » ويلغى كل مامخالفه 
»>ن أحسكام ٠.‏ 
مادة ؟ ‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم تثسره . 
صدر برياسة ابخهورية في ه ذى الحجة سنة ,مم١‏ ( .0 أبريل سنة 0650 ) . 
أ نون الهيئات أأعامة 
مادة ١‏ مجوز بقرار من رئيس الخهورية إنشاء هيئة عامة » لإدارة مرفق ما يوم ء لى 
مصلحة أو خدمة عامة ؛ وتسكون لما الشخصية الاعتبارية . 
مادة +« س يتضمئ القرار الصادر بإنشاء الحيئة العامة الببانات الآتئة : 
(1) اسم الحيثة ومركزها . 
6 الغرض الذى أنشئت من أجله 5 
(”") بان بالأموال التى تدخل فى الذمة المالية للبيئة . 
(4) ماكو ن لها من اختصاصات السلطة العامة انعقيق الغرض الذى أنشئت من أجله . 
مادة  #‏ للريثة العامة أن تتعاقد ويجرى جيم التصرقات والأعمال التى من ش_أتها تميق 
الغرض الذى أنشئت من أجله . 
مادة ع ل تضع الميئة العامة لو 3 داخلية لتنظم أعمالما تتضمن القواعد التى تتبع فى إدارتما 
والق يجزى علدا العمل فى حساباتها وإدارة أموالما » وذلك في حدود الأحبكام المتصوص عليها فى 
هذا القانون وني قرار رئيس المبورية السادر بانشائها .. 
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مص ص لس سمه ححي ص جا 


مادة هم للوزير الختص ساطة التوخيه والإشسراف والرقابة على الحيئات العامة التابعة له . 

هادة 5 - بدولى إدارة الحمثة العامة مجلس إدارتما 

ويبين قرار رئيس ال رورية الصادر بإنشاء الهءء: كيل مجلس الإدارة وطريقة اختبار أعضائه 
والأحكام الخاصة عرتبانهم أو مكافآ نهم ' 

مادة بوه ب علس إدارة المئة هو السلطة العليا الهيمنة على شكؤّنها وتصريف أمورها واقتراح 
السياسة العامة الى تسير عليها وله أن يتخذ مابراه لازماً من القرارات لتحقيق االغرض الذدى قامت 
من أجله وفقا لأحكام هذا القانرن » وفي الحدود اق سنها قرار رئيس الهورية الصادر بانشاء 
الهئة ولة على الأخص : 

)١(‏ إصدار القرارات واللوائح الداخلية والفرارات المتماقة بالشثون!لالية والإدارية والفنية 
البئة دون التقيد بالقواعد الحسكومية . 

6 وضع الاوائح المتعلمة شعيين موظف المرئة وعمالها وارقيتهم وتقلهم وفصلهم و محديد مرتباتهم 
وأجورثم ومكافا نهم ومعاشهم وفقا لأحسكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس التهورية الصادر 
بانشاء الهكة . 

(") الموافقة على مشمروع الميزائية السنوية للبيئة . 

 (‏ ) النظر فى كل مابرى الوزير الختص أو رئيس الجلى عرضه من مسائل تدخل فى 
اختصاص الحيئة . ش 

)0 النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل باللهيئة ومركزها المالى . 

ويجوز لجلس الإدارة أن يعيهك إلى لكخنة من بين أعضائه أو إلى رئيس الجلس أو مدير اله. 
عضن اختصاصاته 5 

3 يوز للمجاس تفورض أ<د أعذائه أو أحد المديرين فى القيام عيمة محددة . 

مادة يم يتولى رئيس مجلس إدارة الميئة إدارتها وتصريفب شتونها وثقاً للا حكام الى 
تضملها قرار تس الجمهورية الصادر بانشاء الحيئة وخت إشراف الحبة الإدارية الختصة . 

وله أن بفوض مدا أو أ كثر فى عض اختصاصاته . 

مادة و ممثل رئيس مجلس الإدارة الميئة فى صصلاتها بالحيئات وبالأشخاص الأخرى 
وأمام المقضاء 5 

ويكون مشولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الحرئة . 

مادة ٠و‏ س تكون اجتاعات مجحاس إدارة الحرئة صرحة , محضور أغلبة الأعضاء » وتسدر 
القرارات بأغلبية آراء الحاضرين » وعند التساوى برجح رأى الوانب الذى منها أرئيس ٠‏ 
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مأدة ١ط‏ | تبلغ قرارات يلس إدارة المئة إلى الوزر الختس لاعتادها ٠‏ وعلي الوزر أن 
يقدم إلى رئيس الخهورية المسائل التى تستازم صدور قرار منه فبها . 

مادة 1 مع عدم الإخلال برقاب : دبوان 0 الإدادة أن بعين ابا د أكثر 
سل لمنة ١6ة!‏ الخاس بال حاسان رانين 0 مكافأة الى ويكون له حدورق 
مراقب الحسابات فى الشركات المساحمة وعليه واجاته » وفى الة تعدد امراقبين يكونون مسئولين 

مادة “ا سدم سمرى على موظق وعمال الحيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظاءة نف العامة 
فمالم يرد إشأنذ نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء المئة أو اللو 3 التى يضعها مجلس الإدارة . 

مادة غ١‏ - تعتر أموال الئة العامة أموالا عامة » و#خرى عليها القواعد والأحكام التعلقة 
بالأمو ال العامة » ما ل ينص علي خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الحئة . 

مادة 6ؤا - تكون لاهيثة ميزائية خاصة و محدد قرار رئيس الجهورية الصادر بانشاء الممئة طريقة 
وضع الميزانية والقواعد الى تمكها . 

مادة 1 س يعوم رئيس مجلس إدارة اللميئة أو هن بنيبه بإعداد مشروع ميزانيتها » ويتولى 
عرضها على مجلس إدارة اللميئة للدوافقة عليها وتقدعها لاجهة الإدارية الختصة لإقرارها : 

مادة 1١/‏ ب يكون إدماج الميثات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الخهورية . 

مادة م١‏ س محدد رئيس المهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة فى تطبيق أحكام القانون . 


مذ كرة إيضاحية 
صدر القانون رقم ٠٠‏ لسنة ١458‏ بتنظم المؤسسات العامة » وقد تناولت المذ كرة الإيضاحية 
مئة تحديد ضوابط التفرقة بين امؤسسات العامة والحيئة العامة . 
ونظر لأن القانون رقم 6 لسنة 5و1 المشار إلله قادس على تنظ جم المؤسسات العامة وقد 
أشارت مذ كرته الايضاحية إلى إعداد تشريع مستقل ينظم. الحيئات ا فى حدود الضوابط 
المشا إلبها . 
ذلك ونحقيقا لهذا الغرض ء أعد مشتمروع الفانون المرافق فى شأن الهرثات العامة . 
يتشرف وزير الصئاعة إرفمه للسيد رئيس الحهورية في الصيغة القى وافق عليها مجلس الدولة » 
6 بالرافقة عله وإصداره . 
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فرار رئيس الجمهورية العربية المتتحدة 
بالقانون رقم 54 لسنة مور ”" 
بشأن تعديل بعض أحكام القائرن رقم ؟ة لسنة 9و١‏ 

باسم الأمة 
رئيس التهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ من سلتمير سنة 959 ؛ 

وعلى القانون دم ؟و لسنة وهه ؤوالقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم هه لسنة 1451١‏ باعتيار مؤسسة النأمينات الاجتّاعية مؤسسة عامة ؛ 

وعلى القرار الخهورى رقم ١4.07‏ لسئة ١451‏ فى شأن اعتبار مؤسسة التأمينات الاجتّاعية 
. والؤسسة العامة النعاونية للاسكان من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؟؛ 

أصدر القانون الآنى : 

ماده ١‏ - إستبدل بنص المادة م من القانون رام 9 لسنة ١968‏ النص التالى : 

( تنشأ هيئة عامة للتأمينات الاجمّاعرة وتعتير شخصاً اعتبارياً مستقلا وتكون لما هيزانية مستقلة 
تلسق بالميزانية العامة للدولة وعثلها رئيس مجلس الإدارة ويكون مقرها القاهرة » . 

ويستبدل بعبارة « الؤسسة اللمصرية العامة للتأمينات الاجتاعية » حيا وردت بالقانونرقم, اسنة 
وهب والقوانين والقرارات المعدلة له والمتملقة بتنفيذه عبارة و الحرثة العامة للتأمينات الاجتاعة » . 

مادة ؟ س يستبدل بنص المادة ١لا‏ من القانون رقم ؟ه لسئة ه4١‏ النس التالى : 

مع عدم الإخلال بأحكام البند ع من المادة +ه والمادة 7٠‏ من هذا الفانون , تدخل المدة الى 
أدى عنهاالؤمن علها اشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقى 9 لسنة مه ٠ه‏ اسنة وو إلى 
أنى من الحيثة العامة للتأمينات الاجماعية أو النظام الخاص , ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين , 


)١(‏ نشر بالجريدة الرسمية العدد ١١‏ الصادر فى ؟ يونيه سنة 1551 ء 
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وحب المعاش عنها وفقآ لأحكام امادة يره دون اقتشاء أية فروق اشترا كات من اأؤمن عليه 
عن تلاك المده وذلك اغتبارا منأول أبريل سنة ٠ ١1965‏ ش 

ويؤدى النظام الخاص عن كل سنة من سنواتاشتراك العامل فيه فى المدة الشار إايها مبالغ نقدية 
تقدر بنسبة مي مقايل حصة صاحب العمل ؛ ه عر مقابل حصة المؤمن عليه وذلك من أجر العامل 
السنوى الذى إسدد على أساسه الاشتراك فى الع الخاص مضافا اليها جمنعا فائدة استئار مركة 


بواقع عر سنوياً 5 

3 تدخل ماده ة الاشر تراك فى اانظام ألقاص السا 3 على وك أر يل سئة ١595‏ ضعن الدة الحسوية 
فى المعاش بواقع "مي عن كل سنة. « على أن يؤدى النظام الخاص بالنسية لكل مشترك مبالغ نهدية 
من رصيده محسب وفقاً للجدول رقم )١(‏ المرافق ٠‏ 

فإذا لم تف حصة العامل فى النظام الخاص للوفاء مبسذا الالتزام حق لاعامل إما أداء الفرق دفعة 
واحدة أو مقسطا وفقآ لاشروط والأوضاع القى بقررها مجلس إدارة الحيئة وتحسب الأقساط فى هذه 
اسلدالة وفقآ للجدول دقي(؟) المرافق» أو احتسدت له سن مدة اشترا كه فى النظام مدة بنسية رصيده إلى 
لاغ المطلوبة منه وفقاً للجدول رقم )١(‏ امشار اليه ٠‏ 

ووز لانظام الخاص أن يؤدى المبالغ المستحقة عليه إلى الميئة العامة للتأمينات الاجماعية دفعة 
واحدة أو مقسطا على غمسة أقساط سنوية متساوية ووستحق كل منها خلال السة عشر يوماآً 
الأولى من شبر ينابر من كل سنة اعتبارا من شور يناير سنة غ194 وذلك مقابل فائدة سنوية مركبة 
00 ب بواقع ورغ 7 2 

3 بإستوق على قله 3 فق الفثئرة من تارم نشى هذا العانون حى تارم سد أد القسط الأول 
فائدة تقدر بواقع عر 

ويلتزم صاحب العمل بالنسبة لنظم صناديق الادخار الخاصة » كما يلتزم ضامنا متضامنا مع ششمركة 
النأمين المتعاقد معها بالنسبة لعقود التأمين الخاعية » بسداد البالغ المستحقة وفى حالة التقسيط يازم 
صاحب العمل أو شسركة التأمين ‏ حسب الحالة ‏ إذا تأخر عن السداد فى البعاد الحدد بالفقرة ' 
اعقامية كن صذوالادة بأداء غرامة استحق للبكة بواقع حنية واحد عن كل عامل هن العيال المشمركين 
فى النظام الخاص ء وتتسكرر الغرامة إذا لم يتم تدارك الخالفة بالقيام بالسداد خلال ثعبر من تارجم 
استسقاقها » وهكذا إلى أن ينم سداد كامل المستحق مضافا إليه الغرامات ٠‏ 


ووز للبيئة محصيل هذه المبالغ يطريق الحجز الإدارى 

مادة م يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١5٠07‏ لسنة 1951 قما تضمنه من اعتبار مؤس.ة 
التأمينات الاجماعية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادى . كما يلنى كل ماخالف أحكام هذا القانون . 

مادة ع ينششر هذا القانون بالجريدة الرسمية » ويعمل به اعتبارا من تارم لوه 


صدر برياسة الهورية فى ١١‏ ارم سنة “مم١‏ ( " يونيه سئة 1958 ) , 


قوانيئ وقرارات ْ لم 


جدولرة, )١(‏ 
2-7 المبالغ المستحقة عن مدد الدمة الصابقة الى هسب فى العاش 
البلغ القابل لكل سنة من الخدمة | الماغ المقابل لكل, سنة من اخدمة 
السن | الحدوية فى الماش ولكل ٠١‏ حنمبات السن المحسوبة فى العاش ولكل ٠١‏ حنيهات 
من الاجر الشهرى من الأجر الشورى 
مليم. | جنيه مليم | جنيه 
حق١"‏ 8 ٠٠6‏ ع 5 1١‏ 
١٠ 000 0‏ 31 6و ألم 
يف ٠ 66٠‏ نا 7 مض ال 
وف +006 ءا 3 شل ال 
فق بيك ٠ْ‏ وف ١5 07*٠١ْ‏ 
نكن .ىق 0 ١ا|‏ لمء 1١١ 8٠‏ 
ف لل للد” 3 | للد حمل 
وف ' 066 ل أن رفن ؟ 1١‏ 
2 ٠ءة‏ 0 ٠١‏ أه6 اين حل 
و ٠5م ١١‏ كن ٠و ١‏ 
وم +.م 0 ١١‏ ون اسل 
فى لد ا ءا 6 يل يرل 
3 6له00ا ءا ه66 توا يرال 
بوي 06.6 ءا 1 كه عهة  ١"‏ 
مم دوه ءا باه بلط ال 
مم .م ٠‏ : 00 ا" ١‏ 
كم 66م ٠١‏ وه ١‏ عم ه6١‏ 
يس ووه ٠١‏ ا قا كثر و ن 0 
٠١ 0 0‏ 
ألا كن ٠١‏ 
1٠١ 0 4‏ 
١ 7-5 3‏ 
بذ 00 ٠١‏ 
ملاحظات : 1 


(1) في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة . | 


ب( بمحسب البلغ الستحق على ال مئة وأجره فى تارم انتفاعه بالقانون 
0 لسنة 1.و1 . 


5-5 العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأربءون 


جدول رقم ) 6 
بتحديد الأقساط الشهرية الى تقتطع من الأجر فى حالة اختيار 
المؤمن عليه آداء امبالغ ال.تحقة عليه بالتقسيط 


اسن فى | جموع الأقساط المفروض أدادها فى حالة || السن فى | جموع الأقساط المفروض أداوها في <الة 
تارم 4 لماه السداد حى باوغ دن الستين مقابل ثار مبدء السداد دق باوغ مدن الستين ما 3 


الأداء ٠‏ جنيه من الميلغ المستحق الأداء ٠‏ جنيه من المبلغ المستحق 
مليم ١‏ جنيه 0 

حت ٠.6 ؟١9 خ٠. ٠٠١‏ مها 
5" علق 6.٠‏ "وا 
كف قلف مط ايقل 
ىق 0ه لانم 6ه 25ا 
4" ال 0 ١440‏ 
0" 0 «ويم لل 
ف 60و ووا 6.6 ارا 
7" ١٠٠لا‏ لاوز |0 8 .ا وس 
ل ل 1 هه |0 0 فض 
ل 7 ءوا 6 ل يل 
5 .٠ه‏ بإلما ْ اه 2 يا 
لفن 66٠١‏ 5لا | ؟ه 6ه ١40‏ 
رذن +٠‏ إلىا 6 ١١ 5٠٠‏ 
و 60 لاز 31 للا لاا 
5 26 هلال ن «.لم ١١5‏ 
5 ]| لات تشن ان عم م١١‏ 
ل ا باه ملي الوه 
بم ١٠.م‏ كدا مه لم حل 
م ٠م‏ لكا وه 0 0006 
اذى ١16 8٠7‏ 6" نك ا 
٠ 2‏ لها 
ملاحظات : 


(1) فى حماب السن تعتير كسور السنة سنة كاملة . 

(ب) لحساب القسط الشهرى يقسم مجموع الأفساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة 
بن ارح 5 السداد وتارم بلوغ سن ن الشتين . 

١ج(‏ تقرب قيمة القسط الشبرى النائج من طق هذا انوك إل ار رشن 


فوانين وقرارات لق 


ارايت رسمم ا ضرورج 


قرأر رقم ١٠م‏ لسنة 3"59 
بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة 

رئيس المهورية 

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى /ا؟ سبتمبر سنة 19595 بشأن التنظم السيامى لسلطات 
الدولة العلءا ؛ 

وعلى القانون رقم ١١5‏ أسنة مم١‏ فى شأن التعيين فى وظائف شركات الساهمة ولاؤسسات 
العامة ؛ 

وعلى القانون ركم ١7‏ لسنة لم96١‏ بإعادة تنظيم النياية الادارية والحاتكمات التأديية والقوانين 
العدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 5 لسنة وموا فى شأن سربان أحكام قانون النيابة الادارية واللها كات 
التأديبية على موظق الؤسسات والهيئات العامة والششركات والجعيات والهيئات الخاسة ؟ 

وعلى القانون رقم وو لسنة وم1ؤ بإصدار قانون العمل والقوانين المعدلة له ؛ 

وط القانون رقم ؟ أسنة ومو! بإصدار قانون التأمينات الاجماعية ؛ 
الؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجبورية رقم ٠م١٠‏ لسنة ١555‏ ؛ 

وعلى قرار ركس الخخوورية رقم 5ج" أسنة 195 بإصدار لامحة نظام العاملين بالشسركات 
التابعة للمؤسسات العامة ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ 

قرر : 

مادة ١‏ س أسرى أحكام لاسحة نظام العاملين بالششركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها 

قرار رئيس الجمبورية رقم >عهم لسنة ١89‏ على العاملين فى المؤسسات العامة . 


. 1951 الصادر فى 9 مابو سنة‎ ٠١ نشر بالجريدة الرسمية العدد ؟‎ )١( 


ع العدد العاشر ب السنة الثالثة والأريمون 


وفى تطبيق النصوص الواردة من هذه اللامحة يكون لرئس مجلس إدارة المؤسسة الاختصاصات 
اللقررة لرئيس محلس إدارة الشركة . 

وبكون لنجلس إدارة الؤسسة الاختصاصات المقررة لجلس إدارة الشركة . 

أما الاختصاصات المقررة فى تلاك اللاحة لجلس إدارة المؤسسة فبباشرها الوزير اللختص . 

مادة  »‏ جوز نقل المامل أو ندبه من مؤسسة إلى أخرى أو من مؤسسة إلى إحدىالشركات 
القاضعة للقرار رقم >عوو”م اسنه ١59‏ المشار إليه أو المسكس . 

ويم ذلك بمراعاة القيود والأوضاع الواردة فى المادة (م؟) من اللاحة المشار إليها . 

مادة م لاتسكون قرارات مجلس إدارة المؤسسات نافذة إلا بعد اعّادها من الوزير الختص. 

ويعرض الوزير الختص على رئيس الجوورية المسائل الى نستلزم صدور قرار منه فيها . 

مادة ع ل بلغى قرار رئيس الخهورية رقم م؟ه ١‏ لسنه 1951 المشار إليه» وكل 8 مالف 
أحكام هذا القرار . ْ 1 

مادة ه س يتثمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاررع لثيره . 


صدر برياسة اتتهورية فى ه ذى الحجة سنة ,م18 ( 55 أبريل سنة 5و١‏ ) . 


قوانين وقرارات ب 


ممم 0 


ثراراءت و زاريع 
وزَارةٌ العرل 2 
قرأر02» 


بإنشاء فرع للتوثيق بمأمورية قصر النيل 

| وزير العدل 

بعد الاطلاع على القانون رقم هه لسئة ١407‏ بشأن النوثيق والقوائين للعدلة 4ه ؟ 

وعلى قرار وزير العدل الصادر في 7١‏ من أ كتوبر سنة /ا4 ١‏ نتعيين عدد مكاتب التوثيقومهر 
كل منها واختصاصه والقرارات المعدلة له , 

قرر : 

مادة ١‏ س ينشا فرع للتوثيق بقدسر النيل يتبع مكتب توثيق القاهرة وبحدد اختصاصه بقسم 
بولاق وناحية الزمالك التابعة لقسم قصر النيل . 

مادة ؟ سل ينتير هذا القرارفى الوقائع المصرية » ويعمل به اعتباراً من أول مابوسنة ١5#‏ . 


تحر براً فى 7 فى الفمدة سنة م1 ( ,٠١‏ أبريل سنة 15# ) . 


قرار"" 
بإنشاء فرع للتوثيق عركز مطاى بمسافظة المنيا 
بعد الاطلاع على القانون رقم جه لسنة باع بشأن التوثيق والفوانين الممدلة له » 
وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١؟‏ من 1 كتوبر سنة /اق1 بتعيين عدد مكاتب؛ للتوثيق 
ومقر كل منها واختصاصه والقرارات العدلة له » 0ت 


وبناء على ما ارتآه ملس الدولة ؟ 


(1) لشر بالوقائم المصرية العدد اي الصادر فى 4؟ أبريل سئة ١958‏ 
(؟) نشر بالوقائم المعسرية المدد ؛ غ الصادر فى ٠١‏ يونيه سنة 1١555‏ * 


ع العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأرعرت 


قرر : 
مادة و سا يأشأ فرع لاتوثبق عركز مطلى عافظة اانياء يتبع مككتب توثرق النيا » ويشمل 
اختصاصه بلاد هذا المركن . 
مادة ؟ ‏ يفصل من اختصاص فرع الوثيق يمركز بنى مزار البلاد التابعة لمركز مطاى . 
مادة م س ينشسر هذا القرار في الوقائع الصرية ويعدل به اعتبارا من تارع نمره . 


تخريراً في من الغرم سنة "1 ( .39 مايو سنة 1958# ) . 


ودارة العمل 0 
قرار دقم ١م‏ لسنة مسبو 60 
فى شأن تنظم إجراءات الترخخص فى العمل للاأجانب 
وكل وزارة العمل 


بعد الاطلاع على قرار وزير العمل رقم يو اسنة و١‏ فوشأن مجديد الثمروط الخاصة بالترخصس 
فى العمل للا'جانب 0 


قرر : 

مادة ١‏ ل مختص كل من مكاتب الترخيص قى العمل ,للا'جانب بالقاهرة والأسكندرية 
وبور سعيد ومكاتب القوى العاملة في غير هذه المناطق ومئاطق العملى الق لابوحد داخل دائرة 
اختصادما مكاتب للترخيص أو للقوى العاملة يتلتى ويث طليات الترخيص فى العمل المقدمة من 
الأجانب المقيمين بالبلاد والذين بقع مقر عملهم داخل دائرة اختصاصها . 

مادة ؟ - مختص إدارة القوى العاملة بتلق ويث طليات الترخيص فى العمل المقدمة من 
الأجانب القيمين بالخارج والراغيين فى دخول البلاد لمزاولة العمل و الخالة البيامن الجبات الختصة . 

كا مختص بتلق و بحث الطلبات الى تقسدم من النشآت الى ترغب فى إحضار أجنبيا من الخارج 

للعصسل بها . 

وعلى الإدارة الذكورة إخطار كل من مصلحة المجرة والوازات والجنسية ومنطقة العمل الى 
سيقع داخل دائرة اختصاصها مقر عمل الأجنى » برأيها فى هذه الحالات خلال أسبوع من تادعم 
وصول الطلبات إللها . : 

وعلى الاجنى أن يتقدم خلال شهر منتاريخ دخوله البلاد إلى المسكنتبالختص بطلاب الترخص له 
فى العمل وممه مايثيت حصوله على الموافقة البدثية على إقامته ‏ ش 


٠ ١558 الصادر فى ؛ مارس سنة‎ ١ نشر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات 1 ليف 
ل ١‏ 
مادة م س على الأجنى الذى يرغب فى مزاولة العمل . التقدم للمسكتتب الختص طبقًا لأحكام 
المادة الأولى من هذا القرار . لحصول على طلب الترخيس له فى العمل طبقا للنموذج المرافق وعليه 
ملء البيانات الخاصة به على هذا الفوذج . 


وعلى النشآت القى ترغب فى استخدام الأجنى ملء الخانات اللخصصة لما على التموذج الشار إليه 
واعتاد صحتها حت مسئولتها ٠‏ 

مادة غ ‏ على الأجنبى الراغب في مزاولة العمل ادم ؛ بالمسئندات الآتة : 

(1) طلب الترخرص ف فى العمل على الغوذج امعد لذلك من صل وصورة مستوفاة الدمفة . 

(ب) " صور ثمسية مقاس م#ياع . 

(ج) حوالة بريد أميرية برسم مدير منطقة العمل الختص بقيمة رسم الترخيص طبقا للمسادة 
من قرار وزير العملرقم و لسنة 1١45#‏ . 

(د) إذا كان مقدم الطلب ممثلا لتمركة أو مؤسسة أجنبية فى الخارج فعليه إرفاق : 

. خطاب ثيل من الشمركة التى يمثلها معتمدا من إحدى قنصليات ج .ع . م . بالخارج‎ )١( 

(؟ ) شهادة من أحد البنوك يثبت أن جتيع مصروقاته ومرتباته محول إليه من الخاريي . 

( ه ) إذا كان مقدم الطاب من أصخاب الأعمال الذين يستثمرون أموالمم فعليه إرفاق شهادة 
من أحد البنوك تثدت قيمة رأسماله السثثمر . 

( و ) إذا كان مقدم الطلب من الصحفرين الأجانب فعليه إرفاق موافقة مصلحة الاستعلامات . 

مادة ه ‏ على المكائب الختصة باستلام طلب الترخيص فى العمل للاأجائب إعطاء مقدمها 
الأبصال الدال على استلام الطاب ومستنداته طبقا للنموذج الععو ل به على أن يوضح على الإيصال 
تارم حضور الأجنبى طبا للمواعيد الأتية : 

)١(‏ ثلاثة أيام من تارع تقدمه بطلب الترخيص فى الخالات الى يتم الترخيص فيها من 
الكتب مياشرة . 

(ب) خمسة عثسر يوما من تاريئّ تقدمه بطلب الأرخيص فى الخالات الى تتطاب الحصوك على 
موافقة إدارة القوى العاملة . 

(ج) 4؟ ساعة فى يع حالات التجديد ٠‏ 

مادة + محوز للمنشآت الى تستخدم أجانب أن تتقسدم ثيابة عنهم بطلب الترخيص لحم فى 
العمل على أن تسكون البيانات الخاضة بالأجائب على مموذج طلب الترخرص موقعا عليها منهم وعلى أن 
تقوم بإخطار المكتب الختص باس مندوبها المعتمد أمامه لإنهاء أعمال الترخيص فى العمل للاأجانب . 

مادة + تسكون بطاقة الترخيص فى العمل للاأجانب مدموغة طبقا للنموذج المرافق وتصدر 
من السكتب الذى تسل طلب الترخيص فى العمل الأجنبى . 


5 دي بر 
لف العدد العاشر ألسنة الثالثة والارعون 


مادة بم - على الأجانب الحاصلين على بطاقات الترخيص لحم فى العمل التقسدم إلى المكتب 
الخاص قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل يطلب محديدها وعلميم التقدم بالمستندات الآتية : 

. ظلب نجديد الترخيص لمم فى العمل على الغوذج العد لذلك مستوفى الدمغة‎ )1١ 

(ب) إذن بريد حكوى برسم مدير منطقة العمل الختص بقيمة رسم التجديد طبتا لنص لمادة > 
من قرار وزير العمل رقم .ه لسنة 1١55#‏ 

(ح) بطاقة الترخيص فى العمل السايق صرفها لهم ٠‏ 

وعلى المنشأة التى تستخدم الأجنبى ملم البيانات الخاصة بها على تموذجطلب التجديد واعمّاد 
صحتها محت مسثولتها ٠‏ 1 

مادة ه - يجو زلإدارة الفوى العاملة استشارة الوزارات والهيئاتالحكو مية فى منحالترخيص 
فى العمل للاأجنبى فى الحالات النى ترى أن الأعى يتطلب هذه الاستشارة . 

مادة ٠؟‏ س على الأحنبى امرخص ل فى العمل والذى يرغب فى تغيير مبنته أو مكان عمله 
: الوح فى بطاقة الترخيص أن .تقدم بطلب ذلك إلى المكتب الختص طبتا لمكان العمل الجديد على 
الغوذج المشار إليه فى المادة م من هذا القرار بعد ملم البيانات الخاصة به والببانات الخاصة بالمنشأة 
التى سيعمل بها . 

مادة 15 على الأجنبى الذى فقدت بطاقة الترخيص له فى العمل أن يتقدم بطلب بدل فاقد لما 
للمكتب الختص على الغوذج المشار إليه فىالمادة الثالثة من هذا القرار وعليه إرفاق إذن بريد حكوى 
برسم مدير منطقة العمل بلغ مائة سين ملما . ْ 

مادة ؟١ ‏ للاأجنبى الذى برغب فى التظلم من قرار رفض الترخيص له فى العمل أو رفض 
تمجديد الترخص السابق أن يتقدم بتظلنه باسم مدير عام إدارة الوى العاملة موضحا به ميررات :ظلءه 
والستندات التى قد برى إرفاقبا بتظامه . 1 

وعلى الإدارة الذ كورة إخطار الأجنبى بنتوة عحث :ظلمه بعد عرضه علينا فى موعد لايتماوز 
١5‏ يوما من تارم وصول النظ إليها . ا 

مادة | س ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من أول مارس سنة ١9#‏ . 


تحريراً فى ١4‏ فيرابر سنة م5١‏ . 


قوانين وقرارات ' ب» 


ورا الرسطأن, واطراثى, : 


قرار رقم 80" لسنة م>و١‏ () 
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 155 لسنة ١5‏ 
في شأن اللامحة التنفيدية للقانون رقم مغ لسنة ١9.55‏ 
فى شأن تنظيم المبانى 
وزير الإسكان والمرافق 
بعد الاطلاع على القانون رقم مغ لسنة ١45+‏ فى شأن تنظم المباتى ؟ 
وعلى قرار وزير الإسكان والرافق رقم و5١‏ لسنة 995 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون 
رقم مع لسنة ؟95١‏ الشار إأبه ؛ 
و بناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


5 


فسرل : 

مادة ١‏ تضاف قفرة جديدة برقم ( ز ) إلى المادة الأولى من القرار رقم 159 لسنة 0و١‏ 
المشار إليه نصها الآلى : 

د (ذ) إقرار من طالب الترخيص بعدم استخدام مواد البناء الى اردة فى الكشف المرافق لهذا 
القرار إلا إذا كان الغرض من البناء خدمة أحد الأغراض البيئة فى المادة رقم 5١‏ مكرر » . 

مادة ؟ - تضاف مادة جديدة برقم 5* مكرر إلى القرار ١59‏ لسنة 1950 المشار إليه 
نصها الى : 

د مادة 6 مكرر ‏ يقصير استخدام مواد البناء المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار على البانى 
العامة والمياتى ااقى مخدم أغراضاً صحيحة أو تعليمية أو ثقافية أو دينية أو سياحية أو اجماعية أو 
رياضية أو ترفيبية » . ش 

مادة خا اد ينشس هذا القرار فى الوقائع المصرية « ويعمل 4 بعل أسبوعين دن تاريم تعره . 


تحريراً فيه ذى الحجة سنة 0م18 ( 59 أبريل سنة 1558 ) . 
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٠ 1١9515 مايو سنة‎ ١5 لثسر بالوقائم المصرية العدد 19" المادر ق‎ )١1( 


»7 العدد العاشر ‏ السنة الثالثة والأر هو 


وزارمٌ السر العالى : 
قرار رقم 4٠7‏ لسنة م00© 
يتعديل لاشحة نظام العاملين بالحيثة العامة لبناء السد العالى 

و زير السد العالى ٠‏ | 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 4غ لسنة 0و١‏ بشأن شروط توظيف الأجانب والقوانين 
المعدلة ليه ؟ 

وعلى القانرن دم ٠‏ أسنة 1هموا بشأن نظام موظف الدولة والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانون تم 10٠‏ لسنةيرهو١‏ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والحا هات التأديبية والقرانين ُ 
العدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١9‏ لسنة وه.ه١‏ فى شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والحا مات 
التأدببية على موظفى المؤسسات والهيثات العامة والشمركات الخاصة ؛ 
وعلى القانون رقم وم لسنة ١.٠‏ بشأن التأمين والعاشات اوظف الدولة الدنين ؛ 
وعلى القانون رقم /دم لسنة ...و١‏ يشأن التأمين وامعاشات لستخدى وعمال الحسكومة؛ 
وعلى قرار رئيس الخهورية رقم 14٠‏ لسنة 1941 بتنظيم وزارة السد العالى ؛ 
وعلى القانون رقم ؟ر١‏ لسنة ١451‏ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بوزارة السد العالى ؟ 
وعلى القانون رقمده١‏ لسنة ؟>وافى شأن يءض: الأحكام الخاصةبالميئة العامة لبناء السد العاللى ؛ 


وعلى قرار وزير السد العالى رقم ؟ لسنة 19# بإصدار لانمحة نظام العاملين بالحيئة العامة 
مناء السد العالى > ش 

وبعد الاطلاع على ما قرره مجاس إدارة الحيثة العامة لبناء السد العالى مجلسة ؟ مابو 
سنة 1858# ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

1 قرر: 

مادة ١‏ انسرى أحكام النظام المرافق على العاملين بالحئة المامة لبنا, السد العالى . 

مادة ؟ ل بلغى كل حي الف أحكام هذا النظام : 

مأدة ا سد ينشسر هذا القرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تارم صدوره 5 

محريدا فى م١1‏ ذى الحجة سنة مم١‏ ( ؟1 مايو سنة مم5٠‏ ) . 


. 1558 نشير بالوقائع المصرية العدد ٠غ الصادر فى 31 مايو سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات الحف 
لاحة نظام العأملين بالميثة العامة لبناء السد العالى : 
الباب الأول 
أحكام عامة 
مادة ١‏ - بسسرى على موظئ الميثة وعمالما الأحكام السارية على موظنى وعمال الحسكومة فما لم 
برد يشأنه نص خاص فى هذه اللاسحة . 
مادة ؟ - يكون ارئيس #لس إدارة الئة السلطة الخولة للوزير ولديوان الموظفين ورئيسسه 
,ولوزارة الخزانة ووزبرهاء طبقاً لأحكام قانون موظنى الدولة ونظم العمال وقانون توظيف الأجانب . 
مادة م« بلس إدارة الحيئة هو الساطة العليا فى شئون العاملين طبقاً لهذا النظام وللجاس 
الإدارة أن تعهد دمض احتصاصانه الواردة فى هذه اللا عد إلى رس الخلس أو مدير المئة 5 
ولرئدس مجلس الإدارة أن بعهد سعض اختصاصاته إلى مدير الحيئة أو نواب ومساعدى ادير 
الباب الثانى 
الموظفورن. 
الفصل الاول 
التعيين 
مادة م س يطبق على موظف الهيئة جدول الدرجات وامرتبات اللحق بقانون نظام موظنى 
الدولة وذلك فما مختص بالسكادرين الفنى العالى والإدارى وا!_كادرين السكتابى والفنى المتوسط 
أما الوظائف العلما باللحيئة فتسكون على الوجه الألى : 


حنيه 
مدير الهئة قفف فوة "ههه قفوو" فهك اهمه رمه هوه وه عقه امد ي.. أمل. م م8 مر بوط ثانت 
نائب مدير الحمئة «موا فوة هيه أفرم وقه ا أففف هقف لعزي هوف لونم ازمر أزر. 9 © ه9 ا )) 22 
مساعد مدار الحيئة 
+ءلما 00 2 
مدير قطاع 
مدير قطاع مدير إدارة و ممم عير لفلف لعفم عقف عنم وين ورم 6 كل 2 2 


»« 2 ١ 
| وءولاؤا ساون‎ 
جنبه بعد سنتين‎ ٠٠١ بعلاوة‎ 


وف العدد العاشى - السنة الثالثة والأربعون 


وششل بعرار من رئيس ماس الإدارة شاغلو درجات الوظائف العلا إلى الوظائف العليا 
المنشأة ويسرى هذا الح على الوظفين المعينين يعرتبات تدخل فى حدود درجات الوظائف العليا 
المشار إاما . 
مادة ه -- ينم التيين فى الوظائف العلا بقرار من رئيس الجهورية بناء على ترشيح من 
س إدارة الطهيئة . ْ 
أما باق الوظائف الأخرى فيكون التعيين فبها بقرار من رئيس عحاس الإدارة ومحوز له مد 
خدمة الموظف بعد باوغه السن اللقررة بشعرط ألا محاوز سئ الخقامة والستين . 
مادة محجوز لرئيس مجلس الإدارة التعبين فى غير أدنى الدرجات دون التقيد بقواعد ضم 
مدد الخدمة السابقة المعمول بها فى المسكومة 5 له أن يقرر الإعفاء من الحصول على الؤهل العلمى 
إذا توافرت فى المرشح للتعيين خبرة خاصة يتطلبها العمل . 
ومحرز 4 أيشآً وفنا للتنضيات الظروف أن يقرر الإعفاء من شروط الامتحان والسن 
واللماقة الطبية . 
مادة نا جوز لرئيس مجلس الإدارة تعيين مستشارين أو خيراء محليين أو أجانب بكافات 
شاملة جميع البدلات . 
كا مجوز له عند الحاحجة الاستفادة مخيرة الموظفين السابقين ,شرط ألا يتجاوزوا سن الخامسة 
والستين ويكون تعبين هؤلاء مكافآت شاملة جميع البدلات . 
مادة م س تنشأ بقرار من رئيس ملس الإدارة لجنة لشئون الموظفين وتشكل من رئيس ومن 
ثلائة على الأقل م كبار الموظفين أعداء و تمع بناء على دعوة رئيسها وتسكون قراراتها بأغلبية 
الآراء فإذا نساوت يرجع اهانب الذى منه الرئيس . 
ويتولى أعمال السكرتارية مدبر شئون الأفراد أو من يقوم مقامه دون أن يكون له صوت 
معدود . 
ويعتمد رئيس مجلس الإدارة قرارات اللجنة ومقترحاتها ولا تنفذ إلا بعد اعتّادها منه . 
الفصل الثاق - 
النقل والندب والاعارة 
مادة و يجوز ثقل الوظف من الحكومة والهيثات العامة والؤسسات العامة إلى المعة" 
ومجوز للريئة أن تنتدب هوظنى الجبات المذ كورة العمل بها . 
كا مجرز لها أن تستعير موظني هذه الجبات والشيركات التابعة للنؤسسات العامة . 


قواني وقرارات 3-3 


ومحصل المنتدب أو المعار على الزايا التى يتمتع بها موظفو الحيئة كا يجوز ارئيس مجلس الإدارة 
أن يقرر للمتتدب أو المعار مكافأة إضافية يتم تقديرها حسب أهمية الأعمال المسندة إليه والجهد 
الذى سذله . ١‏ 

ويحوز إعارة موظنى الهبئة للشيركات التى تتولى تنفيذ أعمال :تتصل يمر وعاتها . 


الفضل الثالك 
الرواتب والبدلات والمكافآت الختافة 

مادة ٠١‏ ل يمتح للوظفون الذدين يعملون فى وظائف الحيئة خارج الخبورية الرواتئب الإضافية 
التي تحصل عليها موظفو السلك السيامى . ِ 

مادة ةو - سسرى على موظفئْ الهيئة القواعد الخاصة بإعانة غلاء العيشة المقررة لموظق 
المسكومة على أنهبالنسبة من بنقل إلى الحيئة من الؤسسات العامة الى طبق عليها قرار رئيس الخهورية 
رقي م9١‏ لسنة 1951 ويتقاضى إعلانة غلاء بفثاتأعلى وتثبت هذه الإعانة بالنسبة للحم فيستمرون فى 
تقاضى هذه الإعائة بصفة شخصية . 

مادة ١0‏ س عنح موظفو الحئة الفيمون بصفة دائمة فى أسوان بدل طبيعة عمل قدره ٠ه‏ بز 
وبدل إقامة قدره .بي وذلك من الرتبات الأساسية . 

ومجوز لرئيس مجلس الإدارة عند الاقتضاء زيادة هذه النسبة أو إنقاصها بالنسبة ابعض الفثات . 

كا محوز لرئيس المهلس منم بدل طبيعة عمل لبعض الموظفين الذين بباشرون أعمالا للبيئة خَاريج 
مديئة أسوان . 

مادة 1# ل محوز لجلس إدارة الحيئة مننح بدل عثيل لشاغلى بعض الوظائف . 

مادة غ١‏ لهندسى الحيئة الحق فى المع بين بدل التفرغ والبدلات الأخرى القررة . ' 

مادة ١8‏ س جوز منيح أجور إضافية للموظفين الذدين بقومون بأعمال فى غير أوقات العملالرسية 
وذلك وفقاً القواعد الى يضعبا مجلس الادارة . 

مادة 1 بمجوز لرئيس مجاس الادارة أن يقرر صرف مسكافآت إنتاج لبعض العاملين فى 
المشمروع وفتاً لنتاج تنفيف البرامج الموضوعة كا مجوز منح مكافآت نشجبعية لموظنى الميئة أو لغيرثم 
يقومون بأعمال تتعلق بالميئة وذلك بما لا محاوز ثلاتمائة جنيه لاشخص الواحد سنوياً . 
ويحوز عند الاقتضاء زيادة الحد الأقصى المشار إليه بقرار من مجلس الادارة . 

الفصل الرابع 
الرعابة الاجماعية والطبية 

مادة ١0‏ تتولى الحيثة إسكان الوظفين الدرين يعماون فى أسوان وأسرثم باللجان ويشمل 
الإسكان تكاليف استبلاك السكهرباء والياء وينم الاسكان وفقآ لمفتقبات الظروف وفي حدود 
إمكانيات الحيثة . 


عن 


نفد العدد الماشر - السنة الثالثة والأر عون 


مادة مؤ س تقوم الحيثة يتوفير نواحىالنشاط الرياضى والاجتاعى لوظئ الهحيئة وذلك فى الحدود 
الى يقررها رئيس مجلس الادارة . 

مادة و١‏ يإضع مجلسن إدارة الميئة نظاما لتعويض موظفيها مد إصابات العمل وكذلك ضد 
الحوادث الناحجة من اتتقالمم عن وإلى أسوان بالطائرة أثناء المهام الرسمية والأجازات . 

مادة +٠‏ - تتحمل الميئة ثفقات الرعاية الطبية للذين يعملون بمقر العمل بأسوان وأسرثم وفقآً 
للاوضاع والحدود التى يضعها مجلس الادارة . 


الفعيل كاين 
الترقات والعلاوات 

مادة «٠‏ مجوز ترقية ذوى السكفاية بالاختيار على أساس من التقارير السرءة بنسية .هيه 
من الدرجات الشاغرة <ت الدرجة الرابعة أما الترقية إلى ما فوق هذه الدرجات فتكون بالاختبار 

مادة ؟* س يجوز لرئيس مجلس الادارة منح الممتازين من للوظفين علاوات استثنائية "عادل 
علاوة واحدة فى الدرجة الواحدة وذلك لمن ذل جهدا خاصاً محقق للهيئة اقتصادا فى النفقات أو 
زيادة فى الانتاج ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من مواعيد استحقاق العلاوة العادية . 

الفصل السادس 
مواعيد العمل والاجازات 

مادة سم الحدد مواعيد العمل فى الصباح وللساء صفا وشتاء عرار من رئيس مجلس 
الادارة . 

مادة غ؟ا ‏ يستمر العمل فى الحرئة طوال أيام السنة فما عدا أيام الأعياد القى .قرز رئسس مجلس 
الادارة تعطيل العمل خلالها . 1 

مادة موب بر خص للموظفين المتروجين الذين لا تتوفر مسا كن لعائلاتهم بالسفر ٠‏ أيام كل 
شهرين وتتحمل الميئة أجور سفرحم فى كل مرة ولمم الحق فى طلب أجازة اعتيادية سنوية قدرها 
شير واحد . 

ومجوز الترخيص في السفر للدة حمسة أيام شهرياً لمن لا تسمح ظروف العمل ومقتضياتة بتغيبهم 
عشسرة أيام دفعة واحدة وتتحمل الحائة عصار بف سفر الموظفين ومن يعولوتهم وتابع واحد مرة 
واحدة بالمجان سنويا زيادة على المرات القررة الموظفين السكومين الوجودين بمنطقة أسوان . 

مادة 5؟ ‏ محوز لمن له حق السفر بالقطار بالدرجة الأولى استعال الطائرة فى انتقالاته هو 
ومن يعولهم وتابع وأحد 5 


قوانين وقرارات ا 


الفصل السابع ش 
مادة با« يضع مجلس الادارة نظاما لتدريب الوظفين للقيام بأعمال وظائفهم وإفاد البعثات 
العامة والعملية داخل الجبورية وخارجها ويقرر مجلس الادارة الرواتب الاضافية الى عنم فى هذه 
الحالات عا لا مجاوز رواتب السلك السابى . ١‏ 
الفصل ألثامن 
مادة رم ل إلضع مجلس الادارة النظام الخاص بالتحقيق والتأديب والجزاءات وذلك بالنسبة . 
للشكاوى والخالفات القن.ة والادارية والمالية : 
الفصل التاسع 
مصروفات الحنازة 
مادة و« إذا توفى أحد الموظفين وهو فى <دمة الئة بصرف لمائلته فور مصروفات الجنازة 
وما تعلق مها يواقع ثلاثئة أشبر من الرتب شاملا جميع البدلات هذا بالاضافة إلى الصروفات 
الضزورية للترتية على وفاة الوظف بعيداآً عن موطنه . 
ومحوز صرف تكاليف المنارة القعلة للموظف إذا توفى أحد نمن يعولهم ويكون مقما ممه 
فى أسوان . 
الياب الثالث 
المال 


مادة .م ل سبرى على عمال الحئة أحكام الواد 3٠.49‏ 151643 / لاو ملاء 
عب ب« هج مك ءهرء من هذه اللائحة . 

تسرى أحكام المادة ١‏ على العال الدانمين . 
| مادة وم تنشأ لجنة أو 1 كثر تختص بالنظر فى شئون العال ويصدر قرار من رئيس مجلس 
الادارة بكيفية نث شكيلها ومحديد اختصاصاتها . 
مادة؟م ل يضع محلس الادارة كادرا منقصلا لاممال الهنبين . 


مادة مم ل يوضع العامل نحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر من تارع تسلمه العمل وتقرر 
صلاحيته فى نهاية مدة الاختبار ومجوز منح العامل نحت التدريب فرصة أخرى قدرها ثلائة شهور 
تقرر فى نهايتها صلاحيته والمهارة التى بحصل عليها ٠‏ 


ع ابه تأمدن العاشر السئة اثالثة والأريمون 


مادة عم .س محوز أن إصرف للعال الفنين المنتدبين من الوزارات والصال والهيئات بدل سفر 
بواقع ٠٠١‏ بز من أجورم الأساسية طوال مدة الندب أو مرتبات شاملة وفى كلتا الخالنين لا يصرف 
اجؤلاء العال البدلات الشار إليبا فى المادة و ” 

مادة مم ب محوز تقديم وجبات للعاملين فى الشروع تساهم الهيئة ببعض أو كل تكاليفها حسب 
مقتضات الظروف . ش 

مادة م يجوز صرف ملابس خاصة لبعض العاملين فى الهرئة وفقاً للا يقرره رئيس مجلس 
الادارة . 


ودار ابرء لاع اليزر اغى و إصمرع ارزّر اضى : 


قرار رقم ١‏ لسنة م2" 
بإصدار تفسير تشسريعى لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١/2‏ 
لسنة ؟هية١‏ بالإصلاح الزراعى 
مجلس إدارة اليئة العامة للاصلاح الزراعى 

بعد الاطلاع على المرسوم انون ركم م17 لسنة 6و١‏ بالإصلاح الزراعى والةوانين المعدلة له ؛ 

وعل القرار رقم ١‏ لسنة عة ١‏ بإصدار #مسيرات لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الأعدل 
بالقرار رقم و لسنة ١9868‏ ؛ 

وعلى ما ارتاه عماس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ ب سئيدل بعس المادة م من القرار رقم ١‏ اسنة ١96+‏ المشار إله النص الاآلى : 

دلا ببعتير أرضا زراعة 3 تطبيق أحكام المادة الأولى من قابون الإصلاح الزراعى 3 

١9.4٠ الأراضى الداخة فى كردون البنادر واقبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم +ه لسنة‎ )١( 
بتقسم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذاكانت قد صدرت مراسلم بتقسيمها طبقآ لهذا القانون قبل‎ 
9 صدور قانون الإصلاح الزراعى‎ 

) و ( الأراضى الداحلة فى كردون اابنادر والبلاد الخاضءة لأحكام القانون رقم »هت أسنة .ع١‏ 
سالف الك كر ولم تصدر مراسم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط 
مراعاة ما يأنى : 1 

)١(‏ أن تكون هذه الأرضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قلع بققصد عرضها للبيع 
أو للمبادلة أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها . 


٠. الصادر فى 8؟ أبريل سئة 558ذ‎ 8٠ نش بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


قوائين وقرارات 0 


ب( أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوه رسمى أى ثابت التاريم قل العمل بانون 
الإصلاح الزراعى . 

(ج) أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقءة على طريق قائم داخل فى التنظم 
.ومثل هذه القطمة وحدها ى الى تعتير من أراضى البثاء الى جوز الاحتفاظ مها زيادة عن الحد 
الأقمى الحائز ملك قانونا . 

() أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لا مخضع لأحكام القانون رقم عم لسنة 194٠‏ بتقسم 
الأراضى العدة للبناء وذلك إذا كان مقامآ عليها بناء غير تابع لأرض ذزراعية أو لازم لخدمتها. 
أو إذاكانت أرضآ فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعة أو لازم خدمتها تبعية تجعلها مرفقاً 
له وماحتا به . 

ومع ذلك مضع أراضى البناء امشمار إليها لحم المادة ( سم ) من قانون الإصلاح الزراعى 
.ونسرى عليبا أحكام الضرائب الإضافية المقررة فيه مالم تفرض عليها ضريية العقارات البنية » . 

ماد * م ششر هذا الفرار فى الوقائع المصيرية ؟ 

محريراً فى "٠‏ ذى القعدة سنة عمم١‏ ( ١8‏ أبريل ١5#‏ ) 

مذكرة إيضاحية 

تنص المادة (؟)من التفسير التشر بعى رقم . اسئة عهة ةا العدلة بالادة ١‏ »)ين التفسير 
التثر بعى رقم ع لسنة عهها على أن . 

و لاتعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الرراعى - الأراضى الداخلة 
فيكردون البنادر والبلاد » إذا كانت قد صدرت مراسم تقسمها طبقاً لأحكام القانون رقم ؟ه 
أسئة ٠‏ غ8|ا قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى ( 0 

ومع ذلك مخضع هذه الأراضى - المادة عم من قانون الإصلاح الزراءعى ودذشرىي عليبا 
أحكام الضرببة الإضافية ‏ مالم تفرض عليها عوائد الأملاك المبئية . 

وقد استقر الرأى على أن هذا التفسير الت ربمى قد اقتصر على ذ كر حالة واحدة من الحالات 
الى تعتير الأرض فبها من أراضى البناء ولم نتصدى اعلاج سائر الحالات الأخرى الماثلة كأن تكون 
الأرض مقامآ عليها مبان فعلا أو أن تكون متصلة ببناء ومخصصة خدمته بحدث تعد مؤمرافعه. .. الخ . 

ولاكانت سواحة العمل في ضوء تطريق أحكام قاون الإصلاح الزراعى فد دعث إلى ضصرورة 
تعريف أراضى البناء تعريفآ واضحاً يقوم على معابير موضوعية منضيطة . ويتضمن تحديدا دقيقاً شاملا 
بعد من أر اضى البناء فى تطبيق أحكام ذلك القانون : توصلا إلى محديد ما يدخل فى نطاق الاستيلاء 
من الأراضى الزراعية - وما فى حكلها من الأراضى البور والصحراوية ‏ وما يستبعد من الاستبلاء 
من أراضى البناء بما موز تملكه زيادة على الحد الأفصى المقرر للدلكية العقارية بنام على حم السادة 


000000 العدد العاشز ‏ السنة الثالثة والأربعون 


الأولى من قانون الإصلاح الزراعى ( المعدلة بالقائون رقم ١7‏ لسنة ١1551‏ ). 

ولما كان محلس إدارة الهيثة العامة للاصلاح الزراعى قد احْمْدَ من الرأى الى استقر عليه إفتاء 
مجلس الدولة ( إدارة الفتوى والتسريع للاسلاسخ الزراعى ) واعابير الموضوعية الى أشار بها أساسآ 
لتحنديد القصود بأراضى البناء الستثناة من تطبيق أحكام الاستبلاء النصوص عليها فى الباب الأول 
من قانون الإصلاح الزراعى 

وحمل ذلك أنه يجب لكى تكون الأرض من أراغى البناء فى تطبيق أحكام قانون الإسلاح. 
الزراعى - أن يتوافر فا أحد المعابير الموضوعية الأتية : 

)١(‏ أن تكون الأرض داللة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم ه 
لسنة .عبهو بتقسم الأراضى المعدة لليناء وذلك إذاكانت قد صدرت مراسم بتقسيمها طبةآ لمذا 
القانون قبل صدور قاتون الإصلاح الزراعى : 

(؟ ) أن تكون الأرض داخلة فى نطاق كردون البنادر واليلاد الخاضمة لأحكام القانون رقم ه. 
لسئة ٠4هة؛‏ سالف الذ كرولم تصدر مراسم بتقسيمها قبلى صدور قانون الإصلاح الزراعى ولكن 
ثبت بوجه رسمى قاطع قبل العمل بهذا القانون أنها جزئت نت إلى قطع بقصد عرضما للبيع أو للمبادلة 
أو للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليها وكانت إحدى هذه القطع واقعة على طريق قالم داخل: 
فى التنظم فر فإنه فى هذه الالة تعتير مثل هذه القطعة فقط من أراضى اليناء . 

( » ) أن تكونالأرض داخلة فى كردون البنادر والبلاد التى مضع لأحكام القانون رقم؟ه/ +094 
الشار إليه وكان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية وغير لازم لخدمتها أو إذا كانت أرضآ قضاء 
تابعة لبناء غير نابع لأرض زراعية ولا لازم لخدمتها تبعية م#ملها مرفقاً له وملحق 5 

ولا كان فى التفسير التشريعى هو الضوء الذى يلقيه المشرع على النص القانون الأصلى ليكشف 
عن حقيقة ماقصده من تريح سايق إذا ظهر له أنه لم يتم الاهتداء إلى هذا القصد وأنه إذا كان الأصل 
أن التفسير التشربعى يصدر من السلطة التشريعية القى وضعت التشريع الذى محتاج إلى تفسير ‏ إلا 
آنه محدث أن تفوض هذه السلطة جبة إدارية فى تفسير هذا التشريع . 

ولا كانت المادة ؟١‏ مكرر من قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه لجلس إدارة الميئة 
العامة للاصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون وتمتبر قراراته فى هذا الشأن تفسير؟ تشربع؟ 
ملزماً وتنشر فى الحريدة الرسمة . 

لذ؟ك رؤى إعداد مشسروع التفسير التثسريعئ المرافق لبيان أراضى البناء التى لاتعتير من الأراضى 
الزرءغية وما فى حكمهبا من الأراضى الأخري القايلة لإزراعة البور والصحراوية وااق لا تدحّل 
فى حساب الحد الأقصى القرر فى المادة الأولى من انو ن الإصلاح الزراعى لللكية الأراضى الزراعية. 
وما فى حكنها . ْ 

وقد تضمن هذا المشمروع تعريفاً شاملا لأر اضى البناء ومحديدا جامعاً لاحالات الى تعد فيهبا. 
الأرض كذلك ونه للمعايير الموضوعية المنضبطة المشار إليها . 


